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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكت ب العلمية 
بيروت -لينان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثئيةإلا بموافقة التاشن حظيا: 


كتاب النكاح 

كتاب النكاح” 

ٍ ٍ | بسم الله الرحمن الرحيم 
حامدا ومصليًا ومسلماء يقول الراجي عفو ربّه القوّي أبو الحسنات محمد عبد 
الحي اللكنوي - تجاوز الله عن ذنبه الجلي والمخفي - : هذا هو الربع الثاني من «عمدة 
الرعاية في حل شرح الوقاية» المتعلقة بربع الثاني من «شرح الوقاية» أرجو من الله عل 
الذي وفقني للشروع فيه أن يوفقني لاختنامه ولإتمام الربعين الأخيرين بفضله وإحسانه. 
١‏ أقوله : كتاب التكاح ؛ أي هذا كتابُ في بيان أحكام النكاح ؛ - وهو بالكسر - : 
لغة: الضمٌ والجمع؛ ومن أفراده وطءٌ الزوجة»؛ وكذا قيل: إنه حقيقة في الوطء لغة؛ 
واختلفوا في مناه الحقيقي شرعاً» فنِب إلى الشافعي وه أنه شرعاً حقيقة في العقد عاذ 


لولم الست عداصعاة |2 حقيقة شرعاً أيضاً في الوطء؛ مجارٌ في التكاح. 
وقيل : إنه مشترك 5 لفظيّ بينهما » وهو صعيف. 
5 كُ 0 
وقيل: مشترا 


وإنماذكر المت له أحكام التكاح فيما بين أحكام المعاملات المحضة والعبادات 
ا لحضة ؛ «الكرقه وعاتل كن رج رغاد عن رد 

١نؤهوواجت‏ عدداشدة الأشياق والكهوة يحيث يغلب على طنه وقوعه في 
د 


١.أن‏ يكون مالكا للمهر والنفقة» فليس من خافه إذا كان عاجزا عنهما آثم بتركه. قيّد بهذا الشرط 
الكاساني في «البدائع»(؟ : 554)؛ وتبعه ابن الهمام في «فتح القدير»(7؟: /7581)»؛ وابن جيم 
في «البحر»(؟ : 2)81 والشرنبلالي في «حاشية الدرر»(1: 55؟7), والحصكفي في «الدر 
المختار»(؟ : :»)556١‏ وقيده ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : بلو كان بالاستدانة. 

5 عدم خوفة الور فإن تخارضن حوفة الوقوع فق الزنالى لم يتروج وحوف اخور لو تروج قدم 
خوف الجورء فلا افتراض حينئل» بل مكروه؛ لأن الجور معصية متعلقة بالعبادء والمنع من 
الزنا من حقوق الله جل وحق العبد مقدّمٌ عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى عَلل. قيد بهذا 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومفمووووو ووو ووو ووو ووو ااا ااا ااا ايا ووو 


2 اله هه 
؟.وحالة الاعتدال سنة مؤكدة”". 


ومكزوة عند تخوف البورة". 


0 عسات 


4.ومباح إن خاف العجرّ عن مواجبه خوفا غير راجح » وكذا إذا أراد مجرد قضاءً 
الشهوة. 


الشرط ابن البمام في «الفتح»(7: 14817)» وتبعه ابن نجيم في «البحر»(: 87)» وابن عابدين 
في «رد المحتار»(؟ : 1817). 

() صرح به صاحب «المحيط» و«الفتح» و«المختار»(7: 8١٠3)»ء‏ و«الملتقى»(ص؟ 5): و«البحر» 
(؟: 85 )ء و«الدر المختار» و«رد المحتار»(7 : 7571): وغيرهم» ومن الأدلة على السنية في 
حالة الاعتدال : 

١.قوله‏ يقد «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» في «صحيح مسلم»(7: »)1١18‏ و«اصحيح 
البخاري»(؟ : 317) ؛ إذ أقام الصوم مقام النكاح » والصوم ليس بواجب فدل على أن 
النكاح ليس بواجب أيضا » لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. 

".قوله يله للنفر الثلاثة : «لكني أصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمّن رغب عن سنتي 
فليس مني» في «صحيح مسلم»(؟ : ١‏ 2»).ء و«صحيح البخاري»(0: :)١544‏ وغيرها. 

“.قوله يفو «من أحب فطرتي فليستن بسنتي » ومن سنتي النكاح» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 
8)»). ورستلن البيهقي الكبير»(7: الا و«مسئد اص يعلى»(60: ,)١77‏ و«شعب 
الويمان»( : »)28١‏ قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(5 : ؟50): رجاله ثقات.... 

(؟) وهذا عند تمكنه من الاحتراز عنه كعدم كفايتها حاجتها من الوطءء والكراهة هنا تحريمية كما 
صرح به ابن نجيم في «البحر الرائق»(؟ : 85). 

00 أي تنيقَنَ الرجلٌ عدم القيام بأمور الزوجيّة من كفاية زوجته حاجتها من الجماع ؛ لأن الزواج 
شرع كمائة كل مها الاش رضنه: وبعدم قدرته على ذلك يكون الجور عليها ؛ وتعريضها 
للانمحراف» وهو مشروع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب» وبالجور يأثم ويرتكب 
الحرمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد. ينظر: «البحر الرائق»(؟ : 85). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 0 
ل 11 اا اا د 1 اك ا ا ا 13 


ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ااا ااا ا ا اااي يي 


موحقد” موضومٌ اللا" العة”: أي جل"'استعتا” لجل" 
وتفصيل هذه الأقسا م 

١[‏ اقوله: هو عقد ؛ يشي رٌ إلى أن المرادٌ بالنكاح هاهنا هو العقدٌ لا الوطء؛ فإن 
المصنئف ذه بصدد بيان أحكامه لا أحكامه. 

["اقوله: لملك ؛ اللامٌ هاهنا كاللام في قولهم: الحروف البجائية موضوعة 
للتركيب : أي هو غايتها وغرضها لا كاللام الداخلة على الموضوع له. 

[أقوله: المتعه ؛ هو بالضم اسم لَا ينتفع به وجاءً بمعنى الاستمتاع أيضاء والكل 
محتمل هاهناء قال في «البدائع»: : إن من أحكامه ملك المتعةء وهو اختصاص الزوج 
بمنافع بضعها وسائر أعتطنائها استعقاعا : أ التلك الاذات والنفس :ف بحن التمعم على 
اختلاف مشايخنا في ذلك. 

[:]قوله: حل ؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام. 

[اقوله: استمتاع”" : أي طلبُ النفع والانتفاع بأي وجه كان ما لم منعة الشرع 
كالاستمتاع باللواطة» فقد وردفي الحديث : «ملعون مُنْ أتى امرأة في ذبرها»» أخرجه 
أضحانت الست : 

17 قوله: الرجل ؛ قد يوردُ على هذا التخصيص بأنه مضرًء فإن النكاح كما يفيد 


)١(‏ من المتون مثل «التنوير»(ص 0 0)» و«المتلقى»(ص 9 5): و«المختار»(7: :)٠١9‏ و«الغرر» 
(9521) على أن القسمة ثلاثية ؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة» وهذه القسمة السداسية 
بإضافة الفرضي أيضاً ذكرها ابن البمام في «فتح القدير»(!: 1417)» وابن نجيم في «البحر 
الرائق»(؟ : 84)» والشرنبلالي في «الشرنبلالية»(١‏ : 25» وابن عابدين في «رد المحتار» 
(؟ كاك ومنهم من جعلها خماسيّة فلم يذكر المباح مثل الحصكفي في «الدر المختار» 
2)55١- 550 :5(‏ وغيره. 

(؟) «البحر الرائق»(7: 5 

(5) وأيضاً فسّر ابن نجيم في «البحر»(7: 80): ملك المتعة بحل التمتع » واستدرك عليه ابن عابدين 
في «رد المحتار»(؟ : 70 - 504): بأن تفسيره بالاختتصاص أولى ؛ لأن الاختصاص أقرب 
إلى معنى الملك ؛ لأن الملك نوع منهء بخلاف الحل ؛ لأنه لازم لملك المتعة» وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعا. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي ؛ لأن المنكوحة لو وطئت 
بشبهة فمهرها لبا » ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له. 


. عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


من المرأة'"' 
فالعقد"': هو ربط أجزاء النَصَرّف : أي الإيجاب والقبول'" شرعاًء لكن هنا“ أريد 
بالعقد الحاصل بالمصدر”"' 
حل استمتاع الرجل من المرأة كذلك يفيدُ حل استمتاع المرأة من الرجل أيضاً. 

وجوايه: إن ذكرّ الرجل إِما لكونه أشرف من المرأة؛ وإما لأ نا ساحن ادق 
دوقماة وإ كان جل الاستمتاع:من الطرفين» فإن له إجبارها على الوطء إذا امتنّت 
بلا مانع شرعي» وليس لها إجبارٌه بعدما وطئها مرّة» وإن وجب عليه ذلك أحيانا ديانة. 

[١]قوله:‏ من المرأة ؛ أي التي لم يمنع من نكاحها مانم شرعي”", فخرج الذكرٌ 
للذكرء والخنشى مطلقاء والجنيّة للإنسي» وما كان من النّساء محرماً على التأبيد”". كذا 
في «العناية». 

["]قوله: فالعقد ؛ بيانٌ لتعريف العقد والمرادٌ منه في تعريف النكاح. 

['أقوله: أي الإيجاب والقبول ؛ الإيجاب: وهو الإثبات لغة» يُسمّى به أوّل كلام 
أحد المتعاقدين» وكلام الآخر المرئّبُ عليه يسمّى قبولاً بالضم. 

[؛]قوله: لكن هنا... الم؛ يريد به أن العقدَ وإن كان في الأصل بمعنى الربط 


(0) المراد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعي» بل الأجزاء المرتبطة نحو 
زوجت وتزوجت» وكذا بعت واشتريت» فإن الشارع قد جعل بعض المركبات الإخبارية إنشاء 
بحيث إذا وجد وجد معه معنى شرعيّ يترتبُ عليه حكم شرعيّ مثلاء إذا قيل: زوجت 
وتزوّجت وجد معنى شرعي هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك المتعة» وكذا إذا قبل 
بعت واشتريت وجد معنى شرعي هو البيع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك اليمين» ولما كان 
بين اللفظ الإنشائي ومعناه من العلاقة القوية حيث لا يتخلف عنه المعنى ؛ لأن الإنشاء إيجاد 
معنى بلفظ يقارنه في الوجود سميت الألفاظ الإنشائية بأسامي معانيها حيث ذكر البيع والنكاح ؛ 
وأريد بهما الإيجاب والقبول ؛ ولذا أطلق النكاح هاهنا على العقد مع أن العقد موضوع للنكاح 
شرعا. وتمامه في «درر الحكام)(١‏ : 517 7). 

() إلى هنا مذكور في «العناية»(7؟: .)١141/‏ 

() هذه الزيادة مذكورة في «البحر الرائق»(7: 87) أتبعها لكلام صاحب «العناية» بعد نقله» والله 


أعلم. 


كتاب النكاح /تعريفه وحكمه وركنه وشروطه /؟ 


وهو الارتياط: لك التكا ح"" هو الإيجاب والقبولَ مع ذلك الإرتباط وإنما قلنا 
هذا"'؛ لأن الشرع'” د يعتبر“' الإيجاب والقبُول ؛ لأنهما أركانٌ عقدٍ النكاح» لا أمورٌ 
0 

وقد ذكرت في اشر : "'» في «فصل النهى» : 
المصدري» لكن المراد به هاهنا أي في تعريف النكاح هو الحاصل بالمصدرء وهو الارتباط 
الخاص الحاصلٌ بربط أحد المتعاقدين كلامّه بالآخر. 

[١اقوله:‏ لكن النكاح... الخ ؛ يريد به أنهم وإن فسّروا النكاح بالعقد وأرادوا 
بالعقد ذلك الارتباط الخناص» لكن لا يخلو ذلك عن تسامحء أو النكاح شرعاً ليس 
جرد ذلك الارتباط الثابت بين الزوجين» بل هو عبارة عن الإيجاب والقبول مع 
الارتباط الذي حصل بربط أحدهما مع الآخرء وإِنّما تساحوا في التفسير لكمال مدخلية 
العقد بمعنى الارتباط فيه فجعلوه عينه. 

1"قوله: وإنما قلنا هذا ؛ أي النكاح : هو الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط. 

[؟اقوله: لأن الشرع... الخ؛ حاصلة: أنه لو كان النكاح شرعاً عبارة عن نفس 
ذلك الارتباط المرئّبِ على ربط الإيجاب والقبول» لكان نفس الإيجاب والقبول من 
الأمور الخارجة من حقيقة النكاح مع أنه ليس كذلك. 

فإِنٌّ الإيحاب والقبول يعدّان شرعا من أركان النكاح» وركنٌْ الشيء يكون جزءا 
منه» فَعْلِمَ منه أن حقيقة النكاح مركبة من الإيجاب والقبول والارتباط » وليس عبارة 
ا ل ا 

ا يعتبر؛ بصيغة المضارع المعروف» ونسبته الى الشرع , وو غاره: غق 
وضع إلهي مجازية» فإن الاعتبارٌ صنع الشارع لا الشرع » ويمكن أن يراد به بالشرع 
الشارع مجازا. 

[5أقوله : كالشرائط ؛ التي يتوقفُ وجودٌ المشروط بهاء وهي خارجة عن حقيقته. 

7 ]قوله: في «شرح التنقيح»؛ هو كتابٌ للشارح 5 في علم أصول الفقه سمّاه 
ب«تنقيح الأصول» ثم شرحه وسماه ب«التوضيح في حل غوامض التنقيح». 


/ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 فَإِن الشرع يحكم بأنّ الإيجاب والقبول الموجودين 0 يرتبطان أرتياظا 
كما » فيحصل معنى شرعي يكونُ ملك المشتري أثرا له فذلك المعنى هو البيع . 

فالمراد'' بذلك المعنى المجموع المركب من الإيجاب والقبُول مع ذلك الارتباط 
الشرعي ؛ لا أن البيمَ هو مجرَّدُ ذلك المعنى الشّرعي» والإيجاب والقبُولٌ آله له 
كما بوهم البعض” 

١1‏ ]قوله: كالبيع... آلخ؛ تمام عبارته في «التنقيح»''' هكذا: النهي إمّا عن 
الحسيّات: كالزنا وشرب الخمرء فيقتضي القبح بعينه إتفاقا إلا بدليل أن النهي لقبح 
غيره» وأمًا عن الشرعيات: كالصوم والبيع...» الخ. 

وقال في «التوضيح»'" : «المراد بالحسيّات: ما لها وجودٌ حسيّ فقط. 

والمرادُ بالشرعيات : مالها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع افإنالنه 
وود ا » فإن الإيجاب والقبول موجودان حسًا» ومع هذا الوجود الحسي له وجودٌ 
شرعي» فإن الشرعٌ يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسًاً يرتبطان ارتباطاً 
حكمياء فيحصل معن شرعي يكون ملك المشتري أثرا له 

فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد لإيهاب والقبول في ير امحل لا يعخبره الشرع 
بيع وإذا وجدا مع الخيار يحكمٌ الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه؛ فيثبت الوجودٌ 
الشرعي». انتهى. 

["أقوله: فالمراد... الخ؛ يعني أن المراد من المعنى الشرعي الذي يحصل بعد 
ارتباط الإيجاب والقبول: هوالمجموعٌ المركبُْ من الإيحاب ومن القبول مع الارتباط 
الشرعي بينهماء فالبِيعٌ يكون عبارة شرعا عن ذلك المجموعٌ لاعن نفس الإيجاب 
والقيول فقظ نوالا عرد ذلك الخو الفط 

وكذلك النكاح لا يكون عبارة عن أحد هذه الأشياء؛ بل عن مجموع الثلاثة 
فالإيجاب والقبول داخلان في حقائق هذه العقود التي يتوقف وجودها عليهما شرعا. 

[اقوله: كما توهم البعض ؛ متعلق بالمنفي» فإن بعضّهم زعموا أن البيع شرعا 


.)ةا١6‎ : ١(»حيقنتلا«‎ )١( 
.)116 : ١(»حيضوتلا«‎ )"( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 9 
لد ا كك ك1 ه 0ك 


أن كوئهما أركانا ينافي ذلك 

فاشك" أن الدعللة أريعا؟ 

.١‏ فالعلّة الفاعلية"': هو المتعاقدان. 
وللائية": الإياب والقبول: 


- 


الك : هو الارتباط المذكور الذي يعتبر ر' الشرع وجوده. 
والغائكة": 
هو بجردٌ ذلك المعنى الشرعي الحاصل من ربط إيجاب أحد المتعاقدين بالآخرء والإيجاب 
والقبول خارجان من حقيقته» بل هما آلتان وواسطتان لحصوله» وهو زعم فاسد» فإنه 
ل لاا 
في حقيقة الشيء مع أنه أنه ليس كذلك فإنهما عَدَا من أركان العقد. 

[١أقوله:‏ فلا شك. الخ؛ تفريعٌ على ما ذكره أوَلاً من أن التكاح عبارة شرعاً 
عن مجموع المركب» وأوضحه بذكر نظيره ه يعني لما تبت أن النكاح ليس عبارة عن ذلك 
الارتباط فقط ؛ بل عن المجموع وأن الإيجاب والقبولَ من أجزاء اماهيّة ثبت أن له عللا 
أربعة» ولو كان عبارة عن ذلك المعنى فقط لم تكن له علّة ماديّة وصوريّة ؛ لأنهما من 
خواص الحقائق المركبة. 

[1آقوله : فالعلة الفاعليّة ؛ هي التي يصدرٌ عنها الفعل. 

["آقوله : والمادية ؛ هي التي يتكوَنُ منها ويتركَبُ منها الشيءٌ ويوجدٌ بوجودها 
بالقوة» والتي تكون موجبا لواتجودة بالفعل ؛ فهي علة صوريّة » وهي تقوم بالمادية 
فيتكون منها المركب. 

[4]قوله: الذي يعتبر؛ إفنارة إل أن ؤقلف الأوقاط التي مروخودا سا .بل فو 
معنى عقلي حكمي يوجد بحسب اعتبار الشارع وحكمه» ولولا اعتبار الشارع لم يكن 
لءاوعرة ساك وكناغة نا جر كن متدمن الشرعياة: وخو علق شاوه 
الحسيّات كشرب الخمر والزنا ونحوذلك. 

[]قوله: والغائية ؛ هي التي تكون باعثا للفاعل على فعله» وهي إنّما تكون في 
الأقتان الحهجا زية دوقع زد نقد على وجوه المعلوك تطورا رمق + لاعت ويدوا 


4 كص مهدا 


٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هو ينعقد بإيجاب وقبّول لفظهما 
العا المتعلقة 0 


ولا اعد موسو ؛ لأ ابيع والبية وثموها ب؛ يشت به ملك المتعةء 
لكن غير موضوع له ٠‏ فلهذا بي يصح البيعٌ ونحوه في محل لا يحل الاستمتامٌ فيه بخلاف 
الذكاح. َ : 

(هو ينعقد بإيجاب'" وقبول"' لفظهما””” 

[١أقوله:‏ المصالم؛ أي المنافع المتعلقة بالنكاح من قضاء الشهوة واستحصال 
اللذة» وطلب الأولاد؛ والاستخدام؛ ونحو ذلك. 

["أقوله: وإنّما قلنا... آلغ ؛ يعني إنما قلنا في تعريف النكاح: هو عقد موضوعٌ 
للك المتعة» بإيراد لفظ : موضوع ؛ ولم نقل: مفيد؛ ونحو ذلك ؛ للاحتراز عن سائر 
العقود التي يترنّبٍ عليها حل المتعة كشراء الأمة وقبول هبتها» وغير ذلك من العقود 
المفيدة ملك الرّقبة» فإن ملك المتعة يحصل منها أيضاً لكنّها لم توضع شرعاً لذلك؛ 
وكذلك قد لا يوجد معها بخلاف النكاح ؛ فإنه جعل شرعا لبذه المنفعة. 
[7؟أقوله : بإيجاب ؛ اختار العَيني في «البناية شرح الهداية»: «إن الباءً هاهنا للاستعانة كما 
ف : قطعت بالسكين » وكتبت بالقلم»”" »ولا يخفى ما فيه فإنّه نما يتم إذا كان النكاح 
غخبارة عبن تكسن الارتياط 1« الإات والسيول آله له وليين كذنك كماع فالصحيح 
هاهنا أن الباء في قولهم هذا وأمثاله كالباء في قولهم #بتيت البيت بالحجر والطين؟ 

[؛]قوله : وقبول؛ أي من الآخر رجلا كان أو امرأة. 

1 أذوله: لفظّهما؛ هذه الجملة صيغةٌ؛ وفيه إشارة إلى أنه لا بد من التلقّظ ولو 
من أحيد الحاتبين لاد اكداية جرم من الطرفين لا تكفي» وإلى أنه لا يشترط تعدّد 
اللفظ , ؛ فإنه لو قال ولي الصغيرين» أو وكيل الجانبين زوجت هذه من هذه فإنه 
يكفي » صرح به في «جامع المضمرات». 


)١(‏ فيه إشارة إلى انه لا ينعقد بالكتابة في الحاضرء فإنه لو كتب على شيء لامرأة زوجيني نفسك» 
اس الت ره جد فقوي اا قدا كا ينظر: :«درر الحكام)» 
ا 

() انتهى من «البناية»(5 : .)١7‏ 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ١‏ 
ماض : كزوّجت» وتزوّجت»؛ أو ماض ومستقبل : كزوجني» فقال: زوجت» 
وإن لم يعلما معناهما ١‏ 
ماض"" : كزوّجت» وتزوّجتء أو ماض'"' ومستقبل: كزؤجني» فقال: 
زوجت» وإن لم يعلما' معناهما / 

1 أقوله: ماض ؛ لأنّ صيغة الماضي وإن كانت للإخبار لغة» فقد جُوِلَتْ للإنشاء 
فرعا وفنا للساحةه وإنّما اختير شرع لفظ الماضي لكونه أوّل على الوجود والثبوت. 

["آقوله :“او باقن ايوق اجدعنا ماما والآاخراسقتيات: كما إذاقال 
أحدهما : زوجني» فقال الآخر: تزوّجتء وكذا إذا قال أحدهما : نوو جلك مريدا به 
المعنى الحالي» فقال الآخر: تزوّجتء: صم النكاح. 

["آقوله : وإن لم يعلما؛ أي وإن لم يعلم الرّوجان معنى ذينك اللفظين » وهدا 
أحد القولين في المسألة اختارّه المصئّف #ه: قال في «الظهيرية»: ؛ رجلٌ نزوٌج امرأة 
بالعربيّة أو بلفظ لا يعرفُ معناهء لو زوجت نفسها به إن علماً أن هذا اللفظ ينعقدٌ به 
التكاح يكون نكاحا عند الكل. 

وإن لم يعلما معناه : : أي لم يعلما أن هذا اللفظ ينعقدٌ به النكاح ينبغي أن ينعقد 
أيضاً كما في الطلاق والعتاق؛ لأن العلمَ بمضمون اللفظ إِنّما يعتبر لأجل القصد»ء » فلا 
يشترط فيما يستوي فيه الجدٌ والمزل بخلاف البيع ونحوه. 

وقيل: لا ينعقد بلفظ لا يعلمان معناه» وهو مختارٌ صاحب «الخزانة» وشيخ 
الإسلامء لكن الرواية والدراية يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن الدارَ دار الإسلام» فلا يكون 
الجهل في الأحكام الشرعيّة عذرا. انتهى. 

ولا يخفي ما فيه فإن جهل الحكم الشرعي ؛ ؛ وإن لم يكن عذراً لكن جهل معنى 
ا ا ا ل ا ا ا 
الانعقادُ مع عدم علم المعنى إن صم فإنّما يصح قضاءً لا ديانة» وتساوي | جد والبزل 
على ما ثبت بالأحاديث أمر آخرء وعدم الإطلاع على معنى اللفظ مطلقا أمرآخر 


(1) وبيان ذلك أن عقد النكاح بصريح التكاح والزواج لمن لا يفهم كونه نكاحاً كما لو لقنت امرأة: 


زوجت نفسي بالعربية» ولا تعلم معناهاء وقبل الروج » فإنه فيه تفصيلا في الحكم بين الديانة 
والقضاء: 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الانعقادُ هو الارتباط”'' الشرعى المذكورء والمرادُ بالمستقما : 

هوادور عي 6 
اي ا م د 000000 ٠‏ بل 
الإيحاب والقبول» وأيضاً لا يصحّ قوله : بإيجاب وقبول » فالأولى أن يقال : إن المراد 


و2 


["آقوله: الأمر؛ ظاهره أنّه لا ينعقدٌ التكاح بصيغة المضارع » وهو ما في «امحيط» 
ل ا ا ؛ بل على سبيل 
التمشيل لكونه مستقبلا مضا بحلاف المضارع » فَإنّه مشتر كَ بين الحال والاستقبال؛ فلا 
يصمح النكاح به إلا إذا تحقّقت إرادة الحال فقط كما ذكره في «فتح القدير»”". 

ثم اختلف في أن لفظ الأمر من أحد العاقدين؛ هل هو إيجاب وقول الآخر في 
جوابه قبولء أو هو توكيلٌ وقول الآخر في جوابه قائمّمقام الإيجاب والقبول: » بناء على 
أن الواضد يتولئ طرق التكاح» والاوّل رححه ف االنكر ا( وعيرةة 


ففي الديانة يلزم علم كل من المتعاقدين بمعنى الزواج والنكاح» وإلا لا ينعقد النكاح. 
وأما في القضاء فإن العقد ينعقد وإن لم يعلما معناهما ؛ لأن النكاح لا يشترك فيه القصد 
بدليل صحته مع الهزل على المفتى به» وهواختيار المصنف» و«الملتقى»7(ص؛ :5)»: و«درر 
الحكام»(١‏ : 4» ودالخانية»(١‏ : 771): وقال صاحب «الدر المختار»(7: 7 :)١‏ وبه 
يفتى 2 وبه صرح صاحب «البزازية»(5 : ,»)2٠١9‏ وفي «البحر»(7: 10): إن ظاهمر كلام 
التجنيس يفيد ترجيحه. وكذا مقتضى كلام «الفتح»(7: 1948)ء وفي «الإصلاح»(ق 5 /أ): 
وعليه المتوى. 
والقول الثاني : لا ينعقدء ويشترط علمهماء وإليه البهنسي » ينظر: «رد المحتار» 
(: 7١)ء‏ و«الدر المنتقى»(١‏ : .)5١8‏ 
وأما في غير الصريح فيلزم العلم ؛ لأنه يحتاج إلى قرائن الأحوال الدالة على كونه نكاحاً 
أو النية مع إعلام الشهودء وكذلك فيما يكون مستقبلا أو غيره ما يحتاج إلى النية. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(١‏ : 3214)» و«الدر المنتقى»7١‏ : 2»)73١‏ وغيرهما. 
)١(‏ «فتح القدير»(”: .)151١‏ 
(0) «البحر الرائق»(7: 49). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ون 
اسح وي اس ا 


٠‏ >1؟] 


1 1 2 5 أ 0 
وقوله'" : زوجني حذف مفعوله نحو: زوجني بنتك» أو نفسك. 
أن زوجني ليس في الحقيقة إيجابا "» بل هو توكيل 


[١أقوله:‏ وقوله... آلغ ؛ دفعٌ لِمّا يقال: إن زوجني فقط ليس بإيجاب ولا توكيل 
لعدم ذكر المفعول فيه. 

["آقوله رقو اننا حدفة العلت 0 ؛ لأن مقصوده جرد ذكر اللفظ 
الاستقبالي على طريق التمثيل لا ذكر تمام ما يتم به العقد. 

[''أقوله : : ليس في الحقيقة إيجاباً''؛ هذا هو الذي اختاره في «الجداية»'' و«المجمع» 
وجعاررة ولت “ال الحفقية: 

وصر. رح ف «الخانية» و«الخلاصة» أن الأمر في الدع إييجاب. قال في «الفتح»”*) 
وهو أحسن ؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظة اليد قصدً تحقق المعنى أولاء وهو صادق 
على لفظ الأمرء والظاهرٌ أنه لا بْدٌ من اعتبار كونه توكيلاًء وإلا بقي طلبُ الفرق بينه 


)١(‏ إن ظاهير الرواية أنه زنقة الراك لفط وال عل تتبن وهو الأمر: كزوجني » ولكن العلماء 
اختلفوا : هل هو إيجاب أم توكيل؟ 

الأول: اعتباره إيجاباً » وهو اختيار قاضي خان في «فتاواه»» وصاحب «الخلاصة»» وربححية 
صاحب «البحر»(؟: 4) و«الشرنبلالية»(١‏ : /71")ء ومشى عليه القاري في «فتح باب 
العناية»(؟ : 0): وابن عابدين في «رد المحتان»(7: 77 -57), وصاحب «التهر»(7 : 
/لال1١‏ -4لاك)ء و«جمع الأنهر»(١‏ : /ا(” -318):, وغيرها. 

الثاني مسار كيلا ؛ بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه ؛ إِذ يجوز أن يتولى 
طرفي عقد الزواج أحد المتعاقدين» وهو اختيار المرغيناني في «البداية»(١‏ : : 4١664‏ وصدر 
الشريعة في «شرح الوقاية»(7: 0)» وصاحب «امجمع»» والحصكفي في «الدر المختار»(” : 
»١‏ والموصلي في «الاختيار»(؟: ))٠‏ وغيرهم. 

ويتفرع على هذا الخلاف أنه لا يشترط سماع الشاهد للأمر إن كان للتوكيل. ينظر: «النهر»(؟ : 
)»). وغيره. 

.)1849 : ١(»ةيادبلا«‎ )؟١‎ 

() «فتح القدير»("7: ؟15). 

(5) «فتح القدير»(1: 1)). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقولهما 
ثم قولة روحت إغات رفول إن الواحد يتولى طرفي التكاح » بمنلاف البيع ؛ 
فإنّه إذا قال : بعني هذا الشيء» فقال: : بعت لا ينعقدٌ البيع إلا أن يقول الآخر 
اشعريت : فإن الواحرة" ل يتولى طرفي البيع ؛ ؛ وذلك لأن حقوق العقلد ترجع إلى 
العافاد في باب البيع» :وأما في التكاح" 'فحقوقهُ ترجع إلى الرّوجٍ والرُوجة لا إلى 
العاقد» فإِنَّ العاقد إن كان غيرّهم" "فهو فير و 1 
(وقولهما” 
وبين البيع حيث لا يَتِم بقوله: بعينه بكذاء فيقول: بعت بلا جواب. 

ووجه الفرقَ صاحبُ «البحر»'" بأنّ النكاح لا يكون إلا بعد مقدّمات 
ومراجعات» فكان للتحقيق بخلاف البيع. 

١[‏ ]قوله: : فإن الواحد ؛ يعني أن الإيجاب والقبول يتأدّيان في النكاح باه بلفظ واحد 
منهماء ولا كذلك الببع. 

["أقوله: وأمًا في النكاح. .. الح؛ حاصل الفرق: أن الحقوق المتعلقة بعقد البيع : 
كقبض المبيع ؛ إيفاء الثمن واستيفائه» والردٌ بخيار العيب؛ وغير ذلك ؛ كلها تتعلق 
بالعاقد: : وهو الموجب والقابل» ؛ فلو صم أن يكون الواحدٌ وكيلاً من الجانبين لأدّى ذلك 
إلى التمانع والتضادٌ بأن يكون مالكا وتملكاء وطالباً ومطالباًء ومخاصماً ومخاضماً. 

وأما الثكاح : فالحقوق ترجم إلى الزوجين وإن كان العاقدٌ غيرُهما وكيلاً» أو 
وليً؛ ولذلك يضاف العقٌ في النكاح إليهماء ولا يحودٌ أن يضيف العاقةٌ إلى نفسه حتى 
قال : تزوجت لا يصح نكاح من هو وليه أو وكيله» وفي البيع يضيفُ العاقدُ إلى نفسه 
ويصح له أن يقول : يعت واشترياع: 

["أقوله: غيرهما ؛ أي غير الزوج والزوجة كالوليً والوكيل. 

[اقوله: سفير محض ؛ فيصح أن يكونّ الواحدٌ متولياً عن الطرفين ؛ لأن المعيّّ 
عن واحد يصلح أن يكون معبّرا عن اثنين. 

[0أقوله: وقولهما؛ هو بالجرّ عطفٌ على : زوّجت وتزوّجت ؛ يعني كما أن 


.)89 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 16 
: 5 0 
داد ويذيرفت بلا ميم بعد دادي ويذير فتى كببع وشراء » لا بقولهما عند الشهود 

مازن وشوئيم 
7 

ان ويد يرفت؟" بلا ميم”" بعد دادي' 0 أي إذا فا "اللمراة: 
خويشتن رابزني بفلان' '" دادي» فقالت : دادء ثم قيل للآخر يذيرفتى» فقال: 
يذيرفت بحذف الميم يصح التّكاح» (كبيع وشراء) : لس إذاقيل للماتع : 
فروختيء فقال الروك لم قبل لمشي : خريدي» فقال : خريل د يصح البيع 
(لا بقولهما'" عند الشهود مازن وشوئيم" 
التكاح ينعقدُ بلفظي ماض يلحقهما ضميرٌ المتكلّم ؛ كذلك ينعقدٌ بلا الحوق مثل داد 
ويذيرفت بعد دادي ويذيرفتي» فيه إشارة إلى أن النكاح إِنّما ينعقد بمجموع هذين 
اللفظين بعد الاستفهامين حتى لو قال: دادي لا يجوز إذا قال: دادم ما لم يقل الزوج : 
ل لصا وقال الآخر: دادم أو داد يكون نكاحاً وإن لم يقل 
الآخر يذيرفتم. 

[١آاقوله:‏ أي إذا قيل... آل ؛ قال في «المحيط» في «خجموع النوازل» عن الشيخ 
ارح اح قد لور اك لاحيوضي ا واردا لااي1 

[؟أقوله : بفلان؛ إما ذكر الشارح فيه صورة امسأ فيا إذا كان قائل: : دادي غير 
اي وبرت د ا : دادع اما دراريج 

ا ا ل ا ل 
الثاني حتى قالوا لو قيل لامرأة: خويشتن رابهزار درهم بزنى بمن دادي فقالت: بالسمع 
والطاعة ينعقد النكاحء كذا في «امحيط». 

[ااقوله : لا بقولمما ؛ أي لا يصمٌ التكاح بالإقرار عند الشهود بالزوجية بدون 


.)3١48 : ١())ىقتنملا داد: أي زوج ينظر: «الدر‎ )١( 

() يذيرفت: أي قبل بصيغة الغائب تب. ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : .)73١1/8‏ 
فر أي ليكونٍ مسندا إلى المتكلم. ينظر: «الدر المنتقى)(١‏ : 731/8). 
(5) دادي : زوجت. ينظر: «الدر المنتقى))١١‏ : 318). 

(0) يذيرفتى : أي قبلت. ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : 31/8). 

() أي زوجة وزوج. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(7 :6). 
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ويصح بلفظ : نكاح» وتزويج 
ويصح'"' بلفظ : نكاح»؛ وتزويج 
لفظ يدل على إنشاء العقد؛ لأن الإقرارَ إظهار لِمّا هو ثابت وليس بإنشاء» وقال في 
«الذخيرة»: ذكر في (صلح) «الأصل»: ادّعى رجل على امرأة نكاحاً فجحدت فصالحها 
كله على أنه تقر بهذا فأقرّت» فهذا الإقرار جائرٌء والمالٌ لازم» وهذا الإقرارٌ بمنزلة إنشاء 
النكاح ؛ لأنه مقرونُ بالعوض فإن كان بمحضر من الشهود صم وإلا فلا. انتهى. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: «ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد 
ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحاء وإن أقرٌ الرجلٌ أنه رَوْجُهاء وهي أنْها 
زوجِتُهُ يكونُ نكاحاً ويتضمنُ إقرارهما الإنشاء بخلاف إقرارهما بماض ؛ لأنه كذب؛ 
وهو كما قال أبو حنيفة 5 : إذا قال لامرأته : ليست لي امرأة ونوى به الطلاق يقم كأبّه 
ادح طني 

وذكن ل ب«الني» ” : إنه لو أقرً بمحضر من الشهود وقال الشهود : : جعلتما هذا 
نكاها ققالة: الخو ينقد لآق التكاع يتعقك باعل . 

[١]قوله:‏ ويصح... آلخ؛ ذكر في «الفتح»”'': إن الصريح ينعقدٌ به النكاح بلا 
خلاف» وغيره على أربعة أوجه: 

١.قسم‏ لا خلاف في الإنعقاد به عندنا. 

'.وقسم فيه خلاف عندنا» والصحيح الانعقاد. 

".وقسم فيه خلاف» والصحيح عدمه. 

؟.وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به. 

فالآول: ما سوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ: الهبة» والصدقة» 
والتمليك؛ والجعل. 

والثاني : : نحو بعت نفسي منك هكذاء أو بنتي» أو اشتريت» ونحو نحو: السلم, 
والصرف؛ والقرضء والصلح””. 
)١(‏ «فتح القدير»(7: 157). 
(؟) «فتح القدير»(”*: ١97‏ - 155). 


(9) ومن أدلة جواز انعقاد النكاح بهذه الألفاظ بالإضافة للآية التي استدل بها الشارح 4# أنها 
سبب لملك المتعة في محل يقبلها بواسطة ملك الرقبة» فيكون من إطلاق السبب وإرادة المسبب 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1 
وهبة» وتمليك» وصدقة» وبيع» وشراءء لا بلفظ إجارة وإعارة ووصيّة 
وهبة'"') وتقليك؛ وصدقة» وببعء وشراء» لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية"). 

لفقل التهين هنا : ويصح بلفظ نكاحا "وتزويج؛ وماوضع لتمليك 
الا لو 

3" خق الطاما 

والثالث: كالإجارة» والوصية. 

والرابع م: كالإباحة والإحلال» والإعارة» والرّهنء والتمتع» والإقالة» والخلع. 

١[‏ آقوله: هبة؛ أي إذا أضيفت إلى الحرة أو إلى الأمة مع دلالة الحال على التكاح 
كإحضار الشهود وتسمية المهر. 

[؟أقوله: : ووصية ؛ هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموتء أمّا لو قال: 
أوصيت بابنتى في الحال: وذلك بمحضر من الشهود» ويقول الرجل : قبلت ينعقد به 
النكاح. ْ 

[لاقوله : نكاح ؛ قال البرجندي : : التكاح يتعاى إلى مفعول واحد» والتزويج الي 
لد مقال : تكح الرجل امرآ وزرّجها الول أياه؛ وأمّا قولهم: نه ارا 
فليس من كلام العرب» صرّح به في «المغرب»'" 

[4] قوله: العين؛ ؛ هو مقابلٌ المنفعة» والمرادٌ به الذات» واحترز به عن الإجارة 
فإنّها وضعَت لتمليك المنفعة» واحترزرٌ بقوله: : حالاً ؛ عن الوصية» واحترز بلفظ : 
التليك ؛ عم لا فيد لتملاك أصلاً كالوديعة والرهن» وامرا ب التعليك لكام فل 
يصح ب بلفظ : الشركة ؛ لأنّه يفيدُ التمليك ف البعض . كذا في «غاية البيان». 

[]قوله: هذا؛ أي الذي ذكره هو القاعدة في «باب صحّة النكاح»؛ وكلّ لفظ : 


لقوله يي : «ملكبكها ما مَّمَك من القرآن» في «صحيح البخاري»(؟ : )»© ودسلن 
النسائي»(7 : : 3119)ء وغيرهما. 

)١(‏ انتهى من ((النقاية))(2(ص77). 

(؟) «المغرب»(اص7١2)5‏ وفيه: قال ابن يونس وابن السكيت : وتقول العرب: زوجته إياه» 
وتزوجت امرأة؛ وليس من كلامهم تزوجت بامرأة» ولا زوجت منه امرأة» وأما قوله غل: 
+ وَدَفّجْتَهُم يحور عن 4 [الدخان: 8 فمعناه قرناهم » وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة في 
أزد شنوءة» وبهذا صح استعمال الفقهاء. 
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فلا يصح بلفظ : الإجارة' " والإعارة ؛ لأنهما لم يوضعا لتمليك العين» ولا بلفظ : 
ال صيّةا"؛ لأنها وضعّت لتمليك العين لا في الحال. 

انكر الذي و ضع لتمليك العين إذا أطلق" ' وتكون القزينة يئة دالة”' على أن 
الموضوع له غير مراد 
وضع لتمليك العين حالا يصح به الكاح» وما ليس كذلك لا يصح به. 

١[‏ أقوله: بلفظ الإجارة ؛ بأن يقول: : أجرت ابنتي منك وينوي النكاح» وفي 
رواية: ينعقد بها النكاح ؛ ؛ لأن المستوفى بالنكاح منفعة في الحقيقة» والأولٌ أصح. 

لراك الرسي ا نكر و الم ” : كل لفظ لا ينعقد به النكاح تنعقدٌ به 
الشبهة فيسقط به الحدّ» ويب لها الأقل من المسمّى ومن مهر الثل إن دخل بها. 

[؟أقوله: فاللفظ... آل؛ كالببة» والبيع؛ والجعل» والسلم؛ والصرف» 
والصلح» والقرض» 0 ونحو ذلك. 

قال في «النهر»” : في الصرفء» والقرضء والصلحء والرهن قولان» وينبغي 
ترجيح انعقاده بالصرف عملا بالكليّة لما أنه ييد ملك العين» وبه يترجّح ما في 
االعرايين سمحي اناده 0 » وإن رجح في «الكشف» عدمه: وجزم 
السرخسي بانعقاده بالصلح والعطية. انتهى 

[قوله: ا ال 
إن قيّد بما يفيدٌ أحدهما تَعيّنَ ذلك المعنى بذلك اللفظ. 

[]قوله: وتكون القرينة... الم؛ ذكر في «الفتح»: إنه لا بد من فهم الشهود 
المراد على المختار» فإن حكم السامع أن تكلم أرادَ من اللفظ ما لم يوضع له لا يُدَ له 
من قرينة على إرادته ذلك؛ فإن لم تكن فلا بد من إعلام الشهود ؛ ولذا قال في تصوير 
الانعقاد بلفظ الوجارة عند من يجيزه أن يقول: أجّرت بنتي ونوى به النكاح وأعلم به 
الشهود. 

بخلاف قوله: بعنّك بنتي » فإن عدم قبول لمحل للبيع يوجبُ الحمل على 


.)١155 «فتح القدير»(”:‎ )١( 
.)١187 : «النهر الفائق»(؟‎ )"( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1 
امعو دعن موت اجا وا سا ا ا ا ا 1 
بأن تكو الرُوجة خُرّة فيشبت المعنى المجازي” ‏ موتك الع فإن ملنك 
العين”” سببٌ لملك المتعة ؛ فيكونُ إطلاقٌ لفظ السبب على المسبب. 

وعد عار '"" لا ينعقك بهذه 11 ا لضي 
الى عليه الصّلاة والسّلا ؛ لقوله تعالى: 5 
يي 5 
قرينةٍ زائدةٍ ندل على النكاح من إحضار الشهود ‏ وذكن لمر مو جلا ومفجلة. 

["آقوله : فيشبتُ المعنى المجازي ؛ لتعدّر المعنى الحقيقي» وقيام قرينة دالة على 
إرادة المعنى المجازي. 

["]قوله: فإن ملك العين ؛ بِيانٌ للمناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي والعلاقة 
ال هويا ج311 اا العا قات لقح اندها نه تار لسن من 
موجودة هاهناء فإنّ ملك العين سببٌ لملك المتعة» كما في الأمة. ١‏ 

فيكون إطلاق اللفظ الموضوع لتمليك العين على النكاح من قبيل إطلاق لفظر 
السبب على المسبب ويظهر عدم صحته بلفظ : «لا يدل على التمليك»» وبلفظ : 1 
على تمليك المنفعة»» وبلفظ : «يدلٌ على التمليك الغير كاوه نفلاك علاقة المجاز. 

["'أقوله : وعند الشافعي ذه؛ حاصلٌ مذهبه أنه لا يصح النكاح إلا بلفظ صريح 
ا اي 
+ حَقٌ تتح روجا عيرم )4ه'". وقال غَللة : +إأتسأمَاطاب كم ون السك © “, وقال 
ع : : # رمحتكها 01 وقال جل : | ونشجتهُم بحُور عون © ' “إلى غير ذلك من 
الآيات» وأما غيره من الألفاظ فلا يصح به التكاح. 

[: قوله: وانعقاده... الى ؛ جواب عمًا يردٌ على الشافعي 4# من أن انعقاد 


)١(‏ ينظر: «المنهاج)(5 : ٠‏ ؛»؛ و«<أسنى المطالب(7: 2»)١١94‏ و(حاشيتا قليوبي وعميرة»(؟: 
؛» وغيرها. 

(؟) ينظر: «تحفة امحتاج)»(/: 27©؛ وانهاية المحتاج»(1 : 2©؛ و(امغني المحتاج))(؟ : ٠5١)غ,‏ 
وغيرها. 

(9) البقرة: من الآية77. 

(5) النساء: من الآية7. 

(6) الأحزاب : من الآية/1؟. 

(5) الدخان: من الآية05. 
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كانه م هد 0 60 ا ال 0 
ع مر 2 آذآ هي ل 002 آل ا 
ا 0 كت رك 2 2 ايك وك مدو كيه نات 


ل مه 


حَالِكَ وبا حَاليِكَ لق هَلجرنَمَعَلكَ وا : مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَت نَفْسهَا لبي إن أراد أليَىُ 
أن يسَتَسكسبًا حا سه ألك ين ذو المُؤمنين 0 

وحاصلُةُ أن اتعقاد التكاح بايظط : الببة مختص بالنبي يل ؛ لقوله َل :+ حَالِصَة 
لين حون المومنيت مين 4 ' ؛ فلايصح نكاحٌ غيره بهذا اللفظء وهذا هوالمروي عن 
سعيد بن المسيب يه أخرجه عبد بن حميد» وعبد الرزاق » وسعيد بن منصورء وغيرهم. 

١١‏ أقوله: إن وهبت نفسها؛ اختلف ف المرأة التي وهبت نفسها للنبي يل فقيل 
معو وقيل : : أم شريك الأزدية» وقيل : امرأة من الأنصارء وروايات هذه الأقوال 
006 طة في «الدر امور 

١‏ أقوله: مجاز؛ حاصلهُ أن انعقادً التكاح النبويّ بلفظ : الببة لا شبهة في أنه ليس 
بطريق الحقيقة؛ » بل على سبيل امججاز» واختتصاص المجاز بالنبي يل غير معقول ٠‏ فإن 
الخصوصيات تكون من الأحكام لا من إطلاقات الألفاظ» وإرادة المعنى الحقيقي أو 
امجازي» فإن هذا سائغ لكل أحد. 

["آقوله : وقوله تعالى ؛ + حاتي 42 لصوف رتم إن 
ليس معنى : © حا ص للكت ).”“ ؛ أن اتعقاد النكاح بلفظ الوة خسن ليل 
هو محمول على أحد الأمرين : 

أحدهما: أن النكاح بالهبة بغير مهر مختص بك, كما أخرجه ابن أبي شَيبةَ عن 
طاوس 5ه : «لايحل لأحد أن يهب ابنتهَ بغير مهر إلا للنبي ولق" , اد و 


(١)الأحزاب»‏ (0ه). 

(؟) الأحزاب: من الآية00. 

(9) «الدر المنثور»(/: .)١18٠‏ 

() الأحزاب: من الآية٠6.‏ 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 306 ). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1" 
(وث طاسنناء فنهما لفغل الآ 

في عدم وجوب المهر" ان أحللناهن"' خالصة لك : أي لا يحل لأحدٍ نكاحهن. 
وو لا منهما لفظ الآخر 

الرزاق» وعبد بن حميد عن الزهري ذيه» وابن أبي شيبة وعبدٌ بن حميد وعبد الرزاق 
عن عطاء ضيه وعبدٌ بن حميد وابنُ أبي حاتم عن عكرمة وقتادة . 

فالغرضٌ أنه لا تحل الموهوبة بغيرٍ مهر إلا لهء ولو أن امرأة وهبّت نفسها لغيره لم 
نز له رلة أذ يعطها شيعاء فعلى .هد الخلوضن مركبط يقصّة اليبة» وثانيهما: : أن يرتبط 
بالإحلال المقدم ذكره. 

]١[‏ قوله: أو أحللناهن... آل ؛ ععاي ل 01 قوم لت بقواه : + إنا سكلا 
لك أَرْوبِمَكَ جق 4" الح لابالوموية تالمى أن هله التسترة : أحللناهن لك خاصّة دون 
غيركء فإنه يحرم لغيره تزويج م زوجة النبي يه بعد موته بنص قوله عل : # وأزوئجاء 
شي 4 

وفي هذا الجواب بحث: ؛ وهو أن الإحلال ليس مختصاً بأزواجه التي تكحهن ا 
هو عام يشملهنٌ وغيرهسٌ من له ذكر في الآية إن أراد النبي يل نكاحهن ولا يتصورٌ فيه 
ل ل 
ألا لي كن موقط بره : # أَرَو جك * فقط دون غيره. 

1"آقوله : سماع ؛ أي ولو حكماً كالكتاب الى غائية ؛ لأن قراءته مقام المخطاب » 


)١(‏ فهي حلال للنبي غك إن أراد أ أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا يحل لأحد 
من أمتك أن يقرب امرأة وهبّت نفسها له» وإثما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون 
سائر أمتك. ينظر: «تفسير الطبري)(؟7: : ١؟)ء‏ و<تفسير الواحدي))(7؟: 2)41١‏ و(تفسير 
البغوي)) (: 077)ء و<«تفسير القرطبي))(1 : )٠‏ و((روح المعاني))370 : .)1١‏ 
(؟) شرائط النكاح خمسة: 
.١‏ حضور الشاهدين. 
؟. وجود الزوج. 
”". وجود الزوجة. 
5. وجود الولي إذا كان أحد الزوجين صغيراً أو تجنوناً أو رقيقا. 
0 الكفاءة بأن يكون الزوج كفؤا للزوجة . ينظر: «نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح»(ص١).‏ 
() الأحزاب: من الآية٠0.‏ 
(:) الأحزاب: من الآية". 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و الى 0 
وحريينسن 


وحضور حرين» أو 
وحضور" حُرين'"' »أو حر وحُرّنين) 
وكذا ينعقد النكاح من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة؛ كذا في «فتح القدير»". 

١1‏ أقوله: وحضور... الم؛ إِنّما اشترط سماعٌ لفظ الآخر ليتحقّق الرّضًا؛ فيرتبط 
القبول بالايجماب؛ وأما اشتراط حضور الشاهدين فلحديث: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل»” أخرجه ابن حبان في «صحيحه». 

وأخرج التَرْمِذِي مرفوعا: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيّنة»' "'» وأخرجه 
عبد الرزاق موقوفاً على ابن عباس #» وفي الباب أحاديث أخرجها الدارقطني وغيره » 
وسند بعضها وإن كان ضعيفا إلا أن الضعف ينجبر بكثرة الطرق. 

وق الوط «إن عمر # أني برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة, 
فقال عمر 4#5: هذا نكاح السرء ولا نجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرّجِمّت»©. 

وبهذا فارق النكاح سائر العقود فإنها تنفذٌ بغير إشهاده لكن الإشهاد فيها 
شتت اومن وأما التكاح فلا ينعقد بدون حضور شاهدين لا قضاءً ولا ديانة. 

وأمّا الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست شرطاً لصحّته , نما فائدتّها الإثبات 
عند جحود التوكيل. كذا في «البحر»". 

["أقوله: حرين... آل ؛ أشار به إلى اشتراط العددء وهو مأخوذ من قوله عل 


و 


)١(‏ «فتح القدير»(7: :)49١‏ واستحسن ابن الهمام إن كان يحسن الكتابة لا تقع بالإشارة لاندفاع 
الضرورة بما هو أدل من الإشارة. وأيده ابن عابدين في «رد الحتار»(": ١‏ / ققال: بل هذا 
القول تصريح بالمفهوم من ظاهر الرواية. ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه: فإن كان الأخرس 
لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائزء وإن كان لم يعرف 
ذلك منه أو شك فيه فهو باطل.اه. فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة ٠»‏ فيفيد أنه 
إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته ثم الكلام كما في النهر إئما هو في قصر صحة تصرفاته 
على الكتابة وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابة كما يأتي آخر الباب» فما بالك بهء وينظر: 
«الشرنبلالية»<١: .)35٠١‏ 

00 قُْ ((صحيح ابن حبان»(59 : 21؛ ورالستن الصغرى»(0 : 2)517 وغيره. 

() في «سنن الترمذدي»)(؟ : )2 ورجح الترمذي وقفه. 

(5) في «الموطأ»(؟ : 010): و«معرفة السنن»119: 578)؛ وغيرها. 

(6) «البحر الرائق»70: 17). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه وف 
00 :1 م 

2< 2 2 7 8 7 
خلافا للشافِعِي"' #5 إذ عنده لا يصح إلا بشهادةٍ الرجال؛ ( مُكلفين مسلمين 
سامعين''' معا لفظهماء فلا يصح إن سمعا متفرقين)» كما إذا نكحا بحضور 

)1 6 يي اسه هه و 2 3 سطس رمه سير غه رمءسك 

# وَاسَْتْيِدُوأ سَهِيِدَينِ من رَجَالِحكُم ون لَمْ يكنا رجن هَرْجْلٌ وأترأكان “د '', 
ويشترطٌ أن يكونا عاقلين بالغين؛ إذ الشهادة من باب الولاية» ولا ولاية لِمَن هو غير 
مكلف على المكلفين. 

ووففرظ انها قونوها شري لان اعد لاؤلاية لسر الو ورشترط أيضا 
الإسلام؛ إذ لا شهادة للكافر على المسلم ؛ لقوله جلهُ: # ولن يجعَلَ الله لِلكفِرِنَ عل 
ومين سَبيلًا د 

فإن قلت: الولاية عبارة عن نفاذ القول على الغير أقرَ أو أبى» وذلك يحتاج إليه 
عند الأداء لا في حال الانعقادء فينبغي أن ينعقد النكاح بشهادة العبد والكافر» وإن لم 
يثبت عنه القاضي بأدائهماء كما في المحدود في القذف. 

قلت: المراد بالولاية هاهنا الولاية الغير المتعديّة التى يحتاج إليها عند الانعقاد» 
وهى أيضا فيهما غير وافية» واشتراط الشهادة لانعقاد النكاح إِنْما هو لشرفه وإظهار 
عظمته ‏ وهو مفقودٌ في العبد والكافر» كذا في «البناية»'". 

١[‏ ]آقوله: خلافا للشافعي رحمه الله ؛ استناده بظاهر حديث : «لا نكاح إلا يؤل 
وشاهدي عدل»”'', فإن لفظ الشاهدين يقعْ على الذكرين» ونحن نقول: لا فرق في 
«باب الشهادة» بين الذكر والأنثى؛ وهذا اللفظ على مطلق الشاهدين مع قطع النظر عن 
وصف الذكورة والأنوثة. 

["قوله: سامعين ؛ فلا ينعقدٌ بحضرة نائمين وأصمين» فإن حضورهما وعدم 
حضورهما سواء عند عدم سماعها قولهماء والثابتٌ بالأحاديث هو اشتراط الشهادة لا 
برد الحضورء وهي لا تُحقق بدون السماع» وكذا بدون الفهم ؛ ولذا رَجَّح في 


)١(‏ البقرة: من الآية5/85؟. 

(؟) النساء: من الآية١51١.‏ 

(3) «البناية»(5 : 55 -/57). 

(5) في «صحيح ابن حبان»(9: 787)» و«السنن الصغرى»(2: 22517 وغيره. 


ع" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصح عند فاسقين 
واحدء ثُمْ غاب هوء وحض رًآخرء فأعادا بحضوره” 
(وصح عند فاسقين""' َ 
«البحر»» وغيره: أنه لا بد من الفهم حتى لو عقدَ أبا لعربية بحضرة هنديين لا يفهمان 
كلامهما لم يجز وذكر في «التبيين»'”' و«الخانية»'"؛ و«الظهيرية»» وغيرها مثله”". 
وذكر في «الخلاصة» في صورة عدم الفهم الانعقاد على الأصح. 
وهم مق ونقيآن كراد من اشترط الفهم فهم أنه نكاح» ومن لم يشترط أراد 
فهم معاني الألفاظ بعد فهم المراد به عقد النكاح. 
١‏ ]قوله : وصح عند فاسقين”' ؛ يعني إن حضر فاسقان عند النكاح انعقد 
التكاح؛ لأن للفاسِق ولاية على نفسه لكونه مسلماء فتكون لهولاية على غيرف» ون 
كانت قاصرة» فيكفي ذلك للانعقادء وإن لم يكف ذلك عند القاضي. 


)١(‏ قال صاحب «الدر المختار))(7: 7؟) : على الأصحء خلافاً لقول أبي يوسف وأبي سهل من 
أنه إذا ال الس كاز امحميانا: وإن أعيد في مجلس آخر لا يتعقد [جماعاً. ينظر: شرح ملا 
مسكين))(ص 5 1). 

() «تبيين الحقائق)(؟ : 19). 

(؟) «فتاوى قاضى خان»(١‏ : 777). 

(8) وضححه في «ابوهرة»)) ومشى عليه ابن الهمام في «الفتح»(7: 6غ والقاري في «فتح باب 
العناية»(7 : /ا)؛ لكن المتون مثل «الوقاية»: و«الملتقى»(ص17)» و«الكنز»(ص2)17 
و«القدوري»(!ص578)» و«المختار»(7: »)١١١‏ و«النقاية»(؟ : /ا)ء و«الغرر»(١:‏ 559) لم 
تذكر أن يكونا فاهمين إلا في «متن التنوير»(ص” 0). 

وفي «رد امحتار»(؟ : 77؟): لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا 
يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم.اه. 
وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو 
خلاف الأصح كما مر. 

ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على 
عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عمد النكاح. 

(4) وعند الشافعي 5 يشترط العدالة» لكن قال شيخ الشافعية في العراق شيخنا عبد الكريم 
الملدرس رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع «الأنوا ار القدسية في الأحوال الشخصية»(ص١)‏ : 
«وما ينبغي أن يعلم أن للإمام الشافعي 5 قولا بشهادة الشهود المسقة » وكجا ان درك 
بولاية الفاسق» » واختار هذا القول جم غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم كإمام 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه هه" 
ا ا ا ار 20 


أو محدودي: 3 


أو محدودين في قَدّف'"', وعند أعميين» وابني الزُوجين"''؛ وابني أحدهما لا من 
الآخر ْ 

ل لام لك 
وتحكن ما دكره لله له في كتابه بقوله : + ذنمو المخصكنت ثم لزي 5 
َأَلِدُوهرْ تمئنين جلدة ولا تلوأ أدج سبدَة أبدًا 4 

فالذي سب أحداً بالزنا ولم يثبته وحدٌ بحدٌ القذف فهو مردود الشهادة وإن تاب 
وأصلح عملاً صالحاًء فردُ شهادته لا لفسقه وإلا لزم أن تقبل بعد توبته» وهو مخالف 
لقوله غ8 : + أبدا )4 

نكا" : الفاسق مطلقاً ولو كان فسقَهُ بعمل آخر غير مقبول الشهادة» فما معنى 
ذكر هذا الحكم في هذه الواقعة» بل هو تتمة جزاء عمله» وهو قذفه لكن النكاح ينعقد 
بشهادة الحدودين في قذف. 

واعترض البُخاري في «صحيححه» في هذه المسألة: بأن هذا تناقض واضح”"» فإن 
عدم قبول شهادة ال محدود في القذف مطلقا والقول بقبولما في النكاح متناقضان. 

وجوابه: ظاهرٌ على كل ماهرء فإن قبولّهما أمرٌآخرء وانعقاد النكاح بحضوره 
أمرٌآخرء والمنفي إِنّما هو القبول عند القاضي لا مجرد الشهادة للانعقادء فأين هذا من 
ذللك: 


الحرمين والأذرعي والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم فيجب تقليدهم على الولي والزوجين 
البالغين والشاهدين في الأنكحة الجارية في عصرنا الذي قبل فيه الأولياء والشهود العدول؛ 


وعم فيه الفسق على الناس» » لكن ذلك التقليد واجبُ على الول والزوجين لصحة النكاح ؛ 
وعلى الشاهدين لجواز تحملهما الشهادة وأدائها في وقتها». 

)١(‏ بأن وقعت الفرقة بين رجل وامرأة ثم تزوجا بحضور ابنيهما الشقيقين. ينظر: «فتح باب العناية)» 
(6:5). 

() النور: من الآية؟. 

0 إذ قال البخاري في «صحيحه»١(؟‏ : /971): «وقال بعض الئاس : لا تجوز شهادة القاذف وإن 
تاب ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين» فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة 
عبدين لم يجزء وأجاز شهادة الحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان». 


فى عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا يظهر بهما إن اذعى القريب 

لكن لا يظهر”' بهما إن ادُعى القريب”) ؛ أي إذا نكحا بحضور ابني الزّوج ٠‏ فإن 
اذعى هى لم تقبل شهادة ابنيه لد ما إِذا اذّعتا المراة تقبل شهادئهما لباء 
وإن نكحها عند ابني الروجة؛ فإن ادّعت لا تقبل شهادتُهما لباء وإن ادّعى الرُوجُ 
تقبل له. 

فالتكاح ينعقد بحضورهما لكونهما من أرباب الولاية» وإن لم يظهرْ ذلك عند القاضي , 
ومثْلُ شهادة الأعميين» فإن الدكاح ينعقدُ بحضورهما؛ لعدم قصور سماعهماء ولا 
قبل شهادتهما عند الأداء؛ وكذا شهادة بن الزوجة من زوج سابق» أو ابن الزوج من 
زوجةٍ أخرى» فإن بحضوره ينعقدٌ النكاح ولا يغبت به في تحق الفرنية: ونظار هذه 
المسألة كثيرة على المهرة غير خفيّة”". 

١1‏ ]قوله: لكن لا يظهر؛ وذلك لأن النكاح له حكمان» حكم الانعقاد» وحكم 
الاظهار: والشبوت عند التنازع؛ والشهادة مشروطة فيه لكليهماء يمخلاف سائر العقود» 
فإنّ الشهادة إِنْما تلزم فيها للحكم الثاني دون الأول» فعند الإظهار لا تقبل فيه أيضاً 
شهادة من لا تقبل شهادثه في سائر المعاملات ومن ثم يجورُ انعقادهٌ بحضرة العبدين؛ ولا 
يظهرٌ ذلك بشهادتهما عند التجاحد. 

["أقوله: إن اذعى القريب ؛ وأمّا إذا ادّعى غيرٌهُ وأنكرٌ القريبُ تقبلٌ شهاديّه لما 
تقرر أن شهادة الابن لا تقبلٌ للأب والأم؛ وتقبلُ عليهما لوجود التهمة في الأول 
وانتفائه في الثاني. 


)١(‏ وبعبارة أخرى: فإنه لا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو 
اختلفا في المهمرء فإنه لا يقبل إلا العدول ؛ ولأن النكاح له حكمان: حكم الانعقاد» وحكم 
الإظهارء فحكم الانعقاد أن كل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره, ومن لا فلاء 
فعلى هذا ينعقد بشهادة الأعمى » والأخرسء والمحدود في القذف» وبشهادة ابنيه» أو ابنيهاء 
ولا ينعقد بشهادة العبد ... وأما حكم الإظهار: وهو عند التجاحدء فلا يقبل فيه إلا العدول 
كما في سائر الأحكام. ينظر: «الجوهرة»(7 : 54)» و«كشف الالتباس عما أورده البخاري على 
بعض الناس»(ص 5 17). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه يأف 


(كما ص" نكاح مسلم ذ ذم" عند ذم , ولم يظهر بهما"' إن 22 رك 


0 


لا تقبل» وإن اذعى !| تقبل له 

[١آقوله:‏ كما صح؛ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #» وخالف فيه محمد 
وزفر #؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم فلا سماع للكافر على المسلم؛ فصار 
كأنهما لم يسمعا كلام المسلم ولا شهادة بدون السماع. 

ولهما : إن الشهادة إنما شُرِطت في النكاح لِمّا فيه من إثبات ملك المتعة عليها 
تعظيماً لجزء الآدمي لا لشبوت ملك المهر لها عليه ؛ لآن وجوب المال لا تشترط فيه 
الشهادة كالبيع ونحوه» ومن المعلوم أن للذمر شهادة على مثله لولايته عليه » فتكفي 
شهادة الذميين عند كون المرأة ذميّة» كذا في «فتح القدير»”" 

["قوله نكاح مسلم ذمية ؛ المراد بالذْمّية : الكتابية الذمية فإنّها التي يحل نكاح 
المسلم بهاء وأما الذميّة غير اليهودية والنصرانية» فلا يجوز نكاحها للمسلم » 
حكمها الحربية الكتابية إذا نكحها مسلم في دار الحرب وإن كره نكاحهاء كما في «شرح 
ملتقى الاببحر». 

"أقوله: عند ذميين ؛ أشار بإطلاقه إلى أنه ينعقدٌ بحضرة غير الكتابيين أيضا 
كامجوسيين» وإلى عدم اشتراط توافق ديني الشاهدين والمنكوحة؛ فلو كانا نصرانيين 
وهي يهودية كفى ذلك» واحترزٌ به عن الحربيين» فإن شهادة الحربي على الذمي غير 
مقبولة. 

[قوله: بهما ؛ ولو أسلما ثم أديا الشهادة #تَققَل عثلهما مظلقاء:وغيل مد 
#ه: لا تقبل ؛ لعدم صحة العقد إلا إذا قالا: كان معنا مسلمان عند العقدء كذا في 
0 

[0]قوله: إن جحد ؛ أي إن أنكرّ الزوجٌ النكاح بالذميّة وادّعت هي عليه؛ فشهد 
الذميّان به لم تقبل شهادثهما ؛ لأنّ شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة» وأمّا شهادته 


.)58086 - 5٠١5 «فتح القدير»(”:‎ )١( 
.)١١٠١ : «تبيين الحقائق»(؟‎ )0( 


1ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ه وإلاً فلا 


َ مر آخر"' أن يِنْكِحّ صغيرّه ؛ فنكح 'عند فردٍ إن حضرٌ أبوها صم وإلا فلا) ؛ 
فإن 0 ذا كان ها يوا ا" عار الوكيل إلى الأب » فصارَ كأنٌ الأب عاقد 


له فمقبولة. 

1 أقوله: أمر آخر؛ يبنضب الراء مقغول لأمن: وينكح: مضارعٌ معروفٌ من 
الإنتكاح» وضمير صغيرته: راجع الى الأمرء وحاصله : إن الأب أمرَّ رجلا أن ينكمّ 
كه لير بالف برجل فأنكح ذلك الأمور عند واحد يصٌ لكا إذ كان الاب حاضرا 
في ذلك امجلس ؛ ؛ لوجود نصاب الشهادة؛ وإن كان غائباً لا يصح» فإنه إذا كان الأب 
غائباء وعقد وكيلهُ النكاح بحضور فرد لم يوجد نصاب الشهادة» وهو رجلان أو رجل 
وامرأتان. 

["اقوله فنكح ؛ الأؤلى أن يقول : فأنكح ؛ لأنّ الناكح هو الزوج» والمأمورٌ هو 
امكح » ومن المناظرين من شدّد الكاف من التنكيح » وهو خلاف استعمالاتهم. 

["قوله ل .ل؛ ؛ توضيحة أن الوكيل في النكاح سغير ومعبرٌ محض ينقل 
غبار: الموكل كناهر تاها » فإذا كان مَن يُعبّرُ عنه حاضراء والغرض أن العبارة تنتقل 
إليه صارَ كأنه المباشيٌ للعقد فيكون العاقدٌ هو الأب» ويكون الوكيل الْمعَبْرُ وذلك الفردُ 
شاهدين. 

مخلاف ما إذا كان الأب غائباً فإن انتقالَ العبارة إليه حالَ عدم الحضور لا يجعله 
نباك اللأطاراك ذوم د ع يكنا وروطات ا ل بال 
انتقال العبارة على عدم رجوع الحقوق إلى الوكيل فقط دون جعل الموكل مباشراء فلا 
عقن النكاح لفقدان الشهادة» وبهذا اندفع إيرادات:, ٍ 1 

الأوّل: إن الأب في حال حضوره يمكنّْ جعلهُ شاهداء فأي حاجة إلى تكلف 
جعلِهِ مباشراء ووجه دفعِه أن إنزاله مباشرا عند حضوره جبري لا يتوقفُ على ثبوت 
الحاجة إلى اعتباره. 

الثاني : إن انتقال العبارة كما أنه في حال الحضورء كذلك في حال عدم الحضور, 
فما وجه الفرق بجعله مباشراً عند عدم الحضورء ووجه دفعه: أن المباشرَ يعتبرٌ في 
مفهومه الحضور فلا يمكنٌ جعلهُ مباشراً حين الغيبوبة. 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 14> 
ا اا تت 0ا0ا 0ك 


كأب يُنْكِحَ بالغتّه عند فرد إن حضرت صم وإلاً فلا 
والوكيل مع ذلك الفردٍ شاهدان ". (كأب يُنْكِحٌ بالغتهُ عند فردٍ إن حضرت صح” 
وإلأفلا) ل ان اقوالد عافد ”, والأبُ وذلك الفردٌ شاهدان» وعبارة 


ل" > لزع 


«المختصر» هذا : تراك مناه ]د هف ركه علوي اسهد موليته 
بالغة"". 

١1‏ )قوله: شاهدان ؛ لكنّ شهادة المأمور إِنّما تقبل عند الإثبات إذا لم يذكر أنه 
عقده» وإلا لا تقبل ؛ لكونه شهادة على فعل نفسه. 

["اقوله: صِعٌ؛ كما يصحٌ نكاحٌ العبد إذا أذن له المولى» فعقادَ بحضرة المولى 
ورجل» ولو روج المولى عبدَهُ البالَ بحضرة العبد وواحد لم يجزء كذا في «الفتح». 

[قوله: : عاقدة ؛ لانتقال عبارة الأب إليهاء فتصير مباشرة حكماء ولا كذلك 
إذا لم تكن حاضرة في الجلس. 

[اقوله : موليته ؛ أي المرأة الع يلي اتوي أمرّهاء وهواسمٌ مفعولٌ من وَلَى 
الأمر إذا تولاه. 


)١(‏ انتهى من «النقاية»(ص7/5). 


باب المحرمات 

وَحَرْم على المرء اضله:وفرطة) :واحنه» ويئثها 1 وينت الله وتطكه وبخالئه: 
وبنت زوجته إن وُطئت 
باب المحرمات 
وَحَرم على المرء'" اصله» :وفرعدء واحلهة ويكها وينء اكه وف شاك 
وبنت زوجته إن وطئت”" 

١1‏ أقوله: وحرم على المرء... الخ؛ قال في «كشف الوقاية»: اعلم أن المحرمات 
أنواع : 

الأول: المحرمات بالنسب. 

والنوع الثاني : ا محرمات بالمصاهرة؛ وهو أنواع أربعة. 

والنوع الثالث: ا محرمات بالرضاع. 

والنوع الرابع: حرمة الجمع. 

والتوع الخامين» الدرمة بو الخثر كيذكوة القين ومقدثه. 

والنوع السادس : الحرمة لعدم دين سماوي. 

والنوع السابع : امحرمة للتنافي كنكاح السيدة تملوكهاء وسيأتي تفصيل كل نوع في 
لمن 

["آقوله: إن وطئت؛ الأصلّ في تحريم هذه المذكورات قوله غَله: 8( حُرّمَتَ 
عَيتَكُمْ أكهسفم وباك وَكمَونْستُ وعتشك وكدكتك وَبَاتُ الي وبتاث 
فوتكم ابوه أصهكك ووشسكم ورت الرَصدمَة وَأمَهثُ نايسط 
وَرَبَتبْحكُمٌ للق ف حُجُورحكم ين يصآيكُم لق مَكَلشر بهن ون لَه كَكْووا 
حشر يهرك هلا دع عَِحكْم وَعَلتِلُ نايك الْزنمِنْ أمْلرِحطح وَأن 
تَجْمَعُوأ بتنت الْأْْكين إلا مَاهَدَ سَلق'إرك اهكان حََنْوًا يسما (8) © 
وَالْمَحصَمَنتُ ون اليس إلا مَامَلَكتَ )4 ”". 


)١(‏ النساء: 59 سس ع5, 


كتاب النكاح/باب المحرمات 3 

و م زوجتهء وإن لم توطأء وزوجة أصله وفرعه 

وأم زوج : لم توطأ"''» وزوجة أصله وفرعه”) 
وقال عل قبيل هذه الآية :+ وَلَا تَكحْوأ مَانَكَمَ ابَآوْكُم يِب ايسآ ©" 

وامراذ بالأنهنات ما يعمل الجدات من قبل الام أوسن قبل الآ ب إجماعا, وتشمل 


و 
و. 


لفظ : البنات ؛ البنات الصلبية» وبنات الابن» وبنات البنت» وإن سلفت. 


واليفق بالعمات والخالات: عمّات الأب والأم وخالاتهماء وكذا عمات الجد 
والجدّة وخالتهماء ودلَ إطلاقهما وإطلاق الأخوات وغيرها على عموم الحرمة في 
جميع الأصناف لآب وأمّء أو لأب» أو لأم. 

ودلٌ إطلاق أمّهات النّساء وتقييد حرمة الربائب بكون أمُهِنّ موطؤة على أن نكاح 
البنات يحرم الأمهات» ووطء الأمهات يُحَرّمْ البنات» ودخلت في إطلاق أمّهات النساء 
جميع أصولبن » والمرادٌ من الحصنات زوجات الغيرء وفي حكمهن معتدّة الغير. 

وهذا كلَّهُ للرّجال ويؤخدٌ في جانب النساء نظيرما يؤخدٌ في جانب الرجل إلا فيما 
يعم الفريقين؛ فيحرمٌ على المرأة أصلها وفرعُها وابنُّ أخيها وأبوها من الرّضاعة 
وأخوها. 

. 1 ]قوله: وإن لم توطأ؛ وأما أمُ أمته فلا تحرم إلا بالوطء أو دواعيهاء كذا في 

ال 

["اقوله: وفرعه؛ أي الابنٌ الصلبي وإن سفل دوز المتبنى» فإن زوجتّه حلال 
بنص القرآن» وأمّا بنت زوجة أبيه؛ أو ابنه فحلالٌ» وكذا بنت ابنهاء وكذا بنت زوج 
الأم وأمّهُء وأمّ زوجة الأب» وأمّ زوجة الابن» وزوجة الربيب» وزوجة الرّاب» كذا 


0 فيه ١‏ 
في «البحر» ٠»‏ وغيره. 


)١(‏ النساء: من الآية؟؟. 
(؟) «البحر الرائق»)(5 : .)١1١8‏ 
(") ينظر: «منحة الخالق»(7: )٠١١‏ عن الرملي. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اللل اا ا ا ا لا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 2 2 2 ا ا ا ا ا 11 


لفظ «المختصر”'): وحَرة”" أصله وفرعهء وفرع أصله القريب » وصلبية أصله 


فالأصل القريب: الأبء والأمء وفرعهما: الإخوةء والأخوات2 وبنات 
الإخوة» والأخوات؛ وإن سفلت'"»؛ فيحرم جميع هؤلاء. 
والأصل البعيد: الأجداد, والجدّات» فتحرمُ بنات”“' هؤلاء الصلبية 

١‏ أقوله: لفظ «المختصر»؛ ذكره لكونه أخصر وأشمل» قال البِرْجَيْدِي في 
«شرحه»: وحرمٌ أصلَّهُ: أي حرمٌ على الرجل نكاح أصله من الأم والجدّة قريبة كانت 
أو بعيدة. 

وفرع من البنت وبنت الولد» وإن سفلت. 

وفرع أصلِه القريب هو الأب والأم؛ وفرعهما الأخوة والأخوات من أي جهة 
كانت وأولاد هؤلاء. 

وصلبيته: أصله البعيد هو الأجداد والجدّات من أي جهة كانت فتحرم البنات 
الصلبية لبؤلاء كالعمات والخالات» وكذا عمات الأب والأم وخالاتهما وعمات الجد 
والجدّة وخالاتهماء وأمًا بنات هؤلاء الأصول البعيدة إذا لم تكن صلبيّة لبم» ولا 
لأصل بعيد آخر فلا تحرم. انتهى. 

["أقوله وحرم ؛ أي على المتزوّج ذكراً كان أو أنشى: فإن ما يحرم على الرجل 
يحرم على الأنثى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليله» وبه ظهر أن عبارة «المختصر» أولى 
من عبارة المصنّف 5ه ولم يتنبه على هذه النكتة البِرْجَنْدِي وغيره من شراح «المختصر» 
ففسروا بما فسّرواء وإِنّما خص المصنّف 485 المرء بالذكر لكونه أصلا ولكونه مذكورا في 
القرآن في آية الحرمة. 

['أقوله: وإن سفلت ؛ أي وإن ذهبت إلى جهة التّزول فتحرمٌ أولاً بنات الأخوة 


والأخوات وأولادهم. 
(؟أقوله: بنات ؛ وكذا أبناء هؤلاء كالعم والخال على المرأة» وأما ابن العم وابن 
الخال فحلال. 


)١(‏ انتهى من «النقاية»( ص 75) »2 وتمامه : وزوحته وبنتها موطوءة, وزوجة أصله وفرعه. 


كتاب النكاح/باب المحرمات بف 
وكل هلرضاعا 
أي العمات"' والخالات لأب وأم"'» أو لآب أو لأم وكذاا'" عمات الأب والأم 
وهحات لد واطدة: 

لكتن ينات هؤلاء الم تكن عليه لا ترم »كينت العم :' والعمة ويد 
الخالء والخالة 

(وكل هذه رضاعا"), هذا يشمل عدة أقسام كنف الاح كا وتشهل 
البنت الرّضاعية للأخت النسبيّ » والبنت النسِيّةَ للأخت الرُضاعيّة » والبنت 
الرضاعئة للأحة الرضاعة: 

[١أقوله:‏ أي العمّات ؛ هي أخوات الأب سواءً كن من الأبوين أو من الأمٌ أو من 
الأب. والخالات: أخوات الأم. 


1" ]قوله : لآب وأم ؛ بأن يكون أبواهن أبوي الأب أو الأمء » وإن كانت أمهم 
واحدة والأبُ مختلفاً فهي لأم ؛ ٠‏ وإن كان الأب واحدا مع اختلاف الأمّ فهي لأب وهذا 
التعميم غير ختص بهذا المقا» ,بل مؤجان قي الاخؤات والآخوة واولادهم. 

[اآقوله: : وكذا؛ التشبيه في الحرمة مع اعتبار التعميم» وأمًا عمّة العمّة وخالة 
الخالة, كا ليك لتر ادا ترم رز عرس وار اودكا المي اي 
اعم ولا رمق كذ .قهز التاف 03 

1 اقوله : : وكل هذه رضاعا؛ أي يحرم عليه جميع من تقدّم ذكرهُ من الرضاع آم 
ل ل 0 

والأصل فيه قوله جلة: ِوَأْمَهْمُكُمْ اليه كك وَكَمَو 
الرَضعَةٍ عي م - 
الطبراني في «المعجم الكبير». 

وفي «الصحيحين»: إن النبي يلك قال في شأن ابنة عمّه حمزة : «إنّها لا تحل لي 


.)١81/ : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 
النساء: من الآية77.‎ )( 


9) في «المعجم الكبين»(80/: .)١158‏ 


ع عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفرع مزنيته 
7 ال 000 
(وفرع مزنيته 
إنها ابنة أخي من الرضاعة وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»'"'» وسيأتي 
تفصيل هذا البحث قْ (كتاب الرضاع» إن شاء الله تعالى. 
١1‏ أقوله: وفرع مزنيته ؛ اختلف الصحابة #: فيمّن بعدهم في أن الزّنا هل يوجب 
حرمة المصاهرة؛ وهي الحرمات الأربع : 
حرمة الواطئ على أصول الموطوءة وفروعها. 
وحرمة الموطوءة على أصول الواطئ وفروعه. 
فذهب جمع إلى إنكارها. 
وقال أضحايتاء كوبتهاء وهو قولٌ عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم وك » 
وبه قال مالك في رواية» وأحمدء والوجُهُ في ذلك أن الوطءً سبب الجزئية» وسبب 
للولد فيجعل أصولها كأصوله» وفروعها كفروعه؛ء والاستمتاع بالجزء حرام إلا في 
موضع الضرورة» وهي الموطوءة؛ فإِنّه لو قيل: بحرمتها بالوطء مرة لأدذى ذلك إلى 
الحرج العظيم. 
ع 5 2 : 00 
فإن وَطْءَ الأمة المشتركةء وجارية الابن: والمكاتّبة» والتي ظاهر منهاء وأمته المجوسية؛ 
4 2 ب .2 2 
والحائض » والنفساء» ووطء ا حرم ؛ والصائم » كله حرام » وتثبت به حرمة المصاهرة. 
ا كذا في «فتح القدير»'"' ؛ وغيره. 
7 ع و 5 4 2 : 
وهو توجيه مستحكم لا يهجر إلا لورود نص صريح صحيح يدل على خلافه؛ 
وقد شَهدَ لمذهبنا ما أخرجّه ابن أبي شيبة مرفوعا: «من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه 
ابنتها وأمها»”". 


() يي «صحيح البخاري»(7 : م )2 و«(اصحيح مسلم»(7 : ؟!/وا١٠٠).‏ 
)١(‏ «فتح القدير»(؟: 77). 
(©) في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: ١؛»‏ وضعفه البيهقي في «ستنه الكبير»(/ : 59). 


كتاب النكاح/باب المحرمات م 


ولو 0 ومنظورة إلى فرجها الداخل""" بشهوة وأصله رت ع 
بشهوة عند البعضص أن ب يشتهى بقلبه , ويتلدّد به 


فإن قلت: حرمة المصاهرة نعمة ؛ فلا تنالُ بالممنوع. 

قلت: هذه مغلطة, ؛ فإن النعمة إِنْما هي المصاهرة» وهي لا تنال بالزناء والتحريم 
المرئّبُ عليها ليس نعمة من حيث هو تحريم بل هو تضييق» والموجبُ له موجودٌ في الزنا 
أيضا كالورطء اخلال: 

ثم إذا ثبت هذا في الرّنا ثبت في دواعيه : : كالمسء والنظر إلى الفرج الداخل ؛ ؛ لأن 
الشرع كثيرا ما جعل لدواعي الوطء حكم الوطء. 

ال ا يا ال ال يه 
ولوكاد قائل لاعت اشرارة: فلو كان بجائل مانع تثبت به الحرمة» وكذا إذا جامعها 
مخرقة تمنع عن وصول الحرارة. كذا في «البحر»”". 

1'"أاقوله: إ : إلى فرجها الداخل ؛ قد به لأنّ النظر بشهوة إلى غيره من أعضائها لا 
يُحَرّم» كذا في «الذخيرة»؛ وفي الاطلاق إشارة إلى أنه لو كان النظر من زجاج ونحوه 
تفي ريه بطناء 

ااقوله: بشهوة؛ حال وقيدٌ لكل من المسّ والنظر» ففيه إشارة إلى أن العبرة 
لوجود الشهوة عند المس والنظر لا بعدهما. 

(:]قوله: وأصلهن ؛ في الاكتفاء بالفرع والاصل إشعارٌ بأن الزنا لا يُحَرْمُ غير 
الأصول والفروع : كالأخت فلو زنى بامرأة لا تحرم عليه أختهاء ولو زنى بأخت زوجته 
لا تحرم عليه زوجته؛ وفي إطلاقهما إشعار بحرمة جميع الأصول والفروع وإن علت 


عن عمران بن حصين 4# قال فيمن فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعا». في «مصنف عبد 
الرزاق»(: ١٠223)ء‏ وإسناده لا بأس به. ينظر: «إعلاء السنئن»(١3: .)5١‏ 

( ولا يكون هذا إلا إذا كانت متكئة» لا واقفة أو جالسة غير مستندة» وقال أبو يوسف: النظر إلى 
منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة» وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق» 
وصححه في «الخلاصة». ينظر: «التبيين))(١‏ : 8/١١)ء‏ و«رد المحتار»(7 : .)58٠‏ 

() «البحر الرائق»(7: .)١٠١5‏ 


إن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومادون: سين ليست بمشتهاة » وبه يفتى 
ففي الشُسناء لا يكونٌُ إلا هذا" وأما في الرّجال”" فعند البعض أن ينتش ر آله » أو 


يزداد انتشارا , هو الصّحيه”'"". 
سنينٌ ليست بمشتهاة» وبه يُفتى'”)؛ | 


سكين :أو أكتن قد 


(وما دون د 


كما في المصاهرة. 


1 ]قوله: لا يكون إلا هذا ؛ أي الاشتهاءً والتلذّذ» وهو الح المعتبرفي حق الشيخ 
والعنين؛ وأما في الشبان يعتبرٌ اتتشار الذكر إن لم يكن موجودا قبله» وإن كان فالمعتبر 
سوس كل ةتنا يكن إذاله دول » فإن أَنْزْلَ بالمسء أو النظر فلا حرمة ؛ لأنه 
بالانزال تبينَ أنّه غيرٌ مفض نس إلى الوطءء كذا في «العناية»' "© وؤغيرها. 

["آقوله: هو الصحيح ؛ مقابلُهُ ما صحَّحَهُ في «المحيط» و«التحفة» من المعثبر فى 
الرجل أيضاً هو الاشتهاء أو زيادثُهُ من غير اشتراط الانتشارء قال في «البحر»”* 
والمذهب هو الأول. 

[قوله : وبه يفتى ؛ قال في «معراج الدراية»: مف قي لقوق سنهها: 


)١(‏ هذا في الشاب؛ أما الشيخ الكبير والعنين» فيكفي تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركاً لا 
جرد ميلان التمس» واختاره صاحب«الفتح»(؟: ١5؟),‏ و«الدر المختار»(؟: 2)58٠‏ 
و«التبيين)(؟ : 2)٠١8‏ وغيرها. لكن محمد بن مقاتل الرازي اختار تحرك آالتهماء وظاهر كلام 
«العناية»(7: 5515؟) يدل على اختياره. 

)١(‏ اختلفوا في حدّ الشهوة على أقوال: 

الأول: ما ذكره الشارح وصححه»ء ويكون هذا إذا لم ينْزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا 
حرمة. وكذا صححه صاحب «البداية»(١‏ : +)١97‏ واختاره محمد بن مقاتل الرازي» والشيخ 
خواهر زاده» وشمس الأئمة السرخسي » و«التبيين»(7 : 223١8‏ وفي «الخلاصة)»): وبه يفتى. 
والثاني: أن بميل قلبه إليها ويشتهي جماعهاء وهو قول كثير من المشايخ. ينظر: 
«المحيط)»(ص )1١15- ١91١‏ 
والثالث: لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته » وبه يفتى. كذا في «الجواهر». كما في «الدر 
المختار)»)(؟ : .)58٠‏ 
(7) «العناية»(؟: 85؟5). 
(5) «البحر الرائق»(70: .)١1١8‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات م 


م بين الأختين نكاحاً وعدة ول من بائن+: ووطفاً ملك بمين 
تكونٌ مشتهاة؛ وقد لا تكون؛ وهذا يختلفُ بعظم الجئّة » وصغرها » أمّا قبل أن 
جلء تلح ملق والنتوى على الها نمضا متنهاة 1" 
وين الألشتين كاجا أ هه ولومن بائن» ووطيا بملك بين" 
اتفاقاء وبشت تس فصاعداً مشتهاة اتفاقاًء وفيما بين الخمس والسع اختلاف الرواية 
والمشايخ » والأصح أنها لا نه تثبت الحرمة. 
لزن عتم لوب ا ارالك ب انمره ونمو ار 
أصولها وفروعها له بشهوة وأنكرّ الرجل فهو مصدقٌ؛ لأنه ينكرٌ ثبوت الحرمة إلا أن 
تقوم قزيية تكذية» ولا فرق بين اللمسن والنطر بشهوة بو عمه وتساذ وخطا وإكراء 
كذا في «الذخيرة» و«الفتح». 

١‏ ]فوله: نكاحاً أو عدة؛ تمييزان من الجمع» ووجه حرمة الجمع عدّة: أنّ للعدّة 
ولو كانت من طلاق بائن حكم النكاح من وجه. 

["]قوله: بملك يمين ؛ متعلّق بالوطء واحتردٌ به عن الجمع ملكا بملك يمين من غير 
وطءء فهو جائر زَنْما الممنوع وطؤهماء يدل عليه حديث : «مّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين»”". 


: اختلفوا في حد المشتهاة على قولين‎ )١( 
الأول: إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة» وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا.‎ 
»غ)0١صا»ىقتلملا« وبه أفتى أبو الليث» وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح» وصاحب‎ 
وصححه صاحب «المعراج)»).‎ »:,)١0 : و«الدر المختار))(؟ : 2)587 و«فتح باب العناية»(؟‎ 
والثاني: إن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً: وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقاً» وبنت‎ 
ثمانء أو سبع؛ أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاً فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال‎ 
,)507 الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: «التبيين)»(؟ : - 9١٠)ء و«الفتح»(*:‎ 
.)5817 : و«البحر»(7: 1١٠)ء و«مجمع الأنهر»(١ : 735/8)ء و«رد المحتار»(؟‎ 
«لم أجدهء ولا أصل لهء‎ :)١177 قال ابن حجر في «الدراية»( ص 0)» و«التلخيص»(7:‎ )١( 
وقال ابن عبد البادي : لم أجد له سندا بعد أن فدشت عليه في كتب كثيرة»: وعن أم حبيبة‎ 
رضي الله عنها: قالت: «يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال: وتحبين. قلت : نعم‎ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبين امرأتين أينهما فر ل نت كرا لم تحل له الأخرى 
وبين امرأتين أيْثّهما فرضّت ذُكرَ] لم تحا لها لال20 

[١أقوله:‏ لم تحلّ له الأخرى ؛ الأصلٌ في هذا الباب هو قوله عل: # أن 
تَجْمَعُوا ببح الْْمْكَيْنِ © ”"' مع حديث النبي يي عن الجمع بين العمة وبنت أخيها 
والخالة وبنت أختها'" المروى في «صحيح مسلم»»؛ و«سئن ابن ماجة»» و«أبي داود»» 
وم الترمذي»: و«النسائي»» و«متمعد احسسد: و«معجم الطبراني»؛ و«صحيح 
المبخاري»» وغيرها بألفاظ مختلفة من طرق صحابة ذ#د. 

وفي رواية الطبراني: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أ رحامكم»'”"» وهذه الزيادة 
كح م حا لتقي عن عع اذ مذ بوتي إن فم الاسام ا لقاو اسراف 
من المنافسة والمباغضة. 

وقد وضعوا في باب اللجمع أخذاً من نصوص النهي عن الجمع قاعدة كلية ؛ 
وهي : : أن كل امرأتين تكونان بحيث لو فَرِضَتْ إحداهما أيَنُهما كانت ذكرا لم تحل 
للأخرى فالجمع بينهما حرام. 

وقد صرّح بهذه القاعدة بعض الصحابة #: كما أخرجه ابن عبد البرء وذلك لأنٌ 
كل امرأتين ورد النص بنهي الجمع بينهما على هذه الصفة» فيندرجٌ تحت هذه الكلية : 
الجمع بين الأختين» والجمع بين العمّة وبنت أخيهاء والجمع بين الخالة وبنت أختها ؛ 
ولمع نين الام والدك تنا اوروضاعا: 


لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي 35: إن ذلك لا يحل لي» في 
((صحيح البخاري)(0 : 0)) وغيره. 

)١(‏ النساء: من الآية77. 

(0) لقوله وَل: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها» في «صحيح البخاري»(9 : 6 )2 
و«صحيح مسلم»(؟ : 84 >؛ وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله وَل «نهى أن تنكح المرأة 
على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها» في «سنن 
الترمذي»(7: 477), وقال : «حديث حسن صحيح»؛ و«سنن أبي 0 
وغيرهما. وينظر: «إعلاء السئن»(1١1:‏ 75 - 78). 

(9) في «المعجم الكبير»(17 : /الا"ا)ء وينظر: «نصب الراية»(7: .)١319‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات اخنا 


620 26*66 عادو ااي يي يي ييه 


عار (الستير هد : ويحرم نكاح امرأةٍ وعدتّها نكاح امرأة أحيها فرت ان 
كرا لم تحل له الأخرى, ووطأها مُلكاء وكذا وَطوّها ملكا وّطاء الأخرى نكاحا 


ل ام 


وفلكا لذ كا شية فإن نكسها لا يطأ واحدة حتّى يحرم الأخرى” 
والجمع بين ل اي ل 


منهما بن ؛ فكلّ واحدة منهما عمّة للآخر؛ أو يتزوج كل منهما بنت الآخر فيولدٌ لكل 


ال - 
منهما بنت؛ فكل منهما خالة للأخرى. 
ذ.إن قلت: لِمّا كان الجمع بين الأختين داخلا تحت هذه الكلية فلم أفرده المصنّف 
بالدّى ؟ 


قلت: لكونه منصوصا في القرآن في آية امحرمات؛ فأفرده ذكراً اهتماماً بشأنه» ثم 
مم الدكم بذكن كليّة تدخل فيه الصورٌ الواردة في الأحاديث وغيرها. 

ثم منهم من قيِّدَ عدم الحلٌ في هذه القاعدة بقوله: (أبداكة وقصد به خروج 
الجمع بين أمةٍ وسيدتهاء فإنّه جائرٌ؛ لأنه إذا فرضت الأمةٌ ذكرا لا يصحُ له إيرادُ العقد 
كن سدق ولو فرضت السيدة ذكرا لا يحل له إيرادُ العققد على أمته ؛ لكن هذه الحرمة 
بع الكافية موق إل :وو الوملك القن ٠‏ فإذا زال فأينُهما فرضت ذكراً صم إيراد العقد 
منه على الأخرى ؛ فلذا جازّ الجمع بينهما. 

واحتيج لإخراج هذه الصورة من تلك القاعدة الى قيد الأبدية» وهذا بناءً على أن 
المراد بعدم الحل عدم حل إيراد العقد عليه ؛ ما لو أريد به عدم حل الوطء لا يحتاج في 
إسراجها إلو قف الأيدية: لذنها انه يدرف نه لو فرضت السيّدة ذكراً يحل له وطء 
أمته. 

[١اقوله:‏ أينُهما فرضت ؛ الجملة صفة لامرأة» وفيه إشعارٌ بأنّ المعتبرٌ في الباب 
هو عدمٌ الحل كل منهما على الأخرى على تقدير فرضيه ذكراء فإن كان ذلك من جانب 
واحدء فلا حرمة» فجازٌ الجمع بين امرأة وبنت زوجهاء أو امرأة ابنها ؛ لأنه لو فرضت 
المرأة أو امرأة الابن ذكراً لم يحرم التروّجٌ بالأخرى بمثلاف عكسه. كذا في «الدر 


.)7/0 - انتهى من «النقاية»(ا ص4 لا‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإن تزوج 
أي كوث المرأة ل كع وجل» » أو في عادّته» ولو من طلاق بائن يُحَرْمْ نكاح امرأو”"” 
هما فُرِضّت ذُكَراء لم تحلَ له الأخرى. 

وأيضا"' يُحَرْمُ وطم هذه المرأة بملك يمين» وأمًا وطء”” إحداهما بملك يمين 
فيحرّمٌ وطءً الأخرى نكاحاً وملك يمين» ل 91" كلمي ردنكسا 


101 


لا ا يي : (فإن نزو _ 
المختار»9) 

١1‏ أقوله : يحرم نكاح امرأة؛ أي إذا كانت امرأة في نكاح رجل أو كانت معتدة 
طلوف ره كان أو بائنا لاايحلٌ له في ذلك الحال نكاح امرأة ة أخرى كائنة بتلك الصفة : 
أي تكون بينهما علاقة بحيث لو فرضت إحداهما ذكرا أيْنُهما كانت لم تحلُ له الأخرى. 

["آقوله: وأيضاً: يعني لا يجوز وطء أحد المرأتين اللتين بينهما تلك القرابة 
والوصلة بملك اليمين بأن تكون أمة له مع كون المرأة الأولى في نكاحه. 

[؟اقوله: وأما وطء... الخ؛ يعني يحرم وطء إحدى المرأتين اللتين بتلك الصفة 
بملك يمين وطء الأخرى بنكاحها أو بملك يمينها. 

[؛]قوله: لكن لا يحرم ؛ أي حردٌ وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحرّمُ نكاح 
الأخرى: بل وطأهاء فلو نكم الأخرى بعدما وطيئ الأولى بملك يمين لا يحل له وطمٌ 
واحدةٍ منهما حتى يحرم على نفسِه أحدهما. 

[داقوله: فإن تزوج ؛ قيِّدَ بالتزوج ؛ لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز له 
وطة الأول ونيض نه وطء إلقانية تحعى حرم الأرن: وتووطتها أكمء م لا يحل له 
وطاء واحدة متهماء والمراد بالتزوّج الدكاح الصحيع + فإنه لو كان فاسدا لا تحر علية 
الموطوءة ما لم يدخل بالمنكوحة لوجود الجمع حقيقة. 


)١(‏ أي مجردٌُ وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحرم نكاحَ الأخرى بل وطؤهاء فلو نكحّ الأخرى 
بعدما وطء الأولى بملك يمين لا يحل له وطءٌ واحدة منهما حتى يحرم على نفسيه أحدهما. ينظر: 
«عمدة الرعاية)(؟ : .)١5‏ 

(؟) «الدر المختار»(”: 39). 


كتاب النكاح/باب المحرمات 3 


أخت أمةٍ وَطِئها لاايطأ واحدة حتّى يُحَرّمَ أحداهما عليه » وإن تزوجهما 
عفدن ونسن الأراى» ترق يقفا ء وليما نميف | 
أخت أمة ة وَطِئها لا يطأ واحدة حبّى يُحَرُ عَرْم''' أحداهما'' عليه) : فيطأ الأخرى إِمّا 
بإزالة الملكٍ عن كلها أو بعضهاء أو بالترويج. 

رواث د وْحَهنا قدي ونم الأ" اوم لق الا 

[١اقوله:‏ حتى يحرم ؛ مضارعٌ من التحريم» ويُعْلّمُ منه حكم الحرمة بدون فعله 
كموت إحداهما أو ردّتها الحصول المقصود. 

["أقوله: إحداهما؛ إما بالطلاق للمنكوحة؛ أو خلعهاء إِمًا بإزالة الملك عن 
المملوكة بالبيع» أو الاعتاق كلاء أو ب ما الي مع التسليم » أو تزويجها من رجل 
بنكاح صحيح. 

["فوله: ونسى الأولى ؛ قيْدَ به لأنه لو عْلِمَ الأوّل فهو الصحيح»؛ ونكاحٌ الثانية 
باطل. كذا في «البناية». 

[؟]قوله: فَرّقَ؛ بصيغة امجهول يعني يحب عليه أن يفارقهماء فإن لم يفارقهما 
وجب على القاضي التفريق دفعا للمعصية» ويكون ذلك التفريق في حكم الطلاق» فإن 
وقمٌ التفريق قبل الدخول فله أن يتزوّجّ أيُهما شاء في الحال. 

وإن كان بعده فليس له التزوّج بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهماء وإن انقضت 
عدة إحداهما دون الأخرى؛ فله تزوج التي لم تنقض عدّتها دون الأخرى كيلا يصير 
لا رتراك يكد المخرل ااي لاير01 
عدّتّها تمدع من تزوج أختها. كذا في «فتح القدير»”) 

[0آقوله: ولهما نصف المهر؛ أي على الزوج أن يعطي كلتا المرأتين نصف المهر 
المسمّى عند العقدء وينقسم هو عليهما على السوية ؛ وذلك لأن نكاح إحداهماء وهو 
الآخير باطل شرعاء وفيه لا يجب شيء على الزوج؛ فالواجب عليه ليس إلا نصف 
لمهر .أن صم نكاحه؛ وهو أولهما. 


روه هو وس لص هو 


ولمًا لم يَعَلّم مُسْتَحِقٌ ذلك النصف لنسيانه الأول يُتَنَصّفُ ذلك النصف عليهماء 
وهذا الحكم مقيَدٌ بقيود: 


)200 «فتح القدير»(”: .)5١6‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لأنّ النُكاح الأخيرَ باطل”'' غيرٌ موجب للمهرء والنّكاح الأول صح 
أحدها: أن يكون تفريقهما قبل الوطءء كما يشير إليه الشارح #ه؛ وستعرف ما 
يحترز به 


وثانيهما : أن يكون المهرٌ مسمى في كل من العقدين. 

وقالقها 5 اللاركواك مين اهبا مساق ممياويان قرا وفيا 

ورابعها : أن تدعي كل من المرأتين أنها الأولى ولا بينة لبماء فإك يكن اله 
مَسكّى قالتقدية »لواحب معمة والخدة توما فإن نصف الونن لماعب فخي 
الموطوءة إذا كان المهرٌ مسمّى وإلا يجب لبا المتعة على ما يأتي في (باب المهر) ان شاء الله. 

وإن كان المهرٌ مسمّى في أحد العقدين فلِمّن لها المسمى أخذ ريعه والتي لم 
يسمى» لبا أن تأخذٌ نصف المتعة. 

وَزَن كان الوراة المسمان داقن قدرا فقط: عاذ يكون مور إعداهما وزن آل 
درهم من الفضة؛ والأخرى وزن ألفين منهاء أو جنسا فقط كأن يكون مهر إحداهما 
زه انق دوه فق الخطهه والاخرئ زرو الى درسم دن الذعي ار كدر وفيا 
كليهما. : 

فالذي في أكثر الكتب أنه يقضى في هذه الصورة لكل منهما بربع مهرها المسمى » 
وفي بعضها ك«الكافي» و«الكفاية» يقضى لبما بالأقل من نصفي المهرين المسميين. 

فلو كان مهر إحداهما مئة درهمء والأخرى ثمانين يقضى على القول الأول 
للأولى بخمسة وعشرين» وللثانية بعشرين. 

وعلى الثاني بنصف أقل المهرين » وهو أربعون: ثم يتنصف بينهماء فيكون لكل 
واحدة عشرونء» والاحتياط في القول الثاني ؛ لان فيه يقيناً كذا في حواشي «الدرر شرح 
الغرر»» وحواشي «الدر المختار» وغيرها. 

وأما وجه التقييد الرابع: فهو أنهما إن قالتا لا ندري أي النكاحين أول لا يقضى 
لهما بشيء ؛ لأن المقضي لهما مجهول» وهو مانع عن صحة القضاء. 

[١أقوله:‏ باطل ؛ ذكر في «الفتح»' »؛ وغيره: أنه لا فرق في النكاح بين الباطل 


للق «فتح القدير»(”7: 557). 


كتاب النكاح/باب المحرمات بو 


وقد فارق الأولى'' قبل الوطء» فيجب نصف المهرء ولا يدري أن هوء فينصّف 
المهر بينهما 

والفاسد'"": وأن في مثله يجب مهر المثل بعد الدخول؛ ففي صورة التفريق قبل الدخول 
لا يجب شيء. 

١[‏ آقوله: وقد فارق الآولى.... الم؛ الواو حالية» وأشار به إلى أن الحكم المذكور 
فيما إذا فرق ينه وبيثهما قبل الدخول بكل منهماء وأما إذا كانت الفرقة بعد الدخولء 
فذكر في «الفتح»'"' و«البحر»'” وغيرهما ما حاصله : 

أنه لما كن أحد التكاحين ق مسالة الشسيان منحيحا + والألخرفاسدا » يتن 
الدخول يجب في الصحيح كل المسمّى» وفي الفاسد العقر: أي الأقلّ من المسمّى ومن 
مهر المثل» فحيث لم تُعْلّمْ صاحبة الصحيح من صاحبة الفاسد يقسمُ المهران بالوصف 
المذكور بينهماء فيكون لكل واحدة مهر كامل. 

وذكر في «ردٌ المحتان»”' نقلاً عن شيخه أنه حيث جهل ذات الصحيح وذات 
الفائتدة :وكات الاخداهها المنبكى :وتلا خرى'العقر فلهما أن هذا القن :وقتسماتة ف 
الصور الأربع؛ فإذا اتحدٌ المسمّيان والمهران يعطيان أحد المسمّيين وأحد المهرين. 

وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين» وإذا اختلف الأولان 
فقط يعطيان أقل المسميين وأحد المهرين» وإذا اختلف الأولان والأخيران يعطيان أقل 
المسمّيين وأقلٌ المهرين» وفي المقام تفصيل واختلاف مبسوط في حواشي «الدر المختار». 


)١(‏ من المشهور أنه لا فرق بين النكاح الباطل والفاسد في النكاح» بل كل لفظ منهما يستخدم بدل 
الآخرء وعلى عدم التفريق عبارات عامة الكتب؛ وبذلك صرح ابن الهمام في «فتح القدير» 
(*: *2)55 فقال: لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع» إلا أن الزاهدي فرّق بينهما وتابعه 
ابن نجيم في «البحر الرائق»(5 : )١97‏ ومشى على ذلك ابن عابدين في «البحر الرائق» 
(:01 ه262 ولا ضير في ذلك ؛ إذ أنه اصطلاح. 

(؟) «فتح القدير»(”: .)5١7‏ 

(") «البحر الرائق»(7: .)١٠١7‏ 

(5) «رد المحتار»(”*: 57). 


34 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

0 و 0 اي 05 2 
والجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم محل له الأخرى» لا بين امرأة وبنت 
زوجها لا منها » وصح 
وإنُما قال: بعقدين حتّى لو تزوَّجهما بعقدٍ واحدٍ يبطلّ نكاحهاء فلا يحب شيءٌ 
00 ل 
من المهر 

( والجمعٌ بين امرأتين أيهم فُرِضت ذَكرَا لم تحل له الأخرى » لا بين" 
امرأة وبدت زوجها لا منها )؛ لأنّ بنت الرُوج لو فرضّت ذَكَرَاً كان ابن الرّوج ؛ 
وهو حرام » أمّا المرأة الأخرى لو فرضّت ذُكر لا تحرمٌ عليه تلك المرأة. 

(و إعافة 

١1‏ ]قوله : فلا يحب شيء من المهر ؛ هذا إذا كان التفريق قبل الدخول ؛ وذلك لأن 
في صورة النسيان صحّ نكاح السابقة دون اللاحقة» وتعين التفريق بينهما للجهل بحال 
السابقة» والتي صم نكاحها يحب لبا نصف المهر قبل الدخول؛ ولما جُهِلَتْ انقسم 
عليهما. 

بخلاف ما إذا تزوجهما معاء فإن كلا من النكاحين فيه باطل» فإذا كان التفريق 
قبل الدخول فلا مهر لبما ولا عدّة عليهماء وأمّا إن دخل بهما وجب لكل الأقل من 
المسمى ومن مهر المثل » وضليينا العدة: كذا في «البحر الرائق» 0 

["آقوله: : لا بين. .. الخ؛ أي لا يحرم ع ل خراص يت 
الأخرى , ومََعهُ زفر 4 بناءً على أن بدت الزوج لو قدرتها ذكرا يحرم عليه التزوج بتلك 
الأ لكزها اقراء آيد 

ونحن نقول الشرط : أن يتصوّر هذا من الجانبين» وهو مفقودٌ هاهنا من الجانب 
الآخرء وقد صحّ أن عبد الله بن جعفر 4#5: «جمع بين امرأة علي وابنته ن»”'"' ؛ ذكره 
البخاري ‏ وعن ابن عباس ذه : «انسخت ين امراة زيل وابقه من عيرها»» اخرجه 
الدَارَفْطِْيَ » وكذلك أخرجه عن صحابي من أهل مصر يقال له جلة ل 

["أقوله: وصمٌ ؛ الأصلٌ في هذا الباب قولَهُ جل : +( لوم أل لز الكت ولا 


.)٠١7 «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
في «صحيح البخاري»(0 : 237»). ينظر: «إعلاء السئن»(0١١: 2)59 وغيره.‎ )( 
.)094 : «البناية»(5‎ )3( 


كتاب النكاح/باب المحرمات 1:6 


نكا الكما 11010 

72 2111 _ باب ببببببب سبي 
ل و 60 .0 لس ل ساس جر هرم 000 زر #جيوس سل لمحي ساسا 28 - 0 
لذب أونوا الكتب حل لك وطعافكم حِلّ طح والمخخصكت ون المومتٍ وامحصتت من الَذينَ أونوأ 


ثم هذه الصّحّة لا تنافي الكراهة» وكذا قال في «الفتح»: «يجورُ تزوجٌ الكتابيّات , 
والأولى أن لا يفعل» ولا تؤكل ذبيحتهم ؛ إلا للسضرورة» وتكره الكتابية الحربية 
اناه ؛ لافتتاح باب الفتنةٍ من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب» 
وتعريض الولد على المٌخْلق بأخلاق أهل الكفرء وعلى الرق بأن يُسبى وهي حبلى 
لود ا كان ع ا 

فظاهرْه أن الكراهة في الكتابيّة الحرييّة تحريّة » وفي الذميّة تَِْيهيّة ٠‏ واختار في 
«البحر»'*' كونٌ الكراهة فيهما تَنْزِيهية. 

١‏ اقوله: نكاحٌ الكتابيّة ؛ أي اليهوديّة والنّصرانيّة وغيرهما تمن اعتقدَ دينا 
0 وله كتاب منزل» كصحف إبراهيم لكلل وشيث اقل , وزبور داود اكليلة, 
كذا ذكره ايلع . 

وفي إطلاقه إشارة إلى شمول الحكم للحربّة والذميّة» وللحرَةٍ والأمة؛ لإ طلاق 
لآب اللبيحة له, وإلى جوز التّكاح بالكتابية وإن قالت بغالث ثلاثة وقيده هق 
«المستصفى» بأن لا يعتقد ذلك بل يكون على دينه» ويوافقه ما في «مبسوط شيخ 
الإسلام»: يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب ولا يتزوّجوا نساءهم إذا اعتقدوا أن 


إلى 


المسيحٌ إلهّ وأنّ عزيرا إلهّء والصحيحٌ جوازٌ نكاحهم وأكل ذبائحهم مطلقاء كما حققه 


)١(‏ أحلت للمسلمين نساء أهل الكتاب من جهة أنهم كانوا يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً تشابه 
الأحكام المشروعة في الإسلام ؛ ولذلك يجب لجواز هذا النكاح شرعا أن يقع النكاح حسب 
الأحكام الشرعية في الإسلام. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»)(ص57 5). 

() المائدة: من الآية0. 

(؟) من “«فتح القدير»(7: 5159 -3730). 

(5) «البحر الرائق»(”: .)١١١‏ 

(0) في «تبيين الحقائق»(؟ : .)١1١١‏ 


43 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والصابئة المؤمنة ب بكتاب » لاعبّادة كواكب لا كتاب لما 
والصابئة"”" المؤمنة"' بئبى الْقَرَةٍ بكتاب » لاعبّادة كواكب لا كتاب لب'”) 
في «الفتح»"', واليتاية»' وشيرهها. 

فإن أهل الكتاب كانوا يعتقدون في العصر النبوي بثالث ثلاثة وبكون عيسى 
وعزير ابن الله َل كما حكى الله جَللْ عنهم في غير موضع من القرآن؛ ومع ذلك أباح 
ذبائحهم ومناكحتهم مطلقا. 

فَعَلِمْ أن شركهم غيرٌ مانع عنهء وأن قوله غلا : +إولا تدكحوا المشركت “د ”) 
مخصوص بغير الكتابيات كيف لاء واسم الشرك إذا ذكر في الشرع مطلقا لم يتناول أهل 
الكتاب. 


١3‏ اقوله: والصابئةة؛ من صبأ إذا خرجّ من دين الى دين ؛ والصابئون طائفة 
يعبدون الكواكب» قال في «الهداية»: «يجوز تزوّجٌ الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي 
ويقرُون بكتاب ؛ لأنهم من أهل الكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب معهم 
لم تجز مناكحتهم ؛ لأنهم مشركونء والخلاف المنقول فيه محمولٌ على اشتباه مذهبهم » 
فكلّ أجاب على ما وقع عنده» وعلى هذا حال ذبيحتهم». تهى 7 | 

["]قوله: المؤمنة؛ هو وصف توضيحي للصابئة على رأي أبي حنيفة طه 
وتقييدي على رأي غيره. 

['اقوله: لا كتاب لها ؛ ظاهرَه أن عدم مناكحتهم مقيّدٌ بقيدين عدم الكتاب 


)١(‏ الصابئة: من صب من دين إلى دين يَصبا : : خَرَجَ فهو صابن ٠‏ ثم جعِلَ هذا اللََبْ عَلَّما على 
طائفة من الكْفّارٍ يقال نا تعبدُ الكواكب في الباطن وتُنْسَبْ إلى النْصرَاِيّة في الظاهِر» وَيدَعُون 
أنهم غلى دين صابن ين شيش بن دم وقيل : إنهم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا 
الملائلكة» وقد ذكر فيهم ابن الجوزي سبعة أقوال. ينظر: «المصباح المنيري»(ص 177179 - 0774 
و«التبيان في غريب القرآن»/١: ,»)1١‏ و«تفسير النسفي)(١‏ : /5)» و«زاد المسير» 
(١١و-45).‏ 

(5) «فتح القدير»(7”: 529). 

(3) «البناية»( 5 : 17/0). 

(5) البقرة: من الآية١1؟7.‏ 

(5) من «البداية»(؟: 575). 


كتاب النكاح/باب المحرمات 43 


ونكاح ا المحْرم والمحرِمة» والأمة المسلمة والكتابية 


اعلم أن نكاح الصّابئة يحل عند أبي حنيفة 5ه؛ لا عندهماء ؛ فقيل: هذا الخلاف 
بناءً على تفسير الصّابئي؛ فأبو حنيفة يه زعم أن الصابئي من أهل الكتاب' '', فإن 
كان كذلك يجوزرٌ نكاحٌ الصّابئة» وهما زعما أنه من عبدة الكواكب ولا كتاب 
لبم'"', فلو كان كذلك لا يحل نكاحها”". 
ثم عطف على نكاح الكتابية قولها” : (ونكاحٌ المْحْرِم والْمحْرِمّة''» والأمة المسلمة 
والكتابية) 
وعناد: الكواكني: فلو غانت مقر 3 بكفانة عابدة للكراكيء قل هنر كاهها؟ احتلفوا 
فيه: ومقتضى ما مر في نكاح الكتابية مطلقا يقتضي جواز نكاحها. 

[١]قوله:‏ من أهل الكتاب ؛ هو المروي عن أبي العالية : «إن الصابئين فرقة 
من أهل الكتاب يقرؤون الزبور»؛ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم » وأخرج وكيع عن 
السدي 4# قال: «الصابئون طائفة من أهل الكتاب»”"؛ وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة #» قال: «الصابئون يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير 
القبلة» ويقرؤون الزبور”" 

"أقوله ولا كتاب لهم ؛ هو الموافق لِمّا روي عن ابن عباس #: «إنهم قوم 
ليسوا بيهود ولا نصارى؛ إنهم قومٌ من المشركين لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم» '', 
أخرجه عبد الررّاق. 

[؟آقوله: قوله: قوله: بالنصب ؛ مفعولٌ لعطف, وإِنّما صرّح به الشارح يه 
دفعاً لتوهم أنه معطوف على عابدة كواكب داخل تحت عدم الجواز. 

[]قوله: ونكاحٌ الْحْرم والحْرمة: أي الذي أحرم بالحجٌ والعمرة» وفيه خلافٌ 


: قال صاحب «الدر المنتقى»10 : 778): ويصح نكاح الصابئة المؤمنة بنبي المقرة تتاب اتفاقا‎ )١( 
وما نقل من الخلاف مبني على أن الصابئة عند الإمام كتابية تعظم الكواكب كتعظيمنا القبلة»‎ 
وعندهما تعبد الكواكب ولا كتاب لباء فالخلاف لفظي.‎ 

(0) في «تفسير الطبري»(؟ : .)١51‏ 

(*) في «تفسير الطبري»(7 : .)١51‏ 

(:) في «مصنف عبد الرزاق»)(7 : +)١710‏ وغيره. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ممم م وو الايال ا ل ا اااييالاياااالوة 


الشافعي 445: فعنده لا يجوز للمحرم وا محرمة في حالة الإحرام لِمّا أخرجه أصحاب 
السئن الأربعة ومسلم وغيرُهم مرفوعاً: «لا ينكح المحرم ولا ينكح»”'؛ وروى مالك في 
الموطأ: «إن طريفا تزوج امرأة وهو حرم؛ فردٌ عمرٌ بن الخطاب ذه نكاحه»''"'. 

وأجازه أصحابنا أخذا بما روى الأئمة الستة وغيرهم عن ابن عباس #ك: «إنه وَل 
تزوج ميمونة وهو محرم»'”"؛ وهو مؤيّدٌ بالقياس أيضاء فإن النكاح مثل سائر العقود 
التي يتلفظ بهاء والمحرم ليس بممنوع عن شيء منها حتى يجوز له شراء الأمة للتسري» 
غاية ما في الباب أنه لا يجوز المس أو التقبيل وغيرهما من محظورات الإحرام. 

ولا يخفى على الفطن أن مذهب الشافعي 4ه قوي» كيف لا؟ فإن الحديث 
القولي يقدَّمْ على الفعلي عند التعارض مع أن تزوجه يله ميمونة مختلفُ فيه فإنه روى 
التّرْمِذِي وأبو داود عن ميمونة رضي الله عنها : «أنه ييه تزوجهاء وهو لوال . 

وأخرج التُرْمِذِيّ وأحمد وغيرهما عن أبي رافع كذلك وكان سفيراً ييتهماء 
وأخرج الطحاوي عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنهاء كما أن 
ابن عباس ابن أختها كذلك. 

وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب 4ه أن ابن عباس وك : «وهم في قوله: 
تزوّجها وهو محرم»'”'» وقد بسطت الكلام في المسألة في «التعليق الممجد على موطأ 
الإمام محمد»'". 


١[‏ أقوله: وفيه ؛ ضميره راجع إلى ما يتصل به: أي تزوج الأمة الكتابية. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(؟ : ١7١٠)ء‏ و«الموطأ»(١‏ : 758): وغيرها. 

() في «الموطأ»(١‏ : 5319 وغيره. 

(9) في «صحيح البخاري»(؟ : ؟2)10 و«صحيح مسلم)»(؟: ١‏ » و«سنن أبي داود»(١‏ : 
.)0١‏ وغيرها. 

(5) في «سئن الترمذي»(7: ١٠3)؛‏ وغيره. 

(0) في «سئن أبي داود»(١‏ : ١2؛»)‏ وغيره. 

(1) «التعليق الممجد»(؟ : .)59٠‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات :1 


خلاف الشافِعِي'' '# بناء''' على أن التُخصِيص بالوصف يوجبُ نفيّ الحكم عمًا 
عل ع1" و اللا قر سال 397 ين كتيوه الْمُؤْمسَتِ * ينفي جوازٌ نكاح 
الكتابيّة عنده. 


[١أقوله:‏ بناء على... الخ ؛ ؛ توضيح الخلاف في هذا المقام أن الله عله قال في 
تمس ع ل مجع اله يِ الْمُوْمِكتِ همِن قا مَكَكتَ 
0 ن كَتَيَلَكُم لْمُؤْمِتٍ عَنتِ وَأللّهُ عل يإيميكم بَنْضَكُ ون بض اهن بإذن 
أَهْلهنَّ ا فأجارَ الله عل نكاح 0 ووصفهنٌ بالمؤمنات علق بعدم الاستطاعة 
على نكاح الحرائر؛ فاختارَ الشافعي 5 عدم جواز نكاح غير الأمة المؤمنة» وعدم جواز 
مس 
ما الأول؛ ؛ فلآن التخصيص بالوصف يفيدُ نفي الحكم عما لا يوجد فيه ذلك 
ل ا 0 
أنه لا يحل نكاح غير المؤمنة. 
وعندنا: : التخصيصُ بالوصف لا يدل على نفي الحكم عم عداه» فقد يكون ذكر 
الوصف اتّفاقيا جاريا على جرى العادة أو للاهتمام به ؛ لشرفه أو لغير ذلك» فتقييدهن 
بالمؤمنات لا دلالة له على نفي جواز نكاح غير المؤمنة. 
وأمّا الثاني ؛ فلآن تعليقَ حكم بشرط يدل على عدمه عند عدمه عنده» فلم 
عَلّقَ الله عل جوازٌ نكاح الإماء بشرط هو عدم طول الحرّة أفاد ذلك عدم جوازه لمن 
يقدرٌ على ذلك. 


)000( ينظر: قْ عدم جواز نكاح الحرم وا محرمة عند الشافعي طق : («الأم)»(؟ : 32١‏ ).ء و<التنبيه)) 
(صه١٠)»‏ و«نهاية المحتاج)(7 : 5147)» وغيرها. 
وينظر: لعدم جواز نكاح الأمة الكتابية عند الشافعي 442: «شرح البهجة»(5 : 2)١57‏ 
واحاشيتا قليوبي وعميرة»(؟: ١ه5),‏ و«فتوحات الوهاب)(5 : : ؟9١)‏ وغيرها. 
(؟) أي عند الشافحي #5 » قال في «الأم»(0 : 8): قوله تعالى: : + وم لَمْ يَسْتَطِعْ كم طَوْلًا )4 
ل لم 0 
(") النساء: من الآية70. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو مع طول الحرّة 
(ولو مع طَوْل الحرة”0”"”» المراذ بطؤل الحرّة القدرة على نكاحهاء بأن يكون"' له 
مهر الحرة» ونفقمّهاء وفيها" خلاف الشَافِِي”' بناءً على أن النعلِيقَ بالترط يوجبُ 
العدم عند عدم الشرط» فقولهُ تعالى: +( ومن لَمْيَسَتَِعَ كي مل الآية» دل على 
أنه لو كان له طُول الحرّة لم ير له نكاحٌ الأمة. 

أما عندنا فهو ساكت””' عن هذا الحكم 

وعندنا: التعليق بالشرط يدل على مربط ذلك الجزء بذلك الشرط فحسب» 

لا على عدمه عدن غذيه: فيباح عندنا نكاح الأمة مطلقاء وتفصيل هاتين المسألتين مع 
دلائيل الطرفين ليطلب من «التوضيح»'" وحاشيته «التلويح» وغيرهما من كتب 
الإمون: 

١‏ أقوله: ولو مع طول الحرة؛ الواو وصلية؛ والطول: بالمتح : الفضل 
والقدرة؛ ويِعَدَّى بإلى وبعلى؛ فطول الحرّة متسمٌ فيه بحذف الصلة» ثم الإضافة إلى 
المفعول على ما أشار إليه في «المغرب»). 

["اقوله: بأن يكون؛ فإن مهور الحرائر ونفقاتها تكون زائدة على مهور الإماء 
ونفقاتهن غالبا. 

["آقوله : وفيه ؛ أي في جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرّة. 

[:]قوله: أمًا عندنا فهو ساكت ؛ قال الشارح #5 في «التنقيح» في «بحث مفهوم 
المخالفة»: «ومنه تخنصيصُ الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عمًّا عدا عند 
الشافعي 445 للعرف , فإن في قوله: الإنسان الطويل لا يطيز يبادرٌ الفهم إلى ما ذكرناء 
ولبذا يستقبحة العقلاء» ولتكثير الفائدة ؛ ولأنه لو لم تكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره 


)١(‏ يجوز للحرٌ إذا لم يكن تحته حرة» ولكنه قادر على طول الخرة عندنا له أن يتزوّج الأمةء 
والأولى أن لا يفعله. ينظر: «المبسوط))(9 : .)١1١9‏ 

(؟) ينظر: «الأم)(0 : 26»). («شرح البهجة»)(5: ؟5١),2‏ و«احاشية البيجيرمي»(”: 2)7579 
وغيرها. 

إفرة «التوضيح»» و«التلويح»(١‏ : 71817)», و«كشف الأسرار شرح البزدوي»(7 : 70/4): وغيرها. 

() «المغرب»( ص 550). 


كتاب النكاح/باب المحرمات اه 


وكذا في الأمة الكتابية. 


على تقدير طول الحرّةٍ على الحل الأصلي"'""', 
ترجيحاً من غير مرجّح ؛ ولأن مثل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصف نحو في الإبل 
السائمة زكاة » فيقتضي العدم عند عدمه. 

ومنو النيذل لذن ومالك اتوي لا عمط نونك فى انيه 
الطويل» العريض» العميق» متحيرٌء وكالمدح» والذمء أو التأكيد نحو: أمس الدابر لا 
يعودء أو غيره نحو: +( وَمَامن دأ في لض 4 

فلم يوجد الجزم بأن كلّ الموجبات منتفية إلا نفي الحكم عم عداه ؛ ولأن أقصى 
درجاته أن يكون علّة» وهي لا تدلُ على ما ذكرتم ؛ لأن الحكمٌ يبت بعلل شتى» ونحن 
تقول أيضاً بعدم الحكم » لكن بناءً على عدم العلّة لا أنه علّة لعدمه». انتهى”" 

وقال أيضا”': «ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي ذه 
عملاً بشرطيه» فإن الشرط ما ينتفي الحكمٌ بانتفائه. 

وعندنا: العدم لا يثبتُ بهء بل يبقى الحكم على العدم الأصلي ؛ لأن الشرط قد 
يقال لأمر خارج يتوقفُ عليه | ا 
وهو ما يترئّبٍ عليه الحكم» ولا يتوقفُ عليه» والشرط بالمعنى الأول يثْبِتْ ما ذكرثم 
بالمعنى الثاني». 

١1‏ قوله على الحلّ الأصلي ؛ أي الثابت بقوله مَل بعد بيان الحرمات : # وَأسلٌ 
ل مَاوَرآةَ كلِكُمْ “د “1 وقوله غ8 : +إ نكأ ماطاب لكم ‏ ينَالفْس © "' إلى غير 
ذلك من الآيات المطلقة» والحاصل أن هذه الآيات دلت على كل امرأة إلا ما دل الدليل 


(1) المستفاد من قوله جل : +( فاتكأ مَاطاب لَك هن ليله [النساء: 8 وز وَأيسلَ لكمم ما 
وَرَآءَ دْلِكُمْ [النساء: 5 1 

(؟) الأنعام: من الآية/7. 

(") انتهى من «التنقيح»؛ و«التوضيح»(1 : 7177 - )38١‏ باختصار وتصرف. 

(5) أي صدر الشريعة في «التوضيح شرح التنقيح»(١‏ : .)58١‏ 

(6) النساء: من الآية1 ؟. 

)١(‏ النساء: من الآية”. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل 00 01025 50 710130117 اانا 7 تاوت الي لطر 110 
(والحرة على الأمة؛ وأربع من حرائ, 

(والحرة على الأمة"', وأربع من حرائر" 

على حرمته. 

ل ل 
الإباحة الأصلية حتى يَرِدَ أنه صرح في «كشف الأسرار شرح أصول البَزْدَوي»'' يران 
الأمئل ف التكام الملل وابيع للضرو رمم 

١[‏ آقوله : والحرة على الأمة؛ هذا وكذا قوله: «أربع» «وحبلى» «وموطوءة» ومن 
ضمت معطوف على المحرم: أي يجوز نكاح الحرة على الأمة بأن كانت أمة منكوحة 
بكم عرةهبوهذا بالإجماع: 

ويشهده حديث عائشة رضي الله عنها : مرفوعا : «طلاق العبد اثنتان» ولا تحل 
له حتى اكع زويا غير زترة الآمة تيضتان» ويتزوج اه ة على الأمة؛ ولا يتزوج 
الأمة على الحرة»: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف” '» ومثله روى عبد الرزاق عن 
تجاير: 

["اقوله: وأربع من حرائر؛ هذا حكمٌ جممٌ عليه» ولا عبرةً لمخالفة بعض 
الشيعة القائلين بإباحة الدسع أخذا من قوله عَتلة: +( تأتكسيّأ مَاطابَ لك من اليم مدق 
و يد بجمع اثنين مع ثلاثة وأربعة» وبعض الخوارج القائلين بإباحة ثمانية 
عشر لجمع هذه الأعداد مع التكرار» فإن هذا المعنى لا يستفادٌ من الآية» ولا يفهمه إلا 
الأحمق الذي لا علم له بمجاورة العرب ومعاني الألفاظ. 

وقد زاد بععض أفاضل اليمن» وهو محمد بن علي الشُوْكَانِيَ تبعا لبعض سفهاء 
الظاهرية نغمته في الطنبور؛ فأباح نكاح النساء من غير حصرء ؛ ويينه في بععض تصانيفه بما 
شففيئة كن فاجدل » وتبعَهُ من تبعّه من علماء عصرنا”” ظنًاً أن أقواله كلها نازلة مَْزْلة 
الوحي من السماءء وقد رددت عليها في رسالتي «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» إن 


.)58 : ١٠»رارسألا «كشف‎ )١( 

(9) ينظر: «نصب الراية»(0: .)5١15‏ 

(7) النساء : من الآية". 

() المقصود به هو صديق حسن خان صاحب «أبجد العلوم», وغيره. 


كتاب النكاح/باب المحرمات مه 
20000 
وإما 0 ويويينه 
شئت الإطلاع فلترجع إليها. 

وقد ثبت ما ذهب إليه الجمهور بالقرآن وبالأحاديث»؛ فأخرج الشافعي وابنُ أبي 
ف وأحمد والترّمذي وابن ماجة وغيرهم عن ابن عمران غيلان الثقفي طط : : «أسلم 
وتحته عشرٌ نسوةء فقال له النبي : ادو رع 

وفي رواية : زأمباك أرينا وقارف سائره” 


وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن قيس بن الحارث الأسدي #5 قال : : «أسلمت 
وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت رسول الله و فأخبرته فقال : اخترمنهنٌ أربعا وخل 
ساء ثرهن»””. 

ل ال لو ل 
فقال النبي يَلِقٌ: كت اع وا ا 

وأخرج ابن جرير وابنٌ المنذر وغيرهما عن ابن عباس ذ#: في تفسير قوله +8 : 
+( تانكس مَاطاب لك ين اليْسله ممق وثَْتَ وريم 4" قصر الرجال على أربع نسوة ". 

وأخرج سعيدٌ بن منصور وعبدٌ بن حميد وغيرهما نحوه عن سعيد بن جبير #6 
فالات احبر وإنا. اخر: رطفت أساتية يقكنيا لير لإغاره كر الطرق» 

١[‏ قوله: وإماء ؛ بكسر الهمزة جمع أمة؛ أي نكاح أربع إماء ؛ لوطلاق قوله 


.)51٠ أي جمعاً وتفريقاً» إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا آخّرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدير»(؟:‎ )١( 

(0) في «المعجم الكبيرن»(17١: »»7١0‏ و«سئن ابن ماجة»(١:‏ 8؟57)» و«مسند أحمد»(؟ : 2)١7‏ 
وغيرهم. وفي «إعلاء السئن»(١١‏ : 17): صححه البيهقي وابن القطان. 

() في «صحيح ابن حبان»(9: 570)» و«سئن الترمذي»(7: 470)ء: و«المستدرك»(؟ : 509 - 
٠٠٠؛‏ ودسئن البيهقي الكبير»(/7: ١8١)ء‏ و«مسند الشافعي»(ص77/4)» وغيرهم. 

(5) ف «سئن ابن ماجة»(١١‏ : 774)» و«سئن سعيد بن منصور»(7 : 47)» و«سئن الدارقطني»(7: 
؛, ورسئن البيهقي الكبير»(/: 248») وغيرها. 

(0) في «مسند الشافعى»(ص71/5)» و«سنئن البيهقي الكبير»(/: 2١814‏ : وغيرها. 

(5) النساء: من الآية"ا. ْ 

(0) في «تفسير الطبري»(: 0170). 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللعبدٍ نصفها 
وللعبدٍ نصفها"' 
جَللة: + فَأتكِموأ مَاطابَ لكم من ليْسَلهِ من وَُلتَ وديم #”"'. فإن لفظ النساء شامل 
للحرائر والوماء فيقتصرٌ الحكم على أربع من الجنسين» نعم له أن يتخذّ من الجواري ما 
شاء من العدد. 

فإن قلت: كما أن النساء مطلقٌ كذلك الخطاب فد تكحوأ * أيضا مطلقّ غيرٌ 
نخصص بالأحرارء 0000 
وهو المروي عن مالك طيه. 

قلت: : الخطاب في , تأتكترأ » في الآية السابقة ليس بمطلق» بل للأحرار فقط 
بدليل قوله عله بعد قوله: +( ونيم ون جف توأ مويك َو ما مَلَكتَ يدك دَلِكَ دق أل 
ولوأ ''', فلا دلالة للآية على جواز نكاح أربع للعبيد» نعم هو حجّةٌ على الشافعي 
في قوله: لا يتزوج إلا أمة واحدة: أي عند خوف العنت وعدم طول الحرة. 

أقوله: نصفها؛ أي يجوز له نكاح الاثنتين حرتين كانتا » أو أمتين فقط ؛ لأن 
كيكح مشترك بين الزوجين حتى أن للمرأة المطالبة بالاستمتاع » وقاد 
نَصف الرّق المرأة ما لها من الحل حتى إذا كانت تحت اكير وام ركره للعره 
ليلتان وللأمة ليلة هلما نَمف رقها مالها وجب أن يُتَصّف رف ماله, ٠‏ فللحرٌ تزوج 
أربع وللعبد تزوج اثنتين كار اكع لقيو 

وقد أخرج ابن أبي شِيبّة والبيققي عن الحكم #كه؛ قال: «أجمع الصحابة ذ 
على أن لا ينكح العبذ أكثر من اثنتين»؛ وعن عمر 5: «ينكح العبدٌ امرأتين»!*': 
أخرجه الشافعي» وكذا ععن علي”' وعبدٍ الرحمن بن عوف ح#ه؛ وقال الشافعي :لا 
نعرفُ لهم من الصحابة #5 مخالفا. 


)١(‏ النساء: من الآية؟. 

(؟) النساء: من الآية8. 

فوم «فتح القدير»(7: .)51١‏ 

(5) في «السئن الصغير)(0 : 587). 


(6) في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 556). 


كتاب النكاح/باب المحرمات 6 


وحْبْلَى من زنا ولا توطا حتّى تضم حملهاء ومَوطوءة سيابها :أو ناث 
وحَبْلى من زنا 'ولا توطأ” 'حنّى تضم حملها' ا 0 » أو زان)» أي 
يجوز نكاح م وطتها سيهاء ولا يحب على الج الاستوا” 

[١]قوله:‏ وحبلى من زنا؛ وقيد به إشارة إلى أنه نه لو كانت حاملة من غير زنا لا 
يحل نكاحها؛ لأنهافي العدّة؛ لقوله لل م وَأوْكَثُ الْخَمَالٍ جهن علي أن سمو 
يسسنية : #إكلا صر نموا عْقَدَةَ أليكَاح حَىّ 

0 005000 
وخالف أبو يوسف #5 في جواز النكاح ولا حجَّة له» فإن الوطء إِنّما منم ؛ لثلا يلزم 
سقي حرث غيره بمائه المؤدي إلى فساد النسب» وليس من ضرورة حرمة الوطء حرمة 
النكاح » كما في نكاح المحرمة والحائض والنفساء. 

[١"أقوله:‏ : ولا توطأ؛ أي لا يحل وطء الحبلى من زنا المتكوحة إلى وضع احم 
وكذا لا تباح دواعيه» وهل تستنحق كك لفن لفان : والأوجه لا ؛ لأن النفقة وإن 
وجبت بالعقد الصحيح لكن إذا لم يكن مانع من الدخول من جهتهاء وهذا يضاف إلى 
فعلها الزنا بخلاف الحائض » فإن عذرها سماوي» وهذا كله إذا كان الناكج غير الزاني ؛ 
فإن نكم الزاني بحبلى من زنا منه جارَ التكاح اتفاقاء وحلٌ بالوطء أيضا. كذا في «فتح 
القدير»”". 

["'اقوله: ولا يجب ؛ أشار به إلى أن المنفىّ هو الوجوب دون الاستحباب كما قال 
ين ع اناس أن ماقا انا مشوياء وقوله: أقرب إلى الاحتياط. كذا في 
الغا 9 


)١(‏ أي من غيره عند الطرفين» وعليه الفتوى» ولا تستحق النفقة» وهذا إذا الم يكن يكن الحمل ثابت 
النسب» وإلا فالنكاح باطل بالإجماعء أما إن كان الزنا منه فيجوز اتفاقاً» ويجوز له وطؤها. 
ينظر: «فتح القدير»(7: 54)ء و((تجمع الأنهر»(١‏ : 248؛» ورد المحتار»(؟ : 591). 

(؟) الطلاق: من الآية؛. 

(7) البقرة: من الآيةه1؟. . 

(5) «فتح القدير»(؟: .)"١‏ 

(6) «البناية»(5 : 957). 


اجن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن ضمت إلى محرمة لا نكاح أمته 
وكذا” نكاح مَن وَطِبّها رجل بالزناء ولا يحب على الزُوجٍ الاستبراء. 

لون ضمت إلى م محرمة"): : أي إذا تزوج امرأتين بعقدٍ واحدٍ وإحداهما 
مُحرّمة عليه صم نكاح الأخرى”” : 

(لا نكاح أمته 5 
وهذا بخلاف السيد فإنّه إذا اشترى أمته وجب عليها | الاستبراء : أي الاننظار إلى حيضة ؛ 
لاحتمال أن تكون حاملاً فيلزم سقي زرع غيره بمائه؛ وهذا منصوصن في الأحاديث» 
وكذا إذا أراد أن يزوجها يلزم عليه أن يستبرئها إذا كان قد وطئهاء إنْما يحب على 
الزُوج ؛ لأن إجازة المولى ورضاءه بتزويجها يدل على فراغ رحمها. 

[١قوله‏ وكذا؛ أي يصح نكامٌ الزائية الغيرالحامل من غير وجوب الاستبراء على 
الزوج لعدم اعتبار ماء الزنا شرعا. 

(قوله: إلى محَرّمة ؛ بصيغة اسم المفعول من التحريم» وإليه أشار الشارح 5ه 
بؤيادة+ عليه ؟ يحند قوله + اسسمة1+“فإن التحريم يتعاتى يعلى لا بت اليم والرادء 
فانه غير مستعمل عندهم. 

['آقوله: صح نكاح الأخرى ى ؛ لعدم مانع في حقها بغللاف ما إذا م في البيع مع 
البحيت ونيد الب ؛ لآن البِيعٌ يفسد بالشروط الفاسدة؛ ولا كذلك التكاح ؛ ٠‏ ثم 
امسر الملسمىق في النكاح يكون كله للمحذلة الكو دكن رمه لغرا «اذإن دكا بهاايقد 
التكاح فلها مهرٌ المثل. كذا في «النهر الفائق»”' ء وغيره. 

[:اقوله: لا نكاح أمته؛ أي لا يجوز نكاح السيّد أمئّه ولو ملك بعضّها؛ لأن 
النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة في الملك بين المتناكحين : 

منها: ما تختص هي بملكه : كالنفقة والسكنى والقسم والمنع من العزل. 

ومنها: ما يختتص هو بملكه: كوجوب التمكين. 

ومنها: ما يكون مشتركاً كالاستمتاع مجامعة ومباشرة. 

ومن المعلوم أن المملوكة تنافي المالكية» فلا يصحّ جعل تملوكته منكوحة مالكيه. 


.)١199 : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المحرمات /اه 
وسيّدته » والمجوسية 
وسيدته""”"» والمجوسية'" 
كذا في «الفتح»'") 

وذكر في «الجوهرة»' " و«جامع المضمرات» و«البحر»' “6 إثه لو تور جها متدرها 
عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال لا بأس بهء بل هو حسن لاحتمال أن تكون 
حرّة؛ أو معتقة الغير» وكثيرا ما يقع ذلك لا سيما إذا تداولته الأيدي. 

١[‏ أقوله: وسيدته: أي لا يجوز نكاحٌ العبد سيّدته ؛ لأن المملوكية تنافي المالكية. 

["]اقوله: والمجوسية ؛ هي التي تعبد النار؛ لأن الجائرٌ إِنْما هو نكاح أهل الكتا 
قرسي هنا ره وغل الجن جهو التلمة: 

وشدٌ داود الظاهري ومن وافقه في تجويزه أخذاً ما أخرجه الشافعي عن علي 445: 
أن المجوس كانوا من أهل كتاب وأن ملكهم سَكِرٌ َوَقَم على ابنته أو أخته فاطلع عليه 

بعضٌ أهل تملكته» فلما أصبح جاؤوا ليقيموا عليه الحدّ فامتنع منهم » فدعى أهل تملكته 
فقال: : تعلمون ديننا خير من دين آدم ال قد كان آدم اكت ينكح بنينه من بناته»ء فأنا 
على دين آدم كروما ترعيي يكم عن يزيت لبارخواءا يذلاك وقاتلوا من خالفهم» 
فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفمٌ من بين أظهرهم؛ وذهب العلم الذي في 
صدورهم»؛ ولا حجّة لهم فيه فإن سئدّه ضعيف» كما بسطهُ ابن حجر في «تلخيص 
لين 


(1) أي حرم عليه نكاح أمته وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على بطلانه ؛ ولأن التكاح لم 
يشرع إلا مثمراً ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها وقرارها في بيته 
وخدمته داخل البيت ويوجب لبا عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم» والمملوكية تنافي 
المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة » فلا يشرع لما عرف أن كل تصرف لا يترتب عليه 
مقصوده لا يكون مشروعا؛ ولأن المقصود من النكاح التواد والإحسان؛ ومقصود الرق 
الامتهان والقهر بسبب ما سبق منه من الكفر فلا يجتمعان للتضاد. ينظر: «تبيين الحقائق))(7 : 
.)٠8‏ 

.)558- 5١1 «فتح القدير»(7؟:‎ )١( 

() «الجوهرة النيرة»(؟ : 1). 

(5) «البحر الرائق»(؟: .)١٠١9‏ 

(0) «تلخيص الخحبير»(7: .)١70‏ 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والوثنية ء وخامسة في علةٍ رابعة وأمة على حرة ؛ أو في عدّتهاء وحامل من سبي , 
وحامل نك شعن حنايا : ؛ ولوه أم ولد حَمَلَت من سدها 

والوثنية ا وخامسة' في عدّة رابعة ): هذا للحرٌ » وأما للعبد فلا يجوز الكالئة في 
عدة الكّانية: (وأمة على حرّة؛ أو في عدتها " وحامل من سبي اك ٠‏ وحامل تبت تََ 
سيت حتملها: ولوهى م ولذ" حملت من سيدها” 

وعلى تقدير صحُّته تقول : لانعتي بالجوس إلا عبدة النار: وكونهم كان معهم 
كتاب لا يفي شيئاًء » فإنه لا شك أنهم الآن داخلون في المشركين» وأيضاً بالرفع والنسيان 
قد أخرجوا من زمرة أهل الكتاب. 

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبدٌ الررّاق عن الحسن بن محمد بن علي 
مرسلا مرفوعا: : «إن النبي يل كتب إلى مجوس نجران من أسلم قبل منه» ومن لم يُسْلِم 
ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»”". 

١1‏ أقوله والوثنية ؛ نسبة إلى وئّن: وهو بفتحتين ماله جنّة : أي صورة من خشب 
اوعجر ا لا 
دكل كافر» والاصل فيه قوله :وا توما المشركت حي يون '" الآية. 

["آقوله: وخامسة... الغ ؛ 0 
له نكاح خامسة ما لم تنقض تنقض العدة ؛ لآن النكاح باق في العدّة من وجه؛ فلو نكحّ 
لا ل ا ال 

("اقوله: : أو في عدتها؛ يعني إذا طَلّقَ حرّة لا يجوز نكاحه بأمة ما لم تنتقض 
عدتها تالسعم لكاي » فيلزم نكاح الأمة على الحرّةء وهو ممنوع ؛ كما مر ١‏ 

[؛أقوله: من سبي : - بالفتح - ؛ أي لا يجوزٌ نكاح امرأة سبيت» وهي حاملة 
من حربي » وكذا المهاجرة إليناء وهي حاملة من حربي. 

([*أقوله ولو هي أم ولد ؛ الواو وصليةء قال في «البداية» وشرحها «البناية»: إن 


)١(‏ سبى* أي أسر» سبيت العدو: أسرثة . فالكُلامُ سبي ومسي » وانشارية سي وم م وجمعها 
سبايا . ينظر: «المصباح المنيري)اص557), و«مختار الصحاح)(ص 380). 
(0) ف «مصنف ابن أب شيبة»(: 58/8)» و«مسند الحارث)١؟‏ : » وقال الحافظ : مرسل 
جيد الإسناد» كما في «إعلاء السنن»(ا1: .)1١5‏ 
() البقرة: من الآية١1؟5.‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات 64 


سَ ساار وهس 


نزوج مسيي' 00 اناا لا يجوز التكاح ؛ ؛ أن حملها 5 الست ا أفرده""' 


بال كيه واعاذها انكل مف قولة : وحامل ثبت تيوت حملا ؛ لأنه قد يشيبَه أن 


و و 


ولدها ثابت النُسب أم لاء فلا ب نكاحها فأفردها بالذكر. 
تزوّج أمَّ ولده» وهي حامل منه: أي من المولى» فالنكاح باطلُ ؛ لأنها فراش لمولاها ؛ 
لوجود حدّه وهو صيرورة المرأة متينة ؛ لثبوت نسب الولد منهاء وهو معنى قوله: «حتى 
يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة» 

فلو صم النكاح لحصل الجمع بين الفراشين» وهما فراش ش الموى ؤفراش الناكحء 
وأنه لا يجوز ؛ ؛ لألله يؤدّي إلى اشتباه الأنساب كإتكاح المتكوحة إلا أنه غير متأكد » ويحوزٌ 
اللإكرد جر علا عه زو كاك إراذ لوجع عجار كاحي ع ري ار 
مع أنّه يجوزٌ: : أي إلا أن فراشها غير متأكد» يعني ضعيفٌ حتى ين يقتي الوانزالنني دن 
غير لعان» فلا يعتبرما لم يتصل به الحمل ؛ لأن الحمل مانم في الجملة » وكذلك الفراش 
تعدن اشنا غهينا حصن التاكيد: 

فإن قلت: إذا كان غير متأكد ينتفي الولد من غير لعان وجب أن يكون الوقدام 
على النكاح نفياً للسبب» فإنه يقبلٌ النفي دلالة كما إذا قالت الجارية له: ولدت ثلاثة 
أولاد في بطون مختلفة» هذا الأكبر مني » فإنه منتفي نسب الباقين» وإذا انتفى نسبه كان 
حملا غير ثابت النسب» وفي مثله يجوز النكاح. ْ 

قلت: أجيب بأن هذا دلالة» والدلالة إِنّما تعمل إذا لم يخالفها صريح ؛ 
والصريح م هاهنا موجود ؛ لأن المسألة فيما إذا كان الحمل منه»'". 

1[ ]قوله مسسة؟ على وزن مرمية: أي المرأة التي سبيت وأخذت من أيدي 
الكفار. 

["قوله: وإنما أفردها... الخ ؛ دفع لما يقال: : إنه لم يكن حاجة إلى قوله: : وحامل 
من سبي لكفاية قوله: : «وحامل ثبت نسبُ حملها»: فإن الحامل المسبيّة نسب حملها 
ثابتٌ: فلا يجوز تكاحهاء وحاصل الدفع أنه إنْما ذكر هذه الصورة على حدة ؛ ؟؛ لأنها 
كاتغاميلية ان بي ولد المنية غير تابه + 


)١(‏ انتهى من «البناية شرح البداية»(5 : 15 - 40) باختصار. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقولهٌ: ولو هي أمّ ولد؛ وَإنما قال ذلك - ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام 
حتاج إلى المبالغة - ؛ لأنّ الحامل"' التي ثبت نسب حملها حملهاء إِمّا منكوحة» أو 
مستولدة. 

والمنكوحة: هي الفرا* ش" القوي» فلدفع توهم اختصاصُ هذا الحكم 
بالمراد ش القوي» قال : : بطل نكاح حامل ثبت نسب حملهاء وإن كان الفراشٌ غيرٌ 


قوي. 
وأيضا" فلا دكر أن نكا ووطورة اكد صحيحٌ» فهذا المعنى أوهمّ صحَّة 
[١أقوله:‏ لآن الحامل.... المّ؛ حاصلَهُ: أن الحامل التي نسب حملها ثابتٌ من 

أحد إِمَا هي منكوحة للغير؛ ؛ أو مستولدة: : أي التي جعلت أمَّ ولدء وهي الأمة التي 

وطء ترتحا رادي ا جهاء وتوا المنكوحة قوي فلدفع تَوَهُم أن بطلان النكاح 

خاص بالفراش القوي صرّح بصورة الفراش الضعيف أيضاً. 
["اقوله: هي الفراش القوي ؛ ذكر في «الدر المختار»”'' وحواشيه: إن الفراشَ 

على أربع مراتب: 
١.ضعيف:‏ وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالدّعوة بكسر الدال: أي 

دعوى الولد. 
"؟.ومتوسط : وهو فراش أمْ الولدء ٠»‏ فإنه يثبت يشبت فيه بلا دعوة؛ لكنّه ينتفي بالنفي. 
رفوع .وهو فراش ا 00 ٠‏ فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان. 
5واقويىق : كفراش معتدّة البائن» فإن الولدَ لا ينتفي فيه أصلا 1 

على اللعان» وشرط اللعان الزوجية. 
[آقوله: وأيضا... الم؛ وجه آخرلقوله: «ولوهي أمّ ولد»؛ وحاصلَةُ: أنه قد 

ذكر المصئف 5ه سابقا أن نكاحّ موطوءة السيد صحيح؛ وأنه لا يجب فيه على زوجها 

الاستبراء» فكان مظنة أن يَتَوهُمْ متوهُم صحًّة نكاح الحاملة من السيد أيضاً لصدق 

موطوءة السيد عليهاء فلدفع هذا الوّهّم صرح بحكمها بقوله: «ولوهي أمّ ولد». 


.))6©6. «الدر المختار»» و«رد الحتار»(7:‎ )١( 
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ونكاح المتعة 
نكاح الحامل من السيد» الها سوط السيلة » فقال : بطل نكاح حامل ثُبَتَ نسب 1 
حملهاء وإن كانت هذه الحاملٌ موطوءة السيّدء ا 
الُكاح, اقمع ذلك بطل تكاخها ياعتبار بوت نشب حملها. 

(ونكاح | المتعة"'" 

١[‏ آقوله: : ونكاح امتعة؛ أي لا يود تكح معة» وكان جائا في ادا الإسلام؛ 
م نهى عنهاء ثم رخص فيها » ثم نهى عنها» تاعرج امخاري وسله عو علي © أن 
النبي كل : «نهى عن متعة النّساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية»'''» وكانت غزوة 
خيبر سنة سبع من الهجرة. 

ولحرد مام عن ار 0111 : «أذن لنا رسول الله يو بالمتعة» ثم نهى عنها 
في فتح مكة»' '“, وكانت سنة ثمانء وفي لفظ له ا لي 
بالمئعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم يخرج منها حتى نهى عنها»" 

وفي رواية: : «إن رسول الله ييه قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء» وإن الله ل حرّم ذاك إلى يوم القيامة» فمّن كان عنده متهن 
شيء » » فليخل من سبيله؛ ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيعا»!. 

وفي رواية لمسلم : : «إن رسول الله يك رخص عام أوطاس في المتعة ثلاث أيام» ثم 
ع ” وعام غزوة أوطاس وفتح مكة واحد» وفي اباب أخبار كثيرة مر 000 
الصحاح والمسانيد' "© ولا حجّة بعدها في جوازه لأحد كائنا من كان. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : 15 ؛ و(إصحيح مسلم»(؟: 2423١78‏ وغيرهما. 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ : 5675ه2) وغيره. 

(”) في «صحيح مسلم(؟ : 55١٠))ء‏ وغيره. 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ : : ٠١95‏ )). وغيره. 

ال اصح ا 01 : ؟7١٠)»ء‏ وغيره. ' 

)١(‏ فعن على ه #5 أنه سمع ابن عباس #ك يلين في متعة النساءء فقال : : «مهلا يا ابن عباس # فإن 
رسول الله و نهى عنها يوم خيبر وعن لوم الحمر» في «صحيح مسلم»(7 : )ىن 
و«صحيح البخاري»(؟ : : .))١655‏ 

وعن سبرة الجهني #» قال وَيو: «من كان غنده من هله النساء اللاتي يتمتع قنيخل 
سبيلها» في «صحيح مسلم»(7: 77 ١‏ ) وغيره. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمؤقت 
والمؤقت”6: صورة المتعة: أن ؛ يفول" أَنَمّعْ بك كذا مد بكذا من المال» وصورةٌ 
الموقت"" أن يقول تزوعتك بكذا إلى شه أو عشرة أيام. 

١١‏ أقوله : والمؤقت ؛ قال في «الفتح»: «قال شيخ الإسلام في الفرق بين نكاح المتعة 
ونكاح المؤقت: 

أن يذكر المؤقت بلفل: : النكاح والتزويج» وف المتعة : : أتمتع أو أستمتع » يعني مأ 
ا ا 
المدّة» وفي المؤقت الشهود وتعيبنها ولا شك أنه لا دليلَ لهم على تعيين كون المنعة الذي 
أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة (م تاع) للقطع من الآثار بأنه كان إذن لهم في 
المتعة. 

وليس معناه أن من باشر هذا يخاطبها بلفظ : أتمتع» ونحوهء لما علم أن اللفظ 
يطلق ويراد معناه فإذا قيل: تمتعوا؛ فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ ؛ ومعناه المشهور أن 
يوجد عقدٌ على امرأة لا يراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته. 

بل إلى مذة معينة يتنهي العقد بانتهائهاء أو غير معيّنة بمعنى بقاء العقد ما دام معها 
إلى أن ينصرف عنها فيدخلّ فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضاء فيكون من أفراد 
المتعة» وإن عقدَ بلفظ : التزويج وأحضر الشهود». انتهى ملخص”". 

ثم رجح في «الفتح»'": قول زفر 4# بجواز المؤفت بمعنى أنه ينعقدٌ مؤبّداً ويلغوا 
التوقيت؛ لأنّ غاية الأمر أن المؤقت متعة» وهو منسوحٌ لكن المدسوحٌ معناها الذي 
كانت الشرعية عليه؛ وهو ما ينتهي فيه العقد بانتهاء المدة» وهو لا يقول به» إِنّما يقول 
بإلغاء شرط التوقيت ودوام العقد. 

["]قوله: : أن يقول؛ يفترق هذا العقدُ من عقد النكاح بانتهائه بانتهاء المدّة وبعدم 
ترب آثار النكاح عليه : كوجوب المهر» واستحقاق الإرث» وغير ذلك. 

"وله : وصورة المؤقت؛ وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر 


2)" من «فتح القدير»(7:‎ )١( 
.)559 هم «فتح القدير»(”؟:‎ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ذه 


مثلاء و ا 0 فإنّه جائز ؛ لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده 
سات وهو أن يتوج امرأة على أن يكون عندها نهارا 
دون الليل » ويتبغى أن لا يكون هذا الشرط لازما'"". كذا في «البحر»”" » وغيره. 


(١)أي‏ لهاأ أن تطلب المبيت عندها ليلاً إذا كان لبا ضرّة غيرهاء وشرط أن يكون في النهار عندها 
وفي الليل عند ضرّتهاء أما لولا ضرة لباء فالظاهر أنه كيين لها الطزن سصوها إذا كانت 
صنعته في الليل كالحارس. ينظر: رد المحتار»(: 07): و«سبل الوفاق»(ص85)»: وغيرها. 
(؟) «البحر الرائق»(7: .)١١5‏ 


باب الولي والكفؤ 
نَل نكاح حرة مكلفةٍ ولو من غير كفؤ بلا ولي » وله الاعتراض هنا 
باب الولي والكفؤ"" 

(غل'" : ح حرةا" مكلفة ولو من غير كفؤ بلا ولي”*'؛ وله” الاعتراض"' هنا) 

١1‏ أقوله: : باب الولي والكفؤ: الولي لغة : : خلافُ العدوء والمرادً به في مثل هذا 
لمقام: هو الذي ينفدُ قولهُ على الغير شاء أو أبى» وي يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغاً. 

والولكية توبعاة > 

ولاية ندب ؛ وهي على المكلفة. 

وولاية إجبار؛ وهي على الصّغير والمعتوهة والمرقوقة. 

رفاك ولاب الأجبار ناريج : قرابة» وملك؛ وولاءء وأمانة. كذا في «الدرٌ 
المختار»''' وحواشيه. 

الك ا لو ا رك تار 
الخضويه امقر فرعا 

["أقوله: : نفذ؛ المراذ بالتفاذ: : الصّحة المستلزمةٌ لترنّبٍ أحكام الُكاح قلطلاد 
والتّوارث وغيرهماء “لآ اللروء > فإن اللارء جنا لمكن رفشه: وبعةا عاك رفن" 
باعتراض الولي. 

عراس )ا لعز يندس لزيا ابد ارا ولو اشر بالا 
عن غير البالغة وامجنونة» فإِنَّ نكاحها لا ينفذٌ بغيرولي. 

[]قوله: بلا ولي ؛ بلا رضاه وإذنه. 1 

[آقوله: وله الاعتراض ؛ دفعاً للعار عنه؛ هذا ما لم تلدء فإن ولدت فلا حقّ 
للولي في الفسخ ؛ ذكره قاضي خان. 

17 ]قوله: الاعتراض ؛ أي لو زوجت نفسها من غير رضى الولي» له أن يعترض 
فِيفْسخَهُ القاضي بشرط أن يكون عصبة بنفسه» ولو غير محرم. كذا في «الخانية». 


)١(‏ «الدر المختار» و«رد المحتان»(”: 05 - 6ه0). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ و 


أي للولي الاعتراض في غير الكفؤ: (وروق انوي" عن أبي حنيفة 5ه عدم 
جوازه): أي عدم جوز النُكا-ا "' من غير كفؤ (وعليه فتوى قاضي خان 5ه )”"". 
اعلم أن الحرّة العاقلة البالخة إذا زوجت نفسّهاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ 
ينعقد» وفي رواية' عن أبي يوسف #5 لا ينعقدٌ إلا بولى” » وعند محمد 4ك ينعقد 

[١اقوله:‏ وروى الحسن #ه؛ أي ابن زيادء وجه هذه الرواية دفع الضرر عن 
الأولياء» وفساد الرّمان. 

1"قوله : جوارٌ النُكاح ؛ أي إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد» فإن لم يكن 
لها ولي فهو صحيمٌ انّفاقا. كذا في «الفتح»'' » وغيره. 

[؟آقوله: وفي رواية... الخ ؛ قال في «فتح القدير»”"': عن أبي يوسف ذه ثلاث 
روايات: لا يجوز مطلقا إذا كان لها ولي ثم رجمٌ إلى الجواز من الكفؤ لا من غيره» ثم 
رجمٌ إلى الجواز مطلقا 

وروايتان عن محمد #ه: انعقادُهُ موقوفا على إجازة الولي إن أجارَّهُ نفد وإلا 
بطل » ورواية: رجوعة إلى ظاهر الرواية. 

فتحصّلُ أن الكّابتَ الآن هو اتّفَاقٌ الكُلاثة على اللجواز مطلقاً من الكفؤ وغيره 
هذا على الوجه الذي ذكرناه؛ وهو ما ذكره السرخْسي» وأمّا على ما ذكره الطحاوي 
من أن قول أبي يوسف 5ه المرجوع إليه عدم الجواز إلا بولي» وكذا الكَرْخي في 
«مختصره»» فلا. 

[قوله: لا ينعقد | إلا بولي ؛ الفرق بنهُ وبين قول الثّافعي ومالك أن النُكاح 
عندهما لا ينعقدٌ بعبارة النّساءء وكيلة كانت أو أصيلة ؛ بل لا بد أن يزوّجها وليها 
بعبارته» فإن نوجس بنفسيها لم يصحٌ ذلك مطلقاًء أجارٌ الولي أم لم يجزء وعند أبي 
يوق الخرط هو إتجازه الولى ووضاف فتعقد بعتارة الرأة إذا كات ره ووضاء. 


)١(‏ واختار رواية الحسن التمرتاشي في «تنوير الأبصار»(7: 147): ويفتى بعدم جوازه أصلا 
لفساد الزمان» ايده في «منح الغفار»)(ق83١٠7/ب)غ»‏ وظاهر كلام الطحطاوي في «حاشيته على 
الذر المختار»(؟ : /77) يدل عل اختياره» وكذا اختارها صاحب «الفتح))(7: /ا6١‏ ). 

() «فتح القدير»(؟: 05"). 

(9) «فتح القدير»(*: 5080 -505). 
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قفومو م مايا0 


موقوفا غلى [إجازة الولى : وعتد مالك" والشافعى”" ذه لا يتعقد بعبارة اللساء'"”. 


1[ لقوله: لا يتعقدُ بعبارة النّساء؛ حجّة من قال بهذا حديث: «لا نكاح إلا 
بولي»'"؛ أخرجَهُ أبو داودَ وابنُ ماجة والتٌرمذي من حديث أبي موسى الأشعري ظلله: 
وفي سنده كلام بسطَهُ التّرَمذي والحاكم في «مستدركه» بعد روايته. 

وأخرج أبو داودء والتّرمذي» وابنُ ماجة» وابنْ خزيمة» والحاكم وقال: على 
شرط الشّيِحَيْنء وابن عَديّ في «الكامل»»؛ وغيرٌهُم من حديث عائشة رضي الله عنه 
مرفوعا: «أيّما امرأة نكحّت بغي رإذن وليّهاء فنكاحها باطل» فنكاحُهًا باطل» فنكاحُها 
باطل» فإن دخل بها فلها اله بما استحلٌ من فرجهاء فإن اشتجروا فالسّلطاتُ ولي من 
0 

وفي الباب أحادنتة شرف بدن سه الدارقطني»» و«البيهقي»؛ و«(معجم 
الطبزاني :2 و ممق نعي لكات ويشترهاء وق الذانيلا اكارها قدت لكلد جيل يكفرة 
الطرق: 

والجوابٌ عن أصحابنا مع قطع النّظرِ عم تكلم في أسانيدها أن هذه الأحاديث لا 
دلالة لبا على عدم انعقاد النُكاح بعبارة النّساء؛ نعم هي تدلّ على أنه لا بد من رضى 
الوليّ وإذنه ؛ ولبذا اختارَ أبو يوسف ومحمّدٍ # اشتراطة بناءً على أنَّ النكاح يراد 
مقاصيدة! والتنويض نهر عدر ودين تاقضاف العقل» إلا أن آنا يوْسف #8 اسند 
بظاهرهاء فحكم بعدم انعقاده إلا بولي» ومحمدٌ ذه نظر إلى أن الخلل يرتفع بإجازة 
الول فحكم بانعقاده موقوفا. 

)١(‏ ينظر: «المدونة»(7: +)١١7‏ و«المنتقى شرح الموطأ»(: 20757١‏ و«التاج والإكليل» 


(60: "5 - 05)). 
)١(‏ ينظر: «الأم)(0 : »)١5‏ و«التنبيه)2(ص7١٠)»‏ و«اتحفة امحتاج»(7: 0778 وغيرها. 
(9) في «سنن الترمذي»(7: /هة)ء و«ستن البيهقي الكبير»(/ا: 2)٠١5‏ و«سنن أبي داود»(؟ : 
49؛ ودسئن ابن ماجة»(١‏ : 500)» وغيرها. 
(4) في «صحيح ابن حبان»(9 : 585)» و«المستدرك»)(7؟ : 187١)ء‏ و«سئن الترمذي»(؟: 2)1١1/‏ 
و«سئن البيهقي الكبير»(: ١١١)ء‏ و«المعجم الأرسط»(7: ,»51١‏ و«مسند الحميدي»)(١‏ : 
7»). وغيرها. 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 4 


وووفو ومو لامالا ووو 


ل ع ام وه الآيات التي أضيف فيها النكاح إلى المرأة» قال الله 
عله : 0 ديتع عر ]1 ", وقال جلة: لوك 
هق 0 رصا بتهم مروف *” "مع أن النكاح تصرف في 
خالص حقهاء وهي من أهله ا 
واختيار الأزواج انّفاقاء فلا معنى لعدم انعقاده بعبارتهاء ولاشتراط الولى لصحته. 

غاية ما في الباب أن يكون للوليّ حق الاعتراض إذا قصّرت في أمر بأن تزوٌجت 
بير كفؤٍ أو بأقل من مهر المثل» والأحاديث المذكورة عنده محمولة على نكاح الغير 
المكلّفة» ومّن لا يملك التصرّفء أو على نفي الكمال ونفي اللزوم» ويؤيّده أن عائشة 
رضي الله عنها وهي أحد رواة حديث ا شتراط الولي زوجت حفصة بنت أخيها عبد 
الرحمن #:ء وهو غائب بالشاء'". كما أخرجه مالك في «الموطأ». 


() البقرة: من الآية7؟. 
(؟) البقرة: من الآية؟77. 
() فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «إن عائشة زوج النبي ولو زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن المنذر ب بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع 
هذا بهء ومثلي يفتات عليه » فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد 
الرحمن» » فقال عبد الرحمن : ماكنت لأرد أمرا قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر» ولم يكن 
ذلك طلاقا» في «الموطأ»(؟ : 6 ه), و«شرح معاني الآثار»(1: 6)» وغيرهاء قال ابن حجر 
في «الدراية»(؟ : 55): «إسناده صحيح)»». 
وعن ابن عباس # قال وكْدٌ: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها 
وإذنها صماتها» في «صحيح مسلم»(/117١٠)غ:‏ وغيره. 
وعن ابن عباس و قال وَي: : «ليس للمولى مع الث لثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها» 
في «سنن النسائي»(7 :85 -ه58). 
وعن أبي سلمة 5ه جاءت امرأة إلى رسول الله وله فقالت: «إن أب بي أنكحني رجلا وأنا 
كارهةء فقال لأبيها : لا نكح لك ١‏ العبى فانكض :من فك فاك ابن حجزيق رالدراية 211 
4 «أخرجه سعيد بن منصورء وهذا مرسل جيد». 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباء فقال يا عائشة: هل 
ل ا ل وه 
ابن حبان»(72١‏ : 186١)غ‏ و«المعجم الصغير»(0: 20707 وغيرها. 
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و 0 9 
ولا رم 0 5 ياو يكرا 
للولي ا إن شاء 00 وإن 1 8 وف رواية ير 


حنيفة لا ينعقد. 
(ولا يبر ولي بالغة ولو بكرا”): اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة 
دون البالغة 


[١قوله:‏ وأمّا مسألة الكفق... الخ ؛ الأصل في هذا الباب حديث: «يا علي ؛ 
ثلاث لا تؤحّرها الصلاة إذا أتنت؛ والجنازة إذا احضرتء والأيم إذا وجدت لبا 
00 ريه واكاك وعيححة. 

وأخرج الدارقطني والتيققي مرفوعا. : «ألا لا يزوج النساء إل الأر فيا رز 
يزوّجن إلا من الأكفاء»” ل 


اأأقولة ا ولو كر 4د ركس الناء د هي المرأة التي لم تزل بكارثها #اورفائلها 
الثيب ؛ وذلك لحديث ابن عباس ذي : ونا جازية بكر ا: تت النبي وو فذكرت أن أباها 
زوّجّها وهي كارهة فخيّرها النبي 6'” أخرجه أبو داود والنّسائي وابنْ ماجة» 
وكذا: «خيّرَ النبي يك ثيباً أنكحها أبوهاء وهي كارهة»'”: كما في «سئن النُسائي», 
و«الدارقطني». 


قال العلامة ظفر أحمد التهانوي في «إعلاء السنن»(١١:‏ 87): «وأما الأحاديث المعارضة 

للأحاديث التى ذكرناها كحديث : «أيما امرأة نكحت بغير إِذْن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل»» فالجواب عنه: أنه عام مخصوص البعض للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا 
الحديث محمول على نكاح الصغيرة والأمة» أو هو محمول على نفي الكمال ؛ لئلا تنسب إلى 
الوقاحة» ويؤيد أن الحديث ليس على ظاهر معناه فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه» إذ 
ترجف كتمةبقت غبد الرعمن اهاي المتذروين الزيير» :وعد السب غانية: ألما قرم 
غضبء ثم أجاز ذلك». 

)١(‏ في «ستن الترمذي»)(١‏ : »©٠٠‏ وحسئه» و(مسئد أحمد)(١‏ : »)١١0‏ و«ستكن البيهقى 
الكبير»(7: 2)١7‏ وغيرها. ١‏ 

(0) في «سنن سعيد بن منصور»(١‏ : +)١0٠‏ و«سئن البيهقي الكبير»(/: 20177 وغيرها. 

(9) في «سنن أبى داود»(١‏ : 7128)ء ودسئن ابن ماجة»(١‏ :. 20©). وغيرها. 

(4) فعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها: «إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك 
فأتت رسول الله يِه فرد نكاحه» في «صحيح البخاري»(0 : 14 و«الوطأ»(؟: هلاه) . 
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وصمتها وضحكها وبكاؤها بلا صوات: ادن 

وعند الشافِي'''< 5ه ثابتة على البكرٍ دون الكُيب؟", تالبك الع تبر اماق لا الِب 
البالغة انّفاقاًء والبكرٌُ البالغة لا تجبرٌ عندناء وتجبرٌ عندهء واللّبُ الصغيرة عر تداك 
ننه كم عدن كن ولي فلهُ ولاية الأجبانة وعد الكاند ”7 الولي الجر ليس إلا 
الأب وين 


اس ور 1] 


(وَصّمَيُها وضحكها وبكاؤها بلا صوت إِدْنٌ 

١‏ أقولة :دوق القبيى » جحنه د كان الي أحن مهاسن ولنها! "+ اخرعية 
مسلمٌ وغيره» فإنّهِ يدل على أن البكرّ ليست بأحق» وهو بطريق مفهوم المخالفة الذي 
يستند به الشافعي #ه» وهو ليس بحجة عند أصحابنا لا سيما إذا خالفه المنطوق 
الصريح ؛ وهو حديث: «لا ينكحّ البكر حتى تستأذن»'”'' أخرجه الأئمة الستة فإن 
الاستيذانَ مناف للإجبار. 

["قوله: إذن؛ بالرفع: خبر مبتدأ وهو قوله: «صمثها» مع ما عطف عليه؛ أما 
كون الصمت إذناً؛ فلحديث: «لا تنكح الأيّمُ حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن» قالوايا رسول الله: وكيف إذنها قال: أن تسكت»” : أخرجه الأئمة الستة. 

وفي رواية للشيخين: «قلت: فإن البكرٌّ تستأمرٌ فدنستحي فتسكتء قال رسول 
اللّه : سكو ينا إذنها»”. 

وفي رواية لأصحاب السئن ومسلم : «إذنها صماتها»””". 

وقد دلت هذه الأحاديث على أن البكرٌ لا تضطر إلى التكلّم لكون الحياء غالبا 


,غ)١59‎ : ينظر: «الأم»(8/: 22578 و<اتحفة المحتاج»(: 54١)ء و«فتوحات الوهاب»)(2‎ )١( 


وقها 
0 عر «التنبيه»20(ص7١٠)2ء‏ و«الغرر البهية»(50: 2)٠١١9‏ و(تحفة الحبيب»(”7: 2,)5١7‏ 
وغيرها. 
() في «صحيح مسلم»(؟ : 221١71‏ و«ستن أب داود»(١‏ : 2)778 وغيرها. 
(4) سيأتي تر عه يعد شط 


(0) في «صحيح البخاري»(0 : )2 و«صحيح ابن حبان»(1 : 5)©») وغيرها. 
)في (اصحيح البخاري»)(7 : /01) وغيره. 
49 في «صحيح مسلم»(؟ : /33»؛ و«صحيح ابن حبان»(9: 53960), وغيرها. 
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علتهاطيا ؛ بل يكتفى بما يدك على رضاها؛ ولبذا كان الضحاكٌ والبكاء إذنا لدلالتهها 
عليه» ويشترط لق انبكوك ارون هو كنار ملو احدهااعطاس اسان حي 
الاستئذان فسكتت لم يعتبر ذلك. كذا في «البحر»'" 

رمشرط و«الضحف انيكون لاعن بدي الانيعو ]ا الأنه ماسر ردنا 
لدلالته على الرضاءء فإذا لم يدل عليه لم يكن إذنا. كذا في «البحر»'" أيضا 

وَإِنّما اشترط في البكاء أن يكون بلا صوت ؛ لأنه يدل على أ نه لحزن على مفارقة 
أهلهاء وإنّما يكون ذلك عند الوجازة. كذا في «معراج الدراية». 

١‏ ]قوله: ومعه؛ أي البكاءً مع الصوت والاستكذان؛ ودالٌ على عدم رضاهاء 
وهذا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف له وفي أخرى عنه 4 أيضاً: رضى. وذكر 
في «الذخيرة»: إن المختار للفتوى هو الأوّل. 

وقال في «الفتح»'" : المعوّل اعتبارٌ قرائن الأحوال في البكاء والضحك؛ فإن 
تغارضت أو أشكل احتيظ :انه 

وهذا أعدل الأقوال؛ فإن الحكم في أمثال هذا الباب مختلفٌ بحسب اختلاف 
العرف» ألا ترى إلى أن البكاءً مع صوت خفيف أيضا دالٌ على الإذن في عرف بلاد 
المند يعلمه كل من وقف على طرق أهل المند. 

3" فوله: حين استئذانه ؛ إضافة إلى الولي: أي حين طلب الولي الإذن من المرأة. 

["أقوله: تسمية الزوج: أي تعبينه بحيث تعرفها المرأة» إن مجرّد ذكرها غير 
كاف. 

[#اقوله: فيهما؛ متعلّقّ بما قبله» والضميرإلى الاستغذان ويلوغ الخبر: أي 
تشترط تسمية الزوج في الصورتين ولا يشترط ذكر المهر فيهما. 


.)١١١ «البحر الرائق»(”*:‎ )١( 
.)١5١ «البحر الرائق»(7:‎ )5( 
.)555 «فتح القدير»(”:‎ )( 
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هو الصّحيح ولو استاذتها غير ولي قري 
فيو الصّحيح”)”"' الضّميرٌ في صمتها راجمٌ | ى البكر البالغة» فإذا استأدئها"' الول" 
فسكيت أو عتحكت كان رضاء ٠‏ وإذا بَلّعَ إليها ليها" عخير رنكاحها فسكتّت » فهو رضاءء 
لكن بشرط تسمية الزُوج ره لك ادر فسكوثها لا يكونُ رضاء”, ولا 
(ولو استاذنها غير ولي اقويا 

[١أفوله:‏ هو الصحيح ؛ احترارٌ عم قيل: إنه يشترط ذكر المهر أيضاء وهو قول 
المتأخّرين» وصحّح صاحب «البداية» وغيرّه عدم الاشتراط » وذكر في «الكافي»: إنه إن 
كان الولي أب وجدا فذِكْرُ الزوج يكفي ؛ لأن الأب لو تقص عن مهر المثل لا يكون إلا 
١‏ صلحة تزيدٌ عليه وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية المهر» وفيه: إن ذلك في تزويجه 
الصغيرة بحكم الجبرء والكلام في الكبيرة التي وجب مشاورته لهاء والأب في ذلك 
كالأجنبي. 

["اقوله: فإذا استأذنها؛ سواءٌ كان قبل العقد أو بعده»ء فإنَّ كان الاستئذانُ قبله 
كان ما يدل على الإذن توكيلاً إن اتحدَ الولي» فلو تعدَدَ الموج لم يكن سكويُها إذناء 
وإن كان الاستكذان بعد العقد كان إجازة. كذا في «البحر»'" 

['اقوله: الولي ؛ ليس بقيدٍ احترازي» فإنه لو استأذن وكيل الولي أو رسوله؛ 
فالحكم كذلك؛ بل هو بناء على أنه المسنون. 

لعاكرلهة يلخ إليها.: سواء كان المخبر رسول الولي أو فضولي» ويشترط فيه أن 
بكورة عدلذ إذاكان واحداء 

[0]قوله: لا يكون رضاءً؛ فإن ردت بعدما علمت بالزوج بعد سكوتها سابقا 
عنه اسعدانها مطلقا كان رذها صحيسا. 

[1]قوله : أقرب؛ صفة وَلِي : أي استأذنها مّن ليس بولي أقرب لها فيدخلٌ فيه 
الأجنبي» وهو من ليس له ولايةٌ كالآب إذا كان كافرا أو عبدا أو مكائبا » لكن رسول 


)١(‏ احترازا عما قيل من اشتراط تسمية المهرء وهو قول المتأخْرين» وما صححه المصنف صححه 
صاحب «البداية))(١‏ : »)١91/‏ و«الملتقى)»(ص ١‏ 0). 
(؟) «البحر الرائق»(”: .)١١9‏ 
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ناما الكو كلس رإدزائل كارتا بوتيو اوسيدن» ا جراد :أد 

مكورة انا ربك حكما #دفرلها : رددّت أولَى من قوله : : سكت 
َرِضًاها بالقول"' كالنُيب) أي لو استأذتها الأجنبي» أو وى 17 فالرضاء لا 
يكونُ إلا بالقول كما في النّيب. 

(والؤائل بكارتها"' بو نْبة» أو حيضء أو جراحة» أو تَعْنيسٍِ” أو زنا بكرٌ 
حكما) : أي لها حكم البكر في لسك ا رما 

200 أولى من قوله: سكت): أ ي إذا قال الرُوجَ للبكر البالغة" 
الولي ووكيله قائمٌ مقامّه» وكالقريب الذي ليست له ولاية» ومن هو ولي أبعد كالاخ 
مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة. كذا في «البحر»”' ؛ وغيره. 

اه ا لو ل ا 
مهرم ونفقتها 0 ودخوله بها برضاها وقبول التهنئة والضحك 
508 . كذا في «تنوير الأبضا 1" 

["آقوله: بكارثُها: - بالكسر - : المرادٌ بها الجلدة الرقيقة الحاجزة بين الفرج 
ا 00 

#أقوله: أو تعنيس 4 يقال غدست الحارية تعنّس بض النون عنيسا وعتاسا : 
فهي عانس إذا طال مكثّها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجّت عن عداد الأبكار. 

ا#إقولة ى 1 لاشكر نيا ركد كوا فوووا برو ةلك لانف نبا اللي 
في البكر ولم يجب القول لغلبة الحياء على الأبكار طبعاً يسبب عدم مصاحبة الرجال؛ 
وهو موجودٌ فيمن زالت بكارها لأمر غيرالوطء: كالجرح ونحوه؛ وكذا فيمن صارت 
ثيبة بالزنا؛ لأنها تهتم باختفاء فعلها امُحَرْمء والناس يصفوتها بالبكر فتستحي من 
الورك 


بالخة" 


)١(‏ قيد بالبالغة ؛ لأنها إذا كانت صغيرة وزوّجها الولي ثم أدركت وادّعت رد التكاح حين بلغت 
وكدّبها الزوج كان القولٌ قوله. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 250). 

() «البحر الرائق»(7: .)١717/‏ 

9و6 «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(”: 5؟١).‏ 
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60ل زر 


وتُقبلَ بَينتُهُ على سكوتها 
بلذا كاذ فسكت؛ وقالت: لا بل رددّت"'', فالقول'" نولو 


ع وولغورر 
ين # 


( قبل بِينَه على سكوتها'” 

[١اقوله:‏ فالقول قولها؛ هذه العبارة في مسائل الدعوى عندهم كناية عن كونه 
مُتكراء فكلٌ من قالوا: إن القول قولهُ مرادُهم به أنه مُدْكِرء والآخر مدّع فيطالب 
المدّعي بالشّهودء فإن أتى بهم ثبت دعواه وإلا يحلف المُكرء وليس المراد به قبول قوله 
من غير حجة. 

والحاصل أنه إذا وقع النزاعٌ بين المتزوجين» فقال الزوج لها - وهي بكر يالغة - 
: سكت عند بلوغ خبرالنكاح إليك» فتمّ النكاح بيني وبينك. وقالت: رددت - أي 
بالقول أو بما يدل به كالصوت مع البكاء فلا نكاح بيني ويبنك - . 

ني لظام كز منهطا مذ الو عي بكراه رمي ردجي رنعاء » لكن بعد 
التأمل يُعْلّمُ أن المدّعي هو الزوج» فإن المدّعي هو الذي يثبتْ يفك خم علي اكير ومن 
يدفكة عن قي يكن ستكر ا لاكارنها الزية لكر 

ومن المعلوم أن الزوج مقصوذه إثبات ملكه عليهاء واستحقاق أخذ منافع 
بضعهاء وهي تدفمٌ عن نفسهاء فتكون منكرة فيُطَلَبُ الزوج بالبينةٍ على السكوت » 
فإن أتى بها قبلّت وبْتْ النكاح. 

فإن قلت اليه تقامُ على الإثبات» والسكوت عدمٌ التكلّم ٠‏ فهو نفي. 

قلت: السكوت أمرٌ وجودي» فإنه عبارة عن ضمٌ الشفة بالشفة» والنفي من 

لوازمه» فتقبلٌ البيّنة على هذا الوجودي» ويثبت لازمُهُ بثبوت ملزومه. 

الاأقوله + قالقول قوليا» فيه كلاف وق لد افاله يفول اكوك امن بزالرة 
عارض» والقول قول من يتمسّك بالأصل. 

وجوابهُ ظاهرّ» فإن التمسّك بالأصل معن هوالمرأة» وهو عدمُ ثبوت ملك 
الزوج عليها. 

1"اقوله: على سكوتها ؛ ولو أقامت هي البينة على الردٌء وهو على السكوت», 


)١1(‏ قبل أن يكون دخل بها طوعاً في الأصح. كما في «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين 
فحت الوه 
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يا 


(وتلونى :]1 نكاح الصغير والصغيرق ' ولو 4 
فبينتُها أولى لإثبات الزيادة» وهو الردُء فإنٌ الردٌ زائدٌ على السكوت. كذا في «البحر»”". 

١1‏ ]قوله: هذا؛ أي عدم التحليف عنده خلافا لبماء والفتوى على قولهما. كما 
في «البحر»'"؛ وأصل الخلاف الخلاف في أن الدكول هل هو إقرارٌ أو بذل؟ 

وتوضيئحة: أن المذكر إتما خلف عبد ققدان الشهود اطيور الو نإف لف 
بطل دعوى المدّعي» وإن كل : : أي امتنع عن الحلف ثبت ما ادُعاه؛ فكل موضع يجري 
فيه التكول يحلف المنكرٌ فيه وكل موضع لا يفيدٌ فيه الدكول لا يحلفُ فيه. 

والنكول إقرارٌ عندهماء فإنه إذا امتنع عن الحلف فكأنه أقرَ بما يدّعيه المدعي, 
والإقرار يجري في النكاح وغيره» فإنّه حجة مستقلة لشبوت الحقّ فيجري التحليف فيه 
فا 

وغعنده الدكول بذل لا إقران؟ لآذ التكر كيرا ما عر عن اليمين الضادقة 
لوجاهته؛ فلا يدل امتناعه عنه على إقراره بما يدّعيه المّعي» بل هو بذلٌ وصرفٌ من 
عنده؛ وإعطاء لما يدعيه المذعي حقا كان أو باطلا دفعا للنزاع » والنكاحٌ ونحوه كالرجعة 
والنسب وغيرهما لا يجري فيه البذل فلا يحلف فيه عنده» وسيأتى تفصيل هذه المباحث 
قُْ «اكتاب الدعوى» إن شاء أللّه. 

["أقوله: وللولي إتكاح الصغير والصغيرة ؛ أي جبرا؛ لحديث: «لا نكاح إلا 
بولي»” فإنه عندنا محمول على هذه الولاية الجبريّة جمعا بين الأدلة» ولو قال: غير 


دلق وعندهما لا تحلف. واختار رأيهما صاحب «الملتقى)»(ص 2)0١‏ ونص صاحب ((جمع 
الأنهر»(1 : ون), و«الشرنبلالية»(١‏ : 73701)» و«الدر المنتقى)(١:‏ 770): على أنّ الفنتوى 
على رأيهما. 

(0) «البحر الرائق»(7: .)١70‏ 

(©) «البحر الرائق»(7: .)١70‏ 

(:) في «سنن الترمذي»(7؟: /ا٠2)1‏ و«سنن أبي داود»(؟: 559), و«ستن ابن ماجسة» 
:1١(‏ مك وغيرها. 
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نم إنْ زوّجَها الأب والجدٌ لَزِم؛ وفي غيرهما فسحّ الصّغيران حين بلغاء أو علما 

اك عَدة 

هذا" احترانٌ عن قول الشّافعي ذه ذإها'' كما مر 

(ثم إن روجا الاب والجذ رم وفي غيرهما " فسخ الصغيران حين 

بلغا او كا ب : أي إن كانا عالمين بالتكاج » فلهما الفسحٌ عند 
ميلد مون هلحا يع الوا 

المكلف ؛ لكان أولى ؛ ليدخل إنكاح المعتوه ه والمعتوهة والجئون والمجنونة؛: ولو كانا 

كبيرين» ثم لا بد من قيدٍ الحريّة» فإنّه ليس لوليُ الرقيق إنكاحه» بل أمر نكاحه إلى 


مولا 


[١اقوله:‏ هذا؛ أي قوله: «ولو ثيبا»؛ احترازٌ عن مذهب الشافعي 4#؛ فإن 
موجب الولاية الجبرية عنده هو البكارة وإن كانت مع الكبرء وعندنا: هو الصغر وإن 
كانت مع الثيابة. 

["أقوله: لزم ؛ يعني إذا رج الصغيرٌ أو الصغيرة» وكذا كل مّن عليه ولاية 
جبرية من الأولياء الأب أو الجد يلزمٌ ذلك النكاح مطلقاء ولو كان ذلك من غير كفءء 
أو كان بغبن فاحش بزيادة مهره أو قلّة مهرها؛ لأنّ شفقتّهما على الصغار فوق شفقة 
جميع الأجانب والأقارب» بخلاف ما إذا زوّجَّه غيرهما؛ «فانة يكون ليما اخبار بعد 
البلوغ في إبقائه وفسخه لقصور الشفقة المنجر إلى تطرق الخلل في مقاصد النكاح. 

ماترلة: و غيرهياء ا عرز الأن:وللنة + خالك ولا والقافني ار كيل 
ا ل فزوج على حسب 
تعيينه لزِمَ . كذا في «النهر»'") 

[:]قوله: فسخ؛ هذا إذا زوجها غيرهما من كفء ومهر المثل» » فإنه لا يصح 
إنكاح غير الأب والجدٌ بغبن فاحش» ومن غير كفء أصلاً لا لازماً ولا موقوفاء وقد 
أخطأ الشارح ذفه في هذه المسألة فيما سيأتي 


.)١14 : و(اتحفة الحتاج»(17: /77)» و((مغني المحتاج»(5‎ »)١7/8 ينظر: «أسنى المطالب))(1:‎ )١( 
.)5١١- 5١9 : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسكوت البكر رضاءً هنا » ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس» وإن جهلت به 
وفيه خلاف الشافِعِي"' ذْك فإن تزويج غير الأب والْجدٌ قبل البلوغ لا يصح عنده 
ا ذَكرنا أن الولي المجبرَ عنده ليس إلا الأب والجد. 

(وسكوت البكر"' رضاء هنا ): : أي عند البُلوغْ؛ أو العلم بالتّكاح بعد 
٠‏ (ولا يمتدٌ خيارها إلى آخر المجلس"”'', وإن جهلت به) 

١(‏ أقوله: وسكوت البكر... الم؛ يعني إذا بلغت التي زوّجها غير أبيها وجدهاء 
وقد علمت بالنكاح قبل ذلك فسكتت عند البلوغ » أو بل خبرٌ النكاح فيما إذا لم تَعْلَم 
به قبل ذلك فسكتت»؛ ولم ترد؛ ولم تفسخ, ٠‏ كان ذلك دليلاً على رضائها فيبطلٌ 
خيارها؛ لأن هذه الحالة كحالة | بتداء النكاح» فكما اعتبر سكوت البكر هناك دليلا 
على الرضاء يجعل دليلا هاهنا أيضاً ؛ ؛ لوجود الجامع بينهماء وهو ا حياءً عن التكلم. 

["آقوله: إلى آخر المجلس ؛ قال في «فتح القدير»: : «المراد با مجلس : مجلس بلوغها 
بأن حاضت في مجلس » وقد كان بلمّها | النكاح » أو مجلس بلوغ خبر النكاح إذا كانت 
بكر جافة وي ]اياف كن البلوغ ممتدا إلى آخر الجلس» وهو خلافُ رواية 
«البسوط»؛ فإن فيه ثبوت الخيار لها في الساعة التي تكون بالنة إذا كادف عا بالنكاح. 

وعلى هذاء قالوا: ينبغي أن تطلب مع رؤية الدم» فإن رأته ليلا تطلب بلسانهاء 
ل 1 رأيت الدم الآن. 

قيل لمحمد ذيه م وه وكذب» فقال: لا تصدق في الإشهادء 
فجاز لها أن تكذب كيلا يبطلّ حقها 

ثم إذا 0000 تتقدم إلى القاضي شهراً أو شهرين» فهي على 
خيارهاء وما قيل: لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهرء أ تلت علن الدهرة يظر 
خيارها تعسفمٌ لا دليل عليه؛ وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء التكاح» ولو 
سألت البكرٌ عن اسم الزوج لا ينفذٌ عليها»””. 


البلوغ 


() ينظر: «الأم00 : ١5)ء‏ و«التنبيه)»0(ص” »)٠١‏ و«الغرر البهية»(4 : 9١٠)؛‏ وغيرها. 
هه أي مجلس البلوغ أو العلم؛ فاللام للعهدء فخيارها على الفور. وتمامه في «مجمع الأنهر»(١‏ : 


اطرفرةة 
() انتهى من «فتح القدير»(7: ؟587). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 7 
بخلاف الْعتقة جهلت بخيارها 
أي بالخيار "', فإِنّ البكرَّ إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على على أنها لم تعلم أن 
لها الخيار يبطل خيارهاء ٠‏ فإن سكوئها رضا ولا تُعَدَر"' بالجهل ؛ رتوو 
في حقها . 

(بخلاف الْحْتقةا” جهلت بخيارها ): أي إذا'' أعتقت الأمة» ولا 52-7 
لبا الخيار فإن لم تعلمْ أن لها الخيار» فجهلُها عذر ) ؛ لأنها' لا تتفرّغٌ للتّعلم بخلاف 
الجرائر 

(١أقوله:‏ أي بالخيار؛ أي لم تعلم هذه المسألة: وهي أن لها الخيار في مثل هذه 
العيورة شوطا: 

["قوله: ولا تُعذر؛ بصيغة المجهول: أي لا نُجعل معذورة بجهلها وعدم وقفيتها 
على هذا الحكم الشرعي. 

الاقوله: بخلاف المعتّقة؛ - بفتح التاء - : أي التي أعتقها المولى؛ وقد زوّجَها 
قبل العتق صغيرة» أو كبيرة» فإن لها خيارَ العتق يعني بعد العتق» تُخَيِرٌ بين أن تختار 
النكاح السابق أو تفسحّهء وهذا الخيار يفترقٌ عن خيار البلوغ في أمور: 

أحدها : إنه يثبت للأنثى فقط دون العبد بخلاف خيار البلوغ. 

وثانيهما: إنه لا يبطلّ بالسكوت. 

وثالثها: إنه لا يشترط فيه قضاء القاضي. 

ورابعها: إنه يمد إلى آخر المجلس. 

وتخامسينا : إن الجهل فيهعدر. 

وسادسها: إنه يبطل بما يدل على الإعراض بخلاف خيار البكر والثيب. كذا في 
(التهنو شير 

[؟ قوله: أي إذا. الخ؛ ؛ ظاهرٌ تفسير الشارح 5ه أن الخلافَ متعلّقٌ بمسألة الجهل 
فقط» وليس كذلك بل هو متعلّق بمسألة الجهل والامتداد كليهما كما ذكرنا. 

[0]قوله: لأنها؛ أي أن الأمة لا يمكن لبا أن تضيرٌ قارغة تعلة المدائل الشرعية 
لاشتغالها بخدمة المولى ؛ فلذلك دل تديلها عذرا. 


" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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١1‏ أقوله: طلب العلم ؛ هذا لفظ الحديث المرفوعٌ أخرجه ابن ماجة واليبَقي 
ازاز وان عبد البرفي «كتاب العلم» وتمام”'' في «فوائده» وغيرهم» وأكثرٌ طرقه 
معلولة وصحّح بعضُ الأئمة بعض طرقه. 

وقال المزي"": إن طرقه تبلغ به رتبة الْحَسّنء وحسنه ابن القطان صاحب ابن 
فال اناه وقد بسط الكلام فيه الزين العراقي”' في «تخريج أحاديث إحياء العلوم»*» 
وغيره» والمراد بالعلم في هذا الحديث: هو القدر الضروري. 


)١(‏ هذا لفظ حديث مرفوع عن أنس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي # في 
«سئن ابن ماجه»(١: ,)46١‏ و«المعجم الأوسط))(: : 6» و«الصغير)(١:‏ 35), 
و«الكبير)( ٠١‏ : 06) («معجم الإسماعيلي)(؟ : 25). و(مسند أبي يعلى))(0 : 577): 
و«مسند الشهاب»9١:‏ 77١)ء‏ وغيرها. قال أحمد: لا يبت عندنا في هذا الباب شيء» قال 
البزار: كل ما يروى فيها عن أنس غير صحيح» وقال البيهقي : متنه مشهور وإسناده ضحيف» 
وروي من أوجه كلها ضعيفة» قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي: 
إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال السخاوي: وقد ألحق بعض المحققين: ومسلمة ؛ وليس لها ذكر في 
شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. والعلم المقصود في الحديث هو العلم الضروري أو 
العام الذي لا يسع البال المكلفَ جهلة أو علم ما يطرأ له خاصة.ينظر: «تخريج أحاديث 
الأحياء»١‏ : 0ه - /ا0)ء«كشف الخفاء)(؟ : 5ه - لاه). 

(؟) وهو تمام بن محمد بن عبد الله الرازي البجلي الدمشقي» أبو القاسم» من مؤلفاته: «فوائد في 

الحديث»» و«أخبار الرهبان»؛ «مسند المقلين والأمراء والسلاطين», (70” - 4١41ه).‏ ينظر: 
«معجم المؤلفين»(١‏ : 508). ' 

(©) وهو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المرْي الدَمَشْقِيَ» أبو الحجاج؛ جمال الدين؛ 
قال الأسنوي: كان أحفظ أهل زمانه» ولا سيما الرجال المتقدمين» وانتهت إليه الرحلة من 
أقطار الأرض لروايته ودرايته» وكان إماماً في اللغة و التصريف خيّراً طارحاً للتكلف فقيراًء 
ومن مؤلفاته: «تهذيب الكمال في ا الرجال»» و«تحفة الأشراف في معرفة الأطراف»» 
(505 -55لاه ). ينظر: «الوفيات»لا بن رافع السلامي(١:‏ 7957 -7917), و«طبقات 
الأسنوي»(؟ : /01"» - 508)» و«التعليقات السنية»اص .)١١9‏ 

(؟) وهو عبد الرحيم ين الحسين بن عبد الرحمن العِرَاقِيَ الكردي المهراني المصْرِي الشّافِي» أبو 
المضل » زين الدينء من تصانيفه: الألفية المسماة «التبصرة التذكرة»» وشرحها المسمى «فتح 
المغفيث شرح ألفية الحديث»» و«تخريج أحاديث الاحياء», (0"لا - 805ه). ينظر: «الضوء 
اللامع»(: : ١١/١‏ -/17/ا١),‏ و«حسن المحاضرة»(١‏ : 4؛» و«التعليقات السنية»اص77). 

(0) «تخريج أحاديث الإحياء»(١‏ : 4ه - ل/اه). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ / 
فدات قدا ا ا ا ا ا 0 


فإن قيل" اكلامناق الكرجاك بلونها وهي قبل البلوغ غير مكلفة بالنشرائع". 
قلنا : إذا راهق الصبي والصبيّة, » فإمًا هت "ليها تم الإ وأحكائه» أ 
7 بحن علي وليهما التعليم» ولا ينبغي أن يُركا سْدَئ قال اللبي 8 : : «مذو اا" 


بالصّلاة إذا بلغوا سبعاء واضربو إكاولقو العف" 
فإن قلت: عموم كلّ مسلم ومسلمة ليستدعي افتراضه على العبد والأمة أيضا. 
قلت: نعم ؛ يفترض عليهما أيضا القدر الضروري؛ لكن لو قصرا فيه يعذران 

م ولا عر 

ا 0 الوه 0 0 

والتكليف بعد البلوغ» فلا يفترضُ ذلك على الصبيّ والصبيّة » فعدم علمها بمسألة خيار 

البلوغ لا يعد تقصيرا 
1"]قوله: غيرٌ مكلفة بالشرائع ؛ أي بعلم الأحكام الشرعية وعملها لحديث: 

«رفع القلم»'"' : أي قلم التكليف عن الصبي»؛ » أخرجه التَرْمِذِي » وغيره. 
["آقوله : فإما أن يجب. .. الخ؛ هذا الشق ليس بصحيح» فإن ما لم يبلغ لا يحب 

عليه شيء لا علما ولا عملاء وإِنّما أورده تفصيلا وتوضيحا للجواب. 
[:]قوله: أو يجب...ال ؛ #خاضاه : أن الصبي إذا قارب البلوع يجب على ولي 

الصبيّ أن يعلمّه ما يحتاجُ إليه بعد البلوغ» ولا ينبغي أن يتركٌ مهملا لا يعلم شيئا من 

أحكام الدين» والغالب أن أولياءه لا يتركوئه جاهلا مطلقاء افلا يدر اله تاجهل 
[0آقوله: مروا. .الخ ؛ فين الأدر كن الامو خطاب إلى الأولياء» وهو 


,)515٠ :١(»ةييش و«مصئف ابن أب‎ ,)755٠06 :١(»دواد في «المستدرك»(1: 738), و«سئن أن‎ )١( 
2)57٠١ : ١(»ريبكلا و(المعجم الأوسط»( : 707)»: و<«سئن البيهقي‎ 2)١8٠١ و«مسند أحمد»(7:‎ 
و(مجمع الزوائد»(١ : 595): وغيرهاء قال الترمذي: حسن» وقال الحاكم والبيهقي: صحيح على‎ 
.)9 37 : ١(»رينملا شرط مسلم. ينظر : «خلاصة البدر‎ 

(؟) قال ييةُ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن 

المجنون حتى يعقل» في «سنن أبي داود»(5 : :»)١5١‏ و«جامع الترمذي»(1 : 077 وحسنه » 
و«صحيح ابن حبان»(١‏ : 789) ؛ و«(اصحيح ابن خزيمة»(؟ : 7١٠)ء‏ وغيرها. 


ْم عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فخيار الغلا والثبب ىه بلا رضاء 0 دلالته 
(وخيار الغلا" والتيِي"' لا بيطا" "يلا رضاء صريح» أو دلالتِه)؛ الصريح أن 


0 


5 : رضيت» والدّلالة أن يفعلَ ما يدل على الرّضا كالقيلة اواللمسه 
واعطاء الغلام” المهرء دوا المي الي 
حديث أخرجه أبو داود والحاكم والتَّرمِذِي والدَارَقطْنِي وغيرهم مرفوعاً, وفي 
روايةٍ البَرَّار عن أبي رافع مرفوعا: : «اضربوا أبناءكم على الصلاة 5 إذا بلغوا - أظنه 
تسعا 60 ا ا ل ا ا 
«المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة»”"': والحديث وإن ذكرت فيه 
ا دن من الضروريات. 

7 قوله : الغلام ؛ أي الطفل الصغير 

00 والثيت:؟ سنواء ا 20 

الأقوله : لا 55 الأصل في هذا الباب الاعتبار بحالة ابتداء النكاح؛ فإن 
الصكية البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح فسكتت عند ابتداء النكاح كان سكوتها 
رضاءء» فكذلك إذا كان لما الخيار وأدركت وسكتت كان سكوتها رضاء. 

والغلام والشيبُ إذا استؤمروا عند ابتداء الدكاح لا يكون سكوتهما رضاءً» بل لا 
العر را قر جر مايا ميم » فكذلك عند خيار البلوغ لا يكون سكوتهما 
رضاء . كذا في «البناية»”") 

1 آقوله: كالقبلة ؛ - بالضم - : فإنه إذا قبّلَ أو لَمِسَ أو وَطِئْ بعد البلوغ صارَ 
ا اس ل الي 

ل 
الدخولء أما لودخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفعه المهرء وكذا قبولها المهر 


.)5١؟‎ : ١١»ةنسحلا «المقاصد‎ )١( 
.)١51١ : (؟) «البناية»(5‎ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ١م‏ 


2101111017 3 شرط"' القضاءً م لفسخ من بَلْعَ لا من عتقت”" ) فإن 
في الأول" إلزام مُ العبررٍ على الزُوجٍ بخلاف فسخ الْممْقة » فإنّه منع''' زيادة الملك 
ال ل ل ل ل ل ل يي 
رشا لأنه لا بد منه أقام أو فسخ. كذا في «الفتح»”". 

[١]قوله:‏ ولا بقيامهما؛ أي لا يبطلّ خيار الطفل والثيب بقيامهما عن مجلس 
البلوغ؛ أو بلوغ خبر النكاح؛ بخلاف خيار المعتقة, فإنه يبطلٌ بما يدل على الإعراض 
كالقيام من ا مجلس وهذا الخيار ونه العمرء فيبقى حتى يوجد الرضاء صريحا أو دلالة. 

["أقوله: وشرط ؛ بصيغة المجهول: يعني يشترط لفسخ نكاح من بلغ ذكرا كان أو 
أن انار انسح فضا قاطي + قلا فسخ تجره الترامن .يل لا يذ فيد من سكم 
القاضي؛ ولا كذلك خيار المعتقة» فإنها مستقلة في فسخ نكاحها لا يحتاج فيه إلى قضاء 
القاضي. 

[؟اقوله : فإن في الأول؛ أي خيار مّن بلغ وحاصلّهُ : أن الفسحٌ في خيار اللو 
لدفع ضرر خفيء وهو تمكُنُ الخلل لقصور شفقة المنكح الإلبذا فقيل الاكوو ا لانتو 
وإذا كان الضررٌ خفيا ل يطّلمٌ عليه: فيكون الفسحٌ إلزاما في حق الزوج» والإلزام يفتقرٌ 
فيه إلى قضاء القاضي. 

أقوله: فإنه منع . .. الم ؛ توضيحة: أن اعتبارٌ الطلاق عندنا على ما سيأتي في 
موضعه بالنساء؛ فيملك الزوج على الحرّة ثلاث تطليقات» ولا تبينْ من زوجها بالبينونة 
لمفّظة التي تحتاجٌ إلى تحليل زوج آخر إلا بالطلاق الثالث سواء كان الزوج حراً أو عبداً. 

وملك الزوج حر كان أو عبداً على زوجته الرقيقة ثنتين؛ فتبين منه بالطلقتين. 

إذا تّدَ هذاء فاعلم أن خيار المعتقة نّم شُرِعٌ دَفُعا لضرر نفسها بملك زوجها 
عليهًا أزيد عا ملكه قي عسنواء مك ذلك إن شساءت كرت معنف وزة قناءت 
فسختء, ففي فسخها بهذا الخيار ليس إلا دفع الضرر عن نفسهاء ولا إلزام فيه على 
)١(‏ يعني إذا اختار الصغيرة أو الصغير الفرقة بعد البلوغ لا تثبت الفرقة ما لم يفسخ القاضي النكاح 

بينهما بخلاف خيار العتق حيث لا يحتاج فيه إلى القضاء. ينظر: «درر الحكام»)(١‏ : 7737). 

(؟) «فتح القدير»(7: .)58١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن مات أحذهما قبل التُفريق بل أو لا وَرئه الآخر 
فإن اعتبار الطلاق عندنا''' بالنساء » فإذا أعتقت صانّ الملك عليها بثلاث تطليقات 
كلما كان سل تس ٠‏ ويكون الفسمٌ امتناعا عن هذاء فلا يحتاج إلى قضاء 
القاضي. 

(وإن مات'" أحذهما قبل ال يق” بلع أو لا ورئه الآخر) 


50 عو لحرن مقرل لقا ار من أن عدد الطلاق معتبر 
بحال الزوج» والعدّة بالنساء» قال الإمام محمد ضيه في «الموطأ» بعد أن أخرج عن عثمان 
ويديق ثابت وان عم كيدها يدل على 1 الطللاق بالوجال: 

«قد اختلف الناس في هذاء فأمّا ماعليه فقهاؤناء فإنهم يقولون الطلاق بالنساء 
والعدة بهن ؛ لأنّ الله جل قال: + مَطَيَهُوهنَ لِعِدّعبِركَ *4 ''". فإنّما الطلاق للعدّة» فإذا 
كانت حرّة وزوجُها عبدٌ فعدنّها ثلائة قروء» وطلاقها ثلاث تطليقات للعدّة كما قال الله 
عَية, إذا كانت الحرّة شملت الأمة فعدنُها حيضتان وطلاقهما للعدّة تطليقتان كما قال 
الله جَليق. انتهى”") 

وقد أوضحت المسألة مع دلائلها في «التعليق الممجد على موطأ محمد»”" 

["اقوله: وإن مات ؛ يعني إن مات أحد الزوجين اللذين زرُوّجا في حال صباهما 
أرقن اهيفن أن يفسيقاء عفد كار البتوع ركه لخر وهو اندر سهما سواه 
كان موئّه قبل البلوغ أو بعده؛ لأن النكاحَ السابق كان صحيحا فيتحققٌ منشأ الوراثة, 
فإن خيارَ الفسخ ليس عين الفسخ » بل هو منبئ عن صحة النكاح إذ لولاه لما كان 
الخيار. 

[اقوله : قبل التفريق ؛ فإن كان أحدهما بعد التفريق لم يرث أحدهما من 
الآخر؛ لفوات موجب الوراثة وفقده عند الموت. 


.١ةيآلا الطلاق: من‎ )١( 
.)58٠١ : (؟) من «موطأ محمد»(؟‎ 
.)58١ : «التعليق الممجد»(؟‎ )( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤق نه 


والولي : العَصبَة 
لصحة النكا 00 

رلور «الكمة ")0 اع اماد الكضية بن 

[١أقوله:‏ لصحة النكاح بينهما؛ أي صحّة بنيته وإن لم تكن لازمة بخلاف عقد 
الفضوليء فإنه إذا زوج الفضولي بأن عَقَدَ النكاح بين رجل وامرأة بدون إذنهماء فمات 
أحدهما قبل الإجازة لم يرثه الآخر؛ لأنّ نكاح الفضوليً موقوف فيبطلُ بالموت. كذا في 
«البداية»7 . 

[؟أقوله: : والولي ؛ أي في «باب النكاح». وهو الذي له ولاية إنكاح العقائر 
جبرية أو غير جبرية» وأمّا الوليٌ في التصرف المالي الو و ود و ا 
والقاضي ونائبه فقط. 

["قوله: العصبة ؛ هو - بفتحتين - أحد أقسام الوارث الثلاثة» فإن الوارث 
إما أن يكونٌ سهمهُ مفروضاً مقداراً في الشرع : كالزوج» والزوجةء والأمّء والأخ لأم: 
وغيرهم» فهو ذو فرض. 

وإمًا أن يكون بحيث يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض» وعند الإنفراد يحررُ جميع 
المالء فهو عصبة: كالابن» وابن الابن. 

وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك» فهو من ذوي الأرحام كابن الأخت. 

وقد يجتمع وصف العصوبة مع الفرضيّة في وارث بحسب اختلاف الأحوال 
كالاب» فإنّه ذو فرض مع الابن»؛ فإن سهمّه السدس وعصبته مع البنت؛» فالولي في 
هذا الباب هو من يَتَصِفُ بالعصوبة سواء كانت عصوبة مجرّدة عن الفرضيّة كالابن أو لا 
كالأب. 

[5]قوله: العصبة بنفسه ؛ قال في «الوجيز» : هو إما عصبة بنفسه : : وهو كل ذكر 


يدلي : : أي يتتسب إلى الميت لا بالأنشى ؛ أو عقي قير : وهو أنشى ذات سهم تصير 
عصبة بالذكرء أو عصبة مع غيره: وهو كل أنثى ذات سهم تصيرٌ عصبة مع الأنثى 
كالأخت مع البنت. 


.)585 «البداية»(؟:‎ )١( 


4م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على ترتيب الإرث والحجب 
أي ذَكَر ينّصل بلا توسط أن: نثى"'» أمّا العصبةٌ بالغير' كالبنت إذا صارت عصبة 
بالابن» فلا ولاية لبا على أُمّها امجنونة» وكذا العصبةٌ مع الغيرٍ كالأخت” مع 
البنت لا ولاية لبا على أختها المجنونة. 

(غَلى تركيت الاريك والحجب”"*) أى قَدّمَ الجزء **' وإن سفل 

ا اج ما 1 16 
كأولاد الأم» فإنّها من ذوات الفروضء وكأب الأم وابن البنت فإنهما من ذوي 
الأرحام. 

فإن قلت: الأخ لأب وأمّ عصبة بنفسه مع أن الأمّ داخلة في نسبته إلى اميت. 

قلكة : قرابة الاب أصل في استحقاق العصوبة؛ فإنّها إذا اتفردت كفت في إثبات 
العصوبة بخلاف قرابة الأم» فإنّها بانفرادها لا تصلحٌ علة ؛ لإشباتها فهي ملغاة في 
استحقاق العصوبة. كذا في «الشريفية شرح الفرائض السراجية». 

["اقوله: أما العصبة بالغير؛ الفرق بين العصبة بالغير وبين العصبة مع الغير: أن 
الغدر ل وكير صن عمل اك فرش ههه كالثدت شير عم مع الادنة وجل 
عصبة» وفي العصبة مع غيره لا يصير عصبة : كالأخت تصير عصبة مع البنت» وهما 


[“"اقوله: كالأاخت ؛ فإن سهمها النصف إذا كانت واحدة» وللأختين الثلثان» 
و 2 

فإن كانت معها بنت فهى عصبة» والمراد بالأخت هاهنا الأخت لأب وأم أو الأخت 
لآب»:وآمًا الاحث لام قلا تصير عصية عع البدع: 

[؟ اقوله: : والحجب ؛ هو - بالمتح 2 لعة: : المنعء وفي الاصطلاح : : منع شخص 
ا ل ل 
عن بعطيه سمي حجب نقصاذ امد وق الثلث» م د 
الأحوة الا زات يتور الدس: 

[0]قوله: أي قدم الجزء ؛ قال في «الفرائض السراجية»: هو أربعة أصناف : 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ م 
يشرط حر , :ويكليت 

ل اسل والجعة لم حر الاير افر اوح ٠‏ ثم بنوه و| وإن سَقَلُواء ثم 
جزءً الأصل البعيدٍ كالعم؛ ارك شر ع لح برو لم حر ل 
ثم بنوه الأقرب فالأقرب ” كم التّرجيح"' بقوة القرابة : أي قَدّمٌ الأعياني على 
العلاتي. 

(بشرط'"' حرية» وتكليف» 

١)جزء‏ الميّت ؟)وأصله ؟)وجزء أبيه :)وجزء جدّه » الأقرب فالأقرب يرجحون 
لقرب الدرجة: أعني به أولادهم بالميراث : 

جزء الميّت: أي البنون» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله أي الأب» ثم الجد أي 
أب الأب وإن علاء ثم جزء أبيه: أي الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جذه: أي 
الأعمام» ثم بنو عم وان سفلواء ثم يرجّحون بقوة القرابة. 

١[‏ آقوله: م تييع ١‏ أن بعد للريجيع بتري درج بكر التروييح بقرة الغرابة 
عند تساوي الدرجات : أعني به أنَّ ذا القرابتين أُولى من ذي قرابة واحدة. 

فيقدمُ الأخ العيني: وهو من كان لأب وأمْ على العلاتي: وهو من كان 
لأب فقط من امرأة أخرى - وهي العلّة: بفتح العين المهملة وتشديد اللام: بمعنى 
الضرّة - » كما في «باب الميراث»؛ كما يدل عليه حديث علي 445: «قضى رسول الله 
يك أن أعيانَ بني الأم يتوارثون دون بني العلات» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمّه دون 
أخوته لأبيه»'''؛ أخرجه ابن ماجة والتَرمذي. 

["أقوله: بشرط ؛ يعني يشترط في الوليً أن يكون حرا عاقلا بالغ مسلماء فلا 
زليه تعد ولا صخر لااعنرة: الان لا ولاية ليم على لقنتم ؛ فأولى أن لا يكون 
على غيرهم ؛ إذ الولاية المتعديّة فرع الولاية القاصرة ولا ملدولاي ليلذ نر 
في التفويض إلى هؤلاء. 

وأما الكافر فلا ولاية له على مسلم ومسلمة؛ لقوله جلُ: +[ ون يجََلَ أنه 


,)7/4 : ١()دمحأ و«مسنئد‎ ,)1١057 في «سنن الترمذي»)(5 : 7»). و<دسئن ابن ماجة»(7:‎ )١( 
وغيرها.‎ 


ىم عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 

ل ل 
مولي الموالاة .4 ة قاض 

وإسلام في ولد مسلع "دون كاف له ثم الأه'' ثم ذو الرّحم'' ' الأقرب فالأقرب» 
مرفي الالو و و مت ا 


1 


عليه وإن مات فميراثه له (ثم قاض ع 
لتكوة عل اقلت كيو و 17 ولب ال در شهاده على هئرلا نري 
التوارث بينهما. كذا في «البنايةه" 

[أأقوله: في ولد عملم 4 متلق بقيد الإسلام بعتي إثما يشغرط الإسلام في الولي 
في إنكاح ولد مسلم» وأما الولدُ الكافر فلوليّه الكافرٌ ولاية إنكاحه بقوله جل : + مَالْديَ 
كَمَرا تتشي اولس فين 7 

["قوله: ثم الأم ؛ يعني عند عدم العصبات ولاية التزويج إلى الأمّ: ثمأم 
الأب» وفي بعض الكتب عكسه» ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنت؛ ثم لبنت 
ابن الابن» ثم لبنت بنت البنت» وهكذاء ثم للجد الفاسد» ثم للأخت لأب وأمء ثم 
لأب» ثم لأولاد الأمّء ثم لذوي الأرحام: العمّات ثُمّ الأخوال» ثم الخالات» ثم 
بئات الأعمام» وبهذا الترتيب أولادهم» ثم مولى الموالاة» كذا في «الدر المختار»”” » 
وحواشيه. 

[لاقوله : ثم مولى الموالاة؛ قال في «الشريفية»: صورة مولى الموالاة شخص 
عور اللسوي فاك كر : أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقلٌ عنّي إذا جنيت» وقال 
الأهز: قبلت؛ فعندنا يصح هذا العقد» ويصيرٌ القابل وارثً عاقلاء وإذا كان الآخرٌ 
أيضا مجهول النُسبء وقال الأول مثل ذلك وقبلهء فورث كل منهما الآخر وعقل عنه. 

[؟ اقوله: ثم قاض ؛ ولايته متأخّرة عن ولاية السلطان؛ وولاية السلطان متأحّرة 


)١(‏ ذو الرحم: كل قريب ليس بعصبة. ينظر: «كمال الدراية»(13؟5). 
(؟) النساء: من الآية١51١.‏ 

.)١537 : 5 «البناية»(‎ )"( 

(؟) الأنفال: من الآية"الا. 

(0) «رد المحتار»» و«الدر المختارن»70: 8/ا - 74). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1 
في منشورهٍ ذلك 1 والأبعد يزوج بغيبةٍ الأقرب ما لم ينتظر الكفؤ الخاطبٌ الخبرَ 
منه, وعليه الأكثرء ومدّة السّفر عند جمع من المتآخّرين 
في منشوره" اذلك): أي كيب في منشوره أن له ولاية الترويج. 

(والأبعدا" يزدج م بغيبة'” الأقرب"''' ما لم ينتظر'' الكفؤ الخاطب الخبرٌَ منه» 
وعليه الأكثرء ومدّة السّفر عند جمع من المتأخرين) 
عن ولاية مولى الموالاة ؛ لأن مولى الموالاة آخر الورثة» فيقدَّم على الأجنبي» فعند عدم 
جميع الورثة الولاية إلى السلطان؛ لحديث: «السلطان ولي من لا ولي له»"": أخرجه 
ابن ماجة» والتَرْمِذِي؛ وغيرهماء ثم إلى القاضي لقيامه مقام السلطان. 

أقوله : في منشوره؛ الجملة صفة لقاضء والمدشورٌ ما كنب السلطانٌ فيه إني 
جعت فلاناً قاضياً لبلدةٍ كذاء سمي به ؛ لان القامتى ينقد وكت قراد و على القالين : 
وكذا بي يشترط في حق نواب القاضي 00 الوذن لهم بتزويج الصغارء وفي الاشتراطين 
خلاف سوط ق:«تحواكق ي الدر المختار»'" 

["أقوله: و الأبعد. الى ل لي الأقرب 
غية تقلع جار لدو هو بعد من كاد أناودر جه ليان دونو لابه نظرية »ولسن كن 
النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه؛ وهو الولي الأقرب حال غيبته ؛ لتعذّر الانتفاع 
به فالتحق من لا ولي له كما إذا مات الأقرب. 

['افوله: بغيبة الأقرب ؛ وأمّا لوتزمّج الأبعدُ مع حضور الأقرب؛ فهو متوقفٌ 
على إجازته. 

[اقوله: ما لم ينتظر؛ ما: موصولة؛ والكفؤ فاعلٌ لينتظرء وما بعده صفيّهُ: 
والخبرٌ مفعولٌ» والحدٌ الثاني : هو الذي نسبّه الرّيلَعِي إلى أكثر المشايخ ‏ وقال: عليه 


.05310 : فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر: «الدر المختار»(7‎ )١( 

فم في «صحيح ابن حبان»(9: 05854 و«المستدرك»(” : 8١)ء‏ و«ستن الترمذي»(7: /507)» 
و«سئن أبي داود»(7: »)6١0‏ و<سئن ابن ماجه»(١‏ : »)1١0060‏ و«سئن سعيد بن منصور»(١‏ : 
6 ورمسئد أحمد)(5 : 5) ودالمعجم الأوسط»(5 : :)55١‏ وغيرها. 

() «رد المحتار على الدر المختار»(7: 1/4). 

(5) «البناية» و«البداية»(5 : .)١56‏ 


44م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وولي المجنونة ابنها ولو مع أبيهاء وتعتبرٌ الكفاءة في النكاح 
اعلم أن للأبعاد ولاية النّويج عند غيبة الأقرب غيبة منقطعة» وتفسيرها عند 
الأكثر ما ذْكِرَء 0 : ما لم ينتظرء أي مدّة لم ينتظرْ الكفؤ الخاطب » كم 
عطف على قوله ما لم يننظر قوله ل ع عي بكتري وو عله لوي 
(وولي المجنونة ابئها ولو مع أبيها'): بناء على ما ذكرَ أن الابنَ مقَدَم في 
العصوبة على الأب. 
(وتعتبرٌ الكفاء ةا" ف الذكاح 1 
الفتوى» واختار في «الحقائق» و غيره و«الكنز»”"' و«الهداية»'" و«الاختيار»””' وغيرها: 
هو عدم انتظار الخاطب» وثمرة الخلاف تظهرٌ فيمن اختفى في المدينة» هل تكون غيبة 
١1‏ أقوله: ولو مع أبيها؛ الواو: وصلية» وفيه خلافٌ لمحمّد ذيهء فإنّهِ قال: إذا 
اجتمع في امجنونة ابنّها وأبوها » فالولي هو الأب ؛ لأنه أوفر شفقة من الابن. 
ولبما : ابن الابن هو المقدمُ في العصوبة» فإن اميّت إذا ترك أب واب يستحق 2 
السدس بالفرض» والباقي للابن بالعصوبة» وهذه الولاية مبنيّة على العصوبة. 
["]قوله وتعتبر الكفاءة... الم ؛ الوجه فيه: أن انتظام المصالح إِنّما يكون بين 


: وقد اختلفوا في حد الغيبة المنقطعة‎ )١( 
)١7١١ الأول: ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب» واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار)(؟:‎ 
: ١(»ةيادبلا« وصححه شمس الأئمة السرخسى ومحمد بن الفضل» وفي‎ :)0١ص(»ىقتلملا«‎ 
: ١()ىقنملا إنه أقرب إلى الفقه. وفي «الفتح))(؟ : 6): إنه الأشبه بالفقه» وفي «الدر‎ 2 ٠ 
الأحسن الافتاء بما عليه‎ :)١70 عن (الحقائق»: إنه أصح الأقاويل» وفي «البحر»(7:‎ 29 
أكثر المشايخ.‎ 
والثاني: مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرينء واختارها صاحب «الكثز»(10),‎ 
وقال صاحب «الكافي»»ء و«التبيين»(7 000 : وعليه الفتوى.‎ 027١0 : و«التنوير»(؟‎ 
والثالث: أن يكون في بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرّة ة واحدةء واختاره القدوري‎ 
.)١7177 : وابن سلمة. وذكر غير ذلك » ينظر: «التبيين»(7‎ 
.)5 6 (؟) «كنز الدقائق»)(ص‎ 
.)5١٠١ : ١(»ةيادبلا« (؟)‎ 
.)17١ : «الا ختيار»(؟‎ )5( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 4م 
نسب 

00 
الزوج والزوجة عند التوافق والألفة» وهما يكونان بين المتكافئين عادة» فإن الشريفة 
حسبا أو نسبا تأبى أن تكون فراشا للخسيسء فكذا اعتبرها الشارع حيث قال يه: 
«تخْيّروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء»'"', أخرجه ابن ماجة والحاكم. 

وقال: «إذا جاءكم الأكفاء فانكوحهن ولا تربصو لبن الحدثان»'' أي الوك 
أخرجه الحاكم» وفي الباب أخبارٌ أخرء وهي معتبرة من جانب الرجل اتفاقاًء ولا تعتبرٌ 
من جانبها ؛ لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش » هذا عنده. 

وعندهما: تعتبرٌ في جانبها أيضا كذا في «الظهيرية»؛ وردَهُ في «البدائع»”" و«النهر» 
و«البحر» وغيرها وذكروا أن عدم اعتبارَ الكفاءة من جانبها اثفاقي. 

١1‏ أقوله: نسباً؛ أي من جهة النّسبء فإنه ما تقع به المباهاة والتفاضل في الدنياء 
فشريفة السب تدكرٌ وتستأنفً من أن تكون تحت رذيل النُسب وإن لم يكن تجرد هذه 
الشرافة موجبا للفضل في الآخرة عند الله عل يدل عليه قوله جل :إن أمكر: أحكرمة عِندٌ 
أل نفك 4#" وحديث: «مّن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»"© ظ أخرجه مسلم. 


()ن «المستدرك)(؟ : ١71‏ و«سئن البيهقي الكبير)»(/: 177), و«سئن الدارقطني» 
(: 5994)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 7727)ء و«مسئد الشهاب»(١‏ : »)39٠‏ و«المردوس» 
١ :(‏ قال المقدسي في «الأحاديث المختارة»(/1: :)١914‏ إسناده حسن » وفي هذا الحديث 
كلام من حيث ثبوته فصّله ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(؟ : 715 - 110)» والعجلوني 
في «كشف الخفاء»(١‏ : 07208 وابن حجر في «تلخيص الحبير»(”7: »)١17‏ وأفاض الكوثري 
فيه في «مقالاته»اص ١١‏ - 51١)غ‏ وغيرهم. 

زفق في «جمع الجوامع»(را :)١75‏ «أخرجه الديلمى )٠١7/1١/1١(‏ كما فى «المداوى» للغمارى 
(/" .ء رقم 047) من طريق الحاكم فى تاريخه . قال المناوى (١/0؟737)‏ : فيه يعلى بن 
هلال » قال الذهبى فى الضعفاء : يضع الحديث . والحديث موضوع كما قال الغمارى فى 
«المداوى», وفى المغير (ص .».)١5‏ 

[فو4 «بدائع الصنائع»(؟ : )0 

() الحجرات: من الآية7١.‏ 

(0) في «صحيح مسلم»5 »)7١175 : ٠‏ و«سئن الترمذي»(0: +)١460‏ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ريش يعّهم كفوٌ لبعض ؛ والعربٌ بعطّهم كنو لبعض 

فقريش"' بعضّهم كفؤٌ لبعض» والعرب بعضّهم كفؤ لبعض): أي العرب"' الذين 
لم يكونوا من قريش بعضهم أكفاءً لبعض. 

اعلم أن كل من هو من أولاد نَضيرٍ بن كنانة”” قريش» وأما أولادُ من هو فوق 
النْضر فلا 00 

3 قوله: فقريش... الخ ؛ أشار به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من الباشمي 
والنوفلي والتيمي والعدوي وغيرهم» ولهذا زوج علي بن أبي طالب ويه. وهو 
هاشم ابنئّه أم كلثوم بنت فاطمة من عمر بن الخطاب #هء وهو عدوي ؛ لأنه من 
قريش. 

فإن الخلفاءً الأربعة كلهم منهم؛ وفريش تصغيرٌ قرش بالكسرء وهودابة من 
أعظم دواب البحرء تمنع السفن من السير في «البحر»”''» وتكسر السفينة» وبه سميت 
قريشُ قريشا لغلبتهم وقهرهم على ما سواهم من العرب. 2000 

["قوله: أي العرب ؛ أشار به إلى دفع ما يقال: إن قريشا أيضا قبيلة من العرب» 
فما وجه ذكر العرب بعد ذكره مع أنه يقتضي أن يكون القرشي كفؤا لغير القرشي؛ 
وليس كذلك؛ وحاصل الدفع: أن المراد بالعرب غير قريش. 

[ااقوله: من أولاد نضر بن كنانة”" ؛ هو الجد الثاني عشرللنبي وَل فإنّهِ محمّد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
وي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معّد بن عدنان» فمّن هو من أولاد النضر يسمّى قريشاء ومن ينتتسبُ 


.)١5٠0 - ١794 «البحر الرائق»(”7:‎ )١( 
(؟) وإنما قيل النضر لجماله » وهو الجد الثاني عشر للرسول يق وهو قريش على المذهب الراجح»‎ 
وإنما قيل قريش لما روي عن ابن عباس #؛ أنه قال: إن النضر كان في سفينة فطلعت عليهم دابة‎ 
من دواب البحرء يقال لها: قريش فخافها أهل السفينة فرماها بسهم فقتلها وقطع رأسها‎ 
وحملها معه إلى مكة» وقيل: في تسميته بنوه قريش لذلك أو لغلبتهم وقهرهم سائر القبائل‎ 
كما تقهر هذه الدابة ساثئر دواب البحرء وقيل غير ذلك. ينظر: «سبائك الذهب»‎ 

(ص 57 )ء «الأعلام»(8 : 20/8). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤق 4 
كفؤ لذي أب فيه» ولا ذو أب فيه لذى أبوين فيه » وحرية 
ل 0 الج دعر 8 ا 

00 0 


7 


ب . وحري رو4] 

ما فوقه كأولاد خزيمة وغيره ليس بقرشي. 

افرنت لان نسم اللزالاي وله سي زان نعلي قاد بالعرد وهات 
أهل الأمصار والقرى في بلادنا في زماننا منهم سواءٌ تكلّموا بالعربية أو غيرها إلا مَن 
كان له منهم نسب معروفٌ كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء أو إلى الأنصار وغيرهم'"'. 

والحاصلٌ أن النسب لما كان ضائعاً في العجم فهم لم يهتموا ببقاء شرافة النسب 
وتحصيلها كاهتمام العرب والتزامهم ؛ ولذا لم تعتبر الكفاءة فيهم نسبا بل بحسب 
أوصاف أخرء والعربُ لا تعتبر فيهم الكفاءة إسلاماء كما في «المحيط» و«النهاية»؛ ولا 
الديانة» كما في «النظم»: ولا الحرفة» كما في «جامع المضمرات». 

وأمًا البواقي أي الحرية والمال» فالظاهرٌ من عباراتهم أنه معتبرٌ فيهم. كذا في 
«جامع الرموز»؛ وفيه كلام سيأتي 

لقره قدو انوي فيه؟ آى مق كان ابوسجد لفن كدو لمو اله آباء فى 
الإسنلام؛ لأنّ التسب يعم امد قما عدا فضلٌء تعم ليس من أسلم بنفسه وآباؤه كانوا 
كافرين كفه لِمّن له أب في الإسلام» وكذا ليس ذو أب واحد في الإسلام كف: لذي 
أباء أو أبوين فيه. 

الااقولة: لذي نقيت :إلا 1ق كوا ادا شفع قيس الكاناة ركذا 
ذكر في «الذخيرة»: ذكر ابن سماعة 5ه في الرجل يُسلمُ بنفسه والمرأة معتقة أنه كفءٌ 
لها. 


و 


[آقوله #وبخرية عظلف “عل ره الام : أ تعثير لكفاءة في ا لعجم بحسب 


)١(‏ هذا ماذكرهابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : 62" وغيره. 


لل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فليس عبدء أو مُعتقٌ كفؤاً لححرَةٍ أصليّة » ولا معتقّ أبوه كفؤاً لذات أبوين حرين. 
وَدَيَانة 
فليس عبدء أو مُعتقٌ كفؤا"' لحر أصليّة » ولا معتقٌ أبوه كفؤا لذات أبوين حرين. 

ويا 
الإسلام وحسب الحريّة» ولا يعتبرٌ ذلك في العرب ؛ لأنّ الحريّة لازمة لهم إذ العرب لا 
يحور استرقاقهم» وكذا لا تفاخ بينهم في الإسلام: فعربيّ له أَبْ كافرٌ يكون كفؤا 
لعربية لها آباءً في الإسلام. 

١1‏ ]قوله: كفؤا؛ لأن الرقّ أثرٌ للكفر» وفيه معنى الذلٌ» فالحرّة الأصلية: أي 
التي لم يصل الرّق إليها وإلى آبائها تأبى أن تكون مستفرشة كن وَصّلَ الرّق إليه بنفسه ء 
أن افكولة: فلي الممعق سيد أذ الحيد كنز ا ليا .وركذا فى أحنق أده لبن عقوا لد 
لها أبوان حرّان» والمعتقّ كفءٌ للمعتقة» نعم ؛ معتق الرذيل لا يكافئٌ معتقة الشريف. 
كذا في «الذخيرة». 

1كأقوله + ودياتة؛ أ تعقبرٌ العفاءة بحسي الديانة وه > "بالكسر - غبارة 
8آ0 ا 0 
التدين من الأمور التي تظهر متها في الآخرة» فلا تبتني أحكام الدنيا عليه إلا أن يكون 
اازرج شعي يسدر سه ادن إل الأسواف وهو سكران, 

ولبينا : إن التقوى من أعلى المفاخر يدل عليه قوله جل :+ يكأيها لاس إِنَا حَلَقسكرٌ 
ين دكر وق وَجَعلنكئ سشُمُو) وَمِتلَ لاوا إن آحخَرَمْ عند آم فدح ”" الآية» والمرأة 
عير بفسق الزوج فوق التعير بالنسب» فوجب اعتبارٌهاء وهذا هو الصحيح. كذا في 
ارالنيكنا ني 

ونذاكلة وا العم زانا العرن هين لاعف فيك كذ العقاءة سار 
نقلهُء والصحيح من المذهب اعتبارٌها فيهما: كذا في «إيضاح الاصلاح» و«النهر» 
00 


(١)الحجرات:‏ من الآية7١.‏ 
(؟) «البداية»(7: 599). 
(9) «البحر الرائق»(7: .)١57‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 0 
قلسن فاستق كفوا لندكة الصاط :ون لم يحل ف #اختيار الفضلى. 8ه ويا له 
فليس فاسق كفوأ لبنت الصالم؟" وإن : لم" يُعْلِنَ في اختيار الفضلي طه)”"' , وعدد 
بعض المشايخ , " الفاسق إذا لم يُعْلِنَ يكوثٌ كفا لبنت الرّجل الصّالح. 

رو 

[١أقوله:‏ لبنت الصالمح؛ ظاهرّه أن العبرة لصلاح الأب والجدٌ وإن كانت هي 
فاسقة؛ واعتبر في «المجمع» صلاحها حيث قال: لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة. واعتبر 
في «الخانية» صلاح الكل حيث قال: لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة بنت الصا حين. 

والحق أن المعتبرَ صلاحٌ الكل ومّن اقتصر على صلاحهاء أو صلاح أبيها نظرّ إلى 
او لكك ب ال و وو ا ا 
الصاح ؛ » بل لفاسقة بنت فاسق» وكذا الفاسقة بنت صالح فليس لأبيها حق الاعتراض 
أن م يلح من العار ينه فوق ما يلحقهبصهره. وأا ذا كانت صالحة يقت فاسق 
لرجت تناس قاس نوين لش الاعتراسن ؟ لأنّه مثله» وهى قد رضيت به. كما 
حققه في «رد امحتان»”") ْ 

1" أقوله: وإن لم؛ الواو وصليه: أي وإن لم يكن الفاسق معلناً: أي جاهرا به 
ومظهراء وهذا هو الظاهر ؛ لأنْ العارٌ بالفسق غير مقتصر على الإعلان. كذا في 
«النهر»”'» وغيره. ْ 

: الااقوله: وعند بعض المشايخ ؛ المقصودٌ منه ذكر إفادة تقييد المصنّف #5 حكم 
التعميم بقوله: «في اختيار الفضلي». 

4 أقوله : ومالا ؛ عطف على قوله : «إسلاما» كقوله الماضي ونان ل وقوه 
الال : «حرفة»» وقوله الماضي : 5-0-6 وظاهرٌ كلام المصنف 5ه أن هذه الكفاءات 
يختصّ اعتبارٌها في العجم» وهو قول لبعضهم ٠‏ كما مر نقلَهُ عن «جامع الرموز» ومر 
ذكر ما فيه؛ وسيأتي بعضه. 


فالعاجرٌ عن المهر الَْجّل والتفقة ليس كفؤا للفقيرة 


)١(‏ قال صاحب «الدر المنتقى)(١‏ : 51١‏ 7): وهو الصحيح ؛ لذنها قير 
(؟) «رد المحتار»<7: 371). 
(") «النهر الفائق»(؟ : ؟575). 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فالعاجرٌ عن المهر الْمعَجّل""' والتفقة"' ليس كفؤا للفقيرة): وإنّما قال'”: للفقيرة ؛ 
و حي فك عاب فاع اي ل عي 0 يا 1 ّ 6 
لدفع توهم من توهم أن الفقيرَ يكون كفؤا للفقيرة» وكذا الغنية بالطريق الأولى ؛ 
لأنَّ العجرّ عن أداء المهر والتفقة الواجبين متحقق فيه مع زيادة التعييدة. 
وقد 18 قِ «البدائع» و«اليحب!" وغيرها: أن الكفاءة بالمال ا ف العرب أنضًا: 
7 ُ 2 - 

١[‏ أقوله: عن المهر المعجل ؛ المرادُ به ما تعارفوا تعجيله وإن كان كله حالا. كذا في 
«الفتح»'”"؛ واحترزّ عن المؤجّل» فإن العجرّ عن أدائه في الحال لا يضر في الكفاءة. 

[؟أقوله: والنفقة ؛ أي نفقة الزوجة الواجبة عليهء واختلف فيه: فقيل: المعتبرٌ 
قدرثه على نفقة شهرء وقيل: نفقة ستة أشهر» وقيل: نفقة سنة» و صحح في 
«التجنيس» الأول» وصحح في «المجتبى» الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب؛ واختارٌ في 
«النهر»" وغيره: إن المعتبرَ قدرثُه على نفقة شهر لو غيّرَ محترف» وإلا فقدرته كل يوم 

['أقوله : وإنّما قال...الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقديره: إن تقييدٌ عدم كفاءة الفقير 
بقوله: للفقيرة لغوء انةالتيى كقع العدية أنضاء بل هو مخل ؛ لأنه يوهم أنه كفء 
للقدية :“لين كلاف 

وحاصلٌ الدفع : أنه لدفع تَوَهُم أن الفقيرَ كفم للفقيرة لتساويهما فقراء فأشار 
بهذا القيد إلى أنه ليس كفؤا لباء ويفهم منه عدم كفاءته للغنية» فإنه إذا لم يكن الفقير 
كفؤا للفقيرة مع تساوي الدرجة فقراً لا يكون كفؤا للغنية بالطريق الأولى ؛ لوجود زيادة 
التعيير فيه» فإ الغنية تُعيّرُ بكون زوجها فقيرا. 

[اقوله: مع زيادة التعيير؛ الإضافة بيائية: أي زيادة هي التعيبر» وهذا المعنى 
ليس بموجود في الفقيرء فإنها لا تعيرٌ بفقر زوجها ؛ لكونه مثلها. 


.)١17 «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)7٠6١ (؟) «فتح القدير»(”:‎ 
.)557 : «النهر الفائق»(؟‎ )9( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 06 
والقادرٌ عليهما كفؤٌ لذات أموال عظيمة » هو الصّحيح » وحِرفة» فحائك؛ أو 
حجامء أو كناس» أو دباغ 
والقادرٌ عليهما كفؤٌ لذات أموال عظيمة"' » هو الصّحيه""" ) ؛ لأنّ المال غاد” 
ورائح» فلا يعتبر بعدمه إلا أن يكونّ بحيث لا يَقَدِرُ على أداء الواجب» وهو المهرُ 
والنفقة. 

(وحرّفة”'؛ فحائك: أو حجام؛ أو كنّاس» أو دباغ 

131 ]قوله: كفء لذات أموال عظيمة ؛ حاصله أنه لا تعتبر الكفاءة في اليسار 
والمساواة ق الغتى» حنى يكوق صاحت الال القليل كنوا لذات أموال كثيرة. 

[؟]قوله: هو الصحيح ؛ احترارٌ عمّا روي عن أبي حنيفة ومحمّد #د: أن الكفاءة 
في اليسار معتبرة ؛ لأن الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. 

[اقوله: غاد؛ من الغدوء والروائح من الرواح؛ وهو الذباب بعد الزوال؛ 
وخاضلة61 امال لا لسعم فق اسمن فك من عن يناجا فقي مطاءوبالعكسن : 
فلا يعتبر عدمه إلا أن يبلغ مبلغ العجز عن أداء الواجب. 

[آقوله: وحرفة؛ - بكسر الحاء - : هذا معتبرفي العجم والعرب إن اتخذوا 
الحرف وتفاخروا كاتخاذ العجم. 

[#]قوله: أو حَجّام؛ الحجّام: - بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم - : الذي 
يكتسب بالحجامة يقال: له بالفارسية: شاخ كشن. 

والكنّاس على ذلك الوزن مُن يكتسب بإزالة الكناسة بالمكنسة وغيرها. 

والدبّاغ مثله وزنا: من يدبع الجلود. 

والعَطّار: الذي يبيع العطر. 

واليزاق : بائع الثياب. 

والصراف: الذي يعمل صرف الدراهم والدنانير» والمعتبر في هذا الباب العرف» 
فكل ما يعدّه أهل العرف دنيكا فهو دنيء. 


)١(‏ احترانٌ عمًا روي عن أبي حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسار معتبرة ؛ لأن 
الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : .)١159‏ 
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ِ بكفؤ لعطار» أو او أو اف» وبه يمد 
لبدن بكفو""' لعطارة» أو يزان أو ضرا ويه ل 0011 
ات 10 20095250510. اقلا كه ار لت 1ه با و ا ودر 1 11 1 13 111 010 


١‏ أقوله: ليس بكفؤ؛ قال في «ملتقى الأبحر» و«شرحه»: فحائك أو حَجَامء أو 
كئّاسء أو دبّاغْ» أو حلاقء أو بيطارء أو حدّاد: أو صفار غير كفء لسائر الحرف: 
فاظن أ :ران أرك غير كدو دونه رقناره نيان اقرف يكبا هلتسن نهنا كدو لحر 
لكق أنرادكل مهيا كن حقيها ٠‏ وبدرتس 1 رز فلي . 

وذكر في «البحر»: أنه لا يلزم اتحادهما في الحرفة» بل التقارب كاف فالحائك 
كف للحَجّام» والدبّاغ كفءٌ للكنّاس» والصفاء كفهٌ للحدّاد» والعطار للبّرَاز. 

وذكر في «الفتح»''"': إن الموجبّ هو استنقاص أهل العرف» فيدورٌ معه» وعلى 
هذا ينبغي أن يكون الحائك كفؤا للعطار بالاسكندرية لِمّا ينال من حسن اعتبارهاء 
وعدم عدّها نقصاء اللَهُم إلا أن تقترن به خساسة أخرى”". 

وفي «البناية»: «عن «الغاية»: الكنّاس والحجّام والدبّاغ والحارس والسائس 
والراعي والقيّم: أي البلان في الحمّام ليس كفهٌ لبنت الخيّاط » ولا الخياط لبنت البَرّاز 
والتاجرء ولا هما لبنت عالم وقاضء والحائك ليس كفؤاً لبنت الدَّهْقَان” وإن كانت 
6 

["أقوله: وبه يفتى ؛ أي باعتبار الحرفة في الكفاءة » وهو احترازٌ عن قول عدم 


)١(‏ قد حقق في «غاية البيان» : إن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
وصاحبيه ؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيّرون بدناءتها » وهي وإن أمكن تركها يبقى 
عارها. كما في«البحر»(7: )١55‏ » وفي «الملتقى»(١: )0١‏ : وحرفة عندهما » وعن الإمام 
روايتان فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفؤا لعطار أو بزاز أو صراف » وبه يفتى . 
وينظر : «اللباب))(7: .)١17‏ 

(؟) «فتح القدير»(7: .)5١5‏ 

(7) ما سبق منقول من «رد المحتار»(7: 64 

(5) غلب اسم الدهقان على من له عقار كثيرة وفي المجتبى وهنا جنس أخس من الكل وهو الذي 

يخدم الظلمة يدعى شاكريا وتابعا وإن كان صاحب مروءة ومال فظلمه خساسة» ينظر: «البحر 
الرائق»(؟: .)١57‏ 
(6) انتهى من «البناية»(5 : 1575 - .)١1554‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ /4 
الى 


وإن نكحت بأقل من مهرها فللولي الاعتراض حتّى يتمء أو يُفرّق » ووقف نكاح 
فضُوليء أو فضُوليين على الإجازة 
وإن نكححت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلهاء (فللولي”" الاعتراض حبَّى 
عر أو ةا 

ووقف نكا فُضْولي" '» أو فضُوليِينَ على الإجازة'”) : أي يجوز أن يكون 
من جانب الرُوجٍ فضّولي» ومن جانب المرأة فضُوليء فيتوقفُ على إجازتهما. 
الاعتبار؛ وهو أطي ل الرواعن عن ابي دن 5ه وأظهر الروايتين عنهما هو الاعتبار, 
ويمكن أن يرجم الضمير إلى ما ذكره من التفريع المشتملة لجزئيات عديدة» فإنه قد وقع 
الإجادك ديعيو 

[١']قوله:‏ ؛ يكم ؛ بصيغة المعروف من الإتمام» والضمير إلى الزوج : أ م الزوج 
مور مكلها ان رمك أن مكو مواد عو لقيو و هينر قا 

يرق ؛ إما بصيغة الجهول من التفريق بمعنى يفعل التفريق» أو بصيغة المعروف » 
والضمير إلى الولي: أي يُفرق الولي بين الزوج والزوجة؛ وإسناده إليه لكونه سببا له 
وإلا فالمفرق في الحقيقة في هذه المسألة هو القاضيء وما لم يحكم القاضي بالتفريق» 
فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق» كما في «السراج الوهاج»؛ ويمكنْ أن 
يكوك الست على اياي إل الرروع ١‏ آي بر 3 ماري قود رق بمسفة لخر 
من الثلاثي : والضمير إلى الزوج. 

["اقوله: فضولي؛ - بالضمً - نسبة إلى الفضول #أقال :ل لبك" ابو 
يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة» أو لنة ا د 
العبد بلا إذن إن قلنا: إِنّه فضوليء وإلا فهو ملحقٌّ به في أحكامه. 

["'اقوله: على الإجازة ؛ قال في «التبيين»: «الأصل فيه: أن كل عقدٍ صدرّ من 
الفضولي» وله حير اتعقد موقوفا» وما لاغير له يبطل + كما إذا كان معه حرة وزوحة 


.)7 75 : أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضى لو كانت سفيهة. ينظر: «رد المحتار)(؟‎ )١( 
ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهماء فحكم الطلاق‎ )0( 


والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة»)(”؟ : 7١)ء‏ «الفتاوى البندية))(١١‏ : 5960). 
(9) «البحر الرائق»(: .)١57/‏ 
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ويتولى طرفي النّكا واحدٌ ليس بِفُعمُولي من جانب 
(ويتولى طرف الُكاح واحد ليس بفطولي "من جني . : أي يتولى واحدٌّ الإيجاب 
والقولة ولا شر ال : إن الواحد إذا كاك وكيلا منهماء فقال: 
ل أقسام : 

.١‏ إما أن يكون أضيلا وَوليا ٠‏ كاين العم يزوج بنت عمّه الصغيرة. 

1 أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكلّت رجلا بآن يزوّجَها نفسّه» فزوَججّها من 

0" 8 من الجانبين» كالجد يزوج لابن ابنه بنت ابنه الآخرء وليس لبما 
أبوان . 

اونوكي 0 
الفضولي أمة؛ أ أخت امرك أو كانت غته رع نسوة فزّجه الفضوليّ خاسة» فإ 
العقد وقمٌ باطلاً في هذه الصورء ولا يتوقفُ على الإجازة»'"" 

['آقوله : ليس بفضولي؛ الجملة صفة لواحد: : يعني إن تولي طرفي النكاح من 
واحد» وأداء الإيجاب والقبول بكلام واحدء إِنّما يكون إذا لم يكن يك ذلك الراحك قطنلا 
من جانب من الجانبين. 

قال في «كشف الوقاية»: الأقسام امحتملة بينها خمسة: 
١‏ ما أن يكون وكيلاً من الجانبين. 


3 


؟ أو ولي منهما. 


ع 


.أو ولياً من جانب أصيلاً من جانب. 

فبإ توك بر بعاسو رن من جانية 

وإذا كان فضوليا في الجملة ليس له أن يتونّى طرفي النكاح خلافاً لأبي يوسف 
طله » وهو أربعة أقسام : فضولي من جانب ووكيلاً من جانب» أو ولي أو أصيل من 
جانب» أو فضولي من الجانبين. 

["آقوله روعي ب اطافق ؛ باقفركلك اما رجلذ كرعباسة ريدطاد: 


.)5١5ص(»دقعلا كما إذا وكلفا رجحل أن بروحة» ووكلته امرأة أن يزوجها: يلن: «نظرية‎ )١( 
.)177- 1١75 : انتهى من «تبيين الحقائق»(؟‎ )7( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤؤ 484 
. 


م تت 53ت 2 


0. أو وليّا من جانبٍ ووكيلاً من جانب اده 


ولا يحور أن يكونٌ الواحد فضُولياً كما إذا كان: 
١.أصيلا‏ و 

ا" من جانب وفضولياً من جائب. 
الوكين انين" واو من ننه 

8 . أو فضوليًا من الحانبين”*' 


(و ماقف 
ووكل زيدٌ أيضا ذلك الرجل بتزويجه منهاء فيقول الوكيل زوجت موكلي فلانا موكلتي 
فلانة» ويكفي شاهدان على وكالتها ووكالته وعلى العقد؛ لأن الشاهدَ يتحمل 
الشهادات العديدية والشهادة عل الوا لوطا اانا ررد عد لبوا 
المتحود. كذااق تحواقى الدن المتنعا 20 

اراتك ور ع ون با نع كها إزااو لدع ةفر د عا 1د عباس انو طن 

(؟آقوله: أصيلاً وفضولياً ؛ بأن ينكمّ الرجلٌ بامرأة من غير إذنها. 

[ااقوله: أو وليا ؛ بأن يزوّج الرجلٌ بنت عمّه مثلا برجل لم يوكله» وليس هو 
وليا له. 

[#اقوله: أو وكيلا من جانب ؛ بأن وكلت رجلا بتزويجها فزوّجها رجلا لم يوكله 
وليس بوليه. 

[0]قوله: أو فضولياً من الجانبين؛ أي الزوج والزوجة؛ والوجهُ في عدم جواز 
النكاح في هذه الصور بكلام واحدٍ أن كونَ كلام الواحد عقدا تاما هو أثر كونه مأمورا 
من الطرفين» أو من طرف وله ولاية الطرف 0 وإذ ليس فليس. 

[3"آقوله: : وصح ؛ ل عق بن ا م وهذا عندهء وقالا : لاايصح إلا إذا 
أجازه الآمر؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف؛ وهو التزويج بالكفؤ. 


)١(‏ كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة. 
(؟) «رد المحتار على الدر المختار»)(”: 15 -/99). 
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نكاح أمة زوجها م أي بنكاح امرأة لآمره 
نك ان زوحي ف ار كبتار لمر 
وله: إن لفظ التوكيل مطلقٌ» والمطلقٌ يجر على إطلاقه: وقولهما: استحسان؛ واختاره 
أب و الليث والطخاوي ردلف اقحال على اقنبان العداء دن جات الرأة حتدهها. 
كذا في «البداية»» وشروحها. 

[١قوله:‏ أمة؛ يشملٌ المكاتبة وأمٌ الولدء وكذا يصح إنكاحه بالعمياء ومقطوعة 
التيقيق1 أو متتوكة او ضدونة» اورسفي لا غامتم : لاطلاق التوكيل: كذافي 
«الفتح» "؛ زاد في «البحر»: أو كتابية أو من حلف بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عدة 
الوكزة أو بغين فاحش في المهر بنكاح امرأة''". 

["]قوله: بنكاح امرأة 5؛ أي مطلقة غير معينة: فإن أمره بنكاح معينة أو بحرة ؛ أو 
بأمة فخالفء أو أمرته المرأةٌ بتزويجها ولم تعيّن فزوّجها من غير كفء» أو وكله رجل 
بنزويج امرأة مطلقاً فزرّجه بنته الصغيرة لا يصم التكاح في هذه الصور اتفاقاً؛ لوجود 
الشالفة» أن الكيمة» أن فاه العباءة امسر قافا كيدا باشعا 
و«حواشيه». 

؟افوله: لآمره؛ أي أمر كان بعد أن كان حُرَاء وتقييد المسألة بالأميرء كما في 
لان وقع تبعاً ِمّ في «الجامع الصغير»: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة 

ذه : في أمير من : أمراء قريش : ا ا ة فزوجتّه أمة لغيره » قال: جاز. 

رلك وج لوح لو اتن ذ ادر سد بيك جل مسداسو لذ 
تاوت لفكي ين أذ كو اللوكل آبير أو عون افيه ترشا اشير قرشي ايسان 
يكون حرا + إثما فيد يقوله + (رأمةالغيره)»: إذ لق زوجه آمة شه لا ور بالإجماع لمكان 
التهمة. ذكره في «جامع قاضي خان». كذا في «غاية البيان» و«البناية»”) 


.)5١4 «فتح القدير»(؟:‎ )١( 

.)557 منقول من «رد الحتار»(7:‎ )١( 

(9) «رد المحتار»ء و«الدر المختان»(؟: 9484 -15). 
(5) «البداية»(5 :925 .)١‏ 

(6) «البناية»(: : /ا/ا١).‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1 
وإنكاح الأب والجدٌ عند عدم الأب الصّغيرٌ والصغيرة بغبن فاحش بالمهرء أو 
من غير كفؤ لا لغيرهما 
أي إل اذك أذ يزوحة امراة قوو كه أمة عد بقلاقا ليها. 

(وإنكاح”' الأب والجدٌ عند عدم الأب الصغيرٌ والصغيرة بغبن ا 
لي أو من غير كفؤ لا لغيرهما): أي لا يصح لغير الأب والجدٌ إنكاحٌ الصّغيرٍ 
والصّغيرة بغبن فاحش في المهر» أو من غير كفؤ اتّفاقاء وجوازٌ إنكاحهما للأب 
والجدٌ بالغبن الفاحش» أو من غير كفؤ مذهب أبي حنيفة 5 خلافاً لهما: أي لو 
نعل الا او اتشث عدم فيدم الآ ل كرون اللمتحرو العا روسو الشجية يعي 
البلدغ 

١[‏ ]قوله: وإنكاح ؛ عطف على قوله: «نكاح أمة»: أي صحّ إنكاحٌ الأب الصغير 
أو الصغيرة» وكذا إنكاح الجد عند عدم الأب بغبن فاحش ف المهر بالزيادة في جانبه 
والتقصان في جانبها. 

والمراد بالغبن الفاحش : ما لا يتغابن الناس بمثله. 

فهذا النكاح صحيح لازم حتى لا يكون لبما الخيار بعد البلوغ ؛ لأنهما وافرا 
الرأي كاملا الشفقة» فيلزم انكاحهما بأي وجه كان» نعم ؛ إن كانا معروفين بسوء 
الاختيار فسقا ومجانة لا يصمح اتّفاقا. 

وكذا يلزمٌ إنكاح المولى الصغير أو الصغيرة المرقوقين حتى لو اعتقهما بعد ذلك 
ثم بلغا لا يثبت لبما خيارٌ البلوغ لكمال ولاية المولى. 

["اقوله: لا لغيرهما ؛ ظاهرّه: أنه لو زوج غيرٌ الأب والجدٌ: كالأخ مثلا الصغير 
بامرأة أدنى منه لا يجورٌء وخدشه الشَرَئبلالي بما مرّ أن الكفاءة لا تعتبرٌ في حقّ الرجل. 

وأجيب عنه: بأن معنى عدم اعتبار الكفاءة هاهنا أن الرجل لو زوج نفسه من 
امرأة دئيّة ليس للوليّ حق الاعتراض» فأما إنكاح الولي الصغير بغير الكفء فلا يجوز. 


.)5 75 غبن فاحش : إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد مثله. ينظر: «المصباح))(ص‎ )١( 
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وإن فعلَ غيرّهُماء فلهما أن يفسخا"' بعد البلوغ . 

[١أقوله:‏ فلهما أن يفسخا... الخ؛ فيه بحث ذكره ه التفتازاني في «التلويح»”" , 
وان الكبنال”” : : وهو أن هذا يقتتضي أن يصحٌ إنكاح غيرٌ الأب والجد اللصغير أو 
لسر م يل الك ء أو بغبن فاحش» ولا يكون لازماً مع أنه لا يصح مطلقاً لا 
لازما ولا موقوفاًء صرّح به في عامة الكتب المعتبرة» فهذا وهم من الشارح ذ#ه منشؤه 
حمل الصحًّة في المتن في مسألة إنكاح الأب والجد على الملزوم. 

وتوجيه النفي الواقع في قوله: «لا لغيرهما» على نفي اللزوم فقطء وهو خلاف 
ما في المعتبرات» قال في «امحيط»: أجمعوا على أن غيرّها لو زادٌ أو نقص بحيث لا يتغابن 
الناسُ بمثله لا يجورٌ النكاح» ولو زوج غيرُهما من غير الكفء لا رواية فيه عن 
أصحابناء وقال الفَضْليٌ 4#: على قياس مسألة التقصير في المهر ينبغي أن لا يجوز بلا 
خلاف. 


وفي «فتاوي أبي الليث»: إن زوّيّ غيرُهما صغيرة من غير كفءء ثم أدركت 
فأجازت لم يجن ؛ ا ء لا يجوز. 
وأجاب عنه القهسّاني” وء غيرٌه : بأن صحَّة إنكاح غيرهما بالغبن الفاحش نقلها 


)غ0 وَهُم التفتازاني قُْ «التلويح))(؟ : للش ب اللضشوة وابن كمال ف «الاصلاح»(ق 4 /ب)؛ 
والحصكفي في «الدر المختار»(؟ : 3"03) صدر الشريعة في قوله: : فلهما أن يفسخا بعد البلوغ , 
بأنه إن كان المزوج غير الأب والجد لا يصح من غير كفق ارين فاحين اسل 

وأجاب عن قولهم القهستاني 2 ((جامع الرموز»(١‏ : 51 وشيخ زاده ف ((جمع 
الأنهر»(١‏ : 355): في «الجواهر)) : وما ع ل ام . وف 
(«الجوامع)»» : « وبر كقع على ماقال ينصيع» والصحيح أنه لا يجوز. وهذا يدل على وجود 
الرّواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لردٌ صاحب «الإصلاح»» و«التلويح». 

ورد قولمما ابن عابدين في «رد الحتار»(” : 307): وفيه نظر؛ فإِنَ ما كان قولا لبنعض 
المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولا ضعيفا مخالفا للا في 
مشاهير كتب المذهب المعتمدة. 

.)22314 في «التلويح»(7:‎ )١( 

(9) في «الإصلاح»(ق5 /ب). 

(4) في «جامع الرموز»(١‏ : 1/1ا5). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤق ول 
ولا نكاح واحدة من اثنين زوجهما المأمورٌ بواحدة للآمم 
(ولا نكاح”'' واحدة من اثئين زوّجهما المأمورٌ بواحدة'" للآمر) : أي إن أم رآخرَ أن 
0 . 7 2 و 5 
يزوجَه امرأة» فزوج امرأتين بعقدٍ واحدء لا يصح نكاح كل واحدة منهماء أمّا إذا 
زوج بعقدين فالأوّل صحيحٌ دون الثّاني. 
في «الجواهر» عن ب بعضهم » وبغير كفء نقلّها في «الجامع» عن , بعضيهم » وهذا يدل على 
وجود الرواية» وفيه: أنه قول غير معتبر» والأصح بطلان إنكاح غيرهما بغبن فاحش» 
ومن غير كفء من أصلهء كما ذكره في «الكافي» وغيره. : 

ٍ 0 ا 8 1 ك0 
النفي في المآن محمولٌ على نفي الصحة مطلقا لا على نفي اللزوم. 

1 6ع‎ 5 5 5 1 1 ٠. - 

١(‏ ]قوله ؛ ولا نكاح ؛ أي لا يصح نكاح واحدة من اثنتين فيما إذ أمره رجل 
بتزويج واحدء فتزوج المأمور اثنتين بعقد واحدء والمراد من عدم الصحة عدم اللزوم: 
كما عبر عنه في «البداية»''' ؛ وذلك لأنه لا وجه لتنفيذها للمخالفة ولا للتنفيذ في 
إحداهما غير معيّنة للجهالة» ولا للتنفيذ في إحداهما معيّنة لعدم الأولوية» فتعيّن 
التفريق. 

["آقوله: بواحدة»؛ أي غير معيّنة متعلق بالمأمور؛ أي الذي أمر بنكاح واحدة؛ 
فإن أمره بامرأتين في عقدٍ واحد فزوّج واحدة جازء وكذا لو أمره بتزويج واحدة معينة 


5 افق 


فزوّج معها الأخرى في عقد واحد جاز. كذا في «البناية» 


.)١9/5 : «البداية»(5‎ )١( 
.)١ا9/5‎ : 2 (؟) «البناية»(‎ 


باب المهر 

باب المهر -5200000 

١7‏ ]قوله: باب المهر ؛ أي هذا باب في بيان أحكام المهر وما يتعلق بهء وهو بالفتح 

عبارة عمّا يساق إلى الزوجة من الزوج عوضا لمنافع بضعهاء وهو عندنا لا بْدَ أن يكون 
نالا أزناق حكيه. 

وعند الشافعي 5: لا يشترط كونه مالاً» بل تعليمٌ القرآن ونحوه أيضاً يصلح 


- 


ا 

فإن قلت: ذكر ابن الجوزي ذهه''' في كتابه «سلوة الأحزان»: إن آدم على نبينا 
وعليه الصلوة والسلام لازم القرب من حواء؛ وطلبت منه المهرء فقال: يا رب وماذا 
أعطيهاء قال: يا آدم صل على حبيبي محمد بن عبد الله عشرين مرة ففعل» وفي رواية : 
قال الله عَلهِ: حين أرادَ القرب لا حتى تعطي مهرها. 

ومن المعلوم أن فائدة الصلاة ترجمٌُ إلى آدم؛ فكيف صعّ جعله مهرا؟ 

تتح مك إنه لما اوها عن تنص كوه هيرا أشه ذلك نا لو الخو عر شحمن 
لقراءة القرآن ونحوه» فأتى به على قصد كونه للمستأجر» وقد صرحوا فيه بأن ثوابه 
للمستأجرء وعليه فثواب صلاته لحواء ؛ لكونه في مقابلة المهر. كذا في حاشيتي «المواهمب 
اللدنية» لعلي الشبراملسيّ المصري» وتلميذه محمد بن عبد الباقي الرّرقاني''". 


)١(‏ وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القَرْشِيّ الميْمِي البَكْرِي البَعْدَادِي الحتْيْلِيَ الواعظ » أبو 
الفرج؛ جمال الدّين» المعروف بابن الجوّزي» من نسل سيدنا أبي بكر الصديق 4#؛ من 
مؤلفاته: «زاد المسير في علم التفسير»» و«المنتظم»» و«الموضوعات»»: (0508 -/097). ينظر: 
«وفيات)»(*: ١51٠‏ -55١)ء‏ ور«مرآةالحنان»(7: 589 - 557): و«تذكرة الحفاظ)»(5 : 
؟*5”*) 

)١(‏ وهو نحمد بن عبد الباقي بن يوسف الرَُرْقَانِيَ المصري الأزهري الماإلكي ؛ أبن عياش كان 
الكتاني: خاتمة المحدثين في الديار المصريةء من مؤلفاته: «الوسائل السنية من المقاصد 
السخاوية»: و«شرح البيقونية»» «شرح الموافيت اللدسسة: و«شرح الموطأ». -3١680(‏ 
5 ه). ينظر: «غيث الغمام»(1(ص4 9)» و«المستطرفة»(ص”5١)2‏ و«الأعلام»(/: 00). 


كتاب النكاح/باب المهر م 


أقلهُ عشرة دراهم 

(أقله"' عه دراهم"): هذا عندنا " 

وهاهنا جواب آخر: وهو أنه يمكن أن يكون المهر ثواب الصلاة» ويكون مقصود 
الله ل من قوله: صل على حبيبي أن يصلّي عليه ويهب ثوابه لحواء» فكان المهر شيئا 
اسلا من أن كرا ظ 

وقد استدلت الشافعية بهذه القصة على أن المهرَ قد يكون غير المال أيضاء وهو 
استدلال ضعيف» فإن الأحكام الواقعة في الأديان السابقة ة إذا قصّت في القرآن والحديث 
إنما تكون حجّة إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك؛ فإن ورد فلا. 

وقد ورد فيما نحن فيه وهو قوله عل بعد ذكر المحرمات: +( وَل لكمم مَا ووه 
ديك أن تَبِمَمُا بأمَولكمُم مُحَصِنِينَ )4 ”'2, فإن الله عل أحلّ الابتغاءَ ملصقا بالأموال؛ إذ 
الباء ال 00 
ويأتي الجواب عن بقيّة استدلالات الشافعية. 

١‏ أقوله: أقله ؛ أي أقلّ المهر؛ أي الذي لا يجوز أدنى منه. 

الأحره اذراهم ؟؛ أي مقدار عشرة دراهم سواء كانت فضّة خالصة» أو 
فقوي أذ كما أومتاعا مقدرا به 

[لا]قوله: هذا عندنا ؛ أي تعبِينْ الأقلّ بعشرة دراهم مذهبنا لأحاديث وردت 
اناك فجن جاب مرفوعا حول تتعدون النداء لز الاكقاء دول رر وكير إلا الكوناءه 
ولا مهر دون عشرة دراهم»'''» وفي سنده مبشر بن عبيد» قال الدارقطني بعد أن أخرج 


4 النساء:‎ )١( 

() في «سنن الدارقطني»)70: 4 ؛ ور(السئن الصغرى»(65 : 2)511٠‏ و«المعجم الأوسط)»(١:‏ 
7) و«سئن البيهقي الكبير»(/: 4217 وغيرها. ويعارضه ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه : 
«التمس ولو خاتما من حديد»؛ قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول على أقلّ مسمى من 
المه رآجلاً وعاجلاء والثاني المسجّل عرفاء ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من 
طرق ضعيفة»؛ لكنها يقوي بعضها ببعض عن جابر #5 فيرتقي إلى مرتبة الحسن» وهو كاف في 
الحجة. وفي «إعلاء السنن»(١١:‏ 90): حسنه ابن كر وساف رد يه م : 
«الأسرار المرفوعة»(574 - 7379), و«ظفر الأماني»(177 - 11/4), و«ركشف الخفاء» 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووفمووو ومو فيللا ووو 


هذا الحديث : «هو متروك الحديث؛ أحاديثه لا يتابع عليها». انتهى”". 

527 الييقي وقد أخرجه في «سننه»'"' في كتاب «المعرفة»!" : عن عمد ضيه : 
أثة قال الحاذيث مشر برخ بين موضوهة: اندي : 

وأخرجه أيضا أبو يَعْلَى المؤصلي في «مسنده»» وابنُ حبّان في «كتاب الضعفاء»: 
وقال: مبشر بن عبيد: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كَنْبُ حديثه إلا على جهة 
لعجب : اندوتن. 

وأخرجه أيضا: ابن عَدي والعمَيلِيُ وأعلاه بمبشر. 

وأخرج الدَارَفَطْنِى وَالببهَقِيُ في «ستنهما» عن الشعبي عن علي 4# موقوفاً : ردلا 
تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم»؛ وفي سنده 
داود الأودي: وهو ضعيفء وله طرق أخر في «سئن الدَارَقطئِي»» ولا تخلو عن ضعف. 

وهنا أبحاث : 

الأول: إن هذه الأحاديث كلها أسانيدها مجروحة غير قابلة لأن يحتجّ بها. 

وأجاب عنه العَيْيَ في «البناية»: «بأنه إذا روي الحديث من طرق مفرداتّها ضعيفة 
ع عد و يد 1 

أقوكه عقن تناافيه» فإن بكر ة الطرق إن يقير ادوع يننا إذا كان لضع 
قبهاامني ا :لاع اعد دع ل ززإ انك منديزة لحي أن ل علو وده مكيبا عن 
كذب أو متهم» والأمر فيما نحن فيه كذلك. 


(؟: 446 -545)»: و«فتح باب العناية»(؟: 01): و«إعلاء السئن»(11: 98 - ,)٠٠١‏ 
وعووها 

.)5115 من «سئن الدارقطني»(7:‎ )١( 

(0) «السنن الصغرى»(02 : »)5١1/‏ و«سئن البيهقي الكبير»(/ا: 1777). 

(") «معرفة السئن والآثان»(؟١‏ : .)٠١‏ 

(5) انتهى من «البناية»(5 : .)١/817‏ 


كتاب النكاح/باب ال مهر /ا١١‏ 


لاومو ووم ومو ومو مم ووو ووو مايا0 


الثاني : المعارضة بأحاديث أخرء وهي وإن كان بعضها ضعيفاء فبعضها قوي, 
قال ابنُ البمام في «فتح القدير»: «الحقّ أنّ وجودً ما ينفي بحسب الظاهر تقديرٌ المهر 
بعشرة في السنة كثين» منها : 

حدق التمين ان 

تحدية جاينة رمه العطلى ل تداق النازاة تلم كفيهامنويها'" اديت 

وحديث التَُرْمِذِيّ وابن ماجة: «إنّه يه أجاز نكاح امرأة على نعلين»''' صححه 
3 

وحديث الدَارَقْطني والطبَرَانِيّ مرفوعا: «أدُوا العلائق» قيل: وما العلائق» 
قال ناديض عله الاملوفه ولو فضي مق ارالك 

وحديث الدَارَفطْنِي عن الخدري ذف عنه #ك: «لا يضر أحدكم بقليل ماله تزمّج 
أو بكثير بعد أن يُشنْهدء”” إلا أن كلها ضعيفة ما سوى ل ودف ب« السسين 10 

فحديث : «من أعطى ...» فيه إسحاق بن جبريل » قال في «الميزان»: لا يعرف» 
ومسلم بن رومان: عهول انما 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(0 : 2)١91‏ وغيره. 

(0) في «سنئن أبي داود»(١‏ : 147)»: و«السنن الصغرى»(0: 2)5١17‏ و«معرفة السئن»(؟١:‏ 5)؛ 
و«سئن الدارقطني»(7: 55)» وغيرها. 

(©) في «سنن الترمذي»(7: :)12١‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : +)1١08‏ و«معرفة السئن»(١١:‏ 
86 و(مسئد أحمد»(”7: 55060): وضعفه شيخنا الأرنؤوط» و«مسند أبي يعلى»(17 : 
» و«<ستن البيهقي الكبير»(7: 22519 وغيره. 0 

(5) في «سنن البيهقي الكبير»(/: 48؛» وضعحفهء و«ستن الدارقطني»(7: 14) و((سئن سحيد 
ابن منصور»(١‏ : »)223٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(: 5417)» وغيرهاء وينظر: «تلخيص 
الحبير»(7: »)١195‏ و«خلاصة البدر المنين»(؟ : 5 ١7)ء‏ و«نصب الراية»(7: 425٠١‏ وغيرها. 

(6) في «سنن الدارقطني»(7: 557)»؛ وغيرها. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ماروا الل يوووا وا ووه 


ملعم م ومو ومو ووو ااا ايليا ااا ووو عوووة 


وحديث: : «النعلين»؛ وإن صحُسَه الُرْزِي فليس بصحيح» فيه: : عاصم بن 
عبيد اللهء قال ابن الجوزي : قال ابن معين: : ضعيفُ لا يحتج به» وقال ابن حبّان: 
فاحش الخطأ فترك. 

وحديث: «العلائق» معلولٌ بمحمّد بن عبد الرحمن» قال البُخاري : منكر 
الحديث؛ ورواه أبو داود في «المراسيل» وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : 

وحديث: «الخدري»» فيه : أبو هارون العبدي»؛ قال ابن الجوزي: قال حماد بن 
وده كان كقابا 0 

وأجيب عنه : : بأن ما يدل على كون المهر أقلٌ من عشرة دارهم ٠‏ محمول على المهر 
المعجل » ؛ إن العادة عندهم كانت تعجيل ؛ بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض 
العلماء إلى أنه لا يدخلٌ حتى يقدّمٌ شيئا » تقل ذلك عن ابن عباس وابن عمر والزبيري 
وقتادة تمسكا بمنعه يل «عليًا حين زوَّجّه فاطمة رضي الله عنهاء وأراد أن يدخل عليها 
عن الدخول حتى يعطي شيعا»” ". أخرجه النسائي. 

والمختارٌ الجوازٌ قبله ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أمرني رسول الله يك أن 
أشكل افراة على زوجهنا قبل أن يعظيها دعاك" الخرجة أبن داودة والعم الذكتور 
محمولٌ على الندب. كذا في «الفتح»”''» وغيره. 


)١(‏ من «فتح القدير»(7: ا ل ك) 

(؟) فعن سيدنا عليا #6 «لَمّا تزوّج فاطمة بنت رسول الله 4# وأراد أن يدخل منعّه يك حتى يعطيها 
شيئاء فقال: يا رسول الله ليبس لي شيء»ء فقال: أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها» في 
«سسئن عن داود»(؟: ٠51)ء‏ و«ستن البيهقي الكبير»(: 22507 و«المعجم الأوسط»(7؟: 
268») وغيرها. 

(*) في «سنن أبي داود»(؟: ١55)ء‏ و«سئن ابن ماجة»(1: »)14١‏ و«المعجم الصغير»(87)» 
و(مسئد أبنحي يعلى»(/: 88)ء و«تاريخ بغداد»(0: 7١5)ء,‏ و«الكامل»(: : 7١)غ,‏ 
و«التهذيب»»(: : 5955)»؛ ود«الميزان»(7: 376 7): وغيرها 

() «فتح القدير»(”7: .)75١18‏ 


كتاب النكاح/باب المهر / 


ممممدو وموم مدعو ومفو موومو م م معو فوع ممه موف ممه اوم ووه وم مومه ووو و قوفف وقوه وم ووواوة فهو فوقو موموةوفهقووةوفوووووؤععةممومموة دم جد و9 


أقول: لا يخفي ما فيه» فإن هذا الحمل إِنّما يُسَلّم مع مخالفته الظواهر إذا ثبت 
التغدرر يدلبل معمد» وإذ لسن فلبس. 

الغالث: إن العمل بالحديث المذكورء والقول بآنه لا يجوز أقلّ من عشرة يخالف 
إطلاق قوله غ: 00 أن تبِمَموا بأ وَلكُم )4'", فإنه لا تقدير فيه بشيء؛ وتخنصيص 
إطتلاق الكعان عير الأنمادوزة كان سكي لاتضو زعي أضخابنا فما يالك إذا كات 
طعينا تنا 

وك]سكة ب امتساننا ف اكوا تق الاخاديك العتجية الى دلت يعلى كون 
المهر غير مال» وهي مرويّة في «الصحيحين»؛ واستندت بها الشافعيّة حيث قالوا: هذه 
الأحاديث أخبا رآحاد مخالفة لظاهر الكتاب فلا يعمل بظاهرهاء فمع هذا كيف جاز 
لأصحابنا العمل ذبر الآحاد مع تخالفته لإطلاق الكتاب؟ هذا ما ظهر لي. : 

الرابع: وهو أيضا ما خطر ببالي أن هذا الحديث نظيرٌ حديث: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب)”': وحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»: وحديث: «لا 
وضوء لِمّن لم يذكر اسم الله»”"' وغير ذلك وهي عند أصحابنا محمولة على نفي الكمال 
لا على نفي الذات. 

قا الوه اله عنملو هذا الحديث على مثل هذاء وهذان الإيرادان مما لا مدفع 
ني" :امن لمر اشاغلة عدت كد ذلك أمرا. 


)١(‏ النساء: من الآية4 ؟7. 

(5) في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)577 وغيره. 

(6) في «المستدرك»(1 : 7178)ء و«سئن البيهقي الكبير»(7: 07)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 
20). و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : /591): و«شرح معاني الآثار»(١‏ : 4 ا ابن 
حزمء ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 2)771 وغيرها. 

(4) ومما يندفع به هذا الإيرادان أن الآيات القرآنية صريحة واضحة في إيجاب مهر للمرأة كقوله 
له : +( أن تَبْمَعُوا يولك مُحْصِنِينَ ير مُسَفِدِيرت )ا [النساء : 1 فكان لا بد من تقدير 
لبذا المال الذي فرض ؛ لأن القليل منه لا يعدّ مالاً عادة» ولا يصلح مهراً لعموم النصوص 
القرآنية بتقديم شيء له قيمة بحيث يصلح بمقابلة تسليم منافع البضع» وإلا كيف يتحقق عموم 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
5 و ٠.‏ إن 2 5 إن 0 
ونجب هي إن سمى دونهاء وإن سمى غيره 
3 3 ل 0 0 8 كه 2 
وأمًا عند الشافعي"'' 5 كل ما يصلح ثمنا''' يصلح مهراء سواء كان عشرة 
دراهم» أو أقل منهاء أو ما فوقها. 
.ار 7 [ 08 : . 6 
(وتجب هي إن سمى”' دوئهاء وإن سمى غيره) 
وقد يستدل لأصحابنا بالقياس على نصاب السرقة: أي المقدارٌ الذي تقطع اليد 
في سرقة» وهو عشرة دراهم عندناء وهو مخدوش بأن المقاديرَ لا تشبت بمجرد الرأي 
7 قف 
والقياس"'". 
[١اقوله:‏ كل ما يصلح ثمناً... الخ ؛ يعني كل ما يمكرنٌ أن يكون ثمناً في البياعات , 
ولو درهماء أو أقل منه يصلح كونه مهراء فلا حدّ عنده لأقله إلا صلوحه عوضا كما 
عد لأكر المهر اثنانا: 
الأأقوله :إن سكل تق الشيفية بعص إذا كن عمد العم قهرا أقل مر العشزة 
تجب العشرة»؛ ويكون تحديده لغواء وفيه خلاف زفر #ه حيث يقول: بوجوب مهر 
المثل في هذه الصورة بناءً على أن تسميّة ما لا يصلحٌ مهرا كلا تسمية» وفي صورة عدم 
التسمية يجب مهر المثل اتفاقا كما سيجىء إن شاء الله غَللة. 


النصوص القرآنية بتقديم عوضاً عن البضعء قال النّسَفِيّ في «تفسيره»(1 : 115) في الآية 
السابقة: «فيه دليلٌ على أن النكاحّ لا يكون إلا بمهرء وأنه يجب وإن لم يسم » وأن غيرالمال لا 
يصلح مهراء وأن القليلَ لا يصلح مهراً إذ الحبة لا تعدّ مالاً عادة». 

2غ)١857‎ : ينظر: «التنبيه»(ص7١١٠)2 و(حاشية البجيرمي)(7؟: 510)ء و«الغرر البهية»(5‎ )١( 
وغيرها.‎ 

)١(‏ هذا ليس من باب تقدير المقادير بالرأي والقياس» وإنما هو اعتبار مقدار المال الذي له شأن عند 
الشارع الكريم لحمل ما أجمل من النصوص الشرعية عليه» قال البابرتي في «العناية»(: 
5 (إن المهر حق الشرع من حيث وجوبه عملاً بقوله وك : ِإهَدَ دِنتحاما وَضْسَا طَيْهمْ 
ف أَرُوْجهِمْ * [الأحزاب: 6]ء وكان ذلك لإظهار شرف لمحل فيتقدّر بما له شأن» وهو 
العشرة استدلالا بنصاب السرقة ؛ لأنه يتلف به عضو محترم » فلأن تملك به منافع البضع من 
بانع 4101 


كتاب النكاح/باب المهر 1١١‏ 


قالمسنه عل الوك اوعرت احيه ولعت 

أي غير دون" عشرة ة دراهم , وهوإمًا العشرة» أو ما فوقهاء (فالمسمى عند 
الوطء'' أو موت”' أحدهما ونصفه ف 

ووجه قولنا : إن فسادَ هذه التسمية لحق الشرع لورود الشرع بتقدير المهر بالعشرة 
تضار ننه ! بالعشن باعكبان أن العشرة ة في كونها صداقاً لا يتجزأء وذِكرٌ بعض ما لا 
يتجزأء كذكر كلّه كما لو أضاف النكاح إلى بعضيها يصح في جميعها. كذا في «البداية» 
و«البناية»؟") 

١[‏ ]قوله: أي غير دون ؛ إشارة إلى أن ضمير غيره إلى دونها. 

["]قوله: عند الوطء... الخ ؛ اعلم أنّ المهر يحب بالعقد ما بالتسمية إذا 
وجدتء وإلا فبحكم الشرع كوجوب مهر المثل عند عدم التسمية. 

ثم يستقر المهرْ بأحد أشياء مختلفة : #الدهرل :أو انكلو ة الصعيعة: أو موت أحد 
الزوجين؛ لأنّ بالدخول يتحقق تسليمٌ المبدل؛ “تاكن الدل» وهو الهنء والخلوة قائمة 
شرعاً مقامَ الدحوق لكنوتهًا ينها له مقضيا إلتدغالبا وبالوت ينون التكاع»والشيء 
بانتهائه يتقرّر ويتأكد. كذا في «البداية» و«البناية»”" 

وبهذا ظهر أن ليس وجوب المسمّى عند الوطء أو الموت كما يوهمه ظاهر عبارة 
لمن ٠‏ بل وجوبُهُ بنفس العقدء وبما ذُكِرَ يتأكد ؛ » قال في «البدائع»: : «وإذا تأكد المهربما 
ذكر لا يسقطً بعد ذلك؛ وإن كانت الفرقة من قبلها؛ ؛ لأن البدلَ بعد تأكدّه لا يحتمل 
السقوط إلا بالابراء». انه 40 

وبه ظهر أنه لا يسقط المهر بنشوز المرأة» نعم ؛ تسقط بالنفقة كما يأتي في 
موضعه» وما في بعض الفتاوى من سقوط المهر بالنشوز غير معتمد عليه. 

اقول : ونصفُهُ ؛ عطف على «المسى»» والضميرٌإليه: أي يحب نصف المسمّى 


0 


إن طَلّقَ قبل الوطء ؛ لقوله جه : + وَإن طَلَفْسَموهنٌَ من قبلٍ أن تمسوهنّ وقد كَدَ ضحم طن وِيصَةٌ 


.)7147 فإن الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير. ينظر: «الدر المنتقى)»(1:‎ )١( 
.)188 - ١41/ : (؟) «البداية»» و«البناية»(:‎ 

(") «البناية شرح البداية»(5 : .)١189‏ 

(5) «بدائع الصنائع»(5 : 6). 


يحل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بطلاق قبل وطء وخلوة صحت 
5 لاق" قبل وطء'" وخا ة كَت) : أي الخلوة الصحيحة'"2 وسيجيء 
تفسيرها. 


فَإن فلت لم لم يكتت'"يقوله قبل خلوة سحت فالهإذا كان فيل الخلوة 
الصحيحة ؛ كان قبل الوطء. 
يِصَتُ مَا وضتم 2*4 والخلوة في حكم الوطء شرعاً في «باب المهر» وغيره كما سيأني 
ذكره إن شاء الله. 

وك أن كرون طم هينه راهنا (لى كل مو نكن ق الال الدانية ادر 
في الصورة الأولى: : أي صورة تسمية الأقل من العشرة؛ إن الو رك 
أقل 4 تكن هذه العيضية لقو شترعا كاف عدا الب هفاك الف سكا فين 
تنصينة عبد الطلاق قبل الوط 

[١]اقوله:‏ بطلاق ؛ الباء للمصاحبة لا للسببية ؛ لما مرَّ أن الوجوب بنفس العقدء 
كذا كال الدؤكلال"" عورف البدرك ‏ ترقةكين قله لكان أولل تقس لوقه ونان 
وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة. كذا في «جامع الرموز». 

["]قوله: قبل وطء ؛ لو اكتفى بهذا أو أراد بالوطء أعم من أن يكون حقيقة أو 
حكما لكفى» لكنه قصد التوضيح فذكر الخلوة أيضاً. 

["فوله: أي الخلوة الصحيحة ؛ تفسير الحاصل من الموصوف مع الصفة» واحترزٌ 
به عن الخلوة الفاسدة ؛ فإنها ليست في حكم الوطء في «باب المهر» على ما سيأتي 

[]قوله: لِمّ لم يكتف ؛ حاصِلَهُ: أن ذكرَّ الوطء مع ذكر الخلوة مستدرلٌ» فإن 
الطلاق إذا كان قبل الخلوة لا بد أن يكون قبل الوطء ؛ لأن الوطءً يكون في الخلوة لا في 
الجلوة» فإذا لم توجد الخلوة لم يوجد الوطء؛ فكان على المصدّف 45 أن يكتفي على 
قرلكة بقار متت 


)١(‏ البقرة: من الآية/710؟7. 
(0) في «الشرنبلالية»(١‏ : 3717). 


كتاب النكاح/باب المهر ١1‏ 


وصح النْكاح بلا ذكر مهرء ومع نفيه» وجخمرء أو خْنزير 

قلت :لا نُسَلّم'" فإنّه يمكنُ أن يكونٌ قبل الخلوة الصّحيحة؛ ولا يكون قبل الوطء 
بأن وَطِئَ بلا خلوةٍ صحيحة'", نحو إن وَطِئّ مع وجود المانع الشرعي كصوم 
رمضان» ونحوه ". 

(وصح النْكاح بلا ذكر مهرا”' » ومع نفيه» وبخمر” » أو خِنْزير 

[١أقوله:‏ قلت لا نسلّم ؛ أي كون الطلاق قبل الوطء لازما ؛ لكونه قبل الخلوة 
الصحيحة ؛ فلذلك احتيج إلى ذكرها ولم يكتف بأحدهما. 

كلس ول طلوة ستعيحة روزن وكهه طالة اتقلوة فا ار امجيس 
أخص لتقيدها بعدم المانع الشرعي من الوطء. كما سيأتي تفصيله 

اقول : ونحوه ؛ هو إمًا عطفٌ على صوم رمضان» وضميره إليه: أي نحو صوم 
رمضان كإحرام الحجّ؛ وإمّا عطفُ على المانع الشرعي : أي مع وجود المانع الشرعي 
ونحوه: كالمانع الحسيّ؛ وسيجيء تفصيلَهُ عن قريب إن شاء الله جَلة. 

1 ]قوله: بلا ذكر مهر؛ أي عند العقدء وإنّما يصح النكاح في هذه الصورة» وفي 
صورة نفي المهر بأن يصرّحَ عند العقد بعدم إعطاء المهر؛ لأنّ ذكرّ المهر ليس بشرط في 
انعقادهء يدل عليه قوله خَلل: «( لا جتاع عَلكْ إن طلدَمَالنَكَ ما ممسُوهنٌ أوتفْرسُوا هن 
َه 4”": فإنه يدل على جواز الطلاق قبل فرض الفريضة: أي المهرء وهو لا يمكن 
بدون إنعقاد النكاح ؛ فدل ذلك على جوازه بدون ذكره وتعبيئه» وهو يشمل عدم الذكر 
مطلعا اقيض 

ولَمّا صم النكاح في هاتين الصورتين صمح في صورة ما إذا ذكر في المهر ما لا قيمة 
له كالخسر واطتنوين ونحموهما ا هو ليس متقوم شرعاء وكذا في ذكر جهول القيمة: 
لك ال سه 

ا أقوله: وبجخمر؛ اق :| فاما هالمسلم» وأمّا إن سمّاه الذمي ف سبجو ذكره في 
موضعه: ومثله التسمية بالميتة والدخ فإنّه ليس بمال أصلا. 


)١(‏ البقرة: من الآية75؟. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبهذا اند من الخلّء فإذا هو خمرٌ وبهذا العبد فهو حرٌء ويشوبو وبدابة لم بين 
بتعليم القرآن» وبخدمة الرُوجٍ الحر لبا سلنة. وفي تزويج بنته 

وبهذا الدّن"' من اخل » فإذا هو : خمر "» وبهذا العبد فهو حرء وبثوب 
وبدابة لم يبن جنسهما'": ويتعليم القرآن”" , وبخدمة الزُوجٍ الحرٌ لها سنة)”" : 
وإثما قيّدَ بالحر؛ لأنّه مض الج رتيدر 


(وفي تزويج ' ببنه 

١[‏ ]قوله: وبهذا الدَِّنٌ؛ هو - بفتح الدال المهملة» وتشديد النون - اع جره 

من الخزف والطين, وذكره اتفاقي , حاصله: : أن يصح الجاع حم عر وز وأشار 
إلى شيء حرام ؛ فود كر كا ل مكتن وله مهن .وهار إل ماك مله تير كهيذا 
الحرء ٠‏ فإذا هو عبد يكون لبا العبد المشار إليه في الأصح. 

والقسمة رباعية ؛ لأنه إِمّا أن يكونٌ كل من المذكور والمشار إليه حرامين» أو 
يكون كل منهما حلالين مختلفين: ما أن يكون المذكور حرام والمشار إليه حراماء وإما 
أن يكون بالعكس» فيجب مهر المثل فيما إذا كانا حرامين» أو المشارٌ إليه حراماء وتصح 
التسمية في الباقين. كذا في «البحر»' "و الدوري 

["اقوله : وبغوب؛ أي يصح النكاح فيما إذا ذكرّالمهرَ وجعلّه مطلق ثوب أو دابة 
أو دار أو نحو ذلك ولم يبن ما يرتفع به الجهالة. 

[لآقوله: : لم يبيّن جنسهما؛ الجنس عند الفقهاء والأصوليين ما يحملّ على 
كثيرين مختلفين بالأغراض ء فالثوبُ أجناسٌ مختلفة. وكذا الدابة, والحيوان» والدار. 

[؟قوله: وبتعليم القرآن ؛ أي تعليم الزوج امرأته القرآن. 

[*]قوله : وفي تزويج ؛ هذا هوالنكاح المسمّى الشغار: - وهو بالكسر - الخلوء 


افق 


)١(‏ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر خلافاً لبماء وكذا في 
العبد فإذا هو حر. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 517 7). 

(0) لأنه فيه قلب الموضوع» وذكر سنة لنفي توهم صحة العقد بتعيين المدة» فإذا لم يصح في المعين 
ففي المجهول أولى. ينظر: «حاشية الطحطاوي))(؟ : .)05١‏ 

(9) «البحر الرائق»(”: /ا/9ا١).‏ 

(5) «النهر الفائق»(؟ : .)506٠‏ 


كتاب دف الممر ١6‏ 


ا : أي صح 
النكاس"' في صورة تزويج بنته منه. 
يقال: بذرة شاغرة إذا خلت عن السلطان» وهو أن يزوجه كريمته: بنته أو أخته أو 
غيرهما على أن يزوجه الآخر كريمته منه ولا مهر إلا هذا. كذا في «المغرب»7) 

[١آقوله:‏ أي صم النكاح... الخ ؛ قال في «فتح القدير»: حكم هذا العقد عندنا 
صحّته وفساد التسمية فيجبُ مهرٌ المثل» وقال الشافعي 4#5: يبطل العقدٌ بالمنقول 
والميقوك: 

أما المنقول: فحديث ابن عمر #ه» أخرجه الستّة : «إن رسول الله يْهٌ نهى عن 
الشغارء وهو أن يزوج الرجل على أن يزوّجه ابننّه أوأختّهء وليس بيتهما 
صداق”"”"» والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. 

وعنه يك أنه قال: «لا شغار في الإسلام”*' »”"؛ والنفي رفع لوجود ه في الشرع. 

ا اضر بكم عد وناو ركع فيكرق فكتر كا عن 
الزوجين» ويستحق المهرٌء وهو باطل. 

والحواب: 

عن الأوّل: أن متعلّقَ النهي والنفي مسمّى الشّغارء وما في مفهومه: خلوه عن 


)١(‏ «المغرب»(ص507). 
() وهو إشارة إلى ا ا ا صحيحا. ويكون النهي 
فيه على الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل » فالاول مأخوذ من 

النهي » ل ل 
وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد. ينظر: «البدائع»(؟ : 08؟)ء 
و«رد المحتار»7: 5١١)ء‏ و«التبيين»(7” : 50١)ء‏ وغيرها. 

(9) في «صحيح البخاري»)(0 : 2)١957‏ وغيره. 

() أي على المعنى اللغوي فيه أي في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر المثل لكل منهما يرتفع 
هذا الشغارء فيزول النهي الذي في الحديث. ينظر: «المبسوط»(ة: 2)١00‏ و«فتح القدير»(7: 
648؛» وغيرهما. 

(0) في «صحيح مسلم»(؟ : 70 :)1١‏ و«(رصحيح ابن حبان»(1: 511)»: وغيرها. 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولزِم مهر مثلها في الجميع عند وطء؛ أو موت 


8 ذه 


فول : معاوضة ؛ يمكنٌ أن يكونٌ تمييزاء أو حالاً عن التّرويج : أي حال 
كون"' لوي تعويضا لهذا العقد يذلك العقد؛ ولذلك العقد بهذا. 


(ولَزِمَ مهرٌ مثلها في الجميء"" عند وطءء أو موت) 
الصداق وكون البضع صداقاء ونحن قائلون بنفي هذه الماهيّة» وما يصدق عليها شرعاً» 

يشبت النكاحٌ كذلك؛ بل يبطلهء فيبقى نكاحاً سمى فيه ما لا يصلح مهراء فينعقدٌ 
موجباً لمهر المثل كالنكاح المسمّى فيه خمرٌ أو خنزير. 

وها اهو ستعل النهى لم فيقة وما اتشناة لم يتعلق بد :بل اقضت العحومات 
صحته أعني ما يفيد الانعقاد بمهر المثل عند عدم تسميته المهر» وتسميثُهُ ما لا يصلح 
0 

وعن الثاني : بتسليم بطلان الشركة في هذا الباب» وحن لم ثبته إذ لا شركة 
ذوة الاتههناقه وقد ا علدا مين 

[١اقوله:‏ أي حال كون... الخ ؛ هذا داخل في مسمى الشغارء وهو أن يخلو 
النكاحٌ عن المهرء ويكون المهرٌ من الطرفين هو إنكاحٌ كريمته الآخر» فلو لم يكن هذا 
فليس بشغارء كأن يذكر المهر مع شرط أن يزوجه موليّته أو لا يذكر المهرَء ولا يجعل 
إتكانه مهراء نل يشترط غلى عدف كذااف:«النيرة: 

["آقوله: في الجميع ؛ أي جميع الصور المذكورة ؛ أمّا وجوب مهر امكل في صورة 
عدم الذكرء أو نفي المهر ؛ ا 00 إن ولد تررح أعرأة وله ترش 
لها صداقا ومات قبل أن يدخل بها فسئل ابن مسعود 45: فقال: لها مهرٌ مثل نسائهاء 
فشهدَ معقلٌ بن سنان #5 أنّه كذلك قضى رسول الله و7" أخرجّه أبو داود والتَرْمِذِي 
وصِحَّحَهُ النُسائي وابنُ ماجة والحاكم وصحَّحَهُ وغيرهم. 


2» وقال: حسبن :صبحيح‎ )56٠ :37 في «صحيح ابن حبان»(9 : 69), و«ستن الترمذي)»(‎ )١( 
2)58٠ و«مسئد أحمد»(*:‎ :)5١157 :7 و«سئن النسائى»)(‎ :)7١ 1 : و«سنن الدارمى»)(7‎ 


و«أمالى المحاملى»(١‏ : :)77١‏ وغيرها. 


كتاب النكاح/باب المهر / 1١‏ 


ممم فم ممم فوم مم ووو ووو وو ووو ووم وموم ورم هوم ووه وو ووو وو ممم ممم ووو و9 


ويلحق بها لو ذكراما لا يصلحٌ مهرا: إمّا لعدم الماليّة: كتعليم القرآن» وإمًا لعدم 
مالك المتشرمة كها دكن اشير وضرة» ومظلة مااثو أغار إى )مالا يصلح عفرا “وهو 
للتجهالة الفانحعة؛ تمما فق ضورة ذكر التوب والدابة: 

وبالجملة فالصورٌ التي سمي فيها شيءٌ من الصور المذكورة التسمية فيها لغوء 
فيجعل الذكرٌ كعدم الذكر فيجب مهر المثل كما في صورة عدم الذكر. 

وأمّاختدِيف التخاري وغيره إن كف قال لرجل: (السد ول حاعا شح ”حديده 
فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال: هل معك شيء من القرآن» قال: نعم ؛ سورة كذا 
وكذاء فقال يَي: قد ملكتها بما معك من القرآن»”" : وهو الذي استدلٌ به الشافعي #5 
على أن المهر قد يكون غير المال. 

فأجاب أصحاينا عنه: بأن الباءَ هنا ليست للمعوضء بل للسببية أو التعليل»؛ 
وذكر في «فتح القدير»: إنه لَمّا جوّرٌ الشافعي 5ه أخدٌ الأجرة على تعليم القرآن صحّح 
تسميته مهرا""؛ فكذا نقول: يلزم على المفتي به صحّة تسميته صداقاًء ولم أرَّمّن 
تعوضر له" .اكه 

وفي «البحر»: سيأتي في «كتاب الاجارات»: إن الفتوى على جواز الاستئجار 
لتعليم القرآن والفقه» فينبغي أن يصع تسميئّه مهرا؛ لأن ما أجارّ أخذٌ الأجرة في مقابلته 


(06) 


من المنافع كار تسفنه عذانا كنا قدضا وله عن «البدائ 0 انتهى 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؛ : »)١197١‏ و«سئن النُسائي»(7: 2717» وغيرهما. 

(؟) عبارة «فتح القدير»(”: :)75٠‏ وعند الشافعي يجوز أخذ الأجرة على هذه فصح تسميتها. 

(9) هذا الكلام لصاحب «البحر» ذكره بعد عبارة «الفتح» السابق ذكرها. والنصْ كاملا منقول من 
«البحر الرائق»(7: »)١78‏ وما فعله الإمام اللكنوي من التقدير والتأخير فيه أوهم أنه هذا 
كلام صاحب «الفتح»» والله أعلم. 

(54) «بدائع الصنائع»(؟ : 1178). 

(0) من «البحر الرائق»(7: .)١54‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اكتفى'' بذكر الوطء» ولم يذكرٌ الخلوة ؛ لأنّه أرادَ الوطءً حقيقة» أو دلالة» ففي 
الخلوة دلالةَ الوطءٍ إقامة للدّاعي مقامٌ المدعو. 

وقوله : أو موت ؛ أي موت الزّو 0 أو الرّوجة. 

١1‏ آقوله: اكتفى ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل: أن وجوب مهر المثل كما هو 
عند الوطء والموت كذلك عند الخلوة الصحيحة ؛ لقيامها مقام الوطء في مسائل المهر» 
َلِمَّ لم يذكر المصنّف 5ه الخلوة هاهنا كما ذكرها سابقاء وحاصلٌ الدفع: أنه أراد 
بالوطء هاهنا أعمّ من أن يكون حقيقة أو دلالة فاكتفى بذكر الوطء. 


وفي «رد المحتار»(١‏ : بعد نقل الكلام السابق ذكر: «واعترضه المقدسي: بأنه لا 
ضرورة تلجئ إلى صحة تسميته بل تسمية غيره تغني» بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن فإنها 
تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان اه. 

وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا به» ولبذا لم 
يبجز على مالا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوهاء ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجار» 
ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده»ء وحيث جاز على التعليم للضرورة صحت تسميته 
مهرا؛ لأنه منفعة تقابل بالمال كسكتى الدارء ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمىء إذ 
يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون 
محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال. 

واعتراض أيضا في «الشرنبلالية»: بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فإنه وإن كان خدمة لها لكنه من 
المصالح المشتركة بينه وبينها. وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون 
التعليم خدمة لها » فليس كل خدمة لا تجوزء وإنها يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال 
الطحطاوي: وهو حسن ؛ لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعاً ولا عرفاً .اه. 

قلت: ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة » ولو كان 
رعي الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام بل هو حرفة كباقي 
الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا التعليم لا يسمى خدمة بالأولى». 


كتاب النكاح/باب المهر ل 
2222222 2727222 
ومتعة 

وعبارة «المختصر» هذا : وصح الْكاحٌ بلا ذكرٍ مهر» دع كيد ويشي روخب 


]١1[ * 


00 ؛ وبمجهول جنسه؛ ويجب مهر المثل » كما و أو صفئه" ل 
أو قيمثه ': أي صم الُكاحٌ بمجهول صفئّه » فيجبُ الوسطء أو قيمنه. 
00 


[١أقوله:‏ وبشيء غير مال متقوّم ؛ أي مال له قيمة شرعاء وهذا شاملٌ لتسمية 
لمر بر د وتسمية خدمة الزوج الحرء وتعليم القرآن» 

[؟أقوله: اسن لوو : أي تزوّج بمجهول وصفاً ؛ معلوم 
يي كسيد الفرين» افعكدد حي التوسيظ افيه اوقلع 

['اقوله: ومتعة؛ عطف على قوله: «مهر مثلها»: أي ولزم متعة في الصور 
المذكورة عند الطلاق قبل الوطء والخلوة. 

والخاصل: أن في صورة نسمية المهر اللصحيحة يجب بالموتو وبالوطء دلالة 

يكح للحتو رزوعة لقلا ندل الوكاء عي لق 

المثل عند الوطء أو الموت؛ وعند الطلاق قبل الدخول: الواجب المتعة» وعليه حمل 
قوله غ8 : © وإلمطلقات وَإلْمُطلَقدتِ ممع بالمعروف 6" وقوله عل : +( اجاح عَلتَكوْ إن دم اسه ما 
كح تسوه أوكَفْرصُوا لَهُنَّ ؤَِضَد وَمَيْطوهْنَ انويع عَدَدُه وعَلَ الْمفر ديه )4 29 

وبالجملة وجوبُ المتعة خاص بصورة واحدة» وهي ما إذا طلقها قبل الدخول 
ولم يسم لها مهراء أو كانت التسمية فاسدة من كل وجه؛ وباقي الصور تستحب المتعة 
فيها إلا في مطلّقة قبل الدخول» وكلو تي للها هرا 

وهو بالضم اسم لِمَا تتم به المرأة وتتشط به حالا. 
)١(‏ أي في «النقايةاص78): في قوله: وإن لم يسم بعدها: أي الخلوة. 
(؟) انتهى من «النقاية»(ص8/ا - 88). 
( البقرة: من الآية١51؟.‏ 
() البقرة: من الآية775. 
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لا ا على : نصفه ولا و عن خمسة): أي لا ويد على : نصف مهر 


2 ري لس 10ت مسرو 


المثل» ولا تنقص عن خمسة دراهم. 

(وتعتبر”" بحاله في الصّحيد) : لقوله تعالى : + عَلَالوْسِع ' قَدرَهُ وَعَلَالمقتر كدر 4 

[١أقوله:‏ لا تزيد؛ الجملة صفةٌ للمتعة: يعني أنه يشترط في المتعة أن لا تزيدَ على 
نصفه مهر المثل ؛ وذلك لأن المسمى أقوى من مهر المثل ؛ لوجويه بالعقد والتسمية» 
ومهر المثل يحب بالعقد فقط» ولا تجورٌ الزيادة على نصف المسمى في الطلاق قبل 
الدخول بنص القرآن في نكاح فيه تسمية» فلأن لا يزاد على نصف مهر المثل الواجب في 
صورة عدم التمسية أو فسادها أولى. كذا في «الكافي». 

(["اقوله: ولا تنقصْ؛ لأنّ المتعة وجبت عوضا عن البضع» وكلّ العوض لا 
كو أذ تركؤة أن من عكر د لامو أثر عط هينه لذ عوة اتسكوة أذ من 
تله وهو كمد دراه 

1 قوله: وتعتبر؛ أي تعتبر المتعة بحال الزوج : أي غناه وفقره هذا أحد الأقوال 
الثلاثة في المسألة ذكره السَّرَحْسِي”'' وغيرٌه؛ وصحَّحَهُ في «البداية»'". 


واعتبر الكرخي 5ه حالها. 
واعتبر الخصافُ ذه حالهماء فإن كانا غنيين فلها الأعلى من العياب أو فقيرين 


هس مو 


فالأدنى» أو مختلفين فالوسط؛ وصحَّحَهُ الولوالجيّ في «فتاواه»: ورجّحه ابن البمام في 
«الفتح» ". 

قله عل الرسم: - بضم الميم وكسر السين - : أي الغني» ومقابله 
المذكور في القرآن المقترء وهو الفقير: أي يجب على الغني مقدارٌ يناسب حاله» وعلى 
الفقيرما يوافقه: 


.)١65 : في «المبسوط)22‎ )١( 

.)5١6 : ١»ةيادبلا« (؟)‎ 

(؟) «فتح القدير»(7: 778): ورجحه أيضاً صاحب «البحر»(7: 104)؛ وقال ملا خسرو في 
«درر الحكام»(١‏ : 357): «وهو الشبه بالفقه»» واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : 777)؛: وقال 
صاحب «الدر المختار»(7 : 773727 : «وبه يفتى». 


كتاب النكاح/باب المهر لف 
وهي درع » وخمارء وملحفة بطلاق قبل الوطءٍ والخلوة. وفي خدمة الزوج العبدٍ 
لبا هي 
الآية» وعند الكرّخي 5ك تعتبز بحالها 

(وهي درع ؛ '» وخمار» وملحَفة بطلاق قبل الوطءٍ والخلوة) : أي في الصور 
المذكورة» وهي قولهُ بلا ذكر المهر إلى آخره. ِ 

(وفي خدمة ” الزُوجٍ العبدٍ لها هي) : : أي تجب هي : يعني الخدمة في النُكاح 
مخدمة الو بج العيارجا. 

[١اقوله:‏ تعتبر بحالها ؛ بناء على أن وجوب المتعة» أو استحبابّها لدفع الوحشة 
الحاصلة لبا بالفراق وإدخال السرور عليهاء فالمناسب اعتبارٌ حالها. 

[1آقوله: : درع ؛ الذرع : - بالكسر - قميص المرأة. 

والخمار: - بالكسر - ما تغطي به رأسها. 

والملحّفة: - بكسر اميم وفتح الحاء بينهما لام ساكنة - : ما تلتحفف به المرأة من 
قرنها إلى قدمها. 

وهذا أدنى المتعة» وهو مروي عن ابن عباس #: أخرجه البَيهقِيء قال 
التجترئ قالواء هذا ق ديازهم» أناق ديارنا فضي أكتر من ذلك 4 “لأة اللساء في 
ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب» فيزاد على ذلك إزار وكعب. 

["آقوله: : في خدمة ؛ يعني إذا تزوّج على أن يخدمٌ الزوج لها مقدارا معلوما كسنة 
مثلا فإن كان الزوج حراًء فالتسمية فاسدة سواء كانت الزوجة أمة أو حرّة» والواجبٌ 

بي الال كيار 1١‏ كيه ارو لواو ادامرا ؛ لكونه قلبا للموضوعء فإن 
وضع النكاح أن تكونٌ الزوجة خادمة كما يدل عليه قوله جل : © ألرَجَالٌ موت عل 
أ 4 

وإناكقان انرو عبد قح هي أي الاش م ويشترط هيدا ان ركوة العبد عادونا 
من مولاه بالتزوج على هذاء فإنه إن لم يأذن له مولاه لم يصح العقد. 

ووجه الفرق: : أن الشرط في النكاح :غو الأيعاء الال وكاس الخثر المي 
كذلك لا عقر لوخت العد أإقفاء” الال لتضمن تسليم رقبته» وذكر في 


3 


)١(‏ النساء: من الآية؛". 


قل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللمفوّضة بكمير الواو ما فرض لها إن وَطِئتء أو مات عنهاء والمتعة إن طلقت 
قبل الوطء. 

:(وللمفو ضْةا'' بكمير الواوٍ ما فض" لها إن وُطِئت وأو شاك ها + والقة 
إن طلْقَتْ قبل الوطء) ال ا ا ا ار 
ا نّم إن تراضيا على مقدارء فلها ذلك المفروض إن وَطنَهاء أو مات عنهاء 
والتعة إن طلقها قبل الوطء؛ وعندأبي بوسف طه, وهو قول الشّافعي”" ظله لما 
نصف المفروض””. 
(اتبجافم "وكير :هالو دور عي الى على اسك داوف أن ركوت ذاعده أالخمل 
عليهاء أو على أن تزرع أرضه»ء ونحو ذلك من منافع الأعيان مدّة معلومة صحّت 
التسمية ؛ لأن هذه المنافم مالٌ» أو أَلْحِقَتْ به للحاجة. 

١‏ اقوله: وللمفوضة ؛ هو إمًا على وزن اسم الفاعل من التفويض: أي التي 
فوّضّت نفسّها بلا مهرء وإمّا على وزن اسم المفعول: أي التي فوّضّها دلينُها إلى زوجها 
بلا مهر. 

["اقوله: ما فرض ؛ بصيغة المجهول أو المعلوم: والضميرٌإلى الزوج» والمرادُ به ما 
نزافنيا عليه بعد نقد 

["'قوله: أو مات عنها ؛ لو قال: «أو مات أحذهما» لكان أُوْلّىء فإن حكم 
موتها كحكم موته. كذا في «التبيين». 

الاقرن + ثب شرق تروط وآ اقوس ورور الوق اق الوقاء ف 
الذي تراضيا عليه بعد العقد؛ لأنّ المفروض بعده كالمسمّى عنده» فكما يتنصّف المسمى 
عند الطلاق قبل الوطءء كذلك المفروض. 

ولنا: إن الواجب في مثل هذه الصورة بالعقدٍ هو مهرٌ المثل ؛ ولبذا يجبْ هو عند 
اموت والتؤطء إناالم يشوس نشى + فالشروضٌ جد العقد فائم تقامهه ومن علوم أن 
مهو الكل ل يستكت شراعا ء 'فكذا مايتوب متا 


)١(‏ ينظر: «المنهاج»(7: ١0؛‏ و(اهفتوحات الوهاب»(5: :)50١‏ و«التجريد لنفع العبيد»)(؟: 
)2 وغيرها. 
() «بدائع الصنائع»(؟ : 10 


كتاب النكاح/باب المهر وف 


وما زيدٌ على المهر يجب » ويسقط بالطّلاق قبل الوطء؛ وص حطها عنه 

(وما زيدَ على المهر"” يجب "؛ ويسقط بالطلاق” قبل الوطء؛ وصحّ حطها" 
عنه) : أفحط امرأة عن الزُوج 

[١)قوله:‏ زيد على المهر: أي المسمى عن العقد» ولو كان بلا شهود أو بعد هبة 
المهر والإبراء منه سواء كان من جنس المهر أو غير جنسهء وسواء كانت الزيادة من 
الزوج أو وليه؛ فقد صرّحوا بأن الأب والجدٌ لو زوج ابنه ثم زادَ في المهمر صح. كذا في 
«التهر» و«البيحن»”" 

ولا يشترط لفظ: الزيادة» بل تصح بلفظهاء وبقوله: راجعتك بكذا إن قبلت» 
كذا في «أنفع الوسائل»؛ وذكر في «الخانية»: إنه لو وهبته مهرهاء ثم أقر بكذا وقبلت 
صحّء ويحمل على الزيادة. 

["]قوله: يجب ؛ أي على الزوج لكن بشرط قبول الزوجة في امجلس أو ولي 
الصغيرة» ومعرفته قدر الزيادة» وبقاء الزوجية حين الزيادة. وكذا في «النهر»؛ وفي 
وجوب الزيادة خلافٌ زفر #6» ولا وجه له؛ ويدل على قولنا قوله خل: + فِيمَا 
واصَيدنّم يلو مر بعد الْمْريضَةَ 01 

[؟اقوله: بالطلاق؛ يعني إذا طلّقَّ قبل الوطء يحب نصفُ الأصل فقط ولا 
يتنصّفُ الزائد» وفيه خلافُ أبي يوسف 4ه في قوله الأول» وحجمنا قوله مَل في سورة 
الطلاق قبل الدخول: # قِيِصِفٌ مَا وْضْممٌ ف دقان الظاهر "أن الفترض مول عدن 
الفرض المعتاد» وهو الفرضُ عند العقد فلا يتنصّف ما زيد عليه بعده. 

وله : حطها ؛ - بالفتح وتشديد الطاء -: بمعنى الإسقاط : يعني إذا أسقطت 
المرأة لمر عن الزوج بعد العقد صحّ ذلك؛ ومنقط 05 القدن اخطوط ور كان كل 
اله خو ايها لتر عم : +( هّن طبن كم عن م نه قا كلوه مَبكا مَرِيكا () )4 1 
ويرتدُ الح وكذا الإبراء برد الزوج» كما في «القنية» و«البحر». 


.)١5١ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
النساء: من الآية؟ ؟.‎ )( 

(9) البقرة: من الآية/71؟. 

(5) النساء: من الآيةة. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وخلوة بلا مانه 0 

ولم يذكر”"' مفعول الحط ليدلٌ على العموم”'؛ كما في قوله: فلانٌ يُعطي 
ويمنع, فيدلٌ على حط كل المهر وبعطيه ؛ والزيادة'" في صورة زاد على المهر عنه. 

وسدلورة! يلي مانع وطء 

[١]قوله:‏ ولم يذكر: بصيغة المجهول فما بعده نائب مناب فاعله» أو بصيغة 
المعلوم ففاعله الضمير الراجع إلى المصنّف 4#5: وما بعده مفعول. 

["آقوله: ليدل على العموم ؛ فإن حذف المفعول قد يكونُ لإفادة التعميم 
والإطلاق كما في قولهم في مدح الأسخياء العقلاء: فلانٌ يعطي ويمنع : أي يعطي كل 
شيء نافع ويمنع كل ضارء فإِنّه لو ذكر المفعول في أمثال هذا لإفادة التتخصيص. 

"أقوله: والزيادة ؛ أي حط الزيادة التي زادّها الزوجٌ بعد العقد. 

[4]قوله: وخلوة؛ شروعٌ في بيان ما يؤكد المهر غير الوطء؛ والأصلٌ في هذا 


1 -- 


الباب قوله غلا : © َإِنَ ردقم نيدان 5 روج مَحكاب روج وات عدنين ولانا 


عر مور يم 56م لمر 


قلا تَأَحْذُوا عِنهُ يما )4 إلى أن قال ٠:‏ # واكم رَكِيِفَ تَأَحْدُونه: وقد فض بَتَصْكُمْ إِلّ 
بْعَضِ )*”"» فإن الإفضاءً مفسَرٌ بالخلوة. 

وقال النبي يكو «من كشف خمر امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها 
أو لم يدخل»” "2 أخرجه الدارَقطني بسند ضعيف» وأبو داود في «مراسيله» بإسناد 
رجاله ثقات. 


.؟١ةيآلا النساء: من‎ )١( 

() النساء: من الآية١؟.‏ 

(9) في «سئن الدارقطني»(7: :)٠١1‏ و«ستن البيهقي الكبير»(: 22507 وفي «مراسيل أبي 
داود»اص :)١180‏ «من كشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصداق»» قال ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»(؟ : :)71١‏ رجاله ثقاتء وفي «الجوهر النقي»(7: 5 :)٠١‏ وهو سئد على 
شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال. كما في «إعلاء السنن»(١١‏ : »23١9‏ وقال شيخنا 
الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين ثم ذكر طركا عن علي ومن واين عم رع ياسنايد 
صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه. 


كتاب النكاح/باب المهر ١‏ 
ا ا ا و لضن 
رمضات » وإ حرام بعرضن», أوتفل» وحيض وخاس 

(وخلوة بلا مانع وطء حسا أوشرعاء أو طعا 

كمرض يمنع الوطء”) : : هنا نظي لانم" الحسي ‏ 

(وصوم رمضان» وإحرام بفرض » أو نفل) : : هذا نظيرٌ المانع الشرعي. 

(وحيض ونفاس) رم لطي 

وعن عمر بن الخطاب 85 : «إدا رَخَيت السكور تقداو عب ؛ الصداق»'''. أخرجه 
مالك في «الموطأ» والبَيهقي»؛ ود الزراق ومئله أخرجة الدارتطني عن على وآبو عبد 
ف «اكتاب التكاح» عن الخلفاء الأربعة. 

والتوحة فيه أن تقلع "فيه كالها ال لوكا وجيف الوطاء ام فتن غالبا 
فأقيم السبب المفضي إليه مقامّه» كما أقيم النوم مقامً الحدث في نة نقض الوضوءء مع أنها 
إذاتحليك وهب ليم امون الت ١‏ 
كاملا ومن هاهنا اشترط في الخلوة المؤكدة عدم المانع من الوطء ؛ لأن الخلوة مع المانع 
0 
مس لقره م بمقتضى الحس» أو الشرع » أو الطبع. 

[أقوله: يمنع الوطء؛ صفة لمرض» وقيّد به؛ لأنه ليس كل مرض مانعاً من 
الوطءء وأطلقهُ فشمل مرض الزوج والزوجة ومته أن تكوان المرأة ذات ركق: وهو - 
بفتحتين - : تلاحم موضع الوطءء أو تكون ذات قرن: : وهو - بالفتح وبفتحتين - 
مانع مع من سلوك الذكر في الفرج كالعظم والغدّة الغليظة. 

ومن المانع الحسي : : صغرٌ الزوج أو الزوجة بحيث لا يقدر على الجماع » ومله 
وجود ثالث معهماء ومنهم مركا ماد لطي 

["اقوله: هذا نظير المانع ؛ الطبع فإن الدمَ بموضع الوطء ما يتنفرٌ عن الوطء عنده 


الطبع الإنساني السليم. 


»2)580 : و«مصنف عبد الرزاق»(7‎ »)٠١ 1 في «الموطأ»(؟ : 078)» و«سئن الدارقطني»(:‎ )١( 
و«اسئن البيهقى الكبير»(/ : ")2 وغيرها.‎ 


فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


تؤكدُهء كخلوة مَجَبُوب» أو عِنينء أو خَصِىَ 
ولا يض يضر" أن يكون المانع الشترعي موجودا فيها. 

(تؤكَدُه): أي تؤكدٌ المهر» تعلو كمعن ركرك 1 

واعلم أن المراد بالخلوة ة اجتماغهما بحيث لا يكون”' معهما عاقل” في مكان 
لا يطَلمٌ عليهما أحدٌ بغير إذنهما؛ أو لا يطلعٌ عليهما احَدٌ للطلمة ::ويكون الروج 
غال بأنها امراتة. 

(كخلوة مَجْبُوب'''؛ أو عِنْينء أو خَصِي 

١[‏ أقوله: ولا يضر؛ دفع لما يقال: إن الوط حالة الحيض والنفاس ممنوعٌ شرعاء 
فهو مثال للمانع الشرعي» فكيف يصمٌ جعلهٌ مثالا للطبع» وحاصل الدفع أنه لا 
مضايقة لكون الشيء مثالا لهما. 

["أقوله : بحيث لا يكون. .. الخ؛ اعدم أن الخلوة تتحتنيا روط لفيا 
شروط لل ل لل 

فمنها: أن يكونا في مكان واحد. 

ومنها : أن يكون ذلك المكان ما يصلح للخلوة والوطء» فخرج المسجد والحمام 
والطريقٌ العام ونحو ذلك. 

كينا : أن لا يكون معهما عاقل فإن كان فلا خلوة. 

ومنهنا : أن يكونٌ الزوجٌ عاما بأنّها زوجِتّهُ فإن لم يعلم فلا خلوة. 

["'آقوله : غاقل ؛ احتارٌ عن غير العاقل كلمجتون: فإن وجوده ليس مانغا عن 
تحفّق الخلوة؛ وكذا وجود غير إنسان» وفي إطلاقه إشارة إلى أن وجود الصبيّ الذي 
يقل مانم من تمق اللخلوة ةلا وجود الصبي الذي لا يعقل. 

[4]آقوله: كخلوة مجبوب ؛ المجبوب : هو الذي قُطِعَ دُكَرْهُ وخصيتاه» وقيل: : قطع 
الخصيتين ليس بشرط في المجبوب. 

والخصي: على وزن فعيل من سُلْت خصيتاه وبقي ذكره. 

والعنين : - بكسر العين المهملة» وتشديد النون الأولى المكسورة - : هو من لا 
بقار قلي الوطء لكبر السنٌ» أو المرض» أو لفقدان القوّة خلقة مع سلامة الذُكر 
واللنضصتن: 


كتاب النكاح/باب المهر يفل 
أو مالم قضاءيالأضيح» ونذرا في رواية , ومع إحدى الخمسة المتقدمة لاء 


والصلاة ة كالصوم فرضاء 0-00 


أو صائم 000 ف الأصحة" 03 ونذرا قٍِ رواية"”” 3 ومع إحدى الخمسة 


لمتقدّمة”" لاء والصّلاة كالصّوم” فرضاء أو نفلاً) 

فخلوة هؤلاء صحيحة يحب بها كمال المهر؛ لأنّ المستحقّ عليها بالعقد التسليم 
بأقصى وسعهاء وقد أتت به. 

وفياجبوب خلاف لهم بناء على أنه أعجز من المريض بخلاف الينين؛ أن 
الحكم أديرٌ على سلامة الآلة. كذا في «البناية»4) 

[١)قوله:‏ أو صائم قضاءً؛ قال في «الخانية»: في صوم القضاء والكفارات 
والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا يمنمُ الخلوة وصومٌ التطوع لا يمنعها في ظاهر 
الرواية» وقيل : يمنع. انتهى 

وقال في «البحر»”': يتبغي أن يكون صومُ الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا؛ لأنه 
يحرم إفساده» وإن كان لا كفارة فيه فهو مانعم شرعي. 

["قوله: في رواية: كان الأولى أن يذكر النذر مع القضاء ويعقبه بذكر الأصح ؛ 
إذلا فرق بينهما في وجود روايتين فيهماء في رواية: هما مانعان» وفي رواية: لا 
يمنعان» وفي كون الأصح فيها عدم المانعية» كما يفيد كلام «الخانية». 

[لآقوله: والعيلاة كالصوم قال في «البحر»: «لا شك أن إفساد عدر 
عذر حرام فرضا كانت أو نفلا فينبغي أن تنم مطلقاً مع أ: نهم قالوا : إن الصلاة 


)١(‏ لأنّ فيه روايتان في أصح الروايتين 5 تصح الخلوة ؛ ؟؛ أن الداعت بالمظن قطنا يوم وهو يسير» 
كما في صوم النفل. وفي الرواية ا لا تصح الخلوة اعتبارا للقضاء بالأداء. ينظر: 
«المبسوط)(6 : .)١6١‏ 

(0) وهي الأصح ؛ لعدم وجوب الكفارة. ينظر: «الدر المنتقى)(١‏ : .)70٠‏ 

زفق وهي ال مرض المانع من الوطء وصوم رمضان والاحرام والحخيض والنفاس لا يؤكد المهر. ينظر: 
(«شرح ابن ملك»(ق863/أ). 

(5) «البناية»(5 : /1١5؟).‏ 

(0) «البحر الرائق»(”: .)١155‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتجب العدّة في الكل احتياطاء وتجب المتعة لمطلقة لم توطأء رلم يسم لبا مهر 

(وتجب العدّة'"' في الكل احتياطا) : أي في جميع ما دُكِر من أقسام الخلوة, 
سواء وَجد فيه المانع كالمرض» ونحوه؛ أو لم يوجد. 
(وتجب المتعة لطلقة”"' لم توطأا”؛ ولم يسم لبا مهر 
الواجبة لا تمن كالنفل مع أنه يأثم بتركهاء وأغرب منه ما في «امحيط»: إن صلاة التطوع 
لا تمنع إلا الأربع قبل الظهر». انتهى”'''. 

وفي «رد المحتار»: «الحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام المج بين فرضيه ونفلِه 
لاشتراكهما في لزوم القضاء والدم» وفرّقوا بينهما في الصلاة والصومء أمّا الصوم 
فظاهرٌ للزوم القضاء والكفارة في فرضه بمخلاف نفله» وما أَلْحِقَ به ؛ لأن الضررٌ فيه 
بالفطر يسيرٌ؛ لأنه لا يلزم إلا القضاء لا غير كما في «الجوهرة»؛ وأمًا في الصلاة 
فالفرق مشكل إذ ليس في فرضيها ضررٌ زائد على الإثم ولزوم القضاء» وهذا موجودٌ في 
تفلها وقضائهاء نعم ؛ الأثم في الفرض أعظم»''". 

[١]قوله:‏ وتجب العدّة ؛ والقياس أن لا تجب ؛ لأنه لم توجد الخلوة » والوجوب 
استحساني» وذلك لأن العدة حق الشرع وحقّ الولد؛ ولبذا لا يقدران على إسقاطهاء 
فيحتاط في إيجابهاء فيحكم في إيجابها في صورة فساد الخلوة» ووجود الموانع أيضا توهم 
شغل الرحم بمائه؛ والعدة شرعت لتعرف براءة الرحم ؛ لثلا يختلط ماء الغير بزرع 
الغير» وأماالمهر فهو مال فلا يحتاط في إيجابه» بل إنما يجب بكماله» فعند كمال الخلوة 
وصحتهاء لا عند فسادها. 

["أقوله: لمطلقة ؛ احترازٌ عن المتوفى عنها زوجُهاء فإنه لا متعة لبا موطوءة 
كانت أو غير موطوءة» فإن بالموت يحب كل المهر المسمّى إن كان» ومهر المثل إن لم 
يكن سَمَى المهر كما مر تفصيله. 

[؟اقوله: لم توطأ؛ الجملة صفة لمطلقة» والمرادُ بالوطء المنفي أعم من الوطء 
حقيقة» ومن الوطء دلالة. 


.)١١77 بتصرف يسير» والنصّ منقول من «رد المحتارن»70:‎ )١15 من «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
.)١١07 (؟)انتهى من «رد المحتارن»0”:‎ 


كتاب النكاح/باب المهر 1 


وتستحر” ل سواه" إلا ل متي لها ولف عل و 
المطلقات أربع : 
.١‏ مطلقة لم ل 
.١‏ ومطلقة لم توطأء وقد سمي لها مهرء فهي التي لم تستحب لبا 
المتعة . 
3 ومطلقة قد وُطِنْت» ولم يسم لبا مهر. 
5و مطلقة :قل وطتدت ويس ليا هر انان تكسي لبها الم 
١7‏ ]قوله: لِمّن سواها ؛ أي لِمّن عدا المطلقة التي مر ذكرها. 
0 ا ؛ لقوله غَللد : + لاجتاح علد إن طلم ااه ماك 
شوخ وكشا لين زه متو لزع كمه وَل لز مد مدا لسر 4 ” 
58 فهي التي لم تستحبٌ لها المتعة ؛ يدل عليه قول ابن عمر #6؛: 9 


2 
أ م 


مطلقة متعة إلا التي فرض لما ولم يدخل بهاء #تعندباتحضت لين اجر 
الشافعي والببَهَقِي وغيرهما. 

[؛]قوله: تستحبٌ لهما المتعة؛ لقوله عَللة: +( وَلِلْمَطلَقتِ ممع بالمعروي 74" , 
وأوجب الشافعي ظه: النعة لكل مطلقة إلا التي لم توطأء وقد سسّمّى لها » فالحاصل أن 
عنده تجب لكل مطلقة إلا هذه ؛ وعندنا تحب لواحدةٍ وتستحب لغيرها إلا هذه. 

فإ قلت : هنا صورة خامسةء وهي أن تكون مطلقة قبل الدخول؛ وقد سمي 
لبا مهرء لكن فسدت التسمية بأن سُمّي في المهر ما لا يصلح مهراء فإن عند فسادها 
يحب مهر المثل بالموت وبالوطء»ء وبالطلاق قبل الوطء تجب المتعة كما مر ذكره» فَلِمَ لم 
يذكره الشارح 5ه وحصرٌ الصور في أربع؟ 

قلت: هي مندرجة في الصورة الأولى» فإِنّ عدم تسمية المهر مطلقا يلحقه ما 
سمّى فيه ما لا يصلح مهراء فإنّ تسمية ما لا يمكن عله مهراً: كعدم التسمية: فكأنه 
أراد بقوله: لم يسم لها مهرا أعمّ من أن يكونٌ عدمٌ التسمية حقيقة أو حكماء ثم في 
)١(‏ البقرة: من الآية575؟. 
(5) في «معرفة السنن»(7١:‏ ؟0), و«مسند الشافعي»(١‏ : 7») وغيرها. 
(5) البقرة: من الآية١15؟.‏ 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فاطنافين "0 أنه إن وكيا سحن تجا اللضة صيواء بتكن لبا فو أو لان 
أوحشها بالطّلاق بعدما سلّمت"" إليه المعقودٌ عليه: وهوا”' البضّع » فيستحب أن يعطيها 
شيئا زائدا على الواجب: وهو المسمّى في صورة النّسمية» ومهر المثل في صورة عدم 
الُسمية. 
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ا 


صورة فساد التسمية إِنّما تجب المتعة إذا كان فسادُها من كل وجه» وإلا فإن صحت من 
وجه دون وجه لا تجب المتعة» وإن وجب مهر المثل بالدخول. 

كما إذا تزوّججها على ألف درهم وكرامتهاء أو على ألف وأن يهدي لبا هدية؛ 
فإذا طلقها قبل الدخول كان لبا نصفُ الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهر 
المثل لا ينقصُ عن الألف ؛ لأن المسمّى لم يفسدٌ من كل وجه ؛ لأنه على تقدير كرامتها 
والإهداء يحبْ الألف لا مهر المثل. كذا في «غاية البيان» و«البحر الرائق»”". 

١1‏ ]قوله: فالحاصل ؛ أي حاصل أحكام الصور الأربع: أن استحباب المتعة 
مختصّ بصورة كونها موطوءة سواء كان المهر مسمّى أو لاء فإن كان المهرٌ مسمّى يحب 
كماله, وإن لم يكن مسمّى يجب مهرٌ المثل» وتستحب المتعة في الصورتين» ووجوبُ 
المتعة بصورة عدم الوطء وعدم التسمية» وعدم استحبايها ووجوبها مختص بصورة 
وجود التسمية وعدم الوطء. 

["أقوله: لأنه... الخ؛ بيانُ أمر شرعيّة المتعة» وهو لما طلّقها بعدما أخذ منافع 
بضعها أدخل الوحشة عليها بفراقهاء فينبغي أن يعطيها شيئا زائداً على قدر الواجب 
ذخالا للبترون والقاط عليها وجرا لكاقامها. 

[ااقوله: سلّمت ؛ أي بعد تسليمها المعقود عليه وهو منافع البضع. 

[]فوله: وهو؛ أي الواجبُ إعطاءً المهر المقدّر في صورة كونه مقداراء ومهرٌ الكل 


في صورة عدم كونه مقدرا. 


.)١61ا/ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المهر شن 


وإن لم يطأها: 

ففي صورة النُسمية"' تأخدٌ نصف المسمّى من غيرٍ تسمية البضلع » ولا 
يجب ارا شن جر 5 ٍ 

وفي صورة عدم النّسمية'" تجب المتعة ؛ لأنّها لم تأخدّ شيئاء وابتغاءً البضم لا 
يفك عوالال: 1 . 3 

(وَإن قبط قبضّت”” ألفا سمي لهاء ثم وهيثّه له» وطَلْقَتَْ قبل وطء رَجَءَ" عليها 
بنصفه) 

(أقوله: فق سورة التسمية ؛ :رع إذا سمى لبامهيرا وطلتيناقل أن ياعذ 
منافم البضع الواجبُ عليه أداءٌ نصف المسمّى بالنص القرآني» ولم يوجد هاهنا 
الويحاش بعد تسليم البضع ؛ ليستحب إعطاء شيء زائدٍ لها على الواجب ؛ فلذلك لا 
تستحب المتعة في هذه الصورة. 

["قوله: وفي صورة عدم التسمية ؛ يعني إذا طلّقها ولم يسم لها مهرا ولم يطأها 
تجب المتعة ؛ لأنه لا سبيل إلى وجوب نصف المهر؛ إذ لا تسمية هاهناء ولا إلى وجوب 

مهر المثل» ؛ فإن وجوه نما يكون بالموت أو بالوطء» ولا إلى وجوب نصف مهر الثل ؛ 
لأنّالتنصيف مختصٌ بامهر المسمى » ومهرُ امثل لا يتف شرعاً. 

ولا سبيل أيضا إلى عدم وجوب شيء» فإنابتغاء البضع ملصقّ بلمال شرعاً؛ 
لقوله عل : +[ وَأْيِلّ كم ما وَرَآءُ دلِحكُمْ أن تَبِمَعْوأ يأمولك *”', فلذلك وجبت المتعة في 
هذه الور 

["اقوله: وإن قبضت... الخ؛ يعني إذا نكم امرأة على ألف وأعطى كلّه: 
فقبِضنْهُ ثم وهبّت المرأة الألف لزوجهاء ثم طلّقَها ولم يطأها رجمٌ الزوجٌ عليها بننصف 
الألف. 

[قوله: رجع ؛ أي أخذ الزوج منها نصف الذي أعطاه؛ وهو الألف ولا يقدح 
فيه هبتها الألف. 


)١(‏ النساء: من الآية؟ ؟. 


قل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ادق اذه عام وت ادها أ وره عدق شلك مات ع عه اله عماج وله عه اها ءة قاع عا وهاه وو الهاو ها قاع فاع واه هع زوع ره ع طا هام مع 6م ع ع عاج ع و وبع ع هوه ا واو واوا ماع وفام سردو عه 5و 6 


لأنهنا قيطت عنام السدمئ وفيا لا اللفسقن»: قدرة لتحي" بز لكل" "الل 
وهبيّهُ له لم يتعيّنُ أنه ألفُ المهر ؛ لأن الدّراهمَ والدّنانيرَ لا تتعين في العقود 
والفسوخ 

١1‏ آقوله : فترد النصف ؛ أي نصفٌ المهر الذي قبضّته. 

قا 1ك لما مك14 لكر وقيطكه كمال لكا قم رفظ حدنه نا ممق 
الرد؟ 


1 


قلت: إعطاؤه الألف لم يكن على سبيل الشبرع والهبة يز عا سيل أداه 

دينهاء وهو المهرء ولّمّا طلّقها قبل الوطء عَلِمَ أن ديها لم يكن إلا نصفه» فكان ما زاد 
عليه م مُستَحِقَ الرد ؛ لأنها ما قبضنْه إلا على سبيل أنه حقهاء وهو أعطى أيضاً على هذا 
السبيل» فلم ثبت أنّ حقها كان في نصفه ثبت له رجوع نصفه. 

فإن قلت: قد مر أن وجوب المهر المسمى بنفس العقد فحينئذٍ يكون إعطاؤه 
لق رع را رح كله نمض الاد يرف شونه 

قلت: نعم ؛ لكن ذلك الواجب عند ذلك يكون موقوفا حتى لو وجدت الخلوة 
بعده يتأكد وجوبّه» ولو لم يوجد وحصلَت الفرقة منه قبلّها يتنصّف» ففيما نحن فيه لما 
طلّقَها قبل مؤكّد تمام المهر عَلِمَ أن حقّها والواجب عليه لم يكن إلا النصف فلا بد أن 
يرجع ما أذاه زائدا. 

["أقوله: والألف . .. الخ؛ دفمٌ لِمَا يقال: إنه كيف يصحّ رجوعه؛ وا حال أنه قد 
وصل إليه ما أداه كله في صورة هبتها كل الألف» أو نصفه في صورة هبته الّصف ؛ » فإِنُ 
المفروض أنها وهبته ذلك الذي قبضته» فقد وصل إليه حقه. 

وحاصلٌ الدفع: أن الألف الذي وهبته له لم يتعين كونُهُ ألف المهر؛ وذلك لأنه 
إن وهبّت مطلق الألف» فالأمرٌ ظاهرٌء وإن وهبت ذلك الألف الذي أخذته بعينه 
فكذلك لعدم تعيّن الدراهم والدنانير» وبالجملة الببة تعلقت بالألف» فلم يصل إليه 
عن حقه حتى يسقط رجوعه. 

[اقوله: في العقود : أي المعاملات الشرعية : كالبيع والشراء» والفسوخ: أي 
فسخ المعاملات : كإقالة الببع ونحوهء مثلا : الا را 0 


كتاب النكاح/باب المهر يقل 


وإن لم تقبضهء أو قبضت نصفهء ثم وه 0 


ايه ع ) ثم م م : 
(وإن لم ل أو قنضّت 0 5 ثم وهبت الكل"”: أو ما بقي”"'؛ 


أ ص صم )16 
ووهبث 


العقد بعينها حتى لو أدَاه المشتري غيرّها اراد وتو ايان والفتري البيع؛ ورد 
المرواتي على لايم لا يحب على البائع رد تلك الدراهم التي قبضّها من المشتري 
بأعيانهاء ٠‏ بل رد ما يماثلها أيضا كاف. 

وكذا الحكم في كل مكيل وموزونء وأمًا الأعيان غيرٌ هذه الأشياء فتتعيّنْ في 
العقودٍ والفسوخ كما تتعين هذه الأشياءً في الغصوب والودائع ونحوها حتى لو عُصّبٌّ 
من رجل درهما يجب عليه ردّ عينه. 

١[‏ أقوله: وإن لم تقبضه تقبضه؛ أي ذلك الألف الذي سمي في العقد. 

['آقوله م عمًا إذا قبضّت أكثر من النصف» ؛ ثم وهبت كله 
وطلقّت قبل الدخول, #فإنهنا رد علية هنا زاذ عل التضفن» :ولوقت الأكل ميد 
النصف فوهبَتهُ ئم طلّقت قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء .كذا في «البحر»”". 

أقوله : : لم وهبت الكل ؛ أي كل المهر المسمّى هو الألف» هذا في الصورتين: 
أي صورة عدم قبضٍ شيءٍ منه؛ وصورةٌ قبض النصفء ومعنى هبته الألف بعد قبض 
النصف أنها وهبّت له المقبوض وغيره ؛ تتخصيص هبة الكل بالضورة الأول كماصدر 
مهو لالد مكداز عا لذ رحج لا 

[ آقوله: أو ما بقي ؛ هذا مختصّ بالصورة الثانية: أي قبض النصفء بأن قبِضّت 
نصف مهرها وأبرأته عن باقيه» ولا وجود له في الصورة الأولى ؛ لأن الباقي يقتضي 
قبضّ شيء؛ وإذ ليس فليس. ...| 

[4اقوله: أو وهبت؛ أي كله أو أكثر من نصفهء ولو وهبت أقلّ من نصف 
عَرَضٍ المهر ترد ما زاد على النصف» ولو باعته من زوجها يرجم عليها بنصف قيمته. 


)١(‏ قيد بقبض النصف للاحتراز عمّا إذا قبضت أكثر من النصف ووهبت الباقى» فإنها تَرُدُ عليه ما 
زاد على النصف عنده كما لو قبضت ستمئة ووهبت أربعمئة» فإنه يرجع بمئة وعندهما يرجع 
بنصف المقبوض فتَرّدُ ثلاثمئة. ينظر: «البحر الرائق»(7: .)١0/1‏ 

(؟) «البحر الرائق»(؟: .)١7١‏ 


يل ش عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
0 

: ض المهر"” قبل قبطيه» أو بعده لا) : أي لا يرجع عليها بشيء. 

وصورة المسائل : أنها إن لم تقبض شيئا”» ثم وَهَبْتْ الكل: أي حطنئة؟” عن 
00 طتهاز الولاه» فلا شي طلمها» لان حك الطَلاف يل 
الدّخُول أن نيُسَلُم له نصف المهرء ٠‏ وقد حصل"' بل زيادة» والمرأة لم تأخدٌ شيئا ؛ 
لترده إليه ٠‏ بخلاف المسألة الأولّى » وهي التي قبضّت ألفا سمي » ثم وَهَبْت لهء 
رداق رطم 
وإن قبضّت نصف المهر» ثم وَهَبَتْ الكل" لهء أو وهبّت الباقي» ٠‏ م طلّقها قبل 
الوطء 
كذا في «البحر»'"' 

١[‏ أقوله: عرض المهر؛ الإضافةٌ بيانية» والعَرَضُ بفتحتين: المتاعٌ» والمراد به ما 

يتعيّن بالتعيين في العقود والفسوخ من الأعيان؛ يعني نكم على متاع كحيوان مثلا ؛ 
لود ل قل دض أ ير ع متها ل التو لا يوج عليه بشر 

["آقوله: | إن لم تقبض شيئاً؛ أي في صورة كون المهر مما لا يتعيّن بالتعيين. 

['آقوله: أي حطته ؛ من الحط؛ وهو الإسقاط» وفيه دفع لِمّا يقال: إنه كيف 
يمكنْ هبه ما لم تقبضه ولم تملكه» فإن هبنّه ما ليس في ملكه لا تجوزء وحاصل الدفع : 
أن النببة هاهتا يراد بها الأسنقاط عمّن يحب غلبة. 

فإن قلت: قد صرّحوا أن هبة الدين لا تجوز ما لم يقبضه؟ 


قلت ««هنذا و هه حبر م عليه الدين »و اكائعة لدي مو قله الدرن جاتر : 
كوي إمفاطظا وإيراء. 

اأكقرلة؟ وقد حطيل » فَإنها قن وه الكل «تجميدة لاسلامة الكل فضلا عن 
التفي: 

[0قوله: ثم وهبت الكل ؛ أشار بهذا إلى أن قول المصئف 445: «ثم وهبت 
الكل» ؛ متعلق بالصورتين» وقوله: «أو الباقى»؛ متعلق بالصورة الثانية فقطء كما 
كر بامسانقا: 


.)١7١ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المهر علو 


فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا'". 

ولو كان" المهرٌ عرضا فقبطئة» كم وهبئة""له+ أو لم تقبضه فحطيه عن ذمته: 
م طلقها قبل الوطءٍ فلا شيء عليها. 

أما في صورة عدم القبض فلما مر”". 

وأماي في صورة القبض فكذلك ؛ لأنها وهبّت العرض له. فانتقض"' قبل 
المهر؛ لأن العروض متعيّنة بخلاف المسألة الؤُور ' 

١‏ أقوله: لما ذكرنا؛ يعني أن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلَّمَ له النصفُ, 
وقد حصل له ذلك في الصورتين» بل ومع زيادة في صورة هبة الكل إذ حينئذ سلّم له 
ال © 

["]قوله: ولو كان؛ هذا بان للصورة الثالثة من صور عدم الرجوع. 

["قوله: ثم وهبته ؛ أشار إلى الفرق بين قبض العرّض وعدم قبطيه حيث عبّرَ في 
الأول بلفظ : «السبة»؛ وفي الثاني بلفظ : «الحط» لِمَا مر أن هبة ما ليس في قبضيه وملكه 
يا بها الاسقاط والدرراة. 

اقول لامر وحن الناقد يعمل تود رعو الامة التقيت ايع زراةة 
إن يعت كل ذلك العرض أو أكثر من نصيه» نعم ؛ لو وهبت أقل من نصفه يِثْ يفيك له 
حق الرجوعٌ لعدم حصول سلامة النصف ؛ كفنا مر 

[0أقوله: فانتقض . لالم ا يل : أن العروض تتعين في العقودٍ والفسوخ حتى 
لو تزوّج على عبد معين مثلا ليس له أن يسك ويعطيّ غيره؛ فلمًا أعطاه على أنه مهرٌ؛ 
ثم وهبته له بعينِه انتقض القبضْ السابق» وعاد ذلك الشيء بعينه إليه بطريق الببة» 
نخضلك لمالا الصفة: ٠‏ بل مع زيادة فلا يرجع عليها بشيء. 

["]قوله : فلاف المسألة الأولى ؛ وهي إذا قبضت آلفا مُسمّى ونحوه ما لا يتعين 
بالتعيين» ثم وهبته له» فإن هناك ير جع الزوج بالنصف ؛ لأن الدراهم وغيرها لا تتعيّن 
في العقودء فلم يصل إليه بهبتها عن حقه وإن وصل إليه مقدارٌ ما أعطاه؛ ولا كذلك 
هاهناء إن العرض متعيّنٌ فيصل إليه عينُ حقه بالهبة فلا يبقى له حقّ الرجوع. 


فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن نكم بألف على أن لا يخرجهاء أو لا يتزوج عليهاء أو بألف إن أقام بها 
وبألفين إن أخرجهاء فإن وَفيء وأقامَ َ 

فإنّ الدّراهم''' غير متعينة. 

(وإن نكح" بألف على ال ا إن 
أقام بهاء وبألفين إن أخرجهاء فإن وَفى*): أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو 
لا يتزوّج عليهاء (وأقاءً) : أي فيما نكحها بألف إن أقامَ بهاء وبألفين إن أخرج__ 

وقد قاس زفرٌ 5ه هذه المسألة على المسألة الأولى» وما ذكرنا من وجه الفرق 
استحسانٌ» ومن هنا يعلم وجه الرجوع فيما إذا باعت العَرض منه» فإنّه وصل ! ليه في 
هذه الصورة بعوض » وكنو القدر و التتلامة يعض كاذ ناحمة. 

١7‏ ]قوله: فإن الدراهم... الخ ؛ قال في «البحر»: «قد ظهرٌ لي أن هذه المسألة على 
عق وجها :أن الهر رما ذهب أوافضة أو ضقان غيرها أو قيفي + فالآو على عشرين 
وجهاً؛ لآن الموهوب ما الكل أو النصفء وكلّ منهما إِما أن يكون قبل القبض أو بعدء 
أو بعد قبض النصفء أو أقل منه أو أكشر» فهذه عشرة و كن منها نا أن يكيرن 
لبون هر : فهي عشرون» والعشرة الأولى في المثلي , وكلّ منهما إِمّا أن يكون 
دكا آراك وبر كتاءق'الفدس تي 7 

["اقوله: وإن نكح ؛ بمعنى نكم بامرأةٍ بألف مهراً بشرط أن لا يخرجّها من تلك 
البلدة: أي لا يسافرٌ بها أو من ببتها أو بشرط أن لا يزوج امرأة أخرى مادام هي في 
اهيا 

[قوله: أو بألف ؛ يعني تزوَّج ورد وفي المهر بآنه هو ألف إن أقام بها في 
البلدة» وألفان إن أخرجها. 


5 


0-9 


[؛]قوله : فإن وفُى ؛ ماض من وَفَى يفي أو من التوفيه: أي فإن أتى بما شرط عند 
95 ع 2 


.)707 : ١(»ىقتنملا أي لا يسافر بها من تلك البلدة» أو يخرجها من مكان ما. ينظر: «الدر‎ )١( 
.)١71١ من «البحر الرائق»(7:‎ )5( 


كتاب النكاح/باب المهر عل 


فلها الألف» وإلاً فمهرٌ مثله 
دون الثّاني”". 

وعندهما الكرطان صحيووان”. 

[1أقوله: فلها الألفُ؛ أمّا في الصورة الأولى ؛ فلأنه سَّمّى ما يصلحٌ مهراء وهو 
الألف وعدم إخراجها أو عدم التروج عليهاء فإن فيه نفعها وقد تم رضاهاء فيجب 
الألف عند الوفاء» وإن لم يف به فات رضاؤها بالألف ؛ لأنه ذكر مع المسمى ما 
ينفعهاء فعند فواته انعدم رضاؤهاء فإنّهها لم ترض بالألف من المقابل مع ذلك الشرط » 
فتفسدٌ التسمية فيجبُ مهرٌ الثل. 

وأمّا في الصورة الثانية ؛ فلأنّه إذا أتى بما وعد فيجبُ الألف وعند عدم الوفاء 
تنب مهر المثل لقياد التسعية: 

["اقوله: دون الثاني ؛ بخلاف ما لو تزوَّجَها على ألف إن كانت قبيحة وعلى 
ألفين إن كانت جميلة » فإنه يصمٌ الشرطان عنده أيضاً على الأصمّ لقلّة الجهالة هاهنا ؛ 
وذلك لأنّ في المسألة المتقدّمة دخلت المخاطرة في التسمية الثانية ؛ لأنٌّ الزوج لا يعرف 
هل يخرجها أم لا. ' 

وفي هذه المسألة: المرأة على صفة واحدة من الحسن أو القبح؛ وهومن 
المشاهدات» فتكون الجهالة فيها يسيرة. 1 

ومن صور فسادٍ الشرط الثاني ما لو تزوّجَّها على ألف إن كانت مولاة أو لم تكن 
له امرأة » ا كانت حرّة أو كانت له امرأة. كذا في «البحر”". 


)١(‏ لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخيير» كما صم فيما إذا تزوجها 
على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة » وله: إن الشرط الأول صحيح بالاتفاق 
فتعلقَ العقدٌ به وصحّت التسمية التي معهء والشرط الثاني غير صحيح ؛ لأن الجهالة نشأت 
مله ؟ ولأنه مناف لموجب ما صح وهو الشرط الأول ؛ لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء 
ومناقي موجب ما صح غير صحيح » والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » ومهر المثل هو الأصل 
فوجب الرجوع إليه . ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 07017. 

(؟) «البحر الرائق»(”: .)١75‏ 


يل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لكن في الثّانية لا يزاد على ألفين؛ ولا ينقصّ عن ألف 

وعند زُفر 4ه كل منهما فاسرا"0", 

(لكن”'"' في الثانية لا يزادُ على ألفين» ولا ينقصّ عن ألف) 58 

ومنها أيضاً: تزوّجها على ألف إن كانت ثيباً» وألفين إن كانت بكراء فعلى 
تقدير كونها ثيبا يلزمٌ الألف» وعلى تقدير البكارة مهرٌ اثل» بشرط أن لا يزيد على 
ألفين» ولا ينتقص عن ألفء كذا في «الفتح». 

والحاصل أن في صور التزويد بين القلة والكثرة الثاني عنده فاسدء فإن وجد فيها 
عد » وإلا فلا يلزمه الأكثرء بل مهرٌ المثل خلافاً لهما إلا في مسألة 
القبح والجمال 

[١أقوله:‏ كل منهما فاسدٌ؛ فعنده لا يجب الألفُ إن أقام بهاء ولا الألفان إن 
أخرجهاء بل يجب في الصورتين مهرٌ المثل» لكن لا ينقصُ عن الألف ولا يزادُ على 
الألفين؛ وذلك لأنه ذكر بمقابلة البضع » وهو شيء واحد ابمقابل] شيكين مختلفين على 
سبيل الترديد: أي الألف والألفان» فتفسة القسمية للجهالة ؛ فيجب مهرٌ المثل كنا هق 
0 

وهنا هوا ليك رن اذكر كز والعو و تغط نهبية رول جيانة ور رانيد 
فيصحَان» فيجبُ الألفان إن وفى بالشرط الأولء والألفان إن أتى بالشرط الثاني. 

وأبو حنيفة 5ه يقول: إن الشرط الأوَّلَ قد صم لعدم الجهالة فيه فيتعلّق العقدُ 
به» والجهالة نشأت من الشرط الثاني فيفسد ولا يفسد النكاح ؛ لأنه لا يفسدُ بالشروط 
الفاسدة. كذا في «البناية»”". 

["أقوله لك .. الخ؛ استدراك تما فُهِمّ من إطلاق قوله : : «وإلا فمهر مثلها» ؛ 

ا : إن وجوب مهر المثل على تقدير الإخراج في الصورة الثانية مشروط بأن يكونٌ 
بين ما ذكره من التسميتين ؛ لاتفاقهما وتراضيهما عليهما لا على أزيد ولا على النقص. 


)١(‏ لأنه ذَكَرَ بمقابلة شيءٍ واحدٍ وهو البضع بدلين مختلفين على سبيل البدلء وهما الألف 
والألفان» فتفسد التسمية للجهالة ويجب مهر اللمثل. ينظر: «العناية»(7: 01١‏ - 87 ”). 
(؟) «البناية»(؟ : 5557). 


كتاب النكاح/باب المهر ايل 


-ٍ 


2 
3 


َبهذاء أو بهذاء فلها مهر اله 
المرادٌ بالئّانية المسألة الكّانية: 0 :أ دياف إن 0 اعيحا: 
فإنه إن أخرجها يحب مهر المثل ٠‏ لكن إن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا تَجب 
الريادة وإن كان أقلّ من ألف يجب الألف», لقص سدضى : لاتفاقهم"' 
على أن المهرَّ لا يزيد على ألفين» ولا ينقصّ عن ألف. 

(وإن تكح" بهذاء أو بهذاء فلها مهرٌ المثل'" إن كان بيتهما 

لو اد مير اسها اغلن النزن لين نه أكل» لأنها ريك عه رهبا قوري لها 
بين الألف والألفين بخلاف المسألة الأولى؛ فإن فيها على تقدير عدم الوفاء بالشرط لبا 
دو لفقل بالقنا فنا يكن الأنهنا لم ترس لاله وده ومع الرضتت الناقم »اوم 
يحصل لهاء ولو نقص عن الألف فلها الألف في المسألتين ؛ لأنه رضى به. 

الكولة» لاتنائفمنا ؟ أ ادروكين رعاسلي لكين القند الواذة 
وعدم النقصان: يعني أنهما رضيا على أن المهرَ لا ينققص عن الألف ولا يزادُ على ألفين 
لتزويد المهر بينهما فيؤخذان بما تراضيا عليه. 

الاكراكرورة كدب ند ياه اوقد لاله اف بدت فنعن سر القينة: 
اتحد الجسن أو اختلف» وأطلق قوله: «بهذا أو بهذا»؛ للإشارة إلى تصورها بصور 
مقرو نول جو بلك عل جد اكه اوعدا امود رقو دعل هذا لاك ار 
الألفين» وقوله: على هذا العبد أو هذين الألفين» وغير ذلك» ويستوي الحكم بين أن 
يأتي بحرف الترديد وبين أن يأتي بمعناه كقوله: على أحد هذين. 

الاقوله» هلها مهن امل + هذا عكده بخلانا ليما »هما يفولات؟ إن المضير إلى مير 
المغل ماهو عدن عدر اداء اللسمىء وزقك امك عاطنا باضنات الأنقتضن لكون الأقل 
متيقناً» فصارٌ كالخلع على ألف أو ألفين: والإعتاقٌ على ألف أو ألفين؛ والإقرار بألف 
وألفين» فإنه يحب الأقل في هذه الصور اتفاقا. 

وله: إن الأصل في النكاح هو مهر المثل» وإِنْما يُصارٌ إلى المسمّى عند صحته» 
وقد فسدت التسمية هاهنا للجهالة؛ بخلاف مسألة الخلع وغيرهاء فإنّهِ ليس هناك 
موجب أصلي يُصارٌ إليه عند فساد التسمية فيؤخْدُ بالأقل؛ وهذا كله إذا لم يخيّرهاء 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والأكس لوذزنة» والاعر لو فوقه» ولو طلقت قبل وطء قنضف الأخس 
[جماعاً. وإن نكم بهذين العبدين 
والاخي 7 الو دونهء والأعز '"'لوفوقه) “آي إن تكح بهذا العده أو يدالفه 
وأحادهما أكثرٌ قيمة من الآخرء يجب مهرٌالمثل إن كان بين قيمتي العبدين» ويب 
العبدٌُ الأقل قيمة إن كان مهرٌ المثل دون قيمة هذا العبد» ويَحِبْ العبدٌ الأكثرٌ قيمة 
إن كان مهر المثل فوق قيمته؛ فَعْلِمَ منه أنه إذا كان مهرٌ الكل مساوياً لقيمة أحدهما 
يجب هذا العبد؛ وقالا : لبا الأدنى في ذلك كله”"'» (ولو طُلّقت قبل وطءٍ فنصف 
الأعيس إجاعا . 
وإن نكم بهذين العبدين'' 
فإن ردّد بِيّن شيئين وخيّرها بأن تختارَ أيهما شاء» أو جعل الخيارَ لنفسه بأن يقول: على 
أنّي بالخيار أعطيك أيهما شئت يصحٌ اتفاقاً؛ لعدم التنازع وعدم مضرّة الجهالة. 

١[‏ آقوله وَالاحين : أي الأقلّ الأدنى لو كان مهرٌ المثل أقل مق اقلييا 

1“ قوله: والأعز؛ أي أرفع وأعلى قيمة لو كان مهر المثل أكثرٌ من أكثرهما قيمة» 
والحاصل إن مهر المثل لا ينقص عن أنقصيهماء ولا يزادُ على أرفيهما 

["آقوله صف الأخس إجماعاً؛ أي يهب نصف ألما قيمةًاثفاقا يك 
وبينهماء وظاهره إن وجوب نصف الأخس في جميع الأحوال» وليس كذلك بل يحكم 
في هذه الصورة بمتعة الأصل كما كان يُحَكُمُ مهرٌ المثل في الطلاق بعد الوطء ؛ لأن 
الأصل في الطلاق قبل الدخول المتعة » كما أن الأصل في الطلاق بعد الدخول مهر المثل. 

ولكنافاتف لهذ اموي علي سفن الأو كسن: ؛: أئ الانقتصن غالبا »«تحكسوا 
بوجوب نصف الأوكس» إلا فلوزادت وجبت هيء ولو كانت أزيد من نصف 
الأعلى لا يزادٌ على نصفه لرضاها به. كذا في حواشى «البداية»”") 

ل أقوله: بهذين العبدين ؛ ومثلهُ ما لوتزوّج على هذا العبد وهذا البييت؛ فإذا 
العبد حرا وتزوّج على مذبوحتين» فإذا إحداهما ميّتة» وبالجملة كل ما سمي فيه 


: لأن الأخس مسمّى بيقين؛ لأنه أقل» ولا يصار إلى مهر المثل مع المسمّى» وله : إن الأصل‎ )١( 
مهر المثل» وإنما يترك عند صحة المسمى » وهو نمجهول لدخول كلمة: أو فكون فاسداء وتهامه‎ 
.)١5٠ : ١()رايتخالا« في‎ 
.)567 «العناية» و«البداية»(*:‎ )0( 


كتاب النكاح/باب المهر 15١‏ 


وأحدهما حرًّء فلَها العبدٌُ فقط إن ساوى عشرة. وإن شَرّط البكارة ووجِدَها ثييا 
لَِمَهُ الكل. وصِمٌ إمهارٌ فرس 

وأحذهما حر فلها العبدٌ فقط"' إن" ساوى عشرة. 

وإن شَرَط”” البكارة ووجدّها 2 زِمَه الكل”". 
وصح' [مهار فرس 
مقن + و كاز رإيوماار ا حدها لايس عله مهرا: 

١[‏ ]قوله : فلها العبد فقط ؛ هذا قول الإمام 5» وهو ظاهر الراوية » وعند أبي 
يوسف 5: لها العبدٌ وقيمةٌ الحرٌ بعد فرض كونه عبداً؛ لأن جعل المهر مجموعهما فلا 
يكتفى بأحدهماء ولما عَجِرٌ عن تسليم آخرهما نابّت قيمة منابه. 

وفي رواية عن الإمام 5ه؛ وهو قول محمّد 5: لما العبدٌ وتام مهر مثلها إن كان 
أكثرَ من العبد ؛ إذ لو كانا حرين وجب مهر المثل» فإذا كان أحدهما حرًا وجب إكماله. 

وأبو حنيفة ذه يقول: : إن مهرَ المثل لا يجتمع مع المي » فلو كانت التسمية 
مانا ذايدة وبحب مهر المثل) وإ لضن للم والإشارة إلى اذ خرجة كن العتدا” 
فكان ذكر العبل لخر لغوا ف فبقي المسمى أحذهما فيجب هو لا غيره .كذا في «البناية»”") 

لقره ترف ا إن كاف سناو لقره داهم كان كان اق منه فالو انيسن هن 
مع تمام العشرة» وهذا بناءً على ما مر من أن لا مهر عندنا أقل من عشرة دراهم. 

[قوله: وإن شرط ؛ د يعني إذا تزوّجها بألف مثلا على أنها باكرة» فإذا هي 
نيت كانت قن ربولا معي مان النقير انق الوقيفت دعوت ليه عا 
لأمرها على الصلاح بأن زالت بكارثها بوثبة» فإِنْ تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها 
بكرء فإذا هي غير . لا تحب الزيادة. كذا في «البزازيّة». 

[؛]قوله: وصح... الخ ؛ قال في «كشف الوقاية»: المهر: أي أنواع ثلاثة : 

ل ا ل 


)١(‏ أي كل مهر المثل بلا تسمية» أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط ؛ لأن المهر إِنّما شرع لمجرد 
الاستمتاع دون البكارة» وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها عتكونا: ينظل: «مجمع الأنهر»)(١‏ : 
26). و«رد المحتار»)(*: .)١506‏ 

(5؟) «البناية»(5 : ١51؟‏ -587). 


قل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووب هروي بالغ في وصفه أو لا ؛ ومكيل وموزون بين جنسّه لا صفتّه ؛ عت 
الرسط اد قيثه» رإن بن . ٠‏ والموزون» ووضعة قذاك 


وتوا روي "بالغ لوقه ار لاء ومكيل وموزون بين ''جنسه لا صفتّه ؛ 


يعي ' الرسط أو كمه وإن بِبْنَ جنس 7ل ون لضفه فذاك 
دار فلها مهر المثل» وكذا لو تزوّجَها على ما في بطن جارية أو غنمه؛ أو على ما يثمرٌ 


؟.ونوعٌ: هو معلوم الجنس مجهولُ الوصفء كما لو تزوّجها على عبد أو فرس 
أو بقرء أو شاتء أو ثوب هروي يجب الوسط إن شاء أدى عينه» وإن شاء أدّى قيمته. 
كذانق:الظهيرية» :هذ إذاندكن لدان الدونا مطلفا قافا ذا 3كره تسافا إلى يمه 
بأن قال: تزوّجئك على عبد ليس له أن يعطي القيمة ؛ لأن الإضافة من أسباب 
التعريف : كالوشارة. 

؟".ونوعٌ: هو معلوم الجنس والصفة» كما لو تزوجها على مكيل أو موزون 
موصوف في الذمّة صحًت التسمية ويلزمه تسليمه. 

١‏ اقوله وين 4 فنيفة ليون أن[ العوواقتة واالقيلة صن لمكا وهو 3ن والراذ 
بالجنس هو النوغ كالحنطة والشعير وغيرهاء فلو لم يُبين نوعه بأن تزوّج على مكيل أو 
على طعام مطلقا فسدت التسمية. 

["اقوله: ويجب ؛ أي في صورة بيان النوع دون الوصف يجب المتوسط بين الجيد 
والردقة 

[قوله: وإن بيّنَ جنس ؛ هو عند الفقهاء والأصوليين اللقول على كثيرين 
مختلفين بالأغراض والأحكام سواء كانت مختلفة بالماهية أو متحدّة: كالحيوان» والدابّة: 
والونسان» والمراد هاهنا هو النوع أي المقول على كثيرين متفقين بالأغراض كالعبد 
والقوض واد 


)0( وب هروي: بالتحريك» ومروي بالسكون» 20 إلى هراة ومرو قريتان معروفتان 
شان وعن جواهر اؤادم: هما على شط الفرات ولم نسمع ذلك لغيره وفي «الأشكال)): 
سوى هراة خراسان هراة أخرى بنواحي إصطخر من بلاد فارس. ينظر: «المغرب)(ص”0:7). 


كتاب النكاح/باب المهر ١‏ 
وإلاً فمهرٌ المثل ولا يحب شيءٌ في عقادٍ فاسدء وإن خلا بها ؛ فإن وَطِئْ فمهر 
المثل» لا يزادُ على ما سمّي» ويثبت النّسب» ومدثُُ من وقت دخوله عند محمد 
ذه وبه يفتى 
وإلا فمهرٌُ الغا 7 

ولا يحب شيءً في عقدٍ فاسد"', وإن خلا بها » فإن وَطيع'' فمهر المثل» لا 
يراد على ها سمي): : أي إن كان مهرٌ المثل مساويا للمسمّى» أو أقل» ٠‏ فمهر المثل 
واجب» وإن كان أكثرٌ لا تحب الريادة» (ويثبت النُسبا"”"©+ ومدثه من وقت 
دخوله عند محمد 24# وبه يفتى”) 

[١آقوله:‏ في عقد فاسد؛ وهو الذي فقد شرط من شرائط الصحة: كالنكاح بلا 


شهودء وتزوّج الأختين معاًء ونكاح الأخت في عدّة الأخت» ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح المعتدة» وغير ذلك» كذا في «البحر»' '"'» وغيره. 

["أقوله: فإن وطيئ: السرٌ فيه: أن الفاسدَ واجب الدفع» فلا يجب فيه بمجرد 
العقد شيء» ولا بالخلوة ولا بالمسّ وغيره: فإن وطئ» وَجِدَ تحصيل منافع البضع» 
وهو لا يخلو عن مال» فسكب مير المثل :والنامئ لفانك العقد. 

[لا]قوله : النسب ؛ أي نسب المولود من ذلك العقدء وتجبْ عليها العدّة للطلاق 
لا للموت» وأمًا إرث الزوجة فلا يثبت بالعقد الفاسد. 

[؟]قوله: وبه يفتي ؛ وذلك لأن التكاح نما أقيم مقام الدخول في باب إثبات 


: مبنى هذه المسائل على مقدار الجهالة» والجهالة أنواع‎ )١( 
الأول: جهالة النوع والوصف: كقوله: ثوب أو دابة أو دارء فلا تصح هذه التسمية‎ 
لتفاوتها تفاوتا فاحشا في الصور والمعاني فيجب مهر المثل» وكذا التسمية مع الخطر» كقوله على‎ 
ما في بطن غنمه أو ما يحمله غخله هذه السنة.‎ 
الثانية: ما هو معلوم النوع مجهول الصفة: مثل قوله: عبدء أو فرسء أو بقرةء أو شاة»‎ 
أو ثوب هرويء» فإنه تصح التسمية» ويجب الوسط منه لأنه ذو حظ من الجيد والرديء» وتهامه‎ 
.)١15١ : في «الاختيار»(؟‎ 
(؟) لأن النسب يحتاط في إثباته إحياءً للولدء وكذا يكبت العدة' تحرزا عن القعاه النسيه ينظل؛‎ 
.)١ا/ا/‎ : ١())قئاقحلا «كشف‎ 


(7) «البحر الرائق»(؟: .)١181١‏ 


145 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيها وقت العقد 
أي إن كان من وقست الدحُول إلى وقتٍ الوضع ستة أشهر يقبت نفك اللسف + وإن كان 
أقل لاء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ## يعتبرٌ من وقت الدُكاح» كما في النُكاح 
١‏ 
00 نيا" نه مغلها” تقوم انهاازقة لاا 
النسب لكون العقد داعياً إلى الوطءء فيقامُ اللنضي إلى الشيء مقامّه» والنكاحٌ الفاساد 
ليس بداع إليه لكونه حراماً واجب الرفع والفسخ » فلا يكون قائما مقام الوطء فلا يعتبرٌ 
ابتداءً مدّة السب إلا من حين تحقق الوطء. 

[١اقوله:‏ ومهرٌ مثلها ؛ لَمّا علم سابقا وجوب مهر المثل في بعض الصورء وهي 
كل تكاح لا تسمية فيه أصلاً» ونكاح سمّى فيه ما هو مجهول تجهالة فاحشة؛ ونكاح 
سمّى فيه ما لا يحل شرعا أو لا يمكن جعله مهراًء ونكاحٌ فاسدّ سَمّى فيه مهراً. 

ولما أراد أن يفسّرهء فقال: «ومهرٌ مثلها...» الخ ؛ فهو مبتدأ» وخبرٌهُ: قوله: 
«مهر مثلها»؛ وقوله: «من قوم أبيها»؛ متعلق بالمثل الثاني الذي هو بمعنى الممائلة 
اللغوية» وبهذا يندفع أن فيه الأخبارَ عن الشيء بنفسه لاتحاد المبتدأ والخبر؛ وذلك لأن 
امبتدأ هو مهر المثل بالاصطلاح الشرعيء والخبرٌ هو مهرٌ المثل بالمعنى اللغوي المقيّد 
بكونه من قوم أبيها. 

ولعلك تفطنت هنا ما في تفسير الشارح 4#5؛ فإنه جعل «مهر مثلها» الأول 
معطوفا على قوله: «النّسب» داخلاً تحت قوله: «يثبت»؛ ولا يخفى ما فيه » فإن لزوم 
مهر المثل في العقد الفاسد بعد الوطء قد صرّح به المصئف 5 سابقا فيلزم على تقرير 
الشارح ذه الاستدراك. 

["قوله: مهن مثلهاء ويعم معه حال الزوج أيضاء بأن يكون زوج هذه كأزواج 
أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها. كذا في «الفتح»'". 

[]قوله: وقت العقد ؛ ظرف «مثلها» الثانية: أي مهر المثل عبارة عن مهر امرأة 
مائلة لها وقت نكاحها في الأوصاف التي يأتي ذكرها بشرط أن تكون من قوم أبيها لبنت 
عنمه والعمة: 


.)72574 «فتح القدير»(7:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المهر ١.‏ 


سكا كمال لا عقا : نا وبلدا 


أ مو وياد لكريم مهر مثلهاء ٠‏ فيرادٌ بالأوّل المعنى المصطلح 
20 


شرعاء وبالثّاني المعنى اللّغوي : أي مهرٌ امرأة مماثلة لباء وهي من قوم أبيها 3 دم 
بن ما 5 المماثلة؛ بقوله 00 و فاك يرن توراه 10 


١1‏ اقوله: ميا ؛ - بكسر السين وتشديد النون - : أراد به الصغر والكبر» فليس 
اماد يتديك لسن بالعدد بل 'مطلق اليكن والكين فيما لا يعر فيه التقاوت عرفا قدت 
عشريخ متلا مكل لبذت ثلاثين + وإليه أشان قي «معراخ الدراية» حك قال ف وه اعتبار 
هذه الأوصاف ؛ لأن مهرً المثل يختلف باختلاف هذه الأوصافء فإنّ الغنية تنكح بأكثر 
ما تنكح به الفقيرة» وكذا الشابّة مع العجوز والحسناء مع الشوهاء. 

اكأقوله وججالا ؛ اطلقدرذا على من قال نا وري ميت 
والشرفء» بل في أوساط الناس» ورجّحه في «فتح القدير'"؛ وردّه في «التهر»"» 
00 

[1اقوله : ومالا ؛ أي غناءً وفقراً. 

1 ]قوله: وعقّلاً ؛ هو بمعنى القوّة المدركة المميزة بين الحسن والقبح» والأولى أن 
يفسّر بهيئته الحمودة للإنسان في أطواره؛ وآثاره فيدخل فيه العلم والأدب والتقوى 
والعنة وك 11 

000 اننا وناذها وققرا ودزانة وشو 

الكفوله يندا «أعلو كائكة عن قو بها وتطليك معانيها أو وماتيما: وس 


)١(‏ لأن المرأة تنسب إلى قبيلة أبيها وتَشَرَفُ بهم» وسئل الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير 
مهرء وليس لبا مثال في قبيلة أبوها في المال والجمال» فقال: ينظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها 
فيقضى لبا بمثل مهر مثلها من نساء تلك القبيلة. ينظر: «الجوهرة النيرة»)(5 : .)3١‏ 

(؟) أي من حيث العقل فلا يعتبر بالمجنونة. ينظر: «رمز الحقائق»١١‏ : .)١01/‏ 

لوق «فتح القدير»(”5: /77). 

(:) «النهر الفائق»(؟ : 5057). 

(0) «البحر الرائق»(7: .)١180‏ 

(1) ينظر: «جامع الرمون»(١‏ : 584). 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعصراء وبكارة وثيابة» فإن لم توجد منهم فمّن الأجانب» لا مهر أمّها وخالتها 
إلا إذا صم أبيهاء وصح 
وعصراء وبكارة أوقياية''٠افإن‏ لم لوحن " منهم فمّن الأجانب لا مهر" أمّها 
وخالتها ' ال إذا كانتا" من قوم أبيها) : أي إذا كانت أمها بنت عم م ادف . 
(وص”" 
6 0 
[١اقوله:‏ وبكارة؛ أي كوئُها باكرة وثيبة» فإن مهرّ البكر ومهر الثيبة يكونان 
الألقولة» وقيابةة قال حور والد رع" #نالقيي المراة ال قن برو حك 
والجمع ثيبات» والثيابة والثيوبة في مصدرها ليس من كلامهم : أي أهل اللغة. 
["آقوله: فإن لم توجد؛ أي إن لم توجد امرأة من قوم أبيها تمائلة لها في 
الأوصاف المذكورة» فيعتبر من الأجانب: أي من قبيلة تماثل قبيلة أبيها''". 
[]قوله: لا مهر؛ أي لا يعتبر مهرٌ الأمُ والخالة ومّن كانت من قوم أمها؛ لأن 
الإنسان يعرف من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه. 
[0أقوله: إلا إذا كانتا: يعني لو كانت الأمٌ والخالةٌ من قوم أبيها يعتبرٌبمهرها مع 
اعتبار الأوصاف المذكورة . ْ 
["]قوله : بنت عم أبيها ؛ وفي «الدرر»: : وبنت عمهاء وهو إن لم يكن مجازا 
فهو خطأ ؛ فإنّه لا يحل نكاح رجل ببنت أخيه. 
[اقوله وصحّ ؛ أي صم أن يضمن المولى المهرَ لكن يشترط قبولها أو قابل آخر في 
المجلس إذا كانت صغيرة والكفيل ولي الزوج» أمّا إذا كانت وليّها فإيجابه يقوم مقام 
القبول. كذا في «النهر»”' 


1 


)١(‏ في «المغرب»(ص772). 

(0) ينظر: «درر الحكام»(١‏ :645 

ب ا :5 : «أي مجازا لا حقيقة .أ بجنت عدم أبيهاء وفي نسخ: 
بنت عمه وهي الأولى». 

(5) «النهر الفائق»(؟ : /501). 


كتاب النكاح/ياب المهر /7 1١‏ 
ضمانٌ وليها مهرّها ولو صغيرة» وتطالبْ أيَاً شاءت» ولو أدّى رجعٌ على الؤُوج 
إن صم بأمره وإلا فلا 
عنان ل مهرّها”' ولو صغيرة» وتطالب أي شاءت”" ولق اذى رجع على 
الزُوج | إن ضَّمِنَ بأمره" وإلا فلا”): إِنّما قال: ولو صغيرة"'؛ لأنّها إذا كانت 
ا 0 0 ٠‏ فيتوهم أنه لا يجوز الضّمان 

]١3‏ قوله: وليها: أي ولي المرأة» وكذا ولي الزوج سواء كان الزوج والزوجة 
صغيرين أو كبيرين. 

["آقوله: إن صّمِن بأمره ؛ أي إن صَّمِن بأمر الزوج رجم عليه؛ وبه عَلِمَ أنه لو 
ضّمِنَ الأب عن ابنه الصغير وأدّى لا يرجمٌ عليه للعرف بتحمّل مهور الصغار إلا أن 
يشهد في أصل الضمان أنه دفع ليرجع. 

وهل يطالبُ الأب بمهر ابنه الصغير إذا زوّجه امرأة؟ إن كان الابنُ غنياً لا يطالبُ 
اف ؛ بل يطالبُ بالدفم من مال ابن وإن كان فقيراء قيل : يطالب به صَّمِنَ أو لم 
يضمنء والمعتمدٌ أنه لا يطالبُ به ما لم يضمن. كذا في «الفتح». 

[أقوله: وإلا فلا ؛ أي إن ضّمِنَ الولي لا بأمره أو لم يضمن فأدّى تبرّعاً لا 
يرجع إليه لِمّا تقرَرٌ في «كتاب الكفالة»: إن الكفيل إِنْما يرجع على الأصيل إذا كَئِلَ 
بأمره وإلا فلا. 

[:]قوله: إِنْما قال: ولو صغيرة... الخ؛ حاصله: أن مثل هذه العبارة بالواو 
الوصلية إِنْما يؤتى بها إذا كان هناك اشتباة وإيهام لخنلاف المقصودء وهاهنا لم يكن 
اشتباة في الكبيرة» فإن المطالب هناك هو المرأة؛ والمطالبُ هو الولي الضامن 


ا ول ولي الصغير بآن يزوج ابنه الصغير امرأة وضمن عنه مهرها صح ضمانه» ويتناول 
يضاً: ولي الصغيرة والكبيرة بأن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة رهي بكر أو عليونة ؛ ثم ضمن 
عن الزوج مهرها صحّ» وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا؛ لأنه تبرع لوارثه في 

مودق الوك اوإن الم يكن واركا له فالضنان وسوضى دمن النلنه شل «مجمع الأنهر)» 
(: لاه”). 

(0) من الولي الضامن أو زوجها البالغ ولبا مطالبة أب الصغير ضمن أو لم يضمن. 
ينظر : «الشرنبلالية))(١‏ : .)١5157‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لأنةباعقيا ر'' الضّمان يكونُ مطالبا ؛ فيكون التتّخصُ الواحدٌ مطالباً ومطالبا ٠‏ لكن 
لا اعتبار لبذا الوهم ؛ أن عقوت" المقواهكا واتحعة إلى الاصتيل “الول "قير 
ونع مخلات السنده فانه اذا باء الأ فال المدير ل عور أن بس النمة 

نعم ؛ يشكل الأمرّ في الصغيرة فإِنَ مطالب المهرٍ ومدعيه هو وليها ٠‏ فإذا صّمِن هو 

عن الزوج؛ والضامنٌ يكون مطالبا ؛ يلم كون الرجل الواحد مطالَباً ومطالباً؛ فلهذا 
نص المصنّفُ 5ه على حكم الصغيرة بالواو الوصلية تنبيها على أن الحكم لا يختلفْ في 
الصغيرة والكبيرة. 

1 قوله: باعتبار؛ أي باعتبار أنه صارٌ كفيلا وضامنا عن الزوج. 

["]قوله: لأن حقوق... الخ ؛ قال في «فتح القدير»: «إنّما صح ضمان وليهما إذا 
كان أبا أو جد مع أنه المتَحِقَ لقبض المهر والمطالبة به ؛ لأنّ الولي في النكاح وإن باشرٌ 
مو عاف كب ب تعلو ف الور عمال لفكي ويف سداله الفي لاه افر 
فترجع الحقوقٌ إليه حتى يطالبُ بالثمن» ويخاصم في الردٌ بالعيب وبتسليم المبيع ؛ 
وبفية تألكيله رإبراقة من القي تعلو ان ستيئة عرد يانه وتضتعر مله و مالةرقل 
صم ضمانه كان ضامنا لنفسه»”". 

['اقوله: فالولي: أي صنع الوليّ هاهنا إِنَما هو: التعبيرٌء والسفارة تمن هو 
وليه؛ والحقوق المتعلقة بالنكاح من تسليم الزوجة» وطلب للهروإغظاؤه كلها ترج 
إلى أحد الزوجين. 

وأورد عليه: إن من الحقوق ما يرجمٌ إلى الولي في النكاح أيضاًء فإن لوليّها 
المطالبة بمهرها؟ 

ولعو علد ؛ بأن هذا ليس باعتبار أنه عاقد» بل هو بحكم الأبوة» وكذا لا يماك 
الولي قبضّه بعد بلوغها إذا نهته هي عنه» لمات تاعارد تون 
العم بعد بلوغ الصبي أيضاً. كذا في «الفتح»”"' 


0غ( انتهى من «فتح القدير»(؟: 559). 
هق «فتح القدير»(”: .)50/٠‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ا 
ولها منعٌهُ من الوطءٍ والسّفرٍ بهاء والتفقة لو مك ولق يوط 
لآن لقوق" راعفة إل العاقد. 
(ولها منعه من الوطء"" والسفر بها" والتّفقة" لو مَنَعَت) : أي لما التفقة 
تقدير المنع'"', (ولو تقض وطء 


[١آقوله‏ : لأن الحقوق ق ؛ أي حقوق البيع : كتسليم المبيع , وقبض الثمن » وغيرها 
كلها ترجم إلى العقر اباش بالعقد ليا كا أو ركلا » فلو كان الولي ضَامنا يلزمُ كونٌ 
الال مظالبا ومطالبا: 


["اقوله: من الوطء ؛ وكذا من دواعيهء كما في «النهر»'”"': يعني يجورٌ للزوجة 
أن تنم زوجها من الاستمتاع بها قبل أخذ المهر المعجّل نصاً أو عرفاًء ولا يحل له وطؤها 
على كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عنده. 

وعندهما يحل» كما في «المحيط»؛ وينبغي تقييد الخلاف بما إذا كان وطؤها أوَلاً 
برضاهاء فأما إذا لم يطأها ولم يخل بها برضاها فلا يحل اتفاقا. كذا في «النهر»9 

والوجةه فيه: أن المهر لا سيما المعجل عوض لمنافع البضع » فصار كالبيع, 

وللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن » وذكر في «الفتح» وغيره: إن لولي الصغيرة 
أيضاً منمٌ الزوج حتى يقبض مهرها. 

[؟]قوله: والسفر بها ؛ الأولى التعبيرٌ بالإخراج كما عبّر به في «الكنز» ليِعَمَ 
الإخراج من بيتها بعد العقدء كما ذكره شرَاح «الكنن»9) 

[اأأقولة والشقة »تيدان لومتعك الروجة زوحيا من وطءاو فيه كد أحد 
المهر لا تسقط نفقتها سواء كانت في بيته أو في بيتها ؛ لأنّ منعها في هذه الصورة لاستيفاء 
حقها فلا تعد ناشزة. 


)١(‏ أي يجب على الزوج نفقتها عند الإمام ولو منعت نفسها عنه لأجل مهرها؛ لأنه منع لاستيفاء 
حقها. ينظر: «ذخيرة العقبى)»( ص .)١11١0‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : 50/8). 

(9) «النهر الفائق»(؟ : /50؟). 

(؟) ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(؟ : /50). 


ليل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو خلوة برضاها 
أو خلوة" برضاها") : العا ع كرا ؛أفإنه إناارطتها »أوبخلا ماهر 
برضاها لا يبقى لبا عو لد" أن لكك إلنه الفقرة عله تفلو يكور" ليا 
حق الاستردادء ولأبي حديفة #5 أن كل وطأة معقودٌ عليها”؛ فتسليم البعض لا 
سركي سلب انيه 

(١اقوله:‏ أو خلوة ؛ يُعْلَّمُ حكمّها من الوطء بالطريق الأولى» فذكره للزيادة في 
التصريح. ٍ 

[1"آقوله برضاها ؛ وكذا إذا وطئها مكرها. 

[؟اقوله : لا يبقى لبا حق المنع ؛ فإن منمّت تكون به ناشزة لا نفقة لها إلا أن تمنعه 
من الوطءء وهي في بيته. كذا في «البحر»'") 

[؛]قوله : فلا يكون؛ أي إذا سَلّمّت إليه منافعٌ البضع ولم تمنعه من أخذها لا 
يبقي لبا حق المنع : » فإن المنمّ بعد ذلك يكوثٌ استردادا لِمّا سلّمته. 

والجواب عنه من قبل أبي حديفة #5 : ذالم ب لولم يعر الوط ليبن 
باستردادٍ بل هو امتناع من تسليم الباقي بعد تسليم البعض» » فإن كل مرة من الاستمتاع 
معقودٌ عليه ؛ فتسليم بعض أفراده؛ وهو الاستمتاعٌ مرّة لا يوجبُ تسليم الباقي؛ أو 
يقال: إن المعقودَ عليه هو مجموع الاستمتاعات التي يحصل له منها » فتسليم بعض 
أجزائهاء وهو الاستمتاع مرة لا يوجب تسليم الكل ولا تسليم الباقي. 

[4]قوله: معقود عليها ؛ يَرِدُ عليه: : أنه لو كان كذلك لَمّا تأكد المهرٌ بالوطأة 
الواحدة» فإن المهرَ عوضٌ عن المعقود عليه؛ لما كان المعقودٌ عليه كل وطأة لا يتاكد 
الوط ا 

والجواب عنه على ما في «البداية» وشروحها”"': إن التأكيد بالواحدة لجهالة ما 
0 حم المعلوم  ٠‏ فبني الأمر على المتحقق المعلوم ؛ ثم إذا وجد آخر 

حم الأول يصيرالمهِرٌ مقابلاً به وبالاول» ثم إذا وجد آخر يصيرٌ مقابلا بالثلاثة , 
0 


.)١57؟ «البحر الرائق»(”؟:‎ )١( 
.)505 : ينظر: «البناية شرح البداية»(5‎ )( 


حجان لتحا رجاتي الممر 1 


و6 م 


قبل أخذ ما بِيّنَ تعجيلهُ كلا أو بعضاء أو قَدْرَمَا يعنَجل كلها من مكل مهرهًا عرفا 
راس يارت او الس إن ليده 
(قبل أخلٍ ما بِيّن"' تعجيله كلا أو بعضاً) : الظرفْ وهو :فل #متعلق بقولهة 
وماس عد على زه : ما بين تعجيلة ؛ قوله : 0 وقدر"ما يعجل تله" 
ا فهر هعرف "ققد ااه أو اتسين إن ال 
١1‏ ]وله قبن أخذ ما بين ؛ أي لها المنٌ قبل أخذ المقدار الذي بين تعجيله عند 
النكاح سواء كان ذلك المقدار كل المهر أو بعضّه: أي شرط في النكاح أداءه معجلاء وفي 
التورمين عير داخين ولوقال: لأخذ ما بيْن... الخ ؛ لكان أولى ليفيد أن المنع لأجل 
قبض المهر. 
وفيه: : إشارة إلى أن تسليم امه مقدّمٌ على تسليم منافع البضع عيناً كان أو دينا» 
كد اب كان افر عد عن بعلن نينا ؟ لأن القيض والقسله عا هنا 
55 بخلاف البيع. كذا في «البدائع». 
وإلى أنه لا يشترط قبضُ المرأة بنفسهاء بل قبضُ الوكيل والرسول كاف؛ فلو 
أحالت بالمهرٍ رجلا على الزوج كان لها الإمتناع إلى أن يقبض انحتال. 
رحد ا ميدي : إن النكاح لا يشترطٌ فيه تعجيلٌ المهر كلا أو 
بعضاء نعم ؛ سس ذلك 
["آقوله : أو قدر: أى إن لم يُبيْن تعجيل الكل أو تعجيل بعضهاء » فلها المنع لأخذ 
ما يعجّل لبا منه عرفاًء » قال في «الفتاوي الصيرفية»: الفتوى على اعتبار عرف بلدها من 
غير اعتبار الثلث أو النصف. وقال في «الخانية»: : يعشبر التعارف ؛ لأن الثابت عرفا 
كالثابت شرعاً. 
["'اقوله: لمثلها ؛ أي يعتبرٌ العرفٌ وينظر كم يعجّل من مثل هذا المهر لمثل هذه 


المرأة. 
[:]قوله: غير؛ بالنصب حال من قدر ما يعجل أو بالرفع ؛ خبر مبتدأ محذوف : 
ل 
[0]قوله : ل 0 جيل الكلء فإنّه لو 


ه١1‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والسّفرٌ والخروجٌ للحاجة؛ وزيارة أهلها بلا إذنه قبل قبطبه 

لفظ «المختصر» هذا: والمعجل”" والمؤَجَل إن يِيّنا فذاك”"؛ وإلاً فالمتعارف”) 
(والسّفرٌ واخروجٌ للحاجة» وزيارة أهلها'' بلا إذنه قبل قبطيه) : أي ولها السّفْر... 
إلى آخرهِ قبل قبض المعجل 
اشترط تأجيل الكل» أو تعجيل الكل»؛ أو تعجيل البعض وتأجيل البعض لا يعتبن 
العرف ؛ لأنّ الصريح يفوق الدلالة» وإِنّما يضطر إلى الدلالة عند انتفاء الصريح. 

[اأقولة + والمعجل: .. ال؛ قال البرجّندي في «شرحه»: واعَجُلُ والمْوْجَلْ إن بين 
فذاك المبِينْ لازم فإن كان البعضْ معجّلا والبعضُ مؤجّلا يحب كذلك» وإن جْعِلَ 
الكل معجّلا في العقد يعَجُلْ الكل ؛ وله جيل الك نوجلا لإيظالب الخلون الأجلن 
و ؟ كاتع :اند ة تصير: أ طزيلة. 

وفي «الخزانة»: إذا كانت الكل مؤجّلاً ليس لما حق المطالبة إلى أجله يشرط أن 
يكو الأخن سلوما رهن ذا عا عييولا حهات متفارية كاللدمناة واد ال كاك 
كانت المهالة مبهمة كهبوب الأريخ وأمطاز السكاءةفالاجدل ارقي وصيطاء وال 
ا 01 
معجّل ينظر إلى المسمّى وإلى المرأة أن مثل هذه المرأة كم يكون لها من هذا المسمّى معجّلاً 
وكم يكون مؤجّلاً. 

وما ذكر في «مجموع النوازل»: أنه يقضى لبا بنصف المهر معجّلاء فإئما ذلك بناءً 
فل عرف اهل مايه اتتارة تمق ك1 لير 

[؟]قوله: وزيارة ؛ بال جر عطفٌ على الحاجة: أي الخروج لملاقاة أهلها: أي 
أقاربها وأحبابهاء ويحتمل أن يكون بالرفع معطوفا على السفر: أي ولها زيارة أهلها. 


)١(‏ أي فما بيناه هو المعجل والمؤجل سواء بينا تعجيل الجميع أو تأجيله؛ او تعجيل البعض» وإلا 
أي وإن لم يبينا المتعارف فإن كانا في موضع يعجل فيه البعض ويؤجل الباقي إلى الطلاق أو 
الموت ينظر كم المعجل لثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف أولئك القوم. ينظر: «كمال 
الدراية))(5703). 

() انتهى من «النقاية)(ص .)18٠‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ل 
لا بعده» ولا لما المنع ؛ لقبض الكل في المختار 
(لا بعدّهء ولا لما المنع ؛ لقبض الكل في المختار)'': أي إن لم يبين المعجل 
وامؤجّلَ لا يكون لها ولاية منع النّفس ؛ ؛ لأخذ كل المهرء فهذا الحكم قد فهم مما 
تقدّمء فإنّه .. . قال : أن قد ما تعيحل . .. إلى قوله : إن لم بين ؛ فتقييذ ولاية المع . 
بقدر المعجّل يدل بطري" المقهوم على أنْ ليس لما المنع ؛ لقبض الزائدِ على هذا 
المعجّل», ولا خلاف' في أن التخصيص بالذّكر'" في الرُوايات يول" على تي 
الحكم عمًا عداه 

قوله: بطريق ؛ مفهوم المخالفة ومفهوم القيد: : يعني أنه لما ذُكِرَ أن ولاية 
شافاس ون اعنم سيئله لل عبر يان السك كلا اوقا وس ا 
يعجّل عرفا على تقدير عدم بيان التعجيل عند العقدء فقيدٌ الحكم على التقدير الثاني 
بأخذ القدر المعجّل عُلِمّ منه انتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا القيدء فثبت منه أنه ليس 
لها المنع على تقدير عدم بيان المعجل لأخذ كل المهر. 

["أقوله: ولا خلاف. .. الخ؛ دفعٌ لِما يَرِدُ على قوله بطريق المفهوم» وهو أن 
اعتبارٌ مفهوم المخالفة ومفهومٌ القيدٍ ومفهومٌ الشرط ومفهومٌ الوصفب ليس عند 
أصحابناء وإِنّما هو حجّة عند الشافعي 5ه كما بسطه الأصوليون في كتبهم؛ وقد مر بنا 


لس رق 


ا 

وكام تقتؤاية مزق الخلؤف و اعثيازة ساهو والتسوص اللشرضة 
زالأحكاء: وأمّا في العبارات والروايات الفقهيّة لا سيما في المنون المختصرة فلا خلاف 
في اعتباروء بل هو معتبر بالاتفاق. 1 

[؟أقوله إة المتسيم بالذكنا أي تخصيصُ وصف أو قياد بالذكرء ا 
مدا ا در من الأوصاف والقيودء وتعليق الحكم به يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عند انتفاء ذلك القيد والوصف. 

[؛]قوله: يدل... الخ؛ هكذا ذكره في «كتاب النكاح» من «المصفى»؛ وبه صرّح 
صاحب «النهاية شرح المداية» في «باب الرجوع في الهبة»» وفي «كتاب الطهارة» في 


)١(‏ وفي «الدر المختار)(؟ : /70): وبه يفتى. واختاره في «الملتقى»( ص ”07):» و(غرر الأحكام)» 
() وغيرها. 


64 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولةلو اجر كله 
لكن" أرادَ التصريح بهذا ليدل"'' على أنّه مختلفٌ فيه والمختارٌ هذاء إن" المتأخرينَ 
اختاروا هذا بناء''' غلى المتحارف»: وإن كان أصل المذهب أن لبا ولاية المنع ؛ لأخذ 

كل المهر إذا لم يُبينُ مقدارٌَ مهر المعجّل والمؤجل ؛ لأن” المهرّ عوض البضع» فما 
لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع. 
(وله لو اج كله): لوو 
«فصل الغسل»» وقيِّدَ ذلك بقوله في الغالب. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المرام في مقدمة هذه الحاشية؛ وفي رسالتي «تذكرة 
الراشد برد تبصرة الناقد» الملقبة : بطر المنية بذكر أغلاط صاحب الحطة». 

١1‏ آقوله: لكن. 0 الم ؛ حاصلَهُ إن الحكم المكوو ةوزن كان مقييوما ما تيو كته 
لما كان مختلفا فيه بين المشايخ أراد التصريح بذكره والتنصيص بالمفتى به. 

["أقوله: يدل؛ يعني فائدة التصريح به للدلالة على كون الحكم اختلافياً وكون 
المختار هذاء وهذه الفائدة لا تحصل نما مر إِنّما يعلم منه مجرّد الحكم. 

[؟اقوله: فإن؛ دفع لِما يَرِدُ أنه كيف يقول المصنّفْ 45: إِنّهِ المختار مع كونه 
خلاف ظاهر الرواية. 

[:]قوله: بناء ؛ يعني أن المتأخرين إنما أفتوا به بناءً على المتعارف؛ فإن العرف 
على أنها لا تمنع بعد أخذ المقدارٍ المعجّل عرفاً. 

[0]قوله: © الأ ناسل امن امسن ساسا إن المهر عوض لمنافع البضع فما 
وقلع كل مركي باس لداع مل تامف : كالبائع له حق حبس المبيع 
ما بقي درهم من الثمن. 

فإن قلت: هذه العلّة تقتدضي أن تكون لها ولاية المنع لأخذ كل المهر في جميع 
الصور؟ 

قلت: هَبْ لكن في صورة بيان التعجيل لكل المهر أو بعضيه قد رضيت بإسقاط 
حقها بعد أخذ المعجّل, ولا كذلك في صورة عدم البيان. 

[7قوله : فإِنّه لو أجل ؛ بصيغة المجهول أو المعروف. 


كتاب النكاح/باب المهر 16 


وله السَفرُ بها يعد أدائه فى ظاهر الرواية 
فنع لام كدي ل ؛ فلا يكونُ لها منع النفْس ؛ اد ٌ 
(وله'" السّفرٌ بها بعد أدائه في ظاهر الرّواية”) : أي بعد أداء ما بين تعجيله 

[١]قوله‏ فقد سقط حقها؛ أي حق منع الزوج ؛ لأنه لما رضيت يتأجيل الكل ؛ 
ومن المعلوم أن النكاح يكون بغرض الاستمتاع في أي وقتٍ شاء» فقد رضيت بإسقاط 

["قوله بوله أي الزوع اسيئر بهن بعل أداء الققدر المعجّل شرطا أو عرفاً. 
وليس لما الامتناع من ذلك » وكذا له ذلك إذا أدَى كل المهر معجّلاً كان أو مؤجّلا. 

[لقوله: في ظاهر الرواية ؛ ذكر في «البحر»: : أولاً إنه إذا أوفاها المحجل » فالفتوى 
على أنه يسافر بها «كباق برجامع الفصولين»: 

ثم ذكر عن الفقيه أبي القاسم الصفار وأبي الليث ذو : الكاليين له السقر مطلقا 

ا د لان ل ار عل اج ره ؛ فكيف إذا خرجت؟ 
وصرح في «المختار» أن عليه الفتوى» وذكر في «امحجيط»: إنه المختار» واختاره كثيرٌ من 
مشايخنا ا و 

وفوّض الأمر فيه إلى المفتي في «البَرَازية» حيث قال : بعد إيفاء المهر إذا أراد أن 
يخرجها من بلدها الى بلاد الغربة يمنع من ذلك لأن الغريب يوذئ ويتضرر لفساد 
الزمان. كذا اختاره الفقيه وبه يفتى. 

وقال القاضي : قول الله جل : + لَتكنومُيَ ين حتُ سكت )4 *" أولى من فول 
الفقيه» قيل: : قوله غَللة: : # ولا نصَاروهنَ . 14" فق لسر وليل سول النقنيه! ليان فيد 
عَلمْنا من :عادة زماننا مضارة قطليغة في الاغتراتيها. 

واختار في «الفصول» قول القاضي» فيفي بما يقع عنده من المضارة وعدمها؛ لأن 
لمفتي نما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة”'. 

[]قوله: أي بعد أداء ما بيين. .. الخ؛ يشيرٌ إلى أن الضميرٌ إلى المعجل مبيّناً أو غير 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر: 
««شرح ملا مسكين»(ص7١٠١).‏ 

(؟) الطلاق: من الآية". 

(”) الطلاق: من الآية1". 

(5) انتهى من «البحر الرائق»70: ) بتصرف. 


65 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

: لاء وبه أذ شه أن اليك وله ؤللك فسا دون مكه 
0 
وله ذلك فها دوك كزيه"19 + إى لتقلها "فرما دون عد التي 

(وإن اختلفا"' في المهر: 
مبين» ويعلم منه حكم ما لو أدّاها كل المهر بالطريق الأولى. 

[١أقوله:‏ فيما دون مدّته ؛ سواء كان النقل من مصر إلى قرية» أو بالعكس» 
من مصر إلى مصر ليس بينهما مدّة السفر: أي مسيرة ثلاثة أَيَام ولياليهاء ويد في 
«التاتارخانية»: بقرية يمكنّها الرجوع منها قبل الليل إلى وطنه» وأطلقه في «الكافي»؛ 
وقال: عليه الفتوى. 

["آقوله : أي له نقلها ؛ لمّا كان يَرِدُ على المصنّف يه أن ذلك أشار به إلى السفر ؛ 
آنه الذكور سابقاًء ومن المعلوم أن لا تحشَقَ للسفر فيما دون مذاته؛ فسْرَ الشارح ذه 
ا يي 
الفتفر الشوع 

[؟اقوله: : وإن اختلفا؛ أي وإن وقع الاختلاف فيما بين الزوجين» وهو على 

لا هو ال ا ا 

0 إما في حال حياتهماء أو بعد موتهما بأن وقع الاختلاف بين ورثتهماء 
محجََ 02010111011111 0 

بعد الدخولء أو قبله» وسيأتي حكم كل من الصور منصلا 


)١(‏ اختلفوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على أقوال: 

الأول: أنه له السفر بهاء وهو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين المرغيناني» وفي 
«التجنيس»: الفتوى عليه» وبه أفتى صاحب «ملتقى البحار»؛: واختاره صاحب «التنوير»(7 : 
2 واشترطا أن يكون الزوج مأمونا. 

الثاني : تل له العوبها تللق رون راف ؛ لأن الغريب يمتهن» وبه أفتى أبو الليث» 
ومحمد ابن سلمةء واختاره أبو القاسم الصفارء وفي «المختار»(١: 2)١55‏ و«الخرر» 
(:4377©)» و«الملتقى)» ص 0): عليه الفتوى. 

الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي » واختاره صاحب «البزازية»» وابن عابدين في «رد 
المحتار» (؟: 537٠6‏ - 871). ينظر: «المحجيط»(ص١5/8)ء‏ و«البناية»(5 : 705 -/761). 


كتاب النكاح/باب المهر /6 ١‏ 
عه الم إجماعا 

ففى أصله : 00 ابام 0 إن اختلفا في المهر ؛فقال: أحذهما لم 
يسم مهر» وقال الآخرٌ: قد سمي » فإن أقام” الب فلا شك في قبولهاء وإن لم 
يقم» فعندهما يحلف' "2 انكر 0 يشت دعوى التسمية : وإن حلف”' يجب مهر 
المثل » وأما عند أبي حنيفة'" ذيك , 0 دالا بعلن 3 
النكاح» فيجب مهر المثل. 

[١أقوله:‏ إجماعا ؛ أي اثفاقاً بين أئمتنا #؛ لأنه تعدّرَ القضاءً بالمسمّى لوقوع 
الشكٌ في وجودهء فيصارٌ إلى مهر المثل رفعاً لنزاع » فإنّهِ نما يترك لقوّة المسمّى» وإذ لم 
يثبت يلزم الرجوع إليه 7 

[أقوله: فإن أقامَ؛ أي فإن أقام المدّعي - وهو من يدّعي التسمية - الشهود 
لإثبات دعواه تقبلٌ ويثبت ما ادّعاه» فيجب هو. 

["اقوله: يحلف ؛ أي منكر التسمية؛ فإنّ البينة على المدّعي وعند عدمها اليمين 
على من أنكرّء فيحلفه القاضي على إنكار التسمية. 

[اقوله: فإن نكل ؛ النكول: هو الإعراض عن الحلف: أي فإن لم يحلف تبت 
دعوى التسمية ؛ لأن نكول المنكر في حكم الإقرار بما يدّعي المدّعي. 

[هاقوله: وإن حلف ؛ أي حَلَف المنكرٌ على عدم التسمية» فحينئذ يبطل دعوى 
المدعي ؛ ولا تثبت التسمية» وفيما لا تسمية فيه يجب مهر المثل كما مر. 

7" آقوله : وأمّا عند أبي حنيفة 5ه ؛ حاصلَهُ : : إن التحليف في هذه المسألة إِنّما هو 
على قول أبي يوسف ومحمد » وأمّا عند أبي حنيفة ذه : فلا يحلف ؛ لأن التكول 
عنده ليس في حكم الإقرار» بل هو بذل» فلا يحلف فيما لا يجري فيه البذل: كالنكاح 
والرجعة على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فعنده إن أقام مدّعي التسمية البينة قبلّت» وإن لم يُقِم يُحْكَمٌ بمهر المثل» وهذا 


)١(‏ هذه من مسامحات الشارح رحمه الله» وقد نبه عليه من جاء بعده كملا خسرو في «درر 
الحكام)(١‏ : 17”). وابن كمال باشا في «الايضاح»(ق58 /أ)» وابن نجيم في «البحر»(7: 
17> وابن عابدين في «منحة الخالق»(7: +)١917‏ وغيرهم ؛ لأن التحليف هنا على المهر لا 
على أصل النكاح» وفيها الحلف بالاجماع. 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مسد ةس اع المح 
0 : القول لمن شهد له مهرٌ المثل مع بمينه وأي أقام بينة 
قيلت شهد مهر المثل له أو لبا 

(وفي قدره حال قيام الُكاح : : القول لمن شهدٌ له مهرٌ الل مع بمينه) : الى 
ا ل ل أقل منه' '"'» فالقول له مع اليمين» و! 
كان مساويا لما تدعيه المرأة ؛ أو أكثرٌ منه » فالقول لبا مع اليمين. 

(وأي"' أقام ب. بين قبلت شهدا مهرٌ الكل له أوالبا) : وذلك""' لأنٌ المرأة تذعى 
من أحد مسامحات الشارح # في هذا الشرح » وكم له فيه؛ وللمصئّف في «متنه» من 
مسامحة نبّه عليها ابن كمال باشا الرومي في «الايضاح والاصلاح»؛ فإن الخلاف هاهنا 
ليس في النكاح ٠‏ بل في المهمرء وهو مالء وفي مثله يجري التحلديفُ عنده أيضاء 
فالصحيحٌ أنه يحلفُ المنكرٌ هاهنا إجماعاً. 

١1‏ ]قوله: أو أقل منه ؛ مثلا إذا ادُعى الزوجٌ أن المهِرَ ألف» والمرأة ألفين» فإن كان 
مهن مئلها ألفا أو أقل منهء فالظاهرٌ شاهدٌ للزوج ؛ لأن الظاهر أن لا يكون المسمّى 
أنقص من مهر المثل » » بل مساويا لهء أو أزيد منه؛ وكل مّن يكون الظاهرٌ شاهداً له 
يكون قوله: : معتبرأ : : أي مع اليمين فيجعل هو منكر أو الآخر مدَّعياً. 

وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر منهء فالظاهرٌ شاهدٌ للمرأة ؛ لأن الظاهر أنّها 
تجعل المسمى بقدر مهر مثلهاء أو أنتقص منه نتقصان يسيرٍ فيكون القولٌ قولها مع اليمين. 

1"قوله: وأي يي ؛ أي أي من الزوج والزوجة أقام البيئنة لإثبات ما يدّعيه قَبلَت نه 
وثتت ذعواه. 

["فوله: شهد؛ يعني سواء شهدّ مهرٌ المثل للزوج بأن كان مساويا لِمّا يدّعيه أو 
أقل منه» أو شَّهِدَ لبا بأن كان مساويا لِمّا تدّعيه أو أكثر منهء وكذا إذا لم يشهد لا له 
والإنباء بان كان مهر المثل بينهماء وهذا وإن لم يذكر في المتن أشار إليه الشارح ذه في 
مسألة التحالف؛ ذ: ففي الصور الثلاث تقبل البينة لأيُهما كانت. 

اولة وظفا) أي فيونا جه كر من أقام مهما ترد د.والقرت قراف ا 
يقال: إن البينة إِنّما تقبل إذا أقامّها الملّعي» ولا تقبلٌ بيّئة انكر فإن البِيّنة تكونٌ 
للإنبات» وفي هذه المسألة الزوج متكرٌ للزيادة التي تدّعيها المرأة؛ فيجبْ أن لا تقبل 


# رو 


بينئه ) بل ينها فقط. 


كتاب النكاح/باب المهمر انال 


وإ أقاما لها د هد لدو رجت إذ شودلا 
الزيادة» فإن أقامت بين قيلت" .إن أقام الوح ا اا 0" 
ودف الورك رد ا لتر اج و الوويه لل اناا ل 
(وإن أقاما فبينها” إن شه له وبينقة | | هد ليا) # أن البنات'"' شرحت لاثيات 
ما هو خلاف الظاهر واليمين شرِعَتْ لابقاءء الأصلٍ على قله ران الى 
0 اليةٌ على المدّعي واليمين على من أنكر» » والاصلّ في 

لنُكاح أن يكونّ مهرٌ المثل» فالذي يدَّعي خلاف ذلك فبنُه أقوى. 

١[‏ ]قوله: قبلت ؛ لأن البينة للإثبات فتثبت الزيادة بها. 

["أقوله: وحده؛ احترازٌ عما إذا أقامَ كل واحد منهما البيّنة» فإن حكمّه سبأني 
معنا ونلنونحا. 

الاآقوله: لآن البيّة... اللخ ؛ ؛ حاصلَةُ: إن الزوج إن كان منكرا لما تدّعيه الزوجة 
فيلزمٌ أن يحلف عند عجز المدّعية عن بينتهاء ٠‏ لكن قد تقبلٌ البيئة لدفع اليمين» فيثبت بها 
جا ]تجاء وكدنه عن لينم :زه إذاكاة عن انب التكر ايضا ترم زيات الا غرة رد 
وإنكار. 

[:]قوله: كما إذا أقام...الخ او عي رخر عت اخريياة اذى عد 
ماله وطلبّ منه ردَّه فقال المودع : إن قد رددثّه إليك قبل » ٠‏ ففي هذه الصور تقبل بينة 
لاعن سلا وهو لوج ]إن أقامها لوناتدرد الوديعه. 

[]قوله فيتها .أ تفيل بن الووجة إن كان مهو امكل شاهدا لما يدّعية بأت 
كان أقلّ منه أو مساوياً لهء وتقبل بِّعةُ الزوج إن كان مهرٌ المثلٍ شاهداً لبا بأن كان 
متناو نا له أ واكك هنة: 

3" قوله: : لأنّ البيّنات ؛ بياث للفرق بين ينها وييئِه ء وحاصلَة : إن البيّنةَ جلت 


ع “ين بير 


شرعاً لإثبات ما لا يدل عليه الظاهرء نك تن ركتوة قوله مخالنا للطاض قبن بت 


على بيئة الآخر. 
الاأقوله: وقال ؛ سند لما ذُكَرَه من أن اليمين لإبقاء الاصل على أصله؛ والبينة 
لإثبات خلاف الأصل» فإنّه لما جَعَل النبي يله «اليمين على المنكر والبينة على المدّعي» 


ارم 


عَلِمَ منه ذلك ؛ وذلك لأن المنكر ينْكرٌ ما يدعيه الملدّعي» فهو آخدٌ بالأصل ؛ لأن 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كان بيئّهما تحالفا » فإن حلفا أو أقاما قضي به 
(وإن كان بيئهما تحالفا) أي إن كان مهر المثل بين ما يدّعيه" 'الزّوج والمر أل 
3 لأحدهما تحالف'”, (فإن وين و أقاما قضي به'"6 :أي بمهر المثل فإن 
عق نش عي انرو ركنا ان 1ق ممما لت 
الأصل في الأشياء: العدم» وفي الذمم : البراءة. 

والذغى يذعى عليه على حفه يذمهء..وهدا اكيت يهذا اللنظا مفهور فى كن 
الفقه» وهو مُخَرَج في «سئن البَيْهْقِي» عن ابن عبّاس #هء قال: قال رسول الله ولهِ: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءةهم؛ لكن الب على المدّعي 
واليمن على من أنكر» '". 

وهو مُخَرَجّ في الصحيحين بلفظ: «البِيّنةَ على المدّعي» واليمين على المدّعى 
عليه»'": وأخرج الذَارَقطنِي مرفوعا: «البيّتةٌ على من ادّعى واليمينُ على من أنكر إلا 
في القسامة». 

١1‏ أقوله: بَيّنَ ما يدّعيه؛ كأن يدّعي الزوجٌ أن المهرَّ ألف» والزوجة أن المهرَ 
ألفانء وكان مهرٌ المثل ألفا وخمسمئة. 

["أقوله: ولا بيّنة لأحدهما ؛ أي لا بين للزوج ولا للمرأة على ما يدّعيه» قيّدَ به 
لأنه لو كانت البينةالأحدهما لا يحتاج إلى التحليف» بل أيهما أقام بين تقب كما مر 

["آقوله: تحالفا ؛ فإن نكل الزوج يقضي بألفين» وإن نكلت المرأة وجب الألف. 

[ قوله : فإن حلفا؛ هذا على تقديرٍ عدم البيئة لأحدهما. 

[6أقوله: قضى به؛ ف كر قد الصورتين لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر 
المثل بين دفع الدراهم والدنانير» بخلاف التحالف ؛ لأن بيّنة كل واحدٍ منهما تنفي 
تسمية الآخرء فخلا العقدٌ عن التسمية» فيجبْ مهر المثل» ولا كذلك المتحالف ؛ لأن 


)١(‏ ويجب أن يقرع في البداءة بالتحليف لعدم الرجحان لأحدهما وقال القدوري: يبتدئ بيمين 
الزوج وليهما نكل يلزم ما قال الآخر. ينظر: «(نمجمع الأنهر»(١: .)359١‏ 
() في «ستن البيهقي الكبير»(١‏ : 5 ؛» قال النووي: حديث حسن. ينظر: «تلخيص الحبير»(؟ : 
؛ و(كشف الخفاء»(١‏ : 757)ء وغيرها. 
(*) في «صحيح البخاري»(5 : 765١)غ2‏ و«صحيح مسلم»(7: 1773)» وغيرها. 


كتاب النكاح/باب المهر 1 


وفي الطلاق قبل الوطم حُكم متعة اللثل 0 
وإن أقام أحدّهما"' فقط تقبل بينتّهء ولم يذكر"' هذا القسم لظهوره ", وهذا الذي 
ذكرنا"' هو في حال قيام التكاح, فآزاد لسن الاختلاف بعد وقوع الطلاق»؛ 
فقال: 

(وفي الطّلاق قبل الوطء" حُكم" متعةٍ المثل) : أي إن كان متعة المثلٍ مساوية 
لنصف" ما يدّعيه الرُوجء أو أقلّ منهء فالقول له 
وجوب قدر ما يقر به الزوجٌ بحكم الاتفاق» والزائدٌ بحكم مهر المثل. كذا في «البحر». 

١1‏ ]قوله: وإن أقام أحدهما؛ أي في هذه الصورة؛ وهي أن يكونٌ مهر المثلٍ 

بينهماء ولم يشهد مهر المثل له ولها. 

["قوله : ولم يذكر؛ أي لم يذكر المصنّفُ 5 هذا القسمء وهو إقامة أحدهما 
البيئّنة في صورة عدم شهادة مهر المثل لأحدهما. 

[؟آقوله: لظهوره ؛ أي لظهور حكمه ؛ فإنّ قبول بين مّن يقيمها أيهما كان بين لا 
سترة فيه» ولا يحتاج إلى أن ينص عليه مع أنه يعلم مما سبق في صورة شهادة مهر امثل له 
أولها ٠‏ فإنّه لما ذكر هناك أن أيهما أقام بيئة تقبل بينته سواء شهدَ مهرٌ المثل له أو للآخر 
عَلِمّ منه أنها تقبل في هذه العتورة ان 

[:قوله: وهذا الذي ذكرنا ؛ يعني ني أن ما ذكر من الأحكام في الأقسام المذكورة إذا 
كان الاختلاف في قدر المهر حال قيام النكاح. 

[5 ]قوله : قبل الوطء وأما إن كان الطلاق يعد الداخوك ووقع الاختلاف في قدره 
بعده» فالحكم فيه هو ما مر مع التفصيل الذي كما مر منها ذكره ه فيما مر. 

[7]قوله: حكم ؛ بصيغة المجهول من التحكيم» وتان مسكيهة ]ن حداف عه : 
والحاصلٌ أن في الاختلاف في القدر في غير صور الطلاق قبل الدخول يُحَكُمٌ مهر المثل» 
فأيّهما شهدَ له مهرٌ امل يكون القول قوله وأيّهما أقام الي تقبل بينته » وإن كان مهرُ 
المثل بينهما تحالفاء إن لم تكن لأحدهما بينة. 

وفي صورة وقوع الاختلاف في القدر بعد الطلاق قبل الدخول لا يمكن أن ن يُحَكُم 

مهر المثل إذ لا استحقاق في هذه الصورة له ٠‏ فيحَكم متعة المثل» وهو ما 5 ُمنَعْ به مثل 
تلك المرأة في الأوصاف المذكورة. 

1قوله : لنصف ؛ إِنّما اعتبرٌ شهادة المتعة للنصف ؛ لأن المفروض وقوع الخلاف 


كس عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كانت بِينْهما تحالفا وموت أحدهما كحياتهما في الحكم » وبعد موتهما: ففي 
القدر القول لورثته » وفي أصله لم يقض للمنكر بشيء 

وإن كانت مساوية لنصف ما تدّعيه المرأة:. أو أكثر من فالقول لماء واي" أقاءم 
َه قشع وإن أقاما فِيّمها أو إن شيدك له» ويه إن شهدت لبا (وإن كانت 
هما تحالفا)؛ فإن حلف تجب متعة المثل. (وموت”' أحدهما كحياتهما في الحكم 
وبعد موتهما: ففي القدر" القول لورثته ''وفي أصله'' لم يض للمنكربشيء 
يعد الطلاق قبل الوطءء والواجبُ هناك نصف المهر لا كله. 

١1‏ ]قوله : وأي؛ أي في الصورة المذكورة أيهما أقام البينة تقبل بِيننُهِ شهدت له 
متعة المثل » أو لاء ٠‏ فإن أقام كل منهما فبينة المرأة أولى إن شهدت متعة المثل للزوج ؛ 
ويْيّنة الزوج أولى إن شهدت متعة المثل للمرأة» وإن لم تشهد لأحدهماء بل كانت 
بينهما تحالفا إن لم تكن عند أحدهما بين على ما مر سابقاً. 

["فوله: وموت ؛ أي إذا مات أحدٌ الزوجين ووقع الاختلافٌ بين ورثة اميت 
وبين الحيّ منهما في الأصل أو القدرء فالحكم هو ما مر في كل صورة بتفاصيله المارّة ؛ 
لأن مهرَ المثل لا يسقط اعتبارا بموت أحدهماء ألا ترى أن للمفوضة مهرٌ المثل إذا مات 
أحدهما. كذا ف الو 


1لقوله: قفي القدر؛ يعني إذا وقع الاختلاف ين ورثة الزوج وبي ورفة المرأة 
بعد موتهماء والقول لورثة الزوج دارمو ا اعتركرا يه وهم ينكرون الزيادة» فيعود 
علبهم اليمين» ولا يُحَكُم مير الخ ؛ لأن اعتباره يسقط بعد موتها هذا عند أبي حنيفة 
وله : وعند محمد ذه الحكم فيه كالحكم حال الحياة. 

[؛آقوله: وفي أصله؛ أي إن وقع الاختلاف بين ورثتهماء فالقول قول منكري 
التسمية» وهم ورثة الزوج» ولم يقض بشيء ما لم يبرهن على التسمية ؛ لأن اعتبار 
مهر المثل يسقط بموتهما عنده؛ لأن موئهما يدل على انقراض أقرانهماء فلا يمكنْ 
للقاضي أن يقدرّ مهر المثل ؛ لأن مهرً المثل يختلف باختلاف الأوقات» فإذا تقادمَ العهد 


)١(‏ يعني إن ماتا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمى فالقول لورثة الزوج» ولا يحكم مهر المثل عند 
أبي حنيفة #5 » وتامه في «شرح ابن ملك»(ق88/أ). 
(6) «درر الحكام»(١‏ : 51/8). 
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وقالا : قَضَى بمهر المثل» وبه يفتى , وإن بعث إليها شيئاًء فقالت : هو هدية » وقال 
مهر» فالقول له إلا فيما هّىّءٌ للأكل 
وقالا : قَضّى بمهر المثل» وبه يفتى ل 0101 

07 0 فقالت: هو هدية» وقال مهرء فالقول له'" إلا فيما 
هىء'" للأكل): كالخبز بخلاف الحنطة. 
يتعدّرٌ الوقوفُ على مقداره» فلو كان العهد قريبا قضى به. ذكره قاضي خان في «شرح 
الجامع الصغير». كذا في «البحر»'" 

37 ]قوله: به يفتي ؛ أي بالقضاء بمهر المثل في صورة موتهما. كما في صورة 
حياتهما. 

["أقوله: شيئاً ؛ أي من النقدين أو العروضء أو ثما يؤكل قبل الزفاف» أو بعده. 
كذا في «النهر»' "؛ والمرادُ أنه بعنّه من غير ذكر جهة ٠‏ فوقع الاختلاف بينهماء » فقالت: 
بعشتها إلى هدية» وقال: : بعشته على جهة المهرء وأمّا إن ذكر عند الإرسال جهة غير 
الممرء » ثم قال: : إنه من المهر لا يقبلٌ قوله لآن ما يقمٌ هدية لا ينقلب مهرا .كذافي 
(العنة ل وغيرها: 

[؟اقوله: فالقول له؛ أي مع يمينه وإقامة البيّنة عليهاء فإن حلف والمبعوث قائم 
نلها أن تردء وتريجع يافي مجر ار كله روزن هلك ,قل بتي الأحدغنا شيء رجع به» 
ولو كانت قيمة الهالك مساوياً للمهر فلا رجوعٌ لأحد. كذا في «النهر»”''» وغيره. 

[ أقوله : إلا فيما هّىّء؛ بصيغة المجهول يعني إن بعثٌ إليها شيئاً ما يهَيَءُ للاكل , 
ووقع الاختلاف في جهته؛ فالقول لما بيمينها ؛ لأن الظاهر كما قال في «الفتح»: «الذي 
يحب اعتبارَهٌ في ديارنا أن جميمٌ ما ذُكِرَ من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية 
وما فيها يكون القول فيها قول المرأة و لأ المتعارف ق.ذلك كله أن يرسله عدية» 


)١(‏ صرح بأن الفتوى عليه صاحب «(الغرر»(١‏ : /75)ء و«الإيضاحاق8: /أ)»: و«الملتقى» (ص 
14 و«التنوير»(7 : :)5١517‏ وغيرها. 

() «البحر الرائق»(7: .)١91/‏ 

(؟) «النهر الفائق»(7 : 557). 

(5) «النهر الفائق»(؟ : 315). وينظر: «الإيضاح»(ق /أ)» وغيره. 
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فإن نكح ذمي ذميّة » أو حربي حربية مّة » ميتة» أو بلا مهرء وذا جائرٌ عندهم , 
لو “أو طلقف قله » أو مات أحذهماء فلا مهرّ لما » وإن نكحها بخمر» أو 
خنزير عين» ؛ ثم أسلماء أو أسلم أحذهما 

(فإن نكحّ ذمي"' ذمية» أو حربي حربية كم : : أي في دار الحرب» (بميئة» أو 
بلا مهرء وذا جائز عندهم”): أي والحال أنّ التُكاح بلا مهر يجورُ عندهم» ولا 
يحب شيء ؛ وإِنّما قال هذ!! " لأنه إن لم يجرْ هذا في دينهم, اس 
لا يكون حكم المسألة عدم وجوب المهر”', (فوطئت 33 طلفت قله أنه 
أحذهما » فلا مهر لما". 

وإن نكحها بخمرء أو خِنزير عين» ثم أسلماء أو أسلمَ أحذهما 
والظاهرٌ معها لا معه» ولا يكون القولٌ قوله إلا في نحو الثياب والجارية». انتهى”" 

وفي «النهر»: «ينبغي أن لا يقبلَ قوله أيضاً في الشياب الحمولة مع السكر ونحوه 
للعرف”". 

7 قوله: ذم ؛ هو الكافرٌ الذي قبل الجزية في دار الإسلام» وفي حكمه المستأمن. 
كما في «العناية»؛ وفي الإطلاق إشارة إلى أن هذا حكم كل كافر مشركا كان أو كتابياً. 

["]قوله: وذا جائز عندهم ؛ بأن كان في مذهبهم لا يلزم مهرٌ المثل» ولا شيءًَ 
بنفي المهرء وبجعل المهر ما ليس بمال. 

[؟آقوله : هذا ؛ أي النكاح بلا مهر أو مع نفيه. وكذا النكاح بالميتة. 

]قوله: أو يجب المهر ؛ أي كان في مذهبهم وجوب المهر مهرٌ المثل في مثل هذه 
الصيون: 

[]قوله: عدم وجوب المهر؛ بل يحب المهر» والوجه في ذلك أنّا أمرنا بتركهم وما 
يدينون. 

[1 آقوله: : فلا مهر لبا؛ أي ولو أسلماء أو رفع أحذهماء أو كلاهما أمرّهما 
إليناء وتشبت بية أحكام النكاح من وجوب النفقة ووقوع الطلاق والعدّةٍ والنسب 
وتوارث بنكاح صحيح وغير ذلك. 


.)28٠١ من «فتح القدير»(7:‎ )١( 
.)550 : انتهى من «النهر الفائق»(؟‎ ( 


كتاب النكاح/ياب المهر ها 


فلها ذلك' ", ولي غيرِعي" فقيمة الخمر فيهاء ومهرالثل في الجتزير) ؛ لأن الخمرَ 
عندهم مثلي كالخلَ عندناء ولا يحل أخذهاء :خإضات الشخة بكرن إغراضا عد 


الخمرء وأما الخلزيثة" فمن ذوات الة عندهم كالشاة عندنا ٠‏ فإيجاب القيمة لا 
١[‏ أقوله : فلها ذلك ؛ أي عين الخمر والمنزير المقدّر عند النكاح بكماله» وإن 

طلنيا فيل اشر ٠‏ فلها نصفه؛ لأن تسليم الخمر والختزير وإن كان حراماً للمسلم 

لكن هاهنا جُعِلَ مهراً في حالة كان ذلك جائزا له فيهاء ويجب على المسلم أن يخللَ 

الخمرَ أو يريقه ويرسل الخنزير''. ٍ 

[1"اقوله: وفي غير عين ؛ أي فيما إذا كان المهرٌ الخمرء أو الخنزير مطلقا غير مشار 


خ: 


["اقوله: وأما الختزير... الخ ؛ خاصاة: أن أخد المثل في المثلي» والقيمة في 
القيمي» بمنزلة أخذ عينه» وليس أخذ القيمة في المثلي كأخذ عينه؛ فلّمّا كان الخمرٌ 
مثلياًء ولم يمكن أخذ مثله للزوم أخذ عينه» فحكم بأخذ قيمته ليكون إعراضاً عن 
الخمر والخنزير لما كان من ذوات القيم» فأخذ قيمته يكون كأخذه ؛ فلذلك حكم فيه 
بوجوب مهر المثل. 

واعترض هنا بوجهين: 

أحدُهما: إن الإعراض لَمَّا كان واجبا على المسلم» فَلِم حُكِم بأخذ الخمر 
والخنزير في صورة كون المهر الخمر والختزير العين. ‏ 

وأجيب عنه: بأن هناك كان المهرٌ عينا مشارا إليه» فلا سبيل إلى أخذ مثله أو 
قيمته» وهاهنا ليس بعين» فيمكن إيجاب القيمة. 

وثانيهما: إنه لو شرى ذميّ من ذمي دارا متتزير وشفيعها مسلم كان له أخدها 
بقيمة الختزير» فما وجه الفرق؟ 

وأجيب: بأن القيمة في مسألة الشفعة بدلٌ عن الدار عن الختزير» وإِنّما صير إليها 
للتقدير بها مع أن هناك ضرورة» وهي إبقاء حقّ الشفيع » ولا ضرورة هاهنا ليتِيسّرَ 
المصير إلى مهر المثل. 


)١(‏ ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 7717)ء و«رد الحتار»(؟ : 0774 » وغيرهما. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يكونٌ إعراضا عنه؛ فيجب مهر المثل اعراضا عن" الختزير ٠‏ 
[١آقوله:‏ عن الختزير ؛ فيه بمحث: فإنّ الإعراض عن الخنزير لا يوجب مهر 
المثل ؛ لجواز أن يؤخدّ فيه؟ 
وجوابه: إن الأخدّ بعدما فرض كون النكاح مع المهر ضروري فلا سبيل إلى 
الإعراض عن الختزير حينئظ إلا بإيجاب مهر المثل. 


باب نكاح الرقيق والكافر 
نكاحٌ القن والمكاتبء والْدَبْرء والأمة» وأمٌ الولدٍ بلا إذن السيّدِ موقوف 
باب نكاح'' الرقيق والكافر 
(نكاحٌ القن”"'. والمكائبء والمدبر» والأمة ‏ وأمٌ الولد بلا إذن السيدا" موقوف' 

1 أدوله: باب نكاح... الخ ؛ لما فرغٌ من بحث نكاح من له أهلية النكاح وما 
يتعلّق به شَرَّعٌ في بحث نكاح من لا أهلية له وأدرج في هذا الباب مسائل أنكحة 
الكافر؛ لوجود التناسب ؛ لكون الرّقّ في الأصل جزاء الكفرء وعمّم الكافرَ فشمل 
المشرك واليهودي والنصراني وغيرّهم» وكذا الرقيقٌ مطلق» ليشمل جميع أقسامه: 

١.كالقن:‏ - بكسر القاف وتشديد النون - : وهو المملوك كلاً. 

؟.والمكائب: وهو الذي قال له مولاه: كاتبتك على كذاء وحكمه أنه يعتق بعد 
أداء ذلك القدر. 

”.والمدبر: الذي قال له مولاه: أنت حر إذا مت. 

4.وأم الولد: وهي الأمة التي وطئها مولاها وولدت منه ولدا ادّعاه المولى: 
وحكمها العتق بعد موت المولى. 

["آقوله: نكاحٌ القِنّ: هولغة: المملوك كلاء فيشمل المكانّب وغيرّه» ويقابله 
لكوك ينما بوبسيناة: الرقيق والمملوكء والمراد به في عرف الفقهاء خالص 
العبودية ؛ ولذا يطلقونه في مقابلة المدبرء وأم الولدء والمكاتب ؛ ولذا احتاج المصنّف 
ضيه إلى ذكر هؤلاء بعد ذكر القن. 

[؟آقوله: السَيّد: هو - بفتح السين وتشديد الياء التحتانية المكسورة: المولى 
المالك؛ وذكر في «الدرر شرح الغرر» وغيره: «إن العبد لا يملك تزويجه إلا من يملك 
اعتاقه» وأمّا الأمة فولاية إنكاحها ثابتة لغيرمولاها ومالكها أيضاً كأب اليتيم له أن 
يزوج أمتهء وكذا جذه ووصيّه والمكائب يجوز له تزويج أمته»”". 

[:قوله: موقوف ؛ هذا هو مراد مّن قال : لا يجوز نكاحهم بلا إذن المولى لا 


.)507 : ١(»ماكحلا انتهى من «درر‎ )١( 
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0 00 0 فالمهر عليه وبيع القن فيه لا 
جعية فهو إجازة 

إن أحاز لكتقد, 00 فإن نكحوا” بالإذن» فالمه”” عليهم ؛ وبيع" 

القن : في"9© لو الاخران" :أ المكاتت::والمدك '(بل يسنان “وفولة"': :طلقها 

رجعية فهو إجازة 200 

بعلانة ارالاسل ص ديك : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر» "أي 


زان» أخرجه الترْمذِي وحسّنه» والحاكم وصحّحهء ومثله أخرجه ابن ماجة. 

[١أفوله:‏ بطل ؛ فإن كان كل من الإجازة أو الردّ قبل الدخول» فالامر ظاهرٌ» 
وإن كان بعده ففي الرد يطالب العبدٌ بمهر المثل بعد عتقه. 

["أقوله: فإن نكحوا؛ أي هؤلاء المذكورون. 

[ل'اقوله: فالمهر ؛ أي فالمهر وكذا النفقة واجبٌُ على هؤلاء الناكحين لا على 
مولاهم ؛ لوجود شبهة الوجوب منهم» وهو النكاح » ويسقطان بموتهم إلا إذا كان 
العبد مأذونا وترك كسباء فهو يؤدّي المهرَ من كسبه. كذا في «البحري”" 

[]قوله: وبيع؛ بصيغة المجهول: أي باعه سيِّدّه في دين المهر ؛ لدي لو 
رقبته» وظهر في حق المولى بإذنه فيؤمر ببيعه» فإن امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا 
رَضِْيّ المولى أن يؤدي قدر ثمنه. كذا في «امحيط». 

[]قوله: لا الآخران ؛ أي لا يباع المكائب والمدبر في دين مهرها؛ لأثهما لا 
يقبلان الانتقال من ملك إلى ملك ما داما في التدبير والكتابة» نعم ؛ لو عجز المكاتّب 
صار المهرٌ دينا في رقبته» فيباع فيه» 

[“قوله: وقوله... الخ؛ الغرض من إيراد هذه المسألة الإشارة إلى أن الإجارة 


)١(‏ أي المهر على القن وغيره» وهو دين في رقبة القن فقط يباع فيه ؛ لأنه دين وجب في رقبته 
بفعله» وقد ظهر في حق المولى حيث وقع بإذنه» فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة» كما في 
ديون المأذون للتجارة. ينظر: «الاختيار)(؟ : 2)١515‏ وغيره. 

(0) في «سنن الترمذي»(7: 519)» و«سئن أب داود»(١‏ : 77*9)ء و«مشكل الآثار»(5: 205١1‏ 

و«السئن الصغرى)(0 : 75/87)» و«معرفة السنئن»(١١:‏ 51/5؟)» وغيرها. 

(") «البحر الرائق»(؟: .)5١١‏ 

(1) ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 5149). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ككل 


لا طلّقهاء أو فارقها » وإذنهُ لعبده بالنُكاح يعم جائرّهُ وفاسده 
لااطلتهنا: أو فارقها): أي إذا تزوج عبد بغير إذن مولاء» فقال المولى : : طلقها 
رجعية» فهو إجازة؛ لأنّالطلاق الرّجْعِي يقتضي سبق التُكاح بخلاف طلقهاء إذ 
مك أن مكو كناد اكثر كا رهلا امون أليق بالعبد المتمرّد"'؛ وأما فارقها فهو 
أظهرٌ في هذا المعنى. 
(وإذنه لعبده بالكاح يعم" جائرٌ 00 
كنا تكرن صر عا كترله» ريك رانك كذالك قد تكرن :ؤلالة كامرة بالطالاق الرحعى 
أو بفعل يدل عليها كسوق المهر إلى المرأة. 

[١اقوله:‏ بالعبد المتمرد؛ اسم فاعل من التمرّد: أي الشرير العاصي؛ والحاصل 
إن طلعينا وفارقينا وتم وذنك نكم المشاركة» وسيل الاجارة تحمل على الرة 
لأنه أدنى ؛ لأن الدفم أسهل من الرفع» أو لأنه أليق بحال المتمرّد على مولاه؛ فكانت 
الحقيقة متروكة بدلالة الحال. كذا في «العناية»”". 

["قوله: يعم؛ يعني إذا أذن المولى لعبده بالنكاح» ولم يقيّده باللصحيح 
والفاسدء وهو الذي فقد شرطا من شروط الصحّة يشملُ ذلك الإذن كليهما حتى لو 
تكح العبدٌ بعد إذن مولاء تكاحاً فاسداً بيع في دين المهر لتعلقه برقبته بإذن مولاءء ولا 
كذلك لو قيّد الإذنَ بالصحيح. 

وفيه خلاف لبماء فإن الإذن عندهما وإن كان مطلقاً لا يتناول الفاسدء فلا يباعٌ 
في دين مهره فيه» بل يطالب به بعد العتق. 

لافؤه لوفاسته تدا زد السو ارق المسيع انان را دكاتو در 
على الصحيحء فإنه يتقيِّدُ به انفاقاًء ولو نص على الفاسد صم الفاسدٌء وهل يصح 
الصحيحٌ في هذه الصورة أم لاء اختلف فيه: فرجّح في «النهر»'" صحُّته اتفاقاء ورجّح 
في «البحر»”” عدم صحّته اتفاقاء وهو الأصح. 


.)3919 «العناية»(*:‎ )١( 
.)؟7/١‎ : «النهر الفائق»(؟‎ )0( 
.)5١9 «البحر الرائق»(”:‎ )( 


.1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فيباعٌ العبدُ لمهر مّن نكحها فاسداً بعد ذه فوطتها ولو نكسّها ثانيً أو أخرى بعدها 


محيجا فق غلن الأسادة 
فيباعٌ العبدٌ لمهر من نكحها"' فاسدا بعد إذنِهِ فوطئها)» وإن لم يطأ العبد في التكاح 
الفاسد لا يجب المهر”". 


(ولى نكحها” ثانيا”' أو أخرى بعدهأ صييعا قف على الوجازة ) أ و 
نكحها نكاحاً ثانياً صحيح", » أو نكحّ امرأة : أخرق عد نللك الراء انكاحا صيعص]: 
توقفّ على الاجازة ؛ لأنّ الإجازةً قد انتهت ت'”' بذلك النكاح في الفاسد. 

١[‏ ]قوله: نكحها؛ الضمير إلى : «مّن»: وتأنيثها لكون المراد به المرأة. 

["]قوله: لا يجب المهر ؛ لِمّا مر أن النكاح الفاسد لا يجب فيه المهر إلا بعد الوطء 


[#اقتوله* ولو تكتمهنا؛ هذا أيضاً من ثمرة الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ؤ#:» 
فإنه إذا نكم العبد بتلك المرأة ة التي نكحها ولا فاسدا مر ثانية بتكاح صحيح» فعنذه 
يكون هذا التكاح موقوفاً على الإجازة ؛ لآذ إذئه السابق لما كان مطلقا احهى ذلك 
بالفاسد, ولم يتم الأخر فلا بد من إذن جديد. 

وكذا لو نكح امرأة أ لحرن حا مح د ادك ارت يتوقفُ عنده على 
الإجازة: وعندها لما لم يتتظم مطلق الإذن النكاح الفاسد لم ينته الإذن به ؛ لأن الإذنَ 
إلجا كني بوجو ما أذديه. لا بوقوع ما لم يؤذن بهء فلا يدخل الفاسدٌ في الإذن 
ويصح الصحيحٌ بذلك الإذن. 

0 قيّد به لأنّه لو نكم الثانية نكاحا فاسدا توقفَ على الإجازة 
اثفاقا. 

[5 أقوله : انتهت. . .ال ؛ وذلك لأن الإجازة السابقة مطلقة؛ والمطلق ينتهي بوجود 
فرد منه»فإن نوى به مرّة بعد أخرى لم يصمح ؛ وذلك لأن الأمر يتضمَنْ المصدرء وهو 
المفردٌ الحقيقي» أو الاعتباري: أي جملة ما يملكه دون العدد الحض ء كما قالوا في : طلق 
امرأتي ونوى الواحدة؛ أو الثلاث يصحٌ دون اثنتين» وتفصيله في كتب الأصول. 


)١(‏ أي بعد الفاسدء وهو من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذن وإذا لم ينتظمه 
لا ينتهي به عندهماء » فله أن يتزوج صحيحاً بعد بها أو بغيرها. ينظر: «رد المجتار»(؟ : 737/5). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ١/1‏ 
ولو زوج عبدا مديونا مأذوناله صحّ» وساوت غرماءه في مهر مثلها » ومّن زوج 
أمته 

(ولو زوج عبدا امير ازا لماي ا وستارت وما ' في مهر مثلها ): أ 
ناوث الراة رما "في مقدار مهر المثل: بع المية فس اينار 
والغرماء بالحصة » فتأخدُ بحصّة مهرها"إن كان المهر” أقل من.مهر المثل» أو 
ا ا ا 0 


ديونهم. 
«(ومّن زو ج أمته ' 

[١قوله:‏ عبد... الخ؛ يعني لو أَذِنَ ععبدّه للتجارة فتصرّف بيعاً وشراءً وصارَ 
مديوناء فزوّجّه مولاه يصحّ؛ لأن ولاية الدكاح تبتني على ملك الرقبة» وهو باق بعد 
الدين» كما كان قبله. كذا في «البحر». 

[اقرل عرماء - بضم الغين وفتح الراء - : جمع الغريم : : أي أصحاب 
الديون. حاصله: إن المهر كسائر الديون» فساو المرأة الغرهاء : تنوف كين الغيذ 
أداء جميع ديونه ؛ فذلك وإلا فيقسم ثمنه على - جميع الغرماء على حسب نسبة ديونهم »؛ 
وتشتركهم المرأة أيضا في مهر مثلها. 

["آقوله : : بحصة مهرها ؛ أي بحصة من الثمن وقعت لها. 

[:]قوله: إن كان... الخ؛ جام انا عار كم شين لمر كانه 
إن كان المسمى مساويا لمهر المثل» أو أقلَ منهء وإن كان المسمّى أكثر من مهر المثل 
سادتهم في قدره» والزائد عليه تطالب به العبد بعد استيفاء الغرماء» فيسعى لما به إن 
بقي في ملك مولاه أو تصبرإلى أن يعتق 

[هاقوله: أمته؛ وكذا أم ولده ومثلها المدبرة» ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله: 
«تخدمه» ؛ لأن المكاتبة لا يملك المولى استخدامهاء فتجب لبا النفقة بدون التبوئة. كذا في 
«البحر»””". 


)١(‏ أي أصحاب الديون» وفيه تصريح بأن المهر كسائر الديون» فلو مات العبد وكان له كسب يوفى 
منه. ينظر: «رد المحتار»(؟ : 7307/60). 
() «البحر الرائق»(7؟: .)5١١‏ 


يوون عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تخدمه ؛ ويطؤها الرّوج إن ظفرٌ بهاء ولا تجب التُبوئة : : وهي أن يُخْلى بيئّها وبيئّه في 
نزله » ولا يستخدمها ؛ ل نفقة ولاب إلا بها 
تخدمه'"' ؛ ويطؤها الزُوج إن ظفرٌ بها'", ولا تجب”” التّبوئة : وهي أن يُخلى بيئها 
وبيئه) : أي بين الأمة والرُوج» (في منْزله*'» ولا يستخدمها”) : أي المولى: (لكه'" 
لا نفقة ولا سكنى إلا بها): أي لا يحب على الزُوجٍ نفقنّها أو سكناها إلا بالتبوئة 

[١]قوله:‏ تخدمه ؛ أي تخدم تلك الأمة مولاهاء وليس للزوج منعها منها؛ لأن 
الزوج ليس له إلا ملك المتعة» فلا يبطل به حق المولى الثابت بملك الرقبة. 

["آقوله: إن ظفر بها؛ أي إن وجدها في وقت خالية فارغة عن خدمة المولى: قال 
في «النهر»: ويكفي في تسليمها قوله: «متى ظفرت بها وطئتها». 

[؟آقوله : ولا تجب ؛ أي لا يجب على المولى أن يبوئها في منزل الزوج » وإن شرط 
الزوجٌ ذلك ؛ لأنه شرط باطل» فيبطل ولا يفسد النكاح ؛ لأن النكاحّ لا يفسدُ بالشروط 
اجاكس|6_1)ظ6اذ6ذ696ذذذ01( 
واه إن لو مان بها يه في جربا مس ار و مول شري كني نات الاي 
لا بد في وجودها هو أنه يجعلها فارغة عن خدمته ويسلّمها إليه» فلو كانت تذهبُ إلى 
الزوج وتجيء وتخدم مولاها لا تكون تبوئة. كذا في «البحر»"". 

[0اقوله: ولا يستخدمها؛ قال في «البحر»: «التحقيق أن العبرة لكونها في بيت 
الؤوع ليلا ةوارض الاستكداء نهارا». اصو 1 . 

[7اقوله: لكن ؛ أي لا تجب على الزوج نفقنّها وسكناها؛ لأنها جزاء 
الاحتباس ؛ وإذ ليس فليس ؛ ولذا لا تحب نفقة الناشزة والمغصوبة وا محبوسة بدين عليها 
كما سيأتى تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 


.)5١١ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
.)5١١ (؟) من «البحر الرائق»(”7:‎ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ١/٠‏ 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1010|[ | |[|أ|1|[|ز|ذأأ اي 


فإن بوأها ثم رجمٌ صم وسقطت » ولو خدمنّهُ بلا استخدامه لا 
ل 2 5 5 2 4 

(فإن بوأها'' ثم رجع صح) : أي الرجوع » (وسقطت): أي التّفقة'' عن الرُوج 
برجوع المولى عن التبوئة. 

(ولو'” خدمنّه بلا استخدامه لا) : أي إن خدمّت المولى بلا استخدامه مع 
وجود التبوثة لا تسقط النَفقةٌ عن الرّوج» والتّبوئة مصدرٌ بوأنة” 'منزلاء وبوأت له 
إذا هيت له مَنْدْلا 

١1‏ ]قوله: فإن بَوَأها ؛ يعني إن فعل الزوج التبوئة وترك الاستخدام» ثم بدا له أن 
يستخدمها تبطل التبوئة ويصح الاستخدام ؛ ؛ أن الحق باق لبقاء المللك؛ 5 
بالتبوئة مرة كما لا يسقط بالنكاح. 

["]قوله: أي النفقة ؛ أي مطلقا إن أسقط التبوئة مطلقاء وإن كان المولى 
يستخدمها نهارا أو يعيدها إلى بيت زوجها ليلا تكون نفقة النهار على السيدٍ ونفقة الليل 
على الزوج. كذا قُْ «القنية». 

[لااقوله: ولو؛ أي لو خدمت الأمة مولاها بعد التبوثة برضاء زوجها من" غير 
أن يستخدمها المولى لا تسقط نفقيّها عن الزوج ؛ لوجود الاحتباس وعدم المانع إلا أن 
تكون تخرج من عند الزوج مع منعه فهي تكون ناشزة وتسقط النفقة. 

[:آقوله : بوأته ؛ التاء في بوأت منزلاً وبوأت له مضمومة: وفي : هيأت ؟؛ مفتوحة 
بصيغة الخطاب يعني تقول: بوأثه منزلاً» وبوأت له إذا جعلت المنزل له مهيأً. فاحفظ 
هذا في أمثال هذه العبارة صرح به الشهاب الخفاجي ذه" في «حاشية تفسير البيضاوي» 
المسمّاة ب«عناية القاضي» وتفصيله فيه» وأشار الشارح 5ه يذكر العبارتين الى أن التبوئة 
تتعدى بنفسها وباللام أيضاً. 


)١(‏ في الأصل: مع 

زم وهو أحمد بن محمد بن عمر الحَماجي المصري الحنفي » شهاب الدين» من مؤلمقاته : «عناية 
القاضي على تفسير البيضاوي»» و«نسيم الرياض شرح شفا عياض» » قال الإمام اللكنوي 
عنهما: فيهما فوائد لطيفة ومباحث شريفة» وكلاهما يدلان على جودة قريحته » وسعة نظره. 
و«الريحانة»» (91/9 - 59 ١٠١ه).‏ ينظر: «خلاصة الأثر»(١‏ : ”72١‏ - 2078377 «التعليقات 
السنية»(ص7١:‏ -117)ء و«طرب الأماثل»(ص9؟5 - 570). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا وتاي رن ياك امسرارن برطو الي كني امور 
أمة قتلها قبله 
والمولى'" وإن لم يهّيء المنْزل ' فالتبوثة تسن إله باعتبار أل يكن ازج من ذلك. 

(وله إنكاح عباده وأمته مكرهاً ( : أي يزوج كل واحدٍ بلا رضاه. 

(ولحرّة قتلت نفسّها قبل الوط "اله كله لا لمولى أمة قتلها''' قبله): أي 
قبل الوطء 

[١]قوله‏ المولى ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : إن تهيئة المنزل لا يفعلها المولى» 
بل الزوج» فإنه الذي يهيئ البيت لزوجته؛ فكيف أسندت التبوئة» وهي بمعناها إلى 
المولى» وتقرير الدفع : : إن المولى يجعل الزوجّ قادرا على هذه التهيئة فإنه لو منعه منه لم 
يفعل ذلك, ٠‏ فكان إسناد التبوئة إلى الزوج إسنادٌ إلى السبب» وهذا كله ياعتبار المعنى 
اللغوي. 

وأما المعنى الاصطلاحي: التبوئة الذي يريده الفقهاء من إطلاقهاء 0 
ذكره المصنّفُ 5ه سابقاً بقوله: «وهي أن يِخلّي...» اللخ فهو مسندٌ إلى المولى حقيقة 
لأنه فاعل التخلية المذكورة. 

["آقوله: مكرها؛ بصيغة اسم الفاعل: حال من فاعل الانكاح» أو بصيغة اسم ' 
المفعول: حال من العبد والأمة؛ وليس المراد بالإكراه إجبارها على الإيجاب والقبول 
بالضرب ونحوهء بل تزويجهما بلا رضاهما كما أشار إليه الشارح ذله. 

[لاأقوله: قبل الوطء؛ قيِّدَ به لأن الوطء يؤكدٌ المهرَ كله ٠‏ فلا دخل هناك لموتها 
قتلا كان أو حتفا. 

[4اقوله: قتلها؛ أي المولى فلو قتلّها أجنبيّ لا يسقط مهرّهاء ولو قتلت نفسها 
فكذلك على الصحيح ؛ لأنَّ المهرَ لمولاهاء ولم يوجد منه منع المبدل» ويشترط في 
القاتل المولى أن يكون مكلفاء فلو صبيًا لم يسقط ؛ وذلك لأنّ العلة في سقوط المهر 
أمران : 

الأوّل: أن يكون صادرا ممن له المهر. 

الثاني : أن يترئّب عليه حكم دنيوي» ففي الأمة غير المأذونة وغير المكائبة إذا 
قتلت نفسها فقِدَ الأمران؛ وفي الحرَة إذا قتلت نفسهاء والمولى الغير المكلّف إذا قتل أمته 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ين 
ا ا ا و 22 22222222 552 5 22 


وزوج الأمة يعزل 
لأنه”"' عَجَلَّ بالقتل: أخدّ المهمرء فجوزي اوماق أملاق النضوزة الأرلى: 
فالقاتلةٌ لا تأخدٌ شيئاًء فكملٌ المهرٌ بالموت» وإِنّما قال قبل الوطء ؛ لأنّ بعد الوطء 
المهرٌ واجب في الصورتين, 
(وزو- م الأمة 000 0 
فُقِدَ الثاني» وفي 0 آوانوزوث إنا قفر جره أو أهه ففد الأول كذا ىق رالبحرم: 
و«ردٌ المحتار»”*) 

[١أقوله:‏ لأنه؛ يعني أن المولى قصد بالقتل أخذ المهر كلّه قبل أوانه فجوزي 
بحرمانه» وهذا من فروع قاعدة: من عجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ؛ ولبذا 
يَحَرَمُ الوارث القاتل من تركة المقتول» وتفصيله في «الأشباه والنظائر»””) 

["]قوله: يعزل؛ مضارع معروف من العزل» وهو الإنزال خارج الفرج » وهو 
مباح في أمة الواطئ: مكروه في الحرة إلا بإذنهاء وفي أمة الغير إلا بإذن سيدها لحديث 
ابن عمر #ه: «نهى رسول الله يي أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها»'' أخرجه ابن ماجة 
والييهقي. 

وأخرج البيِهَقِيُ عن ابن عمر #اء قال: «تعزل عن الأمة وتستأمر عن الحرّة»”" 


)١(‏ أي لأنه قصد بالقتل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان» أو لأنه منع المبدل قبل التسليم 
فيجازى بمنع البدل. ينظر: «ذخيرة العقبى)»)(ص١9١).‏ 

(5) قيد بالأمة أي أمة الغير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنهاء والإذن في العزل عن الحرة 
لبا ولا يباح بغيره لأنه حقها. ينظر: «البحر»(؟: .)5١5‏ 

(*) عزل عن المرأة: هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولدء بأن ينزع ويمنى خارج الفرج. «طلبة 
الطلبة»(ص57)» و«المصباح)»)(ص/ 06 

(:) «رد المحتار»(”*: .)١75‏ 

.)501١ : ١<»رئاظنلاو «الأشباه‎ )0( 

(1) في «سنن البيهقي الكبير»(7: ١7571)؛‏ و«ستن ابن ماجة)(١: :)77١‏ و«مسئد أحمد» 
(1:١73)ء‏ و«المعجم الأوسط»(: : 417)» وغيرهاء وتفصيل الكلام في إسناده في «إعلاء 
المنتة)(/9 :2 2086 - 484): وغيرة. 

(0) في «سئن البيهقي الكبير»(/: »*١‏ وغيرها. 
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1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بإذن سيّدها » وخيّرَت أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد 
بإذن سيّدها”), ؛ إن العزل مانم عن حدوث الولدء وهو ملك مولاها. 
(ويترك ت'" أمة ومكانبة ععتقت تحت حر أو عبد) ؛ فإن كانت تحت العبد » فلها 
طبار الناقا ذفن للحاره وهو أن تكون اط فاه للجدارإن انس شق الل فته 
خلاف الشافعئ زهي(" 

وعن ابن عباس #: «تستأمر الحرّة في العزل ولا تستأمر الأمة»'''؛ أخرجه عبد 
الرزاق والبيهقي. 

١1‏ ]قوله: بإذن سيدها؛ لأن فائدة الإنزال في الفرج » وهو الحبل ترجع إلى المولى 
لا إليهاء فيستأذن منه بخلاف الحرة؛ فإن فائدته ترجع إلى نفسها فيستأذن منها. 

["أقوله: وخيرت ؛ مجهول من التخيير» وهذا الخيارٌ يسمّى خيارٌ العتق» وهو 
نس بالانة ولومكاتية ا رمدي رة كيرة كافك أو سقيرة سواه كان روجها عند عقا 
حر أو عبداء وفي الزوج الحرّ خلاف الشافعي ذك. 

والأصل فيه حديثٌ بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهماء فإنه لما عتقتها عائشة 
قال لها النبي يلّْ: «قد عتق بضعك فاختاري»' "'؛ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»» 
وعند الدَارَقَطْنِي قال يل لبريرة رضي الله عنها: «اذهبي فقد عتق معك بضعك»"». 

وفي «الصحيحين» وغيرها عن عائشة رضي الله عنها : «خيرّها رسول الله يد من 
زوجها فاختارت نفسها»'” »: واختلفت الروايات في أن زوجهاء فكان اسمهُ مغيثاء 


وعن ابن مسعود 4#5: «تستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 
0).» وغيره. 
وعن جابر بن زيد 45: «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها» في «مصنف ابن أب شيبة))(7 : 
2 وغيره.وينظر غيرها من الآثار في «إعلاء السئن»(77 : 475 - 470)» وغيره. 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب)(7: »)١8١‏ و(حاشيتا قليوبي وعميرة)(7: 574)+ء و«مغني الحتاج)» 
(5:١350)ء‏ وغيرها. 
(1) في «سنن البيهقي الكبير»(/1: )71١‏ لكنه عن إبراهيم النخعي. 
(9) في «الطبقات الكبرى»(6/: 509): وغيرها. 
(5) في «سئن الدارقطني»(؟: ٠55)ء‏ وغيرها. 
(4) في «صحيح البخاري»(7 : 074 و«(صحيح مسلم»(؟: 5 ©؛2») وغيرها. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر // 
آمة تككت بل دن فحقت لقن و 
وهذا يناك على أله اعفان الطلؤق : فإنه عند ,لشاف :دلي ختان ميها ١‏ رياد 
اللاع غلتهاء بوعفةه بالتكال فلم قريودا؟' عله القسيك بذ وه العاله أذ زيادة املك 
(آمها" فتك بلا إؤن فعتقت نفل ». ولم تير ) الأنهنا فل ارضيك 
وكان عبد بالاتفاق قبل ذلك؛ هل كان عند عتقها حرا معتقاء أو عبدا؟ 

فروى البُخارِي وأصحابُْ السنن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها: قصّة بريرة رضي الله عنهاء وفي آخرها قال الأسود: «كان زوجها حرا»”. 

وأخرجوا عن عكرمة عن ابن عبّاس #: «أن زوج بريرة رضي الله عنها كان 
عبدا أسودء يقال له: مغيث»”". 


كدت اج لسارت مر و لق الا و 
وأصحابنا رجحوا روايات احوّية» الكوق خَبرها نخبرا عن تق وعيانة» و حبر عبوديتها 
مبنيا على استصحاب الحال: أي إيقاء ما كان على ما كان. 

ومنهم: من جمع بينها بأن الخبر عن العبودية خبر عن حاله السابق» وخبر حريته 
خبرٌ عن حاله الطارئ» فأثبتوا الخيار في الحالتين» فقنو لقو تر ود وأنلقة 
حديت الدارقطيٌ وابن سعد الذال على أن.متثا الاختيان هؤ ملك بطتعهاء وشيّدوه يما 
تقرر م 0 اعتبار عد الطلاق بالنساء كما مرّء وسيأتي. 

فإنالأمة نبينُ بطلقتين سواء كان زوجها حرا أو عبداء والحرّة تين بغلاث 
تطليقات حرا كان زوجُها أو عبداًء فبعدما عنقت تُخير في الصورتين حذراً عن ثبوت 
الملك الزائد عليهاء وزيادة التفصيل في هذا البحث في كتب الأصول. 

١ [‏ آقوله : فلم توجد؛ إذ لا عارَ في صورةٍ كون الزوج حراء ولا زيادة الملك, 
نعم ؛ ؛ يوجد العارٌ عند كون الزوج عبدا. 

["آقوله: أمة؛ وكذا الحكم في العبدء والحاصل أن العبدَ أو الأمة إذا نكحّ بدون 
إذن المولىء وصار نكاحٌّه موقوفا لِمّا مر أن نكاحهما بدون إذن مولاها غيرٌ نافذ» ثم 
أعتقه المولى نفد نكاحهما السابق لزوال المانع» فإن المانع كان تعلق حق المولى» وقد 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: 74/17)ء و«صحيح مسلم»(7: :»)١١45‏ وغيرها. 
)١(‏ في «سنئن أبي داود»(1 : 71/8)» و«مسند أحمد»(١‏ : »)581١‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

(وما سمي للسنّيد وإن زادَ على مهر مثلها لو وطِئت فعتقتاء وإن عتِقت 
أوّلا فلها و ومن و وطيء ؛ أمة ابنه أو بنته . 

(وما سمّي""'' للسّيد وإن زادَ على مهر مثلها'" لو وطئت فعتقت» وإن 
عبقت أوّلا فلها. 

ومن وَطِيّ أمة ابنه'" أو بنته 
وأجازٌ الثاني النكاح السابق » فإنه ينفذ. 

وذكر في «البحر»”"؛ وغيره: إِنّه كذلك حكم المذبرة إذا عتقت بموت المولى» 
وكذا أم الولد فإنّهِ إذا أعتقها المولى» أو مات عنها نفذ النكاح إن دخل الزوج بها قبل 
العتق على رواية ابن سماعة عن محمّد #:؛ لأنّه وجبّتْ العدّة من الزوج» فلا تجبْ من 
لونم 

أمّا على ظاهر الرواية لا تحب العدّة من الزوج» فوجبّت العدّة من المولى؛ 
ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب إنفساخ النكاح ؛ لعدم حليّة المعتدّة من رجل لغيره 
حال عدته. 

[(قوله: : وما سمي ؛ حاصله: إن المهر المسمئ يكو لولاها سواء كان المشسمئ 
امسا ا م رد 0 

["اقوله: امور ج20 بعد امو قارف لاوم ا كن 
وتصف عدر قيمة النيياء'وقبل نظو و سل تدك الخارية نمالا ومو بكم 
تتزوج » » فيعتبر بذلك» وهو المخبار. كذا في« «الفيض» لابن الكركي: 

["اقوله: أمة ابنه ؛ احترازٌ عمًا لو وطئ أمة غيره» فإنّه لو وطئ أمة امرأته أو 
والذه أو تخدةة فولدت وادّعاه لا يثبت السب ويدرأ عنه الحدٌ للشبهة» فإن قال: أحلها 


)١(‏ أي ما سمي في العقد حين تزوج الأمة بغير إذن المولى. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق41/أ). 
(0) «البحر الرائق»(”: /1١؟).‏ 
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الاب قيمتّها 
فولدت' » فادّعاء"' لك سف وهي أم ولادها "» ووّجَب على الأب قيمئها) ؛ فإن 
0 قرليلة يها : 0 لأبيك» 
المولى لي» لا ي؟ جعي رد بد انرو لحتل را الرية سم درن 
ددن الأدروة عيذ الس وكا ار ا 

١1‏ أقوله: فولدت ؛ فلو لم تلد لَزِمَّ عليه عُقرهاء وارتكب محرّماًء ولا يحد قاذفه. 
كذا في «النهر»'" 

والعقر: بالضم: هو مهر مثلها في الجمال» وأمّا ما قيل: ما يستأجر به مثلها للزنا 
تونجاق فليس :قو معناء» بل العادة أناما يعطى لذاركا أقلّ ما يعظئ مهرا > للآن الثاني 
للبقاء لا الأول. كذا في «الفتح»'". 

“وله : فادّعاه ؛ أي ادّعى الأب الواطئ كونٌ الولد منه عند قاضء فلو لم يدع 
لايكئبت النسب؛ لأن ثبوت نسب ولد الجارية منه موقوف على الدعوة ابتداء بخلاف 
التكوحة. 

["'اقوله : وهي أم ولده؛ فإن أم الولد هي الأمة التي ولدت من المولى؛ وادعى 
نسبهء فلَمّا ثبت نسبّه من الواطئ ثبت تملّكه جارية الابن ضرورةء فصارت أم ولك له, 
هنذا إذا أن الواطع حرا متلما عاقلا :“فلو كان عبداء أو مكانا ء أو كافراء أو نويا 
لم نَصِحّ دعواه» ولا تصيرٌأمْ ولد له لعدم ولايته على مال الابن. 

[اقوله: فإن قوله يي... الخ؛ هذا الحديثُ أخرجه ابن ماجة عن جابر #5 أن 
رجلا قال: «يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أبي يريدٌ أن يحتاجَ مالي » قال: أنت 
وماناك الأبيك :و رجانه قات قال المتررئ ٠:‏ واخرجه التهقي والطبراتي في 
كمه الصركين: 


م ص 


ذولاتت » فادعاء ليت نسي و ل ووجب 


.)5١9 «البحر الرائق»(”:‎ )١( 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)58١‏ 

(©) «فتح القدير»(7: /ا١1).‏ 
(4) في «سئن أبي داود»(7: 7584): و«سئن ابن ماجة»(7: 779)» قال ابن القطان عن حديث 
ابن ماجه: إسناده صحيح » وقال المنذري: رجاله ثقات»: و«سنن البيهقي الكبير»(: 2»)58٠١‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أوجب""' ولاية ةَ ماك الأب مال الابن عند الحاجة سند قف الوط تصير ملكا قا 
لقلا ' يكون الوطء تخواها 

يي ا 1 
عند ورا 1ل 30 افت وال افيد لم عليه » فقال يلم : 1 

وأخرجّه البَزَارُ والطبراني من حديث سمرة و#» وجاء أيضا من حديث عمر 5 
عند البَرّاره وابن مسعود 5ه عند الطبراني» وابن عمر د#: عند أبي يَعْلَى الْوُصلي» وفي 
شط اس سد يحكها عنعن ع قارع كاد عد 101 لد كريد اجاديت 
البداية» المسمى ب«نصب الراية»"". 

[١قوله:‏ أوجب... الخ؛ حاصله: : إن هذا الحديث دل على أن للأب ولاية أن 
يتملّك مال الابن عند الضرورة ؛ لظهور أنه ليس المرادٌ به أن الابنَ وماله مملولك لأبيه؛ 
ومن المعلوم أن الكلام للاختصاص والتملك؛ ٠‏ فلا يمكنٌ ذلك إلا بأن تكون له ولاية 
التملك لا مطلقاء » بل عند اللضرورة؛ فإذا وطئ أمة ابه يتملكها قبيل الوطئ ؛ لعدم 
جواز وطئ مملوكة غيره» فإذا تملَكّها وجبَّتْ عليه قيميُها. 

قولة عمد القاجة يرو عليه + إن سريف رانك ومالك لايك نطق يذل 
على ولاية تملك الأب مطلقاً ٠‏ فمّن أين زيد قيد الحاجة؟ 

وجوابه : : إن معلوم من آيات وأحاديث أخر دالة على عدم جواز التصرف في مال 
الغير» زناف كاة انثه إل بإذن مالكةة فلم دلت الدلائلٌ على عدم جواز تملك ملك الغير 
بغير إذنه» ودل هذا الحديث على التملك جمع بينهما بحملها على ملك مّن سوى 
أبن #واعاي ماه عفد يعي لكاضة: وجول عن السلاك عند الاي 

الااقولة: .لله يكوق الوظ تحرام ونغذا يدل على اشنوظة الاق نجارية أبن إذا 


و«امسند الشافعي»)(١‏ : »)3١7‏ وينظر: «الأحاديث المختارة»(8/: 1/4): و«خلاصة البدر 
المنين»(7 : 507)+ وغيرها. 

)١(‏ فإنه إذا كان للأب أن ياخذ من مال آبنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسهء كات له أن يقل ملك 
جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)7١‏ 

(5) في «صحيح ابن حبان»(؟ : :)١57‏ و«المنتقى)»(١‏ : 559): وغيرها. 

(9) «نصب الراية»(7: /737137). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 141 


لا مهرها 

فيجب قيميّها"' على الأب» (لا مهرّها") ؛ لأنه وَطئ مملوكته 

حبلت يكون حلالاً وبه صرّح في «البحر» حيث قال: «قيّدَ بالولادة ؛ لأنه لو وطئ أمة 
ارام ره ٠‏ فإنّهِ يحرم عليه ولا يملكها ويلزمه عقرها بخلاف ما إذا حَبلت منه» فإنه 

يتين أن الوطءً حلالٌ ؛ لتقدّم ملكه عليه» ولا يحدٌ قاذفه في المسألتين. 

أما إذا لم تلد منه فظاهر؛ لأنه وطئ وطءا حراماً في غير ملكه. 

وأمّا إذا حَبلّت منه؛ فلآن شبهة الخلاف في أن الملك ينبت يثبت قبل الإيلاج أو بعده 
مسقطة لإحصانه. كما في «الفتح»؛ وغيره». انتهى”". 

وفيه بحث: وهو أن ثبوت ملكه قبيل الوطء عندناء وقبل العلوق عن الشافعي 
ف إِنْما هو لضرورة ثبوت الدسب كما أوضحًّه في «الفتح»» ولا يلزم من ذلك حل 
الإقدام على هذا الوطء كما لو غصب شيئا وأتلفهء ثم أدَى ضمائه لمالكه لا يلم من 
إستناد الك إلى وقت الغصب حل ما صنمٌ إلا أن يقال لالخو !1 بين 
بزناء إذ لو كان زنا لزمّه العقدء ولم يثبت النُّسب . كذا في «ردٌ الحتار»'"' 

١[‏ آقوله: فيجب قيمتها ؛ يَرِدُ عليه : أنه لما ثبتت للاب ولايةٌ التملّك عند الحاجة 
شرعا » فلا معنى لإيجاب القيمة عليه ؛ ولذا يحل له عند الحاجة الطعام من مال ابنه بغير 
وجوب القيمة. 

وجوابه: إن للاب ولايةٌ تمك مال ابن للحاجة إلى إبقاء نفسه؛ وإلى صون 
نسله ؛ لأنه جزءً منه. لكن الأولى أشدء والقانية فيها قَصَورٌ + فللحاجة جاز التملك 
وللقعور أوجينا عليه القيمنة مراغاء للمحقان. كذا ف الفتي1"". 

["اقوله: لا مهرها؛ فيه خلافٌ لزفر والشافعي # فإنهما قالا: يحب العقرٌ 
ال ا ا ل ل 1 

ونحن نقول: شت الملك قبل الوطءء فإن الضرورة لا تندفمٌ إلا ياثباته قبلّه ؟ لثلا 
كو الود انا لات مالو لم عر جفية عن العشر كا ذكره ه الريلَعِي وابن 
ال 
)١(‏ من «فتح القدير»(7: .)5١19‏ 
(؟) «رد المحتار»<”: .)١18٠‏ 


فوم «فتح القدير»(": .)5١7/‏ 
(5) في «فتح القدير»(7: ١08‏ 5). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا قيمة ولدها » والجدٌ كالب بعد موته فيه لا قبلّه » وإن نكحّها صم ولم تصن 
أمٌ ولده» ويجبُ مهرٌها لا قيمتّهاء وولدُها حر بقرايته 
(ولاة قيمة"' وللدها) ؛ لأنه ولد في ملك الأب. 

(واجل” كالآبٍ بعد موته فيه) : أي بعد موت الأب في الحكم المذكور”, 
(لا قبله) : أي لا قبل موت الأب. 

(وإن نكحها صح): أي إن نكح الاب أمة الابن» (ولم تصِرٌ أمْ ولده”' 2( 
ويحبُ مهرها لا قيمتّهاء وولدها حر”' بقرابته) 

[١]قوله:‏ ولا قيمة ولدها؛ أي لا يحب عليه أداء قيمة الابن المولودٍ من وطئه إلى 
اعد كناق ولد الغروي؟ لأنه على حر الهش الك .رهذاإذا لم تكن الامة 
بار حاتت نر واه رو الا عو عير رك ا 

وإن كانت مشتركة بين الأب والابن أو غيره تجهب حصّة الشريك الابن أو غيره 

من العقرء وقيمة باقيها إذا حبلت ؛ لعدم تقدّم الملك في كلها لانتفاء موجبهء وهو 
صيانة انسل ؛ إذ ما فيها من الملك يكفي لصحّة الاستيلاد» وإذا صحٌ ثبت الماك في 
باقيها 00 كذا في «الفتح»”" 

["أقوله: والجدٌ؛ والمرادُ به الجدٌ الصحيح كأب الأب» فخرج به الجدٌ الفاسدُ 
كأب الأم» وكذا غير الجدٌ من ذي رحم نحرم» فلا يصدّقون في جميع الأحوال؛ لفقدء 
ولا يتهم . كذا في «الميحط». 

وَإنْمنا كان الخد كالات: لان الشارعٌ جعلّه كالاب في كثير من الأحكام » وهذا 
عند عدم ولايه الات يأ مات أو حر أو كفن أو كان رقيفا لا عبد تق ولاينه؛:إذ ل 
حكم للنائب عند وجود الأصل. 

['اقوله: في الحكم المذكور؛ فإن وطئ الجدٌ جارية ابن ابنه فولدت فادّعاه ثبت 
نسبه وصارت أم ولد له» ووجبت عليه قيمتها. 

[؛]قوله: ولم تصر أمْ ولده: أي لم تصر أمة الابن المنكوحة أمْ ولد الأب الناكح 
إذا ولدت منه واذعاه لتولده من نكاح» فلم تبقَ ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق ؛ 
لثبوت النسب بدوته. 

[#أقوله: وولدها حرّ... الخ؛ حاصله: إن الأب إذا تزوّج أمة الابن» ووَلِدَ منه 


.)5١08 «فتح القدير»(”:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ل 
محرّة» قالت لسيّد زوجها: أعتقة عنّي بألف فة 
أي بقرابة الابن: فإن الأمة ملك الابن» فيتبعُها الولد» فيعتقّ على أخيه؛ لقوله 
يِدّ: «من ملك ذا رحم "حرم منه عتق عليه "© . 
(وقتيد كا حر قالك لسيد زوحها” ٠‏ اعفة" عل تالف ففيل) 
ولد يكون ذلك الولدُ حرا ؛ لأن الولد يتبع أمّهِ في الرقية والحرية» فإذا كانت أ أمّه أمة 
لابن الناكح كان الولدُ عبداً له» والرجلّ إذا ملك ذا رحم حرم منه يكون حرا "ا عليه 
شرعا» فيعتق عق الولد بقرابة مولى أمه. 

١[‏ أقوله ارس ؛ الرّحم - بالفتح - : القرابة. 

والْمخْرّم - بفتح الميم والراء المهملة» بينهما حاء مهملة ساكنة - : من يحرم 
كانس عد سنن بن و اسع مدو ال نري ما إلا فلاف ول ا عم وان ب 
يعتق عليه فإنه وإن كان ذا رحم لكنّه ليس بمحرم» وإذا ملك الرجل أمّ امرأته لا يعتق 
عليه ؛ لأن امحرمية وإن وجدت لكن لم يوجد الرحم. وسيأتي تفصيل هذه المباحث في 
«كتاب العتق» إن شاء الله تعالى. 

["قوله: عتق ؛ أي صارَ المملوك معتقاً على المالك: وهذا الحديثُ أخرجه 
النّسَائَي من حديث ابن عمر .#:””'» وعند أحمد وأصحاب السنن من حديث سمرة 5ه 
بلفظ : «مّن ملك ذا رحم حرم فهو حرٌ»'"' 

[ااقوله: لسيد زوجها؛ قيذه بعضهم بكونه حرًا مكلفا لمكو 
ولاوجهله ٠‏ فإن السيدَ في هذه الصورة لا يكونٌ معنقا يبل وكبيلا عن المرأة في 
الاعتاق» والبيع الثابت اقتضاء ٠‏ فيمكن أن يكون السيدٌ صبياء أو رقيقا : : كأن يشتر: 
ا 
بيع الصبي على إجازة الولي. كذا في حواشي «الدر المختار» ". 

[؟]قوله: اعتقه ؛ بصيغة الأمر من الاعتاق: أي اعتق زوجي عن بعوض ألف»ء 


وفسد نكا 


)١(‏ في «سنن النسائي الكبرى»(7: *77١)ء‏ ود«المنتقى»(١‏ : 555)ء وغيرها. 

(') في «سنن الترمذي»79: 157)؛ و«المستدرك»(؟: 7777)» و«ستن البيهقي الكبير»)(١٠‏ : 
8») وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية»(؟ : 2)80 
و«تلخيص الحبير»(5 : »)١5١7‏ و«خلاصة البدر المنير»(؟ : 500)» وغيرها. 

(”) «الدر المختار»(”: 187). 
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أي خُرةٍ تحت عبد' قالت لسيّدِ زوجها أعتقة بألف , ٠‏ ففعل صح الأمر» ويعتق 
الزُوج على امرأته يي وَيفْسَدُ التُكاح”” خلافا لزفر ل اه 
ا 

| وحن نقو 0 العام لحت ت الملك ا من 
17 » فلما نت 0 
وكذا الحكم إذا كارو الأعة لواي نو كما في «البحر». 

١[‏ آقوله : تحت عبد ؛ أي متزوجة بعبد» وهذا القيد وإن لم يكن يكن مذكورا ف القن 
لكنّه فهم من قول المصدّف 5 «لسيد زوجها». 

["آقوله: على امرأته ؛ يعني يكون عتقه عنها بطريق الوكالة» وتكون الزوجة 
مولاة له؛ ولبذا يكون الولاءً لا لا له. 

3 : : 1 5 8 
1"اقوله: ويفسد النكاح ؛ لكون الزوج ملوكا للزوجة» ولا يصح نكاح المملوك 
بالسيدة» ولو طرأ ذلك بعد النكاح يفسده. 

41 ]قوله: خلافاً لزفر ؛ هويقول إن قولبا: اعتقه عنّي بألف» لغوٌ؛ لأنه 
طلب لعتق المأمور عبده عنه» وهو محال إذ لا عتق فيما لا يملك» فلما بطل قولبا كان 
جع الع عن سه لا غنياء قلا بوبعدها بيد اكع 

[4]قوله: ونحن نقول... الخ؛ جوابٌ عن قول زفر 5ه؛ وتوجية لقول الإمام 
ا 5-0 اللا مان رسي يا الع ل 
ا 0 


)١(‏ اقتضاء: هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته» فالأول: كحديث: 
(رفع الخطأ والنسيان)ء أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج» والثاني 
كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك؛ إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدّم الملك 
بالبيع مقتضى » والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسرء فإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي 
بين الأمرين » ثم الملك فيه شرط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع المقتضّى بشروط المقتضي وهو 
العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية» وتمامه في «البحر»(7: ١؟7؟)ء‏ و«رد المحتار»(؟ : 380). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 0 


مقعم وم مم مم م ااي يلايللا ريلوةه 


ويَرِدُ عليه "أن غاية مافي الباب أنه صارٌ كقوله عندك متى بالف » فقال 
الآخر: بعت. لا ينعقد البيع ؛ أن الواح لا يتولى طرفي البيع مخلاف التُكاح. 

وأيضاً' الملك الذي يشبتُ بطريق الاقتتضاء ء ملك ضروري» فيشبتُ بقدر 
الضّرورة» ولا ضوورة في شوته فق اللكاح عن يقد النكاتم. 
فإنه لايمكنُ تصحيحٌ أمره بالاعتاق عنها إلا بشبوت ملكها فيه ؛ لكون الملك شرطا 
لصحة العتق» فكأنها قالت لسيد زوجها: بع عبدك - وهو زوجها - مني بألف ثم 
أعتقه عي » ولمّا ثبت ملكها فسد نكاحها. 

[١أقوله:‏ ويردٌ عليه... الخ؛ حاصل الإيراد الأول: إِنّا سلّمنا أن قولما: أعتقه 
عنّي بألف» كقولبا: بعه مني بألف ثم أعتقه عنّي» وقوله: «أعتقت» كقوله: « 
منك ثم أعتقت عنك»؛ لكن هذا القدر لا يفيد لشبوت الملك حتى يتفرع عليه فسادُ 
النكاح» وذلك لِمّا تقرَرَ في مقرّه» وقد سبق تُبَدُ من تفصيله : إن الواحد لا يتولى طرفي 
البيع : أي الإيجاب والقبول بخلاف النكاح » فإنه يتولى طرفيه واحد. 

وكذا صرّح في «البداية» وغيرها: إن البيع لا ينعقدُ بلفظين أحدُهما لفظ الأمر 
كأن يقول أحدهما بعه مني بكذاء ويقول الآخر: بعت فلا ينعقَدٌ البيع ما لم يقل الآخر 
قبلت أو اشتريت» ولو قال لوليها: زوجني ابنتنك؛ فقال: زوجتك. ينعقدٌ النكاح 

ومن المعلوم أن فيما نحن فيه وإن جعل قولّهِ: «اعتقت» بمنْزلة قوله: «بعت منك 
ثم أعتقت»» لكن لم يوجد القبول بعده من جانبهاء وإِنّما الموجودُ من جانبها هو قولبا 
بعه مني ء وهو لا يدل على إنشاء الببع في الحا ؛ ليكون قبولا كيل عو أمر يعور توك 
وإذا لم يوجد القبول لم , يصمٌ البيمُ لفوت أحد ركنيه» وهو الإيجاب والقبول. 

الأموله» وايضا: :الم 4 هنذا إبراد آخر على التوجيةالمذكون» زعا قله قد 
تقررّ في مقره أن ما يث يبت بالاقتضاء 0000 لثبوته بغرض صدق الكلام» أو 
صحتهء ومايكون خرن هد حبر لسرن بول دن ل فادها ريه 
صرحوا بأن لا عموم للمقتضي بخلاف الملفوظ حقيقة أو حكما: كا محذوف فإنّهِ يتصفْ 
بالعموم والخصوص كليهما. 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


موم مف ومع مايا0 


والجواب عن الأوّل : إن الني'"الكايك بالاقتضاء مستغن 06 القبول ٠‏ فإله 
قد عرف في أصول الفقه"" | أن المقتضى” لين كاللفوظ, ٠‏ بل هو أمرٌ ضروري 
سقط مين الأركان والشروط ما تمل السسقوظ. 
إذا تَمّدَ هذاء فنقول: الملك الثابتُ فيما نحن فيه بطريق البيع إِنُما هو اقتضاءً اعتبرٌ 
ححا ور او الح ير ل ا اع ا ار ع ين 
المالك؛ فيجب أن ب يشبت بقدر الضرورة؛ هو تصحيح الكلام؛ ولا يثبت يثبت من كل وجه 
1 5 

[١آقوله‏ : إن البيع ؛ حاصلّه إن قولما: : «اعتقه عنّي بألف»» وإن كان كقولها : 
«بعه مني بألف» ثم أعتقه» لكن من المعلوم أن البيع الثابت هاهنا ليس ملفوظأ لا حقيقة قيقة 
ولأاشكها » بل هو ثابت اقتضاءًء والبيع الثابت اقتضاء يستغني عن القبول. 

وبالجملةٍ لو قال أحد لمالك العبد : بع عبدك مني بألف » فقال المالك: بعتء لا 
بدح بيو الأول اح ارا اإعوز اماف او ال ريه 
الاقتضاءء كما تثبت تبت الشروط اقتضاءً ؛ لتصحيح الكلام؛ ومثلهُ ينعد بدون القبول» 
نما تعتير في وول القتضي- بالكسر - لا شروط نفسه وأركانه إظهارا للتبعية. 

فنشترا أهلية الآأمر للاعتاق حتى لو كان صببا مأذوت م يثبت البيع» وبسقط 
القبول الذي هو ركن البيع» ولا يشبت فيه خيار رؤية؛ أو عيب» ولا يشترط كونه 
مقدور التسليم» فيصح الأمر بإعتاق العبد الآبق .كذا في «البحر»." 

["أقوله: ل :أ الذى ث يغبت اقتضاء » قال الشارح 5ه 
في «التنقيح» و«التوضيح»: أما المقتتضى فنحو: اعتق عبدك عنّي بألف يقتضي البيع 
حوره سبح لاز » فصار كأنّه قال : «بع عبدك مي بألفء وكن وكيلي في الاعتاق» 

حص أل عار عورا را حر لامر ياي ايك ار 
يحب أن يبت جميع شروطه؛ بل يشبت من الأركان والشروط ما لا يحتمل السقوط 
550 


)١(‏ ينظر: «التوضيح»(1: 205077 و«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(؟: 577)؛, 
و«التقرير والتحبير))(١‏ : /اه), وغيرها. 
(؟) «البحر الرائق»(”7: ١؟5).‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر /ا4 1١‏ 


حص 0 ار 
والولاء له 

وعن الثاني"': إن الثابت بالاقتضاء: :ون كان ضروريا بد تيت ب لوازمه التي 
لا يحتملٌ السقوط » كما سيأتي في مسألة الهبة"': إن المبةً الاقتضائة ية لا بد لبا من 
القبض» ٠‏ فبطلانُ ملك النّكاح من لوازم ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفلك عنه. 

(والولاء لما") ؛ لأنه عتق عليهاء (ويقع'”' عن كفارتها لو نوت به): أي 
نوث بهذا الإعتاق الاعتاق عن الكفارة يم عن الكفارة (وإن قالت"' ذلك بلا 
بدل لم يفسدء والولاء له) : أى للسيّد» وهذا عند أبى حنيفة 4#5» وكذا عند محمد 

1 أقوله: وعن الثاني . .. اله؛ حاصله: إن كون الثابت اقتضاءً ضروريا ثابتا 
بقدر الضرورة غير متعادياً عن موا ضع الضرورة مُسَلَم ؛ » لكن لا مناص من ثبوت لوازمه 
التي لا تنفنك عنه؛ ومن المعلوم أن بطلانَ النكاح لازم لشبوت ملك اليمين لزوماً لا 
انفكاك بينهماء فلا بد أن يثبت ذلك يثبوته. 

("اقوله: في مسألة المبة ؛ أي في المسألة التي تأتي عن قريب : وهي ما إذا قالت 
لسيد زوجها: «اعتقه عنّي» من غير ذكر العوض. 

["آقوله : والولاء له" يعتي ال العتور: ال كورة إذا فل اللي عبيها مره وقح 
العتق عنهاء وكان ولاء العتق لها ؛ لأن ولاء العتاقة: - وهو بالفتح - يستحقة المعتق 

من المعئّق - بالفتح وزيب قدافه لا كن أن ركو لغير لمق ملل يمك راو لام 
لِمّن أعتق»"'؛ أخربجّه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة » والمعتق في هذه الصورة إنما هو 
الزوجة وسيدُ الزوج إنّما هو وكيلّها في الاعتاق فيكون الولاءُ لها لا له. 

[:]قوله: : ويقع. الخ؛ بحاصل زنه دو كان غليها عق رفي ق كثارة من 
الكفارات التي يجب فيها عتق الرقبة لكفارة اليمين» ونوت بهذا الاعتاق الذي فعله سيد 
زوجها بعدما أمرته بقولها: «اعتقه عنّي بألف» أداء كفارتها صم ذلك. 

[]قوله: وإن قالت... الم؛ تبعص إذاقانث زوج السبد حر نسيد زوحهيا: 
اعتقه عنّي ولم تذكر عوضا الألف أو غيره؛ وفعل ذلك مولاه لا يقعٌ العتق عنها بل 


() في ((صحيح البخاري»(؟ : 7/05), و«(صحيح ابن حبان»( ١٠١‏ : 95): و«سنئن البيهقي الكبير» 
(0: 17)» و«سئن النّسائي»(7: 2776 و«سئن ابن ماجة»(؟ : 857): وغيرهم. 
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وأمّا عند أبي يوسف كه فهذا وَالأوّل سواء' ", فيغبت الملك"' هنا بطريق 
الكبةه.وتستفتي" الببة عن القنيضن» وهو شترط كما ييدتن البيع عن القبول» 
وهو ركن. 

فتقول"': الول ركن يحتمن اقوط 
عنهء فيكون الولاء له؛ ولا يفسد نكاخها لعدم وجود ما ينافي ملك النكاح» وهو ملك 
التنين: 

[١]قوله:‏ فهذا والأول سواء ؛ أي عدم ذكر البدل» وذكره عنده سواء في أنه يقع 
العتق في كليهما عن الآمرة» ويكون الولاء لباء ويفسد نكاحها. 

[أقوله: فيشبت الملك؛ يعني قولها: «اعتقه عنّي بألف»؛ كما كان مفيدا لملكها 
طبراك هذا كردارن : «اعتقه عنّي»» مفيداً لملكها بطريق الهبة اقتضاءً. 

والسر فيه : أن تصحيح كلام العاقل واجبُ مهما أمكن» وقد أمكن هذا باقتضاء 
الملك هبة كما أمكن سابقا باقتضاء املك بيعاء وإذا ثبت ملكها وقمّ العتق عنها وفسد 
تكاحيا: 

[؟اقوله: وتستغنى... الح؛ دفمٌ دَخل مقدّرء تقرير الدخل: أن الهبة لا تنم ولا 
تفيدٌ ملك الموهوب له الموهوب إلا بقبضه الموهوب على ما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وهاهنا وإن أمكن جعل قولما قائما مقامّ: هبة لي» ثم اعتقه عنّى » وقول السيد: 
أعتقته عنكء قائما مقام: وهبته لك ثمّ أعتقنُه عنك: لكن لا يثبت منه الملك لانتفاء 
قبض الآمرة ذلك الموهوب» فتكون الهبة بدونه غير مفيدة للملك. 

وحاصلٌ الدفع : أن القبضّ شرط من الهبةٍ والقَبولٌ رك في البيع ولما اكد 
ار القبول في الصورة السابقة» وتم البيم بدونه أمكن سقوط القبضٍ في الببة هاهناء 

فتنم الجبةء وتفيد الملك وإن فُقِدَ القبض. 

ار : فتنقول؛ هذا جواب عن استدلال أبي يوسف وتأييد لمذهبهما؛ 
وا أنه قد مر أن الثابت اقتضاءً يبت ضرورة ويسقط فيه من شروطه وأركانه ما 
يحتمل السقوط لا ما لا يحتمل السقوط» والقبض في الهبة لا يسقط أبدأء فلا توجد هبة 
قم يدون شريها ٠‏ فلا يسقط هاهنا أيضاً بخلاف البيع: » إن القبولَ قد يسقط فيه. 


كتاب النكاح/ باب نكاح الرقيق والكافر 14 
فإن أسلم المتزوجان بلا شهودء أو في عدّةٍ كاف معتقدين ذلك » أقرًا عليه » وإن 
أسلم الرُوجان المحرمان فرق بينهما 2 والطفل مسلم 
كما في التٌعاطي"'"'. أمّا القبضُ فلا يحتملٌ السقوط في الببة بحال. 

(فإن أسلم'"' المدزوّجان بلا شهودء أو في عدّةٍ كافر معتقدين ذلك؛ أقرًا 
عليه. 


وإن أسلّمّ” الرُوجان المحرّمان فرق بينهما. 

والطفل لم 

١‏ أقوله كما في التعاطي ؛ ؛ هولغة : التناول» يقال: فلان يتعاطى الأمرء إذا 
عام دوتع : : بي التعاطي عبارة عن ببع من غير تكلّم من الجانبين» أو جاتب 
واحد : بأن يعطي المشتري الثمن ويأخذ من البائ 0 ؛ فهو جائز في كل شيء خسيسا 
كان أو نفيسا على المذهب الصحيح ٠‏ صرح في «البداية»'") 

("أقوله: فإن أسلم ؛ شروع في مباحث امك ا روش ا : إن الكافرَ إذا 
يكال عرد سا الحكري اراتراع ابراه كإنت بو رمن كار انها رمات 
عنهاء وكان ذلك جائزا عندهم, ثم أسلم الزوجان أبقيا على نكاجهما ؟؛ وذلك لأن 
كل نكاح حرام بين نين للم النقو رط عور وتيت [ذ العتقدو بجوأ زوه وير ون 
ا ؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون. 

والح هه نهم لا يخاطبون حالة كفرهم بحقوق الإسلام» فإذا نكحوا بطريق 
جائز عندهم تم ذلك النكاح ؛ ويبقى ذلك بعد الإسلام أيضاً. 

وفي مسألةٍ العذة خلاف لأبي يوسف ومحمد #:ء هما يقولان : إن حرمة نكاح 
معتذة الغير مجمع على حرمته ؛ وحرمة التكاح بلا شهود مختلفٌ فيه عندناء ونحن نقول: 
لذاثر نيذا الفرق» فإن الكفارٌ غيرٌ مخاطبين حالة كفرهم لا بهذا ولا بهذا. 

["آقوله : وإن أسلم ؛ أي إن نكم كافرٌ محرما من المحارم : ٠‏ ثم أسلما يفرق بينهما 
لا لبطلان النكاح في الكفرء فإنه عند المججوس جا زء بل لأن امحرمية تنافي بقاءً التكاح 
بخلاف ما مرء فإن الشهادة لا تشترط حالة البقاءء وكذا العدّة لا تنافيه. 

[أقوله : والطفل... الخ؛ يعني إن كان أحد الأبوين مسلماء والآخرٌ كافرا بأن 


)١(‏ «البداية»(5: ؟50). 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
7 - 0 71 ل ئ 
وفي إسلام زوج المجوسية» أو امرأة الكاذ 
و ١‏ 7 21 ” , 
إن كان احد امون "مسلما » أو أسلمَ أحدهماء وكتابي إن كان بين مجوسي 
وكتابي) ؛ لأن الطفل يتبع خيرٌ الأبوين ديئا. 


وني إسلاع زوج الموسية داف كار اعرد كك أدموسيا 
كتجهيز المسلمين: 0 2110 واعرسة ا 


وغيره 


بولد لا يكون م مسلماء ا بعضهم 9 ورجحَه في «رد للحتان 9 

[؟أقوله: المجوسية؛ لعله أراد به غير الكتابية» فإن زوج الكتابية إذا أسلم فلا 
عرض ولا تقوو بران عا ملم كاده لد بجا عد كيرا من الكاترات, أو يقال: 
لما عُلِمَ حكمٌ امجوسيّة عُلِمَ حُكمْ غيرها بالطريق الأولى. 

[']قوله أو امرأة الكافر؛ سواء كانت وثنية ادعويت أن كان وحاصل صور 
إسلام أحد الزوجين على اثنين وثلاثين ؛ لأنهما إِمَا أن يكونا كتابيين أو نمجوسيين؛ 
الزوج كنابي ؛ وهي مجوسية؛ أو بالعكس. 


)١(‏ في «مسئد الرويانى»(؟ : :»)5٠7‏ و«معرفة السئن»(١1:‏ 2741 و«سنن الدارقطني»(7؟: 
؛ واشرح معاني الآثار»(؟: 40701 وغيرها. ١‏ 

(؟) «رد المحتار»(7: :)١91/‏ وقال: «ويظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح «كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون لس سا اي : إنه جعل 
اتفاقهما ناقلاً له عن الفطرة» فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء 
حتى لو كان أحذهما مجوسياً والآخر كتابياً فهو كتابي كما يأتي. 

وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة» ولأنهم قالوا : إن إلحاقه بالمسلم أ و بالكتابي 

أتفع لهء ولا شك أن النظرٌ لحقيقة الجزئية أتفع لهء وأيضاً حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل 
احتياطاً فلينظر إليها هنا احتياطا يض » فإن الاحتياط بالدين أولى ؛ ولأن الكفر أقبح القبيح فلا 
ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ؛ ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنا: إن الشرع 
قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك؛ وهذا لا ينفي 
النسبة الحقيقية ؛ لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان». 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 19 


(يعرض الإسلامٌ على الآخر"'» فإن أسلم فهي له؛ وإلا"'فُرّق” 

وعلى كل بالمستلم الروج أو الؤوحةوروق كل من الفتانية دإما اذ كوتاق 
دارناء أو في دار الحربء أو الزوج فقط في دارناء أو بالعكسء والمرادُ بالجوسي في هذا 
المقام من ليس له كتاب سماوي» فيشمل الوثني وغيره. 

وقيدَ بالإسلام اناه إناهر عار عكسه لا يلتفت إليهم ؛ لأن الكفرَ 
كلاملة واجلاة .كذا في «البحر»”"© 

١‏ أقوله : على الآخر: أي إذا كان عاقلا بالغا أو صباً يعقل الأديان؛ لأن ردّته 
معتبرة» فكذا آباؤه؛ وإن كان الصبي مجنوناً عرض على أبويه» فإن أسلمٌ أحدُهما بقي 
النكاح ؛ لأنه يتب حكما خيرٌ الأبوين ديناً. 

والوجه في العرض: : أنه لا بد من سبب تضاف إليه الفرقة ؛ لعدم حل النكاح بين 
الكنان دين المسلمين لا ابتداء ولا بقاء ؟ لقوله عله : ./( هن ملِمسْموهنَ مؤمكات قلا موه إل 
لكر ل اهن ِل للا هم يحون َك )04 وقوله غَلِلاِ: : :تلا ميك بيصم سَ اكوا ا 
والإسلامُ صفة عاصمة لا ينبغي أن تضاف الفرقةٌ إليه» » فلا بد من عرض الإسلام على 
الآخر حتى تضاف إلى آبائه» ولو أسلم فلا تفريق. 

ويشهدٌ له مافي «الموطأ»: «أن ابنة الوليد كانت تحت صفوان بن أبي أمية 
وملسيو نع ده رمون زتها ؛ فلم يفرق رسول الله ع يينهما حتى أسلم 
صغوان واستقرت عنده»! ارا الطكاري : «أن عمر 5ك فَرّقَ بين نصراني ونصرائيّة 
بإبائه عن الإسلام». كذا في «الفتح»'” » وغيره. 

["]قوله: وإلا ؛ أي وإن لم يسلم الآخر بل أبى عنه. 

[؟اقوله: فرق ؛ بصيغة المجهول من التفريق : أي فرق القاضي وما لم يفرق» فهي 


.)377/- 575 «البحر الرائق»(”:‎ )١( 

(1) الممتحنة : من الآية .١١‏ 

(") الممتحنة: من الآية١١٠.‏ 

(5) في «موطأ مالك»(7: 057)؛ و«سنئن البيهقي الكبير»(7: 2)1417 وغيرها. 
(0) «فتح القدير»(7: 115). 


191 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهو طلاق بائن لو أبي» لا لوأبت 
وهو): أى التَفْرِيقٌ؛ (طلاق"' بائن لو أبى"”', لا لوأبت) 55-5 
زوجتُه حنى لو مات الزوج قبل أن تسلّمَ امرأه وجب لها المهرٌ بكماله» وإن لم يدخل 
بها ؛ لأن النكاح كان قائما وتقرّرَ بالموت. 

[١]قوله:‏ طلاق. .. الخ ؛ اختلف فيهء فقال أبو يوسف #5: لدان قنع 
بطلاق» بل فسخ «اوعنابها : : طلاق بائن. 

وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ فيما لو أسلم الزوج بعد التفريق وتزوجها يملك عليها 
تطليقتين عندهاء وثلاث تطليقات عنده» فتبينُ منه بينونة مغلظة عندها باثنتين لسبقه 
إحدى الطلقات» وعنده بثلاث» وفائدةٌ تقبيد الطلاق عندها بالبائن أنّه لو أسلم الزوج 
بعد الإباء لا يلك الرجعة في أيَام العلذة. 

نه إن الذباء يشيرك فيه التوحاة؛ فلا يمكن جعل التفريق الحاصل به طلاقا ؛ 

لعدم إمكان الطلاق من جانب المرأة» وهما يقولان: : بالإباء امتنم الإمسالك بالمعروف مع 
قدرته عليه ؛ فينوب القاضي مناه في التسريح يإحسان» أما المرأة فليست بأهل لأن 
تطلق» فلا ينوب القاضي منابّها عند إبائها. كذا في «البداية»' '' وشروحها. 

["أقوله: لو أبى ؛ أي الزوج» وكذا من في حكمه في اعتبار الإباء» فإن الزوج إذا 
لس ين لما ب اممو ار اللو 
كل منهما فَرّقَ القاضي» وكان ذلك طلاقاء وأ مّا إذا كان الزوج صبيًا غير تميز» ٠»‏ فيتتظرٌ 
للعرض كونه مميزا. 

فإن قلت : كيف يصح هذا مع ما تقرر في موضيه: : إن الصبيّ والمجنونٌ ليسا بأهل 
للطلاق » وإن كان الصبي ميذا. 

قلت: المرادٌ به أنه لا يقع منهما طلاق ابتداء ؛ #الكزن سور فضا ببوانا ع مدن 

الحاجة فهو مشروعٌ عنهما بإنابة القاضي منابهما. كذا في «كشف الأسرار شرح أصول 
البَزْدَوي»''» وغيره. 


)000( «البداية))» و«فتح القدير»(7: ١؟4)).‏ 
(؟) «كشف الأسرار»(5 : 7175). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ١‏ 
ولا مهرَ هنا هذ إل للموطوءة ولو كان ذلك ف دارهم ل ون 
لذن الطللاق لا يكرن مع الا" زول مي" هنااء أ ف آنا ثهاء (إلا للموطوءة) 
ناف صورة با الو ؛ فإث كانت موطومة كل هر 0 
لأنّ التّْرِيقَ هنا طلاقّ قبل الدّخول. 

(ولو كان ذلك في دارهه' : أي إسلام”' زوج المجوسيّة » أو امرأة الكافر (لم 


]018 


َس 


3 قوله: لا يكون من النساء ؛ بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة 
شرعا: : هو الفسخ ؛ فيقوم القاضي مقامّهما فيما تملكه» وهو الفسخ. 

["أقوله: ولا مهر؛ يعني إذا كان الإباء من الزوجة» وفرَّقَ القاضي بينهما 
بإبائهاء فإن كانت غيرٌ موطوئة فلا مهرٌ لها ؛ لأن كل رقة من قبلها قبل أن يتأكد المهرُ 
بالوطء تسقط المهر» وإن كانت موطوءة فلها المهرُ بكماله لتأكّد المهر بالدخول؛ وبعدما 
تأكد لا يسقط بشيء. 

وهذا بخلاف إباء الزوج» فإن التفريق الحاصل به طلاق؛ فحكمه حكم الطلاق 
إن كان قبل الدخول فنصف المسمّى» لأ فكله كام ينابفاً. 

["]قوله: ولو كان ذلك في دارهم ؛ أي دار الكفار, والحاصل : أن الحكم السابق 
من العرض والتفريق إِنْما هو إذا اجتمعا في دار الإسلام» ولو كانا في دار الحرب أو 
ل ل ل 0 خرج 

لينا المصرٌ على الكفر أو لا ؛ لأنه لا يقضى على غائب ولا لغائب. كذا في «المحيط». 

[:]قوله: أي إسلام ؛ اطق 3 مزلا احدهنا دز لخر فشمل ما إذا كا 
الآخر في دار الوسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج. 

[0]قوله: لم تبن. .. ال ؛ الوجة في ذلك على ما في «الهداية» وشروحها : إن لما 
أسلم أحدهما في دار الحرب مسّت الحاجة إلى التفريق ؛ إذ المشرك لا يصلحٌ للمسلم 
ا 0 
الوسلام عن أهل الحرب» وفقدان الولاية. 

ومن المعلوم أن إقامة الشرط مقامٌ العلّة عند تعذّر إقامة العلّة جائرٌء فأقمنا شرط 
الفرقة» وهو مضي هذه المدّة مقامٌ السبب: أي الإباء فإذا مضت هذه المدّة صارٌَ مضيّها 


145 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حتى تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخرء ولو أسلم زوج الكتابية» فهي لهء وتبين 


بتبا 7 الذاري: 
ماين سس 


حتى تحيض""' ثلاثا قبل إسلام الآخر 


ولو أسلم زوج الكتابية» فهي له"'» وتبين” بتباين الدّارين"' 
منْزلة تفريق القاضي » وتكون فرقة بطلاق على قياس قولبماء وعلى قياس قول أبي 
يوسف 445 بغير طلاق. 


ثم هذه المدّة ليست بعذة ؛ ؛ لأن غيرٌ المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم» ولو 
كانت عدّة لم تدخل لعدم العدة في حقهاء وهل تجب العدّة بعد مضي هذه اللذة» فإن 
كانت المرأة حربية فلا ؛ إذ لا عدّة على الحربية» وإن كانت هي المسلمة ؛ » فخرجت إلينا 
فتمّت المدّة هاهنا ؛ فكذلك عند أبي حنيفة ف خلافا لجما ألأن ابطر لبعد ةعليها 
عنده ضيه خلافاً لبما. كذا في «البدائع»'”" 

١‏ ]قوله : حتى تحيض ؛ هذا إن كانت من ذوات الحيض» ؛ وإن كانت آيسة أو 
صغيرة» فالمعشبر مضي ثلاثة ثة أشهر» فلو أسلم الآخرٌ قبل مضي هذه المدّة فلا بينونة ولا 
تفريق. 

[/اأقوله: فهي له؛ لعدم حرمة نكاح الكتابيّة بالمسلم ؛ ولذا قال سابقاً: زوج 
النوسية ولغ يقل زوج الكافرة: 

["قوله: وتبين ؛ ؛ مضارعٌ معروفٌ من البينونة : : أي تصيرالمرأة بائنة من زوجهاء 
ويقحٌ التفريقٌ يينهما بتباين داريهماء إِمّا حقيقة ككون أحدهما في دار الحرب؛ والآخر 
في دار الإسلام» وإمّا حكماً بأن لا يكون الداخل في الدار التي دخلها على سبل 
الرجوع » » بل على سبيل القرارٍ والسكنى » » حتى لو دخلل الحربي يّ دارنا بأمان لم تبن 
زوجُه ؛ لأنه في داره حكما لا إذا قبل الذمة . كذا في «النهر»'" 


000( أي تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين حقيقة أو أو نكما ؛ ؛ لأن به لا تنتظم المصالح حتى لو نكح 
مسلم حربية كتابية ثمة» ثم خرج عنها بانت عندناء ولو خرجت قبل الزوج لم تبن؛ وذلك لأن 
التباين وإن وجد حقيقة لم يوجد حكما؛ لأنها صارت من أهل دار الإسلام والزوج من ٠‏ أهلها 
كما كل «المبسوط)(0 : ٠0)ء‏ و«الشرنبلالية)(١‏ : 5654). 

(؟) «بدائع الصنائع»(؟ : 04). 

() «النهر الفائق»(؟ : )2 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر نحل 
لا بالمس ّْ ب مسبياً بانت » وإن سبيا معاً لا 
لا بالسّبي'" فلو”خري أحدهما إلينا مسلماء أو أَخْرج مسبيا بانت » وإن سبيا معا 
ل ّ 


ل 


١1‏ آقوله: 5 بلسي بالستع- أي لكين الخراة ة بمجرد السبي بيد 
المسلمين» والوجةه في هذا البابب: : أن بالتباين في الدارين لا تنتظم المصالح: » فينقطع 
النكاح » والسبي الواجب ملك الرقبة» وهو لا ينافي في النكاح ابتداء؛ كما إذا زوج أمته 
لغيره» فكذلك بقاء. 

١ش‏ فإن قلت: قد ورد «أن زيب بنت النبي يل هاجرّت من مكّة إلى المديئة» وحَلّفَت 

درجي ابا لمان بن الربيع بمكة لما وصل إلى المدينة ردّها رسول الله و بالتكاح 
الأول" » فلو كان تباين الدارين موجبا للفرقة لَمّا صم ذلك» وبهذا استند الشافعي 
ضيه في أن التباين لا يوجب الفرقة. 

قلت: #ددت ركاب روزي ومدة اب ماجة» و«مسند أحمد» وغيرها: 
«أنه ردّها رسول الله و عليه بتكاح جديد»'” '» ومعنى ما روى بالنكاح الأول أنه ردّها 
عليه بمثل النكاح الأوّل» ولم يحدث شيئا من زيادة في المهر وغيرها. 

فإنقلت: ل اه : أي ذوات 


و 


الأزواج ال 0 » يدل بإطلاقه على أن السب يو 00 : 
كما قال به الشافعي 445 

قلت: حر عدرل لاما االسيع كرا له ٠»‏ فإنّه حينئ يقع الفرقة ؛ لوجود 
تباين الدارين حكما. كذا في «البنايق9). 


["أقوله: فلو؛ تفريع على ما ذُكِرَ من أن التباين يوجب الفرقة دون السبي» 


)١(‏ في «سنئن أبي داود»(١‏ : ١٠1)غ+‏ و«ستن الترمذي»)(7: 1/8 5)»: وغيرها بلفظ : عن ابن عباس 
قال: : «رد النبي يه ابنته زينب على العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم 
ينحدث نكاحا». 

(0) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : /2)541 و«شرح معاني الآثار»(7: 71» و«مصنف عبد الرزاق» 
0 :الاقم و«سئن الدارقطني»(7: 2507 وغيرها. 

() النساء: من الآيةغ ؟. 

(؟) «البناية»(5 : 55 -890), 


9 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومّن هاجرت إلينا بانت بلا عدة | إلا الحامل » وارتداد كل منهما ذ 
ومن هاجرت " إلينا بانت بلا 500 .[؟] إلا الحامل ". 


وارتدادٌ كل منهما فسكة' 
عندناء وعند الشافعي ذه عكسه؛ ؛ قفي صورة خروج أحدهما مسلماً إلينا وْجِدَ 
الشباين» وفي إخراج أحدهما مسبيا أيضاً وج التباين» وفي صورة سبيهما معا لم يوجد 
إلذ السب. 

[١آقوله:‏ ومّن هاجرت ؛ أي تركت دار الحرب ووصلت إلى دار الإسلام على 
عزم الإقامة» وعدم العود؛ وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية. .كذا في «البحر»'"" 

هذه المسألةُ وإن كانت داخلةً فيما قبلها لكن كان المقصودُ سابقاًممردُ وقوع الفرقة 
بتباين الدارين بخروج أحد الزوجين إلينا مهاجراء والمقصودٌ هاهنا بِيانُ عدم العدة على 
المرأة المهاجرة. 

["]قوله : بلا عدة ؛ هذا عندهء وخالفاه ظا منها أن الفرقة وقعّت بعد الدخول في 
دار الإسلام فيلزمها أحكام الإسلام» ومنها: العد 

وله : إن العدّة آخر النكاح المتقدّم إظهارا لعرّة ملك الزوج» ولا عرّة لملك الحربي 
فلا عدّة» فلها أن تزوّج بمجرّد دخولها في دار الإسلام. 

[اقوله: إلا الحامل ؛ ظاهره أن عليها العدّة» وهو مدّة وضع الحمل» فلا يجوز 
لما النكاح قبل وضع الحمل ؛ وذلك لأن حملّها ثابتْ النسبء فيؤنُرٌ في منع النكاح 
احتياطاء وهذا هو ظاهر الرواية. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة 5 أنه يصحّ نكاحُها قبل الوضع» لكن لا يقربها 
روجا حي قضم كاطلى .من الزناة ورجّحها الأقطع شارح «مختصر القدوري». كذا في 
ع 

(4]قوله: فسخ ؛ أي ليس بطلاق» فلوارتدٌ مراراً وجدّدٌ الإسلام كل مرّة» 
وجدد النكاح تل لامرأته من غير الحاجة إلى التحليل. كذا في «الخانية». 


.)597١ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
.)55١ : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 


كتاب النكاح/ باب نكاح الرقيق والكافر ١‏ 


00 م للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصفه لو ارت ولا شيء لو ارتدت : 
النكاح إن ارئدا معاء لتساك رقي إن أسلم أحذهما قبل الآخر 
عل 020 نم للموطوءةٍ كل مهرهاء ولغيرها نصفه لو ارتدّء ولا شيء”'لو 
اركلها "؛ وبقي النّكاحٌ إن ارئّدا معاء 0 وفسد إن أسلم أحذهما قبل 

الآخر). 

١[‏ أقوله : : عاجل ؛ أي بلا توقف على قضاء القاضي» ولا توقّف على مضي عدّة 
في اللدخولة» وهذا كلّه عنده وعن أبي يوسف 5ك, وعند محمّد ذه ارتداده طلاقٌ؛ 
وارتدادها فسخ ؛ قياس على مسألة الإباء عن الإسلام؛ والفرق لأبي حنيفة د : : أن 
الردّة منافية للدكاح» والطلاق رافمٌ للنكاح لا مناف» فتعدّرَ عله طلاقا بخلاف الإياء. 

["قوله: ولا شيء؛ عليه لا المهرَ ولا النفقة في العدّة ؛ لعدم وجوب العدّة على 
غير المدخول بهاء وأمّا المدخولة فلها نفقةٌ العدّة إن ارتدٌ كالمهرء وإن ارتدّت فلها المه” لا 
النفقة, 5 العدّة او اكه فيا باطيضن أو بالأشهر أو بوضع الحمل. كذا في «البحر»”" 

لكر : لو ارتدت؛ أي غير الموطوءة ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تأكد 
امون افتشقط اليد 

اقوله: ثم أسلما؛ معا معيّة حقيقية بأن تكلّما معاً بكلمة الإسلام أو حكميّة 
بأن أسلما ولم يُعْلَمْ سبق أحدهماء والقياسُ يقتضي فسادٌ النكاح ؛ ؛ لوجود ارتداد مناف 
دع ؛ وإنا حكمنا بعدم الفسادٍ استحساناًء واستشهدوا لذلك بما روي أن بني حنيفة 
كدو ثم أسلموا في زمان أبي بكر الصديق 445 ولم يؤمروا بتجديد الأنكحة”". 


دي دي هي 


)١(‏ أي رفع لعقد النكاح في الحال بدون القضاء حتى لا ينتقص به عدد الطلاق سواء كانت موطوءة 


أو غيرها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 31757). 
(؟) «البحر الرائق»١١‏ : 371). 
(9) قال ابن حجر في «الدراية»(2(ص76): «هذا مأخوذ بالاستقراء». 


ياب القسم 

يجب 
ا 2 الو 0 اة 

(يىى”" 

[١]قوله:‏ باب القسم؛ - هو بالفتح - مصدرٌ قسّمَ المالَ يبنهم فرّقه عليهم ‏ 
وعمّن أنصباءهم» والاسم القسم - بالكسر “ارال الفتع إبسا على اليه 
والنصيب» يقال: هذا قسمي: أي نصيبي . كذا في «المصباح»'") 

["أقوله: يجب ؛ لقوله غ8 : ف وَعَاشِرُوهُنٌ ِالْمَعْرَوفٍ 1 وقوله عَلة: © فَإِنَ 
جف ألا توأ مد 4 وتوله جلة: # ولن ون تَسْمَطِيعُوا أن تعد لوأ بين ألِنْسَكه وَلَوْ 
رتك لا يما شل كل اله مَل كَتَدَرُوهَا كَلْمََلَقَةٍ 61 'ء » وورد عن النبي : 
«مّن كانت له امرأتان ومال إلى 501 جاء يوم القيامة ا مائل»”'؛ أخرجه 
أصحابُ السئن الأريعة وابن حبّان والحاكم. 

وعن عائشة رضي الله عنها: : «إن النبي يل كان يعدل في القسم بين نسائه وكانا 
يقول : اللّهُمٌ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» '': أخرجه أصحاب 
السئنء والمرادٌ بما لا أملك: : ما لا قدرة له عليه باختياره : كزيادة المحبة والأنس بعائشة 
رضي الله عنها. 

وبإطلاق هذه الأحاديث والآيات حكم أصحابنا بوجوب التسوية بين الجديدة 
والقديمةء وبين البكر والثيب» وبين المسلمة والكتابية» وقد وردّت أحاديث بالفرق فعن 


)١(‏ «المصباح المبي»(ص”٠0)»‏ و«المغرب»(ص 07787 وغيرها. 

(5؟) النساء: 94 

(”) النساء: 7 

(8) النساء: 9؟١.‏ 

(6) ف «سصتن أبعي داود»(١‏ : 2)5148 و«سئن ابن ماجة»(١‏ وض ” و««دصحيح ابن حبان» 
١ ٠:0)‏ 097 و«مشكل الآثار»(0 : : 1:60 "7)ء وغيرها. 

(5) في «المستدرك»(؟ : : 5 006)ء قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » و«سنن 
الدارمي»(7: : 19)» و«سئن أبي داود»(؟ : : 47؟). ودستن البيهقي الكبير»(: 51/4)؛ 


وغيرهم. 


كتاب النكاح/باب القسم لحل 


ال 85 «من السنة [ إذا توج البكرّ على الشيب أقام عندها سبعاء ثم قسمء وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاء ثم قسّم»”', أخرجّه الشيخان. 

وعنه 45 : «إن النبي وَيدٌ جعل للبكر سبعاء وللثيب ثلاثا». 

وفي ) «الموطأ» و«صحيح مسلم» وغيرها : ال ل 
0 : إن شئت سبعت لك» ولو سبعت لك سبعت لنسائي»”"" : 
فهذا كا يثبتُ أن للجديدة حقا إن بكرا فسبعٌ ليال وإن ثيبا فثلاث» وبهذا قال الشافعي 
ذه , ل ا » كما ذكرنا نبذا منه في «التعليق 
المه.جد على موطأ محمد». 

والتحقيق أن العدل لا ينحصرٌ في الدسوية» وإذا ثبت حقّ الجديدة شرعاً 
اياك لفحي الك الا و اعد لسريو فلا مخالفة بين إطلاق تلك 
الأدلة وين هذه الأدلة وز التفصيل في «فتح القدين»!*) 


() في «صحيح البخاري»)(0 : : »)356٠6١‏ و«رصحيح مسلم»(؟ :85* »2٠١‏ و«اشرح معاني الآثار» 
(:58).» وغيرها. 

(9) في «صحيح مسلم»(؟: 87 »)١٠١‏ و«الموطأ»(؟: ,)07٠‏ وغيرها. 

(*) كيف تهمل وأدلتهما في ذلك قطعية؛ وتحمل هذه الأحاديث على التفضيل في البداءة بالجديدة 
دون الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي ؛ ولأن الحديث لا يدل على نفي التسوية» بل على 
اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا ببنه وبين غيره» ولأن اجتماع الزوجات عنده سبب 
اوجرب ااتترةة ينون قلا يكن بنيا لمشيل بمسون على بع .ولو جاو تفيل البيض 
لكانت القديمة أولى لما وق لبا من الكسر والوحشة حشة» وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال 
الضرة عليها. 

وللزوج تقدير الزمن المناسب للإقامة عند كل منهن ؛ فيستطيع منذ البدء أو فيما بعد أن 

مدر ون وكوي أن ثلائة أو غيرهاء ومتى عيِّنَ الزوجُ مقدارٌ الدور وجب السير على 
مقتضاه» فليس له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عيّنه ؛ لتعلق حق كل منهن بزمن 
مخصوصء فليس له أن يصرفه لغيرها إلا بإذنها ؛ ؛ لأنها صاحبة الحق. ينظر: «رد المحتار»(؟ : 
»»65٠‏ و«شرح الأحكام الشرعية»(1: 577 -7057)» وغيرها. 

(4) «فتح القدير»(؟: 555). 


.6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لل ل ا ا 
مجن العدل قتيه: والبكر, والثيب ‏ والجديدة» والعتيقة ؛ والبدلمة والكتابية 


سواء» وللأمة» والمكاتبة » 


و 
(يجب العدل”' فيه”©2» والبكرء والثّيب» والجديدة؛ والعتيقة» والمسلمة والكتابية 
وله" !ولقامةا”, والمكانة :وام الولد» والمدبرة نصف”' ما للحرة 

[١قوله:‏ العدل فيه ؛ - هو بالفتح - : التسوية» وليس المرادٌ به التسوية في جميع 
الأمور حتى في الوطء؛ بل التسوية في البيتوتة » والملبوسء والمأكول» وحسن المعاشرة , 

وأذا النيوية في الوطء فليشيت بواتعيةلآنه بتي على التشاطه نمم لايحل له 
ترك جماع زوجته مطلقاً؛ ؛ بل يجب عليه ذلك أحيانا كذا في «الفتح»" ثم التسوية 

لسن المراد يهنا ها اي الخققة :“بل التسوية المعشبرة ة شرعاء فإنّه سيأتي أن للأمة نصف 
ل 

["أقوله: ددراةة أن اق وجو اقشع زالخل ليترت باذ وت انها ولا 
وعندها ليلا؛ لأن القسمّ من حقوق النكاح؛ والمسلمة والكتابية مستوء مستويتان فيه» وكذا 
غيرهاء وكذا لا فرق في وجوب التقسيم بين زوج وزوجء فحلاً كان أو عنيناء ار 
نخسي شونا , صبياً أو بالغاء مريضاء أو صحيحا . كذا في «البحر». 

ولبذا ورد في «صحيح المخاري»'" وغيره : : «إث النبي 71 كان في مرض موته 
يدور على نسائه» ويقول: : أين أنا غداً أين أنا غداً طلبا ليوم حبيبته عائشة الصديقة 
رضي الله عنها». 

[''أقوله: للأمة؛ شرو في بيان العدل الواجب في غير الحرّة سواء كانت مسلمة 
أو كا قنع أ وجنيلة 1 يكرا أو شيا : 

[اقوله: نصف ما للحرة ؛ أي في البيتوتة والسكنى معهاء ٠‏ فإذا كانت له زوجتان 
اكه أن والكلخ ق يقني عنة الأمة يونا ودر ة را لق 


)١(‏ أي مأكلاً ومشرباً وملبساً وبيتوتةء لا وطثاً ومحبة ؛ لابتنائه على النشاط» فلا فرق بين فحل 
وخصي وعنين ونجبوب ومريض» وصبي دخل بامرأته وحائض وذات نفاس» ومجنونة لا يخاف 
منهاء ورتقا وقرنا. ينظر: «الدر المنتقى)(١‏ : 7177). 

(؟) «فتح القدير»(!: 2)66). 

(7) «صحيح البخاري»(١‏ : 2)5748 وغيره. 


كتاب النكاح/باب القسم الم 

ولا قسم في السُفرء بل يسافرٌ بمن شاءء والقرعة أَوْلَّى» وإن تركّت قسمها لضرتها 

صحّ وإن رَجَعَتْ جاز 

ولا قسم في السّفر”'؛ بل يسافرٌ بمن شاءء والقرعة أوْلَى'”» وإن تركت قسمها 

لضرّتها صحّ” وإن رَجَعَتْ جازا'). 

«المتكى قال ميف نوهو اقول موقوفا. ومزفويها تكن ليما بن فشان تله فال 

«من السنة أن الحرّة إن أقامت على ضرائر فلها يومانء وللأمة يوم»”"؛ أخرجه الببهقي. 
وروى أبو نعَيْم في «كتاب المعرفة» بسند ضعيف عن الأسود بن عديم: «سألت 

رسول الله وْهُ عن الجمع بين الحرة والأمة» فقال: للحرة يومان» وللأمة يوم», 

والمكاتبة وغيرُها في حكم الأمة شرعاء وأما أمنّه فلا قسّم بها وبين الزوجة. 

١1‏ ]قوله: ولاقسم فى النعقلة أي لا يجب القسم في السفر بِهنْء بل يسافر بأيهن 
شاء دفعاً للحرج» فَإِنّه قد لا يمكن السفْرٌ بها معاء وأيضا قد يَثِق بإحداهن حضراء 
وبالأخرى سفراء فله أن يختار بمن شاء منهنٌ» ولو سافيَ بهن هل يجب القسم بينهنٌ في 
السفرء الظاهرٌء نعم ؛ عند الأمنة والقرار. 

["قوله: أُوْلَى ؛ تطيبا لقلوبهنٌ ودفمٌ تنازعهنٌ لِما روي أن النبي #ل: «إذا أراد 
شرا اقرع بين انسائه فأيتهن خنرج سهمها سافريها'"2: أخرجهالبُخاري وسلم 
ا وأشار المصنفُ 5ه بحكم الأولوية وبذكر التخبير إلى أنه لو لم يسافر بن 
خرجت قرعتها صح. 

["آقوله: صح؛ لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: «إن سودة إحدى 
زوجات النبي يه لما كبرت جعلت يومّها لعائشة: فكان النبي يل يقسم لعائشة رضي 
الله عنها يومين»””". 

[قوله: جاز؛ أي إن رجعت المسقطة بعدما وهبّت قسمها لضرتها وطلبت 
قسمّها لنفسها جازّ؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعدء فلا يلزمُها الإسقاط. 


)١(‏ ف «معرفة السنن»(؟١: :)١١0‏ و«سئن سعيد بن منصور»(١: :»)١18‏ و«ستن البيهقي 
الكبير» (/ا: :)73٠١‏ وغيرها. 

(؟) في «صحيح البخاري»(؟ : 2)115 و((صحيح مسلم»(5 : ١17١5)غ:‏ وغيرها. 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ : 225١8060‏ وغيره. 


كتاب الرضاع 
يثبت بمصة فى حولين ونصف لا بعده 
كنات الا 

(يثنت لت حولين . ديه 
0 ذكر 
بحث الرضاعة عقيب رركتاب النكاح». 

والرضاع - بكسر الراء وبفتحها - لغة: عبارة عن شرب اللبن من الضرع أو 
الثدي» وفعله جاء من باب علم» ومن باب ضرب» ومن باب كرمء ومن باب فتح » 
وبمعناه الرضاعة - بالفتح - . كذا في «المصباح المنير»'''» وغيره. 

0 ا ع سا » يقال: 

وامراء مسن ندي الآدمية ولويكراً أومينة أوكيسة: فخرجّ مص ثدي الرجل 
والبهيمة» ٠‏ فإنّه لا يثبتُ به حكمُ الرضاع شرعا. 

فإذقلت: وضع كيه سوط والرجور انا : وهو صب اللبن في الأنف 
والخلق أبوناء الاج هناك 

قلت: هو ملحق به» فإنّ المعتبرَ في هذا الباب وصول اللبن إلى الجوف. 

['اقوله : في حولين ؛ حال أو صفة لَصّة ؛ أي كائنة في مدّة الرضاع : وهي سنتان 
ونصف سنة عنده » وحولان فقط عندهماء وعليه الفتوى » وهوالأقوى والأصح 
دراية» كما في «الفتح»""'» وغيره. 

[:]قوله: لا بعده؛ أي لا بعد مذة الرضاعة ؛ لحديث: «لا رضاع بعد فصال» 
ولا يُنْمَ بعد حلم'"؛ أخرجه الطبراني وعبد الرزّاق وغيرهما. 


)١(‏ «المصباح المنيرن)اص559). 

(؟) «فتح القدير»(؟: 447). 

(9) في «مسند الطيالسي»)(١‏ 59؟), و«المعجم الصغير»(؟ : 2)١0/‏ و«سئن البيهقي الكبير»(/: 
89,» وغيرها. 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه .0" 


نوية" لضا لضع 

وفي «جامع التُرْمِذِيَ» مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاء في الثدي ؛ 
وكان قبل الفطام»'". 

وفي «سئن أبي داود» مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبتَ اللحم وأنشرٌ 
العظم»'". 

وفي الصحيحين مرفوعاً: «إِنّما الرضاعة من المجاعة»”"" 

وفي «الموطأ» و«سئن أبي داود»: «إنّ رجلاً سأل أبا موسى الأشعري 45 فقال: 
ني مصصت من امرأتي من ثديها لبناء فذهب في بطني» فقال أبو موسى: لا أراها إلا 
حرّمت عليكء فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل» فقال أبو موسى: فما تقول 
أنت» فقال عبد الله : لا رضاعة إلا ما كان في حولين»”". 

7" ]قوله: أموميّة ؛ فاعل يثشبت؛ أي تكون المرضعة وهي بكسر الضاد المعجمة 
التي ترضع أمَاً للرضيع » وهو مّن يرضع» ويكون زوجها أباله لا كل زوج » بل زوج 


: ١(»ةجام و<اسئن ابن‎ :)30١ في «سنن الترمذي»(7: 50/8): و«سئن النسائي الكبرى»(”:‎ )١( 
و«صحيح ابن حبان»(١1: 77): وغيرها.‎ .)7 

() في «سئن أبي داود»(١‏ : 7748)غء و«مسنئد أحمد»(١‏ : 2»)177 قال شيخنا الأرنؤوط: صحيح 
بشواهده. 

() فعن عائشة رضي الله عنها: «دخل رسول الله يلع وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجههء قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة؛ قالت فقال: انظرن 
إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة» في «صحيح البخاري»(7 : 977): و«(صحيح 
مسلم»(؟: 078 2)٠١‏ وغيرها. 

)عن عبى ين ميد أن رجلا بال أنامونى الأسعرى دفتال: «إني مصصت عن امرأتي من 
ثديها لبناء فذهب في بطني» فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك» فقال عبد الله بن 
مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل» فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن 
مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا 
الحبر بين أظهركم» في «موطأ مالك( : 7017)» و«سئن البيهقي الكبير»(7 : 577)؛ و«سئن 
النسائي الكبرى»(5 : ,)1١‏ و«مسند أحمد»(1 : 22577 وغيرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأبوة زوج مرضعة لبنها منه له 
وأبوة زوج مرضعة لبنها'' 'منه'"' له):أي للرضيع» فالحولان ونصف قول أبي 
يكون لبنها الذي أرضعته منه. 

والأاصل فيه قوله جل عند ذكر الحرّمات: #َأْمهتَكم الى رصعت 
وَأَحَوتُحكُم ين الرَصعَةَ )© ". 

وقوله وله في حق بنت زوجته أم سلمة رضي الله عنها من زوجها السابق أبي 
سلمة ه؛ وكان رضع هو والنبي ول من ثويبة أمة أبي لبب: «إنّها لا تحلّ لي» إنّها 
بنت أخي من الرضاعة» ". 

وقوله ييه لعائشة رضي الله عنها حين دخل عليها عمّها الرضاعي أي أخ رفح 
مرضعتها: «فليلج عليك فإنّه عمّك»”': وغير ذلك من الروايات المخَرَّجة في 
لسع كرجا ندا له حل شرت فوم : الرضعة رانو ررعياء هون أفزيانها 
أقرباءه. 

[١]قوله‏ : لبنها منه ؛ فلو تزوّج امرأة ذات لبن ولبنها بسبب زوج آخر كان لها قبله 
فأرضعت به صبياء فإنّه لا يكون به ولدا من الرضاعء وَإِنْما يكون رَبِيبَهِ رضاعاء ذكره 
الريِْعِي”” + وكذا لبن البكر”" لا يحرمٌ بإرضاعه زوجها؛ لأأنة لبر مق 


)١(‏ أما إذا جين اللبن أو جعل مخيضاً أو رائباً أو غيرها وأطعمه الصغير لا يحرم. ينظر: «عدة أرباب 
الفتاوى))(ص١5).‏ 

(؟) النساء: من الآية7؟. 

(؟) في «المعجم الكبير»(77 : 577): وغيره. 

(4) في «صحيح البخاري»)(5 : 2)5٠١1‏ و«(صحيح مسلم»(؟: 421١1١‏ وغيرها. 

(0) في «تبيين الحقائق»(؟ : 185). 

)١(‏ المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية» كأن زالت بنحو وثبة. 
والحرمة لا تتعدى إلى زوجهاء حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها ؛ لأن اللبن 
ليس منه ؛ أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي 
دخل بأمها. ينظر: «رد المحتان»(7: /1١؟‏ -518). 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 33> 


وففوو ووو ووو و ووو ااا ااا دونووووة 


وأما عند غيره' الب ةا 


١[‏ ]اقوله: وأما عند غيره. .الخ ؛ ذهب أبو يوسف 45 ومحمد 5 ضيه وغيرهما من 
الأئمّة الثلاثة إلى أن مدّة الرضاع التي يثبت يثبت فيها أحكام الرضاعة حولان ؛ لقوله عَللة: 
+ # وَالْوَيِدتُ َضِعْنَ 0 دهن عزن كيان لمن أن ن يت أيَسَاعَةَ )4'"', وقوله عله : 


ع سام 


طه: +( وله وفص له كمون سبوا )4 1" , بناءً على أنّ أقلَ مدّة الحمل سنّة أشهرء 


والباقي م الرضاع. 
وأخرج الدارقطني 1 رزلا رضاع إلا في حولين»» وفي الباب اهار انان 
كثيرة تدل عليه. 


وأمًا أبو حديفة 4# فاستدلوا لإثبات مذهبه بوجوه كلها ضعيفة على ما بسطه في 
«فتح القدير» وغيره : 

١‏ منها: إِنّه لا بد من تغيير الغذاء للرضيع المتعود باللبن في الحولين ؛ لينقطع 
الونبات باللبن» وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره» فقدرناها بستة أشهر؛ لكون 
اا 1 


: اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع‎ )١( 
فقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع » إن أت عليه ثلاث سلين.‎ 
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي #: يحرم في الحولين ولا‎ 
. يحرم بعدهماء ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت‎ 
وقال ابن وهب عن مالك : قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين» وما كان بعد الحولين‎ 
فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك ا‎ 
ذلك» ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين.‎ 
وقال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاعء ولو أرضع ثلاث سنين‎ 
,)598 لم يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين. ينظر: «الأم»(0: 2)55 و«المدونة»(7:‎ 
و«طرح التثريب»(7: 178١)؛ و«حاشية العدوي)»‎ 2»)03١ :١(صاصجلل و«أحكام القرآن»‎ 
و«منح العلي(؟: 2)88 و١حاشية البيجرمي»)(5: ”)2 و«الموسوعة الفقهية‎ ء)١١80(‎ 
.)١111/ : الكويتية»)(؟؟‎ 
البقرة: من الآية777.‎ )( 
.١0ةيآلا الأحقاف: من‎ )©( 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الا اا اا ا ا اا ا ا ا الا ا ا ااا ا لاا الل ا ا ا ااا ا ا ا 


وفية: إن المقادير لا تغرف عقلا وفناشاء :والانض هناء: .علق أن التعود له يلم أن 
يكونٌ بعد الحولين ليلزم ضرب مدَّةٍ زائدةٍ له» إن الشرع لم يحرم إطعام غير اللبن في 
الحولين؛ فجاز أن يتعوّدٌ غيرَ اللبن فيهماء فلا يحتاج إلى الزيادة. 1 

".ومنها: إن قوله جَ: 6 وحمل مله وفصدله, مون سر سَمَرَا 4" ذكرّ فيه شيعان» 

وضرت ليما المدة: فقانف هذه لكل متهما: كن 1ااقت يعطن الكثان أن أكر هذه 
الحمل سنتان تركنا في حقه ظاهرٌ القرآن» وأبقيناء على ظاهره في الرضاع » وضعفه لا 

أمّا أولا : فلأنَ كون أكثر مذة الحمل ستتين لم يشبت كيك بعة اندر ]| و خبر صحيح 
يعتمدٌ عليه. 

ما ثانياً: فلأن هذا التقريرَ يستلزم كون لفظ : ثلاثين؛ مستعملاً في إطلاق واحدٍ 
في مدلوله»؛ وفي أربعة وعشرين» وهو غير ظاهر؛ لكونه جمعا بين الحقيقة والمجاز» مع 
أن أسماءً العددٍ لا يتجوز بشيء منها في الآخرء نص عليه كثير من امحققين. 

".ومنها: إنّ الله عَللةْ قال في آية الحولين: +( فَِنْ أرادًا وَصَالَا عن راضٍ قَهَمَا وشتَاوير 
لا جاح هما )4 ”", ااي ل اي ا 
بعدهاء ووهنه ظاهر. 

فإنّ كلّ عارف بأساليب الكلام الإلبي يعلم أن المراد به الفصال في الحولين لا 
يدوه ع ان قوع ندل خلى يناء هده لسع ركه شرل فقطاء لأاعلى زباذة بيه 
أشهن 

وبالجملة: فكلّ ما استدلوا لإثبات مذهبه باطل”"؛ وحينئلٍ فقول زفر #: إن 
مدّة الرضاع ثلاث سنين أولى بالبطلان» والعجب من أصحاب المتون كيف أدرجوا في 


.١6ةيآلا الأحقاف: من‎ )١( 

(9) البقرة: من الآية777. 

() هذه الشدة في الرد والكلام على دليل الإمام ليست في محلهاء فيكفي أن ظاهر الآيات القرآنية 
شاهدة»ء ومن أراد تفصيل أدلته فليراجع «تكملة فتح الملهم»(١‏ : ؟ه- موه)). 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه لك 
وعند الشافعى #ه ينبت بخمس مصّات”17) 
متونهم قول أبي حنيفة 4 ولم يذكروا قولهما الأصحّ والأقوى دراية”'". 

[أقولة: فس منضات #قلا ترم الرضتقة بالممتة والمسفين» وليل لحديت 
عائشة رضي الله عنهم : «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن» فتوفى النبي وَل وه فيما يقرأ في القرآن» "» 

ولنا: إطلاق الآيات والأحاديث الواردة في باب تحريم الرضاع. 

والجواب عمًا استدلٌ به: أنّ حكمٌ الخمس أيضاً نسح كحكم العشرة» وقول 
عائشة رضي الله عنها يدل على قرب النسخ من زمان الوفاة النبوية , حتى أن من لم 
يبلغه النسخ كان يقرؤه» وإلا لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ. 

ويؤئدهاما روى عند ابن عناش وك آنه قيل له إن النائن يقولون: إن الزضع ل 
تحرمء فقال: كان ذلك ثم نسخ. 

وعن ابن مسعود ه: آل أمرّ الرضاع إلى أن قليله وكثيرة يحرم. 

وعنه 5ه أنّه قيل له ابن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين» فقال: قضاء 
الله خيرٌ من قضاء ابن الزبير» قال الله جل : # وَأْمَهَدْحكُمْ الى أَرْصَعتَم 
وَكَمَوَنُصكُم يرب الرّصَدَعَة 4", كذا حققه في «فتح القدير»”". 


)١(‏ ينظر: «الأم»(1: 7737 ء و«التنبيهاص28١)»‏ و«أسنى المطالب»79: 518)»: وغيرها. 

(6) وفي «الشرنبلالية»(١‏ : 700) عن «المواهب»؛ و«الدر المختار»(؟ : :»)5٠7‏ عن «الفتح», 
و«تصحيح القدوري»: به يفتى» وفي «التنوير)(! ص 10): وهو الأصح. 

والقول الثاني لأبي حنيفة وهو حولان ونصف » ففي «الدر المختار»(7: ٠7‏ 5) عن «الجوهرة»: أن 
عليه الفتوى. 

وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(7: :)5٠*‏ «حاصله أنهما قولان أفتى بكل منهما». 

(©) في «صحيح مسلم)»(؟ : 10 2)١١‏ و«سئن أبي داود»(١‏ : 4) وغيرها. 

(5) النساء: من الآية7؟. 

.)451١ - 14٠ «فتح القدير»(؟:‎ )0( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيحرمٌ منه ما يحرم من النُّسب إلا آم أَخْبَهِ وأخيه 

(فيحرمٌ منه ما يحرم من النّسب إلا أمَ أخْتِه'' وأخيه) ؛ فإن أمُ الأَحْتٍ والأخ 
من النّسبء هي الأمّ؛ أو موطوءة الأب؛ وكلّ منهما حرام؛ ولا كذلك من 
الرّضاء'" 

وفيه أيضا”': الحقّ أنّ الرضاعَ وإن قل يحصل به نشوء بقدره؛ فكان الرضاع 
مطلقاً مظئّة بالنسبةٍ إلى اللصغير. وقولنا قول جمهور الصحابة يه؛ منهم : علي وابن 
ا عباس 6 وجمهور التابعين: 

[١]قوله:‏ إلا أم أخته... الخ ؛ اعترض على استثناء هذه الصور بأنَ الأصل في 
هذا الباب حديث: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب»'''» أخرجه الشيخان» وهو 
بإطلاقه وعمومه يشمل الكل؛ فتخصيص بعض الصور منه بدليل عقلي لا يجوز. 

والجواب عنه على ما فصلّه الريْلْيِي ف ترك الكتوة "و عيرن + إنهالة اضيصن 
حقيقة في هذا القام» والاستثناء في كلامهم منقطع» وذلك لأنّ الحديث يوجب عموم 
حرمة الرضاع» حيث وجدت الحرمة لأجل النسب» وحرمة أم أخيه من النسب لا 
لأجل أنّها أمّ أخيه» بل لكونها أمّه أو موطوءة أبيه. 

ألا يرى أنّها تحرم عليه» وإن لم يكن له أخ»؛ وكذا أخت ابنه من النسب إِنّما 
حرمت لأجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها وإن لم يكن له ابن» وهذا المعنى 
يوجب الحرمة في الرضاع أيضاًء حتى لا يجوز له أن يتزوّج بأمّه ولا موطوءة أبيهء ولا 
بنت امرأته» كل ذلك من الرضاع. 

["أقوله : ولا كذلك من الرضاع ؛ فإنّ أمّ أخيه ليست بأم له؛ ولا موطوءة أبيه ؛ 
بل هي أجنبية عنه. 

فإن قلت : قد تكون أمّ أخيه الرضاعي أمَا له أيضاء » بأن كان هو ارتضع منها. 

قلت : هزه لمعو ره وائط فا ليك وان دأ ونا لكونها آنا واف 21 ٠‏ لا 


لكونها أم أخيه الرضاعي. 


.)15١ أي ابن البمام في «فتح القدير»(؟:‎ )١( 
في «صحيح البخاري»(؟ : )2 و((صحيع مسلم)(؟ : ؟/و١٠), وغيرهما.‎ )( 
.)187 : «تبيين الحقائق»(؟‎ )"( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه الك 


وفو مم و م مم مم ووه ووو ووم م م مومه ووو م ممه ممم ووو وو ممم مايا0 


011 


وهي نامل لثلاث صور : 
الام ركام لاه اال و 
والام يا أذ الأخ ا 
والأم 56 “للأخت؛ أو الأخ ا 
فقي : رلك : إل 5 أخته ؛ إن أريد بالأم الأم رضاعاء وبالأخت الأحت 


3 


وطناعا لانيكم اما إذا كانث الحذهمًا فقط يطريق الرضاع» وإن أريد الم الام نشبا 

١[‏ أقوله: لثلاث صور؛ أي باعتبار تعلّق الرضاعة بالمضاف فقط أو بالمضاف إليه 
فقط أو بهماء ولمّا جعل كل من أمَ الأخ وأم الاعف سور فلن سدق دواعت عه هذا 
التفصيل صار المجموع ست صور. ٍ 

["]قوله: للأخت أو الأخ نسبا؛ كأن يكون لك أخ أو أخت من حيث النسب 
عيئيًا كان أو علاتيا أو اخيافيا وارتضع هو من امرأة دونك. 

["'أقوله: للأاخت. مآع ؛ كأن تكون ارتضعت مع صبي أو صبيّة من امرأة» 
انارت ياد ووه الحرترض اع :كير عليك انهم الس . 

[:]قوله : والأمّ رضاعا ؛ ؛ كأن إرطة يضقي اوس ةيدن أمراةهواريضة ذلك 
الرضيع من امرأة أخرى أيضا. 

[6آاقوله: فإن قيل. .. الخ؛ إيرادٌ على ما ذكر أنّ الصورة المذكورة في المتن شاملة 
لصور ثلاثة. 

وحاصله: إن أمٌ الأخت مثلاً لا يمكنْ أن يراد به كل من المضاف والمضاف إليه 
قبا فإن ريه 4 سيم ارضافا دليف الصورنية الأخريين »أ الام تسا لاحت 


)١(‏ كأن يكون لرجل أخت من النسب» ولبا أمْ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من 
الرضاع. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 3177). 

(؟) كأن يكون له أخت من الرضاع» ولبا أم من الدنسب حيث يجوز له أن يتزوج أم إخته من النسب. 
«درر الحكام)(١:‏ 5057). 

() كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة؛ 
فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «درر الحكام»(1: 20501 ((تجمع 
الأنهر»(١‏ : 0757 7). 


"١‏ عمدةالرعاية على شرح الوقاية 
وأخت ابنه» وجذة ابنه 

وبالاتدت الاحت رجاعاء أن بالمكس لا مر الصو زنق الأعريية 

قلنا"": : المراذ ما إذا كانت إحداهما فقط بطريق , الرضاع أعم من أن يكون 
إخذاهما فت أو كل منهما: 

(وأخت اببنه) ؛ لأنّ أخت الابن من السب»ء إِمّا البنت» وإمّا ار 
واس كاتف ورت اا ولا كذلك من الرضاء”*. 
وضاعا دوالك راع لاحت دنا :إن أريدا لحنهها ركاه زالا عرتييا ل ينل 
الصورتين الباقيتين. 

1 اأقولة +الأخزين احدهما صورة كونهما رضتاعاء وتاجتهناء كوو الاء 
ضاعا الاحت نيا على التقدين الأول وعكنيه فق عبكة: 

["أقوله: قلنا... الخ؛ حاصله: أنّ المرادَ كون أحدهما رضاعاً سواء كان 
أحدهما دون الآخر أو مع الآخرء وحينئذ يشمل الصور الثلاث؛ وتوجيهه: أن يجعل 
الرضاعة قيدا للإضافة في أم أخته وأم أخيه؛ لا للمضاف ولا للمضاف إليه. 

['قوله: وإِمًا الربيبة ؛ وذلك لأنْ ابته نسبا أخته» لا يخلو ما أن تكون من 
الأبوين أو من الأب فقطء فهي لا محالة بنته. 

وإما أن تكون من الأم فقط » بأن كانت زوجته قبل التزوج متزوجة بزوج أخرء 
وولدت منه تلك البنت» فهي حينئل ربيبته ؛ فإ الريينة ؛ أي :يقت الزوجةء وكل متهما 
حرام بآية الحرّمات. 

[]اقوله: وقد وطئت أمّها ؛ أي الربيبة ؛ ذكره لأنّ حرمة الربيبة مقيّدة بكون أمّها 
موطوءة» وبنت الزوجة الغير الموطوءة لا تحرمء ووجود هذا القيد في ما نحن فيه ظاهرٌ 
يشهد له وجود الابن. 

[داقوله: ولا كذلك من الرضاع ؛ فإِنٌ الأخت الرضاعية للابن النسبي» 
والأخت النسبيّة للابن الرضاعي؛ والأخت الرضاعيّة للابن الرضاعي ليست فيها 
الوجه اتحرم. ْ 


)١(‏ الرَبيبة: واحدة الرّبائب» وهي بنت امرأة الرجل ؛ لأنه يربيها في الغالب.ينظر: «المغرب» (ص 
4)). 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه للف 
وجدَة ابنه» وأمْ عمّه؛ وعمّتهء وخاله» وخالته 

(وجَِدَة ابنهاا) :جدة الاين نما إما امه أوآء موطوءتةء:ولا كذلك من 
الرّضاع. 

(وأمٌ عمها ظ وعيه؛ وهات واويغالقه )واعله اذاء حول" هيا إن 
موطوءة الجادٌ الصتّحيح" ؛ أو الجدٌّ الفاسد'» ولا كذلك من الرضاع”'؛ ولا تنس 
الصور الألاث في جميع ما ذكرنا". 

[١]قوله:‏ وجدّة ابئه؛ سواءً كانت جدّة رضاعيّة للابن النسبي» أو جذة نسبية 
للابن الرضاعي» أو جدّة رضاعيّة لابن الرضاعي» والمراد بها الجدّة لمن قبل الأب أو 
الأمء فكل منهن حلال ؛ لكونها أجنبيات بالنسبة إليه. 

["أقوله : وأمّ عمّه؛ عم من أن يكون كل منهما رضاعاً أو أحدها نسباء والآخر 
رباع وركذا را عنة ولدة وقت عنة ولد نودت أخك ولك وأم أولاد أولاده. 
كذا في «البحر»''' وغيره. 

[“قوله: هؤلاء ؛ أي العم والعمة؛ والخال والخالة. 

[]قوله: أمّا موطوءة الجدٌ الصحيح ؛ أي أب الأبء فإِنٌ العم والعمة من أولاد 
الجدّء فأمهم موطوءته. 

[0أقوله: أو الجدّ الفاسد؛ أي أب الأم ؛ فإِنَ الخال والخالة من أولاد أب الأم؛ 
قال مر وا رار اده صحيينا كان أن فاسدا حزاء يدلآلة قوله غل8: 
ظٍِ وَلَا كحو مَانَكُمَ #ابآؤكم )4 ". 

]قوله: ولا كذلك من الرضاع ؛ فإنّه إذا أخذ في الصور المذكورة أحدهما 
زعاها ناك عوماوشاعا لبود مهرم 

[قوله: في جميع ما ذكرنا؛ يعني جميع الصور المذكورة تجري فيه الصور 
الثلاث التي ذكرها في بحث أمٌ الأخ والأآخت» وهي أن يكون كل من المضاف إليه 
والمضاف رضاعاء أو المضاف رضاعاء والمضاف إليه نسباء أو بالعكس. 


.)55٠ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
(؟) النساء: من الآية؟؟.‎ 


دف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


للرّجل» وأخا ابن المرأةٍ لبا رضاعا 

(للرّجل) : : أي هذه النْساءً المذكورة لا تحرم للرّجل إذا كانت من الرّضاع" 
(واخنا ابن المرأة لبا رضاع© :أي لا يحرم" أخو ابن المرأة لبا إن كان من الرّضاع 
واعلم ناهذا مكرر اانه دك أء مالأخ» ولما كانت المرأة أمّ أخ الرّجل» ٠‏ كان 
الرّجل أخا ابن تلك المرأة. 

وعبارة «المختصر» كانت كذلك: فيحرمٌ منه ما يحرم من النُّسب إلا م أولاد 
افطولهه وا ا اك 

١1‏ ]قوله: 37 كانت من الرضاع ١‏ ؛ ظاهرّه تعلّق الرضاع بالمضاف فقطء وهو 
خلاف ما ذكره ه سابقاً من الصور الثلاث في جميع الصورء والحق أن المراد به كون 
قرابتهم من الرضاع » ٠‏ سواء تعلق بالمضاف أو المضاف إليه. 

["أقوله: رضاعا ؛ قيّد لكل من الصور المذكورة على النحو الذي مرّ ذكره. 

اقول آي لا نوين ال يعني ذا كاف الامر اف اب لس ول كر ررطاعا ل 
حرم ذلك الأخ لباء وكذا الأ النسبي للابن الرضاعي؛ وكذا الأ الرضاعيّ للابن 
الرضاعي» وكذا يجوز للمرأة أن تتزوج بأبي أخيها وبأخي ابنهاء وبأبي حفيدتهاء وبجد 
ولدهاء وبخال ولدها من الرضاع ؛ ولا يجوز ذلك كله من النسب. كذا في «التبيين»7©) 

[قوله: واعلم أن هذا ؛ أي قوله: «وأخا ابن المرأة لبا»؛ إيرادٌ على المصتّف ذاه 
بأنّه لم يكن يحتاج إلى ذكر هذه الصورة بعد ذكر عدم حرمة أمَّ أخيه: فإنّه لَمّا ثبت أن أمْ 
أخ الرجل رضاعا لا يحرم عليه» ثبت أن أخا ابن المرأة لا يحرم عليها ؛ لتعاكس الحرمة 
والحلة من الطرفين. ْ 

[4]قوله : وجداته؛ أي جذة ابنه» قال البِرْجنْدي : ثم إن كلا من المذكورات 
بحتمل ثلاث صورء ولا يخفى أنه لا يمكنْ إرادة الصور الثلاث معاً من هذه العبارة , 
وإنما غير المصتف #5ه.هذه العبارة ؛ لأنه لا يفهم منها حكمٌ زوج الرضيع وزوجتهاء 
فإنٌ حرمتهما بالمصاهرة لا بالنسب. 

وأيضاً لا حاجة إلى الأسصناء ,؛الأن ما هو جهة الحرمة في الدسب في الصور 
المذكورة غير موجودة في الرضاع ؛ مثلا :أخت الابن إِنّما يحرم من النسب؛ لكونه يننا 


.)١187 : ؟١(»قئاقحلا «تبيين‎ )١( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ولف 


فأولادٍ الأصول: الأخ؛ والأختء والعم» والعمّة؛ والخال؛ والخالة» فأم 
هؤلاء تحرم من النَّسبٍ لا من الرضاع. 
كم غيَرت العبارة إلى هذا لكر بى برريا تا اتوي رو اد 
عليهن'" :أ أي تحرمٌ لمرضعة وزوجها "على الرطديه" '» ويحرم قومهما””' على 
ار ضيع كما في النسب 
له أو ربيبة ولا كذلك في الرضاع. 

1 )قوله: وزوجها؛ فيه إشارة عدم حرمة الزاني عليه» وكذا أقربائه» وقد 
الفعلق فيد فقيل تن الرنا كلشلال > فإذا ا سعفيه رن خرييت عن الزاني وآبائه 
وأبنائه والعمٌ الزاني وأخيه التزوّج بهاء كالمولودة من الزنا؛ فإنّها تحر على الزاني 
وأصوله وفروعه بشبهة الجزئية» ولا تحرم على العم والأخ. 

فكي الو وق ” فا إن الكتومة فيك رد توا عام انها لم ديت احيي 
فحينئل تنبت من جهة الأب» ورجّحه في «فتح القدير»”''» وقد بسطت الكلام في هذه 
المسألة في بعض فتاواي ردًا على من نازعني فيها وأتى بما أتى. 

[اقوله: على الرضيع ؛ هو الولد الذي يرتضع» فإن كان ذكراً حرمت عليه 
المرضعة؛ وإن كان أنثى حرمت على زوجها. 

[لااقوله: ويحرم قومهما؛ أي أهل قراية الرسجة وزوجها التي تكون محرمة في 
النسبء فالقريبُ الذي لا يحرمٌ نسباً لا يحرم رضاعاء كبنت العم وبنت الخالة» فلو 
أرضعت أمْ البنات إحدى بني امرأة أخرى» وأم البنين أرضعت إحدى البنات» لم يكن 


)١(‏ انتهى من «النقاية»(ص87). 

00 وهم أصول المرأة التي أرضعت» وفروعها من ذلك الزوج أو غيره » وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإخوة أصولبا وأخواتهم» وأصول الزوج » وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته, 
وأخواتهء وإخوة أصوله وأخواتهم. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 86). 

(؟) حَمِير الوبّري» من مؤلفاته : : «كتاب الأضحية» وذكره الكفوي في ترجمة عين الائمة الكراييسي 
(ت:6م/مه): كان سام 4ه فيكون خمير الوَبَرِي من رجال القرن السادس. ينظر: 
«الجواهر المضية»(؟ : 87١)ء‏ و«تاج التراجم»(اص77١‏ - 118). 

(5) «فتح القدير»(7: 64)). 


14" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتحرم'' فروع الرضيع على الرطيعة وزوجهاء ويحرم زوج الرضيع على المرضعة 
وزوجها: : أي الرّضيعٌ إن كان ذكرا تحرم زوجتُهُ على زوج مرضعتّه » وإن كان الرّضيعْ 
أنتى يحرمٌ زوجُّها على مرضعتهاء وضابطة”"ما في هذا البييت الفارسي : 

ازجانب شيرده همه خويش شوند __وز جانب شيرخواره زوجان وفروع 

لابن المرتضع من أمّ البنات أن يتزوّج واحدة منهن , وكان لأخوته أن يتزوجوا 
بنات الأخرى إلا الابنة التي أرضعتها أمّهم وحدها ؛ لأنها أختهم من الرضاعة. كذا في 
«المبسوط)0". 

وبالحملة : يحرم قوم المرضعة وزوجها أصولاً وفروعاً على الرضيع قا 
المرضعة كلها تحرمُ على الرضيع؛ مقدّمة كانت على رضاعة أو مؤخّرة» وقس عليه. 
كذا في «خزانة الروايات»؛ وغيره. 

١1‏ أقوله: وتحرم... الخ ؛ ما ذكر سابقاً كان بياناً للحرمة من جانب المرضعة: 
وهذا بان للحرمة من جانب الرضيع ؛ وحاصله: أن الرضيع تحرمُ أولاده وإن سفلوا 
على المرضعة وزوجها؛ لشبوت الجزئيّة الرضاعيّة ؛ فإِنّ الرضيمٌ لَمّا صار ابنا لبما 
بالرضاعة صارت أولاده أولادهما فتحرم عليهما. 

ولا تحرم أصوله عليهما ولا غيرهم من أقربائه» وكذا تثبت من جانب الحرمة 
الثابتة بالمصاهرة» فيحرم زوج الرضيعة على المرضعة» وتحرم زوجة الرضيع على زوج 
المرضعة ؛ لكونها حليلة ابنه الرضاعي» والتفصيل ليطلب من «فتح القدين» و«البحر 
الرائق». 

7 أقوله: وضابطه ؛ أي ضابطة ما ذكر من أقسام الحرمة من الجانبين هي ما يفيده 
هذا البيت ؛ فإِنَ مفاد المصر بع الأول أن من جانب المرضعة» وكذا زوجها يكون الكل ذا 
قرابة من الرضيع: : أي الذين لجم قرابة محرمة من النسبء فيدخل فيه المرضعةٌ وزوجبها 
وأقربائهماء ومفادُ المصرع الثاني أنّ من جانب الرضيع إِنّما يشِبتُ القرابة للمرضعة 


وزوجها من فروعه وأحد زوجيه. 


١ «المبسوط)(70:‎ )( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 1" 
وتجل لحنت شه رضاعاء كنا حل ميا : كأخ من الاب له أخت من أُمهِ تحل 
لأخيه من أبيه. ورضيعا ثدي كأ 3 وأخت 

(وتكل اخت اهواا وضاعا "كما عل لتنا : كأخ من الأب" له أختْ من 
أمّه تمل لأحيدمق أبية: 

ورضيعا ثد ثدي كأخ وأخت” 

١1‏ قوله : وتحلّ أخت أخيه ؛ هذا بِيانٌ لما لا يحرم من الرضاع ولا من النسب. 

["قوله: رضاعا؛ يصح اتصاله بالمضاف إليه وبالمضاف وبكليهماء كأن يكون 
لك أخّ نسبي له أخت رضاعيّة فهي حلال عليك؛ وكذا إذا كان لك أخّ رضاعي له 
أخت نسبيّة » وكذا الأخت الرضاعية للأخ الرضاعي. 

والوجه فيه: أن المحرّم من الرضاع إِنْما هو ما يحرم من النسب» ومثل هذه القرابة 
من النسب قد يكون غير محرمة» فلا يحرم مثلها من الرضاع. 

["اقوله: كأخ من الأب ؛ صورته: أن يكون لك أخ من الأب ؛ أي يكون أبوك 
وأبوه واحدء أو أمَك غير أمّه» أن تزوج أبوك امرأتين إحداهما أمَك والثانية أم أخيك؛ 
وكانت لأخيك المذكور أخت من الأم بأن كانت أمّه متزوجة قبل أبيك بزوج آخرء 
فولدت منه بنتاً فهي حلالٌ عليك اتّفاقا. 


[:قوله: ورضيعا. ب ادام كر يرد : كاح وأختء هذه المسالةٌ وإن 
فهمت ما مرّ من أنّ الرضاعة تجعلٌ المرضعة أُمَأً وزوجها أبأء لكن ذكرها على حدة 
توضيحاً وتمهيداً لذكر مسألةٍ الشركة في لبن البهيمة؛ وفي إطلاق الرضيعين إشارة إلى 
إطلاق الحكم» فيحرمٌ الرضيع على الرضيع الآخرء سواء انّحد زمان رضاعتهما أو 
اختلف» وسواءً كان الزوج الذي لبنها منه واحد أو أكثر. 

[آقوله: كأخ وأخت ؛ شقيقين إن كان اللبِنْ الذي شرباه منها لرجل واحلدء أو 
لأمّ إن لم يكن كذلك» ولاب بأن كان لرجل امرأتان» وولدتا منه فأرضعت كل واحد 


١‏ إن 
كر 


03 


.)35١17 ينظر: «رد المحتار»(7:‎ )١١ 


15" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا شاريا لبن شاة؛ وحُكُم خلط لبنها بماء ؛ أو دواء أو لبن امرأة أخرف ناو شاه 
بالغلبة؛ وبطعام الحل 
لا شاريا لبن شاة"', 0 لبنها بماء» أو دواء أو لبن امرأٍ احرف 1ن 
اق الكل ١‏ ويقلفاء "انق اق أ مك لط لعا نام دن 
ا 
الإنسان لا بلبن الحيوان كالشاة والبقر وإن كان بمصّ ضرعهما. 
[قوله: وحكدم... الج؛ يسني إذا خلط لبن اسرأ بماء أو دواء أو لين شاة 
وغيرهاء تعتبر الغلبة ؛ فإن كان لبن المرأة غالبا على غيره يثبت به التحريم وإن كان 
ع :9 4لا تسرك #الشديلك ونا سكو كيت العفو الساء رح 1 
إجماعي بين أئمتنا ذيك. 


وإن اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى فشريّه فعند أبي يوسف 5ه تعتبرٌ فيه أيضاأ 
فلي وسوج وو عن الى د له فمّن يكون لبنهُ غالبا يتعلّق به التحريم فقط دون 
الأخرى, وعند محمّد 45 وهو رواية عنه يتعلّق التحريم بكليهما مطلقاء استوى لبنهما 
أو غلب أحدهما على الآخر. 

وإلى ترجيحه مال صاحب «البداية»'" : وعذّله بأنّ الجنس لا يغلبُ الجنس» وفي 
«شرح المجمع»: قيل: إِنّه الأصحء وفي «الغاية»: هو الأظهر والأحوط» ومن هاهنا 
ل ما ذاررد المسحدي الجك برهن 

'اقوله: وبطعام ؛ يعني إذا اختلط لبن امرأة بطعام فأكله فحكمهُ الحلّ مطلقاً» 
غلب اللبن أو لا لآو الطعام أمعل» واللبن تابع في حق المقصودء فصار كالمغلوب 
حكماء وإن كان مستويا أو غالباء وهذا عند أبي حنيفة طه. 


)١(‏ هذا على قول أبي يوسف 45؛ وهو اختيار المتون مثل: «الكثز»( ٠‏ 0)» و«الملتقى»(ص07)ء 
و«النقاية)»(ص١87)»‏ وغيرهاء وعند محمد 45 تتعلق الحرمة بهماء وعن الإمام روايتان» ورجح 
بعض المشايخ قول محمدء وفي «الغاية» هو أظهرء وأحوطء وقيل: إنه أصحء وهو اختيار 
صاحب «البداية))(١‏ : 0؟5)؛ لتأخر دليل محمد #ك. ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 01 7). 

(؟) «الهداية»(”: 507). 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 1" 


و 


. 7 ل 
كما في لبن رجل »؛ واحتقان صبى بلبنها. ٠.‏ وحن بلين البكر, والميتة. 
(كما في لبن رجل) : أي إذا َل للرّجل لبن فشربَهُ صب لا يتعلّق به" حرمة 
الرّضاع» (واحتقان' "ابي بلبذها. 

وحرة'” بلبن البكرا” » والميتة. 

وعددهنا حر ف لقنب انها كما ق الننائن السابتة :#وهدا كله إذااكان 
الاختلاط بدون الطبخ» فلو طبحّ اللبن مع الطعام لا يتعلق به التحريم مطلقا اثفاقا. كذا 
في «المداية»''' وحواشيها. 

[أقوله: لا يتعلّق به؛ لأن لبه ليس بلبن حقيقة؛ بل هو رطوبة شبيهة به» كدم 
ا د قل تسعلوية به حكم من أحكام الرضاعة؛ بخلاف لبن المرأة 
الميتة » ٠‏ فإنّه يتعلق به التحريم» » سواء مصه من ثديها بعد موتهاء أو حلبه فشربه ؛ لكونه 
عا عاق يه الخرمة. 

["اقوله: واحتقان؛ عطفٌ على لبن رجل» والمناسب أن يقال: حقنء فإنّه 
يقال: حقنت المريض إذا أوصلت الدواءً إلى باطنه من دبر بالحقنة» واحتقن هو لازم » 
والاسم الحقنة - بالضم - . 

م اك ل ا 0 
ل وفوصي فق مذة لواو ةا وكا اقطار في أن أو ليه وغير لك 


[؟اقوله: : وحرم ؛ ؛ ووجهه أن نصوص حرمة الرضاع مطلقة شاملة لشرب لبن 
الا نطف كر كاتكاأر احا كانت امنا 

[]قوله: البكر؛ - بالكسر - المرادٌ به هاهنا المرأة التي لم تجامع قط لا بتكاح 
ولا بسفاح » وإن زالت بكارتها بوثبة أو مرض» وقيّدوها بكونها بنت تسع سنين فأكثر» 
فإن كانت أقلّ من تسع سنين فلبنها لا يحرم ؛ لأنّه نصّوا على أن اللبنَ لا يتصّور إلا مما 
تتصوّر منه الولادة» فيحكم بأنّه ليس لبنأ كلبن الرجل. 


.)507 «العناية» و«البداية»(”:‎ )١( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أرضعت صِرَتّها حَرْمَاء ولا مهرّ للكبيرة إن لم توطأء وللرّضيعة نصفه, 
ورجع به على المرضعة إن قصِدّت الفسادء وإلا فلاء وحجنّه رجلان» أو رجلٌ 
وامرأتان 

وإن أرضعت"” ضرتها حَرمُنا) : :آَ ا 
كو الددرة ة رضيعة حرمتا على الزوج ء (ولا مهر للكبيرة إن لم توطأء وللرضيعة 
ل » ورجع 0 وإلا فلاء و 
رجلانء أو رجل وامرأتان). 

١[‏ ]قوله: وإن أرضعت. .. الخ؛ حاصله : أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة 
وصغيرة » فأرضعت الكبيرة الصغيرة في ملدّة رضاعتهاء حرمتا على الزوج ؟ لصيرورة 
اللصغيرة بنته إن كان لبِنْ المرضعة منه أو بنت مدخولته» وصيرورة الكبيرة أم بنته أو أمَ 
معقوذثة.. 

["]قوله: نصفه ؛ لكون الفرقة قبل الدخول وعدم مجيء الفرقة من قبلها. 

[آقوله: : ورجع؛ أي رجعٌ الزوج بما أذّاه إلى الصغيرة على الكبيرة إن عدت 
الفساد بأن كانت عاقلة غير مكرهة؛ متيقظة عامة بأصل التكاح» وبإفسادٍ الإرضاع ؛ 
ولم تقصد دفع جوع أو هلاك. 

[؛]قوله: : وحجته؛ أي الرضاع؛ د يعني أن الرضاع إِنّما يثبت بما يثبت به المال من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فلا تثبت بشهادة امرأة واحدة فقط ولو كانت مرضعة 
سوا شار الو ا و 
في رسالتي «الإفصاح عن شهادة المرأة الواحدة في الإرضاع»”" 


0 26 


)0( «الإفصاح عن شهادة المرأة قْ الإرضاع»(ص .)١ ٠‏ 


كتاب الطلاق 


أحسئه 
كتاب الطلاق”) 
(أحسئةث! 
[١]قوله:‏ أحسنه... الخ ؛ اعلم أنهم قسّموا الطلاق إلى أقسام ثلاثة: أحسن» 
وحسن » وبدعي. 


والمسنونُ يعم الأولين. 

والبدعي 2 يكير الذاء الود مه لياع - » وهو مقابل السنة. 

ومعقى يدون عافن من نيك على ركه لا عوك فط ل انه مستت 
الثواب؛ فإِنّ الطلاقٌ ليس عبادة في نفس حتى يحصلّ به ثوابء فالمراد به هاهنا المباح » 
نعم لو وقعت له داعية أن يطلّقها بدعياً فمنع نفسه إلى السنّي يثاب على كف نفسه عن 
المعصية لا على نفس الطلاق» فإنّهِ أبغض المباحات . كذا حققه في «الفتح»" واعتوة 

وبهذا يظهرٌ أن البدعيّ في بحث الطلاق لا يراد به معناه المشهور؛ أي ما لا يوجد 
في القرون الثلائ ئة» ولم يدل عليه دليلٌ شرعي كما يقال في غيره من ٠‏ الأفعال» هذا بدعة 
وهذا بدعي؛ ؛ بل المرادُ به ما يستوجبُ بإيقاعه عتابً شرعياً. 

فإن قلت: كيف يكون الطلاقٌ حسنا أو أحسن مع كونه أبغض المباحات. 


)١(‏ الطلاق: وهو رفع قيد ثابت بالنكاح إلى ثلاث. كما في «غرر الأحكام)اص١‏ : 48). وهو 
على خمسة أوجه : 
.١‏ مباح: نظرا إلى الحاجة: والحاجة إلى الخلاص تكون عند تباين الاخلاق وعرض البغضاء 
الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى. 
؟. مستحب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها أو تاركة فرضا من فرائض الله 
تعالى فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تَنْزيها. 
“. مككروه: وهو الطلاق البائن في ظاهر الرواية. 
5. واجب: لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان الزوج .: نخسا ارعوا اهيا 
5. حرام: : وهو الطلاق في الخيض أو في الطهر الذي جامعها أو طلقها فيه » فس و 1 
واحدة. ينظر: «بهجة المشتاق لأحكام الطلاق»( ص؟). 
(؟) «فتح القدير»(”: 555 -510). 


لفق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


طلقة فقط في طُهر لا وطء فيه. 
قد" فقط فى طُ '"' ل وطء فيه0) 

تليكاء شوق نتسةرورن كان كص المباحاظ ]إلا أن طوق إبقاعة خندا. وزمانا 
مختلف» فيكتسب الطلاق هذه الأوصاف باعتبارها لا باعتبار ذاته» ثم الأحسن أفضل 
بالنسبة إلى الحسّن ؛ ولذا أطلق عليه اسم التفضيل. 

, أقوله: طلقة؛ ؛ بفتح الطاء واللام والتاء فيه الموحدة؛ والمراد به الرجعيّة‎ ١1 
0 والحاصل أن الطلاق الأحسن إِنّما يوجد إذا وجدت أوصاف عديدة يدا‎ 

الأول : أن كاوق اهيدا افإن كان زائدا عليه فإن كان بكلمةٍ واحدةٍ وفي زمان 
واحد فهو بدعيّ» وإن كان متفرقاً» فهو حسن. 

وأشار بقوله: «فقط» إلى أن لا يوجد بعده طلاقٌ آخرء ولو في طهر آخرء فقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي 45 قال : : «كانوا يستحبّون أن يُطلقها واحدة ثم 
يتركها حتى تحيض ثلاث حيض». 

والثاني : أن يكون رجعياًء وأمّا الواحدة البائنة» فهي بدعيّة في ظاهر الروايات, 
وفي رواية «الزيادات»: لا تكره. كذا في «الفتح». 

والثالث: أن يكون في طهر. 

والرابع : أن يكون ذلك الطهر لم يقع فيه وطء»ء فالطلاقٌ في حالة الحيض 
بدعي» وكذا في طهر وَطِئ فيه وكذا في طهر وقع الوطء في حيض قبله» ولو طُلّق في 
طهر لا وطأء فيه يعد ظهور الحبل أو كانت من لا تمي في طهر وطتها فيه لا يكون 
بدعيًا؛ لعدم العلّة ؛ أي تعويل العدّة عليها . كذا في «النهر»”"'» وبهذا ظهرَ أنه لا بدّ في 
بييان الأحسن من قيود أخر أيضاً. 

["آقوله: : في طهر ؛ - بالضم - هو مدة ما بين الحيضين أو زمانُ عدم رؤية 
الدم؛ وفي إطلاقه إشارة إلى أنه يستوي فيه أوّله وآخره» قيل : الغاني أولى ؛ احترارٌ عن 
تطويل العدة» وقيل: الأول أولى. كذا في «النه»'". 


)١(‏ يعني أن أحسن الطرق تطليقها طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تنقضى عدتها. 
ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 509). : 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)3١1١‏ 

(9) «النهر الفائق»(؟ : .)3"1١‏ 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه فق 


سرر 4 فر 7 


وحسنله وهو السنى «رطلقة لقي الوظوفة ولو ع 


١[‏ أقوله: وهو السّني ؛ - بالضم - » نسبة إلى السنة» ويّرِدُ عليه : أن ظاهره يحكم 
بأنَّ الأول ليس بسي مع أنه ليس كذلك » فقد صرّحوا أن الأحسن والحسن كلاهما من 
أقسام المسنونء مع أن الحْسنَ لَمّا كان سُنياً كان الأحسينٌ سنياً بالطريق الأولى. 

وأحني غنة : بآنه خصّه بالذكرء ردا تقول مالك ظيه؛ إن عنده الزيادة على 
الواحد غير سنيّة؛ وحكم الأحسن يفهم م بالطريق الأولى» أو يقال : إن السّنيّ وإن كان 
صادقاً على الحسن والأحسن كليهما ؛ لكتّهم خصًّوا باسم السني الحم ولم يطلقوا 
هذا في محاوراتهم على الأحسن, فلذلك خَصّه بالذكر» فالمكن :وهو الى فق 
إطلاقاتهم» ووجه تخصيص إطلاقهم هو ما مرّآنفا. 

["فوله: ولو في حيض ؛ الواو وصلية ؛ أي ولو كان ذلك في حالة الحيض» 
والحاصل أنّ السنّة في الطلاق من وجهين : العدد والوقتء؛ فالعدد: هو أن لا يزيد على 
الوااحد يكلف واحدف ولا فرق دبي الزعودة وغير لدعو الكتاق الدعولة 
خاصٌ بكونه في طهر خال عن الوطء؛ وفي غيرها لا فرق في كونه في طهر أو في حيض ؛ 
لأنَّ الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع خاص بالمدخولة. 

والأصل في هذا الباب قوله يَلِةِ لابن عمر ذه حين طلّق امرأته في الحيض 6 
أن تستقبلَ الطهرء وتطلق لكل قرء» وأمره رسول الله يك بالمراجعة» وقال: إذا طهرت 
فطلق غلل ذلك أو أسنلك "+ أخريةه الدارقطني. 

وعنه 5ه أنه قال: «طلاقٌ السنّة أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة من غير جماع ؛ 
فإذا حاضك وطهرك طلقها اأخرى)'": أخرجةه الثمائي » ومكله في اتصحيحين 
وغيرهما. 


)١(‏ وكذا الأحسن فإنه سني لكن لما كان من المعلوم أن الحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح 
بكونه سئيا. ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 509). 

(0) ني «سئنن الدارقطني»(1 : 1 

(") فى «ستن النسائى الكبرى»(7: 557), و(راحجت ٠5١)ء‏ ور بح البخارى)(0 : 
يي االسسعلن ي صحيحع 2 
ا 76" وغيرها. 


يفف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

طوءة تفريق العُلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض » وأشهر في الآيسة 
2 والحامل ؛ للسئة ثلاث في ثلاثة 4 أكهرة وجل طلافين عقيب الوطء: 
وبدعيه ثلاث أو اثنتان بمرة» أو مرتين 

طوءة تفريق الثلاث'" في أطهار لا لا وطء فيها فيمن تحيض » وأشهرٍ في 
ا والصغيرة والحامل ٠‏ للسة ثلاثاً في ثلاثة “اشير فقول : وأشهرٍ عطفٌ 
على أطهارء (وحل”" طلاقهن عقيب الوطء . وبدعيّه ثلاث" أو اثنتان عرق أق 
مرتين 

[١أقوله‏ : تفريق الثلاث ؛ أي إيقاع ثلاث تطليقات متفرقة في أطهار ثلاثة كل 
كك جك تووم بورح تو جو 0 
حائضة بأن كانت حاملة أو صغيرة لا تحيض» أو بالغة إلى سن الإياس قد انقطمّ عنها 
الحيض؛ فالأشهر في حقها قائمة ئمة مقامَ الأطهار كما في العدّة» فيطلّقها في كل شهر 
طلاقا. 

1 قوله: وحمل ؛ المرادُ به الحل من غير كراهة؛ يعني إن طَلّقَ الآيسة والصغيرة 
والحبلى في طهر وطئ فيه جاز ذلك ؛ لأنّ كراهة الطلاق في طهر وَطِنَّ فيه في ذوات 
الحيض إِنّْما هي لتوهم الحبل؛ فيشتبه وجه العدّة أهو بالحيض أم بوضع الحمل» و 
مفقودة فيهن لوجود الحبل أو عدم احتماله. 

[؟اقوله: وبدعيه ثلاثا؛ أي مجتمعا أو متفرقاء كأنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق 
طالق طالق» فمثل هذا يقعء لكنه يأئم به» هو المنقول عن جمهور الصحابة والتابعين 
وامجتهدين» منهم ابن عباس #: أخرجه عنه مالك» وأبو هريرة 445 أخرجه عنه أبو 
أو 

وقال ابن البمام في «فتح القدير»: «طلاقٌ البدعة ما خالفَ كلا قسمي السئة» 
ولأنلك وان يطلتها ثلانا مكمه وتهدة أو ترق وطهوز اسن أاقين كدلكب ا بواحدة 
سس نان حيس اهيا دي از عاتهيان سس ارق سانانا الاك 
وقع الطلاق» وكان 00 00 ْ 


.)518 من «فتح القدير»(؟:‎ )١( 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه يفف 
في طهر لا رجعة فيه أو واحدة في طهر لا وُطِئت فيه أو حيض موطوءة وتجب 
رجعّها في الأصح 

في طهر لا رجعة فيها "أو واحدة في طهر لا وُطِئتا "فيه » أو حيض موطوءة وتجب”” 
رجعثها في الاصح)'"» وعند بعض مشايتنا"'8. وي تستحب 

واعلم أن الطلاقَ أبغضٌالمباحات"' 

١1‏ أقوله: في طهر لا رجعة فيه ؛ قيد لقرينه؛ أي مرّتين متفرقاً في طهر واحدٍ لم 
يتخلّل بين الطلقتين رجعة؛ فلو تخلّلت بأن طلّق في طهر واحدةء ثم رجع: أي بالقول 
أو القبلة ونحوهاء ثم طلّق ثانياً في ذلك الطهر لا يكره؛ نعم لو رجمٌ بالوطء ثم طلّق 
يكره ؛ لكونه في طهر وقع فيه وطء. 

لاورس روطت انوك اللي و لذاالناير لا سف عن ا 

[“اقوله: وتجب ؛ أي إذا طَلْقَ حالة الحيض يحب أن يرجم بالوطء بعد انقضاء 
الحيض أو بالقول فيه ؛ رفعاً للمعصية بذلك «أمر النبي يل ابن عمرٌ وه حين طلّق امرأتّه 
في الحيض»””"ء ره البخاري » وغيره. 

[:آقوله: أبغض المباحات؛ الأصل فيه حديث : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»''': أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم. 


.)47١ : في الحيض رفعا للمعصية بطلاقه لبا في الحيض. ينظر: «الدر المختار»(؟‎ )١( 

(؟) ومن المشايخ الذين اختاروا الاستحباب القدوري. ينظر: «متن القدوري»(ص77). 

(9) فعن ابن عمر و : «أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي ول فقال: مره فيراجعها ثم 
ليطلقها طاهرا أو حاملا» في «سنن الترمذي»(7: 4 وز((مستئد أحمل)(؟ : /2)0 
وغيرهما. 

(4) في «سنن أني داود»(7: 506): و«ستن ابن ماجة»(١‏ : 2)10٠‏ و«مسئد عبد الله بن عمر» 
(55): و«النجروحين»(؟ : 75)؛ و<«سئن البيهقي الكبير»(7: 0777 وقال البيقهي: حديث 
أبي داود وهو مرسل» وفي رواية «ابن أبي شيبة»(4 : /1417) عن عبد الله بن عمر موصولا» 
ولا أراه حفظه. 

قلت: لكنه مذكور في سئن أبي داود موصولاء وف مصنف ابن أبي شيبة مرسلاء والله 


أعلم. 
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مموم ممم رفوو ووو ووو ووو ووو اللا ااا وو لودع وو مدا م عاد 


وعند الدارقطني : هما خلق الله عل شيعا أيفض لبهم الظلاق'"».وفية إشارة 
إلى أن الأصل في الطلاق الحظرء راان قد متحي فارخ 

فإنذقلت: كيف يكون ن الحلالٌ مبغوضا مع التنافي بين بين الحل أي الإباحة» وكونه 
ميغوضا نثه علا 


وقال ابن حجر في «فتح الباري»(9: 307): أعل بالإرسال. وقال ابن عدي في 
«الكامل)7(6 : )57١‏ بعد ذكر الحديث : قال لنا أبو داود: فهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. 
وقول بن أبي داود تفرد بها أهل الكوفة: يعني رواه معرف بن واصل ؛ لأنه كوف ولا أعلم 
رواه عن معرف إلا محمد بن خالد» قال الشيخ: ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد» 
ولمعرف غير ما ذكرت شيء يسير» وهو ثمن يكتب حديثه. 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(؟ : 778): هذا حديث لا يصح» ويحبى الوصاق 
ليس بشيء » قال الملاس والنسائي : متروك الحديث». وتمام الكلام فيه في الحديث الذي يليه. 

)١(‏ في «المستدرك ؟: 5١؟»:‏ و«سئن أبي داود»(؟ : 14 بلفظ : «ما أحل الله شيئا أبغض إليه 

من الطلاق»؛ وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاهء وقال في التمييز: روي 
موصولاً ومرسلاً وصحح البيهقي إرساله » وكذا أبو حاتم » وقال الخطابي: إنه المشهور. 

وله شاهد عند بالدارقطلي)201 ” و(البيقفي)03: 215». وررعبد الرزاق»(1 : 
عن معاذ 6ه مرفوعاً بلفظ سناكم خلق السميا حي اليدهره العاف ولأاتكلق الله 
قا علي هه الأرض أبغض إليه من الطلاق...» الء ورواه الديلمي في «الفردوس»(0 : 
: عن معاذ بلفظ : «إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق»: لكنّه ضعيف بانقطاعه. 

وروى «الديلمي»(؟: )0١‏ عن أبي هريرة #5 أيضاً عن علي 4# رفعه بسند ضعيف: 
«تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش». 

وروي في «مصنف ابن أبي شيبة»(: : )١41‏ عن علي # أنه قال: يا أهل العراق لا 
تزوّجوا الحسن » يعني ابنه فإنه مطلاق. فقال له رجل : والله لنُزوجِنّه فما رضي أمسكه وما كره 
طلّق. 

وفي «صحيح ابن حبان»(١٠:‏ 65) ودموارد الظمآن»(١‏ : ١؟3):‏ عن أبي موسى 5ه 
قال رسول وةٌ: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله» يقول: قد طلقت» قد راجعت». ينظر: 
«كشف الخقاء»(١‏ : 58 -59) 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه نلف 


فإذا طَهْرَتْ طلقها إن شاءء وإن قال لموطوءته : أنت طالقٌ ثلاثا 
فلا بد" أن يكونّ بقدر الضرورة؛ فأحسئّه الطلاق الواحد في طهر لا وطءً 


أمّا الواحدة فلأتها أقل. 
وأما فق الطهين ؛ فلأنه إن كان في حال الحيض يمكنٌ أن يكون لنفرة الطبع لا 
لأجل المصلحة. 
وأمّا عدمٌ الوطء ؛ لثلا يكون شبهة العلوق. 
(فإذا طهرك طلقينا إن ءا وإن قال لموطوءته'": أنت ت طالقٌ ثلاثا 
للك الراويا قلاك قي رايا لبت فعله بلازم ٠‏ فيشمل المباح والمندوب 
والواجب والمكروه » كذا قال الشّمني» وفيه تأمّل. 
والحق أن يقال: البغض هاهنا بمعنى عدم الرضى» والغرض منه إرشاذ الأمّة إلى 
عدم ارتكابه إلا عند الحاجة. 
[١اقوله:‏ فلا بدّ...الخ؛ يعني لما كان الطلاقّ مع إباحته في نفسِه مبغوضا عند 
الله ل لا بدَ أن يختار منه امحتاجٌ إليه ما قل وكفى» فكلّما كان أقلّ وأبعد من مواضع 
الإضرار كان أحسن. 
["آقوله: : طلقها إن شاء؛ شبد جخوار الطلاق في الطهرٍ الذي بعد الحخيض الذي 
وقع فيه الطلاق» وأنْه لا يخرج عن السئيّة إذا كان خالياً عن الجماع؛ وما ورد في 
الصحاح في قصّة طلاق ابن عمرٌ 5 زوجته «آنه أمره رسول الله يك أن يراجعّها ويمسكها 
حتى تطهرٌَ ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاءً طلق» وإن شاء أمسك»””"؛ فهو محمولٌ على 
الإرشادء رجاء أن تذهب نفرته بطول الزمان. 
اقول : لموطوءته؛ أى .ولو حكماء #المخلئ :يهاه واخترز يهاغن غير المدخولة : 
فإنّها تبين بطلاق واحدء ولا عدّة لها حتى تطلّق فيها أخرىء مخلاف الموطوءة: فَإنّه 


)١(‏ فعن ابن عمر كا : «أنه نه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يِه فسأل عمر بن 
الخطاب 5ه رسول الله يِدٌ عن ذلك فقال رسول الله وقٌ: مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر 
الله عله أن تطلق لبا النساء» في «صحيح البخاري»(0 : ,»)3١١١‏ و«(اصحيح مسلم)»(7: 
.)2١978‏ وغيرها. 
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للسنة'"' بلا نية'"' ية يقح عند كل طهر طلقة”) ؛ لأن الطلاق الي هذاء (وإن نوى 
لكل اسناعة صيّت) : أي اليه حتى يقمٌ النّلاثْ في الحال خلافا لزفر #5 ؛ ؟ لأنه 


بلغي" رو لسن 


يمكن فيها وقوع طلاق آخر في عدتها. 

وبالجملة : الثلاث متفرقة إِنّما توجدٌ في الموطوءة وغير الموطوءة تبين بواحدة» نعم 
لو طلّقها بكلمة واحدة» بأن قال: أنت طالق ثلاثا تقعٌ الثلاث ولا نحل له حتى تنك 
زوجا غيره. 

[١]قوله:‏ للسنّة ؛ اللام فيه للوقت» ومثله في السنة؛ أو على السنة» أو مع 
السنة؛ وكذا مافي معناه: كطلاق العدل؛ وطلاق الدين؛ أو الإسلام» أو أحسن 
الطلاق أو أجمله؛ أو طلاق الحقء أو القرآنء أو الكتابء: أو نحو ذلك. كذا في 
«البيحر)” . 

1" وله : بلا نيّة ؛ احتررَ به عمًا كانت له نيّة» فإنّهِ تعتبر نيّته» فإِنّما لكل امرئ ما 
لو 

["قوله: يقع عند كل طهر. الى اق لباق أرل طون لوطه نيد ا في 
طهر وَطِئْ فيه؛ ولا في حيض» فإن كان ذلك الطهرٌ هو الذي تكلّم به فيه تقعٌ فيه 
واحدة للحال» ثمّ عند كل طهر أخرى ؛ وإن كانت حائضاً عنده أو جامعها فيه لا تطلق 
حتى نحيض ثم تطهر. 

وهذا كله إذا كانت من ذوات الحيض » فإن لم تكن حائضة يقعٌ أحدها في الحال» 
ثمٌ في كل شهر واحدء وفي غيرالموطوءة أيضاً تق واحدة في الحال» وتبين منه» ثم لو 
نكحها بعد ذلك وقعت أخرى» ويانت بلا عدّة؛ فإن نكحها ثاثا تقح ثالئة» وذلك لا 
زوال الملك بعد اليمين في الطلاق لا يبطله. كذا في «البحر»'" 

[؛آقوله: لأنه بدعي ؛ حاصل دليله: أن النيّة إنْما تعتبرٌ به إذا نوى واحداً من 
محتملات اللفظ » وهاهنا ليس كذلك» ٠‏ إن إيقاعَ الطلقات الثلاث مرّة واحدة بدعي؛ 


.)3517 «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)55١ (؟) «البحر الرائق»(”7:‎ 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه يفف 


وعندنا"' الدّلاثْ دفعة سني الوقوع: أي وقوعٌها مذهب أهل السّة'"”". 
وخلافُ السّة» فقد أخرج النُسائيّ عن محمود بن لبيد أنّ رجلا طلق في عهد 
رسول الله يلك امرأته ثلاثاً فنفضب رسول الله يل وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم»'"» فكيف تصحٌ نيّته بقوله للسنة. 
[١أقوله:‏ وعندنا... ال ؛ إشارة إلى الجواب عن دليل زفرَ 5 بأنَّ الطلاق السني 
أحدهما: أن يكون على الطريق المسنون المأثور عن رسول الله يو وأصحابه د. 
وثانيهما: أن يكون على وفق مذهب أهل السنّة والجماعة, وإيقاع الثلاث دفعة» 
وإن كان بدعبّاً لكنّه سنّي الوقوع ؛ فإذا نوى لقوله: «للسنّة» هذا المعنى صحّت نيته؛ 


ووقع الثلاث دفعة. 

["اقوله: مذهب أهل السئّة؛ أي جمهورهمء ولا عبرة من خالفهم» وقد وقع 
الخلافُ فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : إِنّهِ إذا طلّق ثلاثاً مجتمعا بطل قوله وأثم بهء ولا يقع به شيء؛ وهو قول 
الشيعة الرافضينَ لاتّباع أجلّة الصحابة # المدّعين بأفواههم أنّهم من شيعة أهل البيت 
وأنصارهم. 

واستدلوا بأنَّ إيقاعٌ الثلاث دفعة بمنوعٌ شرعاء فلا يعتبرٌبه» فقد ورد عن النبي 
: «مّن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردم”". 


)١(‏ وللعلماء كتب كثيرة ألفت في الرد على من ادّعى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع مرة د 
منها: «شفاء العليل في الرد على من أنكر وقع الطلقات الثلاث بمرة أو بمرات بدون رجعة 
بينها»» «لزوم الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع للعالم دفعه» للشنقيطي » و«الإشفاق في 
أحكام الطلاق» للكوثري» وغيرها. 

(؟) في «سنن النسائي الكبرى»(7: 749)» و«انجتبى»(7 : »)١57‏ قال ابن كثير: إسناده جيد. كما 

في «أضواء البيان»(١‏ : »)712١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»0(ص170): «رواته 
موثقون». 
(9) في «(صحيح البخاري»(؟ : 2017/07 و«(صحيح مسلم)(5 : 848 )») وغيرهما. 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ل ا ا ااا 1 اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ا ا ا ل 


وجوابه: أنّ الممنوع شرعا كثيراً ما يترببُ أثره شرعاء وإن لزمٌ به الإثم» ألا ترى 
إلى أن الظهارَ مع امرأته قولٌ منكرٌ وزورٌ كما نص الله عله عليه بقوله في كتابه» ثم رنّب 
عليه حكمه إذا ارتكبه أحد. 

وألزمً عليه أداء الكفارة على ما فصّله الله جل في سورة الجادلة. 

وأيضا قد ثبت في الصحاح السئّة وغيرها: «أنّ ابن عمرّ #: طلّق امرآتّه حالة 
الحيض»''' وهو بمنوعٌ شرع فأمره رسول الله ييه بالرجعة» ولولا وقوعه لم يأمره 
بالرحية ؟ إذ لاترجع الأزييد ترتية'أثر الطلاق: 

وأمّا حمل الرجعة في هذا الحديث على غير هذا المعنى المتعارف كما أيده ابن 
القيّم الحنبليّ في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»؛ وبسط فيه الكلام فباطل عند من 
لفاييعة نظر وتامل و ووايات قصلة ابد عم قا 

وأيضاً قد ثبت في «صحيح البُخاري»'" وغيره: أنّ ذلك الطلاق الذي فعله ابن 
عمر #: حالةَ الحميض حسبت تطليقة شرعاًء ولو كان غير معتبر مطلقاً لم يكن كذلك. 

وبالجملة: ليس كل ماهو منوعٌ شرعاً باطلاً مطلقاء حتى يتفرع فيه عدم وقوع 
الكلاف طلقا :ومك :اذ عن ذلك 'فعليه التتان: 

القول الثاني : إِنّه إذا طلّق ثلاثاً تقعٌ واحدة رجعية» وهذا هو المنقول عن بعض 
العيوفانة 7 وبه قال داود الظاهري وأتباعه: وهو أحدٌ القولين لمالك 45 ولبعض 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(0 : ١0؛‏ و((صحيح مسلم»(؟: 221١97‏ وغيرها. 

(6) فعن ابن سيرين #5 قال: «طلق ابن عمر ذه امرأته» وهي حائض فذكر عمر للنبي ولد فقال: 
ليرجعها. قلت : تحتسب؟ قال : فمه؟» في «صحيح البخاري»(0 : )١‏ وغيره. 

() لم يحصل خلاف بين الصحابة و ولا التابعين في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا كما حققت ذلك في 
كتابي «مئة دليل ودليل»» وهذا ما حققه أيضا شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور هاشم جميل في 
كتابه «فقه سعيد بن المسيب»(7: ,)7١9‏ وكذلك الإمام الكوثري في «الإشفاق»(ص”17 - 
77)» بل إنه لم يقل بوقوع الطلاق الثلاث واحدا أحد يعتد به من علماء هذه الأمة كما حققه 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في (بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» 
حيث قال: «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة # ولا من التابعين ولا من أئمة السلف 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ف 


أصحاب أحمد ذه وانتتصر لهذا المذهب ابن تيمية الحنبلي في تصانيفه؛ وتلميذه في 
كتابه «زاد المعاد»» و«إغاثة اللهفان» وغيرهماء ومن تبعهماء وبسطوا الكلام فيه. 

وحجتهم ما ورد في «صحيح مسلم» و«البّخاري» وغيرهما : «أنّ الطلاق الثلاث 
كانت على عهد رسول الله يلو واحدة» وكذا في عهد أبي بكر ذه وصدر من خلافة 
عمر ذفكه: ثم إِنّ عمر يك أمضاه عليهم»'". 

ثم افترق القائلون بهذا القول على سبيلين» فمنهم من عمّمَ هذا الحكم الموطوءة 
وغير الموطوءة؛ ومنهم من خصه بغير الموطوءة. 

والقول الثالث: إِنَّ الثلاث تقع بإيقاعه؛ سواء كانت المرأة مدخولة أو غير 
مدخولة؛ وهو قولٌ جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين 
وأتباعهم. 1 

عوك ا انان ارال ار امراب ته ثلاما » قال: «هي ثلاث»ء لا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره»”" لس و 

ومثله روي عن علي ظيه'” ' أخرجه البيهقي وأبو تُعيم. 

وعن ابن عباس وأبي هريرة وابن الزبير وعائشة #هء أخرجه مالك. 

وعن ابن عمر #اء أخرجه مالك. 


المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول 
يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد». 
وإذا تمهد لك هذا فعليك أن لا تغتر بظاهر كلام اللكنوي هاهنا بأن وقع في المسألة خلاف ؛ 

لأنها من المسائل المجمع عليهاء التي لم تختلف الأمة فيهاء وهذا ما صرّح به الإمام امحقق ابن 
البمام في «فتح القدير»(؟: )17١‏ إذ قال: لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم 
ينفل حكمه ؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف». 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(5؟ : 225١99‏ وغيره. 

كان اسن البيهدي الكبير»(7: 5 323) وغيره. 

(*) فعن الحكم : «إن علياً وابن مسعود وزيد بن ثابت 4# قالوا : إذا طلق البكر ثلاثاً فجمعها لا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» في «مصنف عبد الرزاق»(7 5 6*”)ء وغيره. 


لق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووم م ووو ووو ووم مومعو وم وو وو ودود ووو وو ووو وموم ووو دوا مايا0 


ا /؛ تمسكا"' بقوله تعالى: 9 الطَكَنُ مرّتَانِ 4 الآية» 


وعن مغيرة بن شعبة 45 أخرجه البيهقي. 

وعن الحسّن بن علي أخرجه البيهقي. 

وفي الباب آثار كثيرة شاهدة على ما ذكرنا"'". 

وأجابوا عن حديث ابن عبّاس #؛ بوجوه عديدة أجودها ما ذكره النووي وغيره: 
أنّ الناسَ كانوا في العهد النبوي وما بعده يطلقون بألفاظ ثلاثة» ويريدوثٌ بها الواحدة 
وتأكيدها ؛ فلذلك كانت تَجعلٌ واحدة. 

نم لكاتتابع لفاس على الغلات واحتاقت النيات بو كنكل البناريعاى الجة: 
حكم عمرٌ بإمضاء ء الثلاث ووافقه جمهورٌ الصحابة يك » فليس حكمه مخالفا للشرع 
الثابت» ولا مواغتمول غلن عرد النبياسة :3 لا ين بأكومن الصتحابة فطلا عن 
عمر 445 أنه يبدّل حكما شرعيًا سياسة» وللتفصيل موضع آخر. 

[١أقوله:‏ تمسّكاً. .. الخ؛ حاصله: أن الله جل قال: لإ الطَلَُ مرَتَان َإمْسَالكًأ 
مَعْرُونٍ أو ريمأ يإِحْسَن نا نزل ذلك إبطالاً لما كانوا يرتكبونهء فإنّهم كانوا يطلقون 
ل ل للا سيئر رشي لد ل باو الجن بعد 
الرجعة مرّتان» وبعد ذلك فعليه أن يمسك زوجته أو يسرَّحها بالطلقة الثالثة» أو بانقضاء 
العدّة» فإن طلقها أي بعد المرتين فلا تحلٌ من بعد حتى تتكح زوجا غيره. 

فقوله: ينان 4 يدل على أنّ الطلاقين إِنّما يوقعان دفعتين لا دفعة» فكذلك 
الثلإث لا تقع إلا بدفعات. 

ونمحن نقول: إن كان المراد به أن الطلاق الذي تصح بعده الرجعة اثنتان» وبعد 
الثالثة يحتاج إلى التحليل» ولا : تصمّ الرجعة» فلا دلالة له على التفرّق» وإن كان المراذ 


)١(‏ قال الحليّ الشيعي في «شرائع الإسلام»(7: :)١‏ طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل 
اتبيه طلات: 

(؟) قد جمعت جلها في كتاب خاصُ سميته «مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا 
بالدليل»» فمن شاء الوقوف عليها فليراجعه. 

(") البقرة: من الآية9؟؟. 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ضرف 


ديقع طلاق كل زوج عاقل بالغ حرّء أو عبد» ولو سكران 

(ويقع" طلاق كل زوج" 'عاقل بالغ حرء أو عبد ولوسكران ): أي وإن 
كان الزُوجَ سكران 
به أنه يوقع مرة بعد مرّة» فهذا لا يدل إل على أن هذا هو الطريقٌ الشرعي في الإيقاع : 
ولا كلام فيهء وليس في الآية ما يدل على أنّها لا تقع دفعة وإن أوقعها أحد 

١1‏ أقواه: ويقع... الخ؛ الأصل فيه حديث: «كل طلاق جائز» إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله»'"'؛ أخرجه التَرْمِذي. 

وعن ابن عباس #5:: «لا يجوز طلاق الصبي»: أخرجه ابن أبي شيبة. 

قال ابن البمام'": «معلومٌ من كلّيات الشرع أنّ التصرّفات لا تنفدٌ إلا تمن له 
أهليّة التصرّفء وأدناها بالعقل والبلوغ ٠‏ خصوصاً ما هودائرٌ بين الضرر والنفع؛ 
خصوصا ما لا يحل إلا لانتفاء مصلحة ضْدّه القائم كالطلاق؛ فإنه يستدعي تمام العقل 
ليحكم به التمييز في ذلك الأمرء ولم يكف عقل الصبي ؛ لآنّه لم يبلغ مبلغ الاعتدال». 

["افوله: كل زوج ؛ ولو كان مكرها؛ لأنّ الطلاق ثما يستوي فيه الجدٌ والبزل ؛ 
لحديث: «ثلاث جدّهن جد وهزلمنٌ جدّ: الطلاق والنكاح والعتاق»'"؛ أخرجه 
الطبراني» وعند عبد الرزّاق: «مّن طلق وهو لاعبُ فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو 
لاعبٌ فعتاقه جائز» ومّن نكحّ وهو لاعبٌ فنكاحه جائز»'''؛ ومن المعلوم أنّ المازل لا 
يكون له قصد الإيقاع » فلأن يقع طلاق المكره» وهو قاصد له أولى. 


)١(‏ في «سئن الترمذي»(”7: 5457)» وغيره. 

(5) في «فتح القدير»(؟: /181). 

(*) بلفظ : «والرجعة» في «المستدرك»(؟ : 273») عن أبي هريرة #5 وقالالحاكم: حديث 
صحيح الإسنادء و«المنتقى»1: 4178 و«سنن الترمذي»(: 410): وقال: حسن 
غريب» و«ستن البيهقي الكبير»(/ا: 2)51٠‏ و«سئن أبسي داود»(7: 509؟): و«ستن ابن 
ماجة»(١‏ : /19)؛ و«سنئن سعيد بن منصور»(١‏ : 510): و«شرح معاني الآثار»(7: 48)غ, 
أماما ورد من لفظ: «العتاق» بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح 
وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في «التحقيق»(7 : 595). ينظر: «خلاصة 
البدر المنير»(؟ : ١57؟)2‏ و«تحفة المحتاج»(7 : 2»؛ وركشف الخفاء»١‏ : 20789 وغيرها. 

(5) عن أبي ذر #5 عن رسول الله كو في «مصنف عبد الزراق»(7: 175). 


غرف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
طاك أو م أوأ<: نآشا ته المعهودة 
خلافا للشافى 0101 ( طائع أو مكره » أو أخرس بإشارته المعهودة" 5 
١1‏ ]قوله: خلافاً للشافعي 5 ؛ فإنّه لا يقعُ عنده طلاقٌ السكران”"' ؛ لأنه أسوءٌ 
حتى يستقيظ»'”؛ فلأن لا يقمٌ طلاقه أولى» وهذا هو مختارٌ بعض مشايمنا كالكرخي 
والطحاوي» وأكثرهم قالوا بوقوع طلاق السكران؛ زجرا له على سكره. 
["آقوله: إشارته المعهودة ؛ أي الدلالة على الطلاق”". 


)١(‏ لكن في كتب الشافعي وأصحابه: يقع طلاق السكران. ينظر: «الأم)(0 : ١٠917)ء‏ و«المنهاج))( 
**: 74؟)؛ و«مواهب الصمد)(ص؟5١).‏ 

(؟) وهو من يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضها بأن لا يعرف الرجل من المرأة» ولا السماء من 
الأرضء ولا الطول من العرض كما في «حاشية التبيين»(7: 915١)ء‏ وله حالان: 

١‏ أن كول ناك مسب بصت كما إذا عارك الحم شين عرسا طانها كدارا سؤاء كان كمر » أن 
عند ١‏ أو فييك ف أن انون 6مك وطلق زوجيّه وقمّ عليها الطلاق؛ لأنه مخاطب شرعاً 
بقوله عل : + يتيها اد ين امنأ لا تََرَُوا ألصصكزة وأسْرٌ سكرئ #لالنساء كما فوج 
نفوذ تصرفه ؛ لأن عقلّه زال بسبب هو معصية» فيجعل باقياً زجراً له . وأما البنج فإنه إن كان 
للتداوي لم يقع لعدم المعصية» وإن كان للهو وإدخال الآفة قصداً فإنه يقع زجراً على المفتى 
بهء كما في «رد المحتار»(7: .)51١‏ 

أن يكو ير سعط كك شرن دواء كرا تحن فيد العفاء يتفيف الطنيت الندل المعو اق 
اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يسيغها إلا الخمرء أو أكره على تعاطي ما 
يسكر فتعاطاه» فسكر وطلق زوجته فلا يقع. ينظر: «سبل الوفاق»(اص44؟ - ١56)غ2‏ 
و«شرح الأحكام الشرعية»(١‏ : »)١1948 - ١91/‏ و«التبيين»(؟ : 97١)ء‏ و«رد المحتار»(7: 
*؛ وغيرها. 

(5) في «سئن أبي داود»(5 : :)١4١‏ و«ستن الترمذي»(4 : 77): وحسنهء و«صحيح ابن حبان» 
(: 86©).ء و«صحيح ابن خزيمة»(7: 75 ١٠)ء‏ وغيرها. 

(:) لأنها صارت مفهومة» فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناء واستحسن ابن البمام في «فتح 
القدير»(7: )14١‏ أنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباء ومشى عليه 
الشرنبلالي في «الشرنبلالية»(1 : ), وشفوق ان عابدين في «رد ا محتار»(7 : 0 أن هذا 
هوالمفهوم من ظاهر الرواية» لكن يشترط في اعتبار إشارة الخرس الطارئ: أي معتقل اللسان 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه وضرف 


لا طلاقّ صبي »؛ ومجنون» ونائم» وسيّدٍ على زوجة عبده. وطلاق الحرة» والأمة 
ثلاثة واثنان» ولو زوّجهما خلافهما 
لا طلاق صبيّ» ومجنون» ونائم» وسيّد'' على زوجة عبده. 

وطلاقٌ الحرّة'"', والأمة ثلاثة واثنان): أي طلاق الحرّة ثلاثة» وطلاقٌ الأمة 
اثنان» (ولو زوّجهما” خلافهما) 

[١اقوله:‏ وسيد؛ يعني إن طَلّىَ سيّدٌ زوجة عبد لا يق طلاقه؛ فإنّ الطلاق لا 
بملكه إلا من يملكها بالنكاح» وإن هو إلا العبدء ويدلَ عليه حديث : «إنّما الطلاق أن 


أل الساق” . 
["]قوله: وطلاق الحرة... الم ؛ أشارَ به إلى أنْ في المتن لف ونشر مرتّباء واختاره 
لللاختصار. 


[“']قوله: ولو زوّجهما؛ الواو الوصلية ؛ أي ولو كان زوج الحرة عبدا» وزوج 
الأنعر ؛ فهاهنا أربيع صور: 

زوج حر مع زوجته» وفيها يملك عليها الثلاث»: ولا تبِينُ بينونة مغلظة» يحتاج 
إلى التحليل إلا بعد الطلاق الثالث. 


أن تدوم العقلة إلى وقت الموت على المفتى بهء كمافي «درر الحكام»(؟: ١55)؛‏ 
و«الشرنبلالية»(؟ : 578)» ود«الدر المختار»(؟ : 570)» و«البحر الرائق»(8/: 0145). 
وقدره التمرتاشي بسنة» وقال صاحب «مجمع الضمانات»(ص 00 5) أنه ضعيف. قال ابن 

عابدين في «رد المحتار»(؟ : 0؟5): وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل 
الموت وكذا سائر عقودهء ولا يخفى مافي هذا من الحرج»ء ثم قال: وفي التتارخانية عن 
«الينابيع»( 183 /ب) : ويقع طلاق الأخرس بالإشارةء ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ 
عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم يعتبر 

: ١١(»ريبكلا في «سئن ابن ماجة»(١: 077+ و«سنئن الدارقطني»(: : 21737 : و«المعجم‎ )١( 
وقال البيهقي وابن حجر‎ :077١ و<«ستن البيهقي الكبير»(1:‎ :)١١ : ودالكامل»(7‎ 2 
في «تلخيص الحبير»( *3: 2)515 والبيثمي في «جمع الزوائد»(4 : 6» والكناني في‎ 
: «مصباح الزجاجة»(7: 171): ضعيف. وينظر: «اكشف الخفاء»(١ : /55)» و«الدراية»(؟‎ 
و<«نصب الراية»(5 : 76١)ء و««رخلاصة البدر المنير»(؟ : 2)7518 وغيرها.‎ 689 


ارق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء”"» وعند الشافعِي"" ذه بالرّجال» فإذا كان زوج 
الأمة حرا فالطّلاقٌ عندنا اثنان» وعنده ثلاثة"'؛ وإن كان زوج ال فيد 
فالطلاقٌ عندنا ثلاثة » وعنده اثنان. 

وزوج عبد ولوحته آمنة, .نوفيا ملك الطلاقين» فتبين باثنين» وهاتان الصورتان 
اتفاقيتان. 

وزوج حر وزوجته أمة » وفيها تبين عندنا باثنين» وعند الشافعي 45 بثلاث. 

وزوج عبد وزوجته حرةء وفيها تبين عندنا بثلاث» وعنده باثنين» له حديث: 
«الطلاقٌ بالرجال؛ والعدّة بالنساء»'”"؛ روي موقوفاً في «مصئّف عبد الررّاق» على ابن 
عباس وزيد بن ثابت وعثمان وغيره ذ. 

ولنا حديث: «طلاق الأمة ثنتان» وعدّتها حيضتان»'"» أخرجه أبو داود 
والتّرْمِذِيٌ بسند ضعيف مرفوعاء وقال ابن البمام”' بعد بسط ما له وما عليه: «إن لم 
يكن هذا الحديثٌ صحيحاً كان حستأ». اتهى: زعا وو يدة عم الفلطاء على :رفقة» كما 
ذكره التَرْمِذِيَّ » ويؤيده أ يضا أن حل امحلية نعمة والرق أثر في تنقصيها. 

1 قوله: بالنساء ؛ كاعتبار العدّة» فإنّ عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة» وإِنّما جعل 
فين لعدم إمكان تجزئ الحيضة الواحدة؛ ويؤيده قوله جل : © إِدَا طلَقسْم أليْسَآه 
مَطلْمُوهُنٌّ عدر يك اشر ليده 0 

[؟أقوله : وعنده ثلاثة ؛ فلا تبِينُ بعد الطلاقين بينونة مغلظة» بل بعد الثالث. 


)١(‏ ينظر: «متن الزبد»(اص؟77١)2‏ و(حاشيتا قليوبي وعميره»(”: 207737 و(اتحفة المحتاج)(8: 
7) و«مغني المحتاج)(7: 5514)؛ وغيرها. 

() في «السئن الصغرى»(7 : 45)» و«المعجم الكبير»(9 : 1778): و«سنن سعيد بن منصور»)(١‏ : 
206» وغيرها. وفي «مصنف عبد الرزاق»(9 : 7127) عن ابن المسيب» 

(©) في «سنن أبي داود»(١‏ : 774)ء و«سئن الترمذي»(7: 587): و«ستن ابن ماجة» 
»)59١:1(‏ و«المستدرك)(؟: 77؟), وصححهء و«المعجم الأوسط»(!: 757)» و«ستن 
سعدين نصون 00021 وغيرها 

(4) في «فتح القدير»(7: 197). 

(0) الطلاق: من الآية١.‏ 


باب إيقاع الطلاق 
عرف : ما استعمل فيه دون غيره» مثل : أنت طالق» 007 وطلقتّك 
باب إيقاع الطلاق”'' 
(طرعة "7 1نا اسفي "يدوق عبرو *: أنت طالق » ومطاقة : وطلقتّك 
[١اقوله:‏ باب إيقاع الطلاق؛ ليس المرادُ بيات هذا المعنى المصدري» بل بيانٌ 
الأحكام المعلقة بما به الإيقاع» فما في هذا الباب كالتفصيل ل في الباب السابق» فإنّ ما 
تقدّم كان ذكرٌ الطلاق نفسه وأقسامه الأوليّة وإيرادٌ الكليّات» وما في هذا الباب بيانٌ 
لأحكام جزئيّاتهاء والمقصود منه بيان خصوص ألفاظه وتقسيمه باعتبارها. 
[؟اقوله: صريحه... الخ ؛ قسّموا الطلاق إلى قسمين: صريح» وكناية. 
فالصريحٌ: اللفظ الذي لم يستعمل إلا فيه أو يستعملٌ فيه غالباًء حقيقة كان أو 
مجازا. 
والكناية: ما بمخلافهء كذا ذكر في «الفتح»'''ء وغيره. 
["قوله : ما استعمل ؛ المرادْ بما: اللفظ» فإِنٌ ركنّ الطلاق: هو التلفظ بلفظ يدل 
عليه؛ فلا يقع بمجرّد العزم والنية. كذا في «البناية»”". 
ويلحق به ما يقوم مقامّه كالإشارة المفهومة والكتابة» وفي إطلاقه إشارة إلى عدم 
اعتبان خصوضية اللغة الغريية» بل يعمها وغيرها من الفارسية والبندية وغيرهطا 
وق إظلات ]لا تمان إتار: إلى أله ارط كوه موشر عا ننه وإكنا قد 
للاستعمال» وعليه بنوا وقوعٌ الطلاق بالألفاظ المصحفة التي لا تستعمل إلا فيه» وإن 
كانت متضمّنة للتحريف من العوام مثل : طلاع» وطلاكء وتلاقء» وتلاك ونحو ذلك» 
وأما إن تهجى بحروف الطلاق» فقال لزوجته: ألف نون تاء ط ألف لام قاف» فهو من 
قبيل الكنايات» يقع به الطلاق بالنية. كذا في «الذخيرة». 
[؟]قوله: مثل ؛ أشار به إلى أنّه ليس الصريح منحصرا في هذا الألفاظ» فيدخلٌ 
فيه: كوني طالقاء وأطلقي» ويا مطلقة بتشديد اللام: وأطلقتك. كذا في «البحر»؟, 


.)07 : «فتح القدير»(‎ )١( 
.)75398 : «البناية»(5‎ )5( 
.)737/7 «البحر الرائق»(”:‎ )"( 


7 | عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقع بها واحدة رجعيّة» وإن نوى ضِدهء أو يتواشينا. 
ويقع بها واحدة"'رجعية ٠‏ وإن نوى ضِده): أي ضِد''الواحدة الرجعية: 
وهو الواحدة البائنة» أوأكثرٌ من الواحدة» ولفظ «المختصر»: ويقع بها رجعية 
أبدا”": أي سواءٌ لم ينوء أو نوى واحدة رجعية» أوبائئة » أو أكثرمن الواحدة» (أو 
١‏ ينوشيعا"". 

ولا بد في الكل من إضافته إلى زوجته على سبيل الخطاب أو غيره؛ سواءً كانت صريحة أو 
مدلولة بالقرائن. ا 

١1‏ ]قوله : واححدة ؛ صفة لحذوف؛ أي طلقة واحدة رجعيّة إذا لم يكن هناك شي 
بجيلة باكناء فالصريخ على توعين” نوعٌ يقع به الطلاق الرجعي 00 
الرجعة في العدّة, ونوعٌ يهم به الطلاق البائن الذي يحتاج فيه إلى نكاح جديد قبل 
التحليل أو بعده. 

["اقوله: أي ضد... الخ؛ إشارة إلى أن الضميرٌ إلى الواحدة الرجعيّة لا إلى 
الواحدة فقطء ولا إلى الرجعيّة» والحاصل أن وقوعٌ الطلاق بالألفاظ الصريحة لا يحتاج 
إلى النية» بل يقع بهاء سواءً نوى شيئا أو لم ينو شيئاء وسواء نواه أو نوى خلافه. 

.والأصل فيه حديث وقوع الطلاق بالبزل كما ذكرناه» نعم لا بد في وقوعه قضاء 
وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناهء وعدم صرفه إلى ما يحتمله » فلو 
كرّر مسائل الطلاق بحضرة زوجته مخاطبا أو كتب نقلا : امرأتى طالق » ٠‏ مع التلفظ. 

أو لقنته لفظ الطلاق فتكلّم به غيرٌعالم بمعناه لا يقع لا قضاء ولا ديانة» ولو 
راد ككلم كاخ حبون لباه ري : أنت طالقء لا تطلق ديانة. كذا في «الفتح»”" 
«والتهر»!” 

[”"آقوله: : لم ينو شيئا ؛ أمّا لو نوى بالطلاق الطلاق عن الوثاق أو القيد دق 
ديانة إن لم يقرنه بعددء وإن كان مكرها صدق قضاء أيضا . كذا في «البحن»'*) 


.)85 انتهى من «النقاية »0ص‎ )١( 
.)7 : زفم «فتح القدير»(؟‎ 

(6) «النهر الفائق»(؟ : 777). 
(5) «البحر الرائق»(7: 17/5؟). 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق يهن 
وفي أنت الطلاق» أو أ: نت طالقّ الطلاقٌ» أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية 
إن ؛ لم ينو شيئاًء أو نوى واحدة» أو اثنتين» وإن نوى ثلاثاً فثللاث 

وفي أنت الطّلاقٌ”"', أو أنت طالقٌ الطلاقٌ؛ أو أنت طالقٌّ طلاقا يقعٌ واحدة 
رجعيه إن لم ينو شيئاء » أو نوى واحدة' "نا أ اقتعين "» وإن نوى ثلاث فثلاث) , 
هذا فى الحرة» أم فى الأمة فثتنان مَْْلة اثلاث في الحرة 

١1‏ ]قوله: وفي أنت الطلاق... الخ ؛ هذه الصورٌ التي يخبرٌ عنها بالمصدر معرفا أو 
منكراء أو باسم فاعل بعده مصدرٌ معرّفا أو منكرا حكمها مغاير من وجه المصدر التي 
يخبرٌُ عنها بالمشتقّ فقط على الصور التي لا يذكرٌ فيها المصدرء تقع فيها الطلاق الواحد 

وفي هذه الصور تقمٌ الواحد الرجعيّ إذا لم ينو شيئاً أو نوى الواحدٌ رجعيا كان أو 
بائناء أو نوى اثنتين» وأمّا إذا نوى فيها الثلاث يقع فيها الثلاث بخلاف الصور الأولى؛ 


فإِنّ ني الغلاث هناك ملغاة. 

الأنوله: از افون وكيد أن لفت ان بالمتستوية إرابنا توتو بالمفسق واخده 
وبالمصدر أخرى وقعت رجعيتان على رأي بعض المشايخ, وهبو زوابة خن انق 
يوسف 45. 


ووجهه: أنّ كلاً منهما صالخ لإيقاع الطلاق به فصار كأنّه قال: أنت طالق 
طالق» وعند فخر الإسلام 5ه لا تقع إلا واحدة؛ لأنّ الطالقّ نعت؛ والطلاق مصدره 
جيء به للتأكيد» وهو الذي رجحه في «الفتح»"'' و«النهر»'") وغيرهها: 

[لااقوله : أو اثنتين ؛ فيه خلاف زفر 4#5: فإنّه يقول: الثنتان بعض الثلاث» فلما 
صحت نيّة الثلاث صحت نيّة الثنتين ؛ لأنّ امصدر يحتمل الواحدٌ والاثنين والثلاث. 

ونحن نقول: دمع العويته فتراعاة ذ في ألفاظ الواحدان إما باعتبارٍ الذات ؛ 
كزيد» وإمّا باعتبار النوع كرجل ؛ كا عار نس كبز يلال لفط المكررة 
على العدد الحض» ومراعاة التوحّد تكونٌ بأحد أمرينء إمّا بالفردية بحسب الحقيقة» أو 


لل «فتح القدير»(: : 9). 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : 7737 - 378). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقد دُكر"' في أصول الفقه: إن لفظ المصدر واحدٌ لا يدل على العددء فالئّلاث 

اكد اعمازي متها الدجمروة فيد كنا ارزة ليور يت الررع مدي أمّا 

الاثنان في الحرّة» فعدّدٌ محضٌ لا دلالة للفظ المفرد عليه. 

الفرديّة بحسب الاعتبار كالطلقات الثلاثة» فإنّه واحد اعتباراء وإن كان متعدّدا حقيقة: 

والح عيلاة هن لبس بواتعاء له حققة ولذ اعمارا نحط المزف ا الاسم تديليظ 

الواحد. كذا في «البداية»''' وشروحها. 

١1‏ ]قوله: وقد ذكر... الغ ؛ قال الشارح 4# في «التنقيح» وشرحه «التوضيح» في 
«ريحث الأمر»: «المصدرٌ فرد إِنْما يق على الواحدٍ الحقيقي؛ وهو متيقن أو مجموع 
الأفراد؛ لأنه واحدٌ من حيث المجموع؛ وذا محتملّ لا يشبت إلا بالنيّة لا على العدد 
المحض. 

ففي: طلّقي نفسك عندنا يقع على الواحدء وتصمّ نيّة الثلاث لا الاثنين؛ لان 
الثلاث مجموعٌ أفرادٍ الطلاق» فيكونٌ واحد اعتبارياء ولا تصعٌ نيّة الاثنين؛ لأنّه عددٌ 
محضُ لا دلالة لاسم الفرد على العدد». انتهى”". 

["اقوله: فتصح نيته ؛ وَإِنْما لا تصح فيما لم يذكر فيه المصدرء نحو: أنت طالق 
ونحوه ؛ لأنّ المصدرّ هناك غيرٌ ملفوظ هو ثابت بطريق الاقتضاءء فإنّه من حيث اللغة 
يدل غلى انصَاف المرأة بالطلاق: ولاايدلٌ غلى فبوت إنهاء الظلاق مين امتكلم إلا 
اقتتضاءً شرعا. 1 

وقد تقرر في مقره أنَ المقتتضى لا عموم لهء فلا تصحّ فيه نيّة الاثنين» ولا 
الثلاث» نعم تصمٌ نيّة الثلاث في طلّقي نفسك ؛ لأنّ معناه: افعلي فعل الطلاق» 
فشبوت المصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ؛ كذا فصّله الشارح 5 في 
«تنقيح الأصو ل»”" في «ربحث المقتضى». 


)غ2( «البداية»» و«فتح القدير»(: : .)١١‏ 


(6) من «التوضيح»(١‏ ”), 
(؟) «تنقيح الأصول»(١‏ : 518). 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق عق 


وبإضافة الطّلاق إلى كلها » أو إلى ما يعبر به عن الكل ؛ كأنت طالق» أو رأسك» 
أو رقبتك ؛ أو عنقك؛ أو روحُّكء أو بدك حمي م ادوع لق ان 
فرجك, ا » أو تُلئِك يقم» وإلى يدهاء » أو رجلها لاء 
وكذا الظهْر» والبطن . وهو الأظهر 

(وبإضاقة الطّلاق إلى كلها » أو إلى ما يعبرٌ به عن الكل"''؛ كأنت طالق» أو 
رأسكء أو رقبتك» أو عنقك؛» أو روحُكء أو بدك؛» أو جسدُك» أو وجهك» 
أو فرجُك» أو إلى جزء شائع كنصفك؛ أو تُلئِك يقمء وإلى يها" أو رجلها لاء 
وكذا الظهّرء والبطنء: وهو الأظهر)”") 

١[‏ آقوله: إلى ما يعبّر به عن الكل ؛ أي إلى عضو يعبر به عرفاً واستعمالاً عن 
0 : «وَتَحْررُرَكَبَوَ مُؤْمكقٌ 4+ إن نَنَأ تل كوم 
من لتم َه مَل أَعتشَهُمْ لا حَضْعِينَ (8) )4 '". 

وكذا العنق» قال الله عَلِل : :9 فَطلَت نهم اح 2 حَضْعِينَ ((8) ) ' "؛ والمرادُ ذواتهم 

وكذا الرأس» يقال: فلان رأمر” القوم» وفلاتٌ أعتق كذا وكذا ا 

وكذا الروح» يقال : هلك روحه ؛ أي نفسه. 

وكذا الوجهء قال الله جَلل: + كأ َأَيَمَمَا اموا مُأ )4 ؛ أي ذاته. 

وكذا الفرج؛ قال رسول الله 4: ا 0 
«البداية»” 2 ولم يده مخرّجو أحاديثه بهذا اللفظ» بل بلفظ : «نهى عن ذوات الفروج 
أن يركبنَ السروج»'"', أخرجه ابن عدي في «الكامل». 

("]قوله: وإلى يدها... الخ؛ يعني لا يقع الطلاق بإضافته إلى ما لا يعبر به عن 
الكلّ عرفاً مشتهراً كاليدِ» والرجل» والظهرء والبطن: والشعرء والأنف؛ والدبرء 
والساق» واللسانء والأذن» والفم» والصدرء والذقن» والسنّء والريق»؛ ونحو ذلك. 


.)23٠١ وهو الأصح في «التبيين»(7:‎ )١( 

(؟) النساء: من الآية؟4. 

(2 الشعراء: من الآيةة. 

(5) البقرة: من الآية6١١.‏ 

.)١5 : «البداية»(؟‎ )6( 

)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية»( ص :)1١‏ أخرجه ابن عدي بإسناده ضعيف. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويف طلقة أو تلنها: أن ميك واحدة إل اثدين : أو ها بين واحدة إلى اثنين وانحدة 
لأنه لا يعبر بهما عن الكل وعند البعض : يقع". 

(وبنصف'' طلقة أو ثلثهاء أو من واحدة"” إلى اثنين» أو ما بين واحدة إلى 
اثنين واحدةٌ) ؛ فقول : د فكداء 0 بنصف طلقة. 

فإن قلت : قد يطلق اليد وتراد به الذات» كما قال الله جل : ليما قَدَّمَت يدَاكَ يه 2 , 
فينبغي أن يقع بإضافته إليها. 

قلت: العبرة في هذا الباب العرفُ والاشتهار لا لجرّد وقوعٌ الاستعمال» فكل 
لفظ لم يشتهر إطلاقَهُ على الذات لم يقع بهء نعم لو نوى به الذات مجازاً وقع, بخلاف 
ما اشتهر استعماله في الكل» فإنّه لا يحتاج هناك إلى نيّة الكل ؛ ولذا لا يصدق هناك 
قضاء إذا قال: أردت ذلك العضوّ بعينه. كذا في «فتح القدير»''' وغيره. 

١1‏ أقوله: يقع؛ لأنه قد يطلق الظهر والبطن ويرادُ به الذات» يقال: فلان يقوّي 
00 

والجواب: أنّ صحّة استعماله في الذات لا يوجبُ وقوعٌ الطلاق به بلا نيّهَ» فإنّ 
مداره على اشتهاره عرفاء وإذ ليس فليس» وبالجملة: لا نزاع في الوقوع بهذه الألفاط 
عند إرادة الذات مجازا إِنّما النزاع عند عدم النية. 

["]قوله: وبنصف ؛ يعني إذا قال: أنت طالقٌ نصف تطليقة أو ثلثها أو ربعها 
وغيرٌ ذلك من أجزائها يقمٌ طلاقٌ واحد؛ لأنّ الطلاق لا يقبلٌ التجزؤ وقوعاء فلَمًا 
أوقع جزءا من أجزائه تكامل ووقمّ الكل حذراً من إلغاء كلام العاقل البالغ. 

[قوله: أو من واحدة ؛ يعني إذا قال: أنت طالقُ من واحدة إلى ثنتين» أو قال: 
أنت طالق ما بين واحدة إلى اثنتين يقع واحدء ولوقال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين 
واحدة إلى ثلث تقع ثنتانء هذا عنده. 

وعند زفر 5ه في المسألة الأولى لا يقع شيء» ويقع في الثانية واحدة؛ لعدم 
دخول الغايتين الابتدائية والانتهائية. 


(١)الحج:‏ من الآية١٠.‏ 
(0) «فتح القدير»(5:10١).‏ 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق 4" 


وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بينَ واحدة إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة أنصاف 
طلقتين ثلاث» ويثلاثة أنصاف طلقة طلقتان» وقيل: ثلاث 

(وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة"" 
أنصاف طلقتين ثلاث» وبئلاثة أنصاف طلقة طلقتان"''» وقيل : : ثلاث). 

وتفنة الأول ؛ أن ثلاث أنصاف طلقة يكونٌ طلقة وتضفا ٠‏ فيتكاملٌ النصف» 


وتوجيه قوله: أنّ الغاية الأولى لا بد أن تكون موجودة لترنّب عليه الثانية: 
ووجودها بوقوعهاء ولا يدخل الانتهاء ؛ لأنَ الأصل في الطلاق الحظرء فيحكم بالأقل 
مهما أمكن. كذا في «البناية»””' + وغيرها. 

[١]قوله:‏ وبثلاثة ؛ يعني إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين يقع ثلاثء 
وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقة واحدةٍ تقع اثنتانء وهذا هو الأصح في الصورتين؛ 
دقل : في الصورة الأولى تق ثنتان؛ لأن التطليقتين إذا نصّفتا كانت أربعة أنصاف . 

فثلاثة منها يكونُ طلقة ونصفاء » فيكمل النصف لعدم التجزؤء فيقع اثنان. 

ووفيآنة فرق دين نطف التط قد وتسف كل من التطل يكين ::والوخب لأزاعة 
أنصاف إِنّما هو المعنى الثاني» وهو خلاف الظاهرء نعم اللفظ يحتملهٌُء فلو نواه صدّق 
ديانة» والظاهرٌ هو أنَ نصف التطليقتين تطليقة» فتقع ثلاث بثلاثة أنصاف تطليقتين. 

وقيل: في الصورة الثانية تقعٌ ثلاث؛ لأنَّ النصف لا بد من تكميله» فثلاثة 
أنصاف إذا كملت تكون ثلاث تطليقات كوامل. 


)١(‏ وهو المنقول عن محمد في «الجامع الصغير» وإليه ذهب الناطفي في «الأجناس»» والعتابي في 
«شرح الجامع الصغير». وقال 1 : هو الصحيح ؛ لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة 
ونصف تطليقة» فصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف تطليقة. وفاك بعطن المشايخ : يقع 
ثلاثة؛ لأن كل نصف يكون طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق لا يقبل التجزئة فيصير ثلاثة أنصاف 
تطليقة ثلاث طلقات لا محالة. ينظر: «العناية))(5 : /ا١‏ - 18). 

(؟) «البناية»(5 : .)5١5‏ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و4 أنث طالن واحدة و تشين :وانحذة » نو الصريا آنل وز توف واتعادة 
وثنتين فثلاث في الموطوءةء وفي غير الموطوءة واحدة 

(وفي: أنت طالق' واحده ق ثحين واكحدة» وى التثرت أو 010 الوا" 
لأ عقيل تعرت تكف الأحراء» لكان :ايادة المضووتك ١‏ (وإن توي زاجدة 
وثنتين فئلاث”" في الموطوءة» وفي غير الموطوءة واحدة 

وجوابه : أنه لا حاجة إلى تكميلٍ كل نصف على حدة؛ بل يكمل أحدها 
بالآخرء فكوة راخدا وييقى انيف القاليق؛ » فيكمل فيقع اثنان. 

[١]قوله:‏ وفي أنت طالق... الخ ؛ يعني إذا قال: أنت طالقٌ واحدة في ثنتين تقع 
واحدة» سواء نوى بقوله: في ثنتين الضربء أي ضرب الواحد فيه» أو لم ينو. 

وعند زفر والأئمة الثلاثة #: تقع ثنتان؛ لعرف أهل الحساب» فإنهم يريدون بمثل 
هذا ضرب الواحد في اثنين» وحصولُ الاثنين منه» وهذا اللفظ حقيقة عرفيّة في هذا 
المعنى » فلا بد أن يحمل عليه» لا سيّما إذا تأيّد ذلك بنيّة الضرب. 

ووجه قول أبي حنيفة وصاحبيه #: أن عمل الضرب وأثره حقيقة تكثيرٍ أجزاء 
الملشووك لاق زناه مدلا (ذا وا كميية وارية وعمر عدرون: كا كان فز 
من خمسة المضروب جزَئ أربعة أجزاءء فمجموع أجزائها صارت عشرين» ومن 
المعلوم أنّ الطلقة التي جعلت أجزاؤها كثيرة لا تزيدٌ على طلقة فلا يقعٌ إلا واحد. 

[لكأقوله؟ قالنواة اى ق 'تويميةه الدالةع وق مق هذا التخير رقارة إن تفده 
كيف لاء وهو مخالفٌ للعرف» ل ل ا و 
لا سيما إذا وافقته ثيّة» ولذا رجح ابن الممام في «الفتح»' ''» وهو من أهل الترجيح قول 
زفر #» فليكن هو المعتمدء وإن كانت المتون على خلافِهٍ لقرّة دليله» والعبرة لقّة 
الدليل. 

[لاقوله: فثلاث ؛ لأنه نوى محتمل كلامه, فإِنَ «في» وإن كانت للظرفية لكن قد 
تستعار بمعنى «الواو», يعر الجمع الطلق ؛ بناء على أن الظرف يجمع المظروف؛ فيقع ما 
نوى» هذا إذا كانت المرأة موطوءة صالحة لإيقاع الثلاث عليها متفرقاً, وأما غير 
الموطوءة فتبين بواحدة ولا عدة لهاء فلا ت, تبقى محلا لوقوع الأخريين. 


.)579 : «فتح القدير»( : 2277 وإليه يميل كلام ابن عابدين في «رد المحتار»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق ودف 


مثل : واحدة وثنتين, وإن نوى مع ثثتين فثلاث » وفي ثنئين في ثنتين » ونوى الضرب 


فقل 7 واحدة وثنتين) : أي إذا قال لغير الموطوءة : أنت طالقٌ واحدة في ثنتين, 

وتو ولحدة وثعين» يق واحدةء كما إذا قال'"' لخي الموطوءة: أنت طالقّ واحدة 

وثنتين » يقع واحدة؛ (وإن نوى مع ثنتين فثلاث ””'', وفي ثنتين”' في ثنتين» ونوى 
0 1 


الضرب ثنتان. وف من هنا إلى الشام واحدة رجعية 

كود كت ل ٠‏ بحي اله لو سك الرطر رار مره ها كلت ز لمارا 
أتى بلفظة «الواو»: فقال: أنت طالق واحدة وثنتين» فإنّهِ في الموطوءة يقع ثلاث» وفي 
غيرها واحدة؛ بخلاف ما إذا أوقع عليها الطلقات الثلاث دفعة: أي بكلمة واحدة فإنّها 

[؟أقوله : كما إذا قال؛ ري يشير إل تعلق فول : مثل واحدة وثنتين بالصورة 
الأفور ف وك تعلق بكلنويناء كما أشرنا إلية. 

ل ده ا 
بواحدة إذا أوقع الثلاث عليها مُتفرقاًء وأ ]3 أو قكها ما كقوله» انك الالو تايا أو 
واحدة مع ثنتين تبين بالمجموع. 

[:آقوله: وفي ثنتين. .ال ؛ يعني إذا قال آنت طالخ فنفين ف تتدين سريدا به 
الضرب تقع ثنتان لما مرّ من أنّ الضرب لا يفيدُ إلا تكثيرٌ أجزاء المضروب لا تكثيرٌ أفراده. 

وعند زفرٌ ‏ يقم ثلاث ؛ لأنّ مؤدّى هذه العبارة على اقتضاء ء العرف إيقا اع 
الأربع » ومن المعلوم أن لا زيادة في الطلاق على الثلاث» فيلغوا الرابع ويبقى الثلاث. 

[اقوله: واحدة رجعية ؛ وقال زفر #ك: بائنة ؛ لأنه وصف الطلاق بالطول» 
بقوله : من هاهنا إلى بملكة الشام » فيحمل على تشدّدء ونحن نقول: إِنْ الطلاق متى وقع 


..) 8 لأن كلمة: في ؛ تأتي بمعنى: مع؛ قال الله تعالى: + فَأدّْلٍ ف يِبَوى (ج) وأَدمُْلٍ جَنَ‎ )١( 
.)3١7 : ينظر: «التبيين»(؟‎ 

(؟)لأنه وصفه بالقصر؛ لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن ؛ فتخصيصه بالشام تقصير 
بالنسبة إلى ما وراءه» ثم لا يحتمل القصر حقيقة» فكان قصرٌ حكمهء وهو بالرجعي؛ وطوله 
بالبائن ؛ ولأنه لم يصفها بعظم ولا كبر بل مدّها إلى مكانء وهو لا يحتمله؛ فلم يثبت به زيادة 
شدة. ينظر: «رد المحتار)(7: 55١‏ -5575). 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وينجز الطلاق في بمكةء أو في مكة أو في الذارء وعلق في : إذا دخلت مكةء أو في 


دخولك الدار. 
وينجزا'' الطلاق في بمكة» أو في مكةء أو في الدّار): أي إذا قال: أنت طالقٌ 


مك أو في مكةع ا 


(وعْلق"" في: إذا دخلت مكة؛ أو في دخولك الدار). 
في مكان وقمٌ في جميع الأماكن ؛ لعدم تخصّصه بمكان دون مكانء فَلْمّا قال: إلى الشام 
وصفه بالقصر ؛ لأنه لا يحتمل ما وراءه؛ فيحمل على الطلاق القاصر وهو الرجعي. 

١1‏ أفوله: ويُنجز؛ مضارع مجهول من التنجيزء وهو عبارة عن إيقاعه في الحال» 
ويقابله التعليق» كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. 

["آقوله: طالق بمكة؛ وكذا: أنت طالق في الظل أو في الشمس» أو أنت طالق 
مريضة:» أو مصلية» أو نحو ذلك ؛ وذلك لأنّ الطلاقّ لا يختصّ وقوعه بمكان دون 
مكانء وحال دون حال» فمدى وقخ ,وفع بق :الأمكنة والأزضة والأحوال كلهاء لفق 
تخصيصه» نعم أراد به التعليق» بأن يحذف المضاف: أي في دخولك بمكة ونحوه؛ يصدّق 
ديانة لا قضاء. كذا في «التلويح». 

[؟اقوله: وعُلّق ؛ بصيغة الجهول من التعليق: يعني إذا قال: أنت طالق إذا 
دلت مكة: أو ق دخترلك مكة: أو انذان» يكون تعليقا بناء على أن ررق قن عار 
للمقارنة إذا لم تصلح ظرفاء فيصير بمعنى الشرطء فيكون تعليقاء كذا قال الشارح 5ه 
في «تنقيح الأفيوة": 


)١(‏ أي تطلق للحال حيث كانت المرأة ؛ لأن الطلاق لا اختصاص له بمكان» أو ظرف دون آخرء 
ولو قال أردت في دخولك مكة صدق ديانة لا قضاءً ؛ لأنه خلاف الظاهر بخلاف الإضافة إلى 
الزمان المستقبل حيث لا تقع في الحال ؛ لأنه كالتعليق كما إذا قال: الشتاء» أو إلى رأس الشهر 
ونحوه. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)79٠‏ 

.)526 : ١(»حيقنتلا«‎ )1( 


لفصل ع إضافة الطلاق إلى الزمان] 
ويقمٌ عند الفجر في أنت طالقٌ غداء أو في غدء وتصح نيّة العصر في الثاني فقط 
- إضافة الطلاق إلى الزمان! 
000 ل ب ' في :الثاني 
فقط), فإنه إذا قال : نت طالق غدا» يقتضى يقتضي أن تكون موصوفة بالطّلاق في كل 
00 ولا تصحٌ نيّهُ العصر كما إذا قال يعت لودل علو 
أنه صامٌ كلها بخلاف صمت في السنة". 

١1‏ أقوله: ويقع عند الفجر؛ هي فجر الغدء قال الشارح # في «التنقيح» في 
«حث حروف المعاني»: «في للظرفء والفرق ثابت بين إثباته وإضماره؛ نحو: صمت 
هذه السنة» يقتضي الكل بخلاف: صمت في هذه السئة» فلهذا في أنت طالق غدا يقع 
في أوّل النهار, ليكون واقعاً في جميع الغدء ولو قال: أنت طالقٌ في الدار تطلقٌ حالاً إلا 
أن ينوي في دخولك الدارء فيتعلّق به»”". 

("اقوله: نيّة العصر؛ ذكره انّفاقي» والمراد أنه لو نوى وقوعه في جزء خاص من 
افرؤلة الدع ير الخزم الوك ضه ذلك فيما إذا قال .فق ده ولا يطت نك فيغا إذا ان 
غدا. 

[1اقوله: في كل الغد؛ لأنَّ الظرف صار بمنزلة المفعول به منتصبا به» فيقتضي 
الاستيعاب كالمفعول به يقنضي تعلق الفعل بمجموعه؛ ولو نوى في هذه الصورة آخرَ 
التوان مدن ديانة اشام وق اسحوية زكرو تفذق قضاة امنا #الكويه فرق 
تمل لفظه. كذا في «التلويح»”") 

[#]قوله: بخلاف صمت في السنة ؛ فإنّه يصدّق بصوم يوم من آيامها أيضاء بل 
بصوم ساعة أيضاء بأن ينوي الصوم إلى الليل ثم يفطر؛ لان الظرف قد يكون أوسع. 
كذا في «التلويح»'”" 

.)550 : ١(»لوصألا انتهى من «تنقيح‎ )١( 


زهق «التلويح»(١‏ 60؟5؟). 
زهوفق «التلويح»(١‏ :0" ؟). 


د عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي قوله"': نت طالق في غدٍ يقتصي وقوعٌ الطلاق في جزء من الغدء وليس 
جر "الى من لجل الآخرء افيقع عند الفجر ؛ ؛ لئلا يلزم التترجيح من غير 
مرجح, ٠‏ أمًا إذا تُوى جزءا معينا تصح نيٌه'". 

[١اقوله:‏ وفي قوله...الخ؛ حاصله: أن قوله: أنت طالق في غد لا يقتنضي 
استيعاب الغد؛ لأنّ الظرف لا يشترط فيه ذلك» فقد يكون أوسع من المظروف؛ بل 
يقتتضي وقوع الطلاق في جزء من أجواء الدن + لاف أنك طالق خداء:فإن المعو فيه 
هناك شابه المفعول فيه فاقتضى الاستيعاب. 

الأأقؤلة ولسن جد هته ا يط رمز حمل ولط كام 
مقتتضاه وقوع الطلاق في جزء من أجزاء الغد: أي جزء كان» فما وجهُ تخصيص وقوعه 
بأول الجزء. 

وتحريرٌ الدفع : أن ذلك ليس لاقتضاء ء الكلام خصوص وقوعه فيه» بل لأله لما 
كان مقتضاه , الوقوع في جزءٍ من أجزائهء والأجزاءً كلها متساوية الأقدام » فلو أوقعناه في 
جزء دون جزء لَزِمَ الترجيح من غير مُرَجّح ؛ فلذلك حكم بوقوعه في أوّل جزء منها ؛ 
لشرفه وسبقه وعدم مزاحمته الغيريه. 

['اقوله: تصح نيته ؛ أي قضاءء وهذا عنده؛ وعندهما: لا تصحّ كالأوّل» ولا 
خلاف في صحتها فيهما ديانة. 

والفرقٌ له: عمومٌ متعلق «في» إذا كانت مقدّرة» دون ما إذا كانت ملفوظة» 
الفرق لقة وين صجنت سن ,وبين صكك ف مل و وحترفاين لأصوش] عبرع نك 
لا يبرأ إلا بصوم كله وفي عمري» حيث يَيرّ بساعة. 

فنية جزء من الزمان عند ذكرها نية الحقيقة» ومع حذفها نيّة تخصيص العام» فلا 
يصدّق قضاءء وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه» فإنّه لا فرق فيه بين حذف 
«في»» وبين إثباتهاء كصمت يوم الجمعة» وصمت في يوم الجمعة. كذا في «البحر»'") 
00 


.)358/4 ف «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
.)73721 : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 1" 
لهما فى اليوم غداء أو غداً اليوهم» ولغا أنت طالق قبل أن أتزوّجك 

(وعند أولِهما' في اليوم غداء أو غدا اليوم) : أي إن قال: أنت طالقٌ اليوم 
غداء يقعٌ في اليوم؛ » وإن قال : أنت طالق غدا اليوم ٠‏ يقع في الغد. 

(ولغا'"' أنت طالق”” قبل أن أتزوؤجك 

[١]قوله:‏ وعند أولهما... الخ ؛ يعني إذا ذكر للطلاق وقتين كائن ومستقبل »؛ 
وقمّ الطلاق عند أوّلهما ذكرا كائنا كان أو مستقبلا ؛ لأنه بذكر اللفظ الأول ثبت حكمه 
تنجيزاً في الأرّل وتعليقاً في الثاني» فلا يحتملُ التغييرٌ بذكر الثاني ؛ لأنّ المنجزّ لا يقبل 
التعليق ولا المعلّق التنجيز. كذا في «البحر»'") ْ 

وهذا إذا ذكرَ الوقتين بدون العطف» فإنٌّ ذكرهما بحرف العطفء فإن بدأ بالكائن 
اتحد الطلاقٌ ووقع حالاً» فإنّها إذا طلقت اليومٌ تكبون طالقاً غداًء فلا حاجة إلى 
التعددء وإن بدأ بالمستقبل تعدّد الطلاق» فيكون الأول معلقا عند نجيء الغد» والثاني 
را يقع حالاً. كذا في «التبيين»'", وال" 

["أقوله: ولغا... الخ؛ أي إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل أن أتزوجك يكون 
لغوا لا يقع به الطلاق ؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية لمالكيّة الطلاقء فإنه لا طلاق قبل 
النكاح » كذا ورد عن النبي يع عند أصحاب السنن. 

فإن قلت : يحتملٌ أن يككون إخباراً عن عدم التكاح على سبيل الكناية» أ وعن 
كونها مطلقة بتطليق زوج سابق» فلا يكون لغوا. 

قلت: : المراد من لخويّته لغويّته من حيث كونه إنشاءً للطلاق لا مطلقاء وكذا يصير 
لغواً قوله: لزوجته التي نكحّها اليوم: أنت طالقٌ أمس ل ذكرنا. 

[اقوله: أنت طالق ؛ وكذا أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي» أو 
طلقتك وأنا صبي أو مجنون أو نائم. كذا في «الدر المختار»”*) 


وعندأ 


.)55٠ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)58١6- ٠١5 : (؟) «تبيين الحقائق»(؟‎ 
.)55١ «البحر الرائق»(”:‎ )"( 
.)55353 «الدر المختار»(7:‎ )5( 


210 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأنتٍ طالق أمس لمن نكحها اليوم» ويقع الآن فيمن كح قبل أمسء وفي أنت كذا 
٠ 0‏ أو متى لم أَطَلْقَك ٠‏ أو متى ما لم أَطَلْقكء وسكت يقمُ حال 
وأنت طالق أمس لمن" نكحها اليوم؛ ويقع الآن" فيمن كح قبل أمس): أي إن 
قال : أنت طالقٌ أمس لامرأة تكحها قبل أمس ؛ » يقعٌ في الحال إذ لا قدرة لمعل 

الايقاع 32 الزمان الماضي. 

لوفي أنتٍ كذ" ما لم اطلقك, أو متى لم أطَلقك د أو متى ما لم أطلقَك 
وسكت ”يق الا 

١1‏ قوله: لمن ؛ متعلق بالمسألة الثاني » وفيه احترارٌ عن قوله: أنت طالقّ أمس كن 
نكحها قبل أمس» كما سيذكره؛ وعمًا تزوّجها في أمسء فإنّ الحكم فيه أيضاً هو 
الوقوع منجزاء كما في «شرح درر البحار». 

["اقوله: ويقع الآن؛ أي وقت تكلمه؛ لأنّ الإنشاءً في الماضي إنشاءٌ في الحال؛ 
إذ لا قدرة له على الإنشاء في الماضي » ولا يمكن تصحيح أخبار الكذبة» فلو كان طلقها 
أمس» وقال: اليوم أنت طالق أمس مخبرا عنه؛ لا يقع به الطلاق. 

1فوله: وفي أنت كذا... الخ وجد وقوع الطلاق في الحال في هذه الصور على 
مافي كتب الأصول إن كلمة: «متى» و«متى ما» من ظروف الزمان» صريحان في 
الوقت» وكذا كلمة «ما» تجيء للوقت» كما في قوله جل حكاية عن قول سيّدنا عيسى 
لل : .+ وأَوْصن يالصَلَوةَ وَالرَكَرِةَ مَادْمَتُ حا 52 4'": فلمًا أضاف الطلاق إلى زمان 
خال عن التطليق وسكت» وجد زمان خال عن التطليق» فيقع فيه الطلاق. 

الاكوله» وسكت اليتن المزاذ يه الشتكوت مطلفا وترك التكلم طلقا + فاثه لق 
كلم بكلام آخر متّصلا بجملة طلاقه يقعٌ الطلاق أيضاً؛ لوجود الزمان الخالي عن 
التطليق؛ بل المراد به السكوت عن الطلاق» وهذا احترازٌ عمّا لو قال: أنت ما لم 
أطلقك أنت طالق » وسيجيء حكمه. 

[0]قوله : يقع حالا ؛ أي بمجرّد سكوته» فإن كان قيّده بالثلاث حرّمت عليه حتى 
تنكم زوجا غيره» وإن قيّده باثنتين وقعتاء وإن أطلق وقعت واحدة» ثم لا تم أخرى», 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان اذى 
وفي إن لم أَطَلّقك يقع في آخرّ عمره. وإذا وإذاما بلا نيّة مثلٌ”: إن ؛ عند أبي حنيفة 
9 

وفي إن لم أَطلْقَك يقع في آخنّ عمرء'"”". 

وإذا وإذاما بلا نية مثلّ : إن ؟ عند أبي حنيفة لله 
نعم لوقال: كُلّما لم أطلقك فأنت طالقٌ وسكتء وقعت الثلاث إن كانت مدخولة. 
كذا في «النهر»'" 

[١اقوله:‏ في آخر عمره؛ هذا إن مات قبلهاء وإن ماتت قبله ففي أخر جزء من 
أجزاء حياتهاء والوجهُ في ذلك على ما فصله في «التلويح» وغيره: أن كلمة «إن» 
موضوعةً للشرط ؛ أي لتعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى فقط؛ من 
غير اعتبار ظرفيّة » كما في «إذا» و«متى»» فإنّ «متى» تستعمل في الظرفيّة خاصّة من دون 
اعبار الشرط: 

و«إذا» مستعملٌ للشرط مع الظرفيّة» وتدخلٌ إن على متردّد الوجود بين أن يكون 
وبين أن لا يكونء ولا تستعملٌ فيما هو قطعي الوجودء ولا فيما هو قطعي الانتفاء؛ 
الع لطر و 0 
عَلَ عبن مَأثوَأ د* رَوَ من مَْلوء 4 ”” ٠‏ وقوله عكلة: لكين َرَت لحَبطنَ َك )4 ". 

ففي قوله : أنت طالق إن لم أطلقك ما داما حيين يمكن أن يطلقها فلا يقعٌ المعلق 
على عدم التطليق»؛ نما يتحقق ذلك في آخر حياة الزوج أو الزوجة؛ فيقع عند ذلك. 

فإن قلت: هوفي الجزء الأخير من الحياة عاجرٌ عن التكلم بالطلاق» ووقوعٌ 
المعلّق يشترط له القدرة عليه. 


لاس سا سا ين سا م ا بو 
طلقها في عمره لم يصدق أ نه لم يطلقها بل صدق نقيضه » وهو أنه طلقها ؛ واليأس يكون في آخر 
جزء من أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا ؛ انلق قبيل هوتة + فإة كانت مديخولا بها 
وورثته بحكم الفرار وإلا لا ترثه. ينظر: «فتح القدير»(؟ : .)17١‏ 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)315٠‏ 
(3) البقرة: من الآية77. 
(5) الزمر: من الآية50. 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وعندهما كمتىء ومع _انيّة الوقت» أو الشرط فكنيته 
وعدهيا كنتى ؛ ربع نيه" الوقت» أو الشرط فكنيته) : فهذا بناء على أن : إذا ؛ 

عند أبي حنيفة ذه مشترك”'' بين الشُرط والظرف. 

ولد هن ينه ن لمارف ووفك عن لل طلا الجا" 

قلت: : قوم الطلاق لق بهذا الخرط عند وجوو الخرط أمر حكمي. » فلا 
بشعرط لها يكن ط لحقيقة التطليق» بل يكتفي بالقدرة عند التعليق»'". 

١[‏ ]قوله: : ومع نية. .. الخ؛ يعني إن نوى بإذا لم أطلقك وقت عدم تطليقه تطليقه » أو 
نوى معنى الشرط» كأن تعتبر بنيته» ويحكم بحسبها ؛ لأنها تححملٌ كليهماء وثية الحتمل 
مجر وم اقائر وزيا لاك ووارويدا ينامز الم بر شيا 

["آقوله: مشترك... الخ ؛ هذا هو مذهب الكوفيين من النحاة» فإنهم قالوا: قد 
تستعمل «إذا» للظرف» بمعنى وقتٍ حصول ما أضيف إليهء فلا يحرم به الفعل» ويكون 
استعمالهُ فيهما هو قطعى الوجود. 

وقد تستعمل للشرط بمعنى تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى؛ ويجزم به المضارع ؛ ويكون استعماله في أمر على خطر الوجود مثل أن قوله 
حقيقة» هذا هو مذهب البصريّين» ورجّحه في «فتح القدير”" , 5 

"قوله: بطريق المجاز؛ لكن لا يسقط عنه معنى الظرف» صرح به الشارح ذه 
في «التنقيح»”" 

وأورد عليه: أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وأجيب عنه: بأنّه على سبيل عموم امجاز» حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت 
في مجموع الوقت والشرط. 

وفيه أنّه لا يجوز إطلاق الأرض مثلا على مجموع السماء والأرضء وليس هذا 
من عموم انمجاز. 

فالحق في الجواب أن يقال: إِنّها لم تستعمل إلا في معنى الظرف» لكن تضمنت 


)١(‏ انتهى من «التلويح»(١‏ : 74” - )5١19‏ باختصار يسير. 
() «فتح القدير»(: : 93:97). 


إضة «التنقيح»(١‏ )0 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان الى 
وسصيامة سيو 6 مسو علج عون سا ع الل ا 0 2000 


ا 2 ز 2 1 1 ذ ذ ا ا ا ا رطخو دا 


فقولة: : إذا لم أَطلقَك ؛ يكون بمعنى: متى لم أطلقك, كما إذا قال"": طلقي نفسّك إذا 
شئكت » فإنه اتعتن معن تك 

وعند أبي حنيفة ذه لما كانت مشتركة بين المعنيين» ففي قوله : إذا لم أطَلّقك ؛ إن 
كان بمعنى: متى ؛ ؛ يقع في الحال» وإن كان بمعنى : : إن ؛ يقمٌ في آخر العمرء فوقم الشّك 
في وقوعه في الحال ٠‏ فلا يقعٌ في الشّكا"”"". 
وأا مسألة المشيثة”؛ ا 0 » فإن كان: إذا؛ بمع: 500 


معنى الشرط باعتبار إفادة - تقييدٌ حصول مضمون جملة بمضمون جملة؛ بمنزلة 
المبتدأ المنضمّن لمعنى الشرط» ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كذا 
حقّقه التفتازاني #5 في «التلويح»'"2» ولعلّك أن تتفطن من هاهنا ما في كلام الشارح 5ه 
اهنا من المناحة: 

[١اقوله:‏ كما إذا قال؛ يعني إذا قال الرجلٌ مخاطباً لامرأته: طلقي نفسك إذا 
شعت» كان بمنزلة : متى شئت» في أنه لا تتقيّد المشيئة في الجلس» بمخلاف إن شئتء فإِن 
المشيئة هناك متعلقة بامجلس» لا نتجاوز عنهاء كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 

["اقوله: فلا يقع بالشك؛ لأنَّ الطلاق غير واقع» وما هو غيرواقع لا يقع 
بالشّك؛ يخلاف مسألة المشيئة فإنّ أمرَّها فوّض إليها بقوله: طلّقي نفسك قطعاء فلا 
يزول بالشك. 

["اقوله : وأما مسألة المشيئة؛ جوابُ عمًا استشهد به أبو يوسف ومحمد ‏ ببيان 
الفرق» وملخّصه أن الأصلّ عدم الطلاق فلا يقعء بالشك؛ وفي التفويض الأصل 
الاستمرار فلا ينقطع بالشك. 


)١(‏ حاصله: إن الإمام بنى مذهبه على أن إذا تخرج عن الظرفية وتكون لمحض الشرط وهو قول 
بعض النحاة كما ذكره في «مغني اللبيب»)(١‏ : : 45)غ لكن ذكر أن الجمهور على أنها للظرفية 
متضمنة معنى الشرطية» وأنها لا تخرج عن الظرفية وهو مرجح لقولبما هناء وقد رجحه في 
((فتح القدير))( 5 ف و«البحر»)(7: 6). 

(؟) «التلويح»(١‏ : )0 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي أنت طالق ما لم أطلقك» أنت طالق» تَطْلّقْ بالأخيرة 
(وفي أنت تأ" طالق ما لم أطلقك؛ أنت طالق » تلق بالأخيرة) 0 


أنت طالق ما لم أَطَلقَكء أنت طالق اد الاغيزةه يلراه ا نت طالق ؛ 
"لوقا : أنت طالق ثلاثا ما متلق أنت طالق ”7 


4 
- 


حتى 

١‏ أقوله: وفي أنت... الخ ؛ يعني لو قال: أنت طالق بعد قوله: : أنت طالق ما لم 
ل 0 السكوت يقمٌ الطلاق منجزا بالجملة 
الأخيرة لا بالتعليق. 


والقياس أن يقمّ المضاف إلى الزمان أيضاء فيقعان جميعاً إن كانت مدخولاً بهاء 
وبه قال زفر 44؛ لأنّه وجد زمان خال عن التطليق» وإن كان قليلاً» وهو زمان قوله : 
أنت طالق قبل أن يفرغ منه. 

ووجه الاستحسان: أن زمانٌ البر مستثنى عن اليمين» بدلالة الحال؛ لأنّ البرّ هو 
المقصودء كما إذا حلف لا يسكن هذه الدارء واشتغل بالنقلة من ساعته تلك» فإن 
قال: أنت طالق مفصولاً عن قوله: أنت طالقٌ ما لم أطلقك وإن قل الفصل» وقعا 
انناف : قياسا واستحساناً؛ لوجود الزمان الخالي عن التطليق. كذا في «النهاية» 
00 

["أقوله: حتى .لخ ؛ ؛ بِيانٌ لشمرة وقوع المنجزة دون المعلقة» وهي أنّه لو كان 
ا الغلاث أو الاين وكان الثاني معرى عن العدد تطلق واحد 
فقطء وتظهر قترته عد كوان الطلاق العلق واجندا أبما : وهي أَنّهِ ملك بعده طلقتين» 
ولو كان المعلق والمنجز كلاهما واقعين لم تبق إلا واحدة. 

[اأقوله: تقع واحدة؛ ولو كان الثاني مقيّدا باثنتين يقع اثنان بالجملة الأخيرة: 
55700 ولو كان مقيّدا بالثلاث لا يظهرٌ حينئل ثمرة وقوع المنجز دون المعلّق. 


,)35 - "0 : «العناية»)(5‎ )١( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 0 
د ا ا بت 


واليوم للنهار 
واليوم'''" للنهار 

[أقوله: واليوم... الخ؛ شروعٌ في ذكرٍ ضابطة تتفرّع منها فروعٌ كثيرة في هذا 
البحث» ويرد عليه بوجهين: 
أحدهما: أنهم صرحوا بأنّ اليوم حقيقة في النهار؛ 00007 
قولهم: اليوم بليلة بليلة» ومجارٌ في مطلق الوقت» كما في قوله جل : # ومن لِولَهِم يوميذر 
دَبرة إلا متَحَرَفًا َل و مُتَحَيراً إل ِمَقَ كَقَدْ ةمصب ضري أله )4 . 

فإِنٌ المرادَ باليوم هاهنا مطلقّ الوقت لظهور أنّ التولي عن الزحف والفرارٍ عن 
القعال حرام في كل وقت» ليلاً كان أو نهارً» فإذا أريد باليوم مطلق الوقت يلزمُ الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

والجواب عنه: أنّ في صورة حمل اليوم على الوقت حمل الكلام على معناه 
المجازيً فقطء لا جمع بين الحقيقة والمجازء فإنّه لا يراد به النهار والليل كلاهماء بل 
مطلقّ الوقت» وهو معنى مجازي؛ ولا يلزم من شموله للنهار الجمع الممتوع: 

وثانيهما : إن هذه الضابطة تنتقض في كثير مق الضورء فكثيرا ا بحل الفعل منع 
كون اليوم لمطلق الوقت» مثل: : اركبوا يوم يأتيكم العدو وأحسنوا لظن بلله يوم يأتيكم 
الموت: وكثيراً ما لا يمتدٌ الفعل مع كون اليوم م كبياض النهار» مثل أنت طالق يوم يصوم 
زيدء وأنت حرّة يوم تكسف الشمس. 

والجواب عنه على ما ذكره التفتازاني #5 في «التلويح»'''؛ وغيره: أن الحكم 
المذكور إِنّما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع والقرائ ن» فلا تمتنع مخالفته بمعونة 
القرائن كما في هذه الأمثلة ٠‏ علا آنه لا امتناع في حمل اليوم في الأول على بياض 
النهار» ويعلم الذكم في الليل بدليل العقل: وفي الثاني يمكن حمَلَهُ على مطلق الوقت, 
ويحصلٌ التقييد من الإضافة؛ كما إذا قال: أنت طالق حين يصوم فلان؛ أو حين 
تكييقة الشسة: 

["“أقوله: واليوم ؛ وأما الليل فلا يستعمل لا لغة ولا عرفا في مطلق الوقت. 


.١7ةيآلا الأنفال: من‎ )١( 
.)٠١6 5 ١(»حيولتلا« (؟)‎ 


0 معت عا ناكا 
مع فعل ممتد» وللوقت المطلق مع فعل لا يمتدّء فعند وجود الشّرط ليلا لا تتخير 
ف : أمرك بادك بو يقدم زيدء وتطلق في: يوم أتزوجك فأنت طالق 

ا ٠‏ وللوقت المطلق مع فعل لا يمتذّء فعند وجود الشرط ليلا لا 
ف : أمرك ييادك» يوم يقدِم زيد؛ وتطلق في : : يوم أتنزوجك فأنتٍ طالق), 
0 أن اليومٌ إذا قرِنَ بفعل ممتد يراد به التهار, وإذا قرِنَ بفعل غير تمتد يراد به 
الوقت ؛ وذلك لأنّ طرف الرّمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ : : في 2 كران معبارا لام 
كقولنا عنمت السنةة ٠‏ بخلاف قولنا حبيت ف السنة: 

فإذا كان الفعل ممتداء كالأمر باليد”' كان المعيار ممتداء فيرادُ باليوم : النّها 
هاهنا. 

١7‏ أقوله: بمتد؛ قال في «البحر»: «المراد بالممتدٌ ما يصحّ ضرب المدّة له كالسير 
والركوب والصومء وتخبير المرأة وتفويض الطلاق»؛ وبما لا يمتد عكسه كالطلاق 
والتزوّج والعتاق والدخول والخروج». انتهى”" 

["اقوله: لا تنخير... الخ؛ يعني إذا قال لامرأته: أمرك بيدك يوم يقدمْ فلان: 
اليومُ محمولٌ على النهارء فلو قدم في اليل لا يحصل له الخيار» ولو قدم نهارا يبقى 
الخيارٌ إلى الغروب؛ ولوقال: أنت طالقٌ يوم أتزوّجك فتزوّجها ليلاً تطلقٌ بذلك 
التعليق ؛ لكون اليوم هاهنا محمولا على مطلق الوقت ؛ لاقترانه بفعل غير محتد. 

['آاقوله: : معيارا له؛ أي للفعل» والمراد اعبار ظرفٌ لا يفل عن الملروف: 
كاليوم للصومء كذا قال الشارح 5ك في «التوضيح»”"' 

[أفوله: كالأمر باليد؛ فيه إشارة إلى أنّ المعتبرَ في الامتداد وعدمه هو الفعلٌ 
الذي تعلّق به اليوم» لا الفعل الذي أضيف إليه اليوم. 

والسرّ في ذلك أنّ اليومَ حقيقة في النهار» فلا يعدل عنه إلا عند تعذّره» وذلك 


تتخير' 01 


)١(‏ نعني بالممتد: ما يقبل التأقيت د كالامر باليد و والصومء وبما لا يمتد: مالا يقبل التأقيت كالطلاق 
والتزوج ؛ لأنه لا يقال طلقك شهراء ويراد الإيقاع في جميعه:ء أو الامتداد إليه» ولا تزوجت 
يوما بهذا المعنى. ثم اختلفت عبارتهم في ماذا يعتبر الامتداد وعدمه: فمنهم: من يعتبره في 
المضاف إليه اليوم» ومنهم : من يعتبره في الجواب ؛ لأنه هو العامل فيه فكان بحسبه والأوجه أن 
يعتبر الممتدٌ منهما وعليه مسائلهم ينظر: «التبيين))(؟ : .)5١10/‏ 

(؟) من «البحر الرائق»(7: 599). 

.)١19 : ١(»حيضوتلا« (؟)‎ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان: هه 
لوصو لتمووفة > أل يساحن تسو د ا 1 01 ا 1 0ك 


0 0 6 ع 2 2 3 


الوقت. 
واعلم 000 م واضطراب في أن المعتبر”' في الإمتدادء وعدمه: الفعل الذي 
تعلق به اليوم”", أو الفعلٌ الذي أَُضيف إليه اليوم". 


نَم يكون إذا كان الفعلٌ الذي تعلّق به اليوم غير تمتد ؛ لأنْ الفعل المنسوب إلى ظرف 
الزمان بواسطة تقدير «في» يقتضي كون الظرف معيارا غير زائد عليه ؛ ؛ فإذا كان الفعل 
متدا امتدّ الظرفٌ ليكون معياراً له فيصح حمل اليوم على معناه الحقيقي؛ وهو ما امتذ 
من الطلوع إلى الغروب. 

وإذا لم بمتدَ الفعل لم يمتدٌ الظرف؛ إذ الممتدّ لا يكون معيارا لغير الممتدٌ؛ فلا 
يصح حينئز حمل اليوم على النهار ر الممتدّء بل يجب أن يكون مجازا عن جزءٍ من الزمان 
لا يعد ممتداً عرفاًء وهو الآن سواءً كان من النهار أو من الليل» والعلاقة علاقة الجزئية » 
فإنّ الآن النهاري جزء من اليوم» قيكون مظلق الآن جرءا مندء هذا علق ما قررة أكثن 
الأصوليين. 

وهوالموافق لما دلت عليه كتبُ اللغة من أن اليوم معناه الحقيقي هو النهارء ومن 
متاك هن دكن أنّ اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين النهار» إلا أن المتعارّف استعماله 
في مطلق الوقت إذا قرنّ بفعل لا يمتدّ» وفي بياض النهار إذا قرنٌ بفعل ممتدء واستعمال 
الناس حجّة يجب العمل بها. 

١[‏ ]قوله : خبط ؛ أي مسانحة وتخالفٌ بين كلماتهم في هذا البحث. 

["]قوله: في أنّ المعتبر؛ أي في الضابطة المذكورة من كون اليوم بمعنى مطلق 
الوقت عند عدم امتدادٍ الفعل» وبمعنى بياض النهار عند امتداده. 

["أقوله : الذي تعلّقٍ به اليوم؛ المرادُ به الفعلُ الذي كان اليوم ظرفاً لوقوعه؛ 
زا كان دما عليه دفر أو محر اء ٠‏ كما في قوله: أنت طالق يوم أتزوؤجك » أو يوم 
أتزوّجك أنت طالق» فالفعل الذي تعلق به اليوم تعلق الظرف بالمظروف هو الطلاق»؛ 
وكذا في: أمرّك بيدك يوم يقدمء فإنّ المتعلق به هو الأمرٌ باليد والتفويضء فإنّه الذي 
قصد وجوده في اليوم. 

[؛]قوله: أو الفعل الذي أضيف إليه اليوم؛ أي الفعل المضاف إليه لليوم؛ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عع ممع د عع ممع ع ومع عد ومقعاموو وو مومع هون ومف عع ع مه وهم ممع ف يوالع مهاه ع عه 2 مك وو ع وم و وهاه ماه هام م وام ددع ووه وو فود ووو وووة ووو واف ووو و قفو 


فالمذكور في «البداية» في هذا الفصل : 0 لبو ون غالى انوت رن را تدر 
لا يمتدّء والطّلاقٌ من هذا القبيل؛ ٠‏ فينتظم اليل والنّهار". 
فهذا دليل على أن المعتبرَ الفعلٌ الذي تعلق به اليوم» وهو الطّلاقٌ في قوله: يوم 


أتزوجك فأنت طالق. 
«التلويح»: 


«فإن قلت: قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل على أنّ المعتبرَ هو المضاف 
إليه؛ حيث قالوا في مثل: أنتٍ طالقٌ يوم أتزوجك أو أكلمكء أن التزوّج أو التكلم لا 
يمتد» وكذا وقع في «الجامع الصغير»؛ ودأيمان» «البداية». 

قلت: هو من مسامحاتهم: حيث لم يختلف الجواب لتوافق المتعلق والمضاف إليه 
في الامتدادٍ وعدمه؛ وأما إذا اختلفا نحو: أمرك بيدك يوم يقدم زيدء فقد اتفقوا على أن 
المعتبر ما تعلّق به الظرف» لا ما أضيف إليه حتى لو قدم ليلاً لا يكون الأمر بيدها ؛ ؛ لأن 
كون الأمر باليد ثما يمتد. 

فإن قلت: كما أن اليوم ظرفُ للفعل المتعلق به كذلك هو ظرفٌُ للفعل المضاف 
إليه» فيجب امتداده بامتداده؛ وعدمه بعدم امتداده؛ فيحمل على الآن عند عدم امتداد 
المضاف إليه. 

قلت: هو ظرف له من حيث المعنى إلا أنّهِ لم يتعلق به بتقدير «في» كما في صمت 
الشهر حتى يلزم كونٌ الظرف معيارا لهء فيومٌ يقدمٌ زيد بمنزلة اليوم الذي يقدمٌ فيه زيد: 
ويوم يركب بمنزلة اليوم الذي يركب فيه» ويكفي في ذلك وقوع الفعل في جزء من أجزاء 
اليوم. 0 و 2 

وقد يجاب بأنَ ظرفيته للعامل قصديّة لا ضِمنيّة» وحاصله لفظا ومعنى لا مقتصرة 
عادى:المتن ,غذلاف اماف ليه فاعفبار العافل أرق عماجل فهما بال مكداذ 


زفق 
وعدمهة)») 2. 


3 قوله: فالمذكور... الخ؛ عبارة «المداية» هكذا: «ومن قال لامرأة: يوم 


)١(‏ انتهى من «البداية))(١‏ : 51725؟). باختصار. 
() انتهى من «التلويح»(١‏ :ل .)١‏ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان م 


وفوف فو ووو ومو رو فووو وو ووو ورد وااو اناده 


والمذكور في «أيمان» '"' «المداية» أنه إذا قال : 0 م أكلْمْ فلاناً؛ #فانف القع ينار 0 
الليل والتهار ؛ لأن اليوم إذا قرنَ بفعل لا يمتد يراد يه مطلقٌ الوقت 
أتزوّجك فأنت طالق + شَروّجها ليلا طلقت» لآنّ اليوم يذكر ويرادٌ بدْييَاض التهانء 
فيحمل عليه إذا قرن بفعل يمت كالصوم. 

والأمر باليد؛ لأنه يراد به المعيارء وهذا أليق به» ويذكر ويراد به مطلق الوقت» 
قال الله عَلل :غر ومن يولم يومد دبْرَمُ 4" والمراذ به مطلق الوقت» فيحمل عليه إذا 
قرن بفعل لا يمتدء والطلاق من هذا القبيل» فينتظم الليل والنهار». انتهت”". 

١[‏ أقوله: في (أيمان) ؛ بالفتح - : جمع اليمين: أي في «كتاب الأيمان» الذي ذكرَ 
فيه مسائل الحلف والتعليق. 

["]قوله: يتناول... الم ؛ عبارة «المداية» في «باب اليمين في الكلام» هكذا : «ولو 
قالَ: يوم أكلّم فلانا فامرأته طالق فهو على الليل والنهار؛ لأنَّ اسم اليوم إذا قرنٌ 


الي قال الله عَلل: 0 ومن بِولْهِم بوميزر دبره, )4 , والكلام 


زضف 


لا يمتد». انتهت 

وهذه العبارة بظاهرها يخالف ما مرّ منه في «جحث الطلاق» في مسألة إرادة مطلق 
الوقت» في قوله: يوم أتزوجك فأنت طالق»؛ حيث قال هناك: والطلاق من هذا 
القبيل» فإنّه يدل على اعتبار الفعل الذي تعلق اليوم بهء وكلامهُ هاهنا يدل على اعتبار 
الفعل المضاف إليه؛ حي فال الكلام ما لا يمتدء ولم يقل: لفطلاف ينا لذ د 
ووجد في بعض النسخ هناك : والتزويج من هذا القبيل. 

وصويه صاحب «النهاية» مجتمدا على ما وجده بخط شيخه من لفظ التزويج ؛ 
ودرا بعبارة «الهداية» في «الأيمان»؛ ولأنّ ذكرّ الفعل إِنْما يستقيمٌ بلا تأويل في: 
أتزوجك, لا في: أنت طالق» ولأن ذكر القرآن في قوله : إذا قرثٌ يدل على إرادة التزوّج 


.١5ةيآلا الأنفال: من‎ )١( 
.)585 (؟) من «البداية»(1:‎ 
.)85 : من «البداية»(؟‎ )7( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لم11 1 1 1 11 ااا ا ا ااا ا اا اا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اا 


والكلامٌ لا يمتد 0 

نهنا ا على انلشف انمز" الى متاق زليه لقره 
لا الطلاق؛ لأنّ مقارنته لليوم أقوى ؛ لأنه على وجه الإضافة» والمضاف مع المضاف 
إليه كشيء واحد. 

وقال ابن البمام في «الفتح»: «الأصوب الاعتبارٌ الأرّل أعني اعتبارَ الجزء 
كالطلاق هاهنا ؛ لأنّ المتصود بذكر الظرف هاهنا إفادة وقوعه فيه» بخلاف المضاف 
ل ل زماذكر المضاف 

ليه لتعيّن الظرف» فيتم المقصد من تعيين زمن وقوع الجواب. 

رلا خا اك سما قب انقزر وال لاستملاع لسر لفن الفزف ادو لعفي از 
اناي أراى سو اعجار مالم عند تداق الام جاله لاك بخص الجايخ تساعوا 
فيما لم يختلف فيه الجواب» أعني ما يكون فيه المعلق والمضاف إليه تما يمتدء عو امرك 
بيدك يوم يسير فلان» أو لا يمتدء كأنت حر يوم يقدم وطالق يوم أتزوجك» فللا 
بامتداد المضاف إليه وعدمه. 

والْحفّقون ارتفعوا عن هذا الإيهام» ومن الشارحين من حكى خلافاً في الاعتبار» 
ويشبه كونه وهماًء وكذا نقلّ انّفاقهم على اعتبار المعلّق فيما يختلفُ فيه الجواب لو اعتبر 


زفق 


يسيرٌ فلان» 
١1‏ أقوله: لا يمتد ؛ أورد عليه أنّ التكلم ما يقبلٌ التقدير بالمدّة» فكيف يصحّ جعله 
غير ممتد. 
وأجيب عنه: بأنّ امتداد الأعراض إِنّما هو بتجدّد الأمثال: كالضرب والجلوس 
والركوب تما يكون في المرّة الثانية مثلها في الأولى من كل وجهء فجعل كالعين الممتد 
بمخلاف الكلام؛ فإنّ المتحقّق في المرّة الثانية لا يكون مثله في الأولى فلا يتحقق تتجدد 
الأمثال. 


)١(‏ انتهى من «البداية»(؟ : 85). باختصار. 
() انتهى من «فتح القدير»(؟ : 37 7). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 0" 


إذا عرفت هذا”'' فإن كان كل واحد منهما غيرَممتد؛ كقوله: أنت طالق”"' يو 
يقدم زيدء يراد باليوم: مطلق الوقت. 

وإن كان كل واحد منهما متدًء نحو: أمرك يدك" يوم أسكن هذه الدانء يراد 
باليوم: الثهار. 

ل ا ا در لي ضيف إليه اليوم 
متداء نحو: أ 00 أسكن هذه الدّارء أوبالدجي , نحو: ادر سرك يوه 
يقَدم زيد, ينبغى' “أن يراد باليوم الها ترجيحا "'الجانب الحقيقة. 

١1‏ أقوله: إذا عرفت هذا... الح؛ تنقيحٌ للمرام بعد ذكر الاضطراب الواقع من 
المشايخ» ودفع لما يظهر ببادئ الرأي من التعارض في عبارتي «الهداية». 

["آقوله: كقوله أنت طالق ؛ فإِنّ الفعل المتعلّق به وهو الطلاق ؛ أي إيقاعه: 
والمضاف إليه ؛ أي قدوم زيدء كلامهما غير ممتدين. 

[“اقوله: نحو أمرك بيدك ؛ فإنّ الفعلَ المتعلّق به وهو الأمرٌ باليدء والتفويضٌ عا 
عد وجيت زمانا .ركد المضاف إلده وهو السك. 

1 قوله: أو بالعكس ؛ أي بكون الفعل الذي تعلق به الظرف ممتداً» والمضاف 
إليه غير تمتد. 0 

[0آقوله: ينبغي...الخ؛ ظاهره أنّه لم يد فيه تصريحا منهم؛ بل هو من فوائد 
0 

الأول : : إنّه مخالف لما يقتضيه كلامه في «التنقيح» وشرحه «التوضيح» من اعتبار 
الفعل المتعلّق به اليوم دون المضاف إليه. 

الثاني : إِنّه مخالفٌ لما ذكره ابن المماموالتُّتازاني و وغيرهما من أنّْهم اثفقوا 
عن ادعية عتاوق لكان إنّما الاعتبارٌ للفعل المتعلق به. 

[١)قوله:‏ ترجيحا؛ يعني أنّ المعنى الحقيقي لليوم هو النهار» والحمل على 
الحقيقي متعين إلا إذا قام المقتتضى للمجازء كما في صورة عدم امتدادٍ الفعلين» وفيه 
بحث» فإنّ ترجيح جانب الحقيقة إِنّما هو إذا لم يرجّح امجاز أمر. 

وفي صورة عدم امتداد المتعلّق به مرجّح المجاز موجود على ما مرّ تفصيله» فينبغي 
حمله هاهنا على مطلق الوقت. 


ىق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وَإنّما قلنا الم رو مارو لو ل 
كرا لا قتا علد اوم ؛ فكوثٌ امرأةٍ طالقاً أمرٌ مستمر "', فلا 
قاكرة "فق تعلق البوه يلع فتكوث البوم متعلفا"” بأينا الطّلاق لا بكون المرأة طالقا. 

١[‏ أقوله: أمر مستمر؛ أي باق ذاكيا له فاق 

إن الع كات يض حا ع الدالوااق بلقا ليق اا رهما وم ا 
يبقى أثر كونها مطلقة» وهو التفارق» فكيف الاستمرار؟ 

قلت : المرادٌ به البقاءُ إلى وجود المانع » والرافع على أنّ بعد النكاح والرجعة أيضا 
يصدق أنه وقع عليها الطلاق» ولم يبقَ أثره بسبب آخر. 

1["اقوله: فلا فائدة.. .ال ؛ قال التفتازاني في «التلويح»: «فإن قيل: كيف جعلوا 
التخيير والتفويض مما يمتدء والطلاقٌ والعتاق ما لا يمتدء مع أنه إن أريد إنشاء الأمر 
ولتدوله نكو غير ند و بالكل وإد اريد كوه عر ومفرصة نبو مقن 153 كوني 

قللقة :35 نانفا 

قلنا: أريد في الطلاق والعتاق وقوعهما؛ لأنّه لا فائدة في تقييدٍ كون الشخص 
مطلقاً أو معتقاً بالزمان؛ لأنّه لا يقبلٌ التوقيت بالمدّة» وفي التخبير والتفويض كونها 
عخيّرة ومفوّضة؛ لأنّه يصمّ أن يكون يوماً أو يومين أو أكثر» ثمّ ينقطع» فيفيد توقيته 
بالمدة. 

فإن قلت: ذكر في «الجامع الصغير» أنه لو قال: أمرك بيدك اليوم وغدا دخلت 
الليلة. 

قلت: ليس هو مبنياً على أن اليومَ لمطلق الوقتء بل على أنه بمنزلة أمرك بيدك 
يومين» وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة» بخلاف ما إذا قال: أمرك بيدك اليوم وبعد 
غدء فإِنٌّ اليومَ المفردَ لا يستتبع ما بإزائه من الليل»'"". 

[']قوله : متعلقا ؛ فيكون المراد بأنت طالق إيقاعه. 


.)١9/1١- ١١٠١ : ١(»حيولتلا« انتهى من‎ )١( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 1" 
واعله'" أن المراد بالامتداد : : امتدادٌ مك" أن يستوعب التهارء لا مطلق 

الامتداد ؛ لأنهم جعلوا اكلم من قبيل غير الممنلا”. ولا شلك أن اكلم متدٌ زمانا 
طويلاء لكن لا يمتدٌ بحيث يستوعب التهار عادر" 

[١اقوله:‏ واعلم... الخ؛ الغرض منه دفع ما يرد عليهم في هذا المقام» وهو أن 
المراد بالامتداد وعدمه إن كان مطلق الامتداد فلا يصمّ عدّهم الكلام غير تمتد؛ لأنَّ 
التكلم قد يمتدٌ ساعة أو ساعتين» وإن كان المرادٌ به الدوام والاستمرار فكثير نما عدّوه 
متدا غير تمتد بهذا المعنى» كالسير والركوب والصوم وتخييرالمرأة والتفويض وغير ذلك. 

وحاصل الدفع: أنه ليس المراد بالامتدادٍ مطلقه ولا الدوام» بل امتداد يكون به 
مستوعب للنهارء فما يبقى في تمام النهار عادة فهو تمتدء وما لا فلا. 

["أقوله : يمكن ؛ أي إفكانا واقها عاديا 

[قوله: من قبيل غير الممتد؛ كما صرح به في «البداية» في «كتاب الأيمان» 
بقوله: «والكلام لا يمتد»'' كما مرّ نقله» وأمًا توجيهه بأنّ المرادَ به ليس مطلق الكلام» 
بل المراد به الكلام المذكور في تلك المسألة الذي تعلق به اليوم» وحينئل فيرتفع 
الاضطراب بين عبارتي «الهداية» فضعيف وركيك لا ينبغي أن يسعى إليه. 

وقد صرّح غير صاحب «البداية» أيضاً بكون الكلام غير ممتدٌ» ورجّحه في 
«البحر»'”؛ ورجّح في «فتح القدير» كونه ممتداء وحينئل فلا حاجة إلى تقييد الامتداد 


باستيعاب النهار. 

والحق أن المراد بالامتدادٍ كون الشيء بحيث يسصح ضرب المذة له: كالسير 
والركوب» وهو لا يتحقق إلا فيما يتجدّد أمثاله» والكلام ليس كذلك؛ كما حققه 
التفتازاني وغيره. 

[؟]قوله: عادة ؛ أشار به إلى أنّ المعتبرَ في هذا الباب هو العرف العادي لا الإمكان 
الذاني. 


.)١517/ : انتهى من «البداية»(0‎ )١( 
.)3115 : (؟) «البحر الرائق»50‎ 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وراجمٌ في أنت طالق ثنئين مع عتقي سيك لك لو أعتق 
الوراج في أنت طالق ثنتين مع عتق سيك لك لو أعتق ) : رجلٌ تزوج أمة 
غيره"'؛ فقال لما : أنت طالق ثنتين مع إعتاق مولاك إيَاك ؛ ٠‏ فأعتقها المولى ٠‏ فطلقت 
ثنتين» فالرُوجٌ يملك الرّجعة ؛ لأنّ إعتاق المولي جُعِلَ ٠‏ شرطًا' للتُطليق ٠‏ فيكون 
مقدّما عليه فالعتق يكون مقدّما" على وقوع الطلاق» فيقعٌ الطلاق» وهي حرّة» 
فيصيرٌ طلافها ثلاثا. ٠‏ فيملك الزُوج الرجعة. 
فإن قيل”: كلمة : مع ؛ للقران. 
قلنا" : جاءت للتأخير» نحو: قوله تعالى: 


2 عام مم 


ِنَم لمر 0 20 

1 أقوله: أمة غير » هذا وإن لم يكن مذكورا في المتن إلا أنه مفهوم من قوله: 
«مع عتق سيّدك»؛ فإِنّ مثل هذا لا يستقيم في الحرة. 

1" فوله: : جعل شرطا ؛ وذلك لأنّ الشرط عبارة عم يكون معدوما على خطرٍ 
الوجودء ويكون الحكم متعلّقاً به» وهذا الأمر موجودٌ هاهناء فيكون إعتاقٌ المولى 
شرطً للطلاق» وإن لم يصرّح بهء فإِنّ العبرة للمعاني لا للألفاظ. 

فإن قلت: لم يذكر في المسألة إعتاق المولى. 

قلت: العتق يجيء بمعنى الإعتاق. 

فإن قلت: أين التطليق في الكلام حتى يجعل معلّقا بالإعتاق. 

قلت: تعليقٌ الحكم يقتضي تعليق سببه» فإذا علّق الطلاق بأمرٍ اقتضى تعليق 
سببه وهو التطليق به. 

الاقوله:مققها لكوت الشرط قدا على الحزاء: 

[4أقوله: فإن قيل... الخ ؛ إيرادٌ على ما مر من كون العتق مقدّما على الطلاق» 
وحاصله أنّ كلمة «مع» موضوعة للقران؛ أي الاجتماع والمعية من دون دلالة على 
تقدّم ما قبله أو بعدهء فقوله: «أنت طالق ثنتين مع عتق سيّدك لك» يدل على مقارنة 
الطلاق والعتق» فلا يصحّ جعل العتق مقذما. 

[0]قوله: قلنا... الخ ؛ حاصل الجواب : أنّ وضع «مع» وإن كان للمعية لكنها 
تستعملٌ في تأخير ما بعدها عما قبلها أيضا ٠‏ كما في قوله جل : + نّمم الغتر متا () 


.)1( من سورة الشرحء الآية‎ )١( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان يلف 
وعند مجيء غدء بعد تعليق عتقها وتطليقها بمجيئه لاء خلافا لحمّد يه 
(وعند 6 17 عد" بعل د تعليق عتقه!" 


إنَّئَالشتر م (5© > ”“, فإنّ مع هاهنا مستعملة للتأخير؛ لظهور أنّ اليسرَ إنْما يكون 


ويرد هاهنا آنا سلمنا مجيء «مع» للتأخير» لكنة لفن كلا ول واتعا : فيجوز أن 
لا يكون في القول المذكور مستعملا فيه. 


تحقق المعنى الشرطي كما مرّء وقال العيّني في «البناية»: إن كلمة «مع» قد تذكرٌ للاقتران 
في زمان الوجود» وقد تذكرٌ للاقتران في أصل الوجودء كما في قوله عله : ل« وَأَسْلَمَتٌ مم 
من يِه رب الْملِمِينَ 1 عيبن () 4 ”", وكما في قوله جَل9ٍ :إن مم الصر 4 

ل يي لجار ع ولو كان المراد هو الثاني لم تحرم 

فإن قيل ؛ ا ا ل أنت طالق مع نكاحك»؛ 
حيث لم يصح ولم يصر بمعنى الشرط» فينبغي أن يكون كذلك هاهنا. 

أجيب : : بأنّ العدولَ عن حقيقة معنى القران باعتبار أنّه ملك التطليق تنجيزا 
وتعليقا » فكان من ضرورة كلامه أن يحمل على معنى الشرط. 

أما هاهنا لم يملك الطلاق: والطلاق مع النكاح متنافيان» فلا يلم العدول عن 
معنى القران» فلمو صرووة 1 . 

١1‏ ]قوله: وعند مجيء غد ؛ هذا على سبيل التمثيل» وإلا فالمدارٌ انتحاد المعلق 
عليه. 


د 


[1]قوله: يعد تعليق عتقها؛ هذا من المولى بأن عَلَقَ عتق أمته المتزوجة بمجىء 
الغدء وقال: إذا جاءً الغدُ فأنت حرة. 


.١:حرشلا‎ )١( 

() النمل: من الآية؛ 4. 

.١:حرشلا‎ )©( 

(5) انتهى من «البناية»(5 : .)55١‏ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتطليقها بمجيئه لاء خلافا محمد ذف 
وتطليقها'' بمجيئه لا" خلافا لمحمّدا" #) » يعني لو قال المولى: إذا جاءً الغذ 
فأنت حرّة» وقال الزوج : إذا جاءً الغدْ فأنت طالق ثنتين» فجاءً الغد.ء وقع' العتق 
والطلاق» ولا ملك" الرّوجٌ الرّجعة ؛ لأن وقوعٌ العتق مقارنٌ لوقوع الطلاق» 
فيقع الطلاق: وهى هن أي بخلاف المسألة الأ 0 

١[‏ ]قوله: وتطليقها؛ هذا من الزوجء بأن علق طلاق امرأته الأمة بمجيء الغدء 
سواء كان هذا التعليق قبل التعليق للولي أو بعده أو معه. 

["اقوله: لا؛ أي لا يراجع ء فإنّها تبينُ في هذه الصورة بينونة مخلّظة لا يبقى 
ملك طلاق له عليها. 

ا'اقوله: خلافاً لمحمّد #؛ هذا على رواية أبى حفص الكبير #: وأمّا على 
رواية أبي سليمان الجوزجاني #5 فلا خلاف في المسألة. 

[:آقوله: : وقع؛ ؟؛ لوجود ث تحرط السويو لظلا ف برهي عي الح دروياجولة [ 
فرنوها على عله اموا لعي وما عان عليه سيدا 
الشرط معا. 

[اقوله: ولا يملك؛ أي لا تجورٌ له الرجعة في العدة؛ وذلك لأنَّ الرجعة إِنّما 
تجودُ بعد اثنين في الحرّة» وأمّا الأمة فلا رجعة فيها إلا بعد واحد والاثنان تصيرٌ به بائنة 
يبنونة مغأّظة لا تحلَ له حتى تنكم زوجأً غيره؛ كالحرّة بعد ثلاث؛ وهاهنا لما وقع 
العتقّ والطلاقٌ معاً لم يبقّ ملك الرجعة» فإنّه إِنّما يمكن إذا وقع الطلاق حالة حريتها. 

[7]قوله: بخلاف المسألة الأولى ؛ وهي ما إذا قال: أنت طالق ثنتين مع عتق 
مولاك؛ فأعتق المولى حيث يقعٌ الاثنان» ويملك الرجعة ؛ لأنّ وقوعَ الطلاق هناك مرتّب 
على العتق» فجعل العتقّ مقدّماً والطلاقٌ مؤخّراء فيكون الطلاقٌ حالة حريّتها. 

و ا 0 0 
الولى وعدمهء لال لمق حمن شرطاوقوع. حى بر تامه» الخ 
ا 0 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان " 


وتعتل كالحرة » ويقمٌ بأنا منلك بائن 
فإنّ وقوعٌ الطّلاق متوقفٌ على وقوع العتق » ٠‏ فاعتبر التّقَدمُ والتآخرُ بالرتبة 0 

وعند محمد ضيه بلك الرّجعة ؛ لأن العتق”” أسرعٌ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى 
الحالة الأصليّة» وهي أمرٌ مستحشر عخلاف الطلاق: فإنه ابفض"المباحات» 
فيكوبٌ في وقوعه بُطءٌ وتأخرٌ 

(وقئدر" كال 05 بالاتناق لهذا بالاس اط" 

(ويقع بأنا منك بائن”" 

١[‏ ]قوله ال ا شرط» والشرط مقدّمٌ على المشروط رتبة» وهذا 
التقدم م والتاة الوفي أوجب التقدمَ م والتأخْرَ الزماني. 

["أقوله: لأنّ العتق... الم؛ حاصلٌ دليله أنّ الذي علّق به الطلاقَ والعتق وإن 
كان واحداً من غيراعتبار التقدّم والتأخّرء لكن العتقّ أسرعٌ وقوعا؛ لكونه رجوعا إلى 
لكان الطرية توي اشر ةبتر الاق اندض الجاتتاك» فكون يطو الرقوع ققدم 
العتق وقوعاء ويقع الطلاق وهي حرّة» ونحن نقول: لما لم يعتبرالتقدّم والتأخّر في 
الإيقاعين كيف يعتبر أن في الوقوعين وهما أثرهما. 

["قوله: أبغض ؛ كذا ورد به الحديث على ما مر ذكره في موضعه. 

1 أقوله : وتعتدٌ ؛ أي تلك الأمة التي عَلَّقَ طلاقها وعتقها بمجيء الغد. 

قوله: كالحرة ؛ أي كعدة الحرة» وهي ثلاث حيض. 

[]قوله: بالاحتياط ؛ لاحتمال وقوع الطلاق حالة الحرية. 

[أقوله: ويقع بأنا منك بائن... الخء الوجه في ذلك على ما في «التبيين»'"' 
و«النهر»'”"' وغيرهما: إِنّ الإبانة لفظها مستعملٌ لإزالةٍ الوصلة الثابتة بالنكاح » من 
البون وهو الفصل» وكذا لفظ التحريم؛ والوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجين؛ 
فتصمٌ إضافة هذين اللّفظين إلى كلّ منهماء فيقمٌ الطلاقٌ بقوله: أنا منك حرام أو بائن 


.)5١/8 : «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
2255 : «النهر الفائق»(5‎ )0( 


9" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو عليك حرام إن تُوى» لا بأنا منك طالق وإن نوى » وأنت طالقٌ واحدة أو لا 


أو مود 
أو عليك حرام إن نَوَى'"', لا" بأنا منك طالق وإن نوى”"» وأنت طالق”” واحدة 
أو لاء أو مع 00 
أو بريء» كما يقع بقوله: أنت بائن. 

نعم يفرّق بينهما أن في الثانية لا يحتاج إلى لفظ : مني ؛ لأنه إذا أضيف هذا اللفظ 
وما شاكله تعيّن لإزالةٍ ما يبنهما من الوصلة والحل» ويحتاج الأولى إلى زيادةٍ منك ؛ 
لجواز أن تكون له امرأة أخرىء فيريد بقوله: أنا بائ منها أو حرام عليهاء وهذا كله 
بخلاف الطلاق» فإنّ محلّه هو المرأة لا الرجل» وبهذا لو ملّكها الطلاقٌ فطلقته لا يقع 
شيء» فلهذا لا يقع شيء بقوله: أنا منك طالق» وإن نوى به الطلاق. 

١7‏ فوله: إن نوى ؛ إِنّْما احتيج إلى النية ؛ لعدم كون هذه الألفاظ صريحة للطلاق. 

["اقوله: لا؛ أي لا يقع شيء؛ سواء نوى الطلاق أو لم ينوء ولو قال: أنا بريء 
من نكاحك يقع إن نوى» ولو قال: أنا بريء من طلاقك» لم يقع. كذا في «الجوهرة 
الو 

[""أقوله : وأنت طالق ؛ أي لا يقع شيءٌ إذا قال لها: أن نت طالقٌ واحدة أو لا 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أ آخراء وعلى قول محمد وقول أبي يوسف #2 أولا 
تطلق واحدة رجعيّة ؛ لأنه أدخلَ الشك والتردّد في الواحدة ؛ لدخول كلمة «أو» بينها 
وكين لآ النافية فتستفقط اغعبان الواحدة »وريقى فقول : : أنت طالق» ؛ فتقع به الواحدة» 
نعم لو قال: أنت طالق أو لاء ٠‏ لا يقع شيء؛ لوجود الشك في أصل الإيقاع. 

ويا الوم حرا لمر اد الور اميد ا ميل مالساي 
دحل الشك هن هذه الحيثيية على أصل الطلاق أيضاً فلا يقع . كذا في «البداية»"" 

]قوله: أو مع موتى ؛ أي إذا قال: أنت طالقّ مع موتيء أو أنت طالق مع 
موتك لا يقع شيء ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له. 


)١(‏ أي فهو لغوٌ لا يعبا به؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة» فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير 
المشروع. ينظر: «مجمع الأنهر)(١‏ : 7957). 

(؟) «الجحوهرة النيرة»(؟ : 736). 

(؟) «البداية»(5 : .)5١‏ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ا 


0 ولى1011) 


ولا طلاق”" بعدما ملك أحدهما صاحبّه» أو شقصه'' م ؛ لأنه وق الفرقة 
بينهما بملك الرقبة » والطلاق يستدعي قيامَ الذكاح. 

[١اقوله:‏ مع موتك ؛ وكذا في بعد موتي أو موتك» بخلاف قوله: قبل موتي أو 
موتك. 

["آقوله: ولا طلاق... الخ؛ ؛ يعني إذا ملك أحدُ الزوجين الآخرء أن كانت 
الزوجةٌ أمة لرجل فاشترى كلها أو بعضها زوجهاء أو كان العبدُ زوجأ فاشترته الزوجةء 
لم يبق محل الطلاق ؛ لأنّ بملك أحدهما الآخر كلاً أو بعضاً وقعت الفرقة وانفسحٌ 
التكاح ؛ وثبت الحل بملك اليمين» والطلاق إِنّما يقع عند بقاء النكاح. 


.)447 : بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار»(؟‎ )١( 
(؟) شقص: بكسر الشين؛ جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة‎ 
.)5١ص( الطلبة)»‎ 


فصل ع تشبيه الطلاق ووصفه 
وبانت طالقٌ هكذاء يشير بالا صبع » يقع بعدده » ويعتبرالمنشورة لوأشارٌ ببطونهاء 
ولوأشار بظهورهاء فالمضمومة 
فصل 3 تشبيه الطلاق ووصفه 

(ويانت ولعت يشير بالأصبع » ٠‏ يقع بعدده 1 ): أي بعد الأصبع » 
والأصْبع بعر وق نك لوعي الور ار ل ولو أشار 
بظهورهاء فالمضمومة ) 

[١أقوله:‏ يقع بعدده؛ أي بعدد ما أشار به من الإصبع إن واحدا فواحدء وإن 
اثنين فاثنان» وإن ثلاثا فثلاث ؛ لأنّ الإشارة بالإصبعّ تفيدُ العلم بالعدد عادة 
واستعمالا إذا اقترنت بالعدد المبهم » وهو قوله هكذا. 

["قوله: يؤنّث ؛ دفع لما يقال: إِنَّ الإصبع من الألفاظ المؤنّئة السماعيّة» فكيف 
ذكر المصنف #5 الضميرٌ الراجع إليها 

"وله : ويعتبر؛ يعني إذا أشار بالأصابع بأن نشر بعضّها وفتحها ومدّها وقبض 
يميا فالاعتبارٌ لعددٍ المدشورة إن أشار ببطون الأصابع» والمضمومة إن أشارٌ 
بظهورها. 

ا#آقوله:ة المكورة 4 ولو توي الضموعة مدق ديانة لاقظاف 

[5 ]قوله: ببطونها ؛ بطن الإصبع السطح الذي يلي جانب الكفف وظهره مقابله. 

[7]قوله: فالمضمومة ؛ هذا التفصيلٌ ذكره في «الهداية»''' بصيغة : قيل» وذكر 
الكربول" وغيزه أن هذا التفصيل ضعيف» أن السير هو النشووةمطافاء قضاء 
للعرف والسئة» و المموة إن نوى ديانة. 


)١(‏ «البداية)(١:‏ 7578): ومثله صاحب «التبيين»(7 : :)5١١‏ لكن ومشى عليه المصنف 
والشارح» وصاحب «الغرر»(١‏ : 377)» ودالملتقى»7(ص209)» و«التنوير»(؟: 41417 - 
1114). 

(0) في «الشرنبلالية»(١‏ : 777): وقال: والمعتبر المدشور داكا وعلينا ا حول » فلا تعتبر المضمومة 
مطلقا قضاء للعرف والسنة» وتعتبرديانة. ووافقه ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : 514): 
وعوّل عليه صاحب «فتح القدير»(5 : /4). 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق 33> 


وبانت طالق بائن» أو أنتٍ طالقٌ أشدٌ الطّلاق» أو أفحشهء أو أخبثه» أو طلاق 
الشيطان؛ أو البدعة» أو كالجبل » أو كألف » أو ملء الببت» أو تطليقة شديدة: 
أو طويلة , أو عريضة بلا نيه ثلاث واحدة بائئة 

لأنه إذا أششير بالأضاع المنشورة, فالعادة أن يكون طن الكف في جانبٍ 
المخاطب"''. وإذا عقد بالأصاد بع يكون بطنٌ الكف في جانب العاقد. 

(وبانت طالق بائن» أو أنت طالقٌ أشدٌ الطلاق", أوافحنة ارا ار 
طلاق الشيطان» أو البدعة؛ أو كالجبل ؛ أو كألف ", أو ملء البيت» أو تطليقة 
شديدة» أو طويلة» أو غريضة بلا ئة ثلاث واخدة بإعيواةا 

[اأقوله: يجاني وحينة كود الإشارة بيطون الأصابع, 

["قوله: أشدّ الطلاق؛ وكذا أشرّ الطلاق»: وأسوأ الطلاق» أو أخشنه؛ أو 
أكبره؛ أو أعظمه؛ء أو أطولهء أو أغلظه؛ أو أعرضه.ء وبأكثره يقع الثلاث. كذا في 
«النخم”. 

[؟اقوله: كألف ؛ التشبيه به يحتمل كونه في القوّة أو في العدد» فإذا لم ينو ثلاثا 
ثبت الأقل» وهو الواحد البائن. 

1 اقوله: واحدة بائنة ؛ بالرفع أي تقمٌ واحدة بائنة بهذه الألفاظ كلهاء والوجه في 
ذلك على ما في «الهداية» وشروحها : إن في قوله: أت طالق با ئن» وصفه بالبينونة ؛ 
والطلاق يحتمله ألا ترى إلى أنّه تحصل به البينونة في غير المدخولة» وفي المدخولة بعد 
4د فركوة كز الرصفة نين الاتد ل 

وفي قوله: «أفحش الطلاق»؛ لأنه إِنْما يوصف الطلاق بهذا الوصف باعتبار 
أثره» وهو البينونة في الحال. 

وقس عليه : أخبث الطلاق وأسوأه ونحو ذلك. 

وفي قوله: «طلاق الشيطان أو البدعة»؛ لأنّ الطلاق المنهيّ الشرعي هو الواحد 
الرجعي كما مرء والبائن بدعي وشيطاني. 

وفي صورة توصيفه بالأشدية أو الشدّة أو الطول أو العرض ؛ لأنه يقال: الأشد 
اتستع علدو كذ انطو العريكن انور تاهو رلخالاتة» 


.)3١١ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومعها ثلاث 
ومنعها تلارك!6151) و توك : بلانيّة ثلاث»؛ يشملٌ ما إذا لم ينوعدداء أو نوى 


ف 


واحدة؛ أو ثنتين' 
وفي صور تشبيهه بالجبل ونحوه ؛ لأنّ التشبية يقتتضي زيادةء سواء كان التشبيه 
بالحقير كرأس إبرة أو العظيم كالجبل. 

وعند أبي يوسف 5ه إن ذكرّ العظيم يكون بائناء وإلا فلا: أي شيء كان المشبّه 
به ؛ لأنْ التشبيه قد يكون على التجريدٍ من العظمة. 

وعند زفر 44 : إن كان المشبّه بهتما يوصفُ بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فلا. 

هذا كلّه إذا لم ينوشيئاً أو نوى واحدة أو نوى ثنتين» وأما إذا نوى ثلاثا بهذه 
الألفاظ فثلاث ؛ لأنه نوى أحد محتملي لفظه » فإنٌ اليبنونة التي هي مدلول لفظه 
بالتوصييت أو التشبيه تتدنوّع على نوعين» فإذا أراد أحدهما وهو البينونة المغلظة تعتبر 
نيته. 

قال في «البحر»”': الحاصل أن الوصف بما ينبئ عن الزيادة يوجب البينونة؛ 
والتشبيه كذلك : : أي شيء كان المشبه به كرأ س إبرة أو كحبة خردل وكسمسمة» 
واشترط أبو يوسف 4# ذكر العظم مطلقاء «ووفر 5ه أن ركو عطلنها عفد العامة 
فرأس إبرة بائنُ في الأوّل فقط» وكالجبل عند الأول والثالث»: وكعظم الجبل عند 
الكل؛ وكعظم إبرة عند الأولين» ومحمّد يه قيل مع الأول» وقيل مع الثاني. 

١[‏ آقوله ومغها ثلاث؟ أي مع نبة القلاث يقع الثلاث في جميع الصور, ومن 
المشايخ مّن صحًح أن نيه الثلاث لا تعتبر في تطليقه شديدة أو طويلة أو عريضة ؛ أن 
الئيّة إنما تعمل في الحتمل» والتطليقة بتاء الوحدة لا تحتملٌ الثلاث. 

وأجيب عنه : أن التاء قد تكون لتأنيث اللفظ» وقد تكون زائدة» فلا تقدح في 
إرادة الثلاث» علا أنه لو سُلْمَ أنّ التاءَ للوحدة فلا ضر أيضاً ؛ ؛ لأنّ اعتبار نيّة الثلاث 
ليس لدلالة لفظ التطليقة عليه دل لكايه لاوا متها وسنت وال علي القند قاو العتيوية 


دل ذلك على البينونة ؛ بقعت رك ل ا 
1[ "آقوله : أو ثنثين ؛ وجهه ما مر سابقاً أنّ الثننين عددٌ محضُ لا يحتملّهُ لفظ 


)١(‏ أي تقع مع كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث؛ وذلك لتنوع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة. ينظر: «الدر المنتقى)»١1‏ : 599). 
(؟) «البحر الرائق»(”: ؟3115). 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق 1" 


- 


ومن طلقها ثلاثاً قبل الوطء وَقَعْنَ» فإن فرق نت بالأولّى ولم : تقع الثّانية » ففي : 
انك طألق واحدة ووالحدة» تقع واحدة 

هذا' في الحرة, راداد لادان اد ال 0 

(ومّن طلقها ثلائ"' قبل الوطء وَقَْنَ""؛ فإن فرق" بانّت بالأولّى ولم تقع 
الكانية» فى : أنت طالق واحدة وواحدةء تقع واحدة. 
الطلاقء فإنّ لفظ المصدر إِنّما يراد به الواحد الحقيقي أو الحكمي. 

١[‏ آقوله: هذا ؛ أي وقوعٌ الثلاث بنيّة الثلاث, ووقوع الواحدة بنية الثنتين. 

["قوله: ثلاثا؛ وكذا لو طلقها ثنتين مجتمعا كقوله: أنت طالق ثنتين» وكذا لو 
قال: واحدة ونصفاً تقمٌ ثنتان؛ لأنه جملة واحدة؛ ولوقال: نصفا وواحدة تقع 
واحدة. كذا في «البحر»'" 

["اقوله : وقعن ؛ أي تلك الطلقات الثلاث؛» فإنّ غي رًالمدخولة وإن كانت تبين 
بالواحدة لعدم العدّة لماء لكر البينونة هناك لا تكون مغلظة؛ حتى يحل له نكاحها بلا 
تحليل : فإن طلقها ثلاثاً معا وقعن جميعاًء وصارت بحيث لا حل له حتى تنكم زوجا غيره. 

بهذا أفتى ابن عبّاس وأبوهريرة ذ#: حين سكلا عن رجل طلّق امرأته قبل الدخول» 
فقال السائل : إِنّما طلاقي إيَاها واحدة» فقال ابن عباس #:: «إنّك أرسلت من يديك ما 
كان لك من فضل»*””': أخرجه مالك في «الموطأ» وأبو داود في «سننه». 

ومن ظنٌ أنّ الثلاث لا يقمٌ على غير المدخول بها أو أنّهِ لا يشترط فيها التحليل 
مع وقوع الثلاث فقد أخطأء كما بسطه ابن البمام في «فتح القدير»”" 

(؟]قوله: فإن فرق ؛ ماض من التفريق» وهو أعم من أن يكون بالجمل» نحو أنت 
طالق أنت طالق أنت طالقء أو بالخبر» نحو أنت طالق طالق طالق» أو بالوصف نحو 


أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة. 


() «البحر الرائق»(”: 17/؟) 
(6) في «الموطأ»(؟ : »)01٠١‏ و«معرفة السئن»(؟١:‏ 14١5)ء‏ وغيرها. 
(9) «فتح القدير»(7: .)17١‏ 


فد عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقعٌ بعددٍ قن بالطلاق؛ لا بهء فيلغو أنت طالقٌ لوماتت قبل ذِكْرِ العدد» ويانت 
لو واد حل بواتكةة ار وكاها والحده واحدة 

ويقعٌ بعد قَرِنٌ بالطّلاق» لا به" '؛ فيلغو أنتٍ طالق لو ماتت ت قبل ذكرٍ 
العددء وبانت طالق واد قكل بعكم أو ها والعندة اسك لان اعد 
لون وَضفة بالق فلم وفحك يف للثافة حل 

١‏ أقوله: ويقع... الخ؛ حاصله: أنّه إذا لم يقرن صيغة الطلاق بالعدد يق 
الطلاق بهاء وإن قرنها بعدد يقعٌ الطلاق بذلك العدد لا بنفس الصيغة لما تقرّر في 
ا ل ا » فيكون أنت 
طالق واحدة أو ثلاثا لغوا لا يقع به شيء إن ماتت قبل ذكر العد 

ل ل 
تكريق كيس إن صمت لطاهر كان ص الأر همال : جاءني زيد قبل عمرو» أو 
تعد عمورق كان القلة والبعدية هاهما صن لور 

وإن أضيف إلى الضمير الراجع إلى الأوّل كان صفة معنويّة للثاني مثل: جاءني 
زيد قبله عمروء أو بعده عمروء فإِنَّ الموصوف بالقبلية والبعدية هاهنا هو عمرو لا زيد. 

إذا تمهد هذا فنقول: إذا قال لغيرالموطوءة: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 
فالقبليّة صفة للواحدةٍ الأولى» فإنّها اللنصفة يكونها متقدّماً على الواحدة الثانية الي 
أضيف إليها قبل» فتقع الواحدة الأولى ولا تقع الثانية ؛ لعدم بقاء الحلية ؛ لعدم العدةء 
وكذا إذا قال: أنت طالقٌ واحدة بعدها واحدة» فإِنّ البعديّة هاهنا صفة للواحدة الثانية: 
فتقع الأولى وتلغو الأخرى. 

وفي: أنت طالقٌ واحدة بعد واحدة تقعٌ ثنتان معا؛ لأنّ البعديّة هاهنا صفة 
للواحدة الأولى الواقعة لا محالة» واقتضى ذلك وقوعَ واحدة قبلهاء ليصحّ توصيف 
الواحدة الواقعة في الحال بالبعدية» وقد مر أن الإيقاع الماضي في باب الطلاق 


)١(‏ أي لا بالطلاق ؛ لأن صدر الكلام موقوف على ذكر العدد فلا يفيد الحكم قبله.ينظر: «درر 
الحكام»(١‏ : 5035). 

() يعني بالصراحة ؛ لأن البعدية في قوله: بعدها واحدة صفة الأخيرة فوقع الأولى قبلها ضرورة. 
ينظر: «الشرنيلالية)(١‏ : /3010). 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ييف 


ووات طالة واعد: فليا واحدة2 أوبعدواحدة» أو مع واحدةء أو معها واحدة 
ثنتان 


(وبانت طالقٌ واحدة قبلها واحدة؛ أو بعد واحدة؛ أو مع واحدة» أوتمقها وائخدة 
ثنتان)”"' : : أمّافي قبلها وبعد واحدة ؛ فلأن الواحدة الأولى ؛ وهي التي يوقعها في 
اتلدال ضيفت بالبعد ةا '؛ فاقتتضت وقوعٌ واحدةٍمتقدمةٍ عليها » لكن لا قدرة له 
على الإيقاع في الزّمان الماضي ؛ فيقع في الحال؛ ٠‏ فتكون الواحدة الأول والثّانية 
متقارنتين» أي في الوجود وكله لقيام المحليّة بعد وقوع الأوّل» وأمافي مع ومعها 
فظاهر''. 
إيقاعٌ في الحال ؛ لعدم إمكان الإنشاء في الزمان الماضي» فيجعل كأنّه أوقعهافي الحال» 
فيقترنان ويقعان معا. 

وفي : أنت طالق واحدة قبلها واحدة» القبليّة صفة للواحدة الثانية » فيقتضي وقوعٌ 
الواحدة في الزمان الماضي قبل هذه الواحدة الواقعة في الحال» فيقترنان ويقعان معاء هذا 
كله في غير الموطوءة. 

وأما إن كانت المرأة موطوءة قفي الصورتين الأوليين أيضا تقمٌ عليها ثنتان ؛ 
لوجود محلية الأخرى هناك في زمان العدة. 

[١]اقوله:‏ وصفت بالبعديّة ؛ أمّا في قوله: واحدة بعد واحدة فتوصيف الواحدة 
الأولى بالبعدية ظاهرء وأمّا في قبلها واحدة فلما بيّنا أن القبليّة هناك وصفف للواحدة 
الثانية معنى » وإن لم يكن لفظاء وكونُ الواحدة الثانية قبل الواحدة الأولى مستلزم 
لكون الواحدة الأولى بعد الثاني ؛ فإنّ القبليّة والبعديّة من الأمور المتضايفة» باه 
ودود انكادهنا وتحتلة زكرة لاعن وداه 

["اقوله: فظاهر؛ فإِنّ كلمة «مع» موضوعة للقران والمعيّة الزمائيّة , فتدل على 
اقتران ما قبلها وما بعدها. فإن قلت : قد يحيءٌ للتأخير أيضا ٠‏ كما في قوله عَله: + إِنَّمَم . 
[ممال عم ع اد 


)١(‏ أي في تلك الصور الأربعه ؛ لأنه إنشاء طلاق سبق عليه طلاق آخرء فكأنه أنشأ طلقتين بعبارة 
واحدة فيقع اثنان ولو غير موطوءة. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)5٠١‏ 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي الموطوءة ثنتان في كلّهاء وبأنت طالقٌ واحدة وواحدة إن دخلت الدّار ثنتان لو 
دخلّت» وواحدة إن قَدّمّ شرطه 
(وفي الموطوءة ثنتان في كلّها"". 

ويآدخ:طالق وانحدة وواحدة"' إن :دَخلت الذار كثتان""' لودخلت» وواحيدة 
إن دم شرطه): أي قال: إن دخلت +الذاو قانك طالن واعد: وواحدة, فعند تقلم 
ارط َم ولحدة »«وهذا قاخير الموطودة؛ فإِن الوخد الثاية تعلقت بالشرط 
وانظلة الأر 

قلت : هبء ولكن لا بد من الحمل عليه من قرنية عقليّة أو لفظيّة ؛ وإذ ليس فليس 

[١أقوله:‏ وواحدة ؛ العطف بالفاء في هذا البحثٍ كالعطف بالواو» فتقع واحدةٌ 
إن قدّم الشرط اتّفاقا على الأصمٌء وتلغو الثانية» وثنتان إن آخّرهء وفي العطف بكم إن 
أخّره تنجزت واحدة ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخير وتنجز ما قبله» وإن قدّم 
الشرط لغا الثالث وتنجز الثاني وتعلق الأوّل فيقع عند الشرط بعد التزوّج الثاني ولو 
موطوءة تعلق الأول وتجز ما يعده»: وعندهما » تعلق الكل بالشرط قلمه أو آخره: كذا 
0005 

["أقوله: ثنتان... الخ؛ حاصله: أنه لو آخَّرَ الشرط وقال: أنت طالق واحدة 
وواحدةء أو: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار» » يقع ثنتان سواءً كانت مدخولا بها أو 
لاء وإن كرر لظ الواحدة أو الطلاق ثلاثا يقعٌ اثلاث معا فيهماء وإن قدّم الشرط بأن 
قال: إن دخلت لدار فأنت طالق واحدة وواحدة» أو: فأنت طالق وطالق» ؛ تقع واحدة 
عنده في غير الموطوءة؛ وثنتان عندهماء وقس عليه التكرير ثلاثا. 

والوجه في ذلك على ما فصله الشارح في «التوضيح» و«التنقيح»؛ والتفتازاني في 
«التلويح»”” وشيرهما : إن تعليق الأجزية بالشرط عنده على سبيل الترتيب والتعاقب» 
فإِنّْقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق “.حمل قاملة ميقي هرا يعدهاة » فيحصل به 
التخلنق بالشرطى ه540 وظالق + تحمملة ناقضة مفتقرة في الإفادة إلى الأولى؛ فيكون 


.)1٠٠ : ١()ىقتنملا لقيام المحلية بعد وقوع الأولى. ينظر: «الدر‎ )١( 
.)73؟١ «البحر الرائق»(”7:‎ )0( 
.)١99: ١(»حيولتلا«و «التوضيح»‎ 2 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق 0" 


واو و دده عو طق او و ام ا و ا عمو م عم مق مو امع أو ع ع مه م عع هه وقوه وهاه عع فقو ع عو مع عه و ع 6 22 


فإذا وٌجِدَ الشرط يقع بهذا الثرتيب" 3 '. وهذا عند أبي حنيفة طبه ) وما غدزسي” 


يقع ثنتان» وتحقيقه ف أضيول الققة وبع وكا ” المعانى . 


تعليق الثانية بعد تعليق الأولى» وإذا كان التعليقٌ متريّباً كان الوقوعٌ أيضأً كذلك ؛ لأنّ 
المعلّق كالمنجز عند وجود الشرط» وفي المنجز تبينُ غير الموطوءة الأولى: ولا تصادف 
الغانيةٌ محلاً » وكذا الثالثة. 

فكذا في المعلّق تبينُ بالواحدة عند دخول الدار؛ بخلاف ما إذا قَدّمَ الجزاء» فإن 
لكل معان بالغترط وقد : لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يخيّر أوّله يتوقف الأوّل على 
الآخرء فلا يكون فيه در تيب في التعليق ولا في الوقوع » وعندهما: : الكل متعلّق بالشرط 
دفعة قدم أو أخرء فيقع الكل دفعة. 

[١]قوله:‏ بهذا الترتيب ؛ ظنّ بعضّهم من هذه المسألة الخلافيّة أن الواو عند أبي 
حنيفة 4# للترتيب» وللمقارنة عندهما وهو ليس بصحيح » ؛ بل الواو عند الكل لمطلق 
الجمع» ؛ من دون ملاحظة للمقارنة والترتيب» ومنشأ الخلاف هو تعلق الأجزية بالشرط 
مرئّبا عنده» فتنزل كذلك» وعندهما تنزل دفعة» وتفصيله في «التنقيح» و«التوضيح»'' 
في «ببحث حرف الواو» عند البحث عن «الحقيقية والنجاز». 

["]قوله: وأما عندهما. 0 ؛ رجح قولهما ابن البمام في «الفتح»" 3 
إليه في «الميزان» و«الأسرار» و«التنقيح»'' ال 

["اقوله: في حروف المعاني ؛ قد جرت عادة الأصوليين بالبحث عن بعسض 
الحروف؛: كحروف الجر والعطف وغيرهاء وعن الظروف عقيب بحث الحقيقة وانجاز؛ 
سداد المااجة إلبها من جهة توقف كثينمن المسائل عليها» ويسمى ذلك التبحت 
ببحث حروف المعاني. ١‏ 

وفي إطلاق الحروف على الظروف»؛ مع أنها أسماء ء تغليب» أو المراد بالحروف 
مطلق الكلمات» وفي الإضافة إلى المعاني احترازٌ عن حروف المباني ؛ وهي حروف 
البجاء التي تتركب منها الكلمات؛ وليس لها في أنفسها معنى. 


.)04 : «فتح القدير»(؟‎ )1( 0) : ١(»حيضوتلا«‎ )١( 
.)3١9 «البحر الرائق»(7؟:‎ )5( 2) : ١(»حيقنتلا«‎ )( 


فصل يْ كنايات الطلاق 


فصل ب كنايات الطلاق 


3"]قوله: وكنايته ؛ أي الطلاق» اعلم أنّ الكناية عند الأصوليين ما استتر عكر المراد 
منه في نفسه» ويقابله الصريح » وهو ما ظهرٌ المراد منه» وهما من أقسام الحقيقة والمجازء 
فالحقيقة التي لم تهجر صريح » والمهجورة التي غلب معناها الجازي كناية» والمجازٌ 
الغالب الاستعمال صريح » وغير الغالب كناية. 

ولواستترًالمراد في الصريح بواسطة نحو غرابة اللفظ ؛ أو انكشف المرادُ في الكناية 
بواسطة التفسيرء لا يقدح ذلك في كون الصريح صريحا والكناية كناية ؛ لأنَّ المعتبرَ في 
الصريح والكناية الظهور والخفاء في نفسه لا بواسطة» وقد سمى الفقهاء ألفاظ الطلاق 


5 


ال ف البائن بالنية أو | ) بالنية » ولا 7 بدون النية كنايات. 
لحي يع بها يباين جعي 0 


وأورد عليهم: بأنّ حقيقة الكناية ما استترٌالمرادُ منه» والمرادُ المستتر هاهنا هو 
الطلاق» فيجب أن يقع بها الرجعي» فإنّ: أنت بائنٌ وبّة مثلا عند النيّة يصيرٌبمدرلة 
أنت طالق» وبه يقع الرجعي. 

والجواب عنه على ما في «التوضيح» و«التلويح»''' و«كشف الأسرار»'"' وغيرها: 
إن إطلاق الكنايات على هذه الألفاظ التي يقع بها البائن بطريق المجاز دون الحقيقة ؛ لأنّ 
حقيقته ماا ستترٌالمراذ منه» وهذه الألفاظ معانيها غير مستترة » لكنّها تشابه الكناية من 
ل 

مثلا : البائن معناه معلوم إلا أنّ حل البينونة هي الوصلة» وهي متنوّعة على 
أنواع كوصلة النكاح وغيره؛ فاستتر تترّالمراد لا في نفسهء بل باعتبار إبهام امحل الذي يظهرٌ 
أثر ابيبنونة فيه؛ فاستعيرٌ لها لفظ الكناية فيقمُ الطلاقٌ البائن بموجب الكلام نفسه من 
غير آن عل انحايائن كناية عن أنت طالق» حدى يلرم كون الواقع به رجعيا. 


.)7720 : «التوضيح»» و«التلويح»(1‎ )١( 
.)5١5 : «كشف الأسرار»(؟‎ )0( 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ذف 


ما لم يوضع له واحتمله 
ما لم يوضع" له واحتمله وغيرّه 

وقال الشارح # في «تنقيح الآصول»: «وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون إلى 
هذا التكلف ؛ لأنها عندهم أن يذكرّ لفظ » ويقصد بمعناه معنى ثان ملزومُ له فيراد 
بالبائن معناه» ثم ينتقل منه بنيّته إلى الطلاق» فتطلق على صفة البينونة لا أَنّه أريد به 
الطلاق». انتهى”"© 

وفي «التلويح» بعد تقرير الجواب بنحو ما ذكرنا: «لا يخفى ما فيه من التكلّف ؛ إذ 
لقائل أن يقول: : إن أريد به أنّ مفهوماتها اللغويّة ظاهرةء فهذا لا ينافي الكناية» واستتارٌ 
مراد المتكلم بها ؛ كما في جميع الكنايات» وإن أريد به أن ما أراد به المتكلّم بها ظاهر لا 
استتار فيه فممنوع» كيف ولا يمكن التوصّل إليه إلا ببيان من جهة المتكلم: وهم 
مصرّحون بأنها من جهة لحل مهمة» ولم يرو الكنيةإلاما تكد مك المراد.سواء 
كان باعتبار المحل أو غيره». انتهى ”" 

ثم أورد في «التلويح»'”" على جعلها كنايات على تفسير علماء المعاني والبيان: ! 
لمعنى اللازم في الكناية لا يكون مقصوداً يرجم ! ا 
إلى انتقال الذهن منه إلى ملزومه؛ مثلاً طويل النجاد كناية عن طويل القامة عندهم» من 
دون اعتبار طول نجاده أو قصرهء فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة. 

ولعلك تفطنت من هاهنا أنه لا ضرورة إلى جعلها كنايات بتفسير علماء المعانى» 
بل لا صحّة له ولا إلى اختيار التجوّزء بل هي كنايات حقيقة ؛ لاستنار المراد بها 
باعتبار إبهام امحل نما يقَمٌ بها البائنُ لدلالة معانيها على معنى زائد على نفس 
الطلاق:» واحد حتيج إلى النية للتعيين » مثلا: أنت بتة» يدل على القطع والمفارقة اللازمة» 
وهو أمرٌ زائدٌ على نفس الطلاق؛ لكنّه يحتمل القطع من وصلة النكاح ومن غيرهاء » فإذا 
أراد هذا وقع البائن بذلك اللفظ » وقس عليه غيره. 

١[‏ آقوله الم بطع التوطن بن ؤاده بسو يهاه الكاية قب الطلاق: 
وغيرّه» فلا تطلق إلا بنيّة» أو دلالة الحال» ومنها : : اعتدى 


.)5770 : ١(»حيولتلا« من «التنقيح»(١: 777). (؟) من‎ )١( 
.)570- ه"1؟‎ : ١(»حيولتلا«‎ )"( 


اك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فلا'”'تطلّق إلا بنيّة » أو دلالة الحال”'290, 

ومنها: اعتدىي'” 
لأيان لقني الكتانة قاذ كنا كوه ليس تنسيرا لم دعل اران لاقيو ل والاتقيد 
غيرهم: والحاصل أنّ كناية الطلاق يطلق على ألفاظ لم توضع للطلاق» واتحيفل 
الطلاق وغير الطلاق. 

3 قوله: فلا... الم؛ تفريع على ما مر من كون تلك الألفاظ محتملة للطلاق 
وغيره» والحاصل أنْها ا لم تكن ظاهرة في الطلاق بل محتملة لغيره أيضاً لم يتعين وقوعٌ 
الطلاق بها إلا بنيّة الطلاق أو ما يقوم مقامهاء وهذا في القضاءء وأما ديانة فلا يقع بها 
الطلاق بدون النيّة وإن وجدت دلالة الحال» صرح به في «البحر»''"» وغيره. 

["آقوله: أو دلالة الحال؛ المراد به الحالة الظاهرة المفيدة للمقصودء كمذاكرة 
الطلاق وحالة النضب ونحو ذلك: وظاهٌ عبارة المصنّف 445 يحكم بأنّ الكنايات كلها 
يقع بها الطلاق بدلالة الحال؛ وقد صرح فخرٌ الإسلام #ه وغيره أن بعضها لا يقع 
الطلاق به بدلالة الحال؛ بل يتوقف على التيّة» وهوما يحتملٌ الرد: كأخرجي واذهبي 
وقومي على ما سيجيء تفصيله عن قريب» إلا أن يقال: صلاحية تلك الصور للرد 
صارت معارضة لحال مذاكرة الطلاق» فلم يبقَ دليلاًء فكانت خالية عن دلالةٍ الحال: 

وبالجملة: المعتبرٌ دلالة الحال الوافية» فإذا لم نف احتيج إلى النيّة» ولعك 
تفطنت من هاهنا أنّ «أو» في كلام المصنّف 5ه لمنع الخلو؛ إذ لا يمتنمٌ الجمع بين النيّة 
وبين دلالة الحال. 

[١أقوله:‏ ومنها: اعتدي... الخ ؛ توضيحه على ما في «التلويح»'" و«النهر»”*/ 


)١(‏ لأنها لما لم توضع له واحتملته وغيره وجب التعيين بالنية أو دلالة التعيين كحال مذاكرة الطلاق 
وحال الغضب. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 73318). 

(؟) «البحر الرائق»(”7: 3377). 

(9؟) «التلويح»(1 :5195 -/57210). 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : لاهلا - 60/8 3). 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ا" 


اممو م ووو ع ووو الالالال 


و«البحر»”" وغيرها: إن ألفاظ الكنايات التي لا يقع الطلاق بها بدون النيّة أو دلالة 
الحال» بعضها يقعٌ بها الرجعي» وبعضّها يقع بها البائن» أمّا التي يقع بها الرجعي فهي 
على ما ذكره أكثرهم ثلاثة 

أحدها: قوله لزوجته: اعتدّي - بتشديد الدال المهملة المكسورة على صيغة الأمر 
من الاعتداء - والوجه فيه أنَّ قوله: اعتديّ يحتمل الأمر بعد الدراهم والدنانيرء أو نعم الله 
عليهاء أوغير ذلك ثما يعدّء ويحتمل عدّ الأقراء لاكمال العدّة» فصار المرادٌ مستتر. 

فإذا نوى الأخير ثبت الطلاق بطريق الاقتضاء؛ ضرورة أن وجوب عد الأقراء 
يقعضي سابقيّة الطلاق؛ والضرورة ترتفٌ بواحاو رجعي ؛ ؛ ولذا صرّحوا بأن المقتتضى لا 
عموم له» بل يثبت ل ا ا ا 0 

وأما إذا كانت غير مدخول يها فلا ب يتمشى هذاء فإنَ طلاق غير المدخول بها لا 
يوحت العدةه فيجعل قوله : اعتدي مجازا عن : كوني طالقاء أو: : طلقتك» بطريق 
إطلاق اسم المسبب على السبب» » فإنٌ الطلاقَ سبب للعدة» وفي مثله يقع به الرجعي 

ومنهم من قال : إن من باب الإضمارء فكأنه قال: : طلّقتك فاعتدّي» أو اعتدّي 
لأني طلقتك ؛ فصريحٌ الطلاق محذوف مؤحَراً أو مقدمًء فيقع به الرجعي ؛ إذ المحذوف 
كالملفوظ؛ وهذا يجري في كل امرأة» ففي المدخول بها يثبت يثبت الطلاقٌ مضمره»: وتجب 
العدّة» وفي غيرها يث, يكت الطالان عمد ند ره وتلحو | لأمر بالقةة: 

وثانيهما : استبرثي رحمك؛ وهو أم رمن الاستبراء بمعنى طلب البراءة» والرحم 
- بالكسر - مستقر الجنين. 

والوجه فيه : آنه مثل اعتدّي» فإنّه توضيح لما هوالمقصود من العدّة ؛ وهو طلب 
براءة الرحم من الحملء إلا أنه يحتمل أن يكون للوطء أو طلب الولد» فإذا نوى الإبراء 
باستبراء الرحم للتزوّج بزوج آخر يثبتُ الطلاقٌ اقنضاءً أو إضماراء فيقمٌ به الرجعي. 

وثالثها: أنت واحدة» والوجه فيه أنّهِ يحتملٌ أن يراد به أنت واحدة في قومك؛ أو 
في الجمال أو في الكمال» أو متفرّدة عندي» ويحتمل أن يراد به تطليقة واحدة» على أنّها 


.)37173-- "1595 «البحر الرائق»(*:‎ )١( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستبرئي رحمك؛» وأنت واحدة» وبها تقع واحدة رجعية ٠»‏ وبباقيها 
واستبرئي رَحِمَكء وأنت واحدة'"'» وبها تقع واحدة رجعية. 

وبباقيها'" 
وصف للمصدرء فإذا نوى ذلك تعيّن هذا الحتمل» ووقع الرجعي ؛ لوجود صريح لفظ 
الطلاق. 

وبالجملة: لما لم تدلَّ معاني هذه الألفاظ على معنى البينونة كباقي الألفاظ» بل 
دلت على صريح الطلاق اقتضاءً وإضمارا وقمٌ بها الرجعي. 

3 قوله: وأنت واحدة؛ ذكر بعض المشايخ أنّه إن قال: أنت واحدة» بنصب 
التاء» يقع به الطلاق»: وإذ الع يكو لككوتة صفة تطليقة: فصار كأنّه قال: أنت طالق 
ا ا ا ل ها 
والصحيح أن الكل سواء في وقوع الواحد الرجعي بها عند النيّة» إذ العوامٌ لا تمييز لهم 
في وجوه الإعراب. كذا في «العناية»"". 

["فوله: وبباقيها ؛ متعلق بقوله: بعد سرد الألفاظ تقع واحدة بائنة» وظاهره أن 
الذي يقع به الرجعي من ألفاظ الكنايات منحصرٌ في الألفاظ الثلاثة السابقة؛ وبباقيها تقع 
نائنة ولسن كذلك. 

فد ذكر في «الفتح» و«البحر»'"' وغيرهما ألفاظاً أخر من الكنايات أيضاء تقع بها 
الرجعي إذا نوى» كقوله: خليت سبيلَ طلاقك؛ وأنت مطلّقة بسكون الطاء» وأنت 
أطلق من امرأة فلان وهي مطلقة» وأنت ط ال قء والطلاق عليك»: ووهبتك 
طلاقك» وبعتك طلاقك؛ إذا قالت: اشتريت بلا بدل» وخذي طلاقك» وقد شاء الله 
طلاقك» والطلاق لك؛ وأنت طالء ولست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» وأعرتك 
طلاقك؛» وأقرضتك طلاقتك» وطلقك الله» وفي بعض هذه الألفاظ خلافٌ في التوقف 
عن السةا سوط ارد المان + اوشيرة: 


.)59- 57 : «العناية»(5‎ )١( 
.)315137 (؟) «البحر الرائق»(؟:‎ 
,)307 «رد المجتارن)(*:‎ )3( 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق 1 
كانت بائن» به » بَكلّة »حرام خليّة » بريّة » حبلّك على غاريك؛ الحقي بأهلك ؛ 
وهبتك لأهلك؛ سرحتّك» فارقتّتك ا المي 
التو د اشرو | كونه 1 ذه قوس افو دواد | 
كانت باقلا د 1 ا 0 70 5 خبلك على غاريك: 
الحقي باهبك؛ وهبيٌك لأهلك؛ سرحمّكء فارققك » أمرّك بيدكء أنت حرةء 
تقنّعي» تخمّري» استتري» أغربي» أخرجي» إذهبي »؛ قومي» ابتغي الأزواج 

[١]قوله:‏ كانت بائن... الخ ؛ هذه الألفاظ كلها تدلَ على معنى زائد على نفس 
الطلاق ويحتمله وغيره: فأنت بائن: من البينونة. 

والبّّة: - بفتح الباء الوحدة وفتح التاء المثناة الفوقيّة المشدّدة. والبّتلة: - بفتح 
الباء الموحدة على وزنه» ومعنى كل منهما: القطع والتفريق. 

والخليّة: - بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام؛ وتشديد الياء المثناة التحتية» 
والبرية : على وزنه؛ ومماطن لكلو والبراء »إلى اميق التكاج او خبره. 

ولفظ : حرام ؛ يحتملٌ حرمتها عليه ويحتمل غيره. 

وحبلك على غاربك» يقال: إذا أريد إرسالُ الإبل بحالة» والحبل - بالفتح - » 
الفارشية :رفن :والقاري:- كس الزاء الممملة > ينه كرون: 

والحقي بأهلك: أمر من اللحوق. 

ووهبتك لأهلك: من الهبة. 

وسرَّحتك: من التسريح بمعنى الإرسالء والنجاة من المخمصة. 

وفارقتك: من المفارقة. 

وأمزك بدك : أي باختيارك وقصدكء وهو من كلمات التفويض. 

والسيد: : إذا قال لزوجته يحتمل كونها منفكة عن النكاح كا حرة ة تنفك عن الرقبة. 


)١(‏ بنّة: من البت بمعنى القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «حاشية الشلبي)(1: 
/5117). 

(1) بتلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم ؛ لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة الزهراء ؛ 
انقلا عها حل شنا دمائها فصلا وديا رحس تينظ : «رد امحتار»(؟ : 556). 

(9) خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير. ينظر: «البحر»)(؟ : 37714). 

(4) برية: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «رد المحتار»(؟ : 555). 


مك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يقع مُ واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين» وثلاث إن نواه وفي : اعتدي ثلاث مرَات لوئْوَّى 
الأو طلاقاء وبغير وبخيضا صدق 

يقع واحدة بائئة إن نواها أو ثننين"*: و ثلاث إن و 

وفي: اعتدي ثلاث مرات لونوَى بالأوّل طلاقاء وبغيره حيضا" صِدّق"' 

وتقتنعي : أمر من التقنع» أي البسي المقنعة وهي الخمار: ومنه : تخمري. 

واستبرئي : أمر من الاستبراء بمعنى طلب البراءة. 

واغربي: أمر من الغروب أو الغربة ؛ أي ابعدي واخرجي واذهبي. 

وقومي: أمر من الخروج ؛ والذهاب والقيام. 

وابتغي الأزواج ؛ أي اطلبي. 

١1‏ ]آقوله: أو ثنتين ثنتين ؛ أي تقع واحدة ة بائنة إن نوى ثنتين لما مر أنه لا تعتبر نيّة العدد 
الحضء بل الواحد الحقيقي أو الحكمي. 

1" قوله: إن نواه؛ أي الثلاث: والأصل في الباب ما أخرجه التُرْمِذِيَ وأبو داود 
والشافعي وغيرهم # أن ركانة بن يزيد 5ه أنى رسول الله يل فقال: «إِنّي طلّقت 
امرأتي البتة؛ والله ما أردت إلا واحدة» فردّها إليم""' 

وأخرج مالك أن عمرّ 5ه قال لرجل قال لامرأته: «حبلك على غاربك» وأراد 
الفراق: هو ما أردت»”) ْ 

وفي «الصحيحين» في قصة كعب بن مالك #5 أنّه قال لامرأته: «الحقي بأهلك, 
ولم يرد الطلاق» فلم يعد طلاقا», وروى البَيْمّقي عن ابن مسعود 5ه أنه قال: « 
الحرام نيتهء في الحرام ما نوى» وإن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين»!". 

['اقوله: حيضاً ؛ أي عد الحيض لعدّة الطلاق السابق» وهذا في ذوات الحجيض» 
وفي ذوات الأشهر يصدّق إِنّ قال: أردت بالثاني الترئتص بالأشهر. 

[؛اقوله: صدّق ؛ مجهولٌ من التصديق ؛ أي اعتبرٌَ صادقاً قضاء ؛ لأنّه نوى حقيقة 


,)5١8 في «مسند الشافعي»2(ص528)؛ و«سنن أبي داود»(؟: 557):, و«المستدرك»(؟:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(0) في «الموطأ»(؟ : »)00١‏ و«معرفة السئن»(7١: :»)١8١‏ وغيرها. 

() فعن ابن مسعود #كه: «أنه كان يقول نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين»في 
«سئن البيهقي الكبير»(/: 25» و<معرفة السئن والآثار»(؟١‏ : 7١7)؛‏ وغيرهما. 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق انكف 


وإن لم يني بغيره شيئاً فنلاث 
0 ث0 

عبارة”7' «المختصر» هكذا'” : وكنايته 10500 ولحو خوسنم 
0 قوم 11 
وشو 1ل لطر لق لخرضن الا 
كلامه . 

[١أقوله:‏ فثلاث ؛ لوجود دلالة الحال بنيّة الإيقاع بالأول؛ وبه ظهرٌ أن حال 
مذاكرة الطلاق لا يقتصرٌ على تجرّد سؤالها أو سؤال أجنبي الطلاق» بل هي أعم منه 
ومن الويقاع ابتداء . كذا في «الفتحج»”*) 

["]قوله: وعبارة. .الى ؛ إِنّما أوردها لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم 
يذكره المصنف 485. 

['اقوله: هكذا ؛ تمام عبارته هكذا: وكناية يحتمله وغيره ونحو: اخرجي... الم. 

[؛]قوله: ونحو اخرجي ؛ أشار به إلا أن هذا الحكم لا يختص بهذه الألفاظط 
الثلاثة» بل ما يشابهها مثلهاء نحو: تقنعي, تخمري» استتري» انتقلي» انطلقي؛ 
اغربي؛ وهو من الغربة» اعزبي؛ وهو أمر من العزوية» الأول بالغين المعجمة بعدها راء 
مهملة ؛ والثاني بالعين المهملة بعدها زاي معجمة؛ وكلاهما من البعد. 

[6 آقوله : يحتملٌ ردا ؛ أي يحتملٌ أنيكون جواباً لسؤال الطلاق» يكون بمعنى 
اخرجي من ععندي ؛ لأني طلقستك؛ وأن يكون ردٌ السؤال الطلاق بأن يريد بقوله: 
اخرجبي ؛ اتركي سؤال الطللاق » وق عليه غيره؛ فتقمي يحتمل أن يكون معناه:اقنمي 

بما رزّقك الله مني واتركي سؤال الطلاق: وكذا قوله أسشعتر ي و تخمري .كذا في «العناية». 
["]قوله ل ل ا ون 


031 ااا 


)١(‏ أورد عبارة مختصره لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم يذكره ه المصنف. 

زم الاي ة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه » وجواباً لسوالبا الظطلاق بآن يريد اخرجي 
ع طلقتك » وكذا البواقي. ينظر: «فتح باب العناية))(؟ : .))٠١8:‏ 

(6) أي للمرأة» وجواباً لسؤالها الطلاق. 

(5) «فتح القدير»(؛ : "/1). 


4ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


66 مايا0 


ونحو: اعتدي» واستبرئي رَحِمََكء أنت واحدة» أنت حرّة» اختاري: 
امرك بيك« يت تلفغ فاتك » الايد “ارد وال 

ففي الرّضا"' يتوقف الكل" على الثيّة » وفي الغضب"' الأولان 
يكون المراد أنت خالية من الخيرات أو من الدين. 

برك فك الكمالات: 

وبَنّة وبتّلة : أي مقطوعة عن هذه الأشياء» أو عني نسباًء ولست لي بكفء. 

والبائن كذلك» فإِنّه من البينونة بمعنى الانقطاع. 

وحرام بمعنى الممنوع» فهو كالبّتّة» أو يكون معناه حرام على صحبتك ؛ لسوء 
خلقتك أو خلقك» فهذه الألفاظ بهذه المعاني تكون للشتم» ويحتملٌ أن تكون جواباً 
لسؤال الطلاقء فالمعنى أنت خالية وبريئة ومقطوعة وممنوعة عن النكاح» ولا يحتمل 
هذه الألفاظ الرد. 

١3‏ ]قوله: لا يحتمل الردّ والسبٌ؛ فإنّ هذه الألفاظ لا تستعملٌ لا لغة ولا عرفاً في 
ل ؛ ولا في الردء نعم تحتمل معاني آخر لا با يثبت بها الطلاق كاعتداد نعم الله جل 
واستبراء الرحم لصحبته؛ ووحدتها في الجمال والكمال؛ وكونها حرّة؛ أي كرمة أو 
غنينزقيقة 4 واكبار تفهها نفسها وكون الأمر بيدها في غير النكاح من الصحبة وأمور المعاشرة 
والتصريح 0 في الصحبة ونحو در 

["قوله: ففي الرضًا... الم ؛ لما كانت الألفاظ على ثلاثة أنواع » وكانت الحالات 
ثلاثا #خانة الضيه» وجالة مذاكر ة الطلؤق: وحكالة الرضاء أراد أن شم حكن 
فيها. 

["'أقوله : : يتوقف الكل ؛ أي جميمٌ الألفاظء سواء ضلحت للرة أ ىو للست أوالاه 
وذلك لما مر أن هذه الألفاظ تحتملُ غير الطلاق أيضاء » فلا يتعيّن الطلاق إلا بالنيّة أو 
دلالة الحال» وإذا لم يوجد الثاني فلا بد من الأوّل. 

[:قوله: : وفي الغضب ؛ أي في حالة غضب الزوج على الزوجة» يتوقف النوعان 
الأوّلان؛ أي ما يصلحٌ رداء وما يصلح سب على النيّة ؛ إذ قرينة الحال كما يناسب 


(1) للمرأة» وإئما يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أخر 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ا 
وفي'"' مذاكرة الطّلاق الأول فقط". 
والزاة كاله الر مما انال أكون" حالةافميئ ولا مذاكرة الطلاق تسد 
يتوقف الأقسامٌ الثّلاثّة على النية. 

وفي حال الغضب يتوقفُ الأولان: أي ما يصلمٌ رد وما يصلحٌ سب على 
ليه إن نوى الطّلاقَ يم به الطّلاق» وإن لم ينو لا يقع» وأمًا القسمٌ الأخير: 
وهو ما لا يصلحٌ رد ولا سبا يق به الطلاق» وإن لم ينو. 

وفي حال مذاكرة الطّلاق يتوقف الأول : أي ما يصلح رد على الي ؛ 7 
الأشران» وام مضك بي وما فيل الرذوالسب ؛ فيقعٌ بهما الطّلاق وإن لم 


00] 


الطلاق يناسيُ الردّ والسبب أيضاً فلا يتعيّن الطلاق إلا بالئيّة» وأمّا النوع الأخير فلا 
يحتاج إلى النيّة» بل يقع الطلاق بها لدلالة الحال. 

١7‏ ]قوله: وفي ؛ يعني عند مذاكرة الطلاق»: كأن يسأل الزوجة أو غيرها طلاقهاء 
يتوقّف النوع الأوّل فقط على النيّة؛ لكون الردّ محتملا عند المذاكرة» بخلاف النوعين 
الآخرين:؛ فإنّ دلالة الحال لا يناسب إلا الردّ أو الطلاق لا السب ولا غيره. 

[؟اقوله: أن لا يكون ؛ يشير به إلى أنّه ليس المرادُ بها حالة النشاط والسرورء فإنّه 
حينئز لا تنحصرٌ الحالة في الثلاثة» بل المرادُ بها ما هو أعم منها. 

مي «جي مج 


)١(‏ انتهى من سام د 


باب التفويضص 
فصل 4# الاختيار 
ولِمّن قيل لها: طلقي نفسّك 
باب التفويض" 
فصل ي الاختيار 
(ولِمن" قيل لما : طلقي نفسّك 
١1‏ ]قوله: باب التفويض ؛ لما ذكر الطلاق الذي يوقعه الزوج بنفسه بنوعيه: 
الصريح والكناية أراد أن يذكر ما يوقعه غيره وأنواعه ثلاثة: 
.١‏ رسالة؛ كأن يقول لرجل: اذهب إلى فلانة وقل لما: إِنَّ زوجك يقول لك: 
أنت طالق أو اختاري. 
١‏ :ؤوكالة ؛ كأن يوكل ريجلا بتطليق الروجة: 
”.وتفويض وهر عليلنا الزوجة الطادق: 
والفرق بين التمليك والتوكيل : : أنّ المملك له يعمل برأي نفسهء والوكيل برأ 
موكلهء أو يقال: الوكيل يعمل بمشيئة غيره» والمالك يعمل بمشيئة نفسه. 
والفرق بين الرأي والمشيئة على ما في «الفتح»''': أن العمل بالرأي عمل بما يراه 
أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو لغيره» والعمل بالمشيئة عمل باختياره ابتداء بلا اعتبار 
مطابقة أمر الآمر» ولا اعتبار معنى الاأصوبية. 
["آأقوله : ون ؛ المرادُ به الزوجة: بقرينة قوله : ايا 
إلى أن للتفويض صورا ثلاثة ذكر صاحب «البداية» كلا منها في فصل : التخيير 
اختاري» والأمرٌ باليد نحو: ال وام مي ا 
انفويض إلى صريح وكناية. 
فالصريح : هو ما اشتمل على لفظ الطلاق أو ما ينوب منابه ولا يحتمل غيره ؛ 
نحو: طلقي ؛ ولذا يقع به واحدٌ رجعي» ولا يحتاجٌ انفويض إلى نيّة» وتصمٌ فيه نية 
الثلاث على ما سيأتي. 


.)٠6٠ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة 0 
أو أمرّك بيدكء أو اختاري» بنيّة الطّلاق تطليقها في مجلس علمّت به وإن طال ما 
ّ- 

أو أ مرك" بيدك » أو اختاري» بنيّةِ الطّلاق" تطليقها في مجلس علمّت بها” وإن 
طالك**) 00 يا ميكدا دون كيل ايه كد د خلس » بقوله : (ما لم 


ل 
ّ- 01] 


اح ا ا ا 
والكناية : هو ما احتمله وغيره» كاختاري وأمرك بيدك؛ فإنّه يحتمل تخييره في أمر 
آخر» فيحتاج إلى نية. 
[١]قوله:‏ أو أمرك؛ معناه أمرك في باب الفراق بقبضتك واختيارك» فافعلي ما 


© عاس 
المتمم يا 


["]قوله: : بئيّة الطلاق ؛ قيدٌ للآخيرين: فإنّهما يحتاجان إلى نية الطلاق دون 
الأوّل؛ لكونه صريحا ع ل ا 
عي ري ار أو المذاكرة فلا يصق قضاء في أنه لم ينو الطلاق. 
كذا في «البحر»'" 

["اقوله: : علمت به؛ الجملة صفة مجلسء يعني يكون لبا أن تطلق نفسّها في 
مجلس الذي علمت فيه بتفويضه مشافهة وخطاباً أو إخباراً وكتاباء وفيه إشارة إلى أن 
المعتبرٌجلسها لا مجلس تفويضه» فلو خيّرها ” ثم قام هو لم يبطل» فإذا تبذل مجلسها بطل 
خيارها على هذا ثبت إجماع الصحابة ذ. 

(]قوله: وإن طال ؛ الواو وصلية ؛ أي وإن كان ذلك المجلس الذي علمت به فيه 
طويلاً يوماً أو أكثرء ويشترطٌ فيه أن لا يكون التفويض مؤقتاً من الزوج » وإلا فيبطل 
خيارها بعد مضي ذلك الوقت» علمت به أو لم تعلم » فلو قال: جعلت لبا أن تطلق 
نفسها اليوم بطل خيارها بعد مضيه» وإن علمت به بعده. . كذا في «الفتح». 

[0آقوله : ما لم تقم؛ أي مادام لم تقم المخيّرة من ذلك المجلس أو تعمل عملا 
يقطع مجلس » وأشار به إلى أن تبدل المجلس نوعان: 


تبدّل حقيقي : وهو بالتحوّل إلى مكان آخر. 


.)33757 «البحر الرائق»(5”0:‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو لم تعمل ما يقطعه لا بعده» وجلوس القائمة» واتكاءً القاعدة؛ وقعودٌ المتكئة: 
ودعاء الأب للخورئ: وشهود تشهذهم 50 
أو لم تعمل ما يقطعه لا بعده): أي لا يكون'"' لها الاختيارٌ بعد قيامها عن 
انمجلس"”؛ ولا بعد عمل يقطعه؛ فإنّ المجلس» يتبدّل بأحد الأمرين» إِمّا بالقيام؛ 
أو بعد عمل لا يكون ببجدس ما مضى. 
(وخلتوين القائية ورؤاتكا :"اناعد فهو الفكتعةابرؤغاء الآ للشورتن: 
وشهودا" تشهدهم 

وتبدل حكمي : : وهو بالشروع في عمل ' يدل على الإعراض » واحترزٌ بهذا القيد 
عماليش كذلاف, لتر لا تسج را أو ميك الم عرو وسور 
العمل الكلامٌ الأجنبي لا الكلام المتعلق بالتخيير. كذا في «البحر»”") 

والمراذ بالقيام في «المتن» إِمّا التحوّل كما يقال: قام عن مجلسه؛ أي تحول إلى 
مكاداخرة وحينئل فهو إشارة إلى التبدّل الحقيقي» ما القيام عن قعود بأن خيرت 
وكنى فإعندة دتامية. على رجكيياه يليل شركون كاد مدن النصر راق مدر الع 
الحكمي ؛ لأنْ بمجرد القيام لا يتبدّل المجلس» وإِنْما يبطل به الخيار؛ لأنّه دليل الإعراض 
كما أشار إليه صاحب «البداية». 

[١أقوله:‏ أي لا يكون... الم ؛ الوجه في ذلك أنّ التفويض تمليك فيتوقف على 
القبول في امجلس» وليس بتوكيل» ولذا لا يصع رجوعه عنه. 

("]قوله: عن المجلس ؛ ظاهره حيث عدّى القيام بعن» ا ال 
في «المقن» هو الذهابُ إلي مجلس بإجماع الصحابة هء ولأنه ليك الفعل منها 
والتمليكات تقتضي جواباً في مجلس , » كما في البيع ل ع وام 
واحمدة» إلا أنّ امجلس تارة يتبدّل بالذهاب عنه؛ ومرّة بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ يلس 
الأكل غير مجلس المناظرة» ونجلس القتالل عيرهها ومطل بكرا رده كيد القيام ؛ لأنّه 


دليل الإعراض. 
["آقوله: وشهود؛ بالحر؛ عطف على «الأب»» والحملة التالية صفة. 


.) 8 9/4- 3371/ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة 2 
0 يقطع ‏ وفلكها كبيتهاء وسير دابتها كسيرها 3 وفي 


ووقف دابة'' هي 0000 وفلكها” كبيتها”'"» وسيرٌ دابتها كسيرها): 
حتى لا يتبدلٌ امجلس بجري الفلك» ويتبدل بسير الدابة 


1 


(وفي: اختاري لا نصح ني القلاث”) 

31" ]قوله: ووقف دابة؛ أي سكونها وامتناعها عن السير أو إسكانها ومنعها عن 
الع 

"اقوله: لا يقطع ؛ فإنّ هذه الأمورليس فيها تبدّل حقيقة ولا حكما ؛ لعدم 
دلالتها على الإعراض» فلو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها ؛ لأنه دليل 
الإقبال؛ فإنّ القعود أجمع للرأي» وكذا إذا كانت قاعدة فاتّكأت بالوسادة» أو متّكئة 
فقعدت وهجرت الوسادة ؛ لأنه انتقال من جلسة إلى جلسة» فلا يدل على الإعراض. 

وكذا طلبُ الأب ب اللقورة أن التهود لها د لسن دللا على الاعرا قر » بل هو 
لتحري الصواب والتحرز عن الإنكار» وكذا سكون مركوبهاء بخلاف سيرهاء فإنّ سير 
الذابة ووقوفها مضاف إليهاء #ترتونياق حكم وكوفهاء » فلا يكون دليلاً على 
الوعراض» وسيرها كمشيهاء هو دليل على الإعراض. 

("أقوله لكين - بضم الفاء - : هي السفينة الجارية في البحر أو الساكنة 
على الشطء وكونه في حكم البيتٍ أنه لا ييطل الخيار بانتقالها من جانب إلى جانب منه ؛ 
ولا تعتبرٌ حركة السفينة ؛ لأنه ليس باختيار الراكب » فلا تضاف إليهء » بخلاف سير 
الدابة» فإنّه يقدرٌ على إيقافه وتسييره. 

وفي حكم الفلك المركب الدخاني الذي يسير بالمسافرين على الأرض بقوة 
الدخان؛ كما أنه في حكمه في حقّ جواز الصلاة فيه حالة سكونه وحركته » وفي وجوب 
استدارة المصلّي إلى القبلة لو اختلفت الجهة بسيرها. 

[؛أقوله: لا نصح نيّة الثلاث ؛ غللضاحت «المداية»'” بأنَّ الاختيارٌ لا يتنوع. 


)١(‏ أي السفينة التي هي راكبتها بمنزلة بيتها لأن جريان السفيئة لا يضاف إلى راكبهاء ولبذا لا يقدر 
على إيقافها متى شاء. ينظر: «شرح ابن ملك))(983/ب). 

() لأن الاختيار لا يتنوع جخلاف الإبانة ؛ لأن الإبانة قد تتنوع. ينظر: «المداية»(١‏ : 57؟). 

(؟) «البداية)(5 : .)86٠١‏ 


9" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أحدهما 
بل تبين' إن قالت : اخترتُ نفسي ء أو أَخْتارٌ نفسي » وشرط كر النفْسٍ' من 
1 1 1 3 2 


وأورد عليه : : بأنه أيضاً متقسم إلى الأعلى والأدنى» كالبينونة في : جاتن : 

وبحوابة علق ها كار تيدف انمتن ' وغيره : أنَّ اختيارها إِنّما يفيدٌ الخلوص 
والصفاء» فمعنى قولها: اخترت نفسي» اصطفيتها من ملك الزوج» وذلك إِنْما يكون 
بالبينونة» فصارت البينونة هاهنا مقتضى قدر تصحيحا للكلام ؛ إذ اصطفاؤها نفسها لا 
يمكن بدونها. 

ومن المعلوم أن المقتتضى لا عموم له» فيقدر بقدر الضرورة»؛ وهو اليتون 
الصغرىء إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوج » فلا تصحٌ نيّة الكبرى ؛ 
لعدم احتمال اللفظ » ؛ بخلاف: أنت بائن ونحوهء حيث صرح بما يدل على البينونة» 
فاحتمل العمومُ والخصوص كليهما. 

[]قوله: بل 3 تبين؛ أي تصير المخيرة بائنة بواحدة بائنة إن قالت في جواب 
التخيير: اخترت تنسن + تطليعة المأشي :او اخباز تنسى يعينة مازع #انواء كرت 
أنا أو لاء والقياس يقتضي أن لا يعتبر قولها بصيغة المضارع ؛ ؛ لأنه وعدء ولمذا لو 
قالت: أنا أطلق نفسي في جواب : طلقي نفسك لا يقع الطلاق به ما لم يتعارف؛ أو تنو 
الانشاء. 

وإِنّما اعتبر المضارع هاهنا ؛ لأنّ المضارع حقيقة في الحال» » جار في الاستقبال على 

أحد المذاهب؛ وقيل: بالعكس» وقيل: وهو مش مشترك » وعلى كل تقاديرء يرجح إرادة 
الحال بقرينة كونه إخباراً عن أمر قائم في الحال؛ وهو ممكن في الاختيار؛ ؛ لأنّحله 
القلب» فيصم الإخبارٌ ا امن قائمٌ بمحلٌ آخر حال الإخبار. كذا في «الفتح»"" 

["أقوله: ذكر النفس ؛ أي يشتر ط لوقوع الطلاق هاهنا ذكرٌ لفظ : «النفس» أو ما 
يقوم مقامه من أحد الزوجين» فلو قال: اختاري؛ فقالت: اخترت » لا يقع به شيء ؛ 


.)١11 5 : متصلاً أو منفصلاً في الجلس. ينظر: «فتح باب العناية»(؟‎ )١( 
.)69 : (؟) «النهر الفائق»(5‎ 
.)87 : زفق «فتح القدير»(5‎ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة 1 
وقي خاي اختارة الى فلم : اخترت تبين ولو كرّرٌ اختاري ثلاثا » فقالت: 
إخترت اختيارة» أو اخترت الأولى » أو الوسطى» ؛ أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نية 
وفي: اختاري اختيارة» لو قالت: اخترت تتبين”): أي إن لم يذكر أحذهما 
النس» بل قال الرُوج : اختاري اختيارة» تقعٌ إن قالت : اخترت. 

(ولو كرّر' اختاري ثلاثا » فقالت : إخترت اختيارة» أو اخترت الأولى »أو 
الوسطىء أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نيّةا") 
لأنّ وقوع الطلاق بهذه الألفاظ على خلاف القياس» ثبت بآثار الصحابة #؛ وغيرهاء 
فيقنصرٌ على مورد النص وإن هو إلا مع ذكرالنفس. كذا في «الفعيي7©. 

١1‏ أقوله: تبين؛ لأنّ التاءً في الاختيارة تنبئ عن الاتّحاد ؛ لأنّه للمرّة والاتّحاد 
إنمايكون في اختيارها نفسها ؛ لأنه يتحد مرة ويتعدّد أخرى» بأن قال لها: : اختاري 
حا ال لوط هار د من عا و ايها ازاوج ادر 
يتعدد؛ نه عبارة عن إبقاء النكاح » وهو غير متعدد . كذا في «العنايةه"") 

["أقوله: ولو كرر... الخ ؛ أي لو قال لها: اختاري اختاري اختاري : فقالت في 
جوابها: اخترت اختيارة يقع ثلاث» وكذا إذا قالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو 
الأخرى يقع ثلاث» ووقوع الثلاث في الأولى اتّفاقي» فإنّ تكريره دالٌ على إرادته تعدّد 
الطلاق» فإِنْ الاختيار الذي يتكرّر هو اختيارٌ الطلاق؛ ولذا لم يحتج هاهنا إلى ذكر 
النفسء ولا إلى نيّة الزوج. 

فإذا قالت في جوابه: اخترت اختيارة» يقع الثلاث» وكذا إذا قالت: اخترت 
فقطء وفي الثانية اختلافي» فعندهما تقع واحدة؛ لأنه وإن فوّض الثلاث لكنّها إِنّما 
اختارت واحدة. 

[؟اقوله: بلا نيّة؛ إن قلت: هذا ينافي ما مرّ من أنّ مثلّ هذا اللفظ تشترط نية 
الزوج. 

قلت: ذلك فيما إذا لم تدل قرينة حاليّة أو مقاليّة» وإلا فهي تقوم مقامها 
كالتكرير هاهنا. 


للك «فتح القدير»(1 : 87). 
)١(‏ «العناية»(5 : .)8١‏ 


141 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قالت: طَلَقَتُ نفسي» أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة في الأ 
وهذا عند أبي حنيفة 5ك ؛ لأنه اجتممٌ في ملكها الطّلقات اثلاث بلا ترتيب؛ 
كانمجتمع في المكان ؛ يي لان 
الأحتان» فصارَ كما لو قالت: | 

(ولو قالت ملت" تفسيء أو اخترت نفسي يتطليقة بانتا” بواحدة في 


أ 


لأصِح”'), وذكر في «المداية»: إِنّهِ تقع واحدة» وعللك "الو جيذ" . 

١1‏ ]قوله : كالججتمع في المكان؛ فإن القومٌ إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول 
وهذا آخرء وإِنّما الترتيب في فعل» وأقال دحا أؤلا أد اكراموكر هالت يوافة 
يلغو فيه الكلام الذي هو للترتيب. كذا في «العناية»”". 

["أقوله : طلّقت ؛ أي أوقعت الطلاقّ على نفسي واخترتٌ المفارقة, . 

['"اقوله : بانت ؛ أي يقمٌ عليها طلاقٌ واحد بائن' أمّا كونه واحدا فظاهرء وأما 
كونه بائناً مع ذكر لفظ التطليقة في كلامها صراحة أو ضمناء وهي من ألفاظٍ الصريح 
العافئيها روعي ازاذد تراه اتات رقع جو 11 جام علوي ربكم ربل عر 
يدل على ما لا يعقب الرجعة. 

وهذا هو الموافق لما في بعض نسخ «الجامع الصغير» للإمام محمد 5 المصححة , 
وعبارته: إن قالت :كك طلقت نفسي أو اخيريث الفنني بتظليقة فهي واجدةء لا ملك 
الرجعة». انتهت 

مان وب فشين نر : لأنَ الموجود من جانب الزوج ليس بصريح 
الطلاق» وهي إنْما تلك بحسب ما يملك الزوج» والزوج ملكها يلفظ الاختيار» هي 

تعقب الرجعة وإن أتت بصريح الطلاق»؛ كذا ذكر في «الجامع الكبير»» وذكر في بعض 
النسخ من هذا الكتاب أنه نقعٌ واحدة رجعيّة » وهذا غلط من الكاتب. 
[:قوله: يملك الرجعة؛ وعلله بما حاصله : إِنْ قوله : طلقت نفسي أو اخترت 


)١(‏ والأنسب إبداله بقوله: هو الصواب؛ لأن ما في «البداية» وبعض نسخ «الجامع الصغير» من 
أنه يملك الرجعة جزم الشارحون بأنه غلطء وما في «البحر» من أنه رواية رده في «النهر». ينظر: 
«رد المحتار»(؟ : .)58٠‏ 

(5) انتهى من «البداية))(١‏ : 555)+ بتصرف. 

(؟) «العناية)(5 : 85). 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة يلف 


وقيل : هذا غلط وقع من الكاتب»؛ والصواف أنه لا ملك الرجعة. 

وقيل : فيه روايتان : 

أحداهما : أنه يقع واحدة رجعيّة ؛ لأنّ لفظهما صريح". 

والأخرى : أنها بائنة , وهذا أصح". 
نفسي بتطليقة يوجب البينونة بعد انقضاء العدّة ؛ لكونه من ألفاظ الصريح ؛ 22 
البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع رجعيا. 

واعترض عليه: بأنّ المفوض إليها الاختيارٌ الناجرٌ لا المضاف إلى ما بعد العدّة؛ 
ولو سلّم فينبغي أن يجب عليها العدة بعد اقنضائها وليس كذلك. كذا في «الحواشي 
ال حميدية». 

١1‏ قوله: صريح ؛ وهو التطليقة المذكورة صراحة» أو في ضمن طلقت. 

["أقوله: أصح ؛ بل هو الصواب الذي ليس ما سواه إلا غلطا. 


فصل 22 الأمرباليد 
ولوقال : أمرك بيدِك في تطليقة » أو اختاري بتطليقة » فاختارت نفسّها يقع واحدة 
رجعية » ولو قال : أمرّك بيدك» ونوى الثُلاثْ» فقالت : اخترت نفسي بواحدة» 


أو بمرّة واحدة يقعن 
0-0 
فصل 2 الأمر باليد 
(ولو قال: أمرك بيدك في تطليقة»؛ أو اختاري بتطليقة ؛ فاختارت نفسّها يقع 


واحدة ا 


ولو قال: أمرّك بيدك"' ونوى الكّلاث'”, فقالت: اخترت نفسي بواحدة»؛ 
أو بمرّة واحدة يقعن ١‏ 

١‏ أقوله: تقع واحدة رجعيّة ؛ لأنه فوض إليها الأمر بلفظ صريح الطلاق» وهو 
معقب للرجعة:؛ فاختيارها بعده نفسها لا يقع به إلا واحد رجعي ؛ إذ المرأة لا تملك 
إيقاع ما لم يفوض إليها. 

ا بيدك ؛ أو بيمينك أو بشمالك أو أنفك أو لسانك أو عينيك. كذا في 
«البحر»” 

["'أقوله : : ونوى الثلاث؛ إِنّما تصمّ نية الثلاث في الأمر باليد دون اختياري ؛ ؛ لأنّ 
الأمرَ اسم عام يتناول كل شيء » قال الله غلا : : + وَالأمر يمل يل به 4 ”", وإذا كان الأمر 
عاماً صا حا لكل فعل» » فإذا نوى به الطلاقَ صار كناية ععن قوله: : طلاقك بيدك» 
والطلاقٌ مصدرٌ يحتمل العموم والخصوص» فتكون نيّة الثلاث نية التعميم؛ بخلاف 
قوله: : اختاري» فإنّه لا يحتملٌ العموم كما مرّ. كذا في «العناية»”"' 

1 ]قوله : يقعن؛ أي ثلاث تطليقات ؛ لأنّ الاختيارٌ يصلحٌ جوابا للأمر باليد ؛ 
لكونه تمليكاً كالتخيير» وَالواكدة ضفة للتحيان: فصار كأنها قالت: اخترت نفسي بمرة 


041 


)١(‏ لأنها تتصرف بجعل الزوج» وهو إنما جعل لبا تطليقة صريحة» والصريح يعقب الرجعة. ينظر: 
«فتح باب العناية»)(؟ : .)١١6‏ 

(؟) «البحر الرائق»(7: 7537). 

(5) الانفطار: من الآية9١.‏ 

.)4١0 - 894 : «العتاية»(5‎ )5( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة نلعا 


وإن قالت: : طلّقتُ نفسي واحدة؛ أو اخترت نفسي بتطليقة قواحذة بائنة.» ولو 
قال : أمرك بيدك اليوم وبعد غدء لا يدخل اليل فيه 
وإن قالت: : طلقتُ نفسي واحدةء أو اخترت نفسي بتطليقة ؛ » فواحدة"" بائئة!!) 
ولوقال: أمرك بيدك اليوم وبعد غدء لا يدخ[ 5 

واحدة, وبللاف هع الخلات: كذا في «النهر»'". 
١[‏ آقوله: ضع سه و ب وي 
لان المعتبر فويض الزوج» وتفويضه إِنّما كان بالبائن ؛ لأنها به تملك المرأة 00 
الرجعي. 

وأمّا كونها واحدة فلأنٌ الواحدة في قولبا : طلقت نفسي بواحدة» صفة لمصدرٍ 
محذوف» وهو طلقة ؛ إذ خصوص العامل اللفظي» وهو طلقت يدل على خصوص 
الحزوف. ٠‏ 

وفي قولها: اخترت نفسي بتطليقة» التاء تدلٌ على وحدة الطلاق» بخلاف قولها: 
اخترت بمرّة واحدة أو بواحدة» فإنّ الواحدة هناك صفةٌ للاختيارة لا للتطليقة. كذا في 
«الفتح»'". 

["أقوله: لا يدخل الليل فيه ؛ المرادُ بالليل جنسهء فيشمل الليلتين: ليلة مقارنة 
لليوم؛ وليلة مقارنة للغدء وكذا لا يدخل اليومُ الفاصل ؛ أي لا يكون لما الأمرٌ باليدٍ في 
هذه الأوقات» بل يكون في اليوم؛ وفيما بعد غدء حتى لو اختارت نفسها في الليل أو 
في الغد لا يقع الطلاق. 

والوجه في ذلك : أن عطف زمن على زمن نماثل مفعول بينهما بزمان تماثل لهما 
ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأوّل» وتقميد أمر آخر بالثاني؛ فكأنّه قال: أمرك 
بيدك اليوم» وأمرك بيدك بعد غدء ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فيه» فكذا إذا عططفت 
جملة أخرى. كذا في «البحر»!*) 


)١(‏ لأنه لما نوى ثلاثا فقد فوّض إليها الثلاث؛ وهي أتت بالواحدة فيقعٌ واحدة كما لو قال لها: 
طلقي نفسك ثلاثاء فطلقت نفسها واحدة» فتكون بائنة ؛ لأنه ملكها نفسهاء ولا تملك نفسها 
إلا بالبائن. وتمامه في «البدائع»(7: .)١17/‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)717/١‏ 

إفة «فتح القدير»( : 89). 

(5) «البحر الرائق»70: 759). 


45" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبطل أمرٌ اليوم إن ردّنّه» وبقي الأمر بعد غدء وفي أمرك بيدك اليوم وغدا دخل 
الليل: ولا يبقى الأمر فى غد إن ردثه فى يومها | 
وبطل"' أمر اليوم | إن دنه وبقي الأمرٌ بعد غدء وفي أمرك بيدك اليوم وغداً دخلَ 
الثيل؛ ولا يبقى الأمي في ار إن ردن في يويها)"" ؛ لذن الليل يضر ثابحا حناء 
فيصير المجموع 5 واعدا' + فإذااردثه في البعض بطل الجموء'” عذلاف الفصلٍ 
الأول لاتفيصير فويس نه ناذا ردك الدد هما فى الخ 0 

[١اقوله:‏ ويطل... الخ؛ يعني فيما إذا قال: أمرك بيدك اليوم وبعد غد إن ردت 
المرأةً أمر اليوم وقالت: اخترتُ الزوج» أو لم تختزنفسهاء حتى اتقضى المجلس لا يبطل 
به أمر آخر بل أمرٌ اليوم فقط 

فلها أن تختارَ نفسها بعد غدء وذلك لما عرفت أنّ كلامّه هذا يشتمل تفويضين 
يقلن ٠‏ فلا يبطل ببطلان أحدهما الآخرء وهذا بخلاف أكرلة يدك البو وعداء 
فإِنّهِ إن ردّته في اليوم يبطلُ في الغد أيضا 4 لكو تيهنا و ارا ؛ ولذا يدخل الليل فيه. 

[؟آقوله : فيصير ا مجموع تفويضاً واحدا ؛ لأنّه ذكر زمانين : اليوم وغداء ولم 
يفصل بينهما بيوم آخرء حتى يجعل ذلك تفويضين» فهو كقوله: أمرك بيدك يومين» 
وفيه تدخلٌ الليلة المتوسّطة استعمالا لغوياً وعرفاء وهذا الحكم يعم قوله : ا 
اليوم» وأمرك بيدك غدا أيضاء وفيه خلاف أبي يوسف #ه, ذكره في «البداية»'"" 

['اقوله : بطل المجموع ؛ لأنّ الردٌ لا يتجزأ ولا يتبعض. 

1 قوله : بخلاف الفصل الأول ؛ أي المسألة الأولى؛ وهي ما إذا قال: أمرك بيدك 
اليوم وبعد غد. 


)١(‏ لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت» أما الأمر باليد فيحتمله فيصح ضرب المدّة له غير أن عطف زمن 
قال : أمرك بيدك اليوم لا يدخل الليل؛ بخلاف اليوم وغداء فإنه لم يفصل بينهما بيوم آخر 
لتقوم الدلالة على القصد المذكور فكان جمعا بحرف الجمع في التمليك الواحد. ينظر: «فتح 
القدير))(1 : «- .)4١‏ 

(؟) «البداية»(5 : ؟5). 


فصل لي المشيئة 
ولو قال : طلقي نفسّك» ولم ينو ا 
وإن طَلقت ثلاثا ونواهُ صحّء ونيّة الكّننين لا»! لا إذا كانت المنكوحة أمة 
فصل 4# المشيئة 

(ولو قال"': : طلقي نفسّك» ولم ينوء أو نوى واحدة؛ فطلقت نفسّها تقع 

عداةا و إن للقت لذن وا نواد ص" ونيّة القِين لا”", إلا إذا كانت 
لمدكوحةٌأمة)؛ لله واحد اتباري في حقهاة أ» لأن قولّهُ طلقي معناه : افعلي فعل 
الطلاق ‏ فالطلاق مضدن 

[١اقوله:‏ ولو قال... الخ ؛ لَمّا فرغ عن مسائل صورتي التفويض ؛ أي التخيير 
والأمر باليد»ء شَرّعَ فيما يتعلّق بالصورة الثانية المعبّر عندهم بالمشيئة نحو: طلقي نفسك 
إن شئت»ء أو طلّقي نفسك» ٠‏ فإن المشيئة وإن لم : تكن مذكورة فيه لكنّها مرادة قطعاً 

["أقوله: كرسي اواررعد رسن ٠‏ تعره راقو رجا لوت للف 
الصريح الذي يقع به الرجعي من جانبه» وأمّا كونه واحدا فلتطابقه بما نواه فيما نوى 
واحداء ولكونه أدنى ومتيقنا فيما لم _ ينو الزوج شيئا من العددء وكذا يقعٌ واحد في 
صورة نيّة الاثنين في حق الحرة لامر سباها ]أن 30 لعو لضن الات بيا. 

["آقوله: ونواه؛ أي الثلاث» وتذكير الضمير باعتبار تأويله بالمذكور أو كونه 
واحدا اعتبارياًء وإنما اشترطً هذا لأنه لو لم ينو شيئاً أو نوى ما دون الثلاث لا يقع 
الثلاث؛ بل الواحد كما مر. 

[؛]قوله: صحّ؛ لأنّ طلقي أمرّ من التطليق» فكأئّه قال: افعلي فعلّ الطلاق» أو 
أوقعى عليك الطتلاق» فسان امصدر مذكتورا ::وقدهر أن الهذر كمائر أسماء 
الأجناس يقمٌ على الأدنى مع احتمال الكلّ» فتعملٌ فيه نيّة الثلاث. 

[5]قوله: لا؛ أي لا تصح نية الثنتين» فإنّها نيّة العدد الحض. 

[“أقوله: في حقها ؛ فإنّ الأمة يملك الزوج عليها طلاقين فحسب. 


)١(‏ أي نوى الزوج الثلاث يقعن عليها ؛ لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق» وهو جنس فرد 
يحتمل الفرد حقيقة» وهو الواحد عند عدم النية والفرد اعتبارياً وهو الثلاث» ويحمل عليه عند 
النية. ينظر: «شرح ابن ملك))(ق443 /أ). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


د 
وهو لفظ فردا 'يحتمل الواحد الاعتباري؛ وهو الثّلاث» فلا يدل على العدد. 

ا(ويقع” أبنت نفسي رجعية) ؛ لأنها قالت في جواب طلْقي نفسّك “افليس 
لما إِية قاع البائن » بل مطلق الطّلاق؛ ففي قولها أبنت قبي #الطلتاعيفة الأيالة؛ 
سه الطلاق» وهو رجعي 

١1‏ )قوله: لفظ فرد؛ هوإمًا بالإضافة وإمّا بالتوصيف ؛ أي لفظ مفرد غير دال 
على الكثرة. 

["]قوله: ويقع؛ أي لوقالت: أبنت نفسي في جواب: طلقي نفسك» وقعت 
عليها واحدة رجعيّة ؛ لأنّ الإبانة من ألفاظ الطلاقء ألا ترى أنّه لو قال: أبتتك ينوي به 
مطابقا لقوله في أصل التفويض ويلغو ما زادت من صفة البينونة ؛ لعدم وجودها في 

كما إذا قالت في جواب طلقي نفسك: طلقت نفسي طلقة بائنة» فإنّهِ يقع فيه 
الواحدٌ الرجعيّ ويلغو الوصف الزائد على التفويض» وهذا بخلاف الاختيار» فإِنّهِ ليس 
من ألفاظ الطلاقء ألا ترى أنّه لو قال لامرأته: اخترتك؛ أو اختاري ونوى به الطلاق 
لا يصح. 

ا اعرد معي 00 اأجركة يام 0 
نفسي » » في جواب : : طلّقي نفسك ل 0 

اوه : وبقي مطلق الطلاق ؛ يرد عليه : أنه لا ذكر هاهنا في كلامها للطلاق لا 

لف 1 وإنّما قالت “انك ةوهق يوحن قوت البهوتة: وهو لا يستلزم 
الطلاق لوجوده في صورة الفرقة من غير طلاق. 

وجوابه: إِنّ قولّها: أبنت لَمّا كان في جواب: طلقي نفسك», صار معتاه: 
أوقعت على نفسى الطلاق البائن ؛ إذ المفوؤض إليها إِنّما هو الطلاق لا غيره. 


.)54 : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة لل 


وباخترت نفسي لا يقع » ولا ؛ يصح الرّجوع عن طلقي نفسّك» ويتقيّدُ باجلس» 
وفي : طلقِي صْرّتك» وطلق امرأتي خلافهما 
(وباخترت نفسي لا بع لأنه ليبس من ألفاظ الطلاق'". 

0 يصح الرجوعا ل : طلْقِي 
تك'"ء وطلق امرأتى خلافهما) : أى د عله ال وغ نول يتقيدٌ بالجلس 

0 اتكوك: لاله ليس من أفاظ العلا ولذا لايقع شيء إتاقات بعاة: اخترت 
نفسي» وأجارٌ الزوج» قال شارح «تلخيص الجامع الكبير»: : لأنّ هذا اللفظ لا يصلح 
للإيقاع ؛ لأنّ إيقاع الطلاق إِنّما يكون بما يدل عليه وضعا » كما في :طلقح» أو عرفا 
كما في: أبنت وحرمت؛ فإِنٌ إيقاع الطلاق بالإبانة أو التحريم عند النيّة متعارف؛ ولا 
وضع في اخترت أصلاً» ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا جواباً للتفويض. 

["]قوله: ولا يصمح الرجوع. عا طاح حكيان بدا امي الاك ليه 
كما يوهمٌ تخصيص طلقي نفسك بالذكر» بل هما يعمان - جميع أنواع التفويض من 
التخيير والأمر باليدء ووجه عدم صحّة رجوع الزوج عنها على ما في «الفتح»'"' 
وغيره : 

إن التفويض تعليق معنى» فِإِنّ قوله: طلّقي نفسك مثلاً» تعليقٌ للطلاق 
بتطليقهاء وقس عليه مايرا الات عزوو ادر لا لع لوحو مزه 
كقوله: : إن دخلت الدار فأنت طالق» وأيضاً التفويض تمليك؛ ؛ فإنّ الزوج يُملّك زوجته 
بتفويضه» والتمليك لازم لا يصح الرجوع عنه إذا تم بالملك وحده بلا توقف على قبول 
الآخرء ووجه التقيّد بالمجلس أنّ في التفويض بأنواعه الثلاثة معنى التمليك؛ والتمليك 
يقتصرٌ على المجلس. : 

[“قوله: وفي طلقي ضرتك ؛ يعني لو قال لامرأته: طلقي ضرتك ؛ أي امرأتي 
الأخرىء أو قال لرجل: طلّق امرأتي» يصمٌ الرجوع عنه قبل إيقاع الوكيل الطلاق؛ 
ولا تيد وا لسن فلها أن تطلق ضرتها بعد انقضاء الخلس» وله أن يطلق اثرأة 
المفوض بعده. 


.)1١١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 
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وق: : طلقي نفسّك متى شئت لا يتقيد به 
لذن" طلدي بتتيلة ل بتو كيل ٠‏ بل هو يمين" ', لأنه تعليق الطّلاق بتطليقهاء 
ل ا ا 
فيتقيّدُ باجلس» وأمًا طلقي ضرتك؛ وطلق امرأتي» فتوكيل ؛ فيقبلٌ الرجوع» ولا 
يتفي" بالجلس. 

زوق طلعي لاتتقا سن قدت لا يتقيد به) 

[١]قوله:‏ لأن... الخ؛ بيانٌ لتعليل المسألتين مع وجه الفرق بينهماء وحاصله: 
إن قوله لامرأته: طلقي نفسكء أو أمرك بيدك؛ أو اختاري ليس بتوكيل ؛ لأنّ الوكيل 
من يعمل لغيره لا مّن يعمل لنفسهء بل هو تعليقٌ وتمليك» بذلاف: طلقي ضرّتك أو 
طلقي امرأتي » فإنّه توكيلٌ بإيقاع الطلاق على غير وكيل» والتوكيل لا يتقيّد يتقيد بالمجلس » 
ويصح الرجوع عنه. 

["]قوله: هو يمين ؛ قال خواجه مسعود في «شرح تلخيص الجامع الكبير»: اعلم 
أنّ تعليقَ الطلاق ونحوه يمين» وهذا لورود الشرع والعرف بهء قال يكّ: «ملعون مَن 
خلفت بالطلاق"" :و قال ححلق كلان بالتلدقء كما يقال خلفه بالل ع2 :و نهنا 
سمي التعليقٌ يمينا ؛ لأنه يتقوّى به وجودٌ الفعل أو عدمه. 

واليمين: القوة لغة» وينسب اليمين إلى الجزاء» فيقال: يمين بالطلاق» كما 
يقال: يمين بالله عل ؛ لآنه مقسم بهء كاسم الله جل ؛ لأنّ المقسم به ما يقصدٌ بذكره 
تأكيد البرّ مراعاة لحرمتهء وهاهنا كذلك ؛ لأنّه يقصدٌ بذكر الجزاء من الطلاق والعتاق 
تأكيد البرّ رعاية لحرمة النكاح والمال. 

[*آقوله : لأنها ؛ أي المرأة التي فوّض الأمر إليها. 

[:آقوله: ولا يتقيد. .. ال؛ إلا إذا تقبيدت الوكالة بشيم ويتعد علي لعن 
كمشيئتها ؛ فإِنَ الوكالة إيضاح تتقيّد با مجلس. كذا في «النهر»”"' و«البحر»'" 

[أقوله : لا يتقيّد به ؛ الحاصل أن صيغ التفويض الذي يتقيد بالمجلس ؛ لكونه 


)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»(ر4 777)» ولم يسندء ولم يذكر له أصلا 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : 37857). 
(") «البحر الرائق»(”7: 3060). 
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وفي : طلقها إن شئت يتقيد يد ولا يرجع » ولو قال لما: : طلقي نفسّك ثلاثاء ٠‏ فطلقت 
وا 

أي بالمجلس» (وفي : طلّقها إن شعت يتقيد' ولا يرجع) ): أي لو قال لأحد : طلّق 
افراتى إن شكه فيد" باحس ؛ لأنه علَقَه”” بمشيكته » فصارً تمليكاً لا توكيلاء 
فيتقيّد بامجلس» ولا يرجم عنه كما في طلقي نفسّك. 

(ولو قال لما : طلقى نفسّك ثلاثاً» فطلقَت واحدوة' 
مليكا على ما ذكرنا تحقيقه إذا اقترنت بكلمة تفيدٌ عموم الوقت: كمتى» وإذا ماء ومتى 
ماء وكلّماء وحين ماء وأي وقت» ونحوهاء فحينئذ لا يتقيّد با لجلس ؛ لوجود ما يدل 
على عموم الوقت. 

يخلاف : : إِنّء وكيف»: وحيث» وكمء وأين» وأينماء » فإنّ هذه الألفاظ لا تدل 
على عموم الأوقات» وإن دل بعضّها على عموم الأمكنة؛ ٠‏ فباقترانها لا يبطل ما هو 
مقتضى التمليك ؛ أي التقيد بامجلس. 

١[‏ أقوله: يتقيد ؛ لأن طلقها وإن كان توكيلا بنفسهء لكن لا علقه بمشيتته ضار في 
حكم التمليك» إن المالك هو الذي يتصرّف بمشيئته» فصار حكمة حكم التمليك من 
التقيد با لجلس » وعدم صحّة الرجوع عنه كما مر. 

11"فوله: يتقيّد... الغ ؛ وكذا لو قال له : طلّقها إن شاءت: فلا يصيرٌ وكيلاً ما 
لم تشأ ؛ فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسيه لا غير. كذا في «الخانية». 

[لااقوله : لآنه علّقه؛ أي الزوج عَلّقَ تطليقها بمشيئة الوكيل ؛ » فصار في معنى 
التمليكات لا توكيلاً محضاء فلو قال في جوابه : شئت» لا يقع الطلاق ؛ لأن الزوج 
أمره بتطليقها إن شاء» ولم يوجد التطليق بقوله: شكت. 

ولو قال الزوج : هي طالق إن شئت» فقال: شئت وقع لوجود الشرط ؛ ولو 
قال: طلقها إن شعت: فقال : فعلتُ وقع؛ لأنه كناية عن قوله : طلقت. كذا في 
«المحيط». 

قوله: واحجدة 4 وكنذا تو طلعت اثنتين» بوكذا لواقال؛: : طلقي نفسك اثنتين» 
رافك ولعو ين اميل : إذا قيّد الزوجٌ كلامّه بعددٍ فطلقت أقل منه يق ذلك الأقل ؛ 
وذلك لأنها لَمّا ملكت إيقاع الغلاث مثلا ملكت إيقاعَ ما دونه فلها أن توقمٌ ما 
شاءتء إمّا على حسب عدد ذكره المفوؤض» وإما أقل منه. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فواحدة, اداج في ركد رايت انان ار ردجي لسجعمين 
ما أمرربه 
فواحدةا أ ولا يقع شيءٌ في عكسيه) أي لق قال لبا اطلقى تقيتك والحدةة 
فطلّقت ثلاثا اء لا يقع شيء” عند عند أبي حنيفة 5ك ؛ لأنه فوّض"' إليها إيقاءً 
الواحدة قصداء لا في ضمن الثّلاثء وعندهما تقة”' واحدة. 
ولو امرك الباق "داق العف كي ا 
وبه علم أنه لو طلقت ثلاثا في صورة تفويض الثلاث يقع الثلاث بالطريق الأولى؛ سواء 
كانت متفرقة أو بلفظ واحد. 

[١آقوله‏ : لأنه فوض ؛ هو بصيغة المعروف من التفويض » ففاعله الضمير الراجع 
إلى الزوج ‏ إليه يرجع ضمير؛ ا ال ا 
اجهول» فإيقاع الواحدة نائبٌ مناب فاعله» وضمير «لأنّه» للشأن. 

["أقوله: نقع واحدة ؛ لأنها أنت بما ملكته مع زيادة» فتلغو الزيادة» ويقع ما 
فوضه إليهاء ونظيره هما إذا طلّق الزوجٌ أزيد من الثلاث, فإنه يقع الثلاث وتلغو الزيادة. 

والجواب عنه من قبل أبى حنيفة ظه: أن الثلاث عدد مغايرٌ للواحد» فإنّه عدد 
مركب من ثلاث وحدات» ولا تركيب في الواحد» فكان إتيانها بالزيادة إتيانابما يضاد 
ما فوّضه إليها فلا يقعٌ شيء» بخلاف المسألة الأولى » فِإن هناك ملكت الثلاث» والواحد 
موجود في الثلاث » أمّا هاهنا لم تملك الثلاث, وما أتت بما فوض إليها. 

["آقوله : وقع ما أمر به الزوج ؛ فلو قال : طلقي نفسك واحدة رجعيّة» فقالت: 
طلقت نفسي واحدة بائنة» تقع رجعيّة ؛ لأنها أنت بالأصل مع زيادة وصفء فيلغو 


- 


)١(‏ لأنها ملكت ايقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ؛ لأن من ملك شيئاً ملك كل جزء من 
أجزائه. ينظر: «التبيين))(7 : 771). 

(1) هذا إذا طلقت ثلاثا دفعة» أما لو فرقت الثلاث؛ فإنه يقع بالأولى اتفاقاًء ثم لا يقع شيء. 
ينظر: «الشرنبلالية)(1: 7170). 

(") أي بأن قال: طلقي نفسك بائنة واحدة. 

(4) أي يان قال +طلنى تساك والحدة رحد 

(5) أي بأن قالت طلقت نفسي واحدة رجعية في الأولى أو بائنة في الثانية. 

() أي الزوجء فيقع في الأولى البائن» وفي الثانية الرجعي ؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف فيلغو 
الوصف ويبقى الأصل. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)5١5‏ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة م" 
فى: طلقى نفسّك ثلاث إن شى> شئت لو طَلقَتْ واحدة» وعكسه 

ولا يقع في: طلقي نفسّك ثلاثاً إن شع شئت لو طَلَقَتْ واحدة؛ وعكي )أن 
لقال لينا طلقن فنك واضده إنتعقت شئت فطلّقت ثلاثاء لا يقع ؛ اللا 
يقع شيء ؛ لأنْ المراد إن شئت شئت الثّلاث؛ ولم توجد ' مشيئةٌ القلاث» وفي الثانية" لا 
يقح شيءٌ عند أبي حنيفة فلل ؛ لأن المراد طلّقي نفسّك واحدة قصديّة إن شثت ؛ 
ولم توجد مشيئة الواحدة قصداء وعندهما تقع واحذة . 

الوصف ويبقى الأصل» ولو قال : طلّقي نفسك واحدة بائنة» فقالت: :طلدث 
نفسي واحدة رجعيّة: تقع بائنة» ويكون قولما : رجعيّة لغوا ؛ لأنّ الزوج لا عيّن صفة 
المفوّض إليها فحاجتها بعد ذلك إِنّما هو في اختيار إيقاع الأصل دون تعيين الوصف. 

فإذقلت : من المعلوم أنّ بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي تضاداً وتبايناء 
فينبغي أن لا يقمّ شيء إذا عكست الأمر على ما مرّ في صورة تطليقها الثلاث إذا فوض 
إليها الواحد. 

قلت: ليس بينهما تضادٌ وتباين ذاتيّ بل وصفي» بخلاف الواحد والثلاث» فإِن 
بينهما تبايناً ذاتيا فافترقا. ْ ْ 

[١]قوله:‏ ولم توجد؛ قال في «العناية»: : «فإنٌ الشرط لا بد له من جزاءء فإمًا أن 
يكون امم عليه أ يقدّر مثله متأخراء وعلى كلا التقديرين يتمق بمشيئة الثللاث» ولم 
تون مسعة الوالحة 

[أقوله: وفي الثانية ؛ أي إذا طلّقت ثلاثاً فيما قال له الزوج: طلّقي نفسك 
واحدة إن شئت. 

اافوله: تع واحدة؛ لأنه مّكها الواحدة وعلقها على مشيثتهاء وقد شاءت 
الغلاث» ومشيئتها متضمّنة لمشيئة الواحد مع الزيادة» فتلغو الزيادة وتبقى الواحد. 

والجوابُ عنه من قبله : إِنّهِ إِنّما فوّض إليها الواحدة القصدية المنفردة عن غيرهاء 
لا الواحدة الضمئيّة: فتلغو مشيئة الواحد الصمنيّة: ولا يقع شيء » وهذا كله إذا 
طلقت ثلاثا يكلمة واحدة. 


.)1١3- 1١١ : انتهى من «العناية»(5‎ )١( 


م" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا فى: أنت طالق إن شئْت»ء فقالت : : سيت إن شئت» فقال: شعت 

(ولا في : أنتٍ طالق"' إن شِفْت ٠‏ فقالت: شعت إن شئت» فقال: شئت) ؛ 
لأنه علق" الطلدق ف بمشيئتها الموجودة في الحال؛ ولم يوجدٌ ذلك الا لدت 
وجود مشيئتها بوجود مشيئته؛ ولا علم لبا" بوجود مشغتها"' 

أما لو قالت في جواب طلقي واحدة إن شئت : طلقت نفسي واحدة وواحدة 
وواحدة؛ وقعت واحدة اتّفاقا؛ لأنها لم تتعرّض للعدد لفظاًء حتى يكون الواحدة 
الضمنية» فتلغو الزائدة» وتبقى الواحدة. كذا في «البحر». 

١[‏ أقوله : ولا في أنت طالق. .الم ؛ يعني : إذا قال الزوج انث طالق :إن قف 
معلّقا الطّلاق؛ أي إيقاعه على مشيئة المرأة. 

فإن قالت في جوابها: شئت فقط» يقع الطلاق ؛ لكون مفعول المشيئة حينئل هو 
ماعل جراء في كلامة» فبوجود القرط يدرك الخراء» وكا | إذا قالت: شئت طلاقي. 

وبالجملة كل لفظ يدل على وجودٍ مشيثتها في الحال إذا وقع جوابا للطّلاق المعلق 
اتح ل ه الطاوم ا ا : شكت إن شكت أنت» فإن لم يقل الرّوجٌ في جوابه 

شيئاء أو قال : لم أشأء لا يقم الطّلاق ؛ لأله علقَ وقوعَة بمشيتتهاء وقد علقت مشيئتّها 
بمشيئة الطّلاق» ولم توجد مشيئة الرُوج ؛ ٠‏ فلم يوجد المعلّق عليها: : أي مشيئة المرأة» فلم 
يوج ما علّق بها. 

وإن قال بعد قولها: :فت إوتعنت اتع ريت أن لا يق الطلاق أيضا؛ ؛ لأن 
الزوج علق الطلاق بمشيئة المرأةالمنجزة ؛ أي الموجودة في الحال» ولم توجد ذلك ؛ لأنها 
علقت مشيئتها على مشيئة الزوج» فلم يوجد الشرطء والإتيانٌ بالمعلقة اشتغالٌ بما لا 
يعني » فيبطل به التفويض» ويخرج الأمر من يدها. 

["اقوله: علق ؛ بصيغة المجهول» فما بعده نائب مناب فاعله؛ وضمير «لأنه» 
للشأن» أو بصيغة المعروف» فما بعده مفعوله» وفاعله مرجع ضمير لأنّه وهو الزوج. 

['أقوله: ولا علم لها؛ أي لا تعلم هي مشيئة الزوج الطلاق في الحال» وقول 
الزوج: شئتء لا يدل عليه على ما سيأتي. 

[؛قوله: مشيئته ؛ ولبذا لا يق فيما إذا قالت: شكت إن شاءً أبي: أو شئت إن 
شاء فلان. 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة كن 
وإن نوى الطّلاق 

وذلك"" لأنَّ قولهُ أنت طالقٌ إنشاءً» فهو إيقاءٌ في الحال» لكن بشرط 
مشيئتها ؛ ' فمشيئُها لا بد من وجودها في الحال؛ ولم يوجذ ذلكا '"» (وإن نوى 
الطّلاق”) "أن إن نوى الطَلاق بقوله: شعت. 

قال في «البداية»" ': لأنّهِ ليس في كلام المرأةٍ ذِكرٌ الطلاق ؛ ليصيرٌ الزُوج 
شائيا طلاقها » واليّ لا تعمل في غير المذكور حتَّى لو قال : : شئت طلاقك» يقع إذا 
نوى”"' 

1ل : وذللك؛ بيان لوجود كون الطلاق معلقاً على مشيئتها الموجودة في 
الحال» ودفع لما يتوهّم أن المشيئة المفهومة من قوله : : إن شعتء التي علق عليها طلاقهاء 
ليست مقيدة في كلامه؛ بكونها موجودة في الحال» فمن أين هذا التخصيص. 

وحاصل الكلام أن قوله: أت طالق إنقناء شؤعاء إن كان كيرا لف والاضاء 
رف لاون را تار لاوا ودر 101 يقي الي وكير معو 
المستقبل إلا إذا دلت قرينة على كونها بمعنى الحال » كما مر في موضعه» ولا كان الإنشاء 
إيقاعا في الحال وقد عَلقه بمشيئتها عدم قطعاً أن المرادَ هو المشيئة الموجودة في الحال لا 

مطلقاء ولا المشيئة الاستقبالية. 

["قوله: ولم يوجد ذلك ؛ أي وجودُ مشيئة المرأة الحالي ؛ لأنها علقت مشيئتها 
بمشيئته » وهي غير معلومة لها حالا. 

['اقوله: وإن؛ الواو وصليّة ؛ أي وإن نوى الزوج بقوله: شعت الطلاق» فلا 
يقع الطلاق به» نواه أو لم ينوه. 

[قوله: قال في «البداية»: ار يي عب رتو التو يد سول 
ا ل ل 
أنْضًا أ حسذوفا» لأن قوله >“ «شعت»» جوات لقولياء رشنت إن شعت ولة أفن 
للطلاق في كلامهاء فلا يكون له أثرٌ في كلامه, والنيّة لا تعتبرٌف غيرالمذكور» بل 
عملها في تعيين أحد محتملي المذكور حكماً أو حقيقة. 

[0آقوله: إذا نوى ؛ فيه بحثء وهو أنه قال: شكتُ طلاقك؛ فأنى بلفظ صريح 
الطلاق» فينبغي أن لا يحتاج إلى النية. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واحيت ةباقرل شت طلاقك؛ قد يقصد به وجوده ملكء وقد يقصد » 
وَحودة إنقاعا » فلا بد من النيّة ؛ لتعيين جهة الوجود وقوعا . كذا في «العناية»”"» 

١[‏ ]قوله: : ايقاع مبتدأ؛ أي لا تعلق له بما مضى من قوله +أنك طالق [3 شت 
فإنّهِ قد بطل بعدم وجود مشيئتها المنجزة كما مر. 

["آقوله: لأنّ المشيئة. ل ؛ اعلم أنّ أكثرَ الفقهاءَ منهم: صاحب «البداية» 
ا ا : شعت طلاقك عند النيّة» وعدم وقوعه بقوله: : أردت 
طلاقك؛ وبيّنوا وجه الفرق: : بأنّ المشيئة في الأصل مأخوذة من الشيء؛ وهواسم 
الموجودء فكان قوله: شئت بمعنى أوجدت الطلاق» وإيجاده إيقاعه, بخلاف الإرادة» 
فإنْها لغة: الطلب» وطلب الشيء لا يستلزم إيقاعه. 

ورد عليهم بأنْ أهل الكلامٌ صرّحوا في بحث الصفات الإلبية : أن إردته ومشيئته 

واحدةء وأجاب عنه في «الفوائد الظهيرية» و«العناية»: وإنه يحون التكوة هما تقردة 
بالنسبة إن العتافه والعميوية بالعفة إلى الله غللاء ناما يطليه بال يود لذغالةء 
كننا بؤيحد مااقاء عثلاف العياة”. 

وفيه بحثء إذ لا دليل على هذه التفرقة لغة» وقال في «البناية»: «قال شيخي 
العلامة : ما ذكره يشير إلى أنّ الإيجاد هو المعنى الأصلي للمشيئة» وليس كذلك » فإِنٌ 
لكك مسارة راك عليه ررد او عات يمسيو كر لت 
وفي تراكيب الناس ؛ بمعنى الإرادة دون الإيجاد , قال الله ع : : + وَيمْرُ مام َلِكَ_لِمَن 
ا وقال : لإيُدَجِلٌ سيق فى ميو 4 ” *", وقال يَلِه: «إن شئت أن تقوم فقم» 
وإن شعت أن تقعد فاقعد»”". 


.)559 : ١())ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

(؟) «العناية»(؟ : 5 .)٠١‏ 

(؟) انتهى من «العناية»(5 : 5 .)١٠١‏ 

() النساء: من الآية/؟. 

(0) الشورى: من الآية8. 

(6) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : 2)7076 وغيره. 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ا" 


أقول ': : إذا قال الزّوج: أن نت طالق إن شئت» فمعناه إن شعت طلاقك» فقالت : 
شت إن شعت 1 ي شت طلاقي إن شِكْتَ طلاقي» فقال الرّوج : شعت ا 
د شعت طلاقك: فلم كان الطلاق مقدّرا"' تدم اليه فيه فيك" أن يجاب عنه: 
بأن المقَدَرَ الطلاقٌ الذى هو مفعول المشيئة 

وأطال الكلام؛ وملخّصه أن المشيئة مصدرٌ شاءً بمعنى أرادء ويحتمل أن يكون شعت 
بمعنى : أوجدتء فعلى أن الإيجاد محتمل هذا اللفظ يحتاج إلى النية؛ ٠‏ بخلاف الإرادة, 
فإنها لا تحتمل معنى الإييجادء فلا يقع به الطلاق وإن نوى ؛ لأنّ النيّة لم تصادف محلا 
كما في قولك: هويت طلاقك؛ وأحببت طلاقك». انتهى”". 

وفي «غاية البيان»: هذا الذي قالوه من الفرق بين الإرادة والمشيئة ضعيف ؛ لأن 
أهل اللغة كالجوهري وصاحب «الديوان» لم يفرقوا يبنهماء وقد صرّح أصحاينا في 
كتب الكلام أن لا فرق عند أهل السنة بين الإرادةٍ والمشيئة» وقد فسروا الإرادة 
بتخصيص أحد المقدورين بالوجود فتكون هي أيضا منبئة عن الوجودء 0 
بقوله : شكت طلاقك بالاتفاق» فينبغي أن يقع بقوله: أردت طلاقك أيضا ؛ لأنهما 
مترادفان سواء في المعنى. 

[١آقوله:‏ أقول. .. الخ؛ هذا إيرادٌ على ما علّل به صاحب «البداية» عدم وقوع 
الطلاق بقوله: : «شئت فقط»؛ من أنْ الطلاق ليس مذكورا في كلامها حتى تتعلق المشيئة 
به في قوله: «شكئت»»؛ وحاصله: أنّ الطلاقَ هاهنا وإن لم يكن مذكورا لفظاء لكنّه 
مقدّرٌ ومذكور حكما فتعمل النيّة فيه. 

ا يي ا ا 1 
يدل عليه كقولهم عند ذكر عدم ارتكابٍ فعل “ولو شعت لفعلت ؛ اين لق شقت هذ 
الفعل لارتكبته » فلَمّا كان الطلاق مقدّراً في كلام الأوّل وهو قوله: ا 
كانت 7 وكاة هنسو المقفةم وكان كلامها جواباً له ؛ لامالا عر كلدي ٠‏ لا 
يذ أن يكوة حو ستغرل القع و كلابها ايضاء فقول الروده ‏ شئت» كقوله: شعت 
طلاقك. 

['اقوله : فيمكن... الخ؛ حاصلُ الجواب: إِنّا سلّمنا أنّ الطلاقّ مقدّر في قوله : 


.)0515- 0571١ : من «البناية»(5‎ )١( 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإذا قال الرُوج : : شكت قر له مفعول» وهو الطّلاق» فهذا هو الطّلاقٌ الذي 
حم امتعولا للمضة لا الطلاقٌ الذي جُعِلَ جزاءً للمشيئة» وتقديرٌ ذلك الطلاقٌ 
لا يوجب الوقوع ؛ لأنهُ علق الاق بمشيكتهاء الطّلاقَ مشيئة موجودة» ولم توج 
تلك المشيئة ٠‏ بل علقت المرأة ة وجودها بوجود مشيئته» وهو غير معلوم لهاء أما إذا 
قال: : شعت الطلاق» وُوي يقع ؛ لأنّ هذا إنشاءً مبتدأ» ونم" احتاج إلى النية ؛ 
لأنه يمك" أن يراد بالطلاق ما هو مفعولٌ المشيئة ؛ » فإن نوى هذا لا يقع ٠»‏ وإث نوى 
طلاقا ابتدائيا يقع» فلا بد من النية. 

«شئكت» »2 لكنّه غير الطلاق الذي جعل جزاء للمشيئة. 

وفيه ببحثء وهو أنه لا يظهرٌ فرقٌ بين الطلاقين» وغاية ما يقال فيه : إِنّ الطلاق 
الذي هو جواء المشيكة هت المذكور يقوله: أنت طالق إن عنقت : فإن تقديره : إن شئثت 
فأنت طالق» فيكون جزاء للمشيئة. 

الس ا اسع د ا سو يا 
المشيئة الحالية» بخلاف الطلاق المقدر في قولما: شئت إن شئت» وفي قوله: شئت ؛ لأنه 
ا 

فإِنَّ المقدّرَ في باب المشيئة إِنّما هو مضمونُ الجزاء لا غيره» فمعنى قوله 42 : 
# وَلْرْ سه دَدَهكُْمْ “4 "''. لو شاءً الله هدايتكم» فيكون مفعول المشيئة في كلامه الأوّل 
أن طالق إن شئت» هو الطلاق الذي جزاء. 

وكا كان قوليا: فضت إن فشكف اجوانا وقول : «شكت» جواباً لقولباء 
والظاهرٌ تطابق الجواب بما اعين عنه: يكون مقعول المشنيلة فيهما أيضا هو اند جحل 
جزاء لا غيره. 

[١أقوله:‏ وإنّما... الخ؛ دفعٌ دخل مقدّرء وتقريرٌ الدخل: أنه لَمّا كان: شئت 
الطلاق إنشاء مبتدأ ينبغي أن لا يحتاج إلى النية مع أنهم صرحوا بالاحتياج إليها. 

["أقوله: لأنه يمكن... الخ؛ حاصله: أنه لَمّا احتملّ الطلاق الذي هو مفعول 
0 م إلى النيةء وفيه بحث: 


)١(‏ النحل : من الآية4. 
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وكذا كل تعليق بمعدوم ٠‏ ويقعٌ لوعَلّقت بموجود ؛ وفي في: أنت طالق إذا شعت» أو 
إذاما شدفةه أو مس شفك: أر مها شعت نيد الأمر بردها 

(وكذا'' كل تعليق بمعدوم 20 

عر » كمالوقالت: شعت فكت إن كانت التسفاء ء فوقٌ 
الأرض 

5 : أنت طالق إذا شعت : أو إذا نا شقت» أو هع شفتء أو هتى .ما شعت 
لا يرتد الأمر بردها'”) 

أمّا أوّلا: فلأنٌ هذا الوجه مببيّ على إثبات الفرق بين الطلاقين» وقد عرفت 
فساده. 

وأمّا ثانياً: : فلأنه لا .: يتمشى فيما لو قال ابتداء : كن شعت الطلاق» مع أنه أيضاً محتاج 
إلى النيّة أيضا ٠‏ فالوجه في اث شتراط النية هو أحدالرجيين اللذ ده ذكرتاهما سابقا: 

[١]قوله‏ : وكذا. .. الخ؛ أي إذا قال الزوج تك ظالن إن اماد شئت» فعلقت في 
جوابه مشيئتها بأمر معدوم لا يقع الطلاق ؛ لأنه علق الطلاق بمشيئتها المنجزة؛ ولم 
يوجدء وفي إطلاق المعدوم إشارة إلى تعميمه المعدوم الممكن» والمعدوم الحال» والمعدوم 
النفس الأمري؛ والمعدوم بحسب علمها. 

بخلاف ما إذا علقتها بأمر موجود ماض أو حال » كقولها: الالامطاته شئت إن كانت السماء 
فوقتاء وشكت اد اسن ٠‏ فإنّهِ حينئذ يقع الطلاقٌ لوجود المشيئة 
المنجزة» فإِنٌ التعليق بشرط كائن 

["آقوله ١‏ الى قوفل لسري ال ا 
شين لوكر كاله يقد نيل يقن له كيار بعل الرة أيضاء لاله يلكها سطلنا نولا 
في وقت خاص» بل في الوقت الذي شاءت» فلا يعتبر بردّها قبل المشيكة. 

والوجه في ذلك: أنّ كلمة «متى» و«متى ما» من أسماء الظروف تستعمل لعموم 
الأوقات» فكأنه قال: في أي وقتٍ شئت» فلا يقتصرٌ على المجلس » فإِنٌ الاقتصار عليه 
نما هو إذا لم يأت في تفويضه بما يدل على العموم» وأما كلمة «إذا» و«إذا ما» فهما 


)غ2( أي لم يوحجد بعذل: كإن شاء أبى » أو إن جاء الليل » وهى قْ النهار.ينظر: «الدر المختار))(؟ : 
9). 


٠‏ عمدة لصي الوقاية 


وتطلق متى شاءت واحدة لا غير » وي : كلما شئت لبا إيقاع واحدة؛ ثم وكم ) 
لا الكّلاث جميعا 
لأنه ملكا الطّلاق في الوقت الذي شاءت؛ فلم يكن تمليكاً قبل المشيثةٍ حتّى يرق 
بالرّدء (وتطلقٌ متى شاءت واحدة"' لا غير 

وفي : : كلما شئت لبا إيقاع واحدةء ثم وم ؛ لأ كلمة: 0 


الأفعال كما تَعم م الأزمان» (لا الكّلاث''' جميعا 

مثل : «متى» و«متى ما» عندهماء فحكمهما حكمهماء سواء بسواء» نعم هما 
عند أبي حنيفة #5 للشرط مثل : «إن»؛ ولذا قال في قوله: «إذا لم أطلقك فأنت 
طالق»؛ إِنّه لا يقع الطلاق إلا في آخر العمر. 

فيردٌ عليه : أنّه لِمّ لم يجعلهما في بحث المشيئة مثل : «إن»» حتى يتقيّد التفويض به 
اي 

ويجاب عنه على ما في «التوض ضيح» و«التلويح» وغيرهما: : إِنّ «إذا» لما كانت 
مستعملة في كلامهم تارة للشرط كإن؛ وتارة للظرف كمتى لاحظنا كلا من استعماليه: 
وكيا على حيسي تفي قوله+ رإذاالم أطلنك فانت طالي»ة إن حمل على رطتى» 
يقع الطلاق في الحال» وإن حمل على «إن» يقع عند الموت» والأصل عدم الطلاق» 
فلا يقع بالشك. 

فلذلك حكمنا أن حكمه هناك حكم «إن»» وهاهنا إن حمل على «إن» انقطع 
نعلق: الفجقة كا ورا املق بندها فيك بكلمة الشويض: روزن حمر عل سفن 90 
ينقطع» والأصل عدم الانقطاع ؛ فلا ينقطع بالشك» » فلذلك قلنا: إِنّه مثل «متى»» وقد 
موقيل ما تعلق بيدا العيك سابةا: 

[١اقوله:‏ واحدة؛ يعنى في هذه الصور لا يكون الطلاقٌّ مقتصراً على المجلس» 
بل يقع عليها في أيّ وقتٍ شاءت؛ لكن لا يقمٌ إلا واحد لا أزيدَ منه؛ فإنَ هذه الكلمات 
إِنّما وضعت لعموم الأزمان» ولا دلالة لها على عموم الأفعال ٠‏ فتملك التطليق في أي 
زمان شاءت» ولا تملك تطليقا بعد تطليق » بخلاف : «كلما شئت»» أن كلما نوجحي 
تكرر الأفعال كما يفيدُ عموم الأزمان؛ فلها أن تطلّق نفسها واحدة بعد واحدة حتى 
تطلق نفسها ثلاثا إن كانت حرة. 

["]قوله: لا الثلاث جميعاً ؛ أي ليس لبا في قوله: «أنت طالق كلّما شئت» أن 
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ولا التُطليق بعد زوج آخر » وفي: حيث شِنْتء وأين شِدْتء يُتقيد باجلس وفي: 
ولا اللي" "ميهد اروم آخر» ؛ فقوله و التطليق بالرقع عطقت غلى الابقا 
المضاف إلى الثّلاثْء تقديره : ليس لبا ايقاغٌ النّلاثْ جميعاًء ولا التُطليق. 

(وفي: ل اا 

وفي: كيف شئت 

تطلى نشسها ثلاثا ما » بأن تقول: : طلّقت نفسي ثلاث أو 7 تقول: طلقت نفسي 
واحدة وواحدة وواححدة ؛ لأنّ كلمة كلما إِنْما تثبت عموم م الأفراد لا عمومَ الاجتماع ؛ 
فلا تملك الاجتماع» ؛ نعم تملك إيقاعٌ الثلاث متفرّقا في أزمنة متفرّقة. 

١7.‏ أقوله: ولا التطليق... الخ؛ يعني لها إذا قال زوجها : أنت طالق كلما شعت 
أن تطلق نفسّها بعد زوج آخرء ل كحرزت اخريجد المقار ء العدة من طلاق 
الأوّل» ثم عادت إلى الزوج الأوّل بعد طلاق الثاني أو موته وانقضاء عدته؛ فليس لها 
حينئذ أن تطلق بكلمته السابقة ؛ وذلك لأنّ التعليق ينصرف إلى الملك القائم؛ ولا 
يتجاوز العموم عنه والملك بعد زوج آخر ملك مستحدث. . كذا في «العناية»”". 

["]قوله : يتقيد بالجلس ؛ وذلك أن «حيث) و«أين» للمكان؛ ولا تعلق للطلاق 
به؛ ولذا كان قوله: : أنت طالق بمكّة أو في مكة تنجيزء أو قد يستعملان للشرط مجازاء 
فيقومان مقام «أن»» فيتقيّد التفويض به في امجلس. 

فإذقلت : لَمّا لم يكن الطلاقٌ متعلقا بالمكان» وكان أصل وضعهما للمكان: 
فلم جعلا للشرط؟ 

قلت : لأنّ الظرف قد يستعمل مجازا في الشرط ٠‏ فحملا عليه حذرا عن إلغائهما 
بالكلية» وإِنّما حمل على أن دون غيره من كلمات الشرط ؛ لكونه أصلاً في الشرط . كذا 
في «الفتح». 

[لقوله : وفي كيف شئت... الخ ؛ اعلم أن كيف في الأصل للاستفهام: أي 


)١(‏ حتى لو قامت من مجلسها فلا مشيئة لبا؛ لأنهما اسمان للمكان والطلاق لا تعلق له بالمكان 
فيلغو» ويجعل مجازاً عن إن الشرطية بخلاف متى وإذا . ينظر: «الدر المنتقى»(1 : 516). 
(؟) «العناية»(؟ : /ا١١).‏ 
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تقع رجعية » وإن لم تشأء يي 0 » وإن توت 
لاناء والدوع واتخدة باقة 1 أو بالقلي فر دية :إن هيل شيا فعا شاءك 
تقع رجعية"'. وإن لم تشأء فإن شاءت كالزو- ج بائنة» أو ثلاث وقع ؛ » وإن نوت 
لاثا: والرّوجّ واحدة بائئة, أو بالقلبٍ” فرجمية ٠‏ وإذ.لم ين شبئا فما شاءت): 
هذا قولُ أبي حنيفة ذه » وحاصله"" أن الكيفية مفوّضة إليها: ٠‏ لا أصل الطلاق» 
فتقم رجعيّة إن لم تشأ المرأة 
السؤال عن الحال» يقال: كيف أصبحت: أي ما كان حالك عند الصباح » وقد تجرد 
عن معنى الاستفهام» وتستعمل بمعنى الكيفية والحال» كما في قولهم: أنت طالق كيف 
شئتء أي على أية كيفية وحال شئت. 

وقيل + إتيتاق الأضيل فدؤلة: أى الاسعغهابة : لآن معد كيك سيك عند 
الاستفهام: أي حال شئت» فاستعيرت لأي الموصولة على معنى أنت طالق بأية كيفية 
شئت من الكيفيات. 

[١أقوله:‏ تقع رجعية ؛ حاصله: أنه إذا قال الزوج : أنت طالق كيف شئت» فلا 
يخلو إمَا أن توجد مشيئتها لشيء ء من الكيفيات أو لم توجد؛ فإن لم توجد بأن لم تشأ 
شيئاً من كيفيّات الطلاق تقعْ واحدة رجعيّة يّة ؛ لكونها أقلّ وأدنى ؛ لأنّ المفوّض إليها لم 
يكن أصل الطلاق حتى لا يقع بعدم مشيئتها بل الكيفية ٠‏ فإذا لم توجد مشيئتها وجد 
الأصل في ضمن الأقل الأدنى» وإن شاءت كيفيّة من الكيفيّات» فإن وافقت مشيئتها نيّة 
الزوج يقمٌ ذلك ثلاثا كان أو واحدة بائنة كانت أو رجعيّة, وإن خالفت يتساقطان 
للتعارض» ويبقى الأصل #توجدن الادى الاقل. 

فإن قلت : لم احتاج هذا التفويض ) إلى نيّة الزوج دون سائر التفويضات؟ 

قلت: لأنّ المفوض هاهنا حال الطلاق» وهو متنوع بين البينونة والعددء فيحتاج 
إلى النيّة لتعيين أحدهماء بخلاف سائر التفويضات. 

["آقوله: أو بالقلب... الخ؛ أي العكس ؛ بأن نوى ثلاثا ونوت واحدة بائئة. 

["آقوله: وحاصله... الخ؛ قال الشارح ذه في «تنقيح الأصول» وشرحه 
«التوضيح»'" : تطلق في أنت طالق كيف شئت» وتبقى الكيفية ؛ أي كونها وجعيا أو 


)010( «التوضيح»)(١‏ ةا 
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شئْتء أو ما شئّتء طلقَت ما شاءت فى مجلسها لا بعده 
أمًا إن شاءت: فإن وافق مشيه' ' مشيئتها في البائن» أو الثّلا وقع ما انّفقا عليه ؛ 
وإن خالفها تقع رجعيّة ؛ لأنه لا بد من اعتبار مشيئتها ؛ لأنَ الزُوج فوض إليها ؛ 
ولا ايض من اعتدار ييف لزأ ريا مبتطاذة مق الزو ٠‏ 3إ انسار 
تساقطاء فبقي الأصل» أي الواحدة الرجعية» وإن لم توج مشيئة الزُوج تعتبر 
مشيئة المرأة في الكيفيّة» وأمما عندهما فكما أن الكيفية مفوّضة إليها؛ 1 
الطلاق مفوّضُ إليها أيضا 

(وفى: نا قشع طلقت نا أشارك ”ان عله لا بعد 
بأنها خفيفة أو غليظة مفوّضة إليها إن لم ينو الزوج» وإن نوى فإن اتفقا فذلك» وإلا 
قرع 4 هذا لان لما قوفن الكفية إنيهاء » فإن لم ينو الزوج اعتبر نيتهاء وإن نوى 
الزوج» فإن اتَفق نيتهما يقعٌ ما نوياء وإن اختلفت فلا بد من اعتبار النيتين» أمَا ينها 
فلأنه فوّض إليهاء وأما نيّته فلآنَ الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق» فإذا تعارضا سقطا 
فبقى أصل الطلاق وهو الرجعي 

[١]قوله:‏ وافق مشيئته ؛ بأن شاءت الثلاث وشاءً هو أيضا الثلاث» أو شاء 
الواحد. 

["أقوله: فأصلُ الطلاق مفوّض ؛ فإن لم تشأ شيئا لم يقعْ شيء؛ وذلك لأنّه 
فوض إليها كلّ حال حتى الرجعة؛ فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة أنه لا يكون 
بدون حال من الأحوال ووصف من الأوصاف. 

وعناقه عل اذكه الأصوليون: : أنّ ما لا يكون محسوساً كالتصرّفات الشرعيّة 

من الطلاق والعتاق والنكاح والبيع وغيرها حاله وأصله سواء ؛ ؛ لآنّ وجوده لا لم يكن 
مسقي كا جنا سيول ورد انا انراد عنام فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة آثاره 
ووصفهء كثبوت الملك في البيع» والحل في النكاح » والوصف أيضا مفترقا إلى الأصل » 
فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل. 

ا ا ال 
«التلويح» بوجوه إن شئت الاطلاع فارجع إليه 

[لآقوله ا ناكا ٠»‏ فإن لم نشأ شيعا لم 


0 


.)511 : ١()رهنألا أي واحدة وأكثر ؛ لأن كم اسم العدد وما عام فتناول الكل. ينظر: «مجمع‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن رَدْتْ ارتدٌ » وفي: طلقى نفسّك من ثلاث ما شعت» لها أن تطلّقّ ما دونها لا 
ثلاث ْ 
فإناردت" اركذ" . 

وفي : طلقي نفسّك من ثلاث ما شئتء لما أن تطلق ما دونها لا ثلاثً)» هذا 

عند أبي حنيفة # ؛ لأنّ من *" للتبعيض» وعندهما : لبا أن تطلق نفسّها ثلاثاء 
فتكون من للبيان. 
يقع شيء بالاثفاق» بخلاف كيف شئت؟ فإنّه إن لم تشأ شيئا يع واحدٌ رجعي عنده ؛ 
ووجه المرق : أن كم اسم للعدد المبهم, وما شنت أيضًا تعميم للعددء فالمعنى أي 
عددٍ شئت»ء والواحد أيضاً عدد في اصطلاح الفقهاء» فكان التفويض في نفس العددء 
والواقع ليس إلا العددء فلا يمكن وقوع واحد أيضا بدون مشيئتهاء بخلاف كيف, فإِنَّ 
المفؤض هناك الحال لا العددء كذا في العدد. 

وهل تشترط في هذا التفويض نية الزوج كما في كيف» فذكر في «كشف 
الأسرار»''' و«شرح المنار» لصاحب «الدر المختار» اشتراطهاء واستظهر صاحب «البحر» 
في شرحه «للمنار» المسمّى ب«فتح الغفار» عدمه ؛ لأنّ المفوّض إليها القدر فقطء وله 
أفراد فلا إبهام» بخلاف كيف. 

11 قوله: وإن ردت ؛ أي صراحة»ء بأن قالت: لا أطلق» أو دلالة بأن أتت بما 
يفيد الإعراض كالقيام والنوم. 1 

["]قوله: ارتدٌ؛ فيبطل خيارهاء وذلك لأنه تمليك حالي لا يبقى بعدما رد أمره 
بخلاف التفويض بإذا ومتى على ما مر. 

[لاأقوله: لأنّ من... الخ ؛ لا شبهة في أن كلمة «من» اجارّة قد تستعمل للبيان » 
نمحوقوله: قوله : (كلتصيم الي مَِالْأوَْدِن * ”", وقد تستعمل للتبعيض نحو 
قوله جل : توا ما يران ”", وعده الفقهاء من الحقيقة» وجعلوا بواقيها 
مجازيّة» وكتب اللغة شاهدة على أنّ حقيقته هو ابتداءً الغاية» والبواقي راجعة إليه. 


.)5١١ «كشف الأسرار»(؟:‎ )١( 
.7٠١ةيآلا (؟) الحج: من‎ 
.7١ةيآلا الحج : من‎ )9( 
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قلنا'': الكل محتمل» والبعض متيقن» فيحملٌ عليه. 
إذا علمت هذا فاعرف أنّ: «من» في قوله: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت»؛ عندهما 
انان فبكرة :و كلاث) بان مقذما ذا فكك» نتجلك أن تطلى على ننسها قلاناء 
وعنده للتبعيض» بناءً على أنه حقيقتهاء فلا يعدل عنها إلا عن ضرورة أو بناء على أنه 
لو كانت للبيان لكفى قوله: طلقي ما شئت» فلمًا زادَ من ثلاث علم أن اللقصود غير 
ذلك» فتملك أن تطلق بعض الثلاث لا الثلاث. 

[١أقوله:‏ قلنا؛ جوابٌ من جانب الإمام» وتقوية لمذهبه؛ وحاصله: إن «من» إن 
كانت للبيان تملك الثلاث أيضاء وإن كانت للتبعيض تملك ما دونه» فوجود الكل 
محتمل » ووجود ما دونه متيقنء فالأخذ باليقين» وترك الحتمل أولى. 


مامه دي 


باب الحلف بالطلاق 
شرط صِحُّتِه الملك, أو الإضافة إليهء فلا تطلقّ أجنبية قال لها: إن كلمبّكٍ فأنت 
كذاء فنكحها فكلمها 


باب الحلف"' بالطلاق 

(قترط كيه" المللشاء أو الأطتافة إليه20: هل تفن" اجتنية قال لباء إن 
كلمتّك فأنت كذاء فنكحها فكلمها. 

[١]قوله:‏ باب الحلف بالطلاق ؛ لمّا فرع عن صور تنجيز الطلاق وتفويضه» 
شرع في مسائل تعليق الطلاق» والتعليقٌ عبارة عن ربط حصول مضمون جملة بحصول 
جملة أحتري» وتكدط هنذا الريط ف ترق النقهاء وغيرفة هيا سانا ؛ لأنَ اليمين في 
الأصل القوة» وفي التعليق قوة» فاليمينْ والحلف بالطلاق أو العتاق يرادُ به تعليقه على 
أمرء وتفصيله ليطلب من «البحر»'"' و«النهر»”" د«اضتح» وغيرها. - 

["قوله: شرط صحته. .. الم ؛ اعلم أنّهِ يشتر ط له أمورٌ: 

١.منها:‏ : أن يكون الشرط معدوما مترّدا بين أن يكون وبين أن لا يكونء نحو: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» فإن كان محققا كإن كانت السماء فوقناء فهو تنجيز: وإن كان 
مما وو كإن وجد شريك الباري. 

".ومنها : كون الشطر متّصلا بالجزاء بلا فاصل يعد به. 

وي : ذكرٌ الشرطء ففي أنت طالق أن يكون لغواً. 

5.ومنها: أن يوجد”' الملك أو الإضافة إليه. 

["'اقوله: فلا تطلق ؛ يعني إذا قال لأجنبية: إن كلمتك فأنت طالقء أو إن 
دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوّجها ووجد الشرط بعده لا يقمٌ الطلاق بالتعليق 
السابق ؛ لأنه لم يكن يملكها عند ذلك» ولا أضافه إلى الملك, بخلاف ما إذا قال 
لزوجتهء فإنّهِ ينْزل الجزاء بوجود الشرط. 


)١(‏ أي مضافاً إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على 
مسببه. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : /510). 

() «البحر الرائق»(5 : ” 

(9) «النهر الفائق»(؟ : 586). 

(4) في الأصل: وجود. 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء 1 
وتطلقٌ بعد الشّرط إن قال لزوجته فكلّمها أو قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت كذا 
ا ا يم 

وتطلق بعد الشرط"'' إن قال لزوجته فكلمها) ؛ لوجود الملك وقت التُعليق» 
(أو قال لأجنبية : إن نكحبّك'' فأنت كذا فنكحها) ؛ لوجود الإضافة إلى الملك» 
وعند الشافعى"" ذلك لا يقء'"' 

قوله: إن نتكحتك ؛ وكذا إن نكحت امرأة» وكذا إذا قال: إن نكحت فلانة 
فهي طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء فيقع بعد النكاح ما علّق به؛ كذا أفتى به ابن عمر 
بد أخرجه مالك في «الموطأ»'" 

["]قوله: لا يقع؛ لأنّ التعليقَ كالتنجيزء فكما لا يمكنْ التنجيزٌ في حال عدم 
الملك» كذلك لا يصح التعليق. 

وجوابه : إِنّ التعليق بقوله: إن نكحتك فأنت طالقء وإن وجد في الحال لكن 
الطلاقّ يوجد عند وجود الشرط ؛ وعند ذلك يتحقّق الملك المجوز للطلاق: مخلاف قوله 
لأجنبية : إن دخلت الدارَ فأنت طالق» فإنّهِ لا أثر للملك هناك لا حالاً ولا مآلا فلا يقع 
الطلاق به كما لا يقع الطلاق المنجز على الأجنبية. 

وعلى هذا يحمل قوله يِ: «لا طلاق فيما لا بملك»”, أخرجه التَرَمِذِي 
وحسّنه» وابن ماجة» وعند ابن ماجة مرفوعاً: «لا طلاق قبل النكاح»””'» وعند 


(1) أي ينفذ الطلاق إن كان شرط الحلف متحققاً بأن كانت زوجته فكلمها كما مثّلء أو أضافه إلى 
الملك بأن قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت طالق فنكحها. ينظر: «درر الحكام)(1 : /ا/ا؟). 

() ينظر: «أسنى المطالب))(7: 7806)» و(حاشيتا قليوبي وعميرة»70: 7777)ء و((نهاية امحتاج»» 
»)40١:5(‏ وغيرها. 

(7) «موطأ مالك» برواية محمد (؟ : 541). 

(5) في «سنن الترمذدي»(7: 7)؛»؛ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 579)ء و«مشكل الآثار»(؟ : 65١)ء‏ 
و«المستدرك»(؟: ؟؟2,)5 و«المعجم الكبير»( ٠٠‏ دككل) و«ستن الدارقطني 4 : : 6ك)ء 
وغيرها. 

(0) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 579)» قال الكناني في «مصباح الزجاجة»(7: :)١511‏ «إسناده 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي. وفي سنن الدارمي بلفظ : «(لا طلاق 
قبل النكاح ولا عتق قبل ملك» إسناده حسن. 


1 ش عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والفاظ الشرط : إن وإذا ::واذاما» وكل. وكلما؛ ومكق + ومتن.ما 
والمرادً"' بالإضافة إلى الملك : تعليقٌ الطّلاق بالملك. 

(وألفاظ" الشّرط : إنء وإذاء واذاماء وكل”)”©؛ نحو: كل امرأة لي تدخل 
الدَارَ فهي طالق» (وكلماء ومتى » ومتى ما 
الحاكم : «لا طلاق إلا بعد نكاح»'"؛ فاستدلالَ الشافعيّ به لا يصح. 

وقد روى عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري 4 أنه قال في رجل قال: «كل امرأة 
أنزوّجها فهي طالق» وكل أمة اشتريتها فهي حرّة: هو كما قال؛ فقال له معمر: أو 
نيدن حاء - للتا0 : إنُما ذلك أن يقول 
الرجل : امرأ ة فلان طالق » وعبد فلان حر 

وإن شئت زيادة التفصيل في هذه ا إلى تعليقي المتعلق ب«موطأ محمد» 
امم وز التعليق الممتح : 

[١أقوله:‏ والمراد. كك يشير به إلى أنه ليس المرادُ بالإضافة هاهنا المعنى اللغوي 
والعرف: ؛ بل المواد لها ارتتاطً الظلاق ما يدك على ملك الرريحة ارقياظة لجز اه بالشرطل. 

["أقوله: وألفاظ الشرط ؛ إنما لم يقل الحروف أو الأسماء ليعم الكلام «إن» وهي 
خرلك! و 0 وكير وف لسماء. 

والشّرط - بفتح الشين وسكون الراء - مأخوذ من الشرط ؛ محركة بمعنى العلامة؛ 
ا ا ل 1 و وا 
كثيرا فيما بينهم لا الحصرء فإِنْ هناك ألفاظ كثيرة غيرها تستعمل للشرط مثل : لو وأين 
وأيان وأنى وأي وما وغير ذلك؛ كما بسطه في «البحر»””' » وغيره. 

[“أقوله: وكل ؛ لم يذكر النحاة: كلا وكلّما من ألفاظ الشرط ؛ وإِنّما هو على 


)١(‏ كلمة كل ليست بشرط ؛ لأنها يليها الاسم » والشرط ما يليه الفعل ؛ ؛ لأنه يتعلق به الجزاء» وهو 
فعل» إلا أنه لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها يليها ألحق بالشرط مثل قوله : كل عبد اشتريته فهو حر. 
ينظر: «الاختيار»(”7: .)18١‏ 

() في «مسند الطيالسي»(١‏ : 47 ؟): و«مصنف ابن أبي شيبة»(4 : 77)» وغيرها. 

(©) في «مصنف عبد الرزاق7(6 : 2)57١‏ وغيره. 

(5) «التعليق الممجد»(؟ : 557). 

(6) «البحر الرائق»(5 : .)١7‏ 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء 4 


ففيها تنحلٌ اليمينٌ إذا وجدّ الشرط مرّة إلا في : كلما ؛فإنّها تتحل بعد الّلاث فلا 
م إن نكحها بعد زوج آ] لأ إذا أذخلت ١‏ 
ففيها "امتحل اليعين | راوعة ارط هر الاق لطي قا د 
الدّلاث)» المرادُ بانحلال اليمين : بطلانُ اليمين ببطلان التعليق» (فلا يقع”'' إن نكحها 
بعد زوج آخر”"©؛ إلا إذا" أَدّخِلَتْ على الدّرو 
مذاق الفقهاء وجود معنى الشرط فيهماء وهو التعليق بأمر على خطر الوجودء وهو 
الفعل الواقع صفة للاسم الذي أضيفا إليه. كذا في «البحر»"". 

وفي «النهر»: دز النحاء أن «كلما» المقتضية للتكرارٍ منصوبة على الظرفية؛ 
والعامل فيها محذوف؛ دل عليه جواب الشرط» والتقدير: : أنت طالقٌ كلما كان كذا 
وكذاء و«ما» التي معها هي المصدرية التوقيتية. 

وزعم ابن عصفور أنها مبتدأء وما نكرة موصوفة:» والعائدٌ محذوف» وعم 
الجزاء والشرط في موضع الخبرء ؛ وردّه أب حيّان بأنّ كلّما لم تسمع إلا منصوبة» وأنت 
خبيرٌ بأنٌ هذا بعد تسليمه لا ينافي كونها مبتدأ؛ إذ الفتحة فيها فتحة بناء» وبديت 
لاضافتها ال 

١‏ اقوله: ففيها؛ يعني إذا عَلَّقَ الطلاق بإيراد هذه الألفاظء ووجدً الشرط انحل 
التعليق: ولم يبق إلا في «كلما» المفيدة للتكرار» نحو: كلما دخلت الدار فأنت طالق» 
فإنّه تطلقٌ بكلّ دخول إلى أن يتم الثلاث. 

["أقوله: فلا يقع ؛ تفريعٌ على قوله : فإنّهِ تنحل بعد الثلاث ؛ وذلك لأنّ امحلوف 
عليه إِنّما هو طلاق هذا الملك» وقد انتهى ذلك بالثلاث» فلا يبقى أثره في ملك جديد. 

[لاقوله: إلا إذا...الخ ؛ استثناء من قوله: «فلا يقع» وحاصله: : أنّ هذا الحكم 
إذا لم يدخل على التزوج» فإن دخلت على سبب الملك كقوله: : كلما تكحتك فأنت 
طالق» أفادت وقوع الطلاق بعد كل نكاح ؛ فيقع الطلاق عليها بعد كل تزوج بها. 


)١(‏ لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط. 
ينظر: «البداية»(١‏ : .)501١‏ 

(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١7‏ 

(؟) انتهى من «النهر الفائق»(؟ : 789 - 5910). 


كحضن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
نحو: : كلما تزوجتُك فأنت كذاء يحنث بكل مرةٍ ول وبعد زوج آخر» وزوال الملك 
لا ببطل اليمين» وتنحل بعد الشّرط مطلقاًء وشرط للطّلاق الملك 500 
نحو: : كلّما تزوجتُك فأنت كذاء يحنث بكل مر ولو بعد زوج آخر )» فإنّه كلما 
تزوجهاء و زد كا ايها روج اخ 
(وزوال الملك”' لا يبطل اليمين؛ وح "بعد الشرط مطلقاء وشرط 
للطّلاق الملك)”'' فقوله : مطلقاً: أي سواءً وُجِدَ الشّرط في الملك ٠‏ أو غير الملك, 
فإن وجد” في الملك, تنحل إلى جزاء : أي يبطل اليمين ويترنَب عليه الود]ء؟؛! 

[١أقوله:‏ وزوال الملك... الخ؛ يعني إذا عَلَقَ الطلاقَ على شرط نحو: إن دخلت 
الدار فأنت طالقء ثم أزالها عن ملكه بأن طلّقَها بائنا لا يبطل اليمين بل يبقى» فلو 
نكحها ووجد الشرط طُلّقتء وقس عليه العتق وغيره. 

أقوله: وتنحل ؛ أي يبطلٌ اليمين وينحل | جين بوجوة اقوط مالفا فأة 
وجمدَ الشرط في ملكه امحلّت اليمين؛ وترئّب الجزاء» فوقمٌ الطلاق؛ وإن وجدَ لا في 
ملكه بأن أبانها بعد التعليق م وجدد الشرط اتلّت اليمين» ولم يقع الطلاق ؛ لعدم 
المحلية: ٠‏ فلو نكحها ثانيا فوجدَ الشرط لم ؛ يقع الطلاق لإنحلال اليمين قبله. 

[آقوله: فإن وجد... الخ ؛ حاصله علد ماكر بعر ارط ور 
إذا لم يأث في يمينه كلمة تدلّ على التكرارء ومعنى انحلاله: بطلان التعليق بأن لا يبقى 
له أثر بعد حتى لو وجد الشرط بعده لا يترنّب عليه الجزاء. 

ثم لا يخلو إِمَا أن يكون وجودُ الشرط في حال بقاء ملك النكاح أو بعد زواله؛ 
فإن كان الأول يترتّب الجزاء: أي يقع الطلاق لوجود امحليّة» وإن كان الثاني لا يقع 
الطلاق» ولا يبقى أثر التعليق بعده في كلتا الصورتين. 

[4]قوله: الجزاء ؛ وهو الطلاق فيما نحن فيه» وكذا الحكم في العتق ونحوه؛ فلو 
قال: إن دخلت الدار فأنت حرّء فدخل الدار حال قيام ملكه يعتق» ولو باعه بعد 
التعليق» ثم دخل الدار يبطل اليمين من دون ترثّب العتق» حتى لو اشتراه بعد ذلك 
فدخل الدار لم يعتق. 


)١(‏ أي فإن زال الملك ولم يقع الشرط لا يبطل اليمين» وبطلان اليمين يكون بوقوع الشرط سواء 
بوجود الملك أو زوالهء ولكن يشترط لوقوع الطلاق اليمين. 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء م 


وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له 
وإن وجد لا في الملك, تنحل لا إلى جزاء: أي يبطلٌ اليمين» ولا يترتّبُ عليه 
الجزاء ؛ لإنعدا م" المحلية » فإن قال: إن دخلت الدَانَ فأنتٍ طالق ثلاث فأراد"' 
أذ تدخل الثار من غير أن يقح الثلاث فحيلتة” أن يلها واحدة" ٠‏ وتنقضى 
العدة", فتدخل الدَّارَ حتّى يبطلَ اليمين» ولا يقع التّلاثء ثُم يتزوجهاء » فإن 
دخلت الدّار لا يقع شيءٌ لبطلان اليمين. 
(وإن اختلفا'"' في وجود الشرط فالقول له'" 

[١أقوله:‏ لانعدام المحليّة؛ أي لعدم كونه قابلا للطلاق ؛ لأنّ من شرطه وجودُ 
ملك النكاح. ٍ 

1" قوله: فأراد؛ أي قصدّ بعدما علق وقوع الثلاث على دخولها الدار أن لا تقع 
عليه ؛» وإن دخلت الدار. 

1؟اقوله : فحيلته ؛ أي حيلة عدم وقوع الطلقات الثلاث مع دخولها الدار. ' 

41 ]قوله: أن يطلّقها واحدة؛ هذا القيدُ اتفاقي» فإِنّ الحكم في الثنتين أيضا 
كذلك ؛ وذلك لأنّه إذا طلّقها واحدة أو ثنتين وتركها ولم يراجعها حتى انقضت العدّة: 
ثم دخلت الدار في حال عدم ملكه بطلت اليمينُ بوجود الشرط» وهو الدخول في الدار 
لا مرَ أن بوجود الشرط تنحل اليمين مطلقاًء ثم إذا تزوجها ودخلت الدار لا يقع شيء ؛ 
لبطلان اليمين بوجود الشرط مرّة ؛ لعدم كلمة دالة على الدوام » نعم لو قال : كلما 
دخلت الدار فأنت طالق لا تتمشّى هذه الحيلة. 

[]قوله : وتنقضي العلدّة ؛ أشار به إلى آنه لو دخلت الدار حال العدّة تصير بائنة 

يتوه مشاقلة 4 لواحره ااي لقا اللا سكا 

[7آقوله: وإن اختلفا... الخ ؛ يعني إن <١‏ حيلف الزوسان و وجوه الشرط ينأت 
ادّعت المرأة وجوده وأنكره الرجل» والمرادُ بالوجود التحقق والشبوت ليعمٌ الشرط 
العدميء نحو: إن لم تدخلي الدارّ اليوم فأنت طالق. 

[لاأقوله : فالقول له؛ أي يكون القول قولُ الزوج مع يمينهء وذلك لكون الزوج 
منكراً لوقوع الطلاق» والقولٌ قول المنكر» وظاهره يقدضي أنه لو عَلْقَ طلاقها بعدم 
وصول نفقتها آياماء فادّعى الوصول وأنكرته أن يكون القولٌ قوله» وبه صرّح في 


يفف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إل متها صَدَقت فى حقها خاصة 


«القنية»» نقلاً عن «المنتقى». 

لكن يقتصر هذا في باب عدم وقوع الطلاق» ولا يكون القول قوله في باب 
وصول النفقة» بل تحلف الزوجة على عدم الوصول وتستحقه؛ وصحّح في «البحر»”" 
و«النهر»'” وغيرهما: إِنَّ في صور الاختلاف في وجود الشرط القول قوله إلا في موضع 
يدّعى هو إيفاء حق» وتنكر هي فإنَّ القول قولها حينئل. 

[١أقوله‏ : إلا مع حجتها؛ ؛ يعني إلا إذا أقامت البينة على وجود الشرط » » وإن 
كان علاما #قإن اله فير عتى الوطم ززة كاواقيا كان الم مي ء صيرتي ليله 
فامرأتي طالق ؛ لأنها وإن كانت على النفي صورة فهي لإثبات الطلاق حقيقة» والعبرة 
الساهه والماي لا الصو . كذا في «البحن»'”) 

["قوله: وفي شرط... الم ؛ هذا الاسهاء عا سيق تخاضلة : أن في صور 
اختلاف الزوجين في وجودٍ الشرط يكون القول قوله؛ إلا في شرط لا يعلم وجوده إلا 
بإخبارهاء فإنّ القولَ حينئذ قول المرأة. 

1فوله: صدّقت ؛ أي اعتبرٌ كلامها صادقاء وحكم بوقوع الطلاق» وهذا ظاهر 
قضاءً وديانة فيما يترنّبٍ الحكم فيه على إخبارها » كما في : إن كنت تحبّين عذاب الله 
َل وأمّا في الحيض فلا تطلق ديانة إلا إذا كانت صادقة. 

وهل يكون التصديقٌ هاهنا بدون اليمين أو مع اليمين الذي نقحه في «البحر» 
و«النهر» هو أن لا يمين عليهاء » نقل الحموي عن «رمز المقدسي»: إن عليها اليمين كذا في 
007 ْ 


)١(‏ أي إن اختلف الزوجان في وجود الشرط بأن قال الزوج: ما دخلت الدارء وقالت المرأة + بل 
دخلتهاء فالقول للزوج ؛ لأنه متمسك بالأصل فكان الظاهر شاهد لهء ولأنه ينكر وقوع الطلاق 
وهي تدعيه ) إلا إذا أقامت البينة على دعواها. ينظر: «رمز الحقائق)(١‏ : .)١89‏ 

(؟) «البحر الرائق»(5 : 51). 

() «النهر الفائق»(؟ : 391). 

(5) «البحر الرائق»(5 : 53). 

(6) «رد المحتان»(7: 70/8). 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء يفف 
ففي : إن حِضّت فأنت طالق» وفلانة» وإن كنت تَحبينَ عذاب الله فأنت كذاء 
وعبذه حرّء لو قالت : حضت وأحبّه طَلَقَتْ هي فقطء وفي: | إن حضت يحكم 
كلوقه مامه ار لهام عاق وك طن 
ففي : : إن حِضت فأنت طالق» وفلانة» وإن كنت تحبِينَ عذاب الله ٠‏ فأنت كذاء 
وعبده حرّء لو قالت: حضت كيل 'طُلْقَتْ هي فقط 
وق إن خضت حك باقر عه زؤية لدم علانة "امن ارين" أي إن 
قال: إن حضت فأنت كذاء فبعدما رأت الدَّمٌ ثلاثة أيَام يُحكم بالجزاء من أ 5 
الدّم ؛ لأنه تَبَيّنَ برؤية الدّم ثلاثة يام أنّه حيض» فيحكم بعد الثَّلاثِ بوقوع الجزاء 
في أولها. 
لوق زن حسف حي" 

[١]قوله:‏ وأحبّه ؛ أي عذاب الله جل قد يقال: إِنْما يقبل قولبا في شرط لا يعلم 
إلا من جهتها باعتبار الصدق» وفي الإخبار لحبّة عذاب الله جل الكذب معلوم بظهور أن 
إنسانا لا يحب عذابه» فكيف يقبل قولها هاهنا؟ ويجاب عنه: بأنها لشدّة بغضها زوجها 
قد تحب التخلّص منه بالعذاب. كذا في «النهاية». 

["آقوله: بعد رؤية الدم ثلاثة أيام؛ لا قبلهاء يجوز أن ينقطع الدم فيما دون 
الثلاث» وما ينقطع دون الثلاث ليس بحيض بل استحاضة كما مر في باب الحيض. 

["آقوله : من أوله ؛ أي من حين ابتداء جريان دمها لا من حين انقطاعه ولا فيما 
بين ذلك + كالدي «التوايةم : فائدةٌ هذا تظهرٌ فيما إذا كانت المرأة غير مدخول بها ٠»‏ فإنّها 
ْمّا رأت دمأ ونزوّجّت بزوج آخر واستمرٌ بها الدمُ ثلائة 5 ايام كان العا سجينا 
لانتقطاعها من الزوج بأول ما رأت لا إلى عدة. 

وتظهر أيضا فيما إذا قال: إن حضت فعبدي حرّء والمسألة بحالها كان العبد حرا 


ب ذاء بعد رؤية الل 


من حين رأت الدمء حتى كان الاكتساب للعبد. انتهى. 
[:]قوله: حيضة ؛ هو بالفتح اسم للمرّة الواحدة من الحيضء وأما الحخيضة 
بالكسرء فهو اسم » وجمعه حيض. كذا في «صحاح الجوهري»"". 


.) ١9مل:‎ ١(»حاحصلا«‎ 000 


يق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا يقع حتّى تطهر » وفي: ! إن صمت يوماً فأنت طالقٌ؛ ؛ تطلق حين غربّت من يوم 
صامّت» مخلاف: إن صمت » فإنه يقع على صوم ساعة # ولو علق طلقة بولادة 
اك طلخ با ل فرلد ته ما د لازن ملت واتحدة قطناء ولتق زعا 
لا يقعٌ حتّى تطهر”) ؛ فإِنْ الحيضة هي الكاملة". 
(وفي : إن صمت يوما فأنت طالق ٠‏ تطلق حين غريّت' "من يوم صامت » يخلاف : 
إن صمت فإنّه يقع على صوم ساعة . 
ولو عَلّقَ”' طلقة بولادة ذكر وطلقتين بأنثى فولدَتْهُماء ولم يُدْرَ الأول طُلَقَتْ 
واحدةٌ قضاءً وثنتين تَنَزُّها) : أى ديانة : يعنى فيما بِيئّهُ وبين الله تعالى . 

[١أقوله:‏ حتى تطهرء إما بالانقطاع بمضي عشرة أيام» وإما بالاغتسال ومضي 
ولك هتلاه نيما دونه تحيعد رتم الفلالافه «وزكر هش لاارض + لوكوكوق الطهن 

["]قوله: هي الكاملة ؛ فإِنّ بناءً الحيضة للمرة» والمرّة من الحيض لا يكون إلا 
بكماله» وكماله يكون بانتهائه» وهو بالطهرء وعليه حملت الحيضة الواردة في حديث : 
«لا توطأ الحبالى حتى يضعنّ حملهن» ولا غير الحبالى حتى تستبرأن بحيضة»'"'» أخرجه 
أبو داودء وغيره. 

['قوله: حين غربت ؛ أي يقع الطلاق عليها حين غروب الشمس يوم صومهاء 
ونظيره : إن صمت صوما فلا يقعٌ إلا بتمام يوم ؛ لأنه مقدّر بمعيار بخلاف : إن صمت» 
فاته يضاق الطلاى حير ما كسمن شعرما كترها : وقن وعد بر كن وشرظ د بإشاك 
ساعة فيقع بهء وإن قطعه بعدهاء وكذا: إن صمت في يوم أو في شهر؛ لأنه لم يشترط 
كماله» وفي: إذا صلّيت صلاة فأنت طالق» يقع الطلاق بركعتين» وفي: إذا صليت يقع 
بركعة. كذا في «الفتح»'"". 

41 ]قوله: ولو علّق... الم؛ يعني لو قال: أنت طالقٌ واحدة إن وضعت ذكراء 
واثنتين إن ولدت أنثى» فأيّهما ولدته يقعْ ما عَلّقَ به» فإن ولدت الذكرٌ والأنثى توأمين 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 45 قال وَ: «في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة» في «المستدرك»(7 : 57) وصححهء و(مسلل أحمد)(7: 2)77 
و«سنن الدارمي»(؟ : 14؛ و«مشكل الآثار»(؟ : ,)35٠١‏ وغيرها. 

.)١159 : «فتح القدير»(؛‎ )١( 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء يق 


وانقضت العدّة بوضم الحمل 


(وانقضت العا" د الحمل): أي بالوضع الثاني دانينا ل يق" به طلاق 


م 6و7 »2ه 


عي لان اعد + تنقضي بالوضع» قال الله عليه : ولت الخفال "أمَلونَ أن يَصَعْنَ 
حملَهُنٌ “4 'ء ثم اوضع | شرط”"' لوقوع الطّلاق» فهو مؤْخَّرٌ عن الوضع» فتنقضي 
العدّة بالوضعء فلا يق بعده طلاق 
فلا يخلو إما أن يعلم أولبما ولادة أو لم يعلم. 

فإن علم أن الأوّل كان ذكرا يقمٌ ما علق به ثم لا يقح شيء بتولّد الأنثى. 

وكذا إذا علم أن الأول كان أنثى يقع ما علق به. 

فإن لم يدر الأول لزمّه في القضاء ظلات راعينة لاه د ووقوع الزائد 
مشكوكء والقاضي إِنّما يحكم بالمنيقن دون المشكوكء وأمّا ديانة فينبغي أن يأخذ 
بالتطليقتين احتياطاًء حتى لو كان طلّقها قبل ذلك واحدة؛ فلا ينبغي له أن يتزوّجها 
حتى تنكس زوجاً غيره ؛ لاحتمال أنّها مطلّقة ثلاثا. كذا في «النهاية». 

١1‏ آقوله: العدة ؛ أي الواجبة بوقوع الطلاق بالوضع الأوّل ذكرا كان أو أنثى. 

1"قوله: وإِنّما لا يقع...الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل: أنّه لما عَلْقَ وقوع 
طلاق واحد بولادة ذكرء واثنين بولادة أثثىء ووضعتها واحدا بعد واحدء ووقع 
بالوضع الأول ما علق بهء ينبغي أن يقح بالوضع الثاني ما علق به أيضاء فيقع الفلاث ؛ 
كما يقعٌ في صورة وضعهما معا. 

وحاصل الدفع: : آنه لما وقع المعلق بوضع الحمل الأوّل صارت معتدة ؛ إذ العدّة 
تكون من حين الطلاق» وهي حاملة بالثاني ؛ إذ لم تضعه بعدء وعدّة الحامل وضع 
الحمل بالنص» فعند الوضع الثاني تنقضي العدّة» ولا طلاق بعد العدّة» بخلاف ما إذا 
وطبعتهما معا قان الحدة هناك بالؤقرام: 

["'آقوله: ووه الحا - بالفتح - جمع حمل ؛ أي ذات الحمل إذا 
طلقن» أجلهن - حب وير رم أي عدتهن أن يضعنَ حملهن ؛ لأنَ 
الغرض من شرعيّة العدّة هو استبراء ء الرحم؛ وهو يحصل بالوضع 

[:قوله: شرط ؛ فإنّه عَلََ الطلاقَ بوضع الحمل ل 


()هن سورة الطلاق» الآية (0). 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو علق الطلاق 
(ولو علق الطلاق""' 


والشرط يتقدَّمُ على الجزاءء لا يقارن به» فلا بد أن يكون وقوغ الطلاق بعد 
الوضعء وبعد الوضع الثاني لم تبقّ محلاً لوقوعه ؛ لانقضاء عدّتها به؛ أي مقارناً معه, 
وهذا معنى قولهم : : الطلاقٌ المقارن لانقضاء ء العدة لا يقع. 

[١]قوله:‏ : ولو علق الطلاق؛ أي بتكرّر الشرط بان غتلق اقوط على اح 

خرالجزاء نحو: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق » ؛ فلا يقع الطلاق حتى 
الفا شرماً سأر حري لاحك د م ذكرَ الجزاءء فيتعلق بهما. 
أحدهما؛ وفيه تغليظ. 

أو بأن كرّرَ أداة الشرط بغير عطف؛ كإن أكلت إن لبست فأنت طالق» فلا تطلق 
0 » فالتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت طالق. 

كذا: كل امرأةٍ أتزرّجها إن كلّمت فلاناً فهي طالق» يقدّم المؤخّر فيصير 

0 إن كلّمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها طالق » وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني 
فرت على الأركَ ادف وكان الجزاءٌ متأخّراً عن الشرطين أو متقدماً عليهماء وإلا كان 
كل شرط في موضعه كإن أكلت إن شربت فأنت طالق» حتى إذا شربت ثم أكلت لا 

وكذا: إن دعوتنى إن أجبتك: أو: إن ركبت الدابة إن أتيتني ؛ لأنهما إذا كانا 

وكذا إذا توسّط الجزاء ؛ لآنه لما تخلل الجزاء بين الشرطين بحرف الوصل » وهو 
الناء ككاق الأول شرطا لانعقادٍ اليمين» والثاني شرط الحنث» كإن دخلت الدار فأنت 
طالق إن كلّمت فلاناء ويشترط حيئئل قيامُ املك عند الشرط الأول. 

والحاصل أنه إذا كرّر أداة الشرط بلا عطف لوقفب الوقوع على وجودهما؛ + لخن 
إن قدّم الجزاء عليها أو أخره: فالملك د يشترط عند آخرها وهو الملفوظ بهء أو لا على 
التقديم والتأخير؛ وإن وسّطه فلا بُدَ من الملك عندهماء وإن كان بالعطف توقف على 
أحدهما قَدّمَ الجزاءً أو وَسّطهء فإن آخَّره توقف عليهماء وإن لم يكرر أداة الشرط فلا 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ف 


بشيئين يقع إن وجدً الثاني في الملك ؛ ٠‏ وإلا فلا » والتّنجيرٌ يبل التّعليق ؛ فلو علق 


م 6م شم م هار 


الثلاث بشرط » ثم نج اثلاث » ثم عادّت إليه بعد التُحليل ٠‏ ّم وٌجِدَ الشرط لا 

يقع شيء ومن عَلْق القّلاث بوطءٍ زوجته فأوحج 

بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك؛ ٠‏ وإلاً فلا) فقوله : إن وجد الثاني في املك : 

يشمل"' ما إذا وجدافي الملك » أو وجد الثاني فقط في الملكء وقوله : وإلاً فلا: 

يشمل ما إذا لم يوجدٌ شيءٌ منهما في الملك, أو وَجِد الأول في الملك دون الثاني . 
(والتنجيز ' يبطل التّعليق ٠‏ فلو علق اثلاث بشرط» كم نجَرَ الفلاث» ثم 

عادّت إليه بعد التُحليل » ثُمَ وُجِدَ الشرط لا يقع شيء . 

ومن علق الكّلاتٌ بوطء زوجته فأولج) 
بد من وجو الشيئين» قدّم الجزاء أو أخّره. كذا في «الفتح» و«البحر»”" 

١1‏ ]قوله: يشمل... الم ؛ قال في «المداية»: إن قال لها: إن كلمت أبا عمرو وأبا 
يوسا فأنت طالى ثلاثاء ثم طلقهنا واحدة فبانت» وانقفضت عذتها فكلمك آنا عمرو 
ثم تزوّجها فكلّمت أبا يوسف فهي طالقٌ ثلاثا مع الواحدة الأولى. وقال زفر ه: لا 

وهذه على وجوه: أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع ؛ وهذا ظاهرء أو وجدا 
في غير الملك فلا يقع» أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا؛ لأنّ 
الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع؛ أو وجد الأوّل في غير الملك» والثاني في الملك, 
وهي مسألة الكتاب الخلافيّة. 

[أقوله: والتنجيز؛ هو مقابلٌ التعليق» بمعنى إيقاع الطلاق حالاًء وليس المرادُ 
به مطلق التنجيز» بل فرد منه» وتفصيله على ما في «الهداية» وشروحها: إِنَّ تنجيز 
الغلاث للحرة» والثنتين في الأمة يبطل تعليقه بالثلاث فما دونهاء وبالجملة: التعليق 
يبطل بزوال الحلٌ بوقوع الثلاث ؛ لحدوث ملك جديد بعده» فلا يقع فيه المعلق» 
وتنجيزٌ ما دون الثلاث لا يبطل تعليقه. 


.)35 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


لضن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولبد لز عت عليه 2 وكذا لو علّقَ عتقَ أمته بوطثها ؛ ولم يصرٌ مراجعا به في 


000 نا 
000 أو يجب الء » وكان رجعة 
ع 


أي أدخل حشفته حتى التقى الختانان”'» (ولبث ؛ فلا" عقر" عليه)”' : العقرٌ: 


لعقر 
2 


مهرالمثل'", وقيل: : هو مقدارٌ أجرة الوطء لو كان الرّنا حلالا» (وكذا لو علق 
عتق أمته بوطئهاء ولم يصٌ مراجعاً به في الرُجعي ٠‏ فلو تَرَع '» ثم أولج يحب 
العقر» وكان رجعة 

[١]قوله:‏ التقي الختانان؛ أي ختان الرجل والمرأة» - ركو كسب - » موضع 
القطع عند المختانء وهو كناية عن إدخال الذّكَرٍ في القبّل. 

["اقوله: فلا عقر عليه ؛ يعني إذا أدخل ذكره في فرجها ومكث وقم الطلاق 
بمجرّد الإيلاج: فصارت أجنبيّة محرّمة» ثم مكث بعد ذلك لا يوجب العقر»ء بناءء على 
أن الوطء لا يخلو عن مهر أو عقر ؛ وذلك لان اللْبْتَ ليس مجماع: فإِنَ الجماع هو 
الإيلاج» والموجب للعقر إِنْما هو الجماع» فإن أخرج ثم أولخ يجب العقر» ويصير هذا 
الوطء رجعة» ومجرّد المكث لا يعد رجعة. 

["]قوله: مهر المثل.... الخ؛ قال في «العناية»: «قال في «ديوان الأدب»: هو مهرٌ 
المثل إذا وطئت بشبهة». انتهى'". وفي «الفتح»: «العقر: هو مهر مثلها في الجمال؛ أي ما 
يوك بناق وها خجالا بسطاء ر انان فين جا يوالها لد ا نر عار يتين 
معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقلّ تما يعطى مهراً؛ لأنّ الثاني للبقاء» بخلاف 
اللي 

اوف فلس رع أي لو أخرج الذكر ثم أدخل يجب العقر» #ويسير إن 
كان الطلاقٌ المعلّق رجعياً ؛ لوجودٍ وطء المطلّقةء ولا يقامٌالحدّ؛ أن الحد يشقط 
بالشبهات كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. 


)١(‏ عقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. ينظر: «المغرب)»(ص777). 

(0) أي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلقات الثلاث لا عقر عليه في ظاهر الرواية. ينظر: 
«مواهب الرحمن)(573 ١‏ /ب). 

(7) من «العناية»(5 : .)١75‏ 

(؟) انتهى من «فتح القدير»(7: 1٠1‏ -508). 


فصل © الاستثناء 
ولو قال: أنت طالقٌ إن شاءً الله جل متصلا » أو ماتت قبل قوله :إن شاء الله تعالى 
لم يقع ء ولو مات هو يقع 
فصل 2 الاستثناء 

ولو قال : أنت طالقٌ إن شاءً الله تعالى متصلا”"'» أو ماتت قبل قوله :إن شاء 
الله تعالى لم يقع". ولومات هويقع”) 

[اأقزلد» متصيلا 4 إلمااشرط الاتضال لكونه تكليقا صورة+ قلا يكوق #عليقا عيد 
الانفصال» وهو بأن يوجد بين اللفظين فاصل كثير من سكوت بلا ضرورة تنفس 
زوه كلهال :وا لنشاء و المطانى ون ذلا ويضرٌ الفصل أيضاً بالكلام الغو لا بما 
يفيدٌ التأكيدء نحو: أنت طالق طالق إن شاء الله وللنداء نحو: أنت طالق يا فلانة إن 
شاء الله. كذا في «الفتح»''' و«البحر»''". 

["أقوله: لم يقع؛ الأصل فيه حديث: «مّن حلف على يمين فقال: إن شاء الله 
فلا حنث عليه»””" » أخرجه التُرْمِذِيّ وغيره من أصحاب السنن. 

والوجه في ذلك: أنه عَلّق بما لا يوقف على وجوده ؛ ولمذا يمينه لا يققم في إنشاء 
الجن أو الملك وغيرهء واختلف في أن التقييدَ بمشيئة الله جه تعليق أو إبطال» فعند أبي 
يوسف ذه تعليق» وعند محمّد 5ه إبطال للكلام؛ وإعدام لحكمه؛ وروى الخلافَ على 
العكس» 

وثمرة الخلاف تظهر في أنّهِ يكون يمينا على تقدير التعليق لا على تقدير الإعدام: 
وآنّه لو قدّم إن شاء الله على أنت طالق» يقع عند مَّن يقول بالتعليق ؛ لعدم حرف 
الجزاء » ولا يقع عند القائل بالإبطال. كذا في «التلويح»””". 

[1اقوله: يقع ؛ الفرق بين موتها وموته: أن الموت ينافي الموجب لا المبطل » فإذا 


.)١159 : «فتح القدير»(4‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(5 : 79 - .)5١٠‏ 

(*) في «السئن الصغير»(6: 770 رواه أصحاب السنن» قال الترمذي: حديث حسن. وقد روي 
موكوناء وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثله» ورجاله ثقات. وينظر: 0 
الراية»(7: 5؟)» و«الدراية»(7: 14الاء وغيرها. 

(5) «التلويح»(1: 5055 -5717). 


كرس عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي أنت طالق ثلاثا إل ثندين يق واحدةء وفي إلا واحدة ثنتان 
أي لو قال: أنتٍ طالق» فأخدّ في النُكلّم بإن شاءً الله تعالى» فمات قبل تمامِه. 

(وفي أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقعْ واحدة”'» وفي إلا واحدة ثنتان)”". 
مانت بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: إن شاء الله؛ خرج الكلام من أن يكون إيجابا ؛ 
لكون التعليق بالمشيئة مبطلا له» » بخلاف ما إذا مات الزوج بعد قوله : أنت طالق» “قبل 
قوله: اا قري افوا را حو سق ا 
حت الطلاد وروا ولس ء بقوله قبل ذلك : إنّي أطلق امرأتي وأستثني 0 
في «العناية»”") 

١‏ قوله: يقع واحدة ؛ الوجه في ذلك ما في «البداية» و«البناية»"': إن الاستثناء 
تكلم بالحاصل بعد الاستثناء كما تقرّر في أصول الفقهء إذ لا فرق بين قول القائل: علي 
لفلان درهم» وبين قوله: ع* ل ا 
الواحدة» وإذا استثتنى الواحدة بقيت اثنتان» ولو قال: أ نت طالق ثلاث إلا ثلاثاء وقع 
الثلاث ؛ لأنه استثناء الكل ماكر ا 


)١(‏ وفي قوله: أ نت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً يقع الثلاث ؛ لأن الاستثناء المستغرق باطل ؛ لأنه إنكار بعد 
الإقرارء بخلاف استئثناء البعض من الجملةء استثنى الأقل أو الأكثر. وتمامه في «رمز الحقائق)» 
(١1:؟9١)).‏ 

(؟) «العناية»(5 : .)١51١‏ 

(؟) «البناية» و«البداية»(5 : /05). 


باب طلاق المريض 
المريض الذي يصيرٌ فار بالطّلاق» ولا يصحٌ تبرَعٌه إلا من الثُلثْ: مَن كان غالب 
حاله البلاك بمرض» أو غيره ؛ فمَن أضناه مرض» وعَجَرّ عن إقامة مصالحه خارج 
الست 


باب طلاق المريض ‏ 

(المريضٌ الذي يصيرٌ فاراً بالطّلاق: ولا يصح تبرَعه"' إلا من القُلّثا”: مَن 
كان غالب حاله البلاك”' بمرض» أو غيره؛ فمّن أضناه مرض» وعجر عن إقامة 
مصالحه خارج البيت ْ ْ 

[١اقوله:‏ باب طلاق المريض ؛ لّمّا كان طلاقٌ المريض مغايراً لطلاق الصحيح في 
الأحكام أفرد له بابا على حدة؛ وعنون بالمريض لكونه أصلا في هذا الباب» وإلا ففي 
حكمه كل من غالب حاله البلاك وإن لم يكن مريضاًء ويُسمّى في عرفهم بالفارٌ؛ لاه 
يقصدٌ غالبا بطلاق زوجته في هذه الحالة الفرار من إرثها. 

["أقوله : تبرعه ؛ من الببة والصدقة. 

[لااقوله: إلا من الثلث ؛ أي ثلث المال لا أزيد منهء كما يدل عليه حديث سعد 
ضيه عند البخاري وغيره. 

[:]قوله: غالب حاله البلاك ؛ أي يكون بحال يظن هلاكه به» فإن كانت غالب 
حال النناؤية فلمين قفار شرها. ١‏ 

[آقوله: وعجر ؛ يعني بسب مرضه ضار غاجرا عن القيام بمصالحه وحوائجه 
خارج اليك وإ قدَرَ داخله كالوضوع وذهات إلى القلاء: وفس صآئحب «البقاية)!"؟ 
بأن يكون صاحب فراش : وهو أن لا يقوم بحوائجه كما يعتاذه الأصحاء. 

وقال الفقيه أبو الليث 45ه: كونه صاحب فراش ليس بشرط ؛ لكونه مريضاً 
مرض الموت؛ بل العبرة للغلبة أو الغالب من هذا المرض الموت » فهو مرض الموت» وإن 
كان يمخرج من البيت؛ وبه كان يفتي الصدرٌ الشهيد 5ه: وذكر في «القنية» و«المجتبى»: 
إن اللفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح » وما دام يزداد 
كالمريض. 


.)١6١ : «البداية»(5‎ )١( 


بف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقدَرٌَ فيه» ومن بارزٌ رجلا » أو قم لِيقَئَلَ في قصاص, أو رجم مريض» فلو أبان 
زوجته , وهو كذلكء ومات بذلك السب أو بغيره 
وقد رَ فيه" ): أي إقامة مصالحه في البيت”" : (ومن بارر” لحل : ؛ أو قَدُمُ لقتل في 
قصاصء أو رجم مريض): أي على النْحو الذي مر”””". 

(فلو أبان'' زوجته» وهو كذلكء ومات بذلك السبب أو بغيره©) 

(1إقولة + وقدر .فيه هذا ق عدن الرجل» وق نحتهيا أن تعجر عر مضادها 
داخله. كذا في «البرّازية». 

["أقوله: ومّن بارز... الخ؛ بيانٌ لمن يلحق المريض في كونه فاراء وهو: مَن 
يخاف هلاكه غالبا بغير مرض وإن لم يهلك غالباً» وله جزئيات» فا محصورٌ والذي في 
صف القتال ليس بمريض» والذي بارزّ: أي باشر المبارزة : أي المدافعة والمقائلة 
والمخالطة مع عدوه. 

أو قدم لأن يقئلّ قصاصا عمّن قتله قبل» أو لأن يقتلّ رجما بارتكابه الزناء أو قد 
حصره ظالم مر به لقتله في حكم المريض» وكذا مّن انكسرت سفينته فبقى على لوح 
منها أو افترسه سبع وبقي في فيه أو تلاطمت به الأمواج وخيف الغرق. كذا في 
«الع 1 

['أقوله: أي على النحو الذي مرّ؛ يعني أنّه يكون فار بالطلاق» فترثُ زوجته: 
ولا يصع تبرعه إلا من الثلث. 

[ قوله: فلو أبان؛ أي طلّقها ثلاثاً في حال يخافُ منه الملاك غالبا ترثُ زوجته: 
ان ناك انناف نسي لذى كلك زا لجاة 41 و كير وروا لانن لذ الارف كما قانة 


)١(‏ وقيّده في «البداية(7: 4): بأن يكون صاحب فراش» وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه 
كما يعتاده الأصحاء» وصححه في «فتح القديرر)»اص07١)2‏ ووفق بين كلام صاحب «البداية» 
والمصنف ابن عابدين في «رد امحتار)»(؟ : 0٠‏ بقوله: وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم أن به 
مرضا مهلكا غانا وهو يرداه إل الوك فهو امقر » وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن 
الخروج للمصالم هذا ما ظهر لي. انتهى. 

() وهو أن الغالب على حاله البلاك. 

(*) كأن يقتل المريض»ء أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة. ينظر: «الدر المختار»(ص077). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)0١‏ 


كتاب الطلاق/طلاق المريضص ائفنننا 


يراع ااا ال ست 

ترث”): خلافا للشافمِي”" ضيه ٠‏ واعلم أن الختلاف فيما إذا طلقها ثلذثا ؛ 
لقا سا مره عت انار ركه رن عاقيا باكنيات اطي ا 
امرأة لفان ثرت 
الشافعيّ 5ه ؛ لأنّ إرث الزوجة بارتباط الزوجيّة عند موت الزوج» وقد انقطع ذلك 
بالوبانة. 

والحجّة لنا: ما أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما: «أنّ عبد الرحمن بن 
عوف 5 طَلّْقَ زوجنّه في مرض موته فورّثها عثمان بن عفان 4#» وكان ذلك بمحضر 

من الصحابة و#ن»' "فصان إجماقا أو كالاجساع ؟.وفعوى الضحايي فيما لا يعقل 
باثراي فق حكتم المرقوع كما تفزراي الأضولء ونظيرة ه حرمان لقال عن الميراث ؛ 
وبطلانُ التبرّع بكلّ ماله في مرض موتهء والتفصيل في «فتح القدير»'' '؛ وقد أوردث 
تُبذا منه في «التعليق الممجّد على موطأ محمد». 

ااإقولة كرك :م إذااطلفينا طانها بلا اها فإن طلهواتمكرها ويف 
بالطلاق كما في الخلع لم ترث ؛ لأنه لم يوجد منه قصدٌ الفرار كما في «العتابية» وغيره ؛ 
وفي حكم الخلع كلّ فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأةٍ العنين نفسهاء وكل فرقة جاءت 
من قبله فهو في حكم الطلاق» كما لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو بنتها أو بردته. 
كذا في «البدائع»”'' وغيره. 

["آقوله: أمَا عندنا ؛ يعني عندنا يقع بألفاظ الكنايات طلاقٌ بائن» وطلاق الفارٌ 
مطلقا لا يمنع الإرث رجعيًا كان أو بائناء واحدا كان أو كثيراء وعند الشافعي 445 : 
الكنايات رواجع » يعني يقع بها الطلاق الرجعي ي» وفي الرجعي الإرث ثابتْ عنده 
أيضا ؛ لبقاء النكاح حكما من وجه. 


)١(‏ ينظر: «الأم)(0 : 7177)»: «التنبيه»(ص5١١)2‏ وغيرهما. 

(؟) فعن عثمان بن عفان #ه «أنه ورّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف» في 
«مصنف عبد الرزاق)(!: 77)» و«سئن سعيد بن منصور)(7؟: 171)؛ و(مسلد 
الشافعى»(ص 5 795): و«سئن البيهقى الكبير»(: 2)717 وغيرها. 

١ .)١5 : «فتح القدير»(4‎ 020 

(5) «بدائع الصنائع»(؟: 0" 


نارق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا طالبة رجعيّة طلقت ثلاثاء ومبانة قبت ابن زوجهاء وهي في العدّة. ومن 
لاعنها في مرضبه 
وأما عنده”؟ فلأآن الكنايات رواجع , إن خالعيا لا ترية اتناف لأنها وضيت 
بالفرقة » فبقي الثّلاث؛ فهو محل التزاع. 

(وكذا طالبة'' رجعية طُلقت ثلاثا) : : أي طلبّت من المريض رجعيّة فطلقها 
ثلاث ترثُ عندناء (وهانة"فالفاين ويا وهي في العدّة'”) ؛ لأنّه وقععت 
ابيبنونة بإبانته لا بتقبيلها ابنَ الرُوج» (ومّن لاعنّها في مرضيه) : أي قذفها”' في 
مرضه' فتلاعناء فوقعت الفرقة باللعان ترث 

١1‏ أقوله: وكذا طالبة... الخ؛ فإنها وإن رضيت بالطلاق لكنها لم ترض 
بالإبانة» فإِنّها طلبت الرجعى» فلمًا طلقها ثلاثا قصد الفرار عن الميراث» فاستحق 
الحرمان عن مقصوده. 

['أقوله: ومّبانة ؛ بصيغة الجهول من الإبانة؛ يعني طلْقَ رجلٌ زوجتّه ثلاثا أو 
واحدا بائنا فاعتدّت فارتكبت فعلا : تقع به الفرقة» كتقبيل ابن الزوج ومطاوعته؛ فهي 
تكون وارثة؛ لأثها وإن أنت بفعل يقع به الافتراق» لكنْ الافتراق لم يحصل بهء بل 
بإبانته السابقة» تصان مله قندمة» و اسرة يقي لقاع الالقة طالانا وعدا ٠‏ فإنها 
لو قبّلت ابنَ الزوج في العدّة لا ترث ؛ لأنّ البينونة جاءت من قبلها وبرضاها. 

[']قوله: وهي في العدّة ؛ أي والحال أنّها في العدّة» فإن مضت العدة فلا يؤثر 
تقبيلها في شيء. 

[:]قوله: قذفها؛ أي سبّها وشتمها بالزناء ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على 
ذلك. 


[#آقوله: في مرضه؛ أي مرض موته: قيّدَ به مع أن عبارة المتن تشتمل ما إذا 
ل ل ل ا 
فإِنَّ في الصورة الثانية خلافاً ذكره في «المداية» , فُعدن عمد ذه لا ترث؛ أن 


)١(‏ أي عند الشافعي 4#2» ورأيت في كتب الشافعية أنه لم يفرّقوا بين الطلاق الصريح والكناية إلا 
في حاجة الكناية إلى النية والله أعلم. ينظر: «نهاية امحتاج))(7 : 75 )») و(مغنى المحتاج)(: 
14؛ و«حاشيتا قليوبى وعميرة»(7: 2)770 وغيرها. 


كتاب الطلاق/طلاق المريض 0 
أ وآلى منها مريضاً كذلك 

فإن هذا ملحو" ' بتعليق الطّلاق بفعل لا بد للمرأة منه إذ لا بد لها من الخصومة ؛ 
لدفع العار عن تفسيهاء (أ ول 007 متها فويض" كذلك) اتلك وامرم 
مويه أن لا يقريها اربعة أشهر» فلم يقربْها حنّى مضت المدّة» ووقعت البينونة» ثم 


مات ترث. 
الطلاق إِنْما وقع بلعانها ولم يوجد منه فعل يدل على الفرار» فإِنْ القذف وقع منه قبله؛ 
وعندهما: لا ترث ؛ لأنها مضطرة إلى اللعان بسبب قذفهاء فكأنه وقعت البينونة منه في 


مرضه. 

١‏ اقوله: هذا ملحق... الخ؛ يعني يصيرهذا كأنّ الزوج علّق الطلاقَ بفعل هي 
مضطرة في ارتكابه. 

["قوله: أو آلى ؛ ماض من الإيلاء» وسيجيء تفسيره وحكمه في بابه. 

ادر لاه مروض + إن ان كوه عريضا ررض الوستو رقنا تيه لازال 
از لوكو سكيم ومعت مذله ل الرحن ورتقت القرفة توت لآ النكونة مضافة 
في الإيلاء إلى فعل الزوج » وقد وقمٌ منه في الصحة » ولم يوجد منه في مرضه شيء يصير 
دفار قاف ما ]ذا ال مريها ؛ لوجود سيب الفرقة منه في مرضه » وار 

فإنقلت: ينبغي أن يكون فار فيما إذا آلى في حال الصحّة أيضا؛ لأنه كان يمكنه 
إبطال الإيلاء بالفيء: تإناالك لله شد كه لذ وزيتة البرك ان رض عار 
كأنه أنشأ الإيلاء في المرض. 1 

قلت: إبطال الإيلاء لا يمكنه إلا بضرر يلزمه؛ فلا يعتبر به. كذا في «العناية»'") 


م2 
و«البناية» 


)١(‏ آلى: أي إذا قال: والله لا أقربك» أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول؛ فإن قربها في الأربعة 
عت عله الكقان1 رسلن القباطةه بوت" لم وريه وسطتكة أيه بجا نكا كد زر 
«المختار))3”: 1١98‏ -/1ا9١).‏ 

.)١6إ!/ل‎ - ١65 : «العناية»(*‎ )9( 

(93) «البناية)( 5 : 089). 


اموس عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن قامٌ بها خارجٌ البيت مشتكياء » أو حم؛ ومّن هو محصورء أو في صف القتال» 
أو حبس بقصاص» أو رجم صحيح إن طَلقَت وهو كذلك لا ترث. وكذا 
المختلعة .:وغيرة اختارت نفسهاء ومن طلقت ثاثا بأمرها 

(ومّن قام' بها خارج الببت مشتكيا ٠‏ أو حمء ومن هو محصور وق 
صف القتال» ؛ أو حَبْسِ بقصاص»ء أو رجم صحيح إن طَلْقَت) اه 
(وهو كذلك لا ترث. 

وكذا" المختلقة» وغيرة احنارت ننستها""' .ومن طلقت ثلاثا بأمرها 

١1‏ ]قوله: ومن قام... الخ؛ شروع في بيان الأصحاء الذين لا يكونون فارين 
بطلاقهم ولا ترث زوجتهم. 

فمنهم من قام بمصالح البيت خارجه مشتكياً من ألم؛ فإنّه لا يغلبُ عليه خوف 
البلاك؛: بخلاف من عجر عن ذلك. 

ومنهم: من حم وهو مجهول؛ - أي صار محموماً - فإِنُ يحرّدَ الحمى لا يخاف 
منه البلاك غالبا. 

وكذا مّنْ هو حصور؛ أي محبوسٌ بحصن ظلماً أو إنصافاً. 

وكذا من هو في صف القتال وإن كان قاصدا مهيّئا له ولم يخرج بعد للمبارزة ؛ 
بخلاف ما إذا خرج مبارزا واختلط بخصمه. 

وكذا من حبس في محبس يسبب وجوب قصاص عليه أو رجم ما لم يقدّم للقتل. 

وكذا من هو في بلدة فشا فيها الطاعون ونحوهء صرّح به الحافظ | بن حجر 
العسقلاني في رسالته في بحث الطاعون ١‏ المسماة ب«بذل الماعون»» وضاحب «البحر» في 
«الأشباه والنظائر» وغيرهماء وبالجملة : فمّن لم يخفْ فيه البلاك غالبا يعد صحيحاًء 
فلا يكون فار بطلاقه في تلك الحالة. 

[أقوله: وكذا؛ أي لا ترثُ الزوجة التي اختلعت من زوجها في مرض موته: 
والمخيرة بخيار البلوغ أو خيار العتق» اختارت نفسها في مرض موته؛ أو التي قال لبا 
زوجها: اختاري فاختارت نفسها في مرض موته فإِنّ الفرقة في هذه الصورة جاءت 


.)179 : ١())ىقتنملا أي مسجون في حصن. ينظر: ((الدر‎ )١( 


كتاب الطلاق/طلاق المريض اع" 
أولا بأمرهاء ثم صمّ. ولو تصادق الُوجان على ثلاث في حال الصحة: 
العدة 


- 


أو لا بأمره(© »ثم صح”) : أي صحّ من مرطيه؛ ثم مات لا ترث. 

(ولى تسَادق 11 (1) ال وجان على ثلاث" في حال الصحة » ومُطبي ؛ العدّة""" ): أي 
تصادقا في مرضه على وقوع الطلاق الثّلاث في حال الصحّة ء ومضى العادة؛ 
بفعلها ورضاهاء وكل ما هو كذلك لا يصيرٌ الزوجٌ فيه فارا. 

١‏ آقوله: ثم صح ؛ هذا قيدٌ لقوله: لا بأمرهاء فإنّه إذا طلبت الثلاث ورضيت» 
ففعل ما طلبته لا ترث سواءً صم من مرضه ذلك أو لم يصمّ ؛ لأنه طلقها برضاهاء 
فلم يعد فارّاء وأما إذا طلقها ثلاثا لا برضاهاء فإن مات في ذلك المرض ترث ؛ لأنه فار 
فاط ؤق 1 رن عه او ذناك الوقن نم فلات سي اله اقرف ند كك انرا 
بتخلل الصحة. 

["آقوله: ولو تصادق؛ يعني توافق الزوجة والزوج المريض بمرض الموت على 
رتو لقال العيح نو علي غاء العده يان كاك الروخ مرش ابو : كنت طلقتك 
ثلاثا في صحَتي: وانقضت عدّتك فصدّقته» أو قالت الزوجة : كنت طلّقتني ثلاثاً حال 
صحتك» وانقضت عدتي فصدقها. 

["'أقوله : «اعلى ثلاث »كذ لو توانها على إبقاء واحد أو الاين / مدي العدة .. 

[:]قوله : ومضي العدة ؟ عطف على قوله: : «ثلاث»؛ أي وقع التصادقٌ على كل 
من الأمرين: وقوع الثلاث حال الصحة وانقضاء العدة. 

وقيّد به ليظهرَ خلاف الصاحبين #: فيه» فإِنّه لو لم يتصادقا على مضي العدة 
فلها الأقلّ اتّفاقاء قال ابن البمام في «فتح القدير»'”': هاتان مسألتان ما إذا تصادقا في 
برو عا دنا واقضاء عنتها ابل الرضوة وما إذا أنشأ الطلاق ثلاثا في 
مرضها بسؤالباء ثم أقر لها بمال أو أوصى لها بوصية. 


.)ب/٠٠١قا(»كلم يعني لو طلقها ثلاثا بغير أمرها وهو مريض. ينظر: «شرح ابن‎ )١( 

(0) أي لو قال الزوج لها في مرض موته: كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته. 

(*) قيد ب: ومضى العدّة ؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته ؛ لانتفاء التهمة 
بانتفاء العلدق يلد: «التبيين))(؟ : .)١558‏ 

(5) «فتح القدير»(: : .)١6١‏ 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م قر لها بدين» أو أوص, بشىء» فلها الأقلّ منه» ومن الإارث 

(كم أ م أقرٌ لها يدين"' » أو أوصى!؟! بشيء» فلها'" الأقل منه» ومن الإرث) : 
ا أو الموضى مده أقل من الاريك قلها ذللف» وف كان الآرف 
أقل؛ فلها الإرث. 

فعند أبي حنيفة 45: لها الأقلّ من الميراث ومن كل من الوصية والمقرّ به في 
اللي 

وقال زفر 4#: لما تمام المقربه» والموصى به في الفصلين. 

وقالا: في الأوّل كقول زفر ض#ه» وفي الثاني كقول أبي حنيفة ظيه. 

لزفر 5ه: إن المانمَ من صحّة الإقرار والوصيّة الإرث؛ وقد بطل بتصادقهما على 
انقضاء العدّة قبل الموت في الأولى» وسؤالها في | الثاني » فيجب اعتبارٌ موجبهما. 

قلنا: ذلك لو لم تكن تهمة» لكنها ثابتة» غير أنّهما قالا : إِنّما هي ثابتة في الثانية 
لا الأولى؛ وذلك لأنّ ثبوت التهمة به باطن» فأدير على مظتهاء وذلك قيام العدّة» 
وهو في الغائية لا الأولى» فوجب تفصيلنا بين الفصلين. 

ولأبي حنيفة ه: أنّ قصرّ سبب التهمة على العدّة نمنوع؛ بل هي ثابتة أيضاًء 
نظرا إلى تقدّم النكاح المفيد للألفة والشفقة وإرادة إيصال الخيرء ولّمّا لم يُظهرا ما 
تصادقا عليه إلا في مرضيه كانا متّهمين في المواضعة» لينفتح باب الإقرارٌ والوصيّة » وهذه 


التهمة إِنّما تتحقق في حق الورثة. 
[١آقوله:‏ ثم أقرلبا بدين ؛ بأن قال: : كذا من دينها علي وكذا لو أقرٌ لبا بعين 
من ماله بأنّه لها. 


["]قوله: أو أوصى ؛ أي أوصى بأن تعطى هي بعد موته قدر معين من تركته. 

فوله: فلها؛ أي ليس لها جميع ما أقر لها أو أوصى لباء بل لما أقل 
الأمرين : الميراث والمقرَ به أو الموصى به؛ فإن كان نصيبه من ميراثه أقل مما أقرَ به أو 
أوصى به أخذت ذلك» وإن كان المقر به أو الموصى به أقل من نصيب الميراث أخذت 
ذلك. 

وذلك لأنها وإن صارت أجنبيّة عنه بتصادقهما على الطلاق وانقضاء العدّة فلا 
ميراك لبا ويصح الإقرار والوصية لبا بأي قدر كان» لكن الموضع موضع تهمة» فلا 


كتاب الطلاق/طلاق المريض خف 


واعله'' أن حرف: من ؛ في قوله : فلها الأقلّ منه ومن الإرث ؛ ليست صلة لأفعل 
التّفضيل إذ لو كان؛ يحب أن يكونٌ الواجب أقلّ من كل واحد منهماء وليس 
كذلك ؛ بل حرف من للبيان؛ وأفعل التفضيل استعمل باللام» فيجب أن يقال : 
أو من الإرث ؛ لأنه لا قال:الأقل ؛ بين الأقل بأحيهماء وصلة الأقلّ محذوف ؛ 
وهو من الآخر: أى فلها أحذهما الذي هو أقل من الآخرة فيكون”" الواو بمعنى: أو 
يصدقان في حقّ باقي الورثة» فلعلّهما توافقا عليه ليصل إليهما أكثر نما يصل إليها إرثا 
حال بقاء الزوجيّة ؛ إذ لا تصحّ الوصيّة لوارث» ولا الإقرار له في مرض الموت. 

ثم ما تأخذه له شبهة الميراث؛ فلو هلك شيء من التركة قبل القسمةٍ كان على 
الكل» ولو طلبت أخذ الدراهم والتركة عروضء لم يكن لماء وله شبه بالدين» حتى 
كان للورئة أن يعطوها من غير التركة» مؤاخذة لها بزعمها أن ما تأخذه دين لا ميراث. 
كذا في «الفتح»'"". ْ 

[١]قوله:‏ واعلم... الخ؛ توضيحه: أن الغرض هاهنا أنها تستحق أقل الأمرين 
المقرَ به أو الموصى به والميراث» يعني تعطى ما كان أقل من الآخرء فإن كان الميراث أقل 

من المقرّ به أو الموصى به فلها ذلك» وإن كان أحدهما أقل من الإرث فلها ذلك»: وهذا 
المقصودٌ لا يفهم من عبارة المتن إلا بأن تكون «من» في الموضعين للبيان» و«الواو» بمعنى 
«أو»» وصلة الأقل محذوفة» يعني من الآخر. 

والمعنى : فلها الموصى به الأقل من الميراث أو الميراث الأقل من الموصى بهء ولا 
يجوز أن تكون «الواو» للجمع ؛ إذ يصير المعنى حينئذ فلها الميراث والموصى به اللذان 
هما أقل. 

ولا يجوز أيضاً: أن تكون من صلة الأقلّ سواء كانت «الواو» للجمع» أو بمعنى 
«أو» ؛ لأنه يصير المعنى حينئذ» فلها الأقلّ من كل واحد منهماء أو فلها الأقل من 
أحدهماء وهو يدل على أنّ الأقل شيء خارج منهماء وليس كذلك. 

["آقوله: : فيكون؛ تفريمٌ على ما فهم سابقا أنه كان على المصتف كه أن يأتي 
ب«أو»» فإِنَ المقام مقتض له لا للواوء والغرض منه إصلاح كلامه على طبق مرامه 


.)١6١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


86 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كمن طلقت قلاثا بامرها ف ريه : لم أقر أو أوضى 

أو يكون الواو على معناهاء 50 بل يراد الأقل الذي هو 
الاوك نار دو لوطه رفي ٠‏ فيكون الواوٌ للجمع » وهو أن الأقليّة ثابتة» لكن 
بحسب زمانين. 

(كمّن"' طَلْقَتَْ ثلاث بأمرها في مرضيه؛ ثم أقرٌ أو أوصى) ؛ فإِنٌّ لبا" الأقلٌ 
من ذلك,» ومن الإرث في قولهم ' جميعا. 
بطريقين : 

أحدهما: أن تكون «الواو» في قوله: «ومن الإرث» بمعنى «أو»؛ فكثيراً ما تجيء 
الواو بمعنى «أو»»؛ وحينئل يتضح المقصودء ولا يخل فيه إيراد «الواو». 

وثانيهما: أن تكون «الواو» للجمع؛ لكن لاختلاف الزمان» حتى لا يلزمَ كون 
كل واحد أقل من الآخر في زمان واحد؛ لاستحالته» فإن أقليّة أحدهما مستلزمة 
لأكرية الل ب كر ا قود د كون الإرث أقل من المقر به أو الموصى به تارّةء 
وكون أحدهما أقل من الإرث تارة. 

١[‏ آقوله: كمن ؛ تشبيه للمسألة الأولى بالمسألة الثانية في الحكم : وهو أن لبا أحد 
الأمرين وهو افلهسا» ولمًا حاتف الأون الجلافية زالكانية اتناف كباس ذكز و تاشن 
تشبيه الأولى بالثانية دون العكس» فإنّ المشبه به ييستحسنٌ أن يكون أقوى وأوضح. 

وحاصل هذه المسألة: أنّه طلبت في مرضه منه الطلاق ثلاثا ففعل» ثم أقرَّ لبا 
بشيء أو أوصى بشيءء فالتهمة حينئز موجودة مستحكمة؛ فلا يعتبرٌ فعلهما في حقّ 
باقي الورثة» بل يكون الأقلّ من الآخر إرثا كان أو المقرَ به أو الموصى به. 

["]قوله: فِإِنٌ لما...الخ؛ اقتدى الشارح #ه في عنوان البيان في هذا المقام 
باللصنف #5ه, حيث أتى بكلمة أتى بها المصنف #ه سابقاء مع تصريحه سابقا أن 
الواجب كان الإتيان ب«أو» بدل «الواو»؛ وكان الأولى له أن يأتي هاهنا ب«أو»» فإِنّه لا 
تقليد في الباطل » وغير المستحسن. 

["اقوله: في قولبم ؛ أي أئمتناء وأشار به إلى وقوع الخلاف في المسألة الأولى ؛ 
وقد مر منّا ذكره» وكان الأولى له أن ينبّه على قدر منه سابقا ليستحسن هاهنا قوله في 
تزليع عشعاء ثم المراد بالاتّفاق هاهنا اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه #داء وإلا فزفر ظفله 


كتاب الطلاق/طلاق المريضص لمكا 


ولو علّقَ النّلاتَ بشرط » ووجد في مرطيه : إن علقه بمجيء وقتٍ كرجب؛ أو فعل 
أجنبي ترث؛» إلا إذا كان عَلَقَ في صحَته. وإن علق بفعل نفسه ترث؛ سواءً كان 
لنُعِيق في مرضه أو لاء والفعل بما له منه بد كالكلام مع الأجنبي» أو لا بد له 
منه » كأكل الطعام ؛ وصلاة الظهرء ركلام الابوين: 

(ولو علّقَ الدّلاث بشرطء ووجد في مرضيه 

.١‏ إن علّقه بمجيء وقتٍ كرجب' رس ايل ' ترث» إلأ" إذا كان 
عَلْقَّ في صحَته. 

37 وإن'علْقَ بفعل نه ترث , سواءً كان التُعليق في مرضيه أو لاء والفعل 
ما له منه بدّ كالكلام مع الأجنبي؛ الايد لمي ', كأكل الطعام؛ وصلاة 
الظهر» وكلام الأبوين. 
مخالفٌ في هذه المسألة أيضاً كما فصّله في «الهداية». 

[١اقوله:‏ كرّجّب؛ - بفتحتين - : علم لأحد الشهور الحرم الأربعة» الواقع 
بين جمادى الثانية وشعبان» وذلك كقوله: إذا دخلت رجب فأنت طالق. 

[قوله: أو فعل أجنبي ؛ بالإضافة» والمرادُ بالفعل ما يعم الترك؛ والمراذ 
بالأجنبيّ معناه المتعارف ؛ أي من لا قرابة له» بل غير الزوجين ولو ولدها منه. كذا في 
اندو مشا" اوسواشية: 

اقوله : إلا؛ يعني لو عَلّقَ في صحّتهء ثم مرض الموت» ووجد ذلك الشرط 
فيهء وهومًا لا اختيار لأحا الزوجين فيه» فحينثلر لا ترثء ولا يكون هو به فارً. 

ره : وإنث؟ أي إن علق الزوج طلاقها بفعلٍ من أفعال نفسهء ووجد ذلك 
الشرط في مرضه ترث» سواء كان تعليقه به في صحّته أو مرطيه؛ رسوايكان لقي عا 
يضطرٌ إلى ارتكابه أو لا 

[0)ذوله: أو لا بدّ له منه؛ أي طبعاً كالأكل والشرب ونحوهماء أو شرغاً كأداء 
الصلاة المفروضةء والصوم؛ وقضاء الدين»؛ واستيفائه» وكلام الأبوين» وكذا كل ذي 
رحم محرم. كذا في «النهر»'"" 


.)591١ «رد الحتار»؛ و«الدر المختار»(”:‎ )١( 
.)5١١ : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن علّقَ بفعليها : فإن كانا في مرضيه» والفعلٌ لها منه بد لا ترث» وإن لم يكن لبا 
مقه بل ترق 
*..وإن علق يفعلها: 
أ فإن كانا”»: أي التُعليق والشرط (في مرضّه ؛ والفعلٌ لما منه بدَّ لا ترث» 
وإن لم يكن لبا منه بد ترث. 
[١اقوله:‏ فإن كانا...الخ ؛ توضيح هذه المباحث على ما في «الهداية» 
وشروحها: : إن الطلاق لا يخلو إمّا أن يعلقه الزويٌ بعارض سماويّ كمجيء وقتٍ أو 
بفعل غيرهماء أو بفعل نفسه» أو بفعلهاء وكل وجه لا يخلو من أن يكون التعليق في 
الصحة والشرط في المرض » أو كلاهما في المرض ٠»‏ فهذه عُانُ صور. 
وأمّا إن كان التعليقٌ والشرط كلاهما في الصحّة» أو التعليق في المرض والشرط في 
الصحة؛ بأن صمح من مرضه ذلكء» فقد عُلِم ثما مر أنّه ليس من صور الفرار» ففي ففو 
الوجهين الأوّلين ؛ أي إذا كان التعليق بمعجيء الوقت؛ كقوله: : إذا جاءً رأس الشهر 
فأنت طالق؛ أو بفعل الأجنبي نحو: إذا دخلّ فلانٌ الدار أو صلّى فلانٌّ الظهرَ ترث إذا 
كان الشرط والتعليق كلاهما في المرض ؛ لوجود الفرار منه» بتعليقه الطلاق في حال 
تعلق حقّ الورثة بمالهء وهو مرضٌ الموت. 
وإن كان التعليق في الصحّة » ووجودُ الشرط في المرض لم ترث» خلافا لزفر طه. 
له: أن المعلّقَ بالشرط ينزلُ عند وجودهء وهو عنده كالمنجزء فكان إيقاعا في 
المرضن :فيد قارا: 
ولنا : إنّ كون التعليق تطليقاً عند وجود الشرط أمرٌ حكميّ لا قصدي»؛ ولا يصير 
اما فار ]لقاب لقص واد لبدو فلتي 
وفي الوجه الثالث : : يعني ما إذا علقه بفعل نفسه ترثُ مطلقاء سواء كان التعليق 
في الصحّة أو في المرض » وسواء كان الفعل ما له بُدَ منه ؛ أي يمكن منه أن لا يرتكبه؛ أو 
كان ما لا بدّ منه ؛ لأنه يصير فار إمّا بالتعليق في المرض» وإما بمباشرة الشرط في المردض 
فإن قلث: إذا كان الفعل مما لا بد منه يكون مضظرا طبعا أو شرعا إلى إثيانه فلا 
يكوك إنباتة ظلها. 
قلت: إن لم يكن له من وجود الشرط يد فله من التعليق بفعل نفسه الكذائي به 
قطعا. 


كتاب الطلاق/طلاق المريض لذ 
وإن كان في صحّتِه لا ترث إلا فيما لا بد لها منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف # » 
خلافا محمد وزفر # 
ب. وإن كان) »: أي التّعليق (في صحُتِه لا ترثُ إلا فيما لا بْدّ لها منه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف 5؛ خلافا محمد وزر #6) : فإنّها لا ترث عندهما ؛ 
لأله لم وعد من الزوج صنع بعدما تعلق حقها بماله؛ ا عار ة 
((البذاية))” + ومعتاها"' : إن امرأة الفا نما ترث إن وُجِدَ من الرُوجٍ في 
مرض موته صِنعٌ في إبطال حقها بعدما تعلق" حقها بماله بسبب المرض؛ 
ولم يوجد ذلك الصنع ؛ لأنَّ التَعليقَ كان في صحته» بل المرأة أبطلت 
حقها بإنيانها بذلك الفعل. 
وفي الوجه الرابع : وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان التعليق والشرط كلاهما في المرض 
لا ترث إن كان الفعلٌ نما لها منه بد ؛ لأنّه كان يمكن منها أن لا تأتي بالفعل »فلن انث 
به كآنها رضيت بوقوع الطلاق» فلا يعدّ الزوج به فارًاء وترثٌ إن كان الفعل بما لا بد 
منهء فإنّها حينئذ مضطرة | إلى إتيانهاء فلا يكون ذلك دليلا على رضاها. 
وإن كان التعليقٌ في صحّته والشرطً في المرض لا ترث إن كان الفعل بما لها منه 
بدّ؛ لأنها تصيرٌ راضية بوقوع الطلاق بإتيانه مع إمكان الاحتراز عنه» وإن كان الفعل ثما 
لا بد منه ترث عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ لأنّ الزوج ألجأها؛ أي جعلها 
نل 5 افسيت الفدل زليه كآنه آله له« فير قارا بهد 
وقال زفر ومحمّد #ه: لا ترث ؛ لأنه لم يوجد من الزوج صنع في حالة المرض ؛ 
لكون التعليق في الصحة. 
[١اقوله:‏ ومعناها... الخ ؛ ؛ حاصله: أن إرث زوجة الفار وإبطال تطليقه في هذا 
بالا إلا مو إنااوجل من الزوج فل بعبيرباعا لرفرعه لمن لطا نحتها في حال 
تعلق حقها بماله» وهو حالة مرض الموت» وفي هذه الصورة لم يوجد منه صنع كذائي ؛ 
لأنّ تعليقه كان في الصحّة» فينسبُ وقوع الطلاق إلى ارتكابها ذلك الفعل المعلق به. 
["أقوله: بعدما تعلّق ؛ فإِنٌّ الورثة يتعلّق حقهم بمال الموروث حال مرض موته؛ 
ولبذا نهى عن الوصيّة والتبرع بما زادٌ على الثلاث في تلك ا حالة إلا بإجازة الورثة. 


.)0 : «البداية»(؟‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي الرّجعي ترث في الأحوال أجمع. وحص إرثها بموته في عاتها 
فجوابهما"': أن الفعل لا بد لها منه» فهي لطر إلى الإتيان به» فصار 


ايا ضاف إلى الزوج كما 2 الاكراه'". 

(وفي الرجعي ترث قُْ الأحوال 0 

وخص إرثها بموته في عذتِها): أ ما ذا انتقضّت عدتهاء ثم مات لا ترث 
000 


#2 آقوله: فجوابهما؛ أي الجسوابُ من قبل أبي حنيفة وأبي يوسف‎ ١( 
وعاحة أن تعلقه وإن كان في الصحّة لكن لَمّا علّقه بفعل لا بد لها منه؛ فهي‎ 
فكأله وقعّ الصنمٌ في إبطال حقّها منه.‎ ٠ ل ة إلى إتيانها في كل حالة‎ 

["اقوله: كما في الإكراه ؛ فإنّه إذا أكره زيدٌ عمرا على إتلاف مال الغير» فأتلفه 
عمرو يحب ضمانه على زيد ؛ لأنٌ المكره بالفتح صار كأنه آلة للمكره بالكسرء 
كالسكين للذابح » فانتقل الفعل إليه. 

["اقوله: في الأحوال أجمع ؛ يعني سواء كان الطلاق بسؤالها أو بغيرسؤالهاء 
وسواء كان التعليق بفعلها أو يفعله» وسواء كان الفعل مما له منهيدء ولا وذلك + لأن 
لطلدق اودر د دريل دكات من كل وجي حي كل لوطي العدة, ورتير 
روجع دكا ناسين الاريك تأنها . كذا في «العناية»”") 

[#]قوله: لا ترث إجماعا؛ أي بيننا وبين الشافعي ذه وغيره» وذلك لانقطاع 
الزوجيّة مطلقا عند موته» وهي من أسباب الإرث» ويشترط في الإرث وجودُ سبب من 
أسباب الإرث عند موت المورث» وبهذا احتج الشافعي 4# فيما قبل انقضاء العدة 
0 

والفرق لنا: أن العدّة يبقى فيها النكاح في بعض الأحكام ؛ ولبذا لا يحل له نكاح 
الأخت في عدّة الأخت» ونكاحٌ الخامسة في عدّة الرابعة» فيجورٌ أن يحكم ببقاء النكاح 


)١(‏ أي سواء كان في المرضء أو في الصحة» أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بمعلها أو 
بفعله أو بفعل أجنبي » وسواء كان الفعل مما له منه بد أو لم يكن. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 
/ب). 

(؟) «العناية»(5 : /ا6١).‏ 


كتاب الطلاق/طلاق المريض 
2 يو ع ا أ ا 0 


وعبارة «المختصر» هكذا : وإن"' علق بينونتها بشرطء ووجد في موطيه ترث إن 
علق بفعله أو بفعلها ولا يد لبا منهء أو بغيرهما وقد علق في امرض" 

فالحاصلٌ أن التّعلِيقَ إن كان بفعله ترث مطلقاء » وإن كان بفعلها ولا بد لها منه 
فكذلك» إلا أن إن كان التّليقَ في الصّحَّة ففيه خلافُ محمد وزّفر د وإن كان لها منه 
يد لايزكم وز تعلق يقير فعلهها: , فإن كان اللّعلِيقٌ في المرض ترثٌ وإلاً فلا. 


في العدّة في حقّ الإرث أيضاء ويرد ما قصده الزوج من إبطال حقهاء بخلاف ما إذا 
اتقضت العدّة قبل موته؛ فإنّه لا يمكن حينئذ بقاء حكم من أحكام النكاح» فلا يثبت 
الارث أيضا. 

[١]قوله:‏ وإن... الم ؛ قال البِرْجَْديَ ؛ وإن علّق بينونتها بشرط ووجد ذلك 
الشرطٌ في مرضه ترث إن علّى بفعله الأحسن أن يقال: إن كان فعله؛ أي إن كان 
الشرط فعل الزوج» ٠‏ سواءً كان فعلاً له منه بد أو لاء وسواء كان التعليق في الصحة 
ووجودٌ الفعل في المرضء أو كانا جميعاً فيه ؛ لوجود قصد الإبطال فيه؛ بمباشرة 
الشرط. 

أو بفعلهاء ولا بدّلبا منه؛ قيّد في الأخيرفقط؛ أي علق بينونتها بفعلها 
الضروري » كالصلاة والصوم وكلام الأب وذوي الرحم المحرم؛ وطلب الحقوق من 
الخنصوم»ء والأكلُ والشرب والقيام والقعود والتنفس» ونمو ذلك ففعلت في مرضه 
ترث ؛ لأنها مضطرة لخوف الملاك في الدنيا أو العقبى» فكأنه ألجأها إلى المباشرة. 

أو بغيرهما وقد علّق في المرض ؛ أي إذا علّق بينونتها بغير فعل الزوج والزوجة؛ 
بل بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت» وقد وقمّ التعليق والشرط كلاهما في المرض ترث 
أيضاً ؛ لأنّ وقوعٌ الطلاق عند وجود الشرط إِنّما هو بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها 
بماله؛ فيكون فارّاء بمخلاف ما إذا كان التعليقٌ في الصحةء فإنّها لا ترث ؛ إذ عند التعليق 
لم يقصد إبطال حقها. 

["اقوله: بينونتها ؛ فيه إشارة إلى أذّ الفرارَ إِنّما يتحقق في البائن دون الرجعي » 
وإلى أن الواحد والثلاث وما بينهما سواءً في الحكم. 


)١(‏ انتهى من «النقاية»)(ص47). 


باب الرجعة 
هى في العدّة لا بعدها أن طَلْقَتْ دون ثلاث» وإن أَيتْ 
دان الرجعة جعة"' 

(هي في العدّة" لا بعدها لَن طَلْقَتْ دون ثلاث (١‏ : أي في الحرة» أمّا في 
اللأمة قاذ وحيعة إلا فى الواحدة» (وإن ا 

[١أقوله:‏ باب الرجعة ؛ ذكرها بعد الطلاق ؛ لكونها متأخّرة عنه طبعاء والرّجعة 
يفعم التراء وتعباء الكسن أيضاً - لغية : الردء يستعملٌ فعله متعدّيً بنفسهء ولازماً 
عدي بإلى» ؛ يقال رجع إلى أهله ورجعته إليهم؛ ويقال في مصدره أيضاً 0 
ورجوعا ومرجعا ورجعة ورجعي بالكسر كذا في «الفتح». 

0 0 امخدامة للك القاقم :من وبجة +" :وهذل “عليه قله كللز: 
7 تلفت يريت هن لَه وو وكا 2-0-0 مَاحَكقَ أله نام نَإن 
ا يه ف لك إن انوا إضكطا » ”؛ ولذا يصح 
ا والإيلاء من المعتدة» وتدخل في قوله: زوجاتي طوالق» ولو كان الملك زائلا من 
كل وجهء وكانت الرجعة إعادة له لما كان كذلك. 

["قوله: في العدة ؛ أي عدّة الدخول لا عدة الخلوة» فإنٌ الخلوة الصحيحة وإن 
كانت في حكم الوطء في وجوب العذة» لكن لا يصح الرجوع فيهاء كذا ذكره ابن 
كمال ذه في «الوصلاح». 

["اقوله: دون ثلاث ؛ لقوله ع8 :8 ألطَلَقٌ عي مإ سَاك) موف و فتريح 
يعسن سان )4 "أ وقوله جللة: : # فَِن طلقا )4 0 - 2 قلا يل لس من بعد حو 
رج 1 4 

[]قوله: إلا في الواحدة ؛ لما مر سابقاً أنّ الاثنين في حقها كالثلاث في حقّ الحرّة. 

[5اقوله: وإن أبت ؛ الواو وصليّة: أي وإن أبت المرأة ولم ترض بالرجعة» فإِنّه 
لا يشترط في الرجعة رضاء المرأة» كما لا يشترط في الطلاق» وذلك لإطلاق نصوص 


)١(‏ البقرة: من الآية8/؟؟. 
(1) البقرة: من الآية9؟؟. 
(؟) البقرة: من الآية57؟. 


كتاب لود ده الرجعة م 


راعتعتاك» وروطيها "اسه هوه رده إلى فرجها بشهوة) : هذا 


2 


0 01 ع كه تصح لالم 
[اأقوله: ننتسو ‏ المواد نهدفول«الخلصئ البرد : كراجعت» وراجعتك» 


و ا 0 
ضرتًا. 

["قوله: وبوطئها ؛ أي هذه صور الرجعة بالفعل» ولا تخلو عن كراهة فإن 
المستحب هو الرجعة بالقول» كما في «الفتح»”" 

[ل"اقوله: بشهوة ؛ إِنّما اعتبرَ في المس قيد الشهوة» وكذا في النظرء وقيد النظر 
بكونه إلى فرجهاء حتى لو مسّها أو قبّلها أو نظرَ إلى فرجها بلا شهوة» أو نظر إلى غير 
نتيا شهوة لذ يكن ومني لان كول الفعل رجح الماهو كونة ويلا والدليل إنمنا 
يكون ما يختص به؛ والنظر إلى الفرج بشهوة؛ والمس بشهوة والتقبيل بشهوة من 
الأفاعيل الخاصة بالنكاح » خصوصا في حق الحرة. 

بخلاف المسّ والنظر إلى الفرج بغير شهوة» فلأنّه قد يحل بدون النكاح » كما في 
القابلة والطبيب والخاتنة والشاهد في الزنى» والنظرٌ إلى غير الفرج قد يقع بين الساكنين 
في بيت. كذا في «البداية»''' و«النهاية». 

[#أقوله: إلا بالقول؛ أي إذا كان قادرا عليه» فإن كان أخرس أو معتقل اللسان 
تصمّ رجعته بالإشارة» ووجه ذلك: أن الرجعة بمنزلةٍ ابتداء النكاح » فلا تصح 
لسن ركم شرل زاحو الركنة نيت كيرها نظرا لوو ؛ ليمكنه التدارك عند 
الندم على امفارقة» وهذا يوجبُ استقلاله به؛ ولذلك صححّت الرجعة بلا رضاها اثفاا. 

وذلك يشعرٌ بكون الرجعة استدامة للملك القائم لا إنشاءَ له من كل وجهء 


2) ينظر: «المنهاج»(7: 737037)» و(رحاشيتا قليوبي وعميرة)»(: : 2)5 و«تحفة النمحتاج»(/:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

هم «فتح القدير»(؟ : .)١5١‏ 

.)١151١- 315٠6 : «البداية»(5‎ )( 


لوقن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونُدب إشهاده على الرّجعة وإعلامها بهاء واد لا يدخل علبيااحي يسعاذتها إن 
لم يقصد رجعتها. 

(وندبَ إشهاذه"' على الرّجعة وإعلامها" بها): أي إعلامُ الرُوجٍ إيّاها 
بالرّجعة » (وأن لا يدخل عليها حتّى يستأذتها'" إن : 
والفعل وإن لم يكن كافيا في الإنشاء» فهو كاف في الاستدامة» ألا ترى أنه لو باع جارية 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئهاء سقط الخيار كما يسقط بالقول. كذا في «العناية»'"» 

١[‏ اقوله: إشهاده ؛ بكسر الهمزة ؛ أي إقامة الشاهدين العدلين رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كانت الرجعة قولا أو فعلاًء احتراز عن التجاحدء وعن الوقوع في 
مواضع التهم ؛ لئلا ينهم بقعوده معها بعدما عرف أنه طلقهاء والأمر في قوله للةِ: 
وَأَشْيِدُوا ذُوَىٌ عَدَلٍ و 4 للندب. كذا في «شرح الكنز»' " للزيلعي. 

["أقوله: وإعلامها ؛ أي إخبارٌ الزوج معتدٌ برجعته ؛ لئلا تنكح بعد العدّة زوجاً 
غيره. 

[؟]قوله: حتى يستأذنها ؛ ظاهره: أنه يكره له الدخول عليها في البيت إن لم تأذن 
لهء وإنه لا يستحب الاستئذان إذا قصدً الرجعة؛ وفي بعض النسخ حتى يؤذنها ؛ أي 
يعلمها بدخوله» بالتنحنح أو خفق نعليه أو النداء» وهو الموافق لما في «البداية») 

والسجيع عا ها ل اليش رقنيرنا أن الأسعدان ايبسن وإننا 
يستحب الإيذان مطلقا قصدً الرجعة أو لم يقصد؛ إذ على الأول لا يأمن من أن يرى 
الغر شيو 1 فدكوة روعنة الندل » وهو مكروه تنزيها مع عدم الإشهادء وهو ايض 
مكروه» وعلى الثاني ربّما يصيرٌ مراجعا بالنظر من غير قصدء ثم يحتاجٌ إلى تطليقهاء 
فتطول العدّة عليها 


.)١51١ : «العناية»(5‎ )١( 
الطلاق: من الآية؟.‎ )( 

(9) «تبيين الحقائق»(؟ : 507؟7). 
(5) «البداية»(؟ : .)١7/45‏ 

(0) «البحر الرائق»(5 : )5٠‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة اك 


اا 0 
ولو ادّعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصِدَقَنه » فهو رجعة, وإن كدي فلاء ولا يمن 
عليها عند أبى حنيفة 4# وإن قال : راجعتّك» فقالت : مضت عدتى فلا رجعة 
تست تسد ا ست 710002 


رليم و اي القزقةق 


ولوادّعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصدقته» فهو رجعة؛ وإن كذبته بته فلا 
ولا يِينَ عليها عند أبي حنيفة #5) ؛ فإن الرّجعة من الأشياء" التي لا يمين فيها عند 
أبي حنيفة طكك. 

(وإن قال : : راجعتك'”: فقالت"': مضّت عذتي فلا رجعة) : أي إن كانت" 
المدّة مد تحتمل انقضاءً العدّة» فالمرأة تصدّق"' في إخبارها باتقضاء العذة 

١[‏ ]قوله: فلا ؛ يعني إذا قال الزوج بعد العدة: دم قن راكتك فقلا اوقلا 
العدّة وصدّقته الزوجة» تثبتُ الرجعة بتصادقهماء كما يثبت النكاح بتصادقهماء نعم لو 
كان كاذبين في نفس الأمر لم تثبت نغبت ديانة» وإن كذبته لا تش تبت الرجعة إلا أن يثبت الزوج 
زا بن سبي مو لافاطيفا 

["]قوله: من الأشياء ؛ هي سبعة: نكاح» ورجعة» وفيءء وإيلاء» واستيلاد 
ورق» ونسبء وولاء؛ وتفصيله ليطلب من «كتاب الدعوى» من هذا الكتاب 

[“ا]اقوله: راجعتك ؛ مريدا به الإنشاء» فانه [ن اراد الاكبان فهو الساله السابقة» 


يرجع فيه إلى تصديقها. 
0 : فقالت؟؛ رايا : 0 0 


لو رد :اتقضت عدني» فقال الزوج: ساك كان لقول قو 
اتفاقاً ولو وقع و الكلامان امن لذت قعل حدة افا .كذا في «الفتح» و«النهر»'" 

[4]قوله: أي إن كانت. 3 ؛ فإن كانت لا تحتمل انقضاء ءَ العدّة» وهي ثلاث 
حيض» بأن يكون قولبما قبل انقضاء ء شهر واحدٍ أو نصفه مثلا من وقت الطلاق» لم 
تصدّق في قولها ؛ لكون الظاهر المتحقق مكدّبا لها. 

[1قوله: تصدّق ؛ أي مع يمينها ؛ » فلو نكلت تثبت الرجعة بناءً على بقاء العدة» 


)١(‏ أي فلا رجعة؛ لأنه منهم في ذلك وقد كذبته فلا يثبت بيغت إلا ببينة» فإذا صدقته ارتفعت التهمة. 
ينظر: «الاختيار»(7: .)١15١‏ 
(؟) «النهر الفائق»(5 : .)51١0‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كا ف رود أمة أخبر بعد العدّة بالرّجعة فيها لسييها 

وهذا عند أبي حنيفة ذل وأمًا عندهما فتصح الرّجعة ؛ لأها لم تخبر قبل 
الرّجعة بانقضاء العدّة» فالظاهر بقاؤها". 


ذكما ف زوج آمة ألخ بعد العذة باز قله فيا لها 
والفرق لبي حنيفة ذه بين ما هاهنا وبين ما مر حيث لا تحلفُ عنده أنّ إلزامَ اليمين 
٠: 121111111100‏ لا 
يجري فيها البذل» وأما العدّة فهي امتناعٌ عن التزوج » والاحتباس في منزل الزوج» وهو 
يمكن جريان البذل فيهء فلذلك يجب عليه اليمين هاهنا. كذا حققه الرَيْلعيّ وابن 
1 0 
اليماة 

١(‏ أقوله: فالظاهر بقاؤها؛ لأنّ الظاهر بقاء ما كان على ما كان؛ ولو كانت 
القضت قبله لأخبرته؛ وفي الإخبار عنه حين قوله: راجعتك تتّهم. 

والجواب عنه من قبله: : إن التهمة هاهنا لا تعتبرء فَإنّها أمينة في حال نفسهاء 
وبل قولما فيه يدل عليه قوله عله : وأ لايل من أن يَكْسْنَ ماحَلقَ هه ذه را مهن 4ه" 
لوي رن 
أحواله حال قول الزوج ؛ لعدم الدليل على مقدار معيّنء فيجعل كأنّ العدّة اتقضت 
مقارنا لقوله: راجعتك» فلا تصم الرجعة. 

["أقوله: كمافي زوج... المْ؛ صورته: إن أمة لرجل زوّجها من رجل فطلّقها 
الزوج وأخبر سيّد زوجته بعد اتقضاء العدّة آنّهِ راجعها قبل انقضائها» فصدّقه السّد 
وكذيبته الأمة | المعتدة» فالقول قوله عندهماء وقولها عنده. 

لهما: : إِنّه أقرّ بما هو خالصٌ حقه فيقبل» » كما لو أقر عليها بالنكاح. 

وله: : أن صحًّة الرجعة وعدمها مبنيّ على قيام العدّة واتقضائهاء وهي أمينة 

مصدقة بالأخبار بالاتقضاءء والبقاء لا قول للمولى فيها أصلاً: ٠‏ فكذا فيما يبتنى عليها 
وإنْما يقبل قوله في النكاح لاستبداده بهء بخلاف الرجعةء كذا في «النهن”". 


() في «فتح القدير»(5 : .)١156‏ 
(؟) البقرة: من الآية8/؟7. 
(9؟) «النهر الفائق»(؟ : .)5١7‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة "١‏ 

فصدقه وكذَييّه» أو قال: راجعتّك» فقالت: مضّت عدتي وأنكرا. وإن 
انقطع ذم آخرٍ العدّة لعشرة أيّامِ تت ولأقل منها لا حتى تغتسل» أو يمضي 
عليها وقت فرض 

فصدّقه'"' وكذيثه) ؛ فإِنَ القولَ قولها عند أبي حنيفة » 0 
قول المولى؛ (أو قال: راجعتّك» فقالت'': مضت عدتي وأنكرا): أي الزوج 
والسيّدُ بمضي العدة. 

(وإن انقطع دم آخر العدّة" لعشرة أيام تمت ولأقلّ منها لا »حتى 
0 ل أو يمضي عليها وقتُ فرض”" 

[١']قوله:‏ : فصدّقه؛ ولو كذّبه الولى وصدّقته الآمة فالقولُ للمولى اثفاقاء وقيل : 
هو على الخلاف أيضاء والصحيح أنه اتفاقي» والفرقٌ لأبي حنيفة 4ه أنّ الأمة منقضية 
العدّة في الحال ؛ لأن الفرض أن الزوج أخبره بعدهاء فثبت حق المولى في ملك المتعة , 
فلا يقبل قولها في إبطاله؛ ' بخلاف الوجه الأول ؛ فإ المولى بالتصديق في الرجعة مقر 
بقيام العدّة عند الرجعة» ولا يظهرٌ ملك المولى مع العدّة. .كذا في «المداية»'") 

["قوله: فقالت : يعني قال زوج الأمة ::راجعتلك مريدا يبظ إنشاء الرجعة :حقادك 
فوراً: مضت عدّتي» وأنكر الزوج وسيّد الأمة مضي العدة» فالقولٌ قولبا عنده لما مر. 

وله : دم آخر العذدّة ؛ وهو الحيضُ الثاني في الأمة» والثالث في الحرة» فإِن 
عدّة الحرّة ثلاثة قروء » وعدّة الأمة حيضتان» والحاصل أنّ الرجعة تنقطع بتمام العدة» 
وهو يكون بمجرّد انقطاع دم آخر حيض العدّة إن كان الحيض عشرة أيام ؛ إذ الحيض لا 
مزيد له على عشرة» فإنّ ما زادَ عليها استحاضة على ما مرّ في موضعه. 

فبمجرّد الاتقطاع تخرجُ من الحيض فتنقضي العدّة وتنقطع الرجعة» وفيما دون 
العشرة يحتملُ عودٌ الحيض» فلا بدّ أن يتأكد الانقطاغ بحقيقةٍ الاغتسال أو بلزوم حكم 
من أحكام الطاهرات بمضيّ وقت الصلاة. كذا في «البداية»"" 


(1) إذ بمضي وقته صارت الصلاة ديناً في ذمتهاء وهو قدر ما يقدر على الاغتسال والتحريمة وما 
دون ذلك ملحق بمدّة الحيض. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 8*6 ). ش 

(؟) «البداية»(5 : 156 -155). 

.)١155 : «البداية»(5‎ )7( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو تيم فتصلّي » ولو نسيت غسل عضو راجع» وفيما دوه لا. ولو طق حاملا؛ 
أو من ولدّت منْكرا وطأها » فله الرجعة 58 
أو تيمم" فتصلّي , وار سيت ختبل عصو راجع ''» وفيما دوئه لا) # أ تبتك 
غسل ما دون العضوء ٠‏ فحينئل لا تصح الرّجعة ؛ لأنه لا اعتبارٌَ لما دون العضو, 
فكأنها اغتسلت ومضّت عدثها. 

(ولو طلّقَ حاملا؛ أو من ولدّت”" مُنْكِرا'' وطأهاء فله الرّجعة): أي طلَّقَ 
امرأتّه » وهي حامل فأنكر وطأهاء فله الرّجعة”". 

أقول"”': في قوله: فلهُ الرّجعة ؛ تساهل 

١‏ اقوله: أو تيمّم ؛ أصله تنيمّم» فحذفت إحدى التائين: أي تتيمّم المرأةٌ عند 
عدم الماء وتؤدي صلاة؛ وهذا عندهماء وعند محمد #5 تتم العدّة بمجرّد التيمّم ا 
لا مر كر لا الصا واكاك الحو حر قا كدر ايا 
طهار نطلقة لخ قات يثبت به من الأحكام ما يث كنت بالاغهال: 

وهما يقولان: إِنَ التيمم في ار لووط وإِنّما اعتبر طهارة ضرورة ؛ 
وهذا لا يتحقق إلا في حال أداء الصلاة. كذا في «البداية»”") 

أقوله: راجع ؛ أي يصحٌ له أن يراجع ؛ لعدم وجود الاغتسال منه؛ لتركِ عضو 

من الأعضاءء بخلاف ما دونه؛ فإنّ ما دون العضو يتسارعٌ إليه الجفافُ لقلته ؛ ٠‏ فلا يتيقن 
بعدم وصول الماء إليهء ولا كذلك العضو الكامل» ومن هاهنا ظهر لك دفع ما يقال: 
إن الاغتسالَ كما لا يكون معتبرا بترك غسل عضو كذلك لا يصمّ بترك ما دونه» فما 
وجه المرق. 

['أقوله: أو من ولدت؛ أي ولدت الزوجة: ثم طلقها وقال: لم أجامعها أبدا. 

[ قوله : منكرا؛ حالٌ من فاعل طلق » ومتعلق بكلتي الصورتين. 

[0آقوله: أقول... الخ؛ إيراد على المصتف ذه بأنّ عبارتّه لا تفيدٌ مقصوده بل 


)١(‏ أي له امرأة حامل طلقها وأنكر وطأها ثم راجعها ثم ولدت لأقلّ مدّة الحمل من وقت النكاح 
صحت رجعته ولا عبرة بإنكاره للوطء ؛ لأن الشرع. كذبه بجعل الولد للفراش. ينظر: «درر 
الحكام))(١‏ : 26 

(؟) «البداية»(5 : .)١517/‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة اولنانا 


لأنّ وجودَ الحمل وقتّ الطلاق إِنُما يعرف" إذا وَلَدَت 
هي مختلة ؛ وذلك لأنه لَمّا طَلّقَ زوجته وهي حاملٌ وأنكر وطأها بأن قال: لم أجامعها 
قطء وتضمّن هذا الإنكار إنكارٌ كون حملها منه» فبمقتضى زعمه لا تصحّ الرجعة ؛ 
لأنّ الرجعة إِنّما تكون في العدّة؛ ولا عدّة لغير المدخول بها. 

وقول المصئّف 4 في هذه الصورة : فله الرجعة» يفيد أنّهِ تجوز له الرجعة» ولا 
يعتبرٌ زعمه وهو مشكل» فإنَّ عدم اعتبار زعمه إِنّما يكون إذا ظهر كذبه شرعاًء وهو لا 
كوة إلا ]ذا تنيت افر امو ننه اه وفك الطلاقة فلا تصح له الرجعة قبله» 
وأمّا بعده فلا تصمٌ أيضاً؛ لاتقضائهاء فإِنّ الحاملَ عدّتها وضمٌ حملهاء وبالجملة لا 
تستقيم صحّة الرجعة لا قبل وضع الحمل ولا بعده. 

[١]قوله:‏ إِنْما يعرف... الخ ؛ أورد عليه صاحب «البحر»'”'' وغيره بوجهين: 

أحدهما: بأنّ ثبوت الحمل عند الطلاق غير موقوف على ما ذكر» بل قد يثبت 
الحمل قبل الوضع» ويثبت به النسب لما صرّحوا به في باب خيار العيب: إن حمل 
الجارية المبيعة يشبت بظهوره قبل الوضعء وفي باب ثبوت الدنسب: إنّه يغبت بالحبل 
الظاهر. 

والحاصلٌ أنّ معرفة كونها ذات حمل عند الطلاق لا يتوقف على الولادة: 
فيمكن الحكم بصحة الرجعة قبلها؛ كع الال دق وله «لم أجامعها» ؛ 
لظهور الحمل ؛ وكون عدّة ذات حمل وضع حملها. 

وثانيهما: إنّه سيجيء أنه لو راجعها ثم ولدت لأقل من عامين يثبثُ تسبه» فعلم 
اا الكمل يعرف بالولادة الأكترمن سئة أشهر أيضا. 

وأخيب غين الآاول: نان نوت افون الراك اطي ل ل ان 
لها كد بو عنا يات كا كرك رن ليها ام غيرده وقوجها مدير ل ماقا 
فإِنّ إقرارَه بأنّه لم يطأ ينافي صحّة رجعته ما لم يظهر كذبه قطعاء وذلك لا يكون إلا بأن 


.)09 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لال" من ستَةٍ أشهر من وقت الطّلاق» فإذا وَلَدَت انقضّت العدّة”', فلا يملك 
الرّجعة» فيكون المراه بلرّجعةٍ الرّجعةٌ قبل وضع الحمل : ٠‏ فيكون' "المراد أنّه إن راجع 

و وات ررم مله انور سكم يسا جلة ابساقة ولا 
أن بحل له الرّجعة قبل وضع الحمل 

وقال بعضهم في الجواب عنه: بمنع اعتبار ثبوت الحمل بظهوره» وفيه ضعف» 
كما بسطه في «رد المحتار على الدر المختار»0© 

والجواب عن الثاني : : إن الطلاق في المسألة الآتية مفروض بعد إقراره بالخلوة بهاء 
والطلاق بعد الخلوة ة موجب للعدّة» ومعتدّة الرجعي إذا لم 7 تقر بانقضاء عدّتها وجاءت 
بولدٍ ثبت نسبه؛ لكن إن ولدته لأكثر من ستتين كانت الولادة رجعة؛ وإلا لا؛ لجواز 
علوقه قبل الطلاق» فإذا ثبت نسبه وكان قد راجعها بالقول مثلا تبيدنت صحّة تلك 
الرجعة بالولادة لأقل من عامين. 

أمَا في هذه المسألة فإنّه لم يقرّ بالخلوة» لتلزمها العدّة» فإذا طلّقها يكون طلاقاً 
فبل'الدخول ظاهترافلاهدة غلبا الراك 1 رط الوح علدت 
كان بعد الدخول وأنها معتدة»؛ فإذا كان قد راجعها قبل الولادة تبنت صحة الرجعة ؛ 
لكونها في العدة. 

[١قوله:‏ لأقل... الخ ؛ أما إذا ولدت بعد ستّة أشهرٍ أو لتمام سنّة أشهرٍ من وقت 
الطلاق فلا يعرف وجود الحمل قطعاً عند الطلاق» فلا تص الرجعة السابقة. 

1 أقوله : انقضت العدّة ؛ لقوله ِل : +( وأوْتُ الْدَمَالٍ أَلهُنَّ أن 3 حمق 4 

الرنة الكو مقرو حليونا اجر ع دجا تافل برج كلوه اللي 
هء وحاصله: أنّه لما عَلِمَ أنّه لا يمكن حمل قوله: قله الرضعة عا سنح الرصعة بعل 
الولادة أو قبلهاء ماخر الاين نواه لجل لوج ا ورا جع قبل لاد كم 
بصحته الآن إذا ولدت لأقل من سنّة أ.* شهر ؛ لأنه يظهر به كذبه في قوله: لم أجامعهاء 
ويعلم أنها كانت معتدّة بالطلاق بعد الوطء وأن رجعته وقعت في العدّة. 


.)6:5- «رد المحتار»(7: مغ‎ )١( 
(؟) الطلاق: من الآية4.‎ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة م 


أنه 1 نك" الوطم والشِّعٌ لا يحكمٌ بوجودٍ الحمل وقت الطلاق » بل إِنّما يحكم إذا 
وَلَدَتْ لأقلّ من سةٍ أشهر من وقت الطّلاق» فلم يوجد تكذيبُ الشرع قبل وضع 
الحمل» فالصواب | الام اولوااار وا رام فراجعها فجاءت بولد 

وأمًا مسألة الولادة فصورثُها : أنّه طلق"” امرأتّه التي وَلْدَتْ”" قبل الطلاق منكرا 
وطأهاء فله الرجعة 

[١أقوله:‏ لَمّا أنكر... الخ ؛ يعني لَمّا قال: إِنّي لم أجامع هذه أبدا تكون لا تجب 
عليها العذة حسب زعمه؛ فلا تحل له الرجعة» نعم إذا ولدت لأقل من ستّة أشهر صار 
مكذبا شرعاء يعني: : إِنّ الشارع كذّبه في قوله: : لم أجامعها ؛ لوجود الحبل عند 
الطلاق» وقد ورد في الأخبار الصحيحة: «إنّ الولدَ للفراش وللعاهر الحجر»”". 

["اقوله: فالصواب ؛ قد يقال : هذا يقتضي أن يكون كلام المصّف خطأ غلطأًء 
وما سبق من التوجيه يقتضي أنه صحيح مع تأويلٍ وتساهل » » فبين كلامي الشارح تدافع. 

والجواب عنه : : إنّ إطلاقَ الصواب هاهنا مبني على المبالغة ٠»‏ فإِنَ الإخلال في فهم 
المقصود في قوة الخطأ عندهم. 

["اقوله: إِنّهِ طلّق ؛ يعنى: طلّق زوجته قائلا نه لم يحامعهاء وقد ولدت عنده 
قبل الطلاق» فتجوز له الرجعة ؛ لأنّ قوله: إِنْه لم يجامعها وإن كان مقتضاه أن لا تصح 


(1) أي العبارة الأفضل من عبارة المصنف وصاحب «الكنز»(ص07) لا تحتويه فيهما من الإيهام. 

(0)أي لست أده شور آر هتاعد من العقد. 

(*) فعن عائشة شة رضي الله عنها » قالت : «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي 
وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه» قالت: : فلَمّا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي 
وقاص» وقال ابن أخي قد عَهِدَ إلي فيه» فقام عبد بن زمعة» فقال: أخي وابن وليدة أبي وَلِدَ 
على فراشه فتساوقا إلى النبي يل فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه» فقال 
عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» وَلِدَ على فراشهء فقال رسول الله وله هو لك يا عبد بن 
زمعة» ثم قال النبي وهّ: الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي 
احتجبي منه لَمّا رأى من شبهه بعتبة فمارآها حتى لقي الله» في «صحيح البخاري»(؟ : 
5؛ و((صحيح مسلم»(7: 2023١8٠‏ وغيرهما. 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وان خلا بها وأنكر فلا 

وإنْما تصح الرّجعة في مسألتي الحمل والولادةٍ مع إنكاره الوطء ؛ لان شرع كذبه 
في إنكاره الوطء ؛ لأن الولدَ للفراش".(وان خلا" بها وأنكرَّ فلا) : أي لا تصح 
رجِعَتُها ؛ ؛ لأنه أ أنكر الوطء؛ ولم يوجدٌ تكذيب الشرع إنكاره فيكون إنكاره 
حي خلييا" 

ا ال ا ا ال ليد 
كذّبه في إقراره جعل إقراره كأنه لم يكن» وهذا إذا ولدت عنده لأكثر من سنّة أشهر بعد 
التكاح» وأمّا لو ولدت لأقلَ من سنّة أشهر من وقت النكاح فلا ؛ لعدم ثبوت نسبه 
منه » فلا يجعله الشارع كاذبا. 

1 قوله: لأنّ الولد للفراش؛ هذا لفظ حديث أخرجه البُخاري ومُسلم 
وغيرهماء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله في موضعهء ومعناه: إِنّ الولد يكون لصاحب 
الفراش » ويشبت نسبه منهء فكل مولودٍ وُلِدَ بعد النكاح لأكثر من سنّة أشهرٍ يكون ولدا 
لهء وإن ايك كوي ولد لها ويلزم منه ثبوت أنه جامعها. 

1" أقوله: وإن خلا ؛ ماض من الخلوة؛ حاصله: إِنّه خلا بامرأ نه ثم طلقها منكرا 
وطأها لا تصحّ رجعته؛ لأن امراد يؤخذ بإقراره ما لم يكدّبه الشرع أو شهادة الوتجوة: 
وقد أقرٌ على نفسه بأنّه لم يطأهاء والرجعة إِنْما تصمّ في عدّة امجامعة لا في عدّة الخلوة, 
بخلاف ما مر من مسألتي الحمل والولادة؛ فإِنٌ الإقرارٌ هناك بطل بوجود الحمل 
والولادةء ولا كذلك هاهنا. ١‏ 

فإن قلت: قد جعل الشرعٌ الخلوة مقام الوطء ودليلا على وجوده؛ء حيث أوجب 
العدة على من طلقت بعد الخلوة بدون الوطء؛ وأوجب المهرَ الكامل بعد الخلوة» فلم 
لم يجعل الإقرارَ باطلاً هاهنا بوجود الخلوة» وإقراره بها. 

قلت: الخلوة لا تستلزمُ الوطءء فلا يثبت كذبه شرعاًء بمخلاف الولادة والحمل» 
فإنه لا يمكنْ بدون الوطءء وأمّا وجوب العدّة في الخلوة فللاحتياط ووجوب كمال 
المهر ؛ لأنها سلمت المعقودٌ عليه» لا لأنّه وطئها. 

لالقوله كه عله حدق يس كد ريه زوحت :ولو أقر عالوظه 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ان 


وإِنّما'' يتأكدُ المهرٌ بالخلوة ؛ لأنّها سلمّت'" إليه المعقودٌ عليه ؛ لا لأنّه قبض المعقودٌ 
عليه بأن وَطِئها. 

(فإن طلقها" فراجعهاء فجاءَت بولدٍ لأقل”'' من سنتين صحت”)» هذه المسألة 
متعلقة تمسألة الخلوة» صورثُها: آنه خلا بامراتة؛ وأنكرٌ وَطأهاء ثم طلقها” 
فراميقها + إل ارد فإنها إذا ولوك لاقل مين عنعن من وفيت الطلاف يق 
تسب هذا الولد فته ' ْ 
وأنكرته فله الرجعة ؛ لأنها لا تصدق في إبطال حقّ الغير» ولو لم يخل بها في هذه 
الصورة فلا رجعة ؛ لأنّ الظاهر شاهدٌ لبا. كذا في «الفتاوى الولواجية». 

7 قوله: وإنّما... الخ ؛ دفع دخل مقدرء تقريرٌ الدخل : أنه قد مر في موضعه أن 
لمهرَ يتأكّد وجوبه بالخلوةء ويجب كمالهء وهذا يدل على أنّ الخلوة قائمة مقامّ الوطء ء 
وتقريرُ الدفع: أنه ليس لكونه مستلزماً للوطء؛ أو في حكم الوطء من كل وجه» بل 
لانها بالخلوة تسلّم إليه منافم البضعء ولم تمنعه عن تحصيلها. 

ابوه ليك ؛ لأن التسليم عبارة عن رفع الموانع بين اسل والمسلّم إليه؛ 
ويقندر الكسلم إليه على أن يقبضه»ء وقد وجد ذلك» والتسليم غير مستلزم للقبض» 
بخلاف الفعل الأول ؛ لأنّ الحملَ وثبوت النسب يستلزمٌ القبض» فيلزمٌ التكذيب. كذا 
في «النهاية». 

[اقوله: طلّقها ؛ أي المرأة التي خلا بها وأنكر وطأها. 

[:]قوله: لأقلّ؛ أي من وقت الطلاق ؛ قيّد به لأنه لو جاءت لأكثر من سنتين لا 
1 فح الرجداه ولا ع بحي الزإديه زر ريده لجز كان وار اا وات 
فيما بين السنتين وسنّة أشهرء فإنّها لو ولدت لأقلّ من ستّة أشهر فهي المسألة السابقة. 

[0أقوله: سنت بسار رط لمقاتو ا لاخر قل سس فطق رجن 
السابقة لظهور آنّها كانت مدخولا بهاء وكون الرجعة في العدّة. 

[7أقوله: ثم طلقها؛ هذا مذكورٌاتفاقاء وإلا فلا يختلف الحكم فيما إذا أنكر 
وطأها أوَلاً ثم طلقهاء وفيما إذا طلقها أوّلا : ثم أنكر وطأها. 

الااقوله : يثبت ؛ وذلك لأنَ الشارع احتاط في ثبوت الأنساب» وجعل النسب 


كن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قال: إذا وَلدْتٍ فانت طالق ٠‏ فولدت» كم آخر ببطئين 

إذ هي" لم تقر تقر بانقضاء العدّة» والولدٌ يبقى في البطن في هذه المدّة» فلا بْدٌّ من أن 
يجعل الزوج واطئا قبل الطلاق لا بعده؛ لأنه لو لم يط" قبل الطَلاقٍ يزول الملك 
بنفس الطلاق'”» فيكون الوطء بعد الطلاق حراماء فيجب صيانة فعل فعل المسلم 
عنه, فإذا جمِلَ واطِئاً قبل الطلاق تصح الرّجعة. 

(ولو قال: إذا وَلدْت فأنت طالق» فولدت' » ثم آخر ببطنين!" 
ابت في كل موضع محتمل أيضاء ما لم يدل دليلٌ قطعيّ على عدمه. 

١‏ أقوله: إذ هي ؛ يعني أن المرأة لم تقر بأنّ عدّتها قد اتقضتء ويمكن بقاءٌ العدّة 
ببقاء الولد في هذه المدة ؛ لأنَ أقل الحمل سنّة أشهرء وأكثره سنتان» فيثبت نسب هذا 
الولد منه؛ ولا يمكن ذلك إلا بالوطء؛ فيجعل الزوج واطثاً قبل الطلاق لا بعده» 
ويجعل إنكاره الوطءَ كذباً؛ لأنّ تكذيبّه أهونُ من حملِهٍ على الزناء نعم : لوكانت 
أقرّت بانقضاء العدّة» وولدت بعده لأقلّ من سنتين من وقت الطلاق لا يبت نسي 
ذلك الولد منه. 

["آقوله: لأنه لو لم يطأ. .. الخ؛ حاصله: : آنه لو لم يُجْعَلْ واطثا قبل الطلاق 
يلزم منه نسبة ما لا ينبغي إليه أو إليهاء وهو الزناء “فإ ملك عليها يرول بعد الظالاق: 
فلا يحل له وطؤها بعده؛ بل يكون حراما وزناء وهومما يجب صونُ فعل المسلم عنه؛ 
إن شأن كل مسلم أن لا يرتكب هذا الأمر المهم. 

('أقوله: بنفس الطلاق؛ وذلك لكونها غير مدخول بها على حسب زعمه؛ 
حيث أنكر وطأهاء فلا يحل له وطأها بعده. 

[آقوله: فولدت؛ أي فوقمٌ الطلاق عليها ؛ لوجود الشرط الذي عَلَّق عليه 
الطلاق» ثم ولدت ولدا آخر بعد مضي سئّة أشهر من الولادة الأولى. 

[4]قوله: ببطنين ؛ احترازٌ عمّا إذا كانا ببطن واحدء وهما اللذان يسميان 
بالتوأمين؛ والتفصيل إِنّه لا يخلو إِمّا أن يكون بين الولادة الأولى التي وقع بها الطلاق 
المعلّق أكثر من سنّة أشهر أو سّة أشهر أو أقلّ منه. 

فإن كان أقل منه أو سنّة أشهرء عَلِمَ أن الولدٍ الثاني كان موجودا ببطنها قبل 
ولادة الأولء إذ لا حمل أقل من سنّة أشهر» فلا يدل ذلك على وطء حادث بعد 


كتاب الطلاق/باب الرجعة متكا 


لهو وححة: وفي كلما وَلَدَت فولدت ثلاثة بطون يقع الثّلاث» والولد الثاني رجعة 
كالئالك 

فهو و" المراد'' ببطنين أن يكونٌ بين الولادة الأولى ؛ والثّانية سنّة أشهر أو 
أكثر""”", أمّا إذا كان أقل يكون ببطن واحدء ل ت الرّجعة"'؛ لأئها طُلقت 
بالولادة الأولى » يم الولادة الثانية دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأولى ؛ 
ليكون الوط. 0 أما إذا كانت الولادتان ببطن واحدٍ لا تثبت ت الرّجعة ؛ لأنَ 


علوق الولدٍ الثاني كان قبل الولادة الأولّى. 
(وفي كلما وَلَدَت فولدت ثلاثة بطون يقع اللاث ؛ والولدُ الثاني رجعة كالثّالث”, 
وعليها العذة بانقيض) 
الولادة الأولى ؛ ليكون رجعة. 

وأمامإذا كان أكثرَ من سنّة أشهر يجعل علوق الولد الثاني بوطء حادث بعد 
الطلاق» والوطء في زمان العدة رجعة. 

١[‏ آقوله: فهو رجعة؛ أي الولدُ الثاني رجعة؛ ونسبت الرجعة إليه ؛ لكونه دليلا 
على وطء حادث بعد الطلاق وهو رجعة. 

("]قوله: المراد...الخ ؛ دفع توهم متوهّم يتوهم أن المرادُ ببطنين بمرّتين» وحاصله 
أن المرادٌ هاهنا تعدّد البطن وتوحده ما هو بحسب عرف الفقهاء. 

["أقوله: أو أكثر ؛ ولو أكثر من عشر سنين مثلا » ما لم تقر باتقضاء العدة؛ لأنّ 
امتداد الطهر لا غابه له لين 

[؛اقوله: وإِنّما تشبتُ الرجعة ؛ أشار به إلى أن قوله : فهو رجعة ليس معناه أن 
نفس الولد الثاني رجعةء بل معناه أنه دليلٌ على الرجعة» وإنّ الرجعة تثبت به. 

(متقولة» لنكوة الوطء خلال ؛ قن وظء الطلقة بدك قصل الرجعة حرام وهق 
بعيد عن شأن المسلم. ْ 

1" آقوله ع ارو يق فاقيا يكنات باؤله لتق يرق الاق وار مات 
وبالثانية صار راجعاء فإنّهِ يجعلَ العلوق بوطء حادث في العدّة» ويقع الطلاق الثاني 


)١(‏ ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدّة ؛ لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس. 
ينظر: «الدر المختار)»)(؟ : 0170). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومطلقة الرّجعي تتزيّن» ولا يسافرٌ بها 
أي عدّة الطلاقٌ الكّالثِ الذي وقمّ بالولادةٍ الثالئة. 

(ومطلقة الرّجعي"' تتزيّن) ؛ ليرغب الزُوِجٌ في رجعتها. 

(ولا يسافر بها 
بولادة الولد الثاني ؛ لأنّ اليمِينَ معقودة بكلمة كلّماء وهي تدل على التكرارء وبالولد 
الثالث صار مراجعا وتقمٌ الطلقة الثالئة بالولادة الثالثة» وتجب عليه عدّة ها.ا الطلاق 
بالحيض ؛ أي ثلاثة قروء إن لم تكن آيسةء وإلا فبأشهر ثلاثة» هذا كله إذا كانوا ببطون 

ولو كانوا ببطن تقعٌ ثنتان بالأولين لا بالثالث؛ لانقضاء العدّة به» فيكون وقتْ 
الشرط وهو الولادة قارنَ وقت انقضاء العدة» فلا يقع به شيء»ء ولو لم تلد الثانث لا 

ولو كان الأوّلان في بطن والثالث في بطن تقع واحدة بالأول؛ وتنقضي العدّة 
بالثاني» ولا يقع شيء بالثالث. 

ولو كان الأول في بطنء والثاني والثالث في بطن» : ا 
وتنقضي العدّة بالثالث» فلا يقع به شيء. كذا في «البداية»'" ' و«فتح ال" 

١1‏ ]قوله: ومطلقة الرجعي ؛ أي التي طلّقت طلاقا رجعيا واعتدّت يحل لبا بل 
يستحب أن خزين لياسا وهيئة ؛ لأنَّ الرجعة مستحبّة» والتزيّن حاملٌ عليهاء والنكاح 
قائم بينهما من وجه حتى يجري التوارث» ويحل الوطء ودواعيه؛ واحترز بقيدٍ الرجعي 
عن مطلقة البائن» فإنّها لا تنزيّن في العدّة؛ لحرمة النظر إليهاء وعدم حل المراجعة , 
واحترزٌ بالمطلقة عن المعتدّة بالوفاة» فإنّها يجب عليها الإحداد بالنصّ. كذا في «البحر»”". 


.)١ 9/9 : «البداية»(5‎ )١( 
.)١7/4-- ١47 : «فتح القدير»(5‎ )5( 
.)5١ : «البحر الرائق»(5‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ام 


حبّى يُشْهِدَ على رجعتها. وله وطؤها 
حتى يشهد على رجعتها. وله وطؤها.... ...ا تسيب 


حتى 4 يشهد"' على ر- 2 
حا ل وأمّا عند الشَافِعِي”" 5ه لا يحل وطءٌ مطلقة 


الرّجعي حتّى يراجع بالقول» وعندنا الوطء يصير رجعة. 


١[‏ ]قوله : حتى يشهد ؛ ؛ مضارعٌ من الإشهاد ؛ أي يقيم شهودا على أنه راجعها 
وهذا على سبيل الاستحباب؛ لئلا ينّهمء والإشهاد ليس بواجب كما مر سابقاء 
والحاصلٌ أنّه لا يحل له السفرٌ بها قبل الرجعة ؛ لقوله علا : للا مورك © - ع 
المطلقات - © من بيُوتِهِنَ 4" ؛ أي مساكنهن التي تسكن فيها قبل العدة. كذا في 
«البناية»!؟) 


٠ أي يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى: :إلا يفك بن يعن ) فلكونه حرام لم يكن رجحة‎ )١( 
لأن الرجعة مندوب» والمسافرة بها حرام هذا إذا صرح بأن لا يراجعها في السفرء وأما إذا سكت‎ 
.)؟7/1٠:‎ : ١(»ماكحألا كانت رجعه ة دلالة. ينظر: «كشف رموز غرر‎ 

() ينظر: «المنهاج)(7: 737 )., و«احاشيتا قليوبي وعميرة»(1: 5)ء و«(تحفة المحتاج» 
(8: 68)) وغيرها. 

(") الطلاق: من الآية١.‏ 

(4) «البناية»(5 : *517 - 515). 


[فصل فيما تحل به المطلقة] 
ونكاح ما بلا ثلاث في علدّتها وبعدهاء ولا تحل حرّة بعد ثلاث؛ ولا أمةٌ بعد 
ثنتين حتى يطأها غير غيره بنكاح صحيحء وتمضي عدّة طلاقه ؛ أو موته 
تفصل فيما تحل به المطلقة] 
(ونكاح" مبَائَة بلا ثلاث في عدتها'"' وبعدها' "بولا حر بين تلاك 
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ولا أمة يعد ثنتين! ؛' حتّى يطأها 

[١]قوله:‏ ونكاح ؛ هو إمًا عطف على قوله: «وطؤها» فحينئل قوله: في عدّتها 
متعلق بالنكاح : أي للزوج أن ينكح مبانة بصيغة المجهول ؛ أي التي طلقت بائنا واحدا 
أو اثنين» وإمًا مبتدأ خبره قوله: «في عدّتها» ؛ أي جائز أو ثابت في عدتها وبعد العدة. 


د 2 مم رد 


["آقوله: في عدّتها ؛ يرد عليه أن قوله عله : : #كلا مْرْماعْفْدَ يكح حَهَ بم 
الكنب جلث جل )”2 بيك جه يم التكاح في العدّةٍ مطلقاء سواءً كان الناكٌ هو الزوج 
الأول أو غيره. 

وأجيب عنه: بأنّه خص منه الزوج بالإجماع» وإنّما منمّ غيره عنه احترازا عن 
اشتباء نسب الأولادء ولا اشتباه في تزوّج الزوج الأوّل» فإنّه إِنْما يكون عند اختلاف 
المياء. 

[""آقوله: : وبعدها؛ أي من غير حاجة إلى تحليل زوج آخر؛ 0 
له : +[ فَإن طَلَقِها )“4 - ي ثلاثاً - 3 

له ِْبَمْدُ حقٌّ تح ذو ل 

قوله: ولا أمة بعد ثنتين ؛ وذلك لما مرّ أن الطلقتين في حق الأمة كثلاث في 
الكرة 4 سواء كان زوجها عند اوجرا فإن الطلاق والعدة عترةا كلذهما بالتيناء. 

[]قوله: حتى يطأها؛ أشار بإطلاقه إلى أنه أعم من أن يكون حقيقة» ومن أن 
يكون حكماء كما إذا تزوجت بمجبوب فحبلت منه, وإلى أنه لا يشترط الإنزال» بل تجرد 
الإيلاج ؛ لأنَّ الإنزال كمال الوطء؛ والنصّ الذي يدل على اشتراط الوطء لا يدل عليه. 


)١(‏ البقرة: من الآية70؟. 
() البقرة: من الآية١7؟.‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة نض 
عر لكات متحت : قطن اغذ: طلاقه: أو موت 
00 بنكاح صحيح”'» وتمضي عد طلاقه؛ أو موتّه): هذ" عند الجمهور, 
وعند سعيد بن المسيّبٍ ذه لا يشترط وطءٌ الرُوجٍ الثّاني» بل يكفي عجرّدُ النكاح”"© 
استدلالاً بقوله تعالىو"': ها عق تسكمَ دَويًا حوب 4 ”2. 

لاقو غير وزة كان سراهناء أو تاماه أ ينا اأوخيوياء ادها 
لذميته. كذا في «البحر»”". 

["أذوله: بنكاح صحيح ؛ فلا يكفي الزنا للتحليل» ولا الوطء بنكاح فاسدء 
وهوما فقدَ فيه شرط من شروط صحة النكاح. 

'اقوله: هذا ؛ أي اشتراط وطء الزوج الثاني في باب التحليل» مذهبُ الجمهورٌ 
من الأئمّة الأربعة وآنباعهم وغيرهم؛ حتى لو طَلْقَ الزوج الثاني قبل الدخول أو مات 
عنها قبله لا تحل للأول. 

1 ]قوله: بقوله تعالى؛ خاصله: أن الله جلي جعل غاية حرمة المطلّقة ثلاثاً على 
الزوج الأوّل نكاح تلك المرأة بالزوج الآخرء ولم يذكر الوطء»ء فدل به ذلك على أنه 
غير شرط» والجمهور القائلونُ باشتراط الوطء سلكوا مسلكين: 

.١‏ فمنهم: من اختار أن المراد بالتكاح في هذه الآية الوطء» كيف لاء فإنّ النكاح 
لغة: الضم» وهو يكون بالوطء حقيقة» وقد جاءً استعماله فيه في قوله عله : + وأبتأوا 
لبت حَهَه إذا بها آليكاح هَإْنْ اكسمم َه رهد دمعو لديم أموْطم د فعلى هذا دل الكتاب 
على اشتراط الوطء. 

ويؤيّده أنّ الدكاحَ بمعنى العقد يكني 527 الزوج الواقع في تلك الآية» فلو 


)١(‏ هذا الرأي الذي درج الفقهاء على نسبته لابن المسيب» هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود 
الظاهري وبشر المريسي أيضاء لكن ابن كثير في «تفسيره»(1 : 77/8) شكك في روايته عن ابن 
المسيب ؛ لأنه راو لحديث العسيلة ؛ ونقل صاحب «القئية» أنه رجع عن هذا القول» وهو ما أيده 
الدكتور هاشم جميل في كتابه «فقه سعيد بن المسيب))(”؟: "707). 

(0) من سورة البقرة» الآية (75). 

(؟) «البحر الرائق»)(5 : .)5١‏ 

(5) النساء: من الآية". 


لف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حمل النكاح في قوله: + عَقٌ تتم )4 ''' على مجرّد العقد لزم التكرارء ولو حمل على 
الوطه يكن تأسيا اوهل أولى من التأكيد والتكرار. 

وأورد عليهم: إِنّ الوطء لا يسندُ إلى المرأة صدوراًء فلا يقال لها: واطئة» بل 
يقال للرجل جل: الواطئ» ولها: الموطوءة؛ وأمًا العقدٌ فيدسب إلى كليهماء فلمّا كان 
النكاحٌ في الآية مسندا إلى المرأة دل ذلك على أن المراد به العقد دون الوطء. 

وأجيب عنه: عاد ل زا ا : زانية» مع ظهور 
أن الزنا غبارة عن عن الوطء الحرام» غاية الأمر أنه لم يه يشتهر إطلاق الواطئة عليها. 

".ومنهم من قال: إِنَّ النكاح وإن كان حقيقة في العقدء لكنّه محمولٌ هاهنا على 
تمكينها من الوطء مجازا لقرينة ورود الأحاديث والآثار الدالة على اشتراط الوطء. 

المسلك الثاني : إِنْ المراد بالنكاح في الآية هو العقد لا غير وعلى هذا استنبط 
الفقهاء منه صحّة نكاح المرأة بعبارتهاء وفيه خلافُ الشافعي ظيه» فإ النكاحّ عنده لا 
ينعقد بعبارة النساء» وقد مرّ ذكره في موضعه. 

وأمّا اشتراط الوطء فبالأحاديث الواردة في ذلك الدّالة عليه؛ وهي كثيرة شهيرة؛ 
فأخرج أحمد والنّسائي عن عبيد”' الله بن عباس #: «إن الغميصاء أو الرميصاء أتت 
النبي يي نشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاءً زوجهاء فقال: يا رسول 
الله هي كاذبة؛ وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجمٌ إلى الزوج الأوّل؛ فقال رسول 
الله ويه ليس ذلك لك حتى يذوقَ عسيلتك رجلّ غيره» 

وأخرج ابن المنذر عن مقاتل 5ه قال: «نزلت هذه الآية في عائشةً بنت عبد 
الرحمن بن عتيك النصري؛ كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمّها فطلقها 


)١(‏ البقرة: من الآية7؟. 

(0) في الأصل وسنن النسائي : عبد الله والمثبت من «مسند أحمد»(١‏ : 514). 

20 في «سنن النسائي الكبرى»(”7: 7807), و«المجتبى»<7 : 6468) و(«(مستلل أحمدل(١:‏ 5١5؟),‏ 
قال شيخنا الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيدالله بن العباس فقد 
روى له النسائي وهو من صغار الصحابة #ك. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة لف 


اوسسصو وح سن ا ا 0 


طلاقا بائناء فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظيّ فطلّقهاء فأتت النبي 5 
فقالت: إِنّه طلقني قبل أن يمسّني » أفأرجع إلى الأول » » فقال: لاء حتى يمس»», فلبثشت 
حتى قبض النبي وله فأنت ت أبا بكر فقالت: أرجع إلى الأول؛ » إن الآخر قد مسني » فقال 
أبو بكر 5ه: عهدت النبي يلةِ قال لك ما قال لا ترجعي إليه ؛ ب«فلمافنات أبو يكر أقت: إلى 
عمر ذه » فقال لها : : لإن أتيتني بعد هذه المرّة لأرجمتك». 

وأخرع الشافشي ود وغل الززاق ابن أي -2ة والخاري رسام وال و 
والنّسائيّ وابن ماجة لبقي عن عائشة رضي الله عنها : : «مجاءت امرأة رفاعة القرظي 
إلى رسول الله يلد فقالت: : إن كنت عند رفاعة فبت طلاقي » » فتزوّجني عبد الرحمن بن 
الؤفية وناامية ]امد هدي الثوت ؛ فتيسم م النبي وَل فقال: أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتى تذوقي عداقه ولوق هو عب تل . 

وأخرج البُخاريّ ومسلم والنّسائي وان جرير والبْقِي عن عائشة رضي الله 
عنها: «إنّ رجلاً طلقّ امرأة ثلاثا فتزوّجت زوجا ولنها بل نكنم » فسئل النبي 
يضخ: أتحلّ للأوّل , قال: «لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول»'"' 

وأخرج مالك والشافعي وابن سعد والبتكقي عن الزبيربن عبد الرحمن بن 
الزبير: «إِنٌ رفاعة ابن سموال القرظي طلّق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله 
ثلاثاً فتكحها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ؛ 
فأراد رفاعةً أن ينكحهاء وهو زوجها الأوّل» فذكر ذلك لرسول الله وله قال رسول الله 
: لا تح لك حتى تذوق العسيلة»'". ْ 

وفي الباب رواياتٌ أخر مبسوطة في «الدر المنغور»'' للسيوطي ؛ وستطلع ما يرد 
على هذا المسلك. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : 4377 )., و(صحيح مسلم)(5 : 37 ؛»؛ وغيرهما. 
(؟) في «صحيح البخاري»(0 : 6 »؛ و(«رصحيح مسلم»(؟ : 4021١01‏ وغيرها. 
(©) في «الموطأ»(؟ : »©١‏ و(اصحيئح ابن حبان»(9 : »)57١‏ وغيرهما. 

(4) «الدر المنثور»(7 : ٠/٠١‏ 


لكف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا ديف العو" وهوا'' حديث مشهورء تور الزيادة به على الكتاب 


١[‏ اقوله: حديث العسيلة ؛ ؛ هو بالضم تصغير العسل » بالفارسية : شهد؛ أي 
الحجة لنا الحديث الذي ورد فيه ذكرٌ العُسيلة: وهو قوله ييٌ لامرأة رفاعة : «لا حتى 
تذوني عسيلته ويذوق هو عسيلتك»؛ وهو كناية عن لذة الماع ؛ واستتبطوا من صيغة 
التصغير أنه لا يشتر يشترط ني الوطء الإنزال؛ وكماله بل مجرّد الإيلاج» فإنّ بالإنزال يتم فعل 
الوطء»ء وتكمل اللذة. 

فإن قلت: : فما بالبم اشترطوا في النكاح الغاتي امحلل كوئة كاملا صحيحاًء ؛» حتى 
لو تكحت نكاحاً فاسدا لم تحلٌ للأوّل» ولم د يشترطوا في الوطء كماله. 

قلت: لأنّ النكاح منصوصٌ في الكتاب بقوله غلل: : #حَقٌ تكح رَويبًا ان 
يكل لصي اناد جره وعاء اوور نكاد لمتحي جين انرون 

وأما الوطء فمذكورٌ في الحديث بلفظ التصغيرء وهو يشعرٌ بعدم اشتراط الكمال 
فيه؛ واستنبطوا أيضاً بإطلاق ذوق العُسيلة : : أن لمحلل هو وطء الزوج الثاني مطلقاً وإن 
كان محرّماً كالوطء حالة الصوم وحالة الحيض ونمو ذلك؛ ٠‏ فإنّ مثل هذا الوطء أيضاً 
يكون محللا وإن أثم بفعله. 

["أقوله: وهو... الخ؛ دفع لما يَرِدْ على أصحاب المسلك الثاني الذين حملوا 
النكاح في الآية على تجرد العقد» وأثبتوا اشتراط الوطء بالحديث: وهم فرقتان: 

فرقة تموّز الزيادة على الكتاب بأخبار الآحادء ونسخ إطلاقه بها كالشافعيّة» فلا 
إيراد عليهم. 

وفرقة تمنمٌ الزيادة على الكتاب بأخبار الآحاد ونسخه بها كالحنفيّة كما مر تفصيله 
في شرح بحث الوضوء من «كتاب الطهارة». . 

فيردُ عليهم أن الحديث المشبت لاشتراط الوطء» وإن كان ثابتا بأسانيد صحيحة 
لكنه من أخبار الآحادء فكيف جوزتم به الزيادة على الكتاب فيما ورد به الكتاب» فإنّ 
الكتاب يحكمٌ بكفاية النكاح وأنتم تشترطون معه الوطء أيضاً للتحليل. 


)١(‏ البقرة: من الآية7؟. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ينض 


01 


فيكون التّحليل بدون الوطء خالها للحديث ٠‏ المشهور» حبَّى لو قضى القاضي به 
لا ينفذ. 


وأجابوا عنه بوجهين : 

الوضة الأرّل: وهو أوّلاهما: إِنَّ هذا الحديث تأيّد بالإجماع» فإنّ الصحابة #؛ 
أجمعوا على اشتراط الوطء» وقد ثبت هذا نصًا عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة 
وعليّ وغيرهم على ما أخرجه ابن أبي شي في «مصتّفه»؛ ولم يعلم له مخالف في ذلك 
الصدرء فتصحّ الزيادة به على الكتاب. 

فإن قلت: لو تحقّق الإجماعٌ لم يخالفه سعيد بن المسيب 5ه وهو من كبار 
التابعين الآخذين عن كبار الصحابة ذيُ. 

قلت: لعلّه لم يصل إليه خبرٌ هذا الإجماع ولم يصل إليه حديث العسيلة» وإلا 
لم يخالف» ولا بعد في أن لا يصل خبر بعض الجحزئيات إلى بعضص بعض الأكابر ففوق كل ذي 
علم عليم» ومّن علمّ حجة على من لم يعلم عند كل ذي عقل سليم. 

الوجه الثاني : : مااختاره صاحب «الهداية» وتبعه الشارج وغيره: إن عكدايك 
العسيلة من الأخبار المشهورة؛ والخبرٌ لمشهورٌ تجوز به الزيادة على الكتاب» كما تقرّر في 
علم الأصولء وأورة عليه أنه كونه مشهورا بامعنى اللغوي مسلم. 

وأما بالمعنى الاصطلاحي الذي تجوز به الزيادة فممنوع , » بل الصحيح أنّْه مع 
شهرته من أخبار الآحاد لم يصل إلى درجة التواتر ولا إلى درجة الشهرة» إلا أن يقال: 
هذا الحديث لا تلقته الأمّة بالقبول فالمخالفُ فيه شاد لم يعتدٌ به» صار في حكم 
المشهور» ولايخفى وهنهء فإنّ تلقي الأمّة بقبول حديث والعمل على وفقه لا يخرجه 
من حيز أخبار الآحادء ولا يدخله في المشهور الاصطلاحي. 

١1‏ آ]قوله: : لو قضى القاضي به؛ أي بالتحليل بدون الوطءء ووجه عدم نفاذ 
القضاك نه أنه عالق دلت عليةالسلة وأجممٌ عليه جمهور الأمّة» بل نطقت به 
إشارة الآية» ومن شد فيه شد عن طريق سلف الأمة» وهو وإن كان معذورا في حكمه 
باجتهاده» فالقاضي لا يكون معذورا في القضاءء والمفتي في الإفتاء به بعد وضوح 
الدلائل وسطوع الوسائل. 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ب يي حي م م ا ا ا ا ا ا 02000 


دو 1 اهقّ يحلا””! لا سيدّها''): المراهق هو و قارب البلوغ؛ ويجامع 
مثله » ولا بْدَ من أن يتحرّك آنه ويشتهي. 

(وكرة 1 الذكاح ” بشر شرط التّحليا 9) 

[١أقوله:‏ والمراهق يحلل ؛ لإطلاق حديث العسيلة؛ فإنّه يقتضي أن الْحللَ هو 
وطء الثاني بحيث تحصل اللدّة» وهو موجودٌ في الصبيّ الذي لم يبلغ مبلمٌ الرجال؛ 
لكن يتحرّك ذكره بالشهوة» ويطأ مثله فلا يشترط في الحلّل البلوغ» وأشار بقيد المراهق 
إلى أنه لا يكفي تحليل من دونه. 

وذكر بعضُ أصحاب | الفتاوى : حيلة لامرأة نستحي من وطئ الثاني وتريدٌ العود 
إن الأوكوهي أن مكح عيبا ايز له يدخ ذكره ه في فرجها ويحركها فتحل 
للأؤل» وهذا باطل» فإِنٌّ الشرط هو ذوق لذّة الجماع من الطرفين» بنصّ الحديث؛ لا 
مجرد إدخال الذكر في الفرج كإدخال الميل في المكحلة. 

"أقوله: لا سيّدها؛ يعني لا يكفي وطأه للتحليل؛ فلو طلّقَ زوج الأمة زوجته 
فوطئها سيدها بحكم ملك اليمين» لا تحل للزوج الأوّل؛ لأنّ الشرط في التحليل أن 
تنكح زوجاً غيره لا أن تطأ رجلاً غيره. 

'فوله: وكره النكاح ؛ أي لو نكم امرأة بشرط أن يطأها فيطلقها لتعود إلى 
الأوّل يكون ذلك النكاحٌ مكروهاً تحريما ؛ الحديث: «لعن الله الحلل والمحلل له" , 
أخرجه أحمد وأبو داود والتَرْمِذِي وابنُ ماجة والبَيْمَقِيَ في «سننه» من حديث علي. 


8 سوعى م ع اه ع 
واحمد والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة #ك. 


)١(‏ أي كره تحريما بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك» أو قالت المرأة ذلك أو وكيليهاء أما لو 
أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء. ينظر: «درر الحكام»(١:‏ 7/81), و«الدر 
المنتقى))(١‏ : 1759). 

() في «سنن أبي داود»(1 : 777)ء و«سئن ابن ماجسة»(1 : 777)» و«السئن الصغير» 
(7”0775:6)ء وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة لض 


وتحل للأوّل» والرُوجٌ الثاني يهدمٌ ما دون النلاث» فمَن طُلْقَتْ دوّها 
وتحل للأوّل”', والرُوجٌ الدّاني يهدمُ ما دون الثّلاثء فمَن طَلْقَتْ دوئها 

وعن ابن مسعود #5ه: «لعنّ رسول الله امحل وامحذل له»”'؛ أخرجه أحمد 
وَالتّرْمِذِي والنّسائيّ» ومثله عن جابر 4ه» أخرجه التَرمذي»؛ وعن ابن عباس # 
أخرجه ابن ماجة. 

وعند ابن ماجة والحاكم والبَيَهقى عن عقبة 5ه قال رسول الله: «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو لحلل وامحلل له»”", وفي الباب 
آثارٌ كثيرة من الصحابة #5 توافقٌ هذه الأخبار وأخبار أخر أيضا. 

وقد بسط الكلامٌ فيها شمس الدين ابن القيّم الحنبليّ تلميذ ابن تيمية الحنبلي في 
كتابه «إغائة اللهفان»”"؛ وفي كتابه «زاد المعاد في هدى خير العباد»”؟» ومال إلى عدم 
صحّة نكاح المحلل مطلقاًء وكات عور ميلف 1 كوي سناع اوسرام عن رو 
لير عليه 

١‏ أقوله: وتحلّ للأوّل؛ يعني لو نكحها بشرط التحليل؛ فوطئها وطلقها فبعد 
العدّة تحل للأول» وإن لزمّ الإثم بمثل هذا النكاح والتحليل»؛ وفيه خلاف : 

فعند محمد 4#5: إِنّه يصح النكاح بشرط التحليل» لما تقرر في مقره: أن النكاح لا 
يبطل بالشروط الفاسدة؛ ولا تحل على الأول بمثل هذا الوطء ؛ لأنه استعجل ما أخره 
الشرع» فإنّ الشرعٌ أخَر حلّها على الأوّل إلى موت الثاني أو طلاقه؛ فيجازى بمنع 


مقفصوذه. 
وعن أبي يوسف 445 : إنّه يبطل النكاح بشرط التحليل ؛ لأنّه في معنى المؤقت» 
وهو نكاح باطل. 


2)3737 و«سئن ابن ماجة»(1:‎ »)١59 : في «سنن النسائي الكبرى»(7: 20750 و«انجتبى»(7‎ )١( 
و«سنن الدارمي»)(؟ : ١؛ و«مسئد أحمد)(١ : /2)81 وغيرها.‎ 

()ي «سنن ابن ماجة»(1: 1777): و«السئن الصغير)(0 : 771/75), و«مسند الروياني» 
(577:1)» وغيرها. 

(") «إغاثة اللهفان»(؟ : 55). 

(:) «زاد المعاد»( ص .)٠8١١- 51٠١٠١‏ 


عن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعادّت إليه بعدآخر عادّت إليه بثلاث خلافا محمد ذله. 

وعادّت إليه بعد آخر عادّت إليه بغلاث”'' خلافاً لحمّد""' طك. 

ونحن نقول: لما كان النكاحٌ لا يبطلٌ بالشروط الفاسدة» ولا يضر في صحَة 
إضمار الافتراض بعد مذة معينة» ولا التصريح به صم النكاحٌ في هذه الصورة» وبينه 
وبين المؤقت الذي ينتهي بانتهاء الوقت بون بعيد كما مرّ بحثه في بحث نكاح المتعة 

والمؤقت. 

ثم بعد النكاح الوطء يكون محلّلا لا محالة؛ إن الثابت في الحديث هو أن وطء 
الاق اذاي يار الداه علس على ايا وعد كاذ عا مان اباك اذ ذكوة كوه 
النكاح والوطء بعده مكروهاً تحرياً أو تحرّماء وهو لا يمنع ترد تب الأثر الشرعيء فإِن 

السبب يرتبط بالمسبّب» ويفيد أثرهء وإن كان على طريقة غير شرعيّة. 

[١]قوله:‏ خلافاً لحمّد 5ه ؛ رجّحه ابن البمام في «فتح القدير» و«تحرير الأصول» 
وتبعه ابن أمير حاج الحلبي؛ وصاحب «البحر» و«النهر» وغيرهم » ونقل قاسم بن 

ُطْلُوبا ترجيح قولهما عن جمع من المشايخ. 

قال ابن الممام في «الفتح»: : «المسألة مختلفة بين الصحابة ؛ فروى محمد عن أبي 
عتنيفة عن كبا داهو سي هن عكيدن كله قال : «كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن 
مسعود فجاءه أعرابيّ فسأله عن رجل طلّق امرأته طلقة أو طلقتين» ثم انتقضت عدّتها 
فتزوّجت زوجاً غيره» فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها كه القصك عدتهاوا رذ 
الأول أن يتزوّجها على كم هي عنده؛ فالتفت إلى ابن عباس #ء فقال : ما تقول في 
هذا؟ قال: يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين» واسأل ابن عمر كد قال: فلقيت ابن 

عمر د فقال مثل ما قال ابن عباس ##». 

وروى البَيْمّقَيَ عن عمر #5 في نحوه قال: «هي عنده على ما بقي»"'"'؛ ونحوه 

عن علي وأبي بن كعب وعمران بن حصين #:. 

)١(‏ أي إن طلقت الحرة طلقة أو طلقت وانتهت ت عدتها وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى الزوج 
الأول؛ فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات ؛ لأن الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث خلافاً محمد 
وزفر» ورجّح صاحب «الفتح))(4 : 30) رأي محمك. 

(0) في «السنن الصغير»(7: 84)» و«مسند الشافعي»(7: 2)77١‏ و«معرفة السنن»(7١:‏ 2)501 

و«سئن البيهقي الكبير»(7: 7714): وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ل 
والمبائنة بثلاث لو قالّت: حللت ف مده تحتمله؛ وغلّبْ على ظنّه صدقها 
والمبائنة بثلاث لو قالّت : حلت في مدَةٌ تحتمله » وغلّب على ظنّه صدقها 

فأخد المشايخ من الفقهاء ل 000 ء بقول مشايخ 
الصحابة #5:» والترجيح بالوجه». انتهى7) 

وتوضيح الخلاف مع دلائله أنّه إذا طلّق رجل زوجته واحدا أو اثنتين فتزوّجت 
يعد غندتها زوجا آخر» كم مات ه وأو طلقها يعد الوطاءء كم نكضها الأول بعد العدة» 
فهل يثْ يثبت له ملك جديدٌ كما في.صورة الثلاث أم يحسب ما مضى. 


فعند أبي يوسف وأبي حنيفة «#:: الزوج الثاني كما يهدمُ الثلاث ويثبت وطأه حلا 
عديدا نلو له بحيث يملك الثلاث» كذلك يهدمٌ ما دونه أيضاء لفك كل ا . 

وعند محمّد والشافعيّ ومالك وأحمد لا يهدمء فلو طلّق في المرّة الثائية واحدا 
بعدما كان طلقها سابقاً اثئين تصيرٌ بائنة مغلّظة» لا تحلَّ له حتى تنك زوجاً غيره ؛ 
وذلك لأنّ الكتاب والسنّة حكما بكون وطء الزوج الثاني منهيًاً للحرمة الثابتة بالثلاث 
واالقري ا 

أنّ الزوج الثاني سمّاه النبي يك مخطلاء والمحذل من يثبت الحلّ» فلما كان 

وطؤه مثبتا للحل الجديد في الثلاث مع قوة الحرمة هناك » فلآن يثبت الحل الجديد فيما 
دونه مع خفة الحرمة أولى. 

وبرد عليه: أن وطء الزوج الثاني ليس بمشبت حقيقة للحل الجديد؛ بل ثبوت 
الحلَ الجديد بالنظر إلى الأصل» ووطؤه شرط لثبوته ؛ ولذا سمّي محلّلاً ٠‏ وهذا الشرط 
نما يظهر أثره في الحرمة الغليظة» ولا يلزم منه أن يكون شرطأ في الحرمة الخفيفة أيضاء 
كيف فإِنٌ الحل من وجه باق هناك وا شعت شئت زيادة التفصيل فارجع إلى شروح «أصول 


البزدوي»» وشروح «التحرير». 


.)184 - ١417 : من «فتح القدير»(؟‎ )١( 


ا ظ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حلت للأوّل 

ل ل ل ا 
وظهرين ةفاقل مده ايض ثلاثة أيامتواقل الطور كمية عفر يوماً. 

١1‏ )قوله: حلت للأوّل؛ أي يجوز له أن يعتمدَ على قولها وينكحها؛ لأنَّ النكاح 
معاملة أو أمر ديني» وقول الواحد مقبول في مثل هذا الباب» فلا يحتاج إلى أن يشهد 
شاهدان على ذلك. ْ 

["آقوله: قيل... ال ؛ قال في «الكفاية»: «أو في هذه المدّة عند أبي حنيفة ذه 
شهر إن أقرّت بمضي الإقراء» وعندهما: تسعة وثلاثون يوماء كأنه طلّقها في الطهرء 
وحيضها ثلائة» وطهرها خمسة عشرٌ يوم فيمضي عدّتها بطهرين ثلاثين يوماء وثلاثة 
أقراء تسعة أيام». انتهى. 


باب الإيلاء 
وهو حِلْفٌ يمنمُ وطءً الزوجة مذتّهء فلا إيلاء لو حلف على أقلّ منهاء وهي 
للحرّةٍ أربعة أشهرء وللامة شهران. 

باب الايلةء"' 


هو جلف" ينم وطءً الزورجة'"”"' مدّها؛) : أي مدّة الإيلاء (فلا إيلاء'” لو 


حلف على أقل منهاء وهي' "اللخرة أربعة أشهرء وللأمة شهران. 
1[ آقوله “ياب الإيلاء؛ مولعة: ل لقا » يقال: آلي يولي إيلاء : إذ 


حلف» وفي الشريعة اعبازة شن مع النقين عن قربا التكوخة 5 د 
منعا مؤكدا باليمين. كذا في «العناية»”") 

لوقه سيلف فلو فاك الوظء أربعة أشهر فصاعداً تكاسلا أو غضبا من دون 
ل ل 0 
وقيّد بكونه بما يشق؛ ليدلٌ على المنع» فلو قال : إن وطئتك فللّه علي أن نأصلي 
ركعتين» فهو ليس بإيلاء . كذا في «الفتح». 

["آقوله االزيجا انخاء أررعالاه يكز ف اليلد الس ٠‏ كقوله لأجنبية : : إن 
تزوجتك فوالله لا أقريك» ويشتر ا يشرط في تعليق الطلاق من كونه مضافا إلى 
الملك. ْ 

[؟قوله: مدّته ؛ ظرف لقوله: يمنع. 

[4]قوله: فلا إيلاء ؛ أي شرعاء وحاصله: أنه إن حلف أن لا يطأها شهرين أو 
شهراً فهو ليس بإيلاء شرعيً» ولا يتربّب عليه حكمه الآتي» بل حكمه إِنّهِ إن لم يطأ 
تلك المدّة لا شيء عليه؛ وإن وَطِئ فيها أدى كفارة يمينء كما في سائر الأيمان. 

[]قوله : وهي ؛ هذا بيان أقل المدّة» فإنّهِ لا حدٌ لأكثرهاء ووجه الفرق : : بين مدة 
الحرّة وبين مدّة الأمّة أنّ للرقية تأثيرا في التنصيفء ولذا جعل طلاقها اثنتين» وعدّتها 
حيضتين إلى غير ذلك من الأحكام. 


)١(‏ ولو مآلا كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فوالله لا أقربك ؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر: 
«رد المحتار»)(؟ : 050). 
(؟) «العناية»(5 : .)١18/4‏ 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وحكمه : طلقة بائنة إن برّء والكفارة والجزاء إن حَنِث. فلو قال : والله لا أقربك, 
أو لا أقربك أربعة أشهر 
: طلقة بائنة إن برّء والكفارة والجزاءً إن مّرك" . 

فلو قال: والله لا أقرئك, أو لا أقربك أربعة أشهر) ٠:‏ ): الأول مؤيدا"؛ والثّاني 
مؤقت بأربعة أشهر 

[١اقوله:‏ وحكمه؛ الأصل في هذا الباب قوله عله : + لِلَذينَ يونم ينهم تربص 
1 >ووصة ى سكو وَاءَ أ >4 2 عبر م2 أ ألطلق فَإنَّ أنه سي 00 
ربع أشهر فإن فاءو فَإِنَّ لله عَفُورٌ يجح (509) وَإِن عدوا أ الطلق فإِنَ ميم عَلِيِمٌ © )4 
ومعنى قوله: + فَإِن فَآمُو )4: رجعوافي المدّة بالوطء» وعند العجز عنه بسبب مرض 
ونحوه بقوله: فئت ونحوه. 

ومعنى وإن عزْبوأ أ للق #: أي بانقضاء أربعة أشهر بدون وطءء هكذا روي 
عن ابن عباس وعلي وابن مسعود #: عند البَيهَقي وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن 
حميد وغيرهم » وفي المسألة خلاف للصحابة يب : 

فعن ابن عمر #: وغيره : «إِنّهِ لا يقع الطلاق بمجرّد مضي أربعة أشهرء بل يوقف 
بعد هي كك ار رطلق: وعن عمران ذف : «انقضاء الأربعة طلاقّ رجعىئ»»: وقد 
بسطت الكلام في هذا المقام في «التعليق الممجّد على موطأ محمد" 

"قوله: إن حنث ؛ أي بالوطء في هذه المدّة قتجبُ كفارة اليمين إن حلف بالله ؛ 
وتر تن انكر اهز علق به شنا » كعتق العبد ونحوه. 

["اقوله : مؤبد؛ أي ليس فيه تقييد بأربعة أشهر, والحاصل أنه إذا حلفَ على 
ترك الوطء مقيّدا بأربعة أشهر فصاعدا أو مؤبدا بذكر قوله 114 رقو أومطلقا: 
وهو أيضاً مؤيّد حكماً ٠‏ فإن رط فق أثناء أربعة أشهر من وقت الحلف يسقط الإيلاء 
وحنب كفارة البعن: 

وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليه طلقة واحدة بائنة» يمخلاف ما إذا 
حلف على أقل من أربعة أشهر » فإنّه لا وقوع للطلاق هناكء بل إن بر فذاك» وإن 


فاده 


(0) البقرة: 15 -7؟5., 
(0) في «مصنف عبد الرزاق)(7 : مهة)ء2 وغيره. 
() «التعليق الممجد»(7 : .)0١0‏ 


كداب الطاذق/باب الإيلاء م/م 


أو إن قربتك فعلي حجّ ؛ أو صوم»ء أو صدقة:ء أو فأنت طالق» أو عبدي حرّء فقد 
آلى إن قريّها في المدّة حَنِثْ» وتجب الكفارة في الحلف بالله تعالى» وفي غيره الجزاء» 
وسقط الأيلاع: ولا رامق بواتجدةه وببقط اقلق المودف لذ لويد 

(أو إن قربتّك فعلي حجّ» أو صومء أو صدقة”"»؛ أو فأنت طالق» أو عبدي 
حرّء فقد آلى إن قربها في المدّة حَنثَء وتجب الكفارة في الحلف بالله تعالى» وفي 

غيرو'' الجزاء » وسقط الإيلاء". 
ا أي إن لم يقربّها بانت بطلقةٍ واحدة؛ (وسقط الحلف”” 
المؤقت لا المؤيّد) مط "رو كان الف هونا باريعة أشن ولم يقربها بانت 
بواحدة» وسقط الحلفْ حتّى لو نكحها فلم يقرِيُها بعد ذلك لا تبين» أما في الحلف 
لزنن إن كه لهف نها ارود اشع فين اف 00 إك 
جنك لفن الكفاوة وول الشواء: 

[١أقوله:‏ وفي غيره ؛ أي في غير الحلف بالله يحب الجزاء؛ وهو الحج والصوم 
مثلاء وتطلق هي أو يعتقّ عبده؛ وبالجملة: ينزلُ الجزاءً الذي علّقَ بوطئه لتحقق 
الشرط. 

("أقوله: وسقط الإيلاء ؛ أي بطل» فلو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق. 

["قوله: وسقط الحلف ؛ يعني عند وطئها في المذة يسقط الإيلاء» وعند عدمه 
ووقوع البائنة مضي المدّة يسقط الإيلاءٌ المؤقت بأربعة أشهر دون المؤيّد. 

[؛]قوله: حتى... الخ؛ تفريع على سقوط الحلفء يعني لما لم يطأ في المدّة 
ووقع الطلاق البائن بمضي المدّة سقط ذلك الحلف, فلو نكم تلك المرأة بعد العدّة أو 
فيها فلم يطأها أربعة أشهر أو فصاعداء لا يقعٌ عليها الطلاق البائن ؛ لأنّ الحلف السابق 


ا 
[0 ]قوله: 7 تبين ثانياً ؛ الوجه في ذلك أن اليمين ترتفع بالحدث ٠‏ مؤقتا كانت أو 


)١(‏ أو نحوه ثما يشق» بخلاف فعلي صلاة ركعتين» » فليس بمول لعدم مشقتهماء » بخلاف فعلي مئة 
ركعة؛ منياضه أن تكوة عونا عله خنية أو اتباع مئة جنازة ولم أره. ينظر: «الدر المختار))(؟ : 
04 


ا" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فتبينُ بأخرى إن مضت مدة أُخْرَي بعد نكاح ثان بلا فيء 
ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالثاًء وهذا معنى قولَه : (فتبينُ بأخرى إن مضت مذة 
أخْرَى بعد نكاح ثان بلا فيء"' 
مؤيّدة» وتبطل بمضيّ الوقت الذي وقتت به فلبطلان المؤقت صورتان: 

أحدهما: الحدث. ْ 

وأخرهما: مضي الوقت. 

وأما المؤبّد فلا يرتفع إلا بالحنث إذ لا وقت هناك يبطل بمضيّهء فإذا قال: والله لا 
أقربك أو قال: والله لا أقربك أبدا فمضت مدّة الإيلاء وقم عليها طلاق بائن» ثم إن 
نكحها ومضت أريعة أشهر بلا قربان وقع عليها طلاق ثان؛ ثم إن نكحها ومضت المدّة 
وقع عليها ثالث؛ وذلك لعدم ارتفاع اليمين. 

وأشار يقئوله: إن نكحها إلى أنّه لا يتكرر الطلاق في الحلف المؤيّد بدون التزوج ؛ 
لعدم منع حقهاء وقيل: لو بانت بمضيّ أربعة أشهر بالإيلاء» ثم مضى أربعة أخرى؛ 
وهي في العدّة وقعت أخرى» فإن مضت أربعة أخرى» وهي في العدة وقعت أخرى» 
والأوّل أصمح ؛ لأنَّ وقوعَ الطلاق بمضي أربعة أشهر جزاء الظلم» وليس للمبانة حق» 
فلا يكون ظالماء كذا حققه الريْلّعيَّ في «شرح الكنز»”". 

وقال في «النهر»: «اختلف في اعتبار ابتداء مدته» ففي «البداية»؛ وعليه جرى في 
«الكافي»: إنّها من وقت التزوّج» وقيّدَه في «العناية» و«النهاية» تبعا للتمُرتاشي 
والمرغيناني بما إذا كان التزوج بعد انقضاء العدّة» فإن كان فيها اعتبرٌ ابتداؤه من وقت 
الطلاق» قال الزيلعي : وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال بتكرار الطلاق قبل التزوج 
0 

[١اقوله:‏ يلا فيء؛ أي رجوعء وهو إما بالقول كقوله: فئت» وبالفعل كالوطءء 
فإن وٌجد الوطء لم تبن. 


.)5077 : «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
.)57/ : (؟) انتهى من «النهر الفائق»(؟‎ 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء فنا 
م أخرى كذلك بعد ثالث وبقي الحلفُ بعد ثالث؛ لا الإيلاء» فلو قربها كفرء 
ولا تبينْ بالإيلاء 
ْم أخرى كذلك"'"' بعد ثالث): فقولّهُ بلا فيء أي بلا قريان. 

(وبقي ال : بعد ثالث, لا الإيلاءء فلو'" قريها كقرهة ولا تين 
بالإيلاء) : أي في الحلف المؤيرك' إذا وقع ثلاث تطليقات”" من غير قربان بقي 
الحلف ؛ ؛ لأنه لم يقربهاء “فلم ينكل البمين. لكن لم ببق الإيلاء» فلو نكحها بعد 
الزُوج" ' الدّائي» وقربّها تجب الكفارة ؛ لبقاء اليمين» ولو لم يقربُها لا تبين 
بالإيلاء ؛ لأنه لم يبق الإيلاء'”". 

[١أقوله:‏ كذلك؛ أي يقع ثالث إن لم يفئ في المدّة ومضت أربعة أشهر بلا قربان. 

["]قوله: وبقي الحلف ؛ يعني إذا وقع الطلاق عليها ثلاث مرّات في الحلف المؤيّد 
مكى المدة تلاك هرات بعر قريان :“يشى الخللت وميطن الإرلوءه آنا لان الأرادد 
فالاتها م عللك لون بوقرع ثلاث تطليقات + وما يا الف فلعد م ريعره لقف 

ال"أقوله: فلو؛ تفريع على بقاء اليمين وبطلان الويلاء» وحاصله أنه لو تكحها 
زاها باد اليل “قن وطها في علية كنارة اليمن ؛ لوجود الحنث حينئل وعدم 
وجود حنث قبله» وإن لم يطأ حنى مضت أربعة أشهر لا يقع عليها الطلاق بالإيلاء 
اسايق الطلانة بجت 07ت لراك لدي الى لدد اروك و 1011 حي 

1 قوله : أي في الحلف المؤيد ؛ وأمّا المؤقت فقد مر أنّه لا يتصور فيه وقوع ثلاث 
تطليقات ؛ لسقوطه بمضي المدّة أولا. 

[0اقوله: ثلاث تطليقات ؛ بخلاف لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث أو أبانها بتدجيز 
الطلاقء ثم عادت إليه بثلاث: فإنّه يقمٌ حينئذ الطلاق بالإيلاء عندهما خلافاً لحمّد 
ضهء فعنده لا تقع الثلاث؛ بل ما بقي من واحدة أو ثنتين» بناءً على قوله: إن الزوج 
الثاني لا يهدم ما دون الثلاث كما مرّ تفصيله. 

["]قوله: بعد الزوج ؛ أي بعد أن نكحها الثاني» وطلقها بعد الوطء؛ وانقضت 
عدته فنكحها الأوّل. 

أقوله: لأنه لم يبقّ الإيلاء ؛ هذا نظيرما إذ عَلَّ طلاقها بالدخول مثلاً مير 


/" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقوله: والله لا أقربك شهرين» وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء 

وقوله: وبقي الحلف بعد ثلاث ؛ فيه تفصيل» إن كان" الحلف بالله تعالى 
يبقى الحلف حتى تجب الكفارة: وإن كان الحلف بغير طلاقها بقي الحلف أيضاء 


ره 


وإن كان بطلاقها لا يبقى الآذ تعر يطل اجن 

(وقوله : والله لا أقربك شهرين؛ وشهرين بعد" هذين الشهرين إيلاء'” 

الثلاث فتزوّجت بغيره» ثم أعادها فدخلت »لا تطلق خلافا لزفر » وكذا لوآلى منها 
نم طلقها ثلانا بطل الإيلاء» حت لويفضت أزيعة أشهروجي في العدة لم يع الطدلاق» 
خلافا لزفر ضك. كذا في «الفتح»"") 

» ]قوله: إن كان... الخ؛ حاصله: أنه لا يخلو ما أن يكون الحلف المؤبَدٌ بالله‎ ١1 
كقوله: والله لا أقربك» أو الحلف بغير الله» وهو لا يخلو إمَا أن يكون طلاق تلك‎ 
الوحت فقوي :إن قووف فانات طالق دن إن أذ يكوة غي و طلذنها نتواء كان انعلا اد‎ 
غير الطلاق؛ أو كان طلاق الزوجة الأخرى» كقوله : إن قريتك فعلي حج أو صوم أو‎ 
صدقةء وإن قربتك فزوجتي الأخرى طالق.‎ 

فإن كان الحلفُ بالله يبقى اليمين بعد وقوع ثلاث تطليقات أيضاء فتجبُ كقّارة 
اليمين إذا حنث» وإن كان اليمين بغير طلاقها فكذلك أيضاء فينزل الجزاء عند وطئه؛ 
وإن كان اليمين بطلاق تلك المرأة يبطل اليمين بعد وقوع الثلاث عليهاء حتى لو نكحها 
بعد التحليل لا يقع عليها طلاق بذلك التعليق لما مرّ سابقا : إن بالتنجيز يبطل التعليق. 

["قوله: بعد؛ هذا قيد اتفاقي ؛ لأنه لوقال: شهرين وشهرين كان الحكم 
كذلك؛: صرح به الزبلعي. 

["آقوله: ايلاء ؛ لتحقق مذة الإيلاء ؛ لأنه جمع بينهما بحرف الجمع؛ فصار 
كقوله: لا أكلم فلانا يومين ويومين؛ فإنّه كقوله: لا أكلّم أربعة أيَام» والأصل في 
جنس هذه المسائل أنه متى عطف من غير إعادةٍ حرف النفي ولا تكرار اسم الله يكون 
يمينا واحداء أو لو أعاد حرف النفي» أو كرّر اسم الله ل يكون يمينين» وتتداخل مدته. 

وتوضيحه أنه لو قال: والله لا أكلم زيدا يومين ولا يومين يكون بمينين ومدتهما 
واحدة؛ لو كلمه في اليوم الأوّل أو الثاني يحدثُ وتجب عليه كفارتان» وإن كلمه في 


.)5١١ : «فتح القدير»(5‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء حس 


مخلاف بعد يوم والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين 

بخلاف بعد يوم ''» والله لا أقربك شهري بين بعد الشهرين الأولين”) : أي لو 
قال: : والله لا أقربّك شهرين» ومكث يوماًء كم قال «والله لا أقريله الك ورين بعد 
الشهرين الأولين» ٠‏ لم يكن مولياً؛ لان" في اليوم الأوّل كان حلفُهُ على شهرين : 
وفي اليوم الثاني كان حلفة على أ ربعة أشهز إلا.يوتها واجدا. 

اليوم الثالث لا يحنث ؛ لانقضاء مدتهاء وكذا لو قال : والله لا أكلم يدا يوفين» 
والله لا أكلم ريد يومين: 

ولو قال : والله لا أكلّمه يومين ويومين» كان بميناً واحداء مدته أربعة أيام حتى لو 
كلم فيا عن عليه كثار: واتحادة: 

ولو قال: والله لا أكلّمه يوم ولا يومين» أو قال: والله لا أكلّمه يوماً والله لا 
أكلمه يومين» يكون بمينين» فمدّة الأوّلى يومء ومدة الثانية يومان» حتى لو كلّمه في 
اليوم الأول تجب عليه كفارتان» وفي اليوم الثاني كفارة واحدة؛ ولو كلمه في اليوم 
الثالث لا يحنث ؛ لانقضاء مدتها. 

وعلى هذا لوقال: والله لا أقربك شهرين ولا شهرين» أو قال: والله لا أقربك 
شهرين والله لا أقربك شهرينء لا يكون موليا؛ لأنهما بمينان» فتتداخل مدّتها. كذا 
ذكره الرُيلَعِيَّ في «التبيين»”". 

[١اقوله:‏ بعد يوم؛ هذا على سبيل التمثيل ؛ وإلا فالساعة أيضاً كذلك, 
وباتكلة نا قل ينيدا بماسق لكر درن . 

('أقوله: بعد الشهرين الأوّلين ؛ هذا أيضاً قيد اثفاقي ؛ فإنٌ الحكم لا يختلفُ إن 
لم يقل هذه الكلمة: 

[؟آقوله: لأن... الخ؛ حاصله: أنّ مدّة الامتناع في الحلف الأوّل كان شهرين» 
وفي الحلف الثاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مدّة لم يلزمه شيء بالقريان فيهاء وهو 
الزمان الفاصل بينهماء كاليوم مثلاء فلم توجد مدّة الإيلاء. وهي أربعة أشهرء بخلاف 
المسألة السابقة فإنّه لا فاصل هناك. 


.)555 : «تبيين الحقائق»(7”‎ )١( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والله لا أقربك سنة إلا يوماء وقولَهُ بالبصرة: والله لا أدخلٌ الكوفة» وامرأثه بها. 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك 

وقول (والله لا أقريك سنة إلا يوما"", وقول بالبصرة : والله لا أدخل 
الكوفةء وامرأثه بها. 

ولا إيلاء'' من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك " 

[١]قوله:‏ وقوله؛ هذا مع ما يقارنه معطوف على قوله: «أي» بخلاف قوله: 
«والله لا أقربك سنة إلا يوما»» وبخلاف قوله: «بالبصرة» مثلا «وامرأته بالكوفة»: 
«والله لا أدخل الكوفة» فلا إيلاء في هاتين الصورتين أيضاً. 

أمّا في المسألة الأولى فلأنه استثنى يوماً منكرا فيصدقٌ على كل يوم من أَيَام السنة 
حقيقة» فيمكنه قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يلزمه» والمولى من لا يمكنه 
القربان أربعة أشهر لا بشيء يلزمه؛ وفيه خلاف زفر #» فإنه يصرف الاستثناء إلى 
الأخيرء فتنم مدة المنع. 

وجوابه: إِنّْه لا دليل عليه ؛ لكون المستثنى منكراء نعم لو قال: إلا نقصان يوم 
يكون موليا؛ لأنّ التقصانٌ عرفا لا يكون إلا من الآخر. كذا في «البحن”". 

وأمًا في المسألة الثانية ؛ فلأنّه يمكنه وطؤها في المة بخروجها من الكوفة» فلم يكن 
قوله امتناعا عن الوطء. 

["اقوله: ولا إيلاء...الخ؛ أمّا عدم الإيلاء من مبانته ؛ أي التي طلّقها طلاقا 
بائنا؛ فلأنٌ الإيلاء إِنَما يكون مع الزوجة» ولا زوجية في المبانة» بخلاف مطلقة 
الرجعي» فإنٌ الزوجيّة هناك قائمة» فيصح الإيلاء. 

[''اقوله: بعد ذلك ؛ أي بعد الإيلاء » إلا إذا أضاف الإيلاء إلى الملك كما مر في 
الطلاق المعلّقء ول وآلى أوّلاً ثم أبانهاء فإن مضت مدّته وهي في العدّة بانت بأخرى, 
وإلا لا. كذا في «الفتاوى الخانية»» وغيرها. 
(1) وجه أن لا يكون مولياً أنه يمكن له قربانها في أي يوم من أيام السنة ؛ لأنه استثنى يوم منكر. 


ينظر: «رمز الحقائق)(١‏ : .)3١37‏ 
() «البحر الرائق»(؟ : ١٠/ا‏ - .)1١‏ 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء ١خ"‏ . 
فأمًا مطلقة الرجعي فكالرُوجة. ولو عَجِرَ عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهماء أو 
صغرهاء أو رتقهاء أو لمسيرة أربعةٍ أشهرٍ بينهما 1 

فأمًا مطلقة الرّجعي فكالزّوجة”". 

ولو عَجِير"' عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهما ٠‏ أو صغرها "2 أو رتقها'"» 
| دلجي اريف لتر ينين 

[١اقوله:‏ ولو عجز؛ أي المولى حقيقة» بأن لا يكون المانمٌ عن الوطء شرعياً 
فإنّه حينئذٍ قادرٌ عليه حقيقة» عاجزٌ حكماء كما إذا آلى من امرأته وهي محرمة؛ أو هو 
محرم» وبينهما وبين الحج أربعة أشهرء فإنّ فيأه لا يصمّ إلا بالفعل» وإن كان عاصيا في 
فعله؛ 0 ن السبب باختياره. كذا في «التاتارخانية». 

ط دوا م العجزٍ من وقت الإيلاء إلى تمام المّة وإن كان الإيلاءٌ معلقا بالشرط 

0 ء باللسان عند وجودٍ الشرط» لا وقت التعليق. 
كذا ولالتشي. 

1" قوله: أو صفّرها ؛ بالصاد المهملة» وفتح الغين المعجمة ؛ أي كونُ الزوجة 
صغيرة لا يجامع مثلهاء وأمّا صغرٌ الرجل فمانع عن صحة الإيلاء. 

['اقوله: أو رتقها؛ هذا كما قبله معطوفٌ على قوله: «مرض»» يقال: رَتِقَتْ 
المرأة رقا فهي رتقاءء من باب تَعِب: إذا انسدّ مدخل الذكر من فرجهاء بحيث لا 
بشلاء انتما ء مها كذ فى نياع اموا ")وله ل باع احج مبيروريه بويا أ 

[؟]قوله: بينهما؛ أي كان العجز عن الوظء بسيث كون السافة بين الزوجين 
تدان اريف اشير تشاعد : بحيث لا يمكنْ وصوله إليها في المدة» ومثله إذا كان محبوسا 
ظلماً بحيث لا يقدرٌ على الوطء في السجن”"؛ كما في «البدائع». 


(1) أي إن آل من المطلقة البائنة لم يكن موليا لعدم بقاء الزوجية ؛ إذ لا حق لها في الوطء» فلم يكن 
عانها حقها؛ بخلاف الرجعيةء وإن آل من المطلقة الرجعية كان 1517 لبقاء الزوجية» فإن 
انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء ؛ لفوات المحليّة. ينظر: «اللباب»(7: 11). 

زم «المصباح المنين»(ص18١5).‏ 

() ينظر: «الدر المختار»(7: ؟577). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففيؤه قوله : فِْت إليهاء فلا تطلق بعده لو مضّت مده وهو عاجزء فإن صح قبل 
مدته ففيؤه بوطئه . وأنت على حرام 

ففيؤٌه' قولهُ : فِيْت"' إليهاء فلا تطلق بعده لو مضت مَدَنُهُ وهوعاجزء فإن 
صِح”" قبل مذته ففيؤه بوطئه". 

وأنت علي حراء”" 

١‏ آقوله: ففيؤه ؛ مبتدأ خبره ما بعده» وحاصله : آنه لا بد في الفيء من الوطء إلا 
للعاجز عنه عجزا حقيقياً» فإنّ التكلّم بما يدلٌ على الرجوع نحو: فئت إليها كاف ؛ لأنه 
آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان» فإِنّه لَمّا كان عاجزا عن الوطء حالة 
الويلاء لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع ؛ إذ لا حق لها حالة العجزء إِنْما 
قصده إيحاشها باللسان» ويرتفع ذلك باللسان. كذا في «البناية»”") 

["أقوله : فكت؛ بصيغة المتكلّم من الفيء : بمعنى الرجوعء وكذا: راجعتك 
وأبطلت الإيلاء ونحو ذلك. 

["اقوله: فإن صح ؛ أي المريضء والأولى أن يقول: فإن قدر؛ ليشمل المريض 
وغيره. 

[قوله: بوطئه ؛ لأنّ إقامة الفيء اللسانيّ مقام الوطء كانت للضرورة» فمتى 
ارتفعت ارتفعت. ْ 

[واقوله: وأنت علي حرام ؛ اختلفت الصحابة #: فيه على ما فصّله الحافظ ابن 
حَجَر في «تلخيص الحبير»: «فأخرج ابن أبي شَيْبّة عن أبي بكر وعمر وابن مسعود و 
أنهم قالوا: من قال لامرأته: هي علي حرام فليست بحرام» وعليه كفارة اليمين ونحوه» 
أخرجه البيقي والدارقطني. 

وروى البييمقي عن علي وزيد د «أنها ثلاث تطليقات». 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود 4# من طرق أنه قال : «نيته في الحرام مانوى» إن 
ال اال 0 


.)١7؟5‎ : «البناية»(5‎ )١( 
في «معرفة السئن والآثار»(؟١: 7١١)ء و«سئن البيهقى الكبير»(: ١7501)ء وغيرها.‎ )( 
باختصار.‎ )1١7- 710 انتهى من «تلخيص الحبير»(7:‎ 0 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء ولق 
ا وإن نوى به الظهار, أو العُلاث»؛ أو الكذب؛ فما 
نوي»؛ وإن نوى اله نو شيكا فإيلاء. 
إن نَوَّى به الطلاق» فبائنة ", وإن نوى به الهار, أو النُلاث؛ أو الكذب؛ فما 

نوى”, وإن نوى التّحريم ولم ينو شيئاً فإيلاء*) وقيل : هو وكل حل علي 
2-00 'بد. بدك" زاسنت'" كيرة ”دروف ” اخراء! '"ء طلاقٌ بلا نية 
للعرف”. وبه يفتي”” 

١1‏ أقوله: فبائئة ؛ أي واحدة؛ لكونها المتيقن إلا أن ينوي الثلاث» ولا تصحّ فيه 
نية الثنتين لما مر في موضعه. 

7"اقوله: فما نوى ؛ يعني الطلقات الثلاث أو الظهارء وإن كان غرضه الكذب 
بصني راقولا يعدن تهاب دن يكوه زياد أو طلاقا للعرف الحادث كذافي 
«الفتح»”*ا ٍ 

["اقوله: فما نوى ؛ فيه مسامحة ظاهرة» فإِنٌ الكذب ليس من معاني اللفظ ‏ 
فالأولى أن يفرد الكذب بالذكرء ويقال: هوهدر إن نوى الكذب. 

[قوله: فإيلاء ؛ أمَا في صورة نيّة التحريم فظاهرء وأما في صورة عدم النية فلأنٌ 
هذا اللفظ بصيغة دال على التحريم فيكون إيلاء 

١ 0‏ احرف سس ١‏ مط لحرت غاما كان اانا له أنت علي 
خراء أئ: : كل حلال علي حرام؛ أو: كل حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام ؛ 
يستعمل في العرف للطلاق» فيقعٌ الطلاقٌ به بلا نيّة» وستطلع على تفصيله في بحث 
الايمان. 


.)557 : ١(»ىقتنملا هرجه : بمعنى كل شيء. ينظر : «الدر‎ )١( 

(5) بدست: بمعنى بيدي. ينظر: المصدر السابق. 

() راست: بمعنى صحيح. ينظر: المصدر السابق. 

(4) كيرم : بمعنى أمسكه. ينظر: المصدر السابق. 

(0) بروى: بمعنى علي. ينظر: المصدر السابق. 

() أي كل شيء أمسكه بيدي أو أحبسه بيدي علي حرام . ينظر: المصدر السابق. 

0) أي يفتى بوقوع الطلاق بلا نيّة بقوله: أنت علي حرام» وما بعدهاء وهو قول المتأخرين لغلبة 
الاستعمال 0 وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ؛ ولبذا لا يحلف به الرجال ولو نوى غيره لا 
يصدق قضاء. ينظر ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 440)» وفي المسألة تفصيل مبسوط في «رد المحتار»(7 : 004). 

(8) «فتح القدير»(4 .)3١4:‏ 


باب الخلع 


لا بأسّ به عند الحاجة 


باب الخلع'"' 

(لا بأس"'' به عند الحاجة 

١[‏ آقوله باب اكلم إما آخره عن الأزلا مع أن النايتب تقديه عليه ؛ ونه 
طلاقا دون الإيلاء ؛ لأنَ الإيلاءً قد يكون طلاقاً وهو بلا عوضء والخلمٌ طلاق 
بالعوض» فكان الإيلاءٌ أقرب إلى الطلاق» وأيضاً الإيلاء تعد ونشوز من الرجل» 
والْخّلعٌ نشورٌ من المرأةء فكان الخلع أحق بالتأخير. كذا في «العناية». 

والخلمٌ بالفتح: النّزعء يقال: خَلمَ ثوبه عن بدنه؛ أي نزع» وبالضم اسم » 
يقال: خالعت المرأة خلعا لاف 0 . كذا في «الكفاية». 

وعرّفوه شرعاً على ما في «الفتح'" 0 : بآنه زا ملك التكاح المتوقفة على 
قبولها بلفظ : الخلع أو ما في معناهء فلو قال: : خلعتك» ونوى به الطلاق يقع واحدا 
بائناً» ولا يكون خلعاً؛ لعدم توقفه على فَبُولباء ولو طلّقها على مال لا يكون خلعا 
فرقطا للشون 

والأصل فيه قوله عل : 8 الى م لطَلٌَ مَّنَانَ فَإِمَسَاك) م: رون أَوْترِيعٌ م بحسن ولا 
لحك أن تأحْدُوأ مآ ءَاتيْسْمُوهنَ سينا إل أن ياه ألا يقِيمَا حَدُ ذو اهن فق ليا خثو له 
ََا ماح عَلَهمَا وها قدت يوه ' ِ 

["]قوله: لا بأس به؛ أي بالخلع عند وقوع الحاجة'", وهي وقوعٌ التخالف بين 
الزوجين بحيث أن لا يرجى التوافق وحسن المعاشرة» وأشار به إلى أنْ عند عدم الحاجة 
لأاموزء وعيد الخاجة أيضًا الأول الاستزاز عنه مهما أمكن. 


.)5١١- 5٠١ : «فتح القدير»(؛‎ )١( 

(؟) البقرة: من الآية9؟؟. 

() في تحقق الحاجة يكون كلام سيدنا عمر بن الخطاب 85 : «إذا أراد النّساء اللع فلا تكفروهن» 
في «مصنف عبد الرزاق»(4 : 64» ويؤكد هذا المعنى قوله #؛: «لا تكرهوا فتياتكم على 
الرجل الذميم » فإنهن يحبين من ذلك ما تحبون» في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : .)١1814‏ 


كتاب الطلاق/باب الخلع نتن 
ما يصلحٌ مهرأء وهو طلاقٌ بائن 
ما يصلحٌ مهرا'"'. وهو طلاقٌ بائن” 

يدل عليه حديث كون الطلاق أبغضن المباحات كما مر ذكره» وحذيث: 
«المختلعات هن المنافقات»'”"': أخرجه التَرْمِذِيٌّ» وحديث: «أيّما امرأة سألت زوجها 
الطلاقَ من غير بأس» فحرامٌ عليها رائحة الجنّة”" )2 أخرجه التَرْمِذِي. 

(١أقوله:‏ بما يصلح مهراً؛ أي بمال يصمّ جعله مهراء فلا يصحٌ بما ليس بمال» 
وبما هو مال غير متقوم. 

["آقوله: طلاق بائن ؛ اختلف فيه فقيل : إِنّه فسخ وفرقة من غير طلاق» وهو 
المروي عن ابن عباس #دء أخرجه أحمد» وبه قال الشافعى في القديم؛ لكنْ الصحيح 
من مذهيه المرجوع إليه أنّه طلاق» كما صرّح به التفتازاني في «التلويح»» وهو المروي 
عن عثمان 4# أخرجه مالك في «الموطأ»؛ وقال علي 45: «لا تكون طلقة بائنة إلا في 


فدية أو إيلاء»'” » أخرجه ابن أبي شيْبّة» ومثله أخرجه ابن أبي شِيبة عن ابن مسعود 


)١(‏ في «مصنف عبد الرزاق»(: : 147)»: و«ستن الترمذي)(7: 197)» وقال: حديث غريب 
وليس إسناده بالقوي» و«سئن البيهقي الكبير»(1: :)3١17‏ و«مسند الربيع»)(١‏ : حضة” 
و«مسند أبي يعلى»(١١‏ : ٠‏ ؛ ودالمعجم الكبير»(١‏ : 22774 وقال البيثئمي في «نجمع 
الزوائد»(0 : 0): «رواه الطبراني ؛ وفيه قيس بن الربيع وثقة الثوري وشعبة» وفيه ضعف 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

() في «مصنف عبد الرزاق»(: : »)١817 : ١(»ىقتنملا«و »)١87‏ و«المستدرك»(؟ : ,»)35١14‏ وقال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء و«سنن الدارمي»(7 : 05 )2 
و«سئن سعيد بن منصور)(١‏ : 7317/17), و«سئن ابن ماجة)(١‏ : 117), و(مصلئف ابن أسي 
شيبة»(5 : 1916)» و«المعجم الأورسط) 0٠١‏ : 777): و«مسند أحمد) 00 : 771)» و«مستد 
الروياني»(١‏ : :»)5١١‏ و«شعب الإيمان»(: : ,»)54٠‏ و«الفردوس)(1: ١301)؛,‏ وغيرها. 

وعن أبي موسى 4ه قال كلخ «إن الله تعالى لا يحب الذواقين والذواقات» في «مسند 
البزارن»(80: 77١‏ ١/7ا),‏ و«المحجم الأرسط)»(8: 2)575 قال البيثمي في «يجمع الزوائد)(5 : 
0 «وأحد أسائيد البرّار فيه عمران القطان» وتّقه أحمد وابن حبان» وضعفه يحبى بن 
سعيد وغيره» وعن عبادة بن الصامت 5 عند الطبراني » راو لم يسم وبقية إسناده حسن». 


(") ينظر: «تلخيص الخحبير)(7: .)5١8‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 00 


5ه" وقال ابن عمر #:: «عدّتها - أي المختلعة - عدة المطلقة»'", أخرجه ابن 
حزم ومالك وغيرهما. 

ويشهدُ له حديث: «الخلمٌ تطليقة بائنة»'"؛ أخرجه البَيْهَقَيَ والدارقطني بسند 
ضعيف» ويدل عليه قول النبي وَل لثابت بن قيس 5ه حين ما طلبت امرأته الخلع : 
راخل اديه رلته نرت )1 اأعرجه التغاري: 

«وكان ذلك أوّل خُلع في الإسلام»”” » كما ورد في رواية أحمد والبَّرّاره «وكان 
الحديقة يقة صداقها أعطاها ثابت 445: كما ورد في رواية أبي داود. 

وكون الخلع طلاقاً هو منطوقٌ القرآن» كما فصّله الأصوليّون» وتفصيله : إِنّ الله 
عله ذكرَ الطلاق المعقب للرجعة بقوله: #إ أَلطَلَقُ مرَّتَانّ 4#ه”"', وذكر الثالث بقوله : 

ون لما ملا يل 2 24 ع عم 22 َ وح مور م 070 

, وأدرج في أثناء 00 0 وِإنْحِفم 4" : أي علمتم 
أو ظننتم أيها الحكام: ٠+ ٠‏ ألا ميا )4 : أي الزوجانء مإ حُدُو شه 4: أي حقوق 
الزوجية» © فَلَاجماحَ عَلِمَا #: أي فلا إثم على الزوجين » + فب مدت يوء )4 » فخص 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(5 : :)١117‏ وغيره. 

)١(‏ في «الموطأ»(؟ : 070)» و«السئن الصغير»(7: 2»)51٠‏ وغيرها. 

(©) في «سنن البيهقي الكبير»(7: :)7١7‏ و«سنن الدارقطني»(5 : 104)»: و«معجم أبي يعلى» 
(195:1)» وفي «مصنف عبد الرزاق»70: )48١‏ مرسلاًء وله شواهد ذكرها الزيلعي في 
«نصب الراية»(7: 157؟)» وابن الجوزي في «التحقيق»(7 : 590) وغيرهما. 

(4) في «صحيح البخاري»(0 : *) وغيره. 

(0) في «مسند أحمد»(؛ : 7)» و«المعجم الكبير»(7 : +23١‏ قال البيشمي في «مجمع الزوائده» 
(0:-5 -ه) : «وفيه الحجاج ب بن أرطاة وهو مدلس». وقال الكناني في «مصباح الزجاجة» 
:)١58- 17 :(‏ «هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج». 

)١(‏ البقرة: من الآية779. 

(/1) البقرة: من الآية7؟. 

(8) البقرة: من الآية9؟7. 


كتاب الطلاق/باب الخلع ام 


فعل المرأة وهو الافتداء» ولم يذكرٌ فعل الزوج مع أنه جمعها في قوله : + ملا ناح 
قي 

ومن المعلوم أنه لا يمحصل التخلص إلا بفعل الزوج » فعلم بطريق الضرورة أنّ 
فعلَ الزوج هو الذي تقرّر فيما سبق» وما لحق وهو الطلاق» فكان هذا بياناً لنوع 
الطلاق بمال وبغير مال»؛ وفي جعل آية الخلع معترضة بين ذكر الطلاق كما ظنه القائلون 
بالفسخ فساد التركيب» وفي المقام أسئلة وأجوبة مذكورة في «كشف الأسرار»”'' 
و«التلويح»'"' وغيرهما. 

ثم ثمرة الخلاف بين كون الخلع فسخاء وبين كونه طلاقاً: هو أن الخلمٌ يتقص 
عدد الطلاق» ويكون عدة المطلقة على الثاني دون الأوّل» ولقد أعجب بعض علما 
عصرنا حيث ظنّ أن الخلمٌ فسخ لا يتوقف على تراضي الزوج؛ ففرّق بين امرأة 
وزوجها جهرا زقهرا منن غيور شا واستند في ذلك بعبارة الشوكاني في رسالته 
«الدرر البهية» مع عدم دلالتها على ما فهمه كما لا يخفى على من تأملها بنظر التحقيق. 


١ 


.)1١ : ١(»رارسألا «كشف‎ )١( 

.)16 : ١(»حيولتلا«)؟(‎ 

() أقول: هذا العجب الذي ذكره الإمام اللكنوي صار مقررا في بعض قوانين الدولة الإسلامية؛ 
يك مينارت الخراة فلك طلاقا أقوى من طللاق الرجال» فانها إذا آرادتك فراق زوجينا تاعلينا 
إلا أن تطلب من القاضي الخلع من زوجهاء فيجبر القاضي على المخالعة بينها وبينه ولا تقدم 
له إلا مهرهاء ولا تلتزم بأي حقوق مالية أو معنوية» في حين إذا أراد الزوج أن يطلقها عليه أن 
يدفع لبا مهرها المتأخر مع نفقة العدة والحضانة وغيرهاء وبهذا صار الطلاق بيد المرأة على 
صورة الخلع هذه أقوى بكثير من طلاق الرجل » ولم يقل به أحد يعتد به من الفقهاء لمخالفته 
لصريح القرآن والسنة. 

وقد اغتر بعض المعاصرين بظاهر بعض الأحاديث في تأييد هذه القوانين» وقد فصّلت ذلك 
في كتاب في «اشتراط رضا الزوج في الخلع» نقلت فيه النصوص القرآنية والحديثية وإجماع 
كلمة الفقهاء قاطبة على ذلكء, وأقتصر هاهنا بعض الأحاديث النبوية لما وقع فيها من 
الإشكال» لعل الله أن ينفع بها لرفع هذا البلاء» فأقول: 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ورد أحاديث في الخلع لا سيما في قصة ثابت بن قيس #5 مع بعض نسائه» كنّ طلين من 
رسول الله يل المخالعة من ثابت مقابل أن ترد كل واحدة منهن له المهر الذي أعطاها إياه وهي 
حديقة؛ وكان سبب خلع كل واحدة منهما مختلف عن الأخرى إلا أن بينهما اشتراك في أنه 
دميم الخلقة. 

وهذه القصة رويت في أكثر كتب الحديث إلا أن في بعضها إجمالاء الأخرى تفصيل» فمّن 
أراد الاطلاع على تمام أحدائها فعليه أن ينظر في كافة رواياتهاء وهاهي معروضة بألفاظها 
واختلافاتها مع كلام الشراح في بيان مفرداتها ؛ ليزول أي إشكال في فهمها: 

فعن ابن عباس #: أن امرأة ثابت بن قيس #5 أنت النبي وق فقالت: «يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله 
يلة: أتردين عليه حديقته, قالت: نعم» قال رسول الله ي: اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» في 
«صحيح البخاري»(0 : *) وغيره. 

ومعنى : : (وما أعتب عليه في خلق ولا دين) أي لا أريد مفارقته لسوء <: خلقه ولا لنقصان 
دينه» لكن في بعض الروايات أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق » لكنها 
ماتعيبه بذلك بل ب بشيء آخرء كما في «فتح الباري»(7: ١2»؛‏ و«إرشاد الساري»(6: 
)١6‏ وهو أنه كان دميم الخلقة؛ » فعن ابن عمرو وسهل بن أبي حثمة # قال: «كانت حبيبة 
تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلاً دميماً فجاءت إلى النبي ك4 : 
فقالت يا رسول الله إِنْي لأراه» فلولا مخافة الله عرّ وجل لبزقت في وجههء فقال رسول الله و: 
أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم فأرسل إليه؛ فردت عليه حديقته» وفرّق 
بينهماء فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام» في «مسند أحمد»(؛ : 207 و«المعجم الكبير» 
»)223١3:(‏ وغيرها. 

ويتجلى ذلك بوضوح في رواية ابن عباس : «أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن 
قيس أنت النبي يل يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداًء إِنّي رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدّهم سواداء وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاء » فقال : أتردين 
عليه حديقته؟ قالت: نعم وإن شاء زدتهء ففرق بينهما» في «فتح الباري»(9 : 2)59١١‏ و«شرح 
الزرقاني»(7: 2)57/8 وغيرهما. 

ومعنى : «أكره الكفر في الإسلام»: أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء 
كمافي «إرشاد الساري»(8: :»)١16١‏ وفي رواية: «إلا أني أخاف الكفر» في «صحيح 
البخاري»(0 : 3077)» قال ابن حجر في «فتح الباري»(9: :)5١١‏ وكأنها أشارت إلى أنها 
قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك 


كتاب الطلاق/باب الخلع ا ان 


حرامء لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران 
العشير؛ إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. 

وقال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وترك وغيرها 
عما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى 
الإسلام الكفرء ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار: أي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق 
والخصومة. ويتوافق مع هذا المعنى رواية: «ولكني لا أطيقه» في «صحيح البخاري»(0 : 
0١‏ 2). 

وى اقيق سنهها ناما ظطلنة» وفي رواية: «فردّتها وأمره يطلْقّها» في «صحيح 
البخاري»(0 : 22307١‏ وفي رواية: «فردّت عليه وأمره ففارقها» في «صحيح البخاري»(0 : 
)2 وفي رواية: «خذ منهاء فأخذ منها» في «صحيح ابن حبان»(١٠‏ : ))٠‏ و(«سئن 
أبي داود»(7: 578)» و«الموطأ»(؟ : 570): أن الأمر فيه من باب النصح من رسول الله وَل 
لثابت بن قيس 4# ؛ لأنه لما علمَ أن امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه» وقد وافقت على 
أن توفيه حقه من المال فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقهاء وهذا ما نصح به الرسول يَ. 

وليس المعنى كما تأوّله بعض أهل زماننا بأن النبي يه ألخى دور الرجل في الخلع » واكتفى 
بموافقة المرأة على دفع البدل ؛ لأن هذا الفهم مستشنع وبشع للغاية لم يقله أحد يعتد به لا من 
السلف ولا من الخلف. 

ويمكن بيان بطلان هذا الفهم من وجوه منها: 

الأول: أنه يتعارض تعارضاً تامأ مع نصوص القرآن الكريم الواردة في الطلاق ؛ إذ أنها 
ملكت الرجل الحق في الطلاق» ولم تملكه لغيره إلا إذا الرجل ملكه لغيره. 

الثاني: أن شراح الحديث المعتمدين نصوا على أن أمره يله لثابت #5 إنما هو لإرشاده 
للأفضل والأصلح لهء لا أنه يجب عليه طلاقها. 

فقال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(؟ : 23 هو أمر إرشاد وإصلاح لا 
إيجاب». 

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري»)(8 : © «هوأمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب». 

وقال أيضا: «ولم يكن أمره ول بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق» بل أمر إرشاد إلى ما هو 

الأصوب». 

وقال بدر الدين العيني في «عمدة القاري»(١7: :)55١‏ «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح 
لا للإيجاب والإلزام». 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقال أبو الوليد الباجي في «المنتقى»(؛ : )١‏ معلى قوله يلة: «خذ منها؛ إباحة منه وَل 
أخذ الفداء منهاء وقد يصمّ أن يكون ندبا إلى ذلك لما رأى من إشفاقها واستضرارها بالمقام 
معهء وقد بلغ ذلك منها إلى أن خافت أن تأتي ما تأثم به». 

وقال الزرقاني ف «شرح الموطأ»(”: 15 لأمر إرشاد وإصلاح لا أمر إيجاب». 

الثالث: أن بعض الروايات بِيّنت هذا الإجمال والاختصار الوارد في بعضهاء وذكرت أن 
النبي يل قضى بذلك وعرضه على ثابت بن قيس 4# فوافق عليه توقيراً منه لرسول الله ل ؛ 
ولأنه اختار ما فيه الخير والصلاح له وفي ذلك بيان واضح لعدم إهمال دور الرجل في الخلع ؛ 
وخروجه عن إرادته. 

فعن عطاء قال: «أتت امرأة النبي يله فقالت: يا رسول الله إِنِْي أبغض زوجي وأحب 
فراقه» فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قال: وكان أصدقها حديقة؛ قالت: نعم 
وزيادة قال النبي وو أما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة» قالت: نعم: فقضى بذلك النبي 
يه على الرجل » فأخبر بقضاء النبي يِه فقال: قد قبلت قضاء رسول الله يع في «مصنف عبد 
الرزاق»(7 : 5 2؛ ودسسئن البيهقي الكبير»(/ا: 7317). 

وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن 
سلول؛ وكان أصدقها حديقة فكرهته» فقال النبي ظَلِةُ: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ 
قالت: نعم وزيادة» فقال النبي وَلوٌ: أما الزيادة فلا ولكن حديقته » فقالت: نعم فأخذها له 
وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس بن شماس فهء قال: قد قبلت قضاء رسول الله 
يو سمعه أبو الزبير من غير واحد» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 007)»: و«سئن 
الدارقطني»(7: 500)غ2 و«سنئن البيهقي الكبير»(/: 0711 ,2 وإسناده صحيح » كما في «إعلاء 
السئن»(١1:‏ 500). 

وليس هذا فحسبء بل إن بعض الروايات فصّلت بأن النبى يِل دعا ثابت بن قيس #5 
ليبحضر» وعوكن عليه اننبا كلها أقطاها مقايل أن رطاءيا :#اسدر ب فايحظلة اريك ون له 
مثل ذلك وهو أخذ ما أعطاهاء فوافق وطلقهاء وهذا المعنى الذي ينبغي التعويل عليه : 

فعن عائشة رضي الله عنها: «إن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس 
فأصدقها حديقتين له» وكان بينهما اختلاف فضربّها حتى بلمٌ أن كسرّ يدها فجاءت رسول الله 
يد في الفجر فوقفت له حتى خرج عليهاء فقالت يا رسول الله : هذا مقام العائذ من ثابت بن 
قيس بن شماسء قال: ومن أنت» قالت: حبيبة بنت سهل » قال: ما شأنك تربت يداك» 
قالت: ضربني فدعا النبي ويه ابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهماء فقال له النبي يك ماذا 
أعطيتهاء قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لبا 


كتاب الطلاق/باب الخلع 5 


ويلزم بدله 
ويلزم"' بدله 

١1‏ قوله: ويلزم ؛ لاعت على الراريدك الخلم: سواء كان مقدار المهر أو أزيد 
منه أو أقل لإطلاق قوله ج98 : : # ييا مدت يده . 


بعضه: قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله» قال: نعم فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوّجها 
أبي .من كعب ذه بعد ذلك » فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك» في «سنن البيهقي الكبير»(!: 
16"). 

وعن سعيد بن المسيب #5: «إن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان أصدقها 
حديقة » وكان غيوراً فضربها فكسر يدهاء فجاءت النبي 4# فاشتكت إليهء فقالت: أنا أرد إليه 
حديقته» قال: أو تفعلين» قالت: نعم فدعا زوجهاء فقال: إِنّها ترد عليك حديقتك» قال: 
أو ذلك لي» قال: نعم» قال: فقد قبلت يا رسول اللهء فقال: النبي كله اذهبا فهي واحدة؛ ثم 
نكحت بعده رفاعة العابدي فضربهاء فجاءت عثمان» فقالت: أنا أرد إليه صداقه فدعاه 
عثمان فقبل» فقال عثمان: اذهبي فهي واحدة» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 487 - 
577 )»؛ وغيره. 

الرابع: إن كبارٌ الصحابة و كانوا إذ خلعوا امرأة من زوجهاء جعلوا الأمر إليه إن وافق» 
كان بهاء وإلا فلاء ويؤيد ذلك الرواية السابقة» وفي آخرها: «ثم نكحت بعده رفاعة العابدي 
فضربهاء فجاءت عثمان» فقالت: أنا أردٌ إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل» فقال: عثمان 
اذهبي فهي واحدة». 

وأيضاً: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: تزوجت ابن عم لي فشقى بي وشقيت 
به وعَنِي بي وعَنيت به وإني استأديت عليه عثمان #5 فظلمني وظلمته » وكثر علي وكثرت 
عليهء وإِنّها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله » قال: قد قبلت» فقال عثمان 5ه: خذ 
منهاء قالت: : فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي ي » وإنه قال لي : لا أرضى » 
وإنّه استأداني على عثمان 6 فلم دنونا منهء قال: يا أميرالمؤمنين الشرط أملك»ء قال: أجل 
فخذ منها متاعها حتى عقاصهاء قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه 
في «مصنف عبد الرزاق»(7: 487 - 587). 

فهاتان الروايتان واضحتان في الدلالة على أنه لا بد من موافقة الرجل على الخلع ؛ لأن 
الأمر ملكه ملكه إياه الشارع » فلا يملك أحد نزعه منه كما ورد في الأحاديث والآثار. 

)١(‏ البقرة: من الآية9؟؟. 


بذكن عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
وكره أخذه إن نَشَزء وأخدُ الفضل إن نُشَّزْت» ولو طلقها بمال » أو على مال 
َقَمٌ بائن إن قَبلّتء ولزمها المال. 

وكره أخذهُ سية وأخذٌ الفضل إن نُشزت”" ): أي أخدٌ الفضل 
على ما دَقَمَ إليها من المهر. 

(ولو طلقها بمال؛ أو على مال'" وَقَمَّ بائن"'إن قَبلَتْء ولزمها المال".__ 

١1‏ أقوله : إن نشز؛ النشورٌ الكراهة والإعراض والتخالف»؛ وحاصله: : إن موجب 
خلعها إن كان من جانب الزوج يكره له تحريما م ؛ كيف فإنّه أرحشها فلا 
يزيد وحشته بأخذ المال» وعليه يحمل قوله 8/2 : #مَلِنَ فَإِنْ أَردكّمُ 0 
روج وََاتَيْشُمْ إِحْدَسْهُنَ قنطارًا “4 ” : : أي مالا كثيرا في الممر وغيره» 9 مَلَا تأَحُدُوأ 
كما 04 الآية. 

وإن كان من جانب الزوجة يكره له أخدٌ الزيادة» لقوله ييه لامرأة ثابت بن قيس 
ذيه التي اختلعت منه: «أتردين إليه حديقته التي أعطاكء قالت: نعم وزيادة» فقال 
النبي #: أمّا الزيادة فلاء ولكن حديقته»”": أخرجه أبو داود في «المرأسيل» 
والدارقطني. 

["آقوله : وقع بائن؛ لأن الزوج يستبد بإيقاع الطلاق تنجيزا وتعليقًء وقد عللقه 
بقبولها بدلالة مقام المعاوضة؛ فإِن الحكم يتعلّق فيه بالقبول» والمرأة تملك التزامَ المال 
لولايتها على نفسهاء » فيلزم عليها امال إن قبلت» ويقع طلاق المعو :به. 

وإنما كان بائنا؛ لأنها لا تسلّم المال لا تلم لبا نفسهاء وهو في البائن» فإنّ 


.)5١5صا/»حابصملا« نشز: أي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر:‎ )١( 

(؟) نشزت: أي استعصت المرأة على زوجها وأبغضته. ينظر: «المغرب)(ص175). 

فرة أي بأن قال: أنت طالق يألف درهم » أو على ألف درهم. ينظر: «العمدة»(؟ : .)١17‏ 

(5) لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمى » وقد ورد الشرع به فيلزمها. ينظر: «الاختيار» 
(9:؟١0).‏ 

(6) النساء: من الآية١؟.‏ 

.؟١ةيآلا النساء: من‎ )١( 

0 في «مصنف عبد الرزاق»)70 : 0607): و«ستن الدارقطني»(”7: 72006): و«ستن البيهقي 

الكبين)(/: 20717 وإسناده صحيح » كما في «إعلاء السنن»0١١‏ : 500). 


كتاب الطلاق/باب الخلع وم 
ولو خلّع أو طلّقّ: بمنمر أو حير لم يحب شيء؛ ووقعمٌ بائنٌ في الخَلّع ٠‏ ورجعي في 
الطلاق. وإن قالت : خالعني على ما في يدي ؛ أو على ما في يدي من مال» أو من 
دراهم» ففعل ولا شىء فى يدها 

ولو خَلّع أو طق : بخمر أو خِنزير"' لم يجب شيء”''» ووقع بائنٌُ في الخلّع » 
ورجعي في الطلاق. 
وإن قالت”': خالعني على ما في يدي» أو على ما في يدي من مال» أو من 
دراهم, ففعل ولا شىء في يدها 
الرجعيّ لا يقطع النكاح؛ بل هواحق باترجحة»:ولبذا يقيع في اجالع اليائن: كذاي 
«التياية» و رالعتايت '. 

١[‏ آقوله: بخمر أو خنزير ؛ ذكرهما على سبيل التمثيل» والحاصل: أن العوض 
إن كات با لا يصمٌ جعله عوضاً كالخمر والخنزير والميتة وغيرهاء فإن كان في الخُلع لا 
يحب شيء» ويقع طلاق بائن» وإن كان في الطلاق لا يجب شيء»؛ ويقع رجعي. 

ما عدم وجوب شيء عليها فلبطلان ما جعله عوضاًء ولم ترض بغيره؛ حتى 
يحب عليه» وأمّا وقوعٌ الطلاق فيهما فلأنّه كان معلقاً معنى على قبول المرأة» وقد 
وُجدء وأما الافتراق بالبينونة والرجعة فإنّه لَمّا بطل العوض بَقِي العامل في صورة 
الخلعء لفظ: الخلع ؛ وهومن الكنايات» فيقمٌ به بائن؛ وفي صورة الطلاق لفظ : 
الطلاق؛ وهو صريحٌ يقع به الرجعي» وَإِنّما يق به البائن إذا كان بعوض» وقد بطل 
العوض. كذا في «المداية»''' وحواشيهما. ٠‏ 

["قوله: وإن قالت... الخ؛ الأصل في هذا الباب أنَ الخلع إن كان على المهرٍ 
فذاك» وإن كان على غيره فهو على أوجه : 

أحدها: أن يكون ذلك الْمسَمّى غير متقوّم كالخمرء فيقع فيه الطلاقٌ من دون 
وجوب شيء. 

وثانيها: أن يحتملّ كونه مالا وغيره» مثل ما في بيتها أو يدها من شيء؛ وكذا ما 


.)١5 لأنها ما سمت مالا متقوّما. ينظر: «البداية»(؟:‎ )١( 
.)5١6 : (؟) «العناية»(؟‎ 
.)519 : (؟) «المداية»» و«العناية»(5‎ 


لق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م فى الكالثة. 


8 7 7 / ا و 
يجب شيء في الأولى» وترد ما قبضت ف الكّانية» وثلاثة درا 


8 3 78 .ث 4 لاقن ل نم2 م 
لم يجب شيء في الأولى "7 , وترد ما قبضت في الثّانية'"', وثلاثة'” دراهم في 


القالعة. 
في بطن شاتها أو جاريتهاء فإن وُجِدَ المسمّى وكان مالا متقوما وجبء وإلا وقعٌ الطلاق 
من غير شيء. 


وثالثها: أن يكون مالا سيوجد مثل ما تثمرٌ غخيلها العام؛ فعليها ردّ ما قبضت من 
المهرء سواء وجدَ ذلك أو لا. 

ورابعها: أن يكون مالا لا يوقف على قدره مثل : ما في بيتها أو يدها من المتاع , 
فإن وجد منه شيء فهو الواجب» وإلا ردّت المهر. 

وخامسها: أن يكون مالا له مقدارٌ معلوم مثل ما في يدها من الدراهم؛ فإن أقلّه 
ثلاثء فله الثلاثة أو الأكثر. 

وسادنيها : آنا تسم مالا وتهير إن عرومال: بدا فإذا هو هم كان 
علم بآنه خمرٌ فلا شيء له؛ وإلا رجم بالمهرء هكذا في «الذخيرة». 

١‏ أقوله: في الأولى؛ لعدم وجود التسمية» ويقمٌ الطلاق مانا لقبوله ورضاه. 

["]قوله: في الثانية ؛ أي فيما إذا قالت: علي ما في يدي من مال ؛ لأنها لما 
سمّت مالا لم يكن الزوج راضياً بوقوعه مجاناً: ولا سبيل إلى إيجاب المسمى أو قيمته 
للجهالة» فتعين رد ما قبضت منه من المهر» فإن لم تكن قبضت شيئاً منه لا شيء عليها. 
كذا في «البحر»”". 

["أقوله: وثلاثة ؛ وكذا إذا قالت: على ما في هذا المكان من الشياه أو البغال أو 
الحمير ونحو ذلك» فيجب ثلاثة منها. 

[؛ قوله: في الثالثة ؛ لأنها ذكرت الدراهم بلفظ الجمع» ولا حدٌ لأكثره» فوجب 
الأقل المتيقن. 
)١(‏ أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجانا لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار»(7 : 051). 
(") «البحر الرائق»50 : 95). 


كتاب الطلاق/باب الخلع ناعكنا 
وإن اختلعت على عبد لها آبيق على براءتها من ضمانه » تُسلمه إن قدّرت ؛ وقيمته 
إن عجزت, وإن طَلَبْتَ ثلاثا بألف ٠‏ أو على ألف درهم» فطلقها واحدة تقع في 
الأوآ بائنة ئة بَكُلْثْ الألف» وف الكّانية رجعية بلا .* ء عند أبى حنيفة ذه 
وإن اختلعت على عبد لما آبق على براءتها” من ضمانه ؛ تسلمه''" إن قدرّت» 
وقيمته إن رت. 

وإن طلك”" ثلاث بألف, أو على ألفٍ درهم 'قطلفينا: واهدة تقع'' في 
الأولى بائنة” بعلّث الألف» وفي الثاني رجعية بلا شي '' عند أبي حنيفة 445) : أما 
عندهما فيقع بائن بكُلث الألف. 


فإِنهما إذا قالت : طلقني ثلاثاً بألف ٠‏ جعت الألف عوضا للثّلاث» فإذا 
طلقي نو اتحدة من تلك القع أن العراء الحو" لتقي على الخؤاء العر صن 

(١اقوله:‏ على براءتها ؛ يعني بشرط أنّها بريئة منه» بمعنى أَنّها لا تطالبُ بتحصيله 
وتلفنه كل إنوجه تلم الهو لشي علنها: 

[أقوله: تسلّمه ؛ أي وجب عليها أن ُسَلّمَ العبد إلى الزوج إن قدرت عليه: 
وإن عجزت وجبت عليها أداء قيمته» ولا يعتبر بشرطهما الفاسد» فإنّ شرط البراء في 
المعاوضات فاسدء وإنّما يصمّ الخُلع ؛ لأنه تما لا ييطلُ بالشروط الفاسدة بل تفسد هي. 

ااقوله : وإن طلبت ؛ أي قالت: طلقني ثلاثا بألف» أو طلقني ثلاثاً على ألف» 
فإن طلّقها [على] ما طلبت فذاكء وإن طلقها أقلّ منه وجب عليها أقلّ من المال الذي 
سمته على حسابه في صورة «الباء» دون صورة «على». 

[؛ اقوله : تقع ؛ أي إن طلقها في مجلسه فلو قامٌ فطلقها لم يحب شيء عليها ؛ ؛ لأنْه 
قاوضة مو جانهاء كترط ف فول الحلسن. 

[]قوله: بائنة. .. الخ؛ أمّا كونها بائئة فلكونها بمقابلةٍ المال» والطلاق بعوض 
يكون بائنا كاخلع » وأمّا وجوبُ ثلث الألف عليها ؛ فلأنها جعلت الألف بمقابلة ثلاث 
لفاك وقنأظلتها واخناةء والوانكن كلبق الفلاس»: قبسي علي كلت الال 

[1]قوله: رجعيّة بلا شيء؛ أمّا عدم وجوب شيء فلأنٌ أجزاء الشرط لا تنقسم 
على أجزاء المشروط ء وإذا لم يحب شيء بقي الطلاق بغير عوض» فيكون رجعيا. 

اقوله: لأنّ أجزاء العوض ... الخ؛ ولذلك إذا باع عبدين بألفين وقيمتها 
مساوية» فاستحق ل د 
الألف» وهو نصف العوض 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أمّا إذا قالت: طلقني ثلاثاً على ألف» فكلمةٌ: على الح سراطرة مح 
تعلينة بالشرظ ؛ فأبو حنيفة 5ه يحملها'' عليه وأجزاءٌ الشّرط لا :: تنقسم'" على أجزاء 
المشروط 

واسسرّ فنيه: أن لمعاوضة والمقابلة تكون بجعل الجموع عوضاً للمجموع : 
فبالضرورة تنة تنقسم أجزاؤه على أجزائه ٠‏ بخلاف الشرط» و لاكداها يكو وف كل وود 
المشروط» وهو الحزاء, ولس مقابات يا ولاعوفاعة فلا ينقسم بانقسامه. 

ألا ترى أن قولنا: إذا كانت الشمس طالعة فالنهارٌ موجودٌ يدل على لزوم وجود 
النهار لطلوع الشمس» ولا يمكن أن يوجد نصف النهارٍ بنصف الطلوع » وكذا الوضوء 
شرط لصحّة الصلاة» ولا يمكن تحقق نصف الصلاة بنصف الوضوء. 

١[‏ آقوله: : فكلمة على للشرط ؛ أي قد تستعمل في معنى يفهمُ منه كون ما بعدها 
كنظ خا قبليا ٠‏ كقوله جل يمك عل أن لَا يشر يمه يا )4 ”" ؛ أي بشرط عدم 
الوشراك؛ وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء ؛ لأثها في أصل الموضع للإلزام: 
والجزاء لازم للشرط. كذا في «التلويح»”") 

["اقوله: يحملها؛ أي يحمل كلمة «على» في باب الطلاق على معناه الأصلي؛ 
وهو الشرط لاستقامته. 

["أقوله : لا تنقسم ؛ الا ار كاري : «تحقيق ذلك أن ثبوت العوض 

فح اممو طمن زات المقابلة » بح يدت يثبت كل جزء من هذا في مقابلة كلّ جزء من ذلك» 
ويمتنع تقدم الح عق او عر د ار 

وثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط من 
غير عكس» فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزمّ تقدم جزء من المشروط 
على الشرط» فلا تتحقق المعاقبة. 

وأمّا إذا قالت: طلّقني ثلاثا بألف فطلّقها واحدة؛ يحب ثلث الألف ؛ لأنّ الباءً 
للمعاوضة والمقابلة» فيثبت التوزيع. 


.١١؟ةيآلا الممتحنة: من‎ )١( 
.)5١19 :١(»حيولتلا«‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الخلع ا 
نفسك ثلاثا بألف اق ألف فطلقت واحدة 
وأبو يوسيف وم حملاء' على العوض» ‏ معتى الباء» كما في. بعت 


م 


عبدا بألف » أو على ألف. 

فالجواب": أن البيع لا يصحّ تعليقه بالشرط ؛ ٠‏ فيحمل على العوض 
ضرورة» ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط. 

(وإن قال 0 دع اك الف وريد ريق 


4 


شىء) ؛ لأن'” الزو- برش المتوفة الذآن م له الألف كلها 

ولوقالت : طلقني وضرّتها على ألف» ؛ فطلقها واحداً يجب ما يَْصَّها من 
الألف ؛ لأنها للمقابلة بدلالة الحال؛ إذ لو حمل على الشرط كان البدل كله عليها»”". 

١[‏ ]قوله: حملاه ...الخ ؟ ؛ قال في «التلويح»: : لأن الطلاق على المال معاوضة من 
جانب المرأة؛ ولبذا كان لما الرجوعٌ قبل كلام الزوج» وكلمة على نحتمل معنى 
«الباء»» فيحمل عليها بدلالة الحال» وعنده للشرط على الحقيقة»”". 

["اقوله: فالجواب ؛ أي من قبل أبي حنيفة #5 وحاصله: أن حميل كلمة 
«على» في صورة البيع على «الباء» لضرورة ؛ وهي أن البيعٌ من المعاوضات امحضة 
الخالية عن معنى الإسقاط» ؛ كالإجارة والنكاح وغيرهماء وهبي لا تقسبل التعديق 
بالشرط فتحمل هناك كلمة «على» على معنى «الباء»» وك لحار ند يها 
للعقن فال المعاوضتاك تفسلد بالتعليق بالشترطء ولا كذلك الطلاق, فإنّه مسن 
الإسقاطات» وهي تقبل التعليق بالشرط » فلا ضرورة فيه إلى حمل على على غير معناه 
ال حقيقى. 

'قوله: لأن... الخ؛ حاصله: أن الزوج فوّض إليها الطلقات الثلاث لا 
مطلقاء بل بعوض الألف أو بشرط أداء الألف بتمامه؛ فلم يرض بالبينونة إلا أن يحصل 
0 كتيل ذللف إذا طاقت : واهدةة بن عبت غابها حي لت الألفت 
فقط في الصورتين أو في الأولى فقط» فكان تطليقها الواحدة من غير تفويضه فلا يقع 


0 


سى ء. 


0) : ١(»حيولتلا« انتهى من‎ )١( 
)55 انتهى من «التلويح»(١ : وا ل‎ )١( 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لل سبي يي سي | سي 
ولو قال : أنت طالق» وعليك ألف ٠‏ أو أنت حرة وعليك ألف ٠‏ فقبلتا أو لاء 


طلقت وعتقت بلا شيء 
ا ان ثانا بالف لأنها ا رضي باليتوة بالف 


(ولو قال 0 دأر انك وعليك ال ٠‏ فقبلتا أو 
لا ٠‏ طلقت وعتقت بلا شيء) : هذا عند أبي حنيفة طه) وأمًا عندهما إن قبلت 
المرأة ة طلقت بألفء وإن قَبِلْتِ الأمةٌ عُيَقَتْ بألف؛ وإن لم يقبلا لا يفم شيء» 
فإنْهما جعلا"' الوارَ في قوله : وعليك: للحال؛ والحال تَنْزْلة الشرط”"'» وأبو 
حنيفة 4# جعل الواوَ للعطف”" 

الوه : بخلاف قولما الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : : أنّه كما لا يقع 
شيء إذا طلّقت دون الثلاث هاهناء » كذلك ينبغي أن لا يقع شيء فيما إذا طلبت الغلاث 
بألف فطلقها واحداًء وحاصل الجواب: : أن هناك قد رضيت بالبينونة بعوض الألف», 
فتكون راضية بها يثلث الألف بالطريق الأولى. 

فإنذقلت “قد يكوك لبا عرض ق قلات حسما ماد رتذوعه إلزيا لقن بنقه 
فلا تكون راضية بالبينونة الحاصلة بما دون الثلاث. 

قلت: هذا لا اعتبار له بعد حصول أصل المقصود بملكها نفسها. 

["أقوله: جعلا... الخ؛ وجه مذهبهما بوجهين: 

أحدهما : ما ذكره الشارح » وحاصله: إِنّ «الواو» قد تجيء للحال» والحالٌ بمنزلة 
الشرط في مقارنته مع ذي الحال» وتوقفه عليه بوجه ماء فكان معنى قوله لزوجته: أنت 
طالق وعليك ألف» أنت طالق حال كون الألف لازما عليك فإن قبلت وقمٌ الطلاق؛ 
ولزم المال» وإن لم تقبل فلا وقوعء ولا لزوم» وقس عليه قوله لأمته: «أنت حرّة: 
وعليك ألف»» أو لعبده: «أنت حر وعليك ألف». 

وثانيهما: إن مثل هذا الكلام يستعمل في المعاوضة» يقال: احمل هذا المتاع ولك 
درهمء بمنزلة قوله: بدرهم» فتحمل (الواو» هاهنا على معنى «الباء» بدلالة حال 
المعاوضة» فكان كقوله: أنت طالق وأنت حرّة بألف. 
[اقوله: جعل الواو للعطف ؛ فكان قوله : «وعليك ألف» جملة مستقلة معطوفةٌ 


للق وفي «الدر المختار»(” : 05): في «الحاوي»: وبقولهما يفتى. 


كتاب الطلاق/باب الخاع احمضن 


معاوضة وحتها 

ع 0 فيكون" إخيان أن 
عليهما الألف» فيقعٌ بلا شيء. 

روا والخلع : : معاوضة'” في حقها"' 

على قوله: «أنت طالق أو أنت حرّة»؛ فلا يفيد الكلام تعليق الطلاق بالألف» ولا 
تعويضه به» فيقمٌ الطلاق جاناً قبلته أو لم تقبله» واتّفقوا على أنْها للحال في: «أد إلي 
ألفا وأنت حرّ» ؛ لتعذّر عطف الخبر على الإنشاء» وعلى أنها بمعنى «باء» المعاوضة في : 
احمل هذا ولك درهم ؛ لأنَّ المعاوضة في الإجارة أصلية. 

وعلى تعن العطف في قول المضارب: خذ هذا المال واعمل به في البزء 
للإنشائيّة» فلا تتقيّد المضاربة به» وعلى احتمال الأمرين في : أنت طالق وأنت مريضة 
ادف إذ لا مانع ولا معيّن» فتنجيز الطلاق قضاءء ويتعلّق ديانة إن نواه. .كذا في 
(المحرم . 

١[‏ أقوله: على العطف ؛ أشار به إلى أنّ العطف معناه الأصلي» فلا يعدل عنه إلا 
لضرورة؛ كعدم تناسب الجملتين» فلا يصمّ العطف أو لا يستحسن» وهاهنا وجدَ 
التناسب » فيرجّح ذلك العطف. 

[١آقوله:‏ فيكون؛ أي يكون قوله: فتك لت إغبارا كو الأنف عليهاء 
وبإخباره سواء كان صادقاً أو كاذبا لا يلزمُ شيء عليهاء والقبول إِنْما يفيدٌ في اللزوم إذا 
كان جوابا للإنشاء. 

1"'أقوله: معاوضة ؛ ولبذا لا يصمّ الخلع إذا لقنها بالعربيّة: اختلعت منك بكذاء 
وهي لا تعلم معناه» فإنّ العلم بالمعنى شرط في صحّة المعاوضات” . كذا في «الفتح». 

[:]قوله: :اق حقهنا؛ أي هب فنعاوضة من ,جاتب المرأة للها للع الأليعودي 
الطلاق» ويدل عليه قوله له في بحث الخلع # هيا قدت 
إليها. 


بوه 6 حيث أسند الافتداء 


.)583- 5806 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


() ينظر: «البحر الرائق)(5 : 164 
(") البقرة: من الآية9؟؟. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لكل 0 


ل “يصح رجوعها): أي إذا كان الإيجاب منها ل قبول الرّوج ييصح 
رجوعها ٠‏ (وشَرط”” الخخيار )0 : 0 ؛ أمّا عندهما فلا يصح 
جات الت ولاه رانم اريك راح زنياه يقتصر”* على المجلس) 

3 قوله: حتى... الخ ؛ ؛ تفريم على كونه معاوضة من جانبها. 

("أقوله 0 الإيجاب منها؛ د يعني إذا كان ابتداءً الخلع من الزوجة بأن قالت: 
اختلعت نفسي بكذاء فلها أن ترجع .عنه ما لم يقبله الزوج على ما هو حكم الببع وغيره 
من المعاوضات من أنه يصحّ رجوعٌ الموجب قبل أن يتأكّد إيجابه بقبول الآخر. 

["آقوله: وشرط ؛ بالرفع عطف على قوله: «رجوعها» ؛ أي يصمٌ شرط الخيار 
لبا بأن قال الزوج: خالعتك على كذا على أنّك بالخيار ثلاثة أيَام فقبلت جاز الشرط : 
فلو اختارت في المذة وقع الطلاق ولزم المال» 520 ولا يجب هذا عنده. 

وعندهما: شرط الخيار باطل» والطلاقٌ واقع والمالُ لازم. 

لبما: إن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرفات هاهناء 

يعني إيجاب الزوج وقبول المرأة لا يحتملان الفسخ من الجانبين؛ أمّا من جانبه فلأنه 
قدا لال قراط وجراء مش ور ليسي يقر لعجن درا مج يعات ارا 
لمرأة شرط تمام اليمين» » إن يمينَ الزوج يتم بقبولباء ؛ فأخذ قبولها حكم اليمين. 

وله: أنّ الخلمٌ في جانبها بمنزلة البيع» فيصحّ شرط الخيار فيه. كذا في «النهاية»» 
وفي «البحر»: «قيد بخيار الشرط ؛ لأنَّ خيار الرؤية لا يثبتُ في الخلع» ولا في كل عقد لا 
يمحتمل الفسخ » كما في «الفصول»؛ وأمّا خيارٌ العيب في بدل الخلع فثابت في العيب 
الفالحش 3 . 

[4أقوله: ويقتصر؛ معروفٌ من الاقتصار؛ أي يقتصرٌ الحُلمٌ على اللجلس ولا 
يتعداه» فإذا قالت: اختلعت منك بكذاء فإن قبل الزوج في مجلس علمه ذلك فيه صم 


)١(‏ صورة المسألة: : لو قال: أنت طالق على ألف على أ: نى بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام 
فقبلت» ٠»‏ فالخيار باطل إذا كان للروج ء وهو جائز إذا كان للمرأة ة. ينظر: «المداية))(؟ : 5 
(0 انتهى من «البحر الرائق»(5 : 97). 


كتاب الطلاق/باب الخلع 6 


ويمينٌ في حقه حتى انعكس الأاحكام 
أي إذا كان الإيجاب من قبلها لا بد من قبُول الرُوجٍ في الجلس”". 
(ويين"' في حقهٍ حتى ال ا : أي إذا كان' “الإيجاب من جهته 


لا يصح رجوعة قبل قبول المرأة؛ ولا يصح و شرط الخيار له*" 
وإلا بطل» كالبيع إذا أوجب البائع البيع» فللمشتري القبول إلى بقاء الجلس» فإن قبل 
بعد تبدل المجلس لم يصح. 

١١‏ أقوله: لا يّدَ من قبول الزوج في المجلس ؛ حتى لو قامت عن امجلس قبل قبوله 
بطل. كذا في «العناية»”'؛ وفي «البدائع»: «لا يشترط حضورٌ المرأة» بل يتوقف على ما 
وراء الجلس» حتى لو كانت غائبة» فلها القبول إذا بلغهاء لكن في مجلسها ؛ لأنه 
معاوضة في جانبها»”". 

["آقوله: ويمين؛ عطفٌ على قوله: معاوضة:؛ يعني أن الخلع يمينُ في حق 
الزوج ؛ لأنّه عَلَقَ الطلاق على قبول المرأة. 

["اقوله: حتى ؛ تفريم على كونه بميناء يعني لما كان يمينا في جانيه انعكست 
الأحكام المذكورة الثابتة من حيث كونها معاوضة من جانبها. 

[؛ أقوله : أي إذا كان. ..الخ؛ أي لو ابتدأ الزوج الخلع: » فقال: خالعتك على 
ألف درهم لا يملك الرجوع عنه؛ وكذا لا يملك فسخهء ولا نهي المرأة عن القبول. 

وله أن يعلّقه بشرط ويضيفه إلى وقت مثل : إذا قدم زد فقط خالعتك على كذاء 
أوكالععله عدن كذاهدا: أو راس الشهر» والقبول إليها بعد قدوم زيد» ومجيء 
لوكا عا ورور لحرلا رركيو مر ادر ارا لما كذا في 
«البدائع»! 

[افوله: ولا يصع شرط الخيار له ؛ بأن يقول الزوج : خالعتك على كذا على 
آنْي بالخيار ثلاثة أيَام » فإنّ شرط الخيار نما يصمّ في المعاوضة لا في الإسقاطات 


)١(‏ «العناية»(5 : 17؟؟). 

هع انتهى من «بدائع الصنائع»(؟: .)١56‏ 

©) ينظر: «رد ا محتار»(7: 57 5)» والظاهر أن النص منقول منه. 
ع «بدائع الصنائع»("7: 250). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وطرفا العبدٍ في العتاق كطرفها في الطلاق 
ولع" على امجلس؛ أي يصح إن قبلّتِ المرأة بعد الجلس”" ' 0 
د ؛ لأن فيد" معنى المعاوضة؛ فإِن لمرأة تبذلُ مالا لَِسْلَمَ لها تفستهاء و 
معنى اليمين ) فإ ليم بغيرله كر ارط والجزاء, ا خم تعلي الطلاف بول 
المرأةء وهذا من طرف الزوج ؛ ٠‏ فجعلَ من جانيه يميناء ومن جانب المرأةٍ معاوضة. 
(وطرف العبد'” في العتاق كطرفها في الطلاق) 
والتعليقات. 

١1‏ أقوله: ولا يقتصر؛ أي الخلمٌ على امجلس ؛ أي مجلس الزوجء فلا يبطل بقيام 
عنه قبل قبولهما. 

["]قوله: : بعد الجلس ؛ أي بعد مجلس إيجاب الزوج» وأمّا مجلس علم المرأة فلا 
يتعدى القبول عنهء فلا بد من أن تقبلَ في مجلسها الذي علمت فيه بخلعه د 
عن «البدائع». 

["اقوله: كذلك ؛ أي معاوضة من جانبها ويمينا من جانبه. 

[:]قوله: لأنْ فيه... الخ؛ حاصله: أن الخلع متضمن لمعنى المعاوضة» ولمعنى 
اليمين : 

أمّا الأوّل فلأنٌ المرأة تبذلُ مالاء مهرها أو غيره» وتعطيها الزوج لتكون نفسها 
سالمة لها وتخلّيها عنهء فصار معاوضة في حقها. 

فإن قلت : ملك النكاح ليس بمال فكيف يصح الاعتياض عنه؟ 

قلت: : قديصم الاعتياض عم ليس بمال أيضاء » كالقصاص فإنّهِ ليس بمال» بل 
حق يثبت لورثة المقتول على القاتل؛ ٠‏ مع أنّه يصحّ الاعتياض عنه بمال بنص القرآن. 

وأمّا الثاني فلأنٌ الزوج يعلّق الطلاق بقبول المرأة فصار تعليقاً من جانبه» وهو 
المعبر عنه باليمين. 

[0آقوله: وطرف العبد... الخ؛ يعني في العتق على مال المأ كان العيد يذل 
مالا ويُسلّمه إلى المولى لتَسْلَم له نفسهء وتكون مستخلصة عن ملك المولى» وكان المولى 
يعلّق العتقّ على قبول العبدء ٠‏ فإنَ المالَ يكون لازم عليه؛ ولا لزومٌ بدون القبول 
والالتزام» فصار ذلك معاوضة من جانب العبد ٠‏ كما أنّ الخلع معاوضة في جانب 


كتاب الطلاق/باب الخلع 6 
ولو قال: طلقتك أمس على ألف فلم تقبلى» وقالت: قبلت» فالقول له 
فيكون من طرف العبدٍ معاوضة» ومن جانب المولى يميناء وهي تعليق العتق بشرط 
ول ال فيترئٌب أحكام المعاو ضة'' في جانب العبد والكان علا ليع الوك 
(ولوقال: طلقتّك أمس'''على ألف فلم تقبلى » وقالت : قبلت » فالقول ل" 
المرأة» ويميناً من جانب المولى » كما أنّ الخلع يمين في جانبه» فترتب الأحكام المتعلّقة باليمين 
0 

علق بطلل القن يرنه ان لطا لا د 
الطلاق بدونه. 


["أقوله: أحكامُ المعاوضة ؛ من صحّة الرجوع وصحّة شرط الخيار والاقتصار 
علي ا عاسو 

[اقوله: لا في جانب المولى ؛ لكون جانبه جانب اليمين» فلا تترتّب أحكام 
المعاوضة من جانبه بل أحكام اليمين. 

[أقوله: أمْس ؛ - بفتح البمزة وكسر السين المهملة» بينهما ميم ساكنة - : 
اسم لليوم الماضي» وأصل المسألة إذا ذكرَ الزوج وقوع الطلاق منه في الماضي مع عدم 
قبولهماء وادعت المرأة قبولماء فالقول قوله؛ وكذا الحكم لو قال المولى لعبده : أعتقتك 
أُمْس على ألف, » فلم تقبل» أو قال: : بعتك نفسك منك أَمّس بألف فلم تقبل . كذا في 
0 

اقوله: فالقول له؛ أي يكون القول قول الزوج مع يمينه» فهو منكرء والمرأة 
مدّعية» فإن أثبتت دعواها بالبينة فذاك» وإن لم برهن وطلبت منه الحلف يحلف , » فإن 
خلف يعدت تضوافاء وا كن دعقا وإث أناها ال اح نيا علي أنه فلك 
لأنّ الأصل أن مّن كان القول قوله لا يحتاج إلى بيّنة ؛ لأنها لإثبات خلاف الظاهرء 
وَالقولَ يكون أن يكونٌ الظاهر شَاهدا له 


.)97 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قال البائم كذلك فالقول للمشتري » ويسقط الخلم 
ولو قال البائع'' كذلك فالقول للمشتري) : أي إذا قال البائع : بعت هذا العبد 
منك بألف م أمس» فلم تقبل» وقال المشتري : قبلت» فالقول للمشتري”". 

ووجة الفرق: أن قول الباء '": بعت ؛ إقرارٌ بقبول المشتري ؛ لآن البيع لا 
يصح إلا بالإيجاب والقبول؛ ار : فلم تقبل يكونُ رجوعا عن إقراره بخلاف 
الخلع؛ فإنّهِ مين في حقه؛ فيمكنٌ إتفكاكه عن البدل كي إقوارا حول 
المرأة» فيكون القول قوله ؛ لأنّه منكرٌ للخلع» والمرأة تدّعيه. 

و | الخلء"' 
وهاهنا الزوجٌ منكرٌ لوجود شرط الحنث؛: وهو القبول» وقول المرأة خلافُ الظاهر 

فإن قلت: كيف تقبل بِيّنةُ الزوج وهي قامت على النفي» والبينة نما تقب إذا 
قامت على الإثبات لا على النفي. 

تيك كد لش ق سوط للدت سقولة كما عور ل وضعل 

3 قوله: ولو قال البائع ؛ أي إذا وقع مثل هذا الخنلاف في باب البيع في البائع 
والمشتري يكون القولٌ قول المشتري. 

["]قوله: فالقول للمشتري ؛ فإن أقام البائع البينة على دعواه فذاك»؛ ولا يحلف 
المفخري: 

[قوله: إن قول البائع 00ل ؛ حاصله: إِنّه قد ثة تقرّرَ أن البِيعٌ لا يتحقق 
الفا والفيؤل4 فانههًا ركياة كه ول نحدى معد الاضاتك فقول البائم يفك 
متضمّن لإقرار قبول المشتري » فبعد ذلك قوله : الال بار خا ارال مع 

وأما الخُلعٌ فهو يمي في جانبه؛ وهو عقدٌ نام لا يتوقف على قبول المرأة» فلا 
يكون قوله: طلقتك أَمْس على ألف إقرارا لقبولباء ٠‏ فلا يكون قوله: فلم تقبلي رجوعا 
عنه» حتى لا يسمع. 

[:أقوله: يسقط : مضارع معروف من الوسقاط, وما بعدله فاعله. 

[قوله: الخلع ؛ لا الطلاق على مال على المعتمد. كما في «البزازية». 


كتاب الطلاق/باب الخلع 1 
وامبارأة كل حق لكل واحار منهما على الآخر. 
والمباراة"' كل حق'"' لكل واحد منهما على الآخر 

[١]قوله:‏ والمبارأة؛ على وزن المفاعلة» يقال: برأ شريكه ؛ أي أبرأ كل واحد 
منهما صاحبه وهي بالبمزة» قال في «المغرب»: «ترك الهمز فيه خطأ»'". كذا في 
«البناية»”". ّ 

والحاصل : إِنّ لفظ المبارأة يقومُ مقامٌ الخلع » كأن يقول: بارأتك وتقبله هي» أو 
يقول : برأت من نكاحك بألف؛ ولو قال : برئت من نكاحك بلا ذكر المبدل يقع به 
الطلاق إذا نوى , ايكون كلقا 

وبالجملة: إذا لم يكن بلفظ المفاعلة ولم يذكر بدلا لم يتوقف على قبولها فيقع به 
البائن» ولا يكون مسقطا بمنزلة قوله: خلعتك» بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو ذكر 
له بدلاً ؛ فإنّه يتتوقف على القبول حتى يكون مسقطا. كذا في «ردّ الحتان»””" 

واختلفوا في الخلع بلفظ البيع والشراء» كأن يقول: بعت منك نفسك بكذاء 
وتقول هي : اشتريت؛ فصحح صاحب «الفصول العمادية»» و«الفتاوى الصغرى»: إِنه 
مسقطء كالخلع والمبارأة» وصحّح صاحب «جامع الفصولين» و«الخانية»: إِنّه غير 
عل ا 

["أقوله: كل حق .الخ ؛ هذا عندهء: وقال محمد ذه : لوبط نيه الما 
سمّياه» وأبو يوسف 4# يقول بسقوط كل حق في المبارأة. 

وجه قول محمّد #ه: إِنّ الخلعَ والمبارأة معاوضة؛ وفي المعاوضات يعتبر المشروط 
ا عر 

ووجه قول أبي يوسف 5ك: أنّ المبارأة مفاعلة من البراءة» فتقتضيها من 
الجانبين» وأمًا الخلم فمقتضاء الانخلاع» وقد حصل بنقض النكاح. 

ولأبي حديفة ضيه : اداجلم وتر عن العمل وو فصل لاسن وصل رار 
وصل إلا بالنكاح» وحقوقه اللازمة؛ وقد وقمٌ مطلقاً من غير قيدٍ بالتكاح » فيعمل 
بالإطلاق كما في المبارأة في النكاح وأحكامه وحقوقه قولاً بكمال الفصل » وَإِنّما لا 


.)5 * انتهى من «المغرب»(ص‎ )١( 
.)581١ : (؟) «البناية»(5‎ 
.)507 (؟7) «رد المحتار»(7:‎ 


:6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ما يتعأّق بالتُكاح 
ما" يتعلّق بالتُكاح)” : اي" بال يتعلق بالتُكاح كثمن. "ما اشترت من 
الزّوجء ويسقط ما لا يتلق بالتُكاح كالمهرء ؛ والتفقة الماضية 
تسقط نفقة العدّة بدون الذكر؛ لأنها ليست بواجبة عند الخلع» لتسقط به؛ وإنّما تحب 
بعده شيعا فشيئاً. كذا في «المداية»”"' و«النهاية». 

(ااتولنة عا يان له اشن بنجتي بيرق بوبنا كاجو عن لقوق اانه 
بالنكاح » حتى يسقط المهرٌ إن لم تقبضهء وإن قبضت وجب عليها ردّهء والمراد بالنكاح 
النكاح الصحيح. 

وأمّا النكاح الفاسد إذا اختلعت فيه بالمهرٍ بعد الوطءء فقيل : يسقط ؛ إذ الخلع 
مغل كتاية حتن الإبراءة وقيله لا سقط ؛ لأنّ الخلع لغوء فإنّه لا يصمٌ إلا في التكاح 
القائم. كذا في «جامع الفصولين». 

والخلعٌ بعد الردّة والبينونة لا يسقط المهر» ويبقى له بعده ولايةٌ الجبر علي النكاح 
في الردّة الاوك ل ركع جيك ار ري انسار تلم قر . كذا في 
0 ازية» و«البحر»”” 

ثم تعميم الحقّ يشمل المهرَّ والنفقة المفروضة والماضية والكسوة وكذا المتعة, 
ويستثنى منه ما إذا خالعها على المهر كله أو بعضهء وكان مقبوضاًء فتجب عليها برد 
الكل أو البعض ؛ لأنّه يدل الخلع. كذا في «البيحري!؟) 

["]اقوله: فلا يسقط ؛ معروف بضم القاف من السقوط» فما بعده فاعله» أو من 
الإسقاط - بكسر القاف - » فما بعده مفعوله. 

["اقوله: كثمن ؛ يعني باع الزوجّ من زوجته شيئاًء ووجب ثمنّهُ عليها ثم 
احكلعتا ومرأ كز نهنا من لخر لا بسققاً التمن هبه لاه نه ليس من ا حقوق المتعلقة 
بالنكاح. 


)١(‏ صورة المبارأة: أن تقول له: بارئني » فيقول لبا: بارأتك أو يقول لبا ذلك» وتقول هي قبلت. 
وفي المسألة تفصيل كما في «رد المحتار)»(؟ : 56هة). 

(؟) «البداية)(: : 5*5 -57960). 

(") «البحر الرائق»(5 : /91). 

(5) «البحر الرائق»)(5 : /ا9). 


كتاب الطلاق/باب الخلع ع1 


م الأب صبيتّه بمالها يجب عليها شيء » وبقي مهرهاء وتطلق 
اماتققة العن" .فل رفيا" إل بالذّكرء كذا في «الدّخيرة»”"'؛ والمهر”" يسقط من 


غير ذكره. 
(وإن خَلمَ الاب'' صبيئه بمالبا'”' لم يحب" عليها شيء» وبقي مهرها ,' 
وتطلق 


[١]قوله:‏ أمّا نفقة العدّة؛ قال في «الولوالجيّة»: اختلعت منه بكلّ حقّ هو لبما 
عله » فلها النفقة ما دامت في العدّة ؛ لأها لم تكن حقاً لبما وقت الخلع. انتهى. 

وفي «البَرَازَيّة» : اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء ء على الرجال قبل 
الخلع وبعده؛ ولم لم تذكرٌ الصداق ونفقة العدّة تثبت البراءة منهما ؛ لأنّ المهرَ ثابت قبل 
الخلع» والنفقة بعده. 

قرو قاذ مقط زات ينك الس اوس يقي الذكن ابض تيا 
يشرع» فإنّ سكناها في غير بيت الطلاق معصية. كذا في «البحر»”' ْ 

["اقوله: والمهر؛ أي من حيث أنه مهرء فإن جعل بدل الخلع فلا يسقطء بل 
يحب عليها رذه إن قبضته 1 

[:آقوله ٠‏ وات خلع الاب قيّديالاب لاثه لوجرى اكلم بين زوج الصغيرة 
وأمهاء » فإن أضافت البدلَ إلى مال نفسها أو ضمنت تم الخْلمٌ كالأجنبي؛ » وإلا فلا رواية 
فيه» والصحيح أنه لا يقع الطلاق» بخلاف الأب كدااق لبن" #وفيه ايض 
«قيد بالأنثى ؛ لأنه لو خلع ابنه الصغير لا د يصحّ» ولا يتوقف خلمٌ الصغير على إجازة 
الولي» 

[5آقوله: بمالها؛ أي بمال الصبية وإن كان مهرها. 

[7اقوله: لم يحب عليها ؛ وكذا عليه إذا لم يضمن» وذلك لأنه تبرّع » فلا يملك 
الأب عليها ولا وجوب على نفسه إلا بالضمان عنها. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية)»(93١٠‏ /ب). 
() «اليحر الرائق»(5 : /ا91). 

(9) في «البحر الرائق»(5 : 89). 

(5) أي في «البحر الرائق»(5 : 9). 


40 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
في الأصحّ فإن خلمّها على أنه ضامنٌ صحّء وعليه المال» وإن شرط امال عليها 
تطلق بلا شىء إن قبلت 

في'' الاصح”" فإن خلعها على أنه" ضامنٌ””“صح» وعليه'” المال» وإن شرط" 
المالُ عليها تطلقّ بلا شيءٍ إن قبلت'" 

١‏ أقوله: في الأصح ؛ مقابلة ما قيل أنه لا يقمٌ الطلاق ؛ لأنه معلّق بلزوم المال» 
وإذ لم يلزم لا يقعء ووجه الأصحّ: أنه معلقُّ بقبول الأب من صغيرته» وقد وجدء 
فيقع الطلاق. كذا في «البَرَازيُة» 

["آقوله : على أنه ضامن ؛ أي ملتزم لأداء بدل الخلع » وليس المرادُ به الكفالة» 
إن كما يأني في موضوعه عبارة عن ضْمّ الذمّة إلى الذمّة في المطالبة» ولا مطالبة هاهنا 
على الأصيل مطلقا. 

["اقوله : وعليه؛ أي يب على الأب المال» وهو بدل الخلع ؛ » لكن لا يسقط 
المهر ؛ إذ لا ولاية عليها للأب في مثله؛ ٠‏ فإن كان الخلعٌ على المهر فلها أن ترجع به على 
الزوج» ويرجع الزوج به على الأب لضمانه؛ ولو كان على غيره كالألف مثلا ترجع 
بمهرها على الزوج؛ ولا يرجع الزوج به على الأب ؛ لأنّه لم يضمن له المهر بل الألف 
فقط. كذا في «النهر»”". 

[؛]آقوله: وإن شرط ؛ أي إن شرط الزوج على الصغيرة» قال في «المداية»: «إن 
شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول» فإن قبلت وقمٌ الطلاق 
لوجودٍ الشرط» ولا يجب المال؛ لأنها ليست من أهل الغرامة» فإن قبله الأب عنها ففيه 


.000 
روايتان» 


)١(‏ مقابلة: لما قيل: لا تطلق ؛ لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم» ووجه الأصح أنه معلق بقبول 
الأب وقد وجد. ينظر: «رد المحتار)(؟ : /01). 

(؟) أي ملتزما لا كفيلاً لعدم وجوب المال عليها. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 0718). 

(') وهي من أهل القبول بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالبء ولا يجب المال عليها؛ لأنها 
ليست من أهل الغرامة» ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب» بل يبقى الكل 
دخل بهاء والنصف لم يدخل بها. ينظر: «شرح ابن ملك»)(ق١١١١/أ).‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : /57 5). 

(0) انتهى من «البداية»(5 : 579). 


باب الظهار 
هو نشبيه زوجته 
باب الظهار" 
1 1 
ب 
الع اكات أكمل في باب لتحريم عر اماسعة مه على الها" 
كر ل ل ا ا ل اووس ير 12 ا 


0 شان أله يي بيد )الب شاه تقو 
ا خرى أمَهَتوِرٌ إن أعهَُْمَ إلا الى وده 2 سو سه :5 امات 


ا لكيش مدن توشب تند ل أ بك نك 
وَعَظويت يه واه يما تَصَمَلُونَ يد 2 تلن لز عد مِامْ عمَرَئنٍ مداع ينل أن َم من لَرَ 
مستي وَْطَام سين سكا 4 "". 
وكان نزول هذه الآيات حين ظاهر أوس بن صامت 4# من زوجته وجاءت 
تشتكي إلى رسول الله 4" , ؛ كما أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مفصلا. 
اأأكولة: سر نسي زوعشه إضافة إلى الفحول , واحتترز يعن اميه فيد 
ظهارَ معها شرعا كما سيأتي » والمرادُ بالتشبيه أعمٌ من أن يكون صريحاً أو ضمناًء كمالو 


.4- ١ :ةلداجملا)١(‎ 

)١(‏ فعن خولة بن مالك رضي الله عنها: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله وَل 
أشكو إليه ورسول الله يِه بحادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل 
القرآن +[ قَدَ سيمع أنه ل وَل لي لك في رَنْجِهًا 4 إلى الفرض » فقال : : يعتق رقبة. قالت: لا يجد. 
قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت يارسول الله : إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال : فليطعم 
ستين مسكيئاً. قالت: ما عنده من شيء يتصدق بهء قالت فأني ساعتئذ بعرق من تمرء قلت 
يارسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنتء اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء 
وارجعي إلى ابن عمك» في «سنن أبي داود»(١‏ : ا ), و«صحيح ابن حبان»(١٠‏ : 4 
وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو ما يعبر" به عنهاء أو جزء" شائع منها بعضوا" يحرم نظره إليه'*' من أعضاء 
110] 
حارمه 


كانت امرأة رجل ظاهر منها زوجها فقال: أنت علي مثلٌ فلانة» ينوي ذلك؛ ويشمل 
بإطلاقه الظهار المنجز والمعلق بمشيئتهاء أو المؤقت بيوم أو شهر. 

واحترز به عن نحو: أنت أمَي بلا تشبيه» فإنّه هدر من الكلام؛ وليس بظهارء 
والمراذ بالتشبيه تشبيه المسلم ؛ إذ لا ظهارَ للذمي عندناء والمراد بالمسلم : العاقل البالغ : 
فلا يصح ظهارٌ المجنون» والصبيء والمعتوه؛ والمدهوشء والمغمى عليه؛ والنائم؛ 
ويصح من السكران بنجراء والخطى: والكترة» والاخرس بإشارته المفهمة. كذا في 
الجن ووالنيه 1 1 

١1‏ ]قوله: أو ما يعبر؛ أي تشبيه ما يُعبّرٌ به من الأعضاء عن الذات كالوجه 
والراضن 

["قوله: أو جزء ؛ أي جزء غير معين من الزوجة: كنصفك وثلثك»؛ واحترزٌ به 
عن تشبيه جزءٍ غير شائع لا يعبر به عن الكل كالبطن والفخذ. 

[ل'أقوله: بعضو؛ ؛ متعلق بالتشبيه ؛ أي بعضو من أعضاء محارمه الذي يحرم النظر 
إليهء والتشبيه بجملتها يكون ظهنارا بالطريق الآول. 

(؛]قوله: يحرم نظره إل ليه ؛ احترازٌ عن الرجل واليد وغيرهما من الأعضاء التي 
يحل النظر إليهاء فإنَ التشبيه بها ليس بظهار. 

[قوله: محارمه ؛ - بالفتح - جمع المحرم: وهو الذي يحرم غلية كانه تاريدا: 

الكأفولة غخارمت ا#ظامرة يحاواك الد كن و الاك :قن شي يقري أيه كاز قاهرا 
كذا في «البحر»'”» وردّه في «النهر» بما في «البدائع»'”'' من أن من شرائط الظهار كون 
المظاهر به من جنس النساءء حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح ؛ لأنه نما عرف 


.)٠١ 7” : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)5 59 : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 
.)1٠١7 : «البحر الرائق»(5‎ )"( 
.) "7+ «بدائع الصنائع»70؟::‎ (0) 


كتاب الطلاق/باب الظهار .4 


تسا أو وعتاعا: كانت ت علي كظهر أمي » أو رأسسّك, ونحوهء أو نصفك كظهرٍ 
أمي » أو كبطنها ؛ أو كفخذها ء أو كفرجها , أو كظهر أختي » أو عمّتي نسباً أو 
رضاعا 
نسبا"'؛ أو رضاعاً: كأنت علي كظهر أمي” أو رأسّكء ونحوهء أو نصفك 

كظهر أمي, أو كبطنها ا كلما ا ترجه ا اكتهر اضي او مقس 
تفيا أو هناعا |[ 
بالشرع» والشرع ورد في النُساءء وفي «الخانيّة»: التشبيه بالرجل ؛ أي رجل كان لا 
يكو طهار)''",وضو مق «التاتارحاجة» و«اللهيريةوغيرها: 

1[ أقوله: نسباً؛ أي سواءً كانت امحرم نسب كالم أورضاعا: كالمرضعة؛ وكذا 
مصاهرة كأم الزوجة. 

["اقوله: كظهر أمّي ؛ - بفتح الظاء - أو كفرجها أو كبطنها أو كظهر أمك, 
وكذا لو أتي مقام على : منّي أو عندي أو معي» صرح به في «البحر»» وكذا لو لم يأت 
بشيء منهماء صرّح به في «النهر»» وكذا: أنت علي كأمّي» فإِنّ التشبي بالأم تشبية 
بظهرها مع فك رالطيه 

وفي «البداية»''': إِنّه مفتقرٌ إلى النيّة» وقال في «البحر»”” : كل ما صح إضاة 
الطلاق إليه كان مظاهرا به» فخرج اليد والرجل والجنب. 


2 


)١(‏ كال ابن البسام اق «رفتح المدير»0+ : ؟756): «ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنبي لم 
يكن مظاهراء ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه قال في «المحيط» : ينبغي أن يكون مظاهراً ؛ لأن 
فرجهما في الحرمة كفررج أمه. وفي «كافي الحاكم»: المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير 
ذكر خلاف. وفي «الدراية»: لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح 
الظهار عندنا. وفي «المبسوط» عن أبي يوسف : عليها كفارة يمين. وقال الحسن بن زياد 65: 
هو ظهار. وقال محمد #ه: ليس بشيء وهو الصحيح . وفي «شرح المختار» حكى خلاف أبي 
يوسف والحسن ا على العكس » وكذا في غيره. وفي «الينابيع» و«الروضة» كالأول قال: هو 
يمين عند أبي يوسف 42 ظهار عند الحسن #ه: ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان 
مظاهرا منهما» 

(؟) «البداية»(5 : ؟507). 

(7) «البحر الرائق»(5 : .)١٠١1/‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويصير به مظاهراء ويحرم وطؤهاء ودواعيه حتّى يُكفرٌ فإن وَطِئ قبلّه» استخفر» 
وكفرٌَ للظهار فقط 
وبعدر بممقلاه "١‏ '» ويحرم وطؤهاء ودواعيه” ان ٠‏ فإن وَطِئْ قبله): أ 
قبل التّكفير» (استغفر» و فُر“' للظهار فقط) : أي تحب كفارة الطهارء 5 
شيءَ آخر للوطء الحرام. 

وفي «الخانية»: لو قال م يكوك مظاهرا ."ولو 
قال: : فخذك كفخدٍ أمّي لا يكون مظاهراء وكذا راسك كراس 

١1‏ ]قوله ل اال 
ظاهرٌ كلامهم أن الصريح ما كان فيه ذكر للعضو. 

["آقوله : ودواعيه ؛ جمع داعية؛ أي خصلة داعية إلى الوطء؛ وهي القبلة 
والمس والنظر إلى فرجها بشهوة» ودليله قوله عله في آيات الظهار ين قبل أن 
كالتما اع فين اتوطه وأا اك يكير هوه تجار اجا" كذا في 
«النهر»'"؛ وذكر في «البحر»: إن النظرّ إلى غير الفرج كالصدر والظهر والشعر وغيرها 
لا يحرم ؛ أي ولو بشهوة. 

ادمع سي عقر مار ع اا ونا ير يلاي لوا 
اعرد واد اج رواحي كلل لو ا الالزرير ابراه ريني : لا تقريها 
حتى تكفر»”"" » أخرجه أصحاب السئن. 

[آقوله: وكفر؛ أي أدّى كفارة ظهاره ولا تعدد بوطئه. كذا قال النبي كلكِ: «إن 


)١(‏ القصص: من الآية". 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)501١‏ 

(؟) فعن عكرمة 445: «إن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي يل فأخبره 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر قال: فاعتزلها حتى تكفر 
عنك» في «سنن أبي داود»(١‏ : 717/60)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 777)» و«المستدرك)(؟ : 
5؛ وغيرها. 

وعن القاسم بن محمد: «إن رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها فسأل 
عمر بن الخنطاب 45 فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار» في «سنئن سعيد بن منصور» 
(1: 565).ء و«مشكل الآثار»(؟: 05١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الظهار وح 


ولا يعودُ حنّى يُكفر, والعودٌ الموجب للكفارة : هوعزمة على وطئهاء وليس هذا 
إلا ظهارا .وق أذ على أمى ؛ أو كأمى إذترى الكزافة أن الظهاز ضِيكت 


(ولاايعوةا" حَنّى يكفر): أى لا يطاها ثائية حتى يكمر. 

(والعود" الموجبُ للكفارة: هو عزمّهُ على وطئهاء وليس هذا" إلا 
ظهارا) : أي ما ذُكِرَ ليس إلا ظهاراً سواءٌ نوى» أو لم ينو شيئاًء ولا يكون طلاقا؛ 
أو إيلاء. 

(وفي: أنت علي مثل أمي , أو كأمي إن نوى”' الكرامة» أو الظهار 

صحت) : أى نينّه 
عليه كفارة واحدة»'"' حين سأل عن رجل يواقع قبل أن يكفر. أخرجه التُرْمِذِي. 

[١]قوله:‏ ولا يعود؛ فإن عاد تاب واستغفر أيضا ؛ لقيام الحرمة قبل التكفير. 

("آقوله: والعود؛ يعني أن العود الذي تحب به كفارة الظهار المذكور في قوله 
16 نز ولت كيارة بن وين يتقرة ا فالوا :4" الاي هو عزمداعزماً مضنيا ان 
الوطء؛ فيجب حيئئذ عليه أن يؤدّي الكفارة أوَّلا ثم يطأهاء وليس المرادُ به الوطءء فإنّه 
حرامٌ قبل أن يكفر. 

["أقوله : وليس هذا؛ أي هذه الصور التي فيها تشبيه زوجته بعضو من أعضاء 
عارمة» ليست إلا ظهارا ولا تعمل غيره: 

[:]قوله: إن نوى... الخ؛ حاصله: إن إن نوى التشبية بالأم في الكرامة والعزة ؛ 
أي أنت علي كرية ومحبوبة كامّي صحّت نيته فلا يقع به شيء؛ وإن نوى الطلاق به 
وقع الطلاق البائن ؛ لأنه من الكنايات» وإن نوى الظهار صحتء فإنّ التشبية بالأم 
تشبيه بعضوها مع زيادة. ٍ 

وبالجملة: فهو من كنايات الظهارء فإن لم ينو شيئا لغى» كما يلغو قوله: أنت 
أمّي » أو يا بنتي أو يا أختي» ونحو ذلك ما ليس فيه تشبيه» نعم يكرهُ التكلم بمثل هذا. 


)١(‏ فعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال يله «في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة 
واحدة» في «سنئن الترمذي)(7: 0607), وقال: حسن غريب» و«ستن ابن ماجة» 
(0 ©؛» وغيرها. 

(؟) القصص : من الآية". 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن نَوَى الطلاق بانَتء وإن لم ينو شيئالَمَا . وبأنت علي حرا م كأمي صحّ ما نوى 
من طلاق» أو ظهار. وأنت علي حرامٌ كظهر أمّي ظهارٌ لا غير» وإن نوى طلاقا أو 
إيلاء. ٠‏ وخص ) الظَهارٌ بزوجته؛ فلم يصح من أمته 
(وإن نَوَى الطلاق بائت» وإن لم ينو نو شيئاً لما 

وبأنت علي حرا م كمي صحٌ ما نوى من ؛طلاق»: أو ظهارا"”". 

وأنت علي حرام كظهر أمي ظهارٌ لا غير” » وإن نوى طلاقا أو إيلاء 
وخص الظهارٌ بزوجته: : 
كذا قُْ «الفتح»' 0 

١1‏ أقوله: صح مآ نوى من طلاق أو ظهار؛ ولا تصح هاهنا نية الكرامة ؛ لمنافاة 
التحريم المذكور صراحةء وإن نوى التحريم فقط لا غيريكون إيلاءً» وإن لم ينو شيئا 
قيل: يثبت الإيلاء» والأصح أنه يثبت الظهار ؛ لأنّه أولى. كذا في «الخانية». ْ 

["]قوله: لا غير؛ لأنّ فيه التصريح بالظهارء فكان مظاهراء سواءً نوى الطلاق 
أوالؤيلا» أر ل تكن لثانية: وهذا عنده» وعندهما: إذا نوى الطلاق أو الإيلاء فعلى ما 
نوى» وعن أبي يوسف 445: اا وار 3 بعاد ارجا اياده وكذا 
إذا أراد به اليمين فيكو لعولا وما هرا . كذا في «البداية»'؟ روه 

["'اقوله: فلم يصمّ من أمته ؛ يدل عليه قوله عله في آية الظهار من نسائكم» 
والوجه فيه: إِنّ الظهارَ منقولٌ من الطلاق» فإنّه كان طلاقاً في الجاهليّة» فقرّر الشرعٌ 


0 


من أمته 


)١(‏ لأنه كلام يحتمل وريه : لأن مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد 
يكون من وجوه» فإذا نوى به البرٌ والكرامة لم يكن مظاهرا ؛ لأن ما نواه محتمل» ومعناه أنت 
عندي في استحقاق البر والكرامة كأمي ؛ وإن نوى الظهار فظهار؛ لأنه شبهها بجميع الأم» ولو 
شبهها بظهر الأم كان ظهاراء » فإذا شبهها بجميع الأم كان أولى» وإن لم يكن له نية فليس ذلك 
بشيء. ينظر: «المبسوط)(1 : 51/8). 

(1) لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة» فتعين التحريم» وهو يحتمل تحريم 
الظهار ويحتمل تحريم الطلاق» فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نية يكون ظهارا؛ لأن حرف 
التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم حمل عليه. ينظر: «البدائع»(7: 577). 

022 «فتح القدير»(5 : 507). 

(5) «البداية» و«البناية»(5 : /591). 


دعوو )طحت 1 
75 مل 0 - .ف م 6س 0 

انسائه تم لكل كفارةٌ على حدة. 

ولذى." ' نكحها بلا أمرهاء ثم ظاهر منهاء ” ثم أجازّت. 

وبأنتن”' على كظهر ل كر ع سي 

أصله؛ ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة» غير مزيل للنكاح؛ ومن المعلوم أنّ 
الطلاق مختص بالزوجة؛ فكذا الظهار. كذا في «النهاية» وغيرها. 

[١آقوله:‏ ولاممن. 00 0 مادملا 
017 دكذا المي كل نكا موقوف حت الظهار. 

فإن قلت: : ينبغي أن يكون الظهارٌ موقوفاً مع التكاح» فإن نفد نفذ» وإن بطل 
بطل , ا 
ا سكا ورور دا ين إن رقن م 

["]قوله: وبأنتن... الخ؛ يعني إذا خاطبّ نساءه بكلمة واحدة وقال خطابا 
البيق :أن عاتى كتير أمق وقيو ذتك : كتوة ذلك ظهارا متعيددا تين د 
المخاطب؛ وتجب لكل ظهار كفارة» ولا يحل وطؤهنٌ حتى يؤدّي الكفارات: وهذا 
بخلاف الإيلاء» فإنّه لو آلى منهنّ بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنٌ أربعة أشهر تلزمه 
كمازة واتحدة 

وجه الفرق على ما في «البحر»'" وغيره: إِنّ الكفارة في الإيلاء لبتكِ حرمة اسم 
الله العظيم وهو غير متعددء وفي الظهار لرفع الحرمة؛ وهي متعددة بتعدد امحل ؛ ولبذا 
لو كرر الظهارٌَ من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة بتعدّده 
إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء. كذا قِ «الفقج0*. . 

مي مي مي 


.)599 : «البناية»(5‎ )١( 


() «البحر الرائق»(5 : .)١١8‏ 
(9؟) «فتح القدير»(: : /501). 


فصل 4# الكفارة] 
وهي : عتقّ رقبة » وجازٌ فيها المسلم والكافر 


افصل #ْ الكفارة] 
زفي اجنو رق وان ها" اسل "والعافن) زليه .خلا 


الشافعى ”” هيا 

(الكرلف ركب فقت فاته 2 ززة كا ابيا لعي قاس الكتد ما 
يكن اضر الكان وقد كك معمالة فق الاي رالنقة ف الذاك» والضرين فيه للوطةة 
أي عتق تملوك من تماليكه. 

["اقوله: وجاز فيها... ال ؛ الأصلٌ فيه: أنّ الرقبة المذكورة في القرآن في كفارة 
الظهار مطلقة» غير مقيّدة بالإسلام» ولا بالذكورة» ولا بغيرذلك» فيجوز عتق كافر 
ومسلم وصبي وبالغ؛ وذكر وأنثى» والأعور وغيرالأعور؛ ومقطوع إحدى اليدين 
والرجلين. 

فإن قلت: فينبغي أن يجوز الأعمى والمجنون وغيرهما ما سيصرح والمصنف بعدم 
و 

قلت: الرقبة وإن كانت مطلقة لكنّها مقيّدة بالسلامة» فإِنّ المطلقَّ يحمل على 
الفرد الكامل؛ فلا يحزئ ما كان ناقصا في كونه رقبة» وهو فائت جنس المنفعة» هذا هو 
الأصل. كذا حققه الشارح 4 في «تنقيح الأصول»”". 

["اآقوله: وفيه خلاف الشافعي 5ه ؛ فإنّه لا يحزئ عنده الكافرء ومنشأ الخلاف 
أن المطلق والمقيّد إذا ورد في حكم واحد يحمل عنده المطلق على المقيدء وإن اختلفت 
الخادثة: .وقد تكن ف القتراة قكتازة الظهنار و سوزة المادلة» وق كقارة اليمين.في 
سورة المائدة : يرل كفارة القتل خطأ في سورة النساء : تحرير رقبة مؤمنة » 
فتقيّد الرقبةٌ المطلقة بالمؤمنة. 1 


2) ينظر: «المنهاج))(3 : لشف و«انمحلي على المنهاج))(4 : ؟5). و(انهاية امحتاج))(/:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)١؟5‎ : ١(»حيقنتلا« (؟)‎ 


كتاب الطلاق/باب الظهار / 


والذكن والأكن» والصفيره والكبيرة والأصم ؛ والاعور ومقطوع إحدى يديه 
وإحدى رجليه من خلافء ومكائّبُ لم يؤدٌ شيئا 
وعقينه فق أصول الفقه في حمل المطلق'"' على المقيد”"'» (والذُكرء والأنثى: 
والصغير» والكبيرء والاصم 0 :أي من يكون في أذنيه ور 0 
أصلاً ينبغي أن لا يجوز؛ 0 جين المنفعةا "؛ (والأعور ومقطوع إحد 
يديه ,» وإحدى رجليه من خلاف' "© ومكائب لم يؤد شيئا 

وعندنا: المطلق يعمل بإطلاقه» والمقيّد يعمل بتقييده؛ ودلائل الطرفين مع ما 
ل ا ا 4" وخيرهها 

[١أقوله:‏ المطلق ؛ قال في «التلويح»'' : هو الشائع في جنسه؛ بمعنى أن حصنّه من 
الحقيقة محتملة الحصص كثيرة من غير شمول وتعيين» والمقيّد ما أخرج عن الشيوع بوجه 
ما: كرقبة مؤمنة» أخرجت عن شيوع المؤمنة وغيرهاء وإن كانت شائعة في الرقبات 
المؤمنات. 

[“قوله: والأصم ؛ وكذا يجوز الخصي؛ ومقطوع الأذنين؛ أو ذاهب الحاجبين» 
أو مقطوع أنف» ونحو ذلك. 

['اقوله: فائتُ جنس المنفعة ؛ أي منفعة البصر والسمع والنطق والبطش والسعي 
والعقل؛ والمراد به فوت منفعة بتمامها؛ أي منفعة مقصودة من العبد. كذا في شروح 
«البداية»» وغيرها. 

[:آقوله: من خلاف ؛ بأن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكسء بحيث 
يقدر على المشي. 
)١(‏ لا يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف» وهو من نوع ما اتحد 

فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد»(اص358): و«الفصول في الأصول» 


073٠١ :١(‏ و«البحر المحيط»(0: )7"١‏ » واشرح الكوكب المنير)/اص١؟5)‏ » و«حاشية 
العطار»(؟ : .)8١‏ 

)١(‏ الوقر: الثقل في الأذن. ينظر: «مختار)اص177). 

.)١١18- ١١1 : ١(»حيولتلا«و «التوضيح»‎ )( 

.)٠6 : ١(»حيولتلا«‎ )4( 


لولف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومكائب لم يؤد شيئاء وشراء قريبه بنية كفارته » وإعتاقٌ نصف عبده» ثم باقيه .لا 
فائت جنس المنفعة : كالأعمى» ومجنون لا يعقل» والمقطوع يداه؛ أو إبهاماه؛ أو 
كاذه أو يد وه م من جانب» ولا مدير ولا مكاتب أدى بعض بدله 


ومكاتب لم يؤدٌ شيئاء وشراء'"' قريبه بنيّة كفارته» وإعتاقٌ نصف عبدهء كم 
افيا 

لا فائت جنس النفعة : كالأعمى» ومجنون لا يعقل)» احتزازا"' عمن يحن 
ويفيق » (والمقطوع يداهء أو إبهاماه””"2؛ أو رجلاه؛ أو يدٌ ورجلٌ من جانب؛ ولا 
مدبر”'» ولا مكاتب أذى بعض بدله 

[١]قوله:‏ وشراء ؛ اي اشتراء ذي رحم محرم منه بنية الكفارة» فإنه يعتق ذو رحم 
محرم عند الشراء» وكذا كل ماله صنع فيه كقبول الهبة والصدقة. 

لقره اخوازا :إن تيعس عونا جلا وقول لزيا بع اانا غود 
لأنه ليس فائت جنس المنفعة. 

دريف أن ررساماءه نتيا اكع رام ا 
لأنّ قطم إبهامي الرجلين غير مانع » وإِنّما لم يجر عتق هؤلاء ؛ لأنّ الفائت فيهم جنس 
المنفعة المقصودة» والمانع هو فوت جنس المنفعة دون اختلإله ونقصانه. 

فالأعمى فائت منفعة البصرء والأعور مختلهاء ومقطوعٌ اليدين أو الرجلين أو يدٌ 
ورجل من جانب واحد يفوت فيه نفع المشي » بخلاف مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين 
أو مقطوع اليد والرجل من خلاف؛ فإِنٌ المشي هناك نمكن» ومقطوع إبهامي اليدين 
يفوت فيه جنس المنفعة ؛ لأنَّ قوة البطش بهماء بخلاف إبهامي الرجلين. 

[4]قوله: ولا مدبّر... الخ؛ وجه عدم إجزاء المديّر وكذا أمَّ الولد آنهما استحقا 
الحرية بجهة التدبير والاستيلاد فكان الرق فيهما ناقصاء ووجه عدم إجزاء المكاتب الذي 
أذى بعص البذل أن [غتاقد لا يكن قرية مخضنة يل يكون بعوضن »لاف ما إذا ليود 
قناء :قن عه لأ ركوة بعوكن»"رالرق قنة كام ما بقى عليه حرهب: 


)١(‏ أي قبل وطء من ظاهر منها؛ لأنه اعتقه بكلامين , والنتقصان متمكن على ملكه بسبب عتاق 
يبجهة الكفارة ؛ وذلك لا يمنع الجواز. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)50١‏ 
(؟) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة. ينظر: «البداية)(؟ : .)3١‏ 


كتاب الطلاق/باب الظهار حل 


وإعتاقٌ نصف عبد مشترك» تم باقيه بعد ضمانه » ونصف عبِدِهِ عن تكفيره» ثم 
باقيه بعد وطءٍ من ظاهر منها 

وإعتاق1١]‏ نصفب عبد مشترك» تم باقيه بعد ضمانه) ؛ لأنّها' انتقص نصيب 
صاحبه في ملكه”"" » م يتحول إلى ملك المعتق بالضّمانء وعندهما يجوز '' إذا كان 
ال ورد ١‏ ورد ع باج المنان لاد عتقّ كله عن الكفارة 
عخلاف" ما إذا كان معييراء فإن عتدهجا الواجت السفارة ل تسبي الشريلفاء 


فيكونُ إعتاقا بعوض. 
(ونصف"' عبده عن تكفيره » كم باقيه بعد وطء من ظاهر منها) ؛ لأن 
الإعتاق 


[١أقوله:‏ وإعتاق...الخ ؛ يعني إن أعتق نصف عبد مشترك بينه وبين الآخرء وهو 
موسر فضمنّ نصف شريكه وملكه بالضمان فأعتق لا يجزئ مثل هذا العتق عن كفارته. 

1قوله: لأنه...الخ؛ حاضك اله 1 اعت تمن صا الشقت لاهو لذ ريق 
ملك صاحبه ؛ أي شريكه ذا تقصان وعيب؛ لتعذرٍ استدامة الرقبة فيه بسبب حرمة 
القضك ؛ ولهذا يحب على المعتق ضمانه » وإن كان موسراً وعلى العبدٍ السعاية بقدرٍ 
كبة ا قرية: الكوة كليس ١‏ و تع ناس أامها شعن انيلا السن بيت 
الضمان» فلا يحزئ مثل هذا عن الكفارة. 

['اقوله: منلاف... الخ ؛ قال في «العناية»'" : فإن قيل: يجب أن يقعّ عن الكفارة 
عندهماا: زرث كان التق سجيرا 4 لأنه بصي ضرا مديونا يتا على أن الاصاق عندها 


لا ينتجزئ. 
أجيب: بأنه لم يجز؛ لأنْ وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق» فلا يكون هذا 
العتق مانا فلا يقع عن الكفارة. 


[أقوله: ونصف... الخ ؛ أي لا يتجزئ أن يعتقّ نصف عبده بنيّة الكفارة» ثم 


)١(‏ لتعدر استدامة الملك فيه» ثم يتحوّل إليه بالضمان ما بقي منه» فكان في المعنى إعتاق عبد إلا 
شيكاء ومثله يمن الكفارة. ينظر: «العناية»(؟ : 515). 

(؟) لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما. ينظر: «التبيين»(7: 4). 

(") «العناية»(5 : 555). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
(وإن عجر عن العتق صامٌ شهرين ولاءً ليس فيهما شهِرٌ رمضان: ولا خمسة تُهِي 
صومها 
حت أن كوت قبل اميس وعتدهما وز لذن إعتاق البعض إعتاقٌ الكل 
عندهما. 
(وإن عجر' عن العتق صامٌ شهرين ولاء'"' ليس فيهما شهرٌ رمضان» ولا خمسة 
ان 
يطأ الزوجة التي ظاهر منهاء ثم يعتق نصفه الباقي ؛ لأنّ الواجبّ أن يعتق الرقبة كلها 
قبل الوطءء وهذا عنده بناء على أن العتقّ يتجزئ عنده» وعندهما العتق لا يتجزئ , 
فيكون إعتاق النصف إعتاقٌ الكلّ؛ فيحصل الكل قبل المسيس. 

١1‏ )قوله: وإن عجز؛ أي المظاهرٌ عن عتق رقبة» بأن لم يجد رقبة ولا ثمنها. 

["قوله: ولاء ؛ أي تتابعا لا يفصل بإفطار تسعة وعشرين يوماء وإن صام بغير 
الأهلّة فأفطر لتمام تسعة وخمسين يوماء فعليه أن يستقبل» وكذا إذا دخل في صيامه 
شهر رمضان"". كذا في «العناية»"". 

[؟آقوله: ولا خمسة نهى صومها ؛ هي يوم الفطر ويوم الأضحى وأيَام التشريق» 


)١(‏ وهي: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. 
(0) قال الكاساني في «البدائع»2 : :١1١‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة 
الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف». وينظر: «المبسوط»”؟: 2/8١‏ 
قال العلامة البابرتي في «العناية» 4 : 77 : «عليه أن يستقبل إن أدخل في صيامه شهر 
رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق...». 
وفي «الجوهرة النيرة شرح القدوري» ؟: 1 «فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما 
شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ؛ لأن التتابع منصوص عليه 
وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب». ومثله في «الفتاوى البندية» :١‏ 617ء 
و«البداية» 5 .1١1:‏ 
وفي «الفتاوى البندية» :١‏ 017: «إذا كمّر بالصيام وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنه 
يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن 
صام هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضا». 
(9؟) «العناية»(؟ : 555). 


كتاب الطلاق/باب الظهار 3 
وإن أفطر بعذرء أو بغيره؛ أو وطئها في الشّهرين ليلاً عمداء أو يوما سهوا, 
استائف الصوم لا الإطماء إن وطئها في خلاله 

وإن أفطرَ يعذر""', أو بغيره "4 أونوطقها" فق الشهرين ليلا عفدا »أو يونا 

00 استانف الصوم 3 الإطعام” إن وطتئها فى خلاله) 
وهي ثلاثة. 

١1‏ ]قوله: بعذر؛ كسفر أو مرض أو نفاسها في كفارة القتل خطأء وكفارة إفطار 
صوم رمضان؛ وأمّا حيضها فلا يقطمٌ التنابم في صومها عن قتلها إفطارها ؛ لأنّها لا تجد 
شهرين خاليين عنه. ٍ 

وعليها أن تصل ما بعد الحيض با قبله ٠‏ فلو أفطرت بعده يوما استقبلت لتركها 
التتابع بلا ضرورة؛ بخلاف النفاس فإنّه أمرٌ يقع أحيانا ؛ فيقطع التتابع في صوم كل 
كفارة؛ وصوم ثلاثة يام في كفارة اليمين يقطع نتابعه حيضها أيضا . . كذا في «البحر»"”". 

["أقوله: أو بغيره ؛ أي أفطر بغير العذرء وهذا تصريح : بم علمّ منه سابقا 
بالطزيق الأولن دقان لكا كات الاقطار يعدن قاطها للتتابع كان الإفطار بغير عذر قافنا 
بالطريق الأولى. 

[لأقوله: أو وطئها ؛ أي التي ظاهر منها في أثناء الشهرين ؛ فإن جامع غيرها 
فيهماء فإن كان وَطءا د الصوم يده بالنهار غامد قطع التتابع : ويلزمه 
الاستئناف اتفاقاً» وإن لم يكن مفسدا , بأن وطتئها بالهار ناسيا أو بالليل كيفما كان لم 
يقطع التتابع » فلا لزه الاستئناف اتفاقا . كذا في «النهاية». 

[؟]قوله: : عمداً؛ هذا القيد اتّفاقيَ» فإِنّ الوطء بالليل عمدا ونسياناً سواء؛ 
وتقبيك لوطه كبا الي له لابحاتدي) منفايا بالف بالاتفاق. كذا في 
«العناية»7) 

[اقوله : لا الإطعام ؛ يعني لو قَرْبَ التي ظاهرٌ منها في أثناء إطعام سدّين مسكينا. 


)١(‏ لفوات التتابع» وهو قادر على التتابع عادة بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهار والقتل بعذر 
الحيض فإنها لا تستأنف لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما. ينظر: 
«البناية))(5 : 9/16). 

() «البحر الرائق»(5 : .)١١5‏ 

(3) «العناية»(5 : 555). 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هذا عند أبي حنيفة وحمد #» وعتاداي إوسك 97 لا يكاات الوم ١‏ للانه يحت 
اذ كر شتابدا كقدما عن الفةه ؛ فالتّتابع حاصل » :يفي أن التقاع على المسيس خيد 
حاصل » » لكنّه إن استأنف يكونُ الكل مؤحّرا عن المسيس» ولو لم يستأنف فبعضه مقدم 
على المسيس» فهذا أُولى 
إن اختار الإطعامٌ في الكفارة بعجزه عن العتق واللصيام» لا يحب عليه استئناف 
الإطعام ؛ لأنه عل لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» ولم يقل فيه: من قبل 
أن يتماساء كما قاله في التحرير والصيام؛ نعم يمنع عن الوطء قبل الإطعام منع تحريم 
لجواز قدرته على العتق والصيام» فيقعان بعد الوطء. كذا في «الجداية»''' وغيرها. 

وذكر في «الفتح»'" و«النهر»'” : إِنّ القدرة حال قيام العجز بالفقرٍ أو الكبرٍ أو 
المرض الذي لا يرجى زواله أمرّ موهوم باعتبار الأمر الموهوم لا يثبت تحريم الوطء بل 
الاستخبات. 

[١]قوله:‏ وعند أبي يوسف ه... الخ ؛ ظاهره يقتضي كون خلافه في جميع 
الصور المذكورة وليس كذلك» فقد صرّح في «العناية»””' وغيرها أن الخلاف في وطء لا 
شه اللعخوعة» وعيو مويله ا الوا عير لولرؤوات وك ما يبدا "ا تليق 
مذهبه ؛ لأنه لا يمنع التتابع ؛ إذ لا يفسد به الصوم» وهو الشرط. 

["أقوله: لأنه يحب... الخ؛ حاصله: أن الشرط هو كون الصوم متتابعا من قبل 
أن يتماسّاء ففيما إذا صام متتابعا ووطئ بالنهار سهواء التتابع حاصل ؛ لأنّه لم يفطر 
عمداء ولم يبطل صومه بوطئه نسياناء وأمًا التقدم على المسيس وإن بطل لكن في 
استئناف الصوم يكون جميعه مؤحَرا عن الشتن» وتو لم عانق ركو اصن مهما 
٠ 00‏ فاختيار هذا أولى من اختيار الاستئناف. 


)١(‏ «البداية»(: : 0/5 ؟). 
(؟) «فتح القدير»(؟ : 0/7؟). 
0 «التهر الفائق»(؟ : .)551١‏ 
(5) «العناية»(؟ : 555). 
(6) «البداية»(؟: 5955). 


كتاب الطلاق/باب الظهار 5 


وإن عجر عن الصّوم أطعم هو أو نائبه سين مسكيناً كلا قدرَ الِطرة» أو قيمئّه؛ 
وإن غدّاهم 
ولأبى حنيفة”' وحم ذأ أله يجب أن يكونٌ مقدّماً على المسيس خالياً عنه فالقَدم. 
على المسيس قد فات » لكنُ خلُوهُ عن المسيس ممكن » فتجب رعايته. 

(وإن عجر عن الصّوم أطعم هو أو نائبه'" سبَّين مسكيناً كلا" قد رَ الفطرّة» 
أو قيمتّه”): هذا عندناء وأمّا عند الشافعي”' #5 لا يجوز دفع القيغة: (وإن 


1 كن 
لالس سح 

[١]قوله:‏ ولأبي حنيفة يه... ال؛ حاصله: : إن النصُ شرط أمرين : 

أحدهما: : كون صوم شهرين مقدّما على المسيس» ٠‏ بقوله جل ل 

تنآك )4 . 

وثانيهما: : أن يكون خالياً عنه» وهذا يبت يثبت ضرورة:؛ فإنّ تقديم صوم شهرين 
طن لوطه الكايت مره امسن الى مدرؤرة حدو اللشكره خن 4 وليه ل ويد 
التقدّم على الوطء وإن فات لكن الخلو عنه تمكن بالاستئناف وعدم الوطء فيه» فوجب 
أن نراعيه ونحكم بالاستئناف. 

["آقوله: هو أو نائبه ؛ يشير إلى أن الإطعام عبادة ماليّة» فتجري فيه النيابة 
والوكالة» وكذا في تحرير رقبة عند أبي يوسف #ه, خلافا لمما. 

["اقوله : كلا ؛ أي يعطي كل مسكين بقدر الفطرة ؛ أي صدقة الفطرء وهي 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» على ما مر تفصيله في موضعه» وهذاهو 
التقدير عندنا في جميع الكفارات» ردا لغير المنصوص إلى المنصوص» فقد ورد في رواية 
أصحاب الصحاح التصريحٌ به في كفارة حلق احرم رأسه فكذا في غيره. 

قوله : أو قيمته ؛ أي يجوز أن بزدي كسمت قار الفطن: 0 
المقادير والكفارات المخصواضة» بناء على أ 9 قيمة الشيء ء مثل له معنى » وقد تكون أنفع 
للفقير» فيجوز دفعها. 

01 قوله: وإن غداهم ؛ - بتشديد الدال-» وكذا قرينه بتشديدٍ الشين» من التغدية 


)١(‏ ينظر: «التنبيه)» ص »)١7١‏ و«المنهاج)) وشرحه «الحتاج))70: 72737), وغيرها. 
ص ور 3 
(؟) المجادلة: من الآية؛. 


4434 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن قل ما أكلواء أ و أعطى من بر أومنوي تمر ا أو واحدا شهرين جان: 
وقتوة واحد قدر الشووية ضور ل ْ 
(وإن'' قل ما أكلواء أو أعطى' كس و ومنوي من أو شعيرء أو واحدا"شهرين 
جازء وفي يوم واحد قدر الشهرين لا يجورُ إلا عن يومه) 
والتعشية؛ والغداء طعام الصبح؛ والعشاء بالفتح طعام المساء» وحاصله: إن الإطعام 
إن كان بطريق التمليك يجب إعطاء قدر الفطرة» وإن كان بطريق الإباحة يجب التغدية 
والتعشية مع إشباعهم في الوقتين» وإِنْ قل مأكولهم. 

[١]قوله:‏ وإن؛ الواو وصليّة» والحاصل أنّه لا بد في التمليك أن لا ينقص عن 
مقدار الفطرة» وأمّا في الإباحة فالمعتبرٌ هو إشباعهم» وإن أكلوا قليلاء نعم لو كان فيمّن 
م اخ 0 

["اقوله: أو أعطى...الخ؛ يعني يجوز أن يعطي ربع الصاع من الحنطة مع نصفب 
صاع من تمر أو شعير؛ فيكمل أحدهما بالآخر؛ لكون الجنس متّحدا من حيث 
اللقصودء وهو الإطعام وسدٌ الجوع» وأمّا إذا اختلف الجنس فلا يجوز تكميلٌ أحدهما 
بالآخرء كما إذا أطعم خمسة مساكين في كفارة اليمين بطريق الإباحة» وكسى خمسة. 
كذا في «النهاية». ْ 

[ااقوله: أو واحدا...الح؛ يعني يجوز أن يعطي فقيراً واحدا مقدارٌ الفطرة ستّين 
يوماً؛ لأنَّ اللقصودَ سدّ حاجة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم 
الثاني كالدفع إلى غيره» فيصير كأنه أعطى سدّين مسكيناًء وفي قول المصنّف 5ه شهرين 
تسامح» فإنّ الشهرين ربّما يكونان ناقصين» فيصير المجموع ثمانية وخمسين يوما. 

[5]قوله: لا ؛ هذا في الإباحة اتفاقي»؛ وفي التمليك خلافي» يعني إذا دفع لمسكين 
ا ل 
وجود التعدّد لا حقمة يي 

وك كان ذلك بطريق التملياة طقال يتن الات لا يحجزئه ؛ لأنّ المقصود سد 
الحاجة؛ ولبذا لا يجوز الصرف إلى الغني» وبعد ما استوفى وظيفة اليوم لم تبق له 
حاجة إلى الأخرى» فلم يكن في صرف الباقي إليه سد الحاجة. 

وقيل : يجزئه ؛ لأن الحاجة إلى التمليك قد تتجدد في يوم واحدء بخلاف حاجة 


كتاب الطلاق/باب الظهار فد 
أ أعطلى يها وانوي "' في يوم واحدٍ قدرٌ الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم؛ 
هذا" مذهبناء وأما عند الشاذ فِبِي' 46 فلا بد من التّمليك!”, كما في الكسوة, 

ووجه قولنا ل ل ايد : إن الإطعامً جعل الغير 
طاعنا »وهو الاراسة. عر" : 
إباحة الطعام ؛ فإنّها لا تتجدد ل يوم واحد. كذا في «العناية» 9 

١‏ ]قوله: : شخصاً واحداً؛ وأمًا لو أعطى سدّين مسكيئا في يوم واحاد فلا شيهة في 
وا فإن المفروض هو إطعام سين مسكينا بدفعة كانت أو بدفعات. 

["آقوله: هذا؛ إشارة إلى ما فهم من المسائل السابقة أنه يمور الإطعام بطريق 
الوباحة» وبطريق التمليك كليهما. 

[؟آقوله: من التمليك ؛ أي جعله مالكا بإعطائه كما في الكسوة لا بد منه اتفاقاًء 
فلا تكفي في الإطعام الإباحة. 

[؛]قوله: جعل الغير طاعما ؛ أي آكلاً ؛ لأنّ حقيقة طعمتُ الطعامٌ أكلته: 
والبمزة للتعدية إلى المفعول الثاني ؛ أي جعلته آكلا. 

[6]قوله: إلى آخره؛ أي إلى آخر التقرير المذكور في كتب أصول الفقهء قال 
الشارح 5ه في «التنقيح» في التقسيم الرابع ؛ عند ذكر أمثلة إشارة النصّ : «وكقوله جه : 
#[إطعام عَدَرَةَ مَسَكِكِينَ سكي 4" ؛ فيه إشارة إلى أنّ الأصل هو الإباحة؛ والتمليك ملحقّ به ؛ 
أن الإطياء حدل الح اع لحيل هالكا. 

وألحق به التمليك دلالة ؛ لأنَّ اللقصودٌ قضاء حوائجهم»؛ وهي كثيرة» فأقيم 
التعريك مقابياة رلاكدر فين الكهرة: كن الكيو دبيالكيوت قوب فرعت أن 


)١(‏ ينظر: «الغرر البهية»(5 : :)77١‏ و«مغني المحتاج)(”: 077+ و(اتحفة الحبيب»(5 : 50)ء 
وغيرهم. 

(0) ينظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(؟: 7١5)ء‏ و«التوضيح)(1١:‏ 5054), 
و«التقرير والتحبير)(7: :)١7177‏ وغيرها. 

(9) «العناية»(5 : ١/ا”‏ -7/5؟). 

(5) المائدة: من الآية89. 


4ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ر 100 
واحد» وعن إفطار وظهارٍ صصح 

(وإن أطعم"'.. : سينَ مسكينا كلا صاعاً من بُر عن ظهارين” الم يصح | الأعن 


1 


وأمًا عند محمّد #6 يود عن الظهارين هما يقولان ال تعمل عند اختلاف 
الجنسين كالإفطار و الظهار » لا عند اتُحادهماء فإذا لقت اليد" والصاع يصلح 
كفارة واحدة ؛ ؛ لأن نصف : الصاع من أدنى المقادير» فالمؤدى وهو الصاع يصلح 
كفارة واحدة جَعَلّها للظّهارين فلايصح". 

يصير العين كفارة» وذا بتمليك العين لا بالإعارةء إذ هي ترد على المنفعة على أن 
الإباحة في الطعام ” الود ووه عار ترس افير “. وفي المقام أسئلة وأجوية 
مذكورة في «التلوييح»'» 

1 أقوله: وإن أطعم. .الخ ؛ يعني لو كانت عليه كفارة ظهارين فأطعم ستّين 
مسكيناً عنهما معاً بأن أعطى كلا منهم صاعاً من حنطة» ونوى نصف صاع من ظهارٍ 
ونصفه من آخر لم يجزه إلا عن واحد منهما عندهما خلافاً لحمّد ذه وإن أطعم ذلك 
عن مختلفي الجنس ككفّارة إفطار رمضان؛ وكقّارة ظهار أجزأ عنهما اثفاقا. 

له: أن في المؤدي وفاء بالظهارين» والفقير المصروف إليه محل لهماء فيقع عنهما 
كما عنه اختلاف السبب واختلاف الفقير. 

ولبما: إِنَّ النية في الجنس الواحد لغوء وتعتبرفي الجندسين» وإذا لنت النية 
والمؤدّي يصلحٌ كونه لكفارة واحدة» فيقع عنها. 

["أقوله: فإذا لغت النيّة...الخ ؛ قال في «الفتح»'" : لأنَ النية إِنّما تعتبر لتمييز 


)١(‏ أي ظهارين من امرأة» أو امرأتين دفعة واحدة» أما لو كان بدفعات جاز اتفاقاً ؛ لأن المرة الثانية 
كمسكين آخر. ينظر: «رد الحتار»(؟ : 085). 

)١(‏ أي إفطار في رمضان عامداً. 

(5) أي فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد. 

(:) «التنقيح»(07؟ - 504). 

.)504 : ١(»حيولتلا«‎ )0( 

(5) «فتح القدير»(؟ : 517/9). 


كتاب الطلاق/باب الظهار 41 


كصوم أريعة أشهر »أو إطعام مئة وعشرين :كينا ؛ أو إعتاق عبدين عن 
ظهارين» وإن لم يعيْنْ واحدا لواحد؛ وفي إعتاق عباد عنهما ؛ أو صوم شهرين , 
له أن يعيّن لأى شاء. 

(كصوم"”أ ربعة أشهر أو إطعام مئةٍ وعشرين مكنا ؛ أو [عتاق عبدين 
عن ظهارين» وإن لم يعْنْ واحدا لواحد) ؛ لأنّ الجنس في الظّهارين متحد”' فلا 

(وف إعتاق عبد عنهما اذهو شيريو لا" اي لاي عاء'. 
بعض الأجناس من بعض ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس» فلا يحتاج إليها في 
الجنس الواحد؛ لأنّ الأغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر» فبقي فيه مطلق نيّة 
الظهار» وبمجرّدها لا يلزم أكثر من واحد. 

ل و ا ا ا 
المقادير» لا لمنع الزيادة عليه؛ ٠‏ بل النتقصانء بخلاف ما إذا فرّق الدفع» أو كانا جنسين» 
وقد يقال: اعتبارها للحاجة إلى التمييز» وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس الواحد 
كما في الأجناس. 

[١آقوله‏ : كصوم؛ تشبية بما تقدم في الصحة؛ يعني إذا كانت عليه كفارتا ظهارء 
فصامٌ أربعة أشهر» كل شهرين متتابعين؛ أو أطعم مئة وعشرينَ مسكيناً إباحة أو تقليكا 
أو أعتق عبدين : كلّ ذلك بنيّة كقّارتي الظهارء أجزأه ذلك عنهما ؛ لأنَّ الجنس متّحدء 
فلا يحتاج إلى نية معينة. 

خلات اشتلافة سين كما لو كانت عليه كفارة يمينء وكفارة قتل » وكفارة 
ظهارء فأعتق عبيداً عن الكفارات لم يجنء ولو أعتق كل رقبة ناويا عن أحدها بعينها أو 
لا بعينها جازء ولم نضرّ جهالة المكمّر عنه. كذا في «البحر»'" عن «الحيط». 

(؟اقوله: متّحد؛ اتحاد الجنس في هذا الباب يعرف باتتحاد السبب الموجب 
للكفارة» واختلافه باختلاف. ْ 

[؟اقوله: له؛ أي للمظاهر المكفّر أن يعلَ عتقه وصومه لأي من الظهارين شاء» 


(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١5١‏ 


1.2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أعتقّ عن قتل وظهار لم ير عن واحدء وكفرَ عبدٌ ظاهرَ 

وإن أعتق عن قتلٍ وظهار لم يجرْ عن واحد)؛ وعند زُفر # لا يجزُه عن 
أحدهما في الفصلين"'”, وعتل الشافير 1" ود متك عن همان القسلين ا" 

(وكفر”' عبدٌ ظاهرَ 
فله وطء التي كفر عن ظهارها دون الأخرى. 

[١]قوله:‏ في الفصلين ؛ أي في مختلف الجنس ومتّحده. 

وجه قول زفر : إنّه للا أعتقّ عبداً عنهماء فصار كأنّه أعئق عن كل ظهار أو 
ظهار وقتل نصف العبد ولا يمكن أن يجعله عن أحدهما بعدما أعتق عنهما؛ لخروج 
الأمر من اختياره. 

:ونه درك قافر تن العذاراف علا اعبار الحا المتشخوو سم الك 
إن اكاة لني غيلها در الاق انس الواسدة تقاف دعيت 2ه اسل الكتازة »ولو 
وق سل الكنارة كنال أن عع ف مما حال كذ هذا 1 

ونحن نقول: إِنّ انّحاد اللقصود لا يلزمُ كون الكفارات كلها جنساً واحداء بل 
بسبب اختلاف السبب يختلف الجنس» ونيّة التعيين في الجنس المتّحد غيرٌُ مفيدة فتلغو, 
حبق مظلئق الحية ”قله أذ يسيرقه رن ملايقاوبكوى لقنن املف قيرف 16ل 
تغيرها. كذا في «الهداية»'*' وحواشيها. 1 

[أقوله: وكفر... الخ ؛ يعني إذا ظاهر عبدٌ من امرأته سواءً كان قن خالصا أو 
مكاتنا ا كفي ارايو اللنة ٠‏ فكفارته لا تكونُ إلا بالصوم لا بالإعتاق ولا بالإطعام ؛ 
لأنه لا يملك شيئاء » إن كل ما في يده ملك المولى» ولا يمنعه المولى من هذا الصوم ؛ لأنه 


)١(‏ أي في اتحاد الجنس واختلافه. ينظر: «حاشية كشف الحقائق»١١‏ : 717؟). 

(0) ينظر: «تحفة المحتاج»(/: 2)١4٠‏ و«<«نهاية المحتاج))(/: )١‏ و<«فتوحات الوهاب» 
(5: 5١4)ء‏ وغيرها. 

(©) لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد الملقصود جنس واحدء فالنية في الجنس الواحد لا تفيد» ويبقى 
نية أصل الكفارة» وذلك يكفي» فله أن يجعل بعد ذلك عن أيهما. ينظر: «البناية»(5 : 9/77). 

(؟) «البداية» و«العناية»(5 : 5لا؟ - 7/80 ؟). 


كتاب الطلاق/باب الظهار 3 


بالصّوم فقط لا سيّده بالمال عنه 
بالصّوم'' فقط لا بد الاك عنه) ؛ لأنّ الكفارة عبادة؛ ففعلٌ الآخر لا ون 
فعلكد 
تعلق به حقّ المرأة» بخلاف بقيّة الكقارات» فإنّ له أن يمنعّه عن صومها إذا كان مخلا 
بخدمته ؛ لعدم تعلّق حق عبد به. كذا في «البحر»'". 

7 قوله: بالصوم ؛ أي صوم شهرين متتابعين. 

إن قلّت: كيف لزمه الصوم المذكور ولم يحب عليه نصفه» مع أنَّ العبد على 
التنصيف في أكثر الأحكام؟ 

قلت: صومُ الكفارة فيه معنى العبادة» والعبادة لا تتنصف على العبيد» وإنّما 
تتنصف العقوبة كالحدّء والنعمة كالنكاح وما يتعلق بهما. 

["]قوله: لا سيّده ؛ أي لا يجزئ أن يكفر بالمال عنه سيّده» سواءً كان يأمره أو 
بغير أمره ؛ لعدم تملّكه شيئاً من المال» وعبادة رجل لا تقع عن آخر. 


.)١١0 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


باب اللعان 
من قذف بالرّنا زوجتّه العفيفة 
باب اللعان"' 
(مَْن قذف بالزنا : وجّه'' العفيفة 
[اقولة: باب اللعان هو - بكسراللام - » مصدر لاعن ؛ كقاتل؛ 
كالملاعنة» وأصله من اللعن» وهو الطردُ والإبعادٌ عن رحمة الله جل وهو شرعاً عبارة 
عن شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونةٍ باللعن» قائمة ئمة مقامٌ حدّ القذف في حقه» وحدّ الزنا 
في حقها ؛ أي إذا تلاعنا سقط حدّ القذف عنهء وحدّ الزنا عنها. 
والأصل فيه : قوله عل : +( وَالَذِنَ يون أزوجهم ولر يكل لم شبك إل شم شم مهاده مره 


واللبب . 


آز هه 2 ميو ب سم ربو 


رع شَلداتٍ ل الكيوس () رأقيسة 1 أدبت ال عد د26 ب 
عَنْهَا العذاب أن نشد ريع مدت باه ه إِنَه لمن الكزييب. له ولفئمسة أنَّ عضب اله علبَآ إن كان 
لصفن () )4 ". 

دلت هذه الآيات على أنّ اللعانٌ إِنّما يكون بقذف الزوجة» وأمّالاجنية فقذفها 
موجن للخحد ٠‏ كما نص عليه قبل هذه الآيات بقوله + ( رتسكد نا 
ايع ف شهلاه فأَجلد وهر تماد دين جد )د ' '" وعلى أنه عند عدم إقامة الشهود, فإن أقامَ الزوج 
أريعة مهاد علي زناها قلا تعن ولاعد عتدم يل عد حد الرناء روكذ إذا أقرّت بالزنا 
وصدّقت الزوج. 

وبالجملة: اللعانٌ إِنّما يكونُ إذا رمى الرجلٌ زوجتّه بالزنا وأنكرته ولم يأت 
بالشهودء وعلى أن ركن اللعان هو الشهادات الأربعة؛ ومن ثم اشترط فيه كونهما من 
أهل الشهادة. 

1"أقوله: زوجته ؛ ذكر في «البحر» ”2 وغيره : أن شرطه قيام الزوجيّة بالنكاح 
حت ارس م و المبانة ولو بواحدة؛ بخلاف المطلقة 
رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة» ويشتر: 6 الحرية والبلوغ والعقل والإسلام 
والنطق وعدم الحدٌ في قذف , وعد شخروط راجعة اهنا 


()النور:5 -1. () النور: من الآية؛. 
(©) «البحر الرائق»(5 : .)١777- ١77‏ 


كتاب الطلاق/باب اللعان 1ع 


أي عن"' فعل الزّنا غير متّهمةٍ به كمّن يكون معها ولد» ولا يكون له أب معروف ؛ 
ال ا 0 والمرأ ة من يحد قاذفهاء » كما 

قال'"' في «البداية»'' 2 ', ولا شك أن العفة أ" من كوتها عن يحد قاذنيا؛ كن 
اشتراط كونهما من أهل الشّهادة» يدل على الحريّة» والتكليف» والإسلام 

ويشترط في القاذف خاصّة عدم إقامة البيّنة على صدقهء وفي المقذوف خاصة 
إنكارها وجودٌ الزنا منها وعفتها عنه» ويشترط أيضا كون القذف بصريح الزنا» وكونه 
في دار الإسلام. 

[١آقوله:‏ أي عن...الخ ؛ فلو كانت تزوجت بنكاح فاسدٍ ووطئت به لو كان لها 
ولد وليس له أبْ معروف» أو زنت في عمرها ولومرّة» أو وطئت وطءا حراما لعينه 
مرّة لا لغيره» كالوطء حالة الحيضء فلا يجري اللعانٌ بقذفها بينها وبين زوجها. 

والسرّ فيه: إن وجوب اللعان لدفع العار عن نفسهاء فمّن لم تكن بريئة عن 
الوطء الحرام أو تهمته لا يعبأ بعارهاء وبهذا ظهرً أنه ليس المرادُ بالزنا في قول الشارح 
ذيه؛ أي عن فعل الزنا ما يوجب الحدّء بل المراد الوطء الحرام بعينه» وهو ما يكون في 
غير ملك صحيح. 

["]اقوله: كما قال؛ عبارة «المداية»: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من 
أهل الشهادة» والمرأة تمن يحدٌ قاذفهاء أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف» 
قله اللعان: 

[؟اقوله: أعمّ ؛ فَإنّ العفّةَ عبارة عن البراءة من الزنا وتهمته» وقد تكون هذه 
الصفةٌ في الكافرة وامجنونة والصغيرة» مع أنَّ قاذفها لا يحدّء كما يأتي تفصيله إن شاء 
الله عل في بابه. 

[؛أقوله: لأنّ؛ علّة للاختصارء وحاصله: إِنّه لا حاجة بعد ذكر العفة إلى ذكر 
كونها ممن يحدّ قاذفها ؛ لاا سوط كو الووتس ين اهل الشهاد بقرنه الت درك 
صلح شاهدا» مغن عن ذلك. ْ 


.)7377 : «البداية))(؟‎ )١( 


نف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكل صّلَّحَ شاهداء أو نفى ولدها وطالبت به » لاعن فإن أبى ؛ حبس حتّى 
يلاعن, أو يكذّب نفسّه فيحد 

فلا حاجة” إلى قوله: وهي من يحدٌ قاذفهاء بل يكفي ذِكْرُ الحِفّة» (وكل”" 
صَلَّحَ شاهداء أو نفى ولدّها'" وطالبَتَ به”»: أي بموجب القذف: (لأَعَنء فإن 


ه ”> [0]ه» 


ابى)+ أي امتدم عن اللعان» حبس حتّى يلاخن + أو يُكَدّبَ نفسه 
بعد التُكذيب 

[١اقوله:‏ فلا حاجة؛ أي في كلام المصدّف 5ه وأمًا عبارة «الهداية» فهو محتاج 
إليه» فإنّه لم يذكرٌ العفة» فكان هذا القيدٌ قائما مقامها. 

1قوله: وكلٌ؛ أي وكلّ من الزوجين القاذف والمقذوف يكون صالحاً للشهادة ؛ 
أي لأدائها بأن لا يكون أحدهما محدودا في قذف أو كافرا أو مجنوناً أو قا أو صغيراً» و 
يدخل فيه الفاسق والأعمى ؛ لأنهما من أهل أداء الشهادة. 

الااقولة: أوتفى ولدها4؛ عظفة على قولة: رقدف بالدتا»:-وكان ماسيق يئاناً 
لنسبة الزنا إليها صراحةء وهذا بان لنسبته إليها التزاماء وهو يشملٌ صورتين: : 


أحدهما: أن ينفى ولدها من نفسه. 


6 5 


وآخراهما: أن ينفيّ نسب ولد زوجته من زوج آخر من أبيه؛ فإن قطع النسب 
من كل وجه يدل على الزنا. كذا في «البحر»'' 'ء وغيره. 

[:]قوله: وطالبت به؛ إِنّما اشترط طلبها ؛ لأنّه حقها فلا بْدَ من الطلبء وهذا 
فيما قذفها بالزناء وفي صورة نفي ولده منه الشرط طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليبس 
ولده عنه. كذا في «الفتح»'"". 

[آقوله: أو يكذب نفسه؛ أي في رميها بالزنا صراحة أو التزاماء كما في نفي 
الولد فحينئذ يجب عليه حد القذف. 


.)١77 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)58١ : «فتح القدير»(:‎ )1( 


كتاب الطلاق/باب اللعان رذق 
فإن لعن لأَعَنَتَء وإلا حَبسّت حتّى تلاعنّ أو تُصدَقَه» فإن كان هو عبداء أو 
كافراء أو محدودا في قذف حدّ 
(فإن لأعنّ لأَعَنَت"'» وإلا حبست حتّى تلاعن أو تُصَدّقه) : فينفى'' نسب ولدها 
غده» لكل لا كن خليها الك" بهذا التصديق: ْ 

(فإن كان هوعيداء أو كافرا"'؛ او دود" ف قذف 6 

[١أقوله+‏ لأغنت ؛ آي وجب عليها أن تلاغعنء وفيه [شارة إلن أنه يندأ يلعان 
الزوج» يدل عليه الكتاب والسنن المرويّة في «صحيح البخاري» وغيره؛ لأنه هو 
المدّعي » حتى لو بدأ بلعانها أعادت ؛ ليكون على الترتيب المشروع. كذا في «البحر»'" 

["آقوله: فينفي ؛ أي حين ما صدقت المرأة زوجها انتفى نسب ولدها عنهء وهذا 
خطأ من الشارح 4#: نبّه عليه صاحب «البحر»'"' وغيره» فإِنّ النسب إِنْما ينتفي 
باللعان ولم يوجدء وكيف ينتفي بتصديقهماء فإنّهِ حق الولد» فلا يصدقان في إبطاله. 

[؟أقوله: لكن لا يجب عليها الحذ؛ أي حد الزناء وإن صدقته أربع مرّات» 
وقالت: صدّقت ؛ لأنّ هذا اليس بإقرار قصداء وحدٌ الزنا إنُما يجب بشبوت الزنا 
بالشهودء أو بإقرار الزاني قصدا أريمٌ مرّات: فإن صدّقته» وقالت: : زنيت أربع مرّات 
حدت»؛ وعليه يمحمل ما في بعض نسخ «مختصر القدوري» في صورة التصديق فتحدّ. كذا 
في شروحه. 

[:]قوله: أو كافرا؛ قد يقال: كيف يتصوّر كونٌ الزوج كافرا أو امرأة مسلمة. 

والجواب: إِنّ صورته ما إذا كانا كافرين فأسلمت المرأة وقذفها الزوج قبل عرض 
الإسلام عليه. كذا في «البناية»"". 

[0آقوله : محدوداً؛ بأن كان قذف قبل ذلك أحداً بالزنا ٠‏ فأقيم عليه الحد » فإنَ 
شهادة المحدود في القذف غير مقبولة أبدا. 

1قوله: حُدّ ؛ بصيغة المجهول ؛ أي أقيم عليه حدّ القذف» بشرط أن يكون أهلاً 
للقذف ؛ أي بالغا عاقلا ناطقاء فلو كان صبيا أو أخرسا أو مجنونا فلا حد أيضا. 


.)١50 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)١70 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)9/785 : «البناية»(5‎ )3( 


نرق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن صَلّحَ هو شاهداء وهي أمة» أو كافرة: أو محدودة في قذف» أوهدية: أو 
مجنونة» أو زانيّة فلا حدٌ عليه ولا لعان 

لأنّه ليس من أهل اللّعان ؛ لعدم أهليّة الشهادة. 

(وإن صَّلّحَ'' هو شاهداء وهي أمةٌّء أو كافرة» أو محدودة في قذف» أو 
صبيّة» أو مجنونة» أو زائيّة”'' فلا حدٌ عليه؛ ولا لعان)”" ؛ لأنها"' إن انُصِفَتْ 
بالزّنا لا تكون عفيفة 

والأصل فيه على ما في «البحر»'" و«المنح» وغيرهما: إِنّ اللعانَ إذا سقط لمعنى 
من جهة بأن لم يصلحٌ شاهدا لرقه أو كفره؛ فلو كان القذفٌ صحيحا حدّ وإلا فلا حدٌ 
وؤلذ تخانوواها لو دق المت مر كيدها فل يعد لذ كان عوالو شفظ من شيدينينا كما 
لو كانا محدودين في قذف فهو كالأول. 

١١‏ أقوله: وإن صلح ؛ قال في «البحر»''': ولم يتعرّض صريحاً ما إذا لم يصلحا 
لأداء الشهادة» وقد فهم من التتعراطة أؤلا انه لوالعاقء:وآما اكد فلا عب لو صديرية 
أو مجنونين أو كافرين أو تملوكين؛ ويجب لو محدودين في قذف ؛ لامتناع اللعان من 
جهته» وكذا يجب لو كان هو عبداً وهي محدودة ؛ لأنَّ قذفَ العفيفة موجبُ للحدّء ولو 
كانت محدودة. 

["قوله: لأنها... الخ؛ حاصله: أنَّ شرط الحد الإحصان» وهو كونهما مسلمة 
حرة بالغة عاقلة عفيفة» وشرط اللعان الإحصان مع أهلية الشهادة؛ فإذا كانت غير 
محصنة فلا حد ولا لعان؛ لفقد الإحصانء وإن كانت محصنة لكنها محدودة في قذف» 


)١(‏ أي كان ظهور زناها بين الناس كذلك» أو تزوجها بنكاح فاسدء أو لدها من غير أب معروف. 
ينظر: «البناية))(5 : 38/ا). 

(؟) وهذا بناء على أن الركن في باب اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين مزكاة 
باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف من وجه في جانب الزوج» ومن وجه في جانب المرأة قائم 
مقام حد الزنا من وجهء فيشترط أهلية الشهادة من الجانبين واحصان المرأة لوجوبها؛ لأن قذف 
غير ا نحصنة لا يوجب الحد على القاذف. ينظر: «المحيط»(ص7/8). 

(9) «البحر الرائق»(5 : .)١70‏ 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)١55‏ 


كتاب الطلاق/ياب اللعان نوف 


وصورتُه : أن يقول هوآولا أربع مرات : أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من 
الزناء وفي الخامسة :لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزّنا 
وإن انْصِفَتْ بغيره'' ما ذُكِرَ لا تكون أهلا للشّهادة» فلا حد على الرُوج ؛ لعد 
إحضانها “ولا لعان'# عدم عفتهاء وأهليتها للشّهادة. 
(وَصِورقه” : أن يقول هو أولا أريمٌ مرّات : أشهد بالله آي صادق فيما رميئها بها" 
من الرناء وفى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الرّنا 

فلا لعان؛ لعدم أهليّة الشهادة, ولا حدّ؛ لأنّه سقط اللعان؛ لمعنى من جهتها لا من 

١[‏ أقوله: بغيره؛ أي بغيرالزناء وهو الجنون والصغر والرقٌ والكفر والحد في 
ذف 

[أقولة :ولا لعآن؟ يذل عليه حديت :«راريعة من التسناء لا ملاعتة يهن : 
النصرائيّة تحت المسلم» واليهودية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت 
الملوك''' + أخراجه ابن ماحة وخيزه: 

[اقوله: وصورته ؛ أي صفته وكيفيّته » قال العيْنِىّ في «البناية»'": إذا خاصمت 
إلى القاضي يتبغي أن يقول لبا: اتركي » فلو تركت وانصرفت ثم خاصمت ثانياً جاز ؛ 
لأنّ العفو عن القذف باطلء فإذا اختصمت وأنكر الزوج» فعليها أن تقيم البيّنة» ولو 
أقامت شاهدين» ثم إن الرجل أقام شاهدين على تصديقها سقط اللعان» ولا حدٌ. 

ولو لم تكن لبا بيّئة فأرادت أن تحلف الزوج على القذف ليس لبا ذلك؛ فإن أقر 
الزوجٌ بأنّه قذفها بالزنا سألَ البيّنة»ء فإن شهدَ أربعة نهم رأوا كالميل في المكحلة» والقلم 
قاخمرة ير إن كانت ان اوعضي رجيية» وإ فانقة غير عم جلدت .ولو لم 
تكن له بيّنة وجب اللعانُ إذا اجتمعت الشرائط » فيقول القاضي له: قم فالتعن» فيقوم؛ 
ثم يقول في كل مرّة: أشهد بالله ني لمن الصادقين... الخ. 

[؛]قوله: فيما رميتها به؛ ويشيرفي كل مرَةٍ إلى الزوجة الحاضرة في مجلس 
القع دو فاضا .قال عخاطدا و فعا و0 ْ 


.)١159 وينظر: «مصنف عبد الرزاق»(ا:‎ +)577١ : ١(»ةجام في «سنئن ابن‎ )١( 
.)9/78/8 : (؟) «البناية»(5‎ 


14 عمدة ع ست الوقاية 


به من الرّناء وفي الخامسة ل ا 
الزناء كم يفرق 

يرا الها ف حجينم : م تقول"' هي أربع مرّات : أشهذ بالله إنّه كاذب فيما رماني 
ا ا 0 : غضب الله عليهاء إن كان صادقاً فيما رماني به من 


الر نا كم يقر ا 

١3‏ قوله: ثم تقول؛ أي بعدما يفرغٌ الزوج من اللعان» تقول المرأة أربع مرّات: 
أشهد بالله. .ال وإِنْما فرق بين خامسته وخامستها بإيراد لفظ الأوّل في خامسته» 
ولقكا التصدي ن انها “لذن اليناء يكثرن اللعن؛ على ما ورد به الحديث» 
فعساهنٌ يحترئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن» فاختيرٌ لفظ الغضب في 
حافها ليكوت اردع لمي 

["أقوله: ثم يفرق ؛ أي بعدما تلاعناء يحب على القاضي الذي تلاعنا عنده أن 
يفرق بينهما الماروى أن النبي وَل فرق بين عويمر العجلاني 45 وزوجته بعد 
تلاعنهما؛ » أخرجه البخاري وغيره عر امات اعد 

وأشار به إلى أن نفس التلاعن لا يثبت يشبت به التفريق» كما قال به زفر #5» بل لا بد 
من تفريق الحاكم ؛ فيجري التوارث إن مات أحدهما بعد التلاعن قبل تفريقه» ويقع 
لديا الطلاق ناطق سالك وحجة زفر ظاهرٌ حديث : «المتلاعنان لا يجتمعان 
و » أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبن عمر مك. 

والجواب عنه: إِنْ المراد بعد تفريق الحاكم» تشهد له مافي «سئن أبي داود»: 
«مضت ألسنة في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجحتمعان»'" : والذي يدل على أن 
التتريق لا يتاع نفس التلاعن ساورة قوصحيع اليخازي» وغيره : «إن عويمر 
العجلاني 45 بعد ما لاعن كلهي سول الله كنوت عليه 1ن أسقدا + قطلقها 
20 


)١(‏ في «مسند أبي حنيفة»(1 : .)١00‏ وفي «سنن الدارقطني)(1: 1»؛ و(<ستن البيهقي الكبير» 
١05 :0(‏ ) من حديث ابن عمر #: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان ندا 

(0) في «سنن أب داود»(؟ : 17/5ا؟), وغيره. 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ : 2١١79‏ و«صحيح البخاري»(0: :»)3١١15‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب اللعان هذ 
القاضي بينهماء وإن قدَفَ بنفي الولدء أو بهء وبالرّناء ذكرا فيه ما قذف بهء ثم 
يفرّقٌ القاضي» وينفي نسبّه» ويُلْحقَهُ بأمّه» وتبينٌ بطلقة؛ فإن أكذب نفِسهُ حَدّء 
وحل له نكاحها 

القاضي" بينهماء وإن قَذَفَ بنفي الولد, أو بهء وبالرّناء ذكرا فيه): أي في 
اللعانه رقا فدق يه ) : برضن ازا ون الوا, 

(ثم يرق القاضي» وينفي' الس ويلحتةا أنامهة وتبين”'' بطلقة» فإن'"' 
أكذب نفسّه حدّء وحل له نكاحها) 

ولو كانت الفرقةٌ حصلت بنفس التلاعن لأنكر عليه رسول الله يك في إيقاعه 
الفالقناتة وقال له هئ السك رفاك تين تظلقها» سكرته علي انها يا 
لوقوع الطلاق» وإنَّ الفرقة لم تحصل بعدء وأخرج الشافعيّ ومن وافقه في أنّ الفرقة 
تحصل بلعان الزوج قبل لعانهاء وهو قولٌ يردّه الكتاب والسئّة. 

١1‏ أقوله: القاضي ؛ فلو لم يفرق حتى عزل أو مات استأنف الحاكم الثاني 
اللعان» ثم يُفِرّق خلافا لحمّد #5 فإن قال: لا يحتاج إلى استئنافه. كذا في «الاختيار 
شرح المختار». 

["قوله: وينفي ؛ أي يصرّح الحاكم بنفي نسب الولد عنه» ويقول: قطعت نسب 
هذا الولد عنه؛ بعدما قال: فرقت بينكماء وليس من ضرورة التفريق نفي النسب» كما 
إذا وقع التلاعن بعد موت الولدء فإنّه حينكذ يفرّق بينهماء ولا ينتفي النسب. كذا في 
«النهاية». 

["'اقوله: ويلحقه؛ من الإلحاق ؛ أي يلحق القاضي ذلك الولد بالأم على ما هو 
الحكم في أولاد الزناء ار عر 1 ووو ابا اوت 
زوجعه بالا ناء:رقى الولد”"" أخرحه أب و داود وغيرة: 3 

[#آقوله: وتبين؛ أي تصيرٌالمرأة بعد تفريق الحاكم بائنة بطلقة» وتكون الفرقة في 
حكم الطلاق البائن ؛ لأنّ المقصودً دفع الظلم عنهاء وحصول الانقطاع التامٌ بينهما. 

[6]قوله: فإن؛ أى بعدما لاعن»: قال: كذبت عليها فيما رميتها به» أقيم عليه 
حدّ القذف؛ وحلّ له أن ينكحها لزوال النكاح السابق بالتفريق بعد التلاعن ؛ لعدم بقاء 


() في «سنن أبى داود»(١:‏ )2 وغيره. 


لكو عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
وكذا إن قذف غيرّها فَحَدٌَ به أو زنت فحَدّت 
دوين اللجاد يه فقوله"' وه : : «متَلاعِئَان لآ يَجْتَمِعَان بدا" : : أي ما 
داما''' متلاعنين ؛ لأنه علة عدم اجتماعهما اللعان: فلم يطل اللعانُ لم يبق 
كي وهو عدم الاجتماع. 
(وكذا" إن قذف غيرها فَحَدٌ به 
أثر اللعان بينهما. 
ْ [١أقوله:‏ فقوله... الخ؛ كرام اجيةالبدانة )نهد الشديت مر فوعا ؟ ؤقال 
الإتقاني في «غاية البيان»؛ والعَيْنِيّ في «البناية»: | نّه لم يرد مرفوعاء وإنّما هو مأثورٌ عن 
جسم من الصحاية 018 .وقد اخطا كل متها #افإند رو مرنوعا أياضا في «سنن 
لبيَمقيَ» و«الدارقطني» لكن بسند ضعيف. 

1قوله: أي ما داما... الخ؛ حاصله: أن ظاهر الحديثين يقتضي أن لا يحل 
النكاح بينهما أبداء كما قال به أبو يوسف 5ه لكن أبا حنيفة ومحمّد و#: حكما بحل 
النكاح بعد تكذيبه نفسه» بناءً على أنَّ التأبيدَ في الحديث متعلقٌ بزمان بقاء التلاعن. 

”اقول : فلمًا بطل ؛ أي بإكذابه نفسهء فإِنّهِ يحب حينئز عليه الحدٌ؛ وتبطل أهلية 
اللعاث. 

[#]قوله: وكذا... الخ؛ حاصله: إِنّهِ لو قذف الزوجٌ بعد اللعان أحدا فأقيم عليه 
حدٌ القذف؛ أو زنت حل له نكاحها ؛ لأنَّ بزناها بطلت عفتهاء وبقذفه وحده بطلت 
أهليّته للشهادة» ومّن شرائط بقاء الحرمة المؤيّدة بقاء أهليّة اللعان فيهماء فإذا انتفت 


انتفى. 


20251757 من حديث ابن عمر في «سنن البيهقي الكبير»(: 504)»: و«سنن الدارقطني)(7:‎ )١( 
قال صاحب «التنقيح)): إسناده جيد. وفي «سنن الدارقطني)»‎ +)١00 : و(مسند أبي حنيفة»(1‎ 
(:77؟) عن علي وعبد الله : : (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا) الور فوقوفا عن‎ 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب في «سئن أبي داود»(؟ : 73078)». و«مصئف ابن‎ 
أبي شسيبة)(1 : 48)» و(مصنف عبد الرزاق)(/1: ؟١١) » و«المعجم الكبير)»‎ 
و«تلخيص الحبير»(7: 7717), و((خلاصة‎ )١50١ 375)ء وينظر:«نصب الراية»(7:‎ :9( 
البدر»(؟ : 577)ء وغيرها.‎ 


كتاب الطلاق/باب اللعان 4 


أو زنت فَحُدَّت» ولا لعانٌ بقذف الأخرس» ونفي الحمل عنه وإن وَلَدَت لأقل من 
سنّةٍ أشهر ْ 
أو زنت فحدّت”370 : أي ل له نكاحها إن قذف غيرها بعد التتلاعن فحذء أو 
كنك بطلةاثلاعن دك فإن بقاء اهل اللعان سوط لبقاء حكيه. 

(ولا لعانَ بقذف الأخرس”"""؛ ونفي الحمل”” عنه”" وإن وَلَدَت لأقل من 
ستة أشهر): هذا عند أبي حنيفة وزفرَ و » وعند أبي يوسف وححمّّد #د يحب اللعانُ إذا 


وَلْدَتْ لأقل من سنّة أشهر 

[١آقوله:‏ فحدّت ؛ أي أقيم عليها حدّ الزنا. كذا في «البداية»'' وغيرهاء ورد 
عليه بأنّ حدّها الرجم» فلا يتصوّر حلّها للزوج» بل بمجرّد أن تزني تخرج عن الأهلية. 
كذا في «الفتح»”” 

["]قوله: الأخرس ؛ الذي لا يقدرٌ على التكلم ؛ لأنَّ اللعانَ قائم مقامٌ حد 
القذف» فيتعلق 8 النطق » ويندرئ بالشبهة. 

['اقوله: ونفي الحمل ؛ بالجر» عطف على قوله: قذف الأخرسء يعني إذا لم 
يقذفه بصريح ا ا ا 


0 
ب 


ليس مني فلا يجب اللعان به ؛ لعدم : تيقن كونها ذات حمل» وإن ظهرت آثاره ؛ إذ 
غيل كونداتقجا او ا نالا يكو فى ستيدله قن لما سواء اوداك يعن لكل مرق 
بت أشهر أو ترايت 


)١(‏ لم 2 فق «الغرر»(١‏ : 59/8) بالحد في زناهاء وعلل ذلك في «درر الحكام»(١‏ : 5918) ؛ 
وذلك لأن محردٌ زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحدء بخلاف القذف إذ لا يسقط به 
الإحصان. وأيّده في ذلك عبد الحليم في «حاشيته»١‏ : 181) عليه» وصاحب «رد امحتار»(؟ : 
1) وذكر وجوها لدفع الإشكال عن عبارة صاحب «البداية» في التقييد بالحدء منها: أن 
يكون القيد اتفاقيا. 

.)01٠ : لأنه فقد الركن وهو لفظ : أشهدء ولذا لا تلاعن بالكتابة. ينظر: «الدر المختار)(؟‎ )١( 

(") أي قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)57١‏ 

(5) «البداية»(5 : ؟591). 

(0) «فتح القدير»(؟ : 5957). 


46 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اا 0 ولا ينفى القاضى الحمل 


لأنه حينكن"' 7 تبن أنّه كان موجودا وقت النّمِي » ولأبي حنيفة وزّفر أ أنّهِ لا يتيقن 6 
يوجر الخد رقما نذا ر ندا ااال ون بط اعورم عير 5 نه قال : : إن كنت 
20 000 


٠ 00‏ فحملك ليس مني » ثم تبي أنْها كانت حاملاء والقذفُ لا يصح تعليقه. 

(وبزنيت'" وهذا الحمل منه تلاعناء ولا ينفي القاضي الحمل) 

١1‏ قوله: لأنه حينئل...الخ ؛ فإنهِ لما ولدت لأقل من سنّة أشهرٍ من وقت نفيه ؛ 
وأقلَ مدّة الحمل سنّة أشهر» فلا يُدَ أن يكون موجوداً وقت النفي. 

الأأكرله ردلا حيتق فال و«النن الهس كره نشكا اد 00 
أخبرني بعضُ أهلي عن بعض خواصًّها أنه ظهرَ بها حمل واستمرٌ تسعة أشهر» ولم 
يشككن فيه؛ حتى تهيّان له بتهيئة ثياب المولودء ثم أصابها طلق» وجلست الداية 
تحتهاء فلم تزل تعصرٌ العصرة بعد العصرة؛ وفي كل عصرة تصب الماء» حتى قامت 
فارقة فق غين ولك 

وأما توريثه والوصية به وله فلا يثبت إلا بعد الانفصال» فيثبتان للولد لا للحمل. 

وال له ل الت ل ا اخ قات 

وأمّا رد الجارية المبيعة بالحمل فلأنٌ الحمل ظاهرء واحتمال الريح شبهة» والرد 
بالعيب لا يمتنع بالشبهة» ويمتنع اللعان بها؛ لأنه من قبيل الحدود» والنسب يشبت 
بالشبهة» فلا يقاس على العيب»”". 

[أقوله: يصير... الخ؛ حاصله : إن لا يتيقن بوجود الحمل عند النفي ٠‏ نعم إذا 
ا لو ا ل م بم » فيصير حينكل 
قذفه معلّقاء كأنّه قال: إن كنت حاملاً فليس حملك منّي» ويعلم حاله يعد الولادة: 
والقذف تما لا يصمّ تعليقه» فلا يعتبر بمثل هذا القذف المعلق. 

[:]قوله: وبزنيت ؛ - بكسر التاء - خطابا إلى الزوجة» يعني لو قال: زنيت 
وحملك ليس منّيء تلاعنا؛ لوجود القذف بصريح الزنا بنفي الحمل فقط» فيكون 


.)515 : انتهى من «فتح القدير»(5‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب اللعان 44١‏ 
ومن نفى الولد زمان التّهنئة» أو شراءٍ آلة الولادة صحّء وبعده لاء ولاعن في 
حاليه. وإن نفى أَوٌلَ توأمين» وأقرٌ بالآخر حدٌ 

(ومّن نفى الولد زمان التّهنئة'"'”" : أو شراء آلة الولادة" أصح» وبعده لاا" ' 
ولاعن في حاليه”) : أي في حالة النّفي زمان التّهنئة » وحال النّفي بعد زمان التهنئة. 

(وإن نفى أُوْل توأمين” 0 
الثانى ؛ لأنهما خلقا من ماء واحد 
قوله: حملك ليس منّي لغوا في باب التلاعن؛ ولم ينف الحاكمٌ حينئز الحمل لعدم 
الحكم عليه قبل ولادته. 

[١)قوله:‏ زمانٌ التهنئة؛ - بالبمزة - من هنأته بالولدء بالفارسية: مباركبادي 
دادن» وقدّر هذا الزمان بثلاثة أيام» وفي رواية: سبعة أيام. 

وعندهما: بمدّة النفاس» والأصم أنه لا تقدير» بل هو مفوّض إلى العادة. 

["اقوله: آلة الولادة ؛ أي الأمتعة والآلات التي يحتاج إليها عند الولادة؛ كالمهد 
والشدٌ والقماط؛ والشيءٌ الذي يوضع فيه الولدٌ حين الوضع» والأشياء التي تلف فيها 
الولد. 

[''اقوله: وبعده لا ؛ حاصله: إِنّْهِ إن نفى الولد وقال: ليس هو منْي عند التهنئة 
أو شراء آلات الولادة يصمّ نفيه لا بعده» فإِنّه لما قبل التهنئة أو سكت عندها أو عند 
شراء آلات الولادة صارٌ ذلك إقرارا منه دلالة بكونه فلا يصح نفيه بعده. 

[:قوله: في حاليه ؛ أي سواءً نفى الولد عند التهنئة أو بعدها يجب عليه أن 
يلاعن ؛ لوجود القذف» فقد تحقق اللعانُ بنفي الولد» ولم ينتف النسب في الصورة 
الثانية. 

[0 آقوله: توأمين ؛ هما الولدان اللذان بين ولادتهما أقل من ستّة أشهر» 
وحاصله: إِنّْه إذا ولدت توأمين فنفى أولبماء وقال: ليس مني وأقر بالآخرء سواء لم 


» وأقرٌ بالآخر حذدٌ) ؛ لأنه أ أكذب نفسه بدعوى 


)١(‏ ولم يعيّن لبا مقداراً في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة 5ه تقديرها بثلاثة أيام» 
وروى الحسن عنه: سبعة ؛ لأنها أيام التهنئة. وضعّفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي متعذّر. 
وعندهما: هي مقدرة بمدة النفاس ؛ لأنها أثر الولادة. ينظر: «فتح القدير»(5 : 510). 

.)57١ : ١(»رهنألا أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. ينظر: «مجمع‎ )١( 


1.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي عكسه لاعن. وصح نُسَبهما منه في الوجهين 

(وفي عكسه لاعن”): أي إن أقرّ بالأوّل» ونفى الثاني لاعن ؛ لأنّه قذف 
بنفي الثاني : ولم يرجع عنهء (وصح نُسَبهما" 'منه في الوجهين) ؛ لاعترافه 
بأحدهماء وهما خْلِقَا من ماء واحد. 
يرجع عن الإقرار أو رجع؛ فإنّ بمجرد الإقرار بالثاني أكذب نفسه بنفي الأول ؛ لأنهما 
من ماء واحد فصار قاذفا. 

[١]قوله:‏ لاعن ؛ أي إن لم يرجعء فإن رجع لا يلاعن بل يحد؛ لأنه أكذ 


["اقوله: وصح نسبهما؛ أي نسب التوأمين»؛ وإن أنكر نسب أحدهما منه؛ 
وذلك لأنه لما أقر باحدهماء وهنا خلقاً مخ نطفة واتحدة: رانف اق كيل عا فك 
نسب الآخر منه» ومن هاهنا ظهر أنّه لا تلازم بين اللعان والحدٌ بنفي الولدء وبين انتفاء 
النشيت». 


باب العثّين 
إن أقرٌ أنه لم يصل إليها أجُلّه الحاكم سنة قمريّة في الصحيح 
باب العئي.!' 


1 ]قوله: باب العنين ؛ لمافرغٌ عن أحكام النكاح والطلاق بأقسامه وما يتعلق 
بهاء وكانت أحكامٌ مّن به نوعٌ مرض مغايرة من وجهٍ لأحكام الاصحًّاء ء أفردٌ لما بابا 
على حدة» وذكر في العنوان العنين فقط ؛ لأنه الأصل في الباب» والعِنْين - بكسر 
العين وتشديد النون الأولى المكسورة - وهو بمعنى مفعول؛ مأخودٌ من عن بمعنى 
حبس » وقيل : من عن عن الشيء بمعنى أعرذ 

ل و 5 ولا فرق بين أن 
تنتشر أو لا تششرء وبين أن يصل إلى الشيب دون البكرء أو إلى بعض النساء دون 
بعض » فهو عِنين في حق من لا يصل إليه» وبين أن يكون ذلك لمرض به أو لضعف في 
خلقته أو كبر سئه» رار لغير ذلك» ولو قَدِرَ على الوطء في الدبر دون القبّل 
فهو عنين. كذا في «العناية»''' و«البحر»”". 

وفي حكمه: المجبوبُ: وهو مقطوع الذكر والانثيين. 

والخصي ؛ أي مقطوع الانثيين فقط. 

والشّكاز: وهو من إذا جَدَب بالمرأة أنزلَ قبل أن يخالطهاء والنكاح بالعِئين 
صحيح » وإن علمت بذلك حين النكاح » وكذا غيره؛ صرّح به في «البحر» ". 

["قوله: أجله ؛ من التأجيل؛ أي أمهله القاضي سنة ؛ لاشتمالها على الفصول 
الأربعة» فيداوي ما كان به من مرض أو سحر أو نحو ذلك. 1 

[“اقوله: في الصحيح ؛ وجهه: أن الثابت في هذا الباب من الصحابة #: تأجيل 
سنةء وأهلُ الشرع إِنّما كانوا يتعارفونَ الأشهرّ والسنين بالأهلة» فإذا أطلقوا السّنة 
انصرف إلى ذلك ما لم يصرّحوا بخلافه. 


)١(‏ «العناية»(5 : /ا91؟). 


(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١77‏ 
(") «البحر الرائق»(5 : .)١737‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رواية الَسمّن عن أبي حنيفة 5 أنه يؤجّلُ سنة شمسيّة؛ وفي ظاهر الرواية : سنة 
قمريةع فاقية التعد مده وصول الشّمس إلى النقطة التي فارقتها من فلك 
اليووج؟ وذلك في ثلامئةٍ وخمسة وستينٌ يومأ وريع يوم ؛ والسئة القمرية اثنا عشرٌ 


شهرا قمرياء ومدُها ثلامئةٍ وأربعة وخمسون يوماء ثلث يو ع ولل ال يكم 
روج رواب انحن المع رتراس ا رماس هر القارة ا كولسي جات سين 


وم هه - 


انمه السرخسي” وغيرهما : إن الاعتبارَ للعددية» وفي اعتبارها نوع احتياط. كذا في 
«الفتح»' '' وغيره. 

١7‏ ]قوله: فالسنة الشمسيّة...الخ؛ اعلم,أنّه تقررَ في مقره أنَّ الشمس والقمر كل 
منهما يتحرّك في فلكه بإذن ربّهء فالشمس تتم ذورته في سنة» والقمرٌ في شهرء وتام 
الدورة عبارة عن وصول الكوكب إلى الموضع الي فارق منه؛ والاعتبار في هذا الباب 
لفلك البروج» وهو فلك قسّم على اثني عشرّ قسماً متساوية من القطب إلى القطب» 
وتسمى بروجاء » كل واحد منه يرجا بالضم. 1 

والدا؛ ثرة العظيمة التي في وسطه من المشرق إلى المغرب تسمى منطقة البروج » 
والشمسُ تقطمٌ كل برج في شهر تقريبا. 

وبالجملة : تمَامُ دورة الشمس يكون في مدّة ثلائمئة وخمسة وسدّين يوم وربع 
يوم؛ والسنة القمرية عبارة عن اثني عشرٌ شهرا قمريّاء ومدّتها أنقص من مدّة السنة 
الشمسيّة بقدر عشرة أيَام تقريباًء وتفصيل هذه المباحث في علم الميئة. 

["قوله: وثلث عشر يوم ؛ أي جزء من ثلاثين جزء من يوم» والمراد باليوم في 
هذا المقام اليوم بليله» ومقداره أربعون ساعة» قال الشارح البروي ذَيه في «شرحه»: 
السة الشمسيّه هي مان مفارقة العسين آية نقظة تفرطن من فائلك التبروج صركتها 
الخاصة من المغرب إلى المشرق إلى عودٍ الشمس إلى تلك النقطة» وقد اعتبروا تلك 
النقطة أوّل الحمل. 


.)٠١١ : في «المبسوط)(5‎ )١( 
.)2١7 : (؟) «فتح القدير»(:‎ 


كتاب الطلاق/باب العثين 6 
ورمضانٌ 

(ورمضان"" 
واختلفوا في مدة هذه السنةء فما ذكره في «الكافي» و«النهاية»: إِنّها ثلاثمئة 052 
وستّون يوما وربع يومء وجزء من مئة وعشرين جزء من اليوم» يعني» لو قِسّم اليومَ 
بليلة مك وعشرين قسناء يزيد مقدارٌ السنة على ثلاثمئة وخمسة وستّين وربع يوم» 
بقدر قسم واحد من تلك الأقسام؛ وهذا ما وجده أبرخس برصده. 

وما ذكر الكرماني: وكذا في «الأنوار» للشافعية : إِنْها ثلاثمئة وخمسة وستّون 
وربع الأجزاء من ثلاثمئة جزء من يوم ؛ أي تزيد على الأيام خمس ساعات وخمسون 
دقيقة واثنتا عشر ثانية» فهو ما وجده بطليموس صاحب «المجٍسطي» كما في «التحفة»؛ 
و«نهاية الإدراك». 

ووجد البناني من المتأخرين : لاوس رمكؤايوها وميووسافات وا 
وأريعين دقيقة > وأريعا وعشرين ثانية. 

وبعضهم وجد ثلاثمئة وخمسة وسدّين يوما وربع يوم فحسب على ما في 
«الصدرية». 

والتنئة القمرية كنا عه هرا قفري واتعهر التعزى رَمَان مفارفة القمن أ 
وضع كان له من الشمس إلى عوده إليه؛ واعتبروا فيه البلال» ومدة أيام السنة القمرية 
ثلاث مئة وأربع وخمسونٌ يوما كما في «الكافي»» ويزيد فيه خمس يوم وسدسه؛ أي 
تان ساعات وثمان وأربعون دقيقة» كما في «الأنوار»» وهذا موافق اع لد اهل 
الأرصادء وات التفاوت بين السنتين باختلاف السنة الشمسية. ْ 

وبالجملة: من اعتبرَ السنة الشمسية اعتبرَ الأيام التامة الزائدة على السنة القمرية 
اثني عشر يوم» إلا الكسر المختلف فيه»؛ فإِنْ في حفظه عسر. انتهى. 

[١]قوله:‏ ورمضان؛ - بفتحات - : اسم لشهر فرض فيه الصوم بين شوال 
وشعبان ؛ لكونه ترمض فيه السيئات ؛ أي تحرق. 

والحاصل أن كل مانع من الوطء لا تخلو سنة عنها كشهر رمضان ويام حيض 
الزوجة يحتسب من السنة» ولا يعوّض عنها زمانٌ آخرء وكذا زمانُ حجه وغيبته ؛ لأن 
العجرّ جاء بفعله» ويمكنه أن يخرجها معهء أو يؤخَر الحج والغيبة. 


214 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأيام حيضيها منها ٠‏ لامدّة مرضه ومرطها ‏ » فإن لم يصل فيها فرّقَ القاضي بينهما 
ل حت تي سيت 
وأيام حيضها منها ٠‏ لامدّة مرضه ومرضيها”", فإن لم يصل"' فيها فر ا لقاضي 
بينهما إن طلبته'”) : أي إن طلبّت المرأة التفريق 

زلةا نسو هةة حجياوغيتها :أن الحجر من قلهاء فكان غذراء فيعوطن» وكذالق 
حيس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن» فإن لم تمتنع وكان له موضع 
خلوة فيه احتسب عليه. 

وأمّا مدّة مرضهما فلا تحتسب من مدّة التأجيل» بل تعوّض عنها أيام أخر؛ لأن 
السنة قد تخلو عنه؛ وليس هو باختياري لأحدهماء والمرادُ به المرض الذي لا يستطيع 
معه الوطء. كذا في «العناية» و«الفتح»''' وغيرهما. 

[١أقوله:‏ فإن لم يصل ؛ أي إن لم يطأها الزوج في السنة ولو مرة»؛ فإن وطئها 
مرة أيضا كفى ذلك دافعا لدعواها. 

ل ا ل 
بنفس مضي السنة » ؛ بل ينظر بعده إن طلّقها فبهاء وإن أ بى طلاقها ناب عنه القاضي ؛ 
لأنه وجب » على الزوج التسريح بالإحسان حين عجر عن الإمساك بالمعروفء فإذا امتنع 
كان ظالماء فناب عنه. 

وقيل: لا حاجة إلى القاضي» بل يكفي اختيارها نفسهاء كخيار العتق» ونسب 
صاحب «مجمع البحرين» الأوّل إلى الإمام؛ والثاني إليهماء وحكم في «غاية البيان» 
على الثاني بأنّه الأصح. 

["'أقوله: : إن طلبته ؛ إِنّما قيّد به ؛ لأنّ ذلك حق المرأة» فلا بد من طلبهاء وهذا 
الطلب طلب للتفريق» والأوّل كان طلباً للتأجيل» والأصلٌ في هذا الباب ما روي عن 
عمر ذه : : «أنّه قضى في العِنّين أن يؤجّل سنة»" "م اخوعيه عي الترراق والقدار قط 
ومحمّدٌ بن الحسّن في كتاب «الآثار». 


)01 ي أمر لا يستطيع معه الوطء. . وبه يفتى. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار»)(؟ : 0404). 

(؟) «العناية» و«الفتح»(5 : .)7١‏ 

(') فعن عمر #5 أنه قال في العنين : «يؤجل سنة ٠»‏ فإن وصل إليها » وإلا فرق بينهما ولبا المهر 
كاملا » وهي تطليقة بائنة» في «الآثار» لأبي يوسف(7: ؟57١)؛‏ و«السنن الصغير» 
(:347)» و«سئن الدارقطني»(؟: /251» و«مصنف عبد الرزاق»(7 : 2)507» وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العنّين /41 
وتبِينُ بطلقة» ولبا كل المهر إن خلا بهاء وتجب العدّة » وإن اختلفا 

(وتبِين"' بطلقة» ولها'' كل المهر إن خلا بهاء وتجبْ العدّة". 

وإن اختلفا”»): عطفُ على قوله: إن أقرّ» فالمرادٌ الاختلاف ابتداءً لا بعد 
التأجيل 
وفي رواية: «فلمًا مضى الأجل خيّرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما»» ونحوه أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه 4#: وعبد الرزّاق عن علي 5ه”" , وابن أبي شبة وعبد الرزّاق 
والدارَقطنيّ عن ابن مسعود ه”". 

١1‏ أقوله: وتبين ؛ أي تصيرٌ الزوجة بائئة» فيكون هذا التفريق طلاقا بائنا. 

وعند الشافعيّ 45: هذا التفريق فسخ ؛ لكونه فرقة من جهتهاء كما في خيار 
البلوغ » وخيار العتق. 

ونحن نقول: النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام» وأمّا قبل التمام فيقبله» كما في 
الخيارين المذكورين» فإنّه امتناعٌ عن تمام العقد» ولّمّا كان الواجبُ على الزوج التسريح 
بالإحسان وناب القاضي عنه دفعاً للظلم عنهاء صار فعله مضافاً إليه» فكأنّه طلّقها 
بنفسهء وإنّما كان الطلاق بائنا؛ لأنَّ اللقصود هو التسريحٌ » ودفمٌ الظلم يحصل فيه 
فإنّ الرجعي تحل فيه الرجعة. 

[؟]فوله: ولما؛ أي يحب عليه كل المهر إن وقعت اخلوة بينهماء فإِنُّ خلوة العنين 
صحيحة ؛ لسلامة الآلة. ش 

1فوله: وتجب العذة ؛ أي بعد التفريق الذي هو في حكم الطلاق البائن؛ 
وجوبها احتياطي ؛ لتوهم شغل الرحم. 

[؛]قوله: وإن اختلفا... الخ؛ حاصله: إِنّه إذا خاصمته المرأة فإن أقرٌ أنه لم 
يطأها أجل سنة بطلبها على التفصيل الذي مرّء وإن أنكرّ وادّعى وطأها ولومرٌة» أمر 
القاضي النّساءً العارفات ينظرن هل هي الآن ثيب أو بكرء فإن قلن: ثُيّب» فالقول له 
بيمينه» وإن قلن: بكرء أجل» وكذا إن نكل. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 007)» و«سئن البيهقى الكبير»(7: 2)777 وغيرها. 
() ينظر: «الدراية»(اص76). 
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م 7 سااهة م 5 0 2 
وكانت با و يكرا فنظرت الثساء قكلن :كي خلت».فإن يخلت يطل حقها: 


و 


وإن نكل» ل فال هنا كما مر 
(وكانت ثيبا ؛ أو بكرا فنظرَت النّساء'" فقلن: 5 "كلك "© افان حلفا بطل 
حقها ٠‏ وإن نكل" أ وقله : بكرء بك 

ولو أجّل”؛ ثم اختلفاء فالتقسيم هنا كما مرّ 

١1‏ ]قوله: النساء ؛ اللام الداخلة فيه أبطلت معنى الجمعيّة » فالمراد الجنس» فإنّه لا 
يشترط في ذلك العددء بل يكفي قولُ امرأة واحدةء بشرط أن تكون ثقة» والثنتان 
أحوط. كذا في «البحر». 

["آقوله: فقلن: ني ذكر في «الفتح»''' وغيره: إن تحرف الكو لد 
طريقها: أن تدفع المرأة في فرجها أصغرٌ بيضة الدجاج» فإن دخلت من غير عنف فهي 
ثيّب» وإلا فبكر» أو تكسر وتسكب في فرجها فإن دخلت فثيب» وإلا فبكرء وقيل: 
إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكرء وإلا فثزيب» وفيه ضعف ظاهرء فإِن موضع 
البكارة غير موضعٍ خروج البول. 

["“أقوله : جلك ؛ يجهولٌ من التحليف ؛ أي قيل له «احليال على لوطه 
وذتك تأنه لمَاافيك يتوق الرافتانيا فى )لق كان الظاف شاهدا له فخلت: إِنّما لم 
يكتف على قولها فيما إذا كانت بكرا عند النكاح ؛ لاحتمال زوال بكارتها بعارض آخر 

[؛اقوله: وإن نكل ؛ أي أعرض الزوج عن الحلف مع طلبها. 

[اقوله: أجل ؛ جهولٌ من التأجيل ؛ وذلك لأنه لما أعرض عن الحلف لم يبطل 
حقهاء وفي قولبن : هي بكر ظهر كذبه؛ وتحققت دعواهاء موحل سن 

[7)قوله: ولو أجّل ؛ أي لو أَجَل سنة بعدما ادّعت عدم قدرته على الوطء وأقرٌ 
هوبهء فلما مضت السنة اختلفاء فقال: قد وطئتها في هذه السنة» وقالت: لم يقدر 
عليه» بل هو الآن كما كان. 


.)07١١١: «فتح القدير»(5‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب العنّين 3 


وبل حقها بحافه حيث بطل كم مّة ؛ كما لو اختارئه”", وخْيْرَتْ هنا حيث أجل 
0 : أي لا يخلو: إمّا إن كانت ثيباً » أو كانت بكراء فنظرّت النّساء فقلن: 

لي ٠‏ فإن حَلّفَ بطل حقها ٠‏ كما في الاختلافب قبل التٌأجيل» وإن نكل 
ل رن فلن : هي بكر حيرت أيضاء وقول : «كما لو اختارته فان 
اللزاء إن اتكارنا ووجها" بطل ميا 3 طلب تقر يي" 

[١اقوله:‏ خيّرت المرأة ؛ فإنه لمّا نكل أو قالت النساء : هي بكر إلى الآن تأييدت 
دعواها بمؤيّد؛ فتخير المرأة بين المقام معهء وهذا الخيارٌ مقتصرٌ على المجلس» وقيل: لا 
يقتصرٌ على الجلس» والفتوى على الأوّل» وهذا مخالفٌ للخيار قبل التأجيل» فإنّه على 
0 : 

وبالحملة: : إذا وجدته عنينا لها أن ترفعه إلى القاضي ليؤجله سنة» وإن سكتت 
مدّة طويلة :قاذ أجله وعسيف نين لها أذ ترفعه ثانياً إلى القاضي ؟ ليفرق بينهماء وإن 
سكتت بعد مضي السنة مدة ة قبل المرافعةٍ الثانية» فإذا رفعته وثبت عدم وصوله إليها 
خيرها القاضيء فإن اختارت نفسها في الجلس أمره القاضي أن يظلقها » فلو قامت معه 
مطاوعة في المضاجعة وغيرها بعد خيار القاضي بطل خيارها تو جروطايل الرميا” 0 
فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك ر ضاً. كذا في «البدائع»”» 

["آقوله: إن اختارت زوجها؛ سواء كان صراحة أو دلالة بأن قامت من 
الجلسء وهذا إذا كان بعد تمام السنةٍ وتخيير القاضي لباء ٠‏ فأما قبل تخيبر القاضي» فإِنّه 
لا ييطلُ حقها قبل التأجيل أو بعده» ما لم ترضّ صريحاء ولا يتقيّد بامجلس كما مر ٍ 

[اقوله: بطل حقها؛ أي حقّ المرأة» كما يبطل حقها إذا تزوجت بالعنين عالمة 
بحاله» فإنّه لا خيار لها حينئذ على المذهب المفتى به. كذا في «البحر»'”". 


)١(‏ أي يبطل حتقها بحلفه وكانت ثيباء وكذلك لو اختارته ؛ لأنها رضيت به والاختيار شامل لأن 
يكون حقيقة أو حكماًء كما لو قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل 
أن تختار شيئا وعليه الفتوى. ينظر: «مجمع الأنهر»»(١‏ :5ة). 

(؟) «بدائع الصنائع»(؟ : )2 

(9) «البحر الرائق»(5 : .)١75‏ 
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والمخصي كالعنين فيه دفي اجبوب فُرّقَ حالاً ‏ بطلبها ولا يتخيّرٌ أحدّهما بعيب 

الآخر 

(والخنصي"' كالعنين فيه): أي في التأجيل»؛ (وفي المجبوب فرق حالاً) : أى 

الحالء (بطليها) : : إذ لا فائدة '' في تأجيله بخلاف الخصي» ل 
(ولا د خم يتخيرا” أحدهما يعيب الآخر) » خلافاً للشافيي”' ‏ في العيوب 


الخمسة 
[١آقوله:‏ والخصي ؛ على وزن فعيل؛ هو من تنْزع خصيتاه» ويبقى ذكره» فإن 
قطعتا مع ذكره فهو الجبوب. 


"وله : إذ لا فائدة ؛ فإِنٌ التأجيل إِنّما هو لأن يشتغل في العلاج وغيره من 
التدابير؛ ليصير قادراً على الوطءء وهذا مفقودٌ في المجيوب ؛ لفقدان آلة الوطء فيه 
بخلاف الخصي» فإِنّ الذكر فيه موجودء فالوطئ منه مرجو. 

[؟اقوله: ولا يتخيّر؛ أي ليس لواحد منهما خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر 
عند أبي حنيفة ومحمد» وهو قول علي وابن مسعود #. 

وعند الشافعيّ: إذا كان بالزوجة أحدٌ العيوب الخمسة فله الخيار؛ لأثها تمنع تمام 
الاستيفاء حسّاً كما في الرتق والقرن» أو طبعاً كما في الجذام وغيره؛ فإِنّ الطبع يتنفرٌ من 
جماع هؤلاء. 

وقال محمد: لا خيارله في عيوبهاء ولبا الخيار إذا كان جحنوناً أو مووضيا أ 
مجذوماً دفعا للضرر عنها كما في الب والعنّة. 

ولبما: إن الأصل هو عدم الخيار» وإنّما ينبت لبا في العنة ونحوها ؛ لأنه يخل 
بأصل المقصودء وهو الوطءء وهذه العيوب غير ملّة بأصل المقصودء فلا تكون في 
معنى العِنّة حتى تقاس عليهاء والتنفر الطبعيّ أو العجز الحسيّ عن تمام الاستيفاء يمكن 
دفعه بطلاقها من جانبه» أو بالخلع ونحوه من جانبها. كذا في «الفتح»'"' و«النهاية». 


)001( ينظ ((الأم)(8 : /311)» و«الغرر البهية»(5 : :)١5١‏ و(الحلي على المنهاج»)(”: 2)5175 
وغيرها. ار 
(؟) «فتح القدير»(؛ : .)22١5‏ 


كتاب الطلاق/باب العنّين 4١‏ 
وهن: المجنون": والججذام”'؛ والبرص» والقرن”". والرّتق» وعند محمّدٍ طه إن 
كان بالرُوج جنون' أو جُذام» أو برص فامرأة 5 بالخيار» وإن كان بالمرأة لا ؛ لأنّه 
ا ار عن نفسه الاق 

(أقوله: | ... الخ ؛ الجنوثٌ: زوال العقل. 

مه - : علة ردية تحدث من انتشار المرة السوداء. 

وادرع كلتم ع2 يواض يسور ق لمرو يرن يعر وتان لعا 
وسببه سوء المزاج وغلبة البلغم والبرودة. 

والقرّن: - بسكون الراء وفتح القاف - : مانمٌ يمن من سلوك الذكر في الفرج 
من عظم وغيره. 


والرتق: أن لا يكون لبا ثقب سوى البال. كذا في «البناية»”". 


)١(‏ الجذا : داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع ا : «جا ز»3397:10”)ء «اللسان)» 
0" 8 و 


(١:ملاة).‏ 
(0) القرّن: أي في الفرج : بو ا ةا 
«المغرب)(2ص١231).‏ 


(7”9) «البناية»(5 : “اقلا - 97055). 


باب العدة 
هي لحرَةٍ تحيض للطلاق والفملخ. 
باب العدة"' 

(هي لححرّة”' تحيضُ للطلاق والفَسّخ): كالفسخ: بخيار البلوغ؛ وملكٍ أحد 
الزوجين الآخرا''» وتقبيلها'” ابن الزوج بشهوة 

[١]قوله:‏ باب العدّة ؛ لَمّا كانت العدّة أثرٌ الفرقة بالطّلاق أو غيره أخَّر ذكرها عن 
سائر أقساء الفرقة: وهنو -: بكسر العين» وتشديد الذال المهملتين لغة: عبارة عن 
الوحصاءء يقال: عددت الشيء عدّة: أحصيته إحصاء. 

وشرعا: هو عبارة عن تربص يلزمٌُ المرأة عند زوال النكاح » ولو من وجه أو 
شبهة» أو ما يشبههء وقد يطلقٌ على زمان ذلك التربص. 

فقولنا: يلزم المرأة؛ اعتراز عن ترتمى الز جل د كما ذا طلق إمراة قاذ جود لذات 
يتزوّج بأختها إلى بقاء عدّتهاء فإنّه لا يسمّى عدّة شرعاء صرّح به في «الفتح»”". 

وقولنا: ولو من وجه؛ ليدخل فيه الطلاق الرجعي» فإنّه لا يزول به النكاح من 
كل وجه. 

وقولنا» أو شبهة؛ لإدخال عدَة المتكوحة تكاحا فاسندا. 

وقولنا: أو ما يشبهه ؛ لإدخال عذة أم الولد. 

رمن هاه ظير ان لاعنة لرنا مويل رذ تروع لزي بها وره كال جابلا. 

("قوله: لحرّة ؛ احترزٌ به عن الأمة» فإِنّ عدّتها حيضتان لا ثلاث حيض» 
ودخلت في إطلاقها الكافرة أيضاً كالكتابيّة» والتوصيف بقوله: «تحيض»»؛ احترارٌ عمن 
لا تحميض» كالصغيرة فإنٌ عدتها بالأشهر. 

'قوله: وتقبيلها ؛ بأن قبّلت الزوجة بشهوة ابن زوجها من زوجة أخرى ؛ فإن 


نكاحهما ينفسخ به لوجود حرمة المصاهرة. 


.)5١31 : ١()ةيلالبنرشلا« هذا ليس على إطلاقه بل هو فيما إذا ملكته لا فيما إذا ملكها. ينظر:‎ )١( 
.)520 «فتح القدير»(؟:‎ )( 


كتاب الطلاق/باب العدة ْ 10 
ثلاث حيّض 
وارتداد أحدهي", وعدم الكفاءة» (ثلاث حيض""' 

]١[‏ قوله: وارتداد أحدهما ؛ أي الفسخ الحاصل بسبب ارتدادٍ أحد الزوجين» أو 
لسبب عدم كفاءة الزوج» والحاصل أنّ فسمٌ التكاح بهذه الأسباب فرقة في معنى 
الطلاق» فتجب العدّة فيه كما تجب في الطلاق» إذ العدّة وجبت لتعرّف براءة الرحم» 
حتى لا يشتبه السب في الفرقة الطارئة على النكاح » وهذا المعنى يتحقق في الفرقة بغير 
طلاق. 

["]قوله: ثلاث حيض؛ - بكسر الحاء المهملة» وفتح الياء - » وهذا إذا كانت 
مدخولا بها حقيقة» أو حكما بوجود الخلوة» وإنما لم يذكره لظهور أن لا عدة إلا 
على المدخولة لا على غيرها ؛ لقوله له: + يتأ لذن امنا ذا تكحشد المؤمتات عد 
طون من قل أن تمسُوهري ما لَكُم ليع بن مر توي فيش شق 

سرَايعًا يلا 3*4 . 
ثم الأصل في باب عدّة الطلاق قوله عله : +( والمط كفنت يربص بِأنمّسِهنَ تقد 
وو 4 ".ددا اعلانان مد السملة د دهم 3 ملام كبز 
الآية» بناءء على أن القروء - بالضم - جمع قرء - بالفتح - » وهواسم مشترا ترك بين 


الي اللي 

فمنهم من حمل القرء على الطهرء واختار أن العدّة ثلاثة أطهارء وهو مذهب 
الشافعي 5. 

وذهب أصحابّنا تبعاً لجمع من الصحابة #6: منهم الخلفاء الراشدون إلى أن المراد 
بالعوء نشرطن. 

دل م إذا طلّقها في طهر فحاضت بعده ثلاث حيض» فعند 
الشافعي ذه تنقضى عذدتها بمجرد اللخرك ق الحيط" الثالثة» وعندنا: ام دم 


الحيضة الثالثة ٠‏ فلا يحور لبا أن تكح زوجا غيرّه حال الحيضة الثالثة عندنا » خلافا له. 


(١)الأحزاب:‏ 45. 
(0) البقرة: من الآية/؟؟.؛ 
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وففف ووه ومو ومو ووو واي لل اولي 090 


الحا ا ا ا ا الا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 111 011 1 1 1 001 ااا ااا ااا اا ا ا 


١.منها:‏ حديث: «طلاق الأمة ثنتان» وقرؤها حيضتان»»: أخرجه أبو داود 
كيرف وابزوماجة وتفاكم وعريقة ٠‏ مع ما تقرر أن 0 
المعلوم أنّ الرق له تأثير في التنصيف لا في تغيير الحكم من الطهر إلى الحخيض » فلما تقر 
أن ل 
وإلا فكان القياسٌ أن تكون عدّتها حيضة ونصفاء عُلِم به أن عذة الحرّة الاعتبارٌ فيها 
أيضا للحيض لا للطهر. 

0 قوله جل في سورة الطلاق: + وَل سن من الْمحِيضٍ من سيك إن 
ري مَِرَعنَّ تَلنَهُ أَشَهْرِ والح لَرَيحِسْنَ ©4”": فإنّ ذكرَ الحيض هاهنا يشير إلى كونه 
المرادُ من القرء في الآية السابقة. 

ل.ومنها: إن الطلاقَ السني المشروع هو الطلاق في الطهرء فإن كانت العدة 
أطهار يلزم أحد الأمرين» أمّا الزيادة على ثلاثة أو النقصان؛ وذلك لأنه إذا طلقها في 
طهر فلا يخلو إمّا أن يحتسب ذلك الطهر الذي طلق فيه أو لا يحتسبء بل تجعل العدّة 
ثلاثة أطهار سواه؛ فعلى الثاني تلزمٌ الزيادة على الثالثة » وعلى الأوّل يلزمٌ النتقصان. 

وبالجملة: حمل القرء في الآية على الطهر لزم إبطال موجب الخاص» وهو لفظ 
ثلاثة بخلاف ما إذا أريد به الحيضء فإنّهِ إذا طلقها في طهر تجَعلُ العدّة ثلاث حيض» 
تكون بعده وتتم بانقطاع دم الحيض الثالث. ْ 

فإن قلت: : تلم الزيادة والتقصانُ عند الحنفيّة أيضاً فيما إذا طلّقها حالة الحيض» 
فييطلٌ موجب اسم العدد. 

قلت: الطلاقٌ في الحيض طلاقٌ بدعي» والشارع إِنّما بين أحكام المشروعات 
دون غير المشروعات» فالمذكور في الآية هو عدّة الطلاق الشرعي» ولا يلزم فيه شيء 
من الزيادة والنتقصانء وإن لزم أحدهما في الطلاق البدعي» وعلى تقدير حمل القرء 
على الطهر يلزم أحدهما في الطلاق الشرعي. 


)١(‏ الطلاق: من الآية؛. 


كتاب الطلاق/باب العدة | 1.6 
كوامل | 
كوامل"')» أفادٌ بقوله: كوامل ؛ أنه ذا طلقا في ا ميض لا محتسب"" هذا الحيض 
من العدة 

5.ومتهما: إن القروء - جمعء وأقل الجمع ثلاثة» ولا يستقيم هذا إلا عند حمل 
القرء غلى الحيض»؛ وفي المقام أسئلة وأجوبة مذكورة في بحث الخاص من كتب الأصول. 

[١]قوله:‏ كوامل ؛ هو جمع كاملة» وصفة لحيض» وذلك لإطلاق القرآن: فإنّه 
حاكم بكون العدة ثلاثة قروء؛ وهو لا يكون إلا بأن تكون كوامل » فإِن بعض الحيض 
لايس خيضا عرفا 

["]قوله: لا يحشسب ؛ أي لا يعد هذه الحيضة التي طلّقها فيها من العدّة؛ بل 
يكون الواجب ثلاث حيض كوامل بعدهء وفيه إشارة إلى أنّ ابتداءً العدّة من الحيضة 
الثالية لهذه الحيضة التي وقع الطلاقٌ فيها. 

فإن قلت: فتلزم حينئذ الزيادة على الثلاثة» فيبطلٌ موجب اسم العدد. 

قلت: كلا؛ فإنّ الواجب شرعا هو ثلاث حيض كامل؛ ويلزمُ مضي بعض 
الحيض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورة؛ لا باعتبار أنه ئما أوجب بالعدة. 

لا يقال: فبمثله يجيب الشافعي #5 عن الإيراد الوارد عليه بالزيادة والنقصان» 
بأن يقول: الواجبٌ هو أطهارٌ ثلائة كاملة» ويلزم مضي بعض الطهر الذي وقمّ فيه 
الطلاق بالضرورة؛» لا باعتبار أنه ما وجب بالعدّةء فلا تلزمُ الزيادة ؛ لأنا نقول: لا 
يمكن له أن يجيب بهذاء فإنّه لا يقول به بل يقول باحتساب الطهر الذي وقم فيه 
الطلاق. 

الشاينا في دفع الإيرادالوارد علينا بلزوم الزيادةٍ والتقصان في الطلاقي البدعي 
توجيةٌ آخرء وهو أنه لا طلقها في الحيض وجب تكميلٌ هذه الحيضة ببعض الحيضة 
الرابعة» لإكمال عدد الحيض في العدّة» وهو ثلاثة. 

ومن المعلوم أن الحيضة الواحدة لا تتجزأ شرعاًء ولبذا لم تجعل عدّة الأمة حيضاً 
ونصفاً بل حيضتان» فيلزمُ مضي بقيّة الحيضة الرابعة ضرورة؛ لا باعتبار أنه معدودٌ من 
العدة؛ ولا يخفى على الفطن الماهر أن التوجيه الذي أشار إليه الشارح ضيه أولاً من هذا 
التوجيه. 
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كأم ولد مات مولاهاء أو أعتقها 
(كأم ولد''' مات مولاهاء أو أعتقها 

1 قوله: كأم ولد... الخ؛ حاصله : أن أمّ الولد وهي الأمة التي وطبها مولاها 
وولدت منهء وادعى المولى نسبه منه» وحكمها العتقّ بعد موت مولاهاء وإذا أعتقها 
المولى في حياة أو مات هو عدّتها ثلاث حيض ؛ وذلك لأنّ العدّة تجبُ عليها إذا مات 
المولى أو أعتقها بزوال الفراش فأشبه عذة النكاح» فلا يكتفي بحيضة واحدة» كما قال 
به الشافعي #5 قياسا على الاستبراء بحيضة الواجب بحدوث ملك اليمين» بل تعتد 
ثلاث حيض. كذا في «العناية»'") 

وَإِنْما لم تجب عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً في موت المولى ؛ لأنها اختصّطت 
بالارواج بالمرض 192 اكوله لست بزوعة4 ولام نيدم الخوحه شبد الرزاق ف 
«مصتفه»: «إِن عجرو لمم ابر رادار تعتدٌّ ثلاث حيض » وكتب 
إلى عمر ذه فكتب إليه بحسن رأيه»'"' 

وأخرج أيضا عن علي وعبد الله #: أنهما قالا: «ثلاث حيض إذا مات عنها»: 
يعني أم الولد. 

وأخرج أيضا عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمّدء ودُكرَ له «أنّ 
عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالمن كن أمّهات أولاد نكحن بعد حيضة أو 
حصي لبر رج احير وعد لقان اماس يخا 401 د الله يقول في 
كتابه : # وَالَذِنَ يُمَََوَنَ منَكُم وَيَدَرُونَ روجا )4 ”” أبرأهن من الأزواج»”*) 

وأخرج مالك في «الموطأ»؛ وابن حبان في «صحيحه»: عن عمرو بن العاص #5 
قال: «لا تلبّسوا علينا سنّة نبيّناء عدّة أمٌ الود المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراي” , 
وروا الناكم وقال+ على تكترظ الشيخين. 1 


)١(‏ «العناية»(؟ : ؟5؟7؟). 

)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(5 : 2)١50‏ وغيره. 

(2) البقرة : من الآيةة 57. 

(5) في «الموطأ»(؟ : 047)» وفيه: ما هن من الأزواج. 

(0) في «صحيح ابن حبان»(١1: +)١77‏ و«مسئد أحمد)(؟ : 2). و<اسنئن الدارقطني»(7: 
١©؟؛‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة ا 


وموطوءة بشبهة 
وموطوءة بشبهة”؛ كما إذا" 
وروى محمّد ومالك في «الموطأ» عن ابن عمر #ه: «عدّة أمّ الولد إذا توفى عنها سيّدها 
حيضة»'''» وعن على ذيه: «عدة أم الولد ثلاث حيض»» وعن عمرو بن العاص #: 
«لا تلبّسوا علينا في ديننا إِنَّ تلك أمّة» فإنّ عدّتها عدّة حرّق''". 

وفي رواية للدارقطنيّ عن عمرو #5ه: «عدّة أمّ الولد عدّة الحرّة إذا توفى عنها 
0 

وق قلي دل جو هاما أ “لقتعا :فا حدر ف جبذا اناب على اقوال» 
وأقواها هوما اختاره أصحابناء ثم كون عدّة أمّ الولد بثلاث حيض مقيِّدٌ بما إذا لم تكن 
حاقلة و اجنة ار ع زمة هل الوا ذكات القير ار هلهاو تيل :لين اران 

فإِن في صورة الحمل العدّة وضع الحمل» وفي صورة الإياس ثلاثة أشهر؛ وفي 
صورة حرمتها عليه عند موته أو إعتاقه لا عدّة عليها لزوال فراشه؛ وكذا لا عدة على 
مه إن للاتكن ام وقد زوفل فدث ره !وق كات اموق يلذاهمنا لا مومه ول ياعتاقة 1 
لعدم الفراش. كذا في «البحر» و«الجوهرة النيرة»» وغيرهما. 

[1]قوله: وموطوءة بشبهة ؛ أي التي وطئها بشبهة الحل؛ وهي محرمة عليه 
فتجب عليها العدّة ثلاث حيض ؛ تعرّفا لبراءة الرحم» ويحرمُ وطء زوجها بها ما دامت 


في العدة. 
1["أقوله: كماإذا زفت... الم؛ للوطء بشبهة صور على ما في «الفتح» 
دن وغيرهما: 


قوطنها: 


)١(‏ في «موطأ محمد»(؟: 2)017 وغيره. 

(؟) في «موطأ محمد»(؟ : 577 0)» وغيره. 

(9) في «السئن الصغرى(7 : /؟2)» و«معرفة السئن»(؟١‏ : 587)غء و«سنن الدارقطني»(7: 
.)2١‏ وغيرها. 

(5) «النهر الفائق»(؟ : 57/6). 
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رلك 
5 زفت" إليه غير امرأته, وهو لا يعرفها فوطتّهاء ل د 

".ومنها: أن يد ليلا على فراشه امرأة وظنٌ أنّها زوجته فوطتها. 

”".ومنها: أن يطأ معتدته بالطلاق بشبهة. 

.ومتها: أن د يشتري أمة فيطأها م بن يفيت أنهاخرة الأصل: 

ففي جميع هذه الصور تعتدٌ المرأة ثلاث حيض» فإن كانت منكوحة غير الواطئ 
يحرم على زوجها وطؤها في هذه المدّة» ب ل 

يكن اللكاقق نا حكن اعوط 0 : إن رجلا زوج ابنيه بنتي رجل 
فأدخل النّساءُ زوجة كل أخ على على أخيه؛ ووطئ كل منها التي رفت إليه ظاناً أنها 
زوجته» فاستفتى عن العلماء في ذلك» وكان ذلك العصرّ عصرٌ الإمام أبي حنيفة ذه: 
فأجابوا بأنّ كل واحد يجتنب التي وطئها وتعتدٌ لتعودٌ إلى زوجها. 

وأجاب أبو حنيفة #5 بأنّه إن رضي كل واحد بموطوءته يطلّق كل واحد زوجتّه 
ويعقد على موطوءته» وبدخل عليها في الحال؛ لأنه صاحب العقد ولا عدّة للطلاق 
عليهما؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم يطأها المطلّق» فاستحسنوا هذا الجواب منه» وعد 
هذا من مفاخره الدالة على ذكاوته وسلامة طبعه. 

[الأقوله :ولت ابيع المجهوله» يقال رلها إلى زويكها زها وؤفافا »يق شيل 
زوجته إليه وأصلحها وهيأها روا 

["اقوله : أو نكاح فاسد؛ عطف على قوله: : «بشبهة»؛ يعني تعتدٌ المتكوحة 
كاعا فاشدا الاش حيس ذاوطلنها ان حي الخاركد ا والشريقه شه زقارة إل النفلة 
عدة في نكاح باطل. 

ويؤيده ما في «البحر» عن «المجتبى»: كل نكاح اختلف العلماءً في جوازه كالنكاح 
بلا شهودء فالدخول فيه موجبٌ للعدّة؛ أمّا نكاح منكوحة الغير ومعتدّته - أي مع 
العلم به - فالدخول فيه لا يوجب العدّة». انتهى”) 


.)١8017 : ينظر: «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)١086 : من «البحر الرائق»(5‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب العدة 4 


م إئ 


في الموت والفرقة ولن تحصن ١‏ الضدنه أو كثرء أو بلحت بالمين 
كالتُكاح المؤقت "., (في الموت والفرقة قة), يتعلق بالوطي'" بالشبهة والتكاح الفاسد , 
فالعدّة فيها ثلاثُ حِيّض سواءً مات الزوج » أو وقع بيتّهما 7 

(ولّن لم نْحِض) عطفُ على قوله لحرة تحيض» (لصِعَر”» أو كبر» أو 
ل ت"” بالسنم. 

ومنهم من قال: : إِنْه لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح في حق وجوب العدة ؛ 
ولذا متلوا للتكاح الفاسد في هذا الام بالتزوّج بغير شهودء وتزوّج الأختين مع أو 
الأخت في عدّة الأخت» ونكاح المعتدة؛ والخامسة في عذة الرابعة» والأمة على الحرة » 
ونكاح المحارم مع العلم بالحرمة فاسدٌ عندهء خلافا لبماء وتحقيقه في رسالتي: «القول 

37 قوله: كالنكاح المؤقت؛ مثل أن يتزوّج امرأة عشرة أيَامء ونكاح المتعة أن 
يقول : : أتممتع بك كذا مذّة بكذا من المال» فلم تحكهها و اقرف ينهما نتايقا ف فد كرو 

["أقوله : بالوطء؛ يعني تعلقه إِنُما هو بالصورتين النّصلتين به: لا ببجميع ما 
سبق » فإنّ المذكورٌ سابقا إنَما هو عدّة الطلاق حْرَةٍ تحيض» » لاعدة الموت» وعدة أم 
الولد في كل من الموث والإعتاق» فلا يمكن تعلقه به. 

[لاآقوله: أو وقع بينهما؛ أي بين الواطئ والموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسدء 

[4]قوله: لصغر أو كبر؛ كلاهما - بكسر الأول وفتح الثاني - ؛ أي لكونها 
صغيرة لم تبلغ سن البلوغ » أو لكونها كبيرة بلغت سن اليأس» وقد مر تقدير سن البلوغ 
وسن اليأس م ما فيه من الاختلاف ف «ياب الخيض» من «ركتاب الطهارة» » وغيره. 

وفيه إشارة إلى أنْها لو لم تحض بعارض آخر كإرضاع الولد؛ أو عروض مرض» 
وضارت ممددة الطهر» فغدتها لا تكون بالأشهرء بل لا تزال معتدة إلى أن محيض: 
صرّح بذلك محمّد 5ه في «الموطأ» أخذا بقول ابن مسعود #5ه؛ وقد فصلته مع ذكر ما فيه 
من الاختلاف في لايق الممجد على موطأ نحمد». 

ل : أو بلخ بلغفت يلحك أى عبارات اله بالبترا لا بالحيضن: وسن البلوغ خمس 
عقر سلة: فإِنٌ الصبي أو الفمية إذا :يلغا هذا انيه فتازا بالعث مكلفيق شترعا ون 
لم يوجد فيهما أثر البلوغ كالإنزال والحيض وغيرهما. 
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3 نَحِض ثلاثة أَشهُرٍ ؛ وللموت اربع أشهر.وعقر رولامة غيض حيفهان. 
ولم تَحِض نر" ثلاثة أشع شهر”): أي العْدة لحرة لا تحيض لصغر ونحوه للطّلاق 
والفسخ ثلا أشهر. 

(وللموت أربعة أشهر'” وعشر): قولّهُ: وللموت عطفُ على قوله: 
للطّلاق» والفسحٌ معناه العدّة للحرة ة للموت أربعة أشهر وعشر. 

(ولأمة'”' تحيض حيضتان”*. 

[١قوله:‏ ولم تحض ؛ متعلق بقوله: : «بلغت بالسن»» وهذا شاملٌ لما لم تردما 
أصلا ١‏ ار افد و رمت مه #أقانه لو بوانت يوه دما * ثم انقطع حتى مضت 

ثم طلقهاء فعدتها بالأشهر. كذا في «التاتارخانيّة»» وخرجت بهذا القيد الشابة 

0 إن عدّتها ليست بالأشهر كما ذكرنا سابقا. 

["آقوله : ثلاثة أشهر ؛ لقوله ع في سورة الطلاق: ل الى بسن مِنَالْمْحِيضٍ من 
شاك إن اديس معِرَمهُنَّ تَلَمَدُ آَم شْهُرٍ وال لَرَيحِضْنَ ا 

اقول : العا لقوله عله في سورة البقرة» +ا لون تعرْكة مننظ ريدو 
1 هن أيه تبر وكا 4 

أقوله : ولأمة؛ لوقه امة: سواء كانت قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد 
لمولاها زوجها به» أو مستسعاة عند الإمام» ولا بد هاهنا أيضا من قيد الدخول لما مرّ 
من أنهنا لا عذة غلى الزوجة الغيز المدخولة حقيقة أو حكما . وقد بالروجة» إذ لاغ 
على الأمة بالوطء بملك اليمين إلا إذا كانت أمّ ولدء كما مرٌ. 

[آقوله: حيضتان؛ لحديث: «عذة الأمة حيضتان»'”": أخرجه أبو داود 
وَالتُرْمِذِيُ وابنْ ماجة والحاكم وغيرهم؛ وقال عمر 45: «لو استطعت أن أجعل عدّة 
الآبة حيطة ونسنا لفعلف 3 : أخرجه عبد الرزّاق وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم » 
وأشار به إلى أن تكميل الحيضة الثانية لعدم إمكان التجزؤ. 


)١(‏ الطلاق: من الآية4. 

() البقرة: من الآية5 77. 

() في «الموطأ»(؟ : 015)ء و«معرفة السئن»17 : 508)» وغيرها. 

(5) في «سنن سعيد بن منصور»(١‏ : 9147)» و«سكئن البيهقي الكبير»(7: 477)»: و«(مسئد 
الشافعي»(ص758)؛ و«مصنف ابن أبي شيبة»40 : 147): و«شرح معاني الآثار» 
(9: 57)ء وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة ١‏ 


ون لم تحض » أو مات عنها زوجها نصف ما للحرّة » وللحامل الحرة أو الأمة 
ون لم تحض » أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة") : 0 
للطلاق والفسخ حيضتان» ولأمةٍ لم تحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرّة» أي 
شهر ونصف شهر» وأمّا للموت فنصف ما للحرة أيضاء وهو شهران ولخمسة 
03 


6 5 
حسم 


(وللحامل”" الحرّة أو الأمة)» فإنّه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرط + أو 


ُْ 


١١‏ اترلمه كفنا للحردة افد ]ره ضور كردها ايده أويسكير: ازبالنة 
بالسن ثلاثة أشهرء فتكون العدّة لأمة كذلك شهرٌ ونصف شهرء وعدة الحرة في صورة 
موته أربعة أشهر وعشرء فللأمة شهران وخمسة أيام» والوجه في كل ذلك أن الرق 

["]قوله: وللحامل ؛ أي العدّة للحامل مطلقا هو وضع حملهاء سواء كانت عن 
طلاق أو فسخ أو وفاةٍ أو متاركة في النكاح الفاسد» أو الوطء بشبهة, وسواء كانت 
حرة أو أمة . كذا في «النهر». 

والوجه فيه إطلاق قوله غ8 : + وَوْدتُ نكما َال أَلْهنّ أن يصَعنّ له حَلَهَنَ "2 
وقد ورد في رواية البخاري ومسلم وغيرهما ته 
وفاة زوجها بليال» فقال لبا النبي وَفقٌ: انكحي من شئت»"" 

وفي «مصنف ابن أي شي و«عبد الررّاق»: «إِنَ أم كلثوم كانت غنت الزبين ين 
العوام فكرهته» فسألته أن يطلّقها وهي حاملٌ فأبى» فلمّا ضربها الطلق لحت عليه في 
تطليقه فطلّقها واحدةء. وهو يتوضّأء ثمّ خرج فأدركه إنسان فأخبره أنها وضعت: فقال 
الزبير: خدعتني خدعها الله فأتى النبيّ يه فذكرَ ذلك له فقال: سبق كتاب الله 
5 


)١(‏ الطلاق: من الآية4. 

(1) في «صحيح البخاري»(4 : 22١417‏ بلفظ : «أفتاني يك بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي». 

69 فق «السئن الصغرى»)(7 : )2 و«المستدرك)(؟ : 17 ؟), وغيرها. 


كذ 2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
8 ع وموم مه 


وإن مات عنها صبي وَظْمٌ حَمْلِها 


و 0 


(وإن مات عنها صبي”" وَضْمْ حَمْلِها”»: أي وإن كان زوجها المت صبيًا فعدتُها 
بوضع الحمل ". 1 

وعند أبي يوسف كه والشافعي”" له غرنيا"'غذة الوفاة الا العدة بوضع 
الحمل إِنّما تجبْ لصيانة الماءء وذلك في ثاب المي وهنا لا ث شت السدى عن 
الصبي. 

ولأبي حنيفة كه ومحمد ذه أنَّ قوله تعالى +( روت لَك َالٍ أجَلهنّ أن يصَعَنّ 
0 هخ ) "تل" بعد قوله +3 : # وَالَذِينَ يُموصَونَ و م د بسو 
أنَيْمَدَ أفْجْر وَعَكَبا عَثْرَا “0 

١‏ آقوله: وضع حملها؛ أي بجميع أجزائها » فلو خرج أكثرٌ الولدٍ لم تتصح 
لمعا ار اونا رمي يراب ادر الذي استبان 
حمطن عليه أن كلف ؛ فإن لم يستبن لم تنقض العدّة. كذا في «البحر»'") 

["]قوله: عدّتها ؛ يعني عدّة الحامل التي زوجها صبيٌ؛ وقد مات عنها أربعة 
أشهر وعشرء لا بوضع الحمل ؛ لأنّ الحمل ليس بثابت النسب منه» فصار وجوده 
وعدمه سواءء فصار كالحادث بعد الموت» بأن تضع بعد الموت بسنّة أشهر فصاعدا من 
يوم الموت» وقال بعضهم: بأن يأتي ي لأكثرٌ من سنتين» والأوّل أصحّ. كذا في «النهاية». 

["اقوله: نزل...الخ ؛ قال الشارح ذه في «بحث العام» من «التوضيح»: «اختلف 
علي وابن مسعود # في حامل توفى عنها زوجها » فقال علي : تعتد بأبعد الأجلين 
توفيقاً بين الآيتين: 


)١‏ المراد بالصبي غير المراهق؛ لأنه لو كان مراهقاً وجب أن يثبت النسب منه. ينظر: 
«الشرنبلالية)(١‏ : ١5‏ 5). 

(0) إن ولدت لأقل من ستة أشهر عند الطرفين» ويجوز لبا ان تتزوج قبل أن تطهر من نفاسها إلا أنه 
لا يقربها قبله كما في الحيض. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 517). 

() ينظر: «مغني المحتاج»(7: 378), «المحلي على المنهاج»(5: 2)450 واتحفة الحبيب» 
(4: 57)» و«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية(اص78١‏ - »)١59‏ وغيرها. 

(5) من سورة الطلاقء الآية (5). 

(6) من سورة البقرة» الآية (7175). 

(1) «البحر الرائق»(5 : .)١5/8‏ 


كتاب الطلاق/باب العدة ولت 


فكرن ناسسضا له قتقدان فا قار له" الأيتان ؛ -وهق تجاما. توفى عنها زوحها 
أحدهما: في سورة البقرةء وهي قوله عل: 9 وا لَذِينَ يُتوموَتَ منكُم /4'"'... اللخ. 

والأخرى في سورة النساء القصرى » وهي قوله عَلله: +«( مودت الْكّمَالٍ ا الخ 

فقال ابن مسعود : من شاء باهلته في أنْ سورة النساء القصرى نزلت بعد 
سورة النساء الطولى» وقوله عَلة: +(وَأوْتُ لدّمَالٍ )#درلت بعد قوله :+ وَالْذينَ 
يمرن 4" فقوله عَلة: + يَيسَنَ * يدل على أنّ عد المتوفى عنها زوجها بالأشهرء 
سواء كانت حاملا أو لا. 

وقوله يل: + وَوْدَتُ الْدَمَالِ » يدل على على أن عدّة الحامل بوضع الحمل 007 
لمر د : مولت 1 كْمَالٍ 4 ناسخا لقوله: 
يَتَرَبَصُنَ) في مقدار ما تناوله الآيتان» وهوما إذا توفي عنها زوجهاء وتكون حاملا». 


)47 
. - 


١[‏ قوله: في مقدار ما يتناوله... الم ؛ وذلك لأنٌّ أولات الأحمال لا يتناول 
المتوفى عنها زوجها الغير الحامل» وقوله جلل: # وَاَلَذِينَ يُتَوهونَ )د” : أي وأزواج 
الذين يتوفون منكم لا يتناولٌ الحامل المطلقة. 

فقوله : + وَوَْتُ امال 4 باعتبار إثبات عدّة المطلّقة الحامل» لا يكونٌ ناسخاً 
لعدم دخوله تحت آية البقرة » وقوله: #ر وَلذِينَ يُعوهونَ # باعتبار إيجاب عدّة المتوفى عنها 
زوجها غيرالحامل لا يكون منسوخا ؛ لعدم دخوله تحت آية سورة الطلاق» وإِنّما بحري 
النسحٌ في مقدارما يدخلٌ تحت الآيتين وهوالحاملٌ التي توفي عنها زوجهاء فتكون 
غاتها بوط الل لذيالاخون. 


.؟1٠*ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
(؟) الطلاق: من الآيةغ.‎ 
البقرة: من الآية5 57؟.‎ )"7( 
من «التوضيح»(١ : ١لا - كل7).‎ )5( 
البقرة: من الآية5 17؟.‎ )0( 


نلق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولد حَبَلتْ يعد موت الصبي عدة الموت 
فإن ا المراد أولات الأحمال اللآتي نبت نسب حملهن. 
لا ا لات الأحمال اللآتي وجبّت عليهن العدّة» فعدتهن 


أن يضعن حملهن. 

(ولمنَ حَبَلت” ” بعد موت الصّبي”'' عدة ة الموت) ؛ لأنّها لم تكنْ حاملا وقت 
هوك المي تعر عد المزفت 

١1‏ ]قوله: فإن قيل... الخ؛ إيرادٌ على ما ثبت سابقا أن آية سورة الطلاق ناسخة 
ا ل ل 

وحاصله: إِنَّ هذا القدرَ يغبت المطلوب الذي نحن بصدد إثباته» فإنّ المرادٌ في 
آبةٍ سورة الطلاق من موت الك ل شراتل ااي بي ع عسو من 
زوجهسٌ المتوفى» وزوجة الصبي المتوفى الحامل ليست كذلك » فإنَ نسب حملها غير 
ثابت من زوجها؛ لكونه غير قابل له» فلا تكون عدّتها بوضع الحمل ؛ لعدم اندراجها 
تحت أية سورة الطلاق» تكون بالأشهر ؛ لدخولها تحت آية الأشهر. 

["اقوله: قلنا... الخ؛ حاصل الجواب: أنا لا نُسلّم أن المراد في آبة الحمل 
الحوامل اللاني يشبت نسب حملهِنٌ؛ كيف ولا يدل دليلٌ على هذا التقييد» بل المراد 
مطل الشوامن الى وجيت علدو الفلا« كيف لاي الع وض من العذة لع ف رار 
الرحم ؛ وهي تحصل بوضع الحمل في الحامل» فلذلك جعلت عدّتها وضع الحمل. 

وهذا عام يوجذفي كل حمل موجوو عنداموت الزوج 4 شواء تبت تاشية هئة أو 
لم به شبث» أو بوجه آخر عدّة الوفاة شرعت لقضاء حق النكاح في غير الحامل بالأشهرء 
وق اشام ل يبوجم الجمل :وهلا الخريي. يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه. 

["آقوله وكن حيزت ان تعد أخراء السب الموتى عتها إتبحيلت عه ريه 
عدّة الوفاة» وذلك بأن تلد لنصفف سنة: أي سنّة أشهر فأكثرء فإنّه حينكذ لا يتيقن 
بوجود الحمل حال موته» فيجب عليها العدّة بالشهور قضاءً لحق النكاح» ولا تتغير 
بحدوث الحمل» بخلاف الصورة السابقة» فإنْ هناك كما وجبت العدّة وجبت مقذرة 


الموت» فلم تكن من أولات الأحمال. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ : 517). 


كتاب الطلاق/باب العدة 1 


ولا نسب فى وجهيه » ولامرأة الفارٌ: للبائن أبعدٌ الأجلين 

(ولا نسب" في وجهيه) : أي فيما حبلَت قبل موت الصبي؛ أو بعده . 

(ولامرأة الفارٌ: للبائن أبعدٌ الأجلين”) : أي إن انقضّت عدَةٌ الطّلاق» وهي ثلاث 
حيض مثلاً» ولم ننقض علدةٌ اللوت» فلا بد أن تتريْص اتقضاءً عادّة الموت» ولو 
لشن عيذ الوك 313 تنقض عدَةٌ الطّلاق» فلا بد أن تترئصُ عدَةٌ الطّلاق» 
بالحمل ؛ لتيقن وجوده عند ذلك. كذا في «العناية». 

١[‏ ]قوله: ولا نسب ؛ أي لا ب: يغبت نسب ذلك الحملٌ من الزوج الصبي اميت في 
العو ع0 أن فنا رن كسان ند ناقن ستسسو لساري وفيما إذا كان هادا بعد 
موته ؛ لأنّ الصبيّ لا ماء له» فلا يتصوّر منه العلوق» وثبوت النسب فرع امكانه. 

فإن قلت: النكاح موجودء فيقام مقام الماء» ويثبت النسب ؛ لحديث: «الولد 
للفراش»” ؛ أخرجه البُخاري وغيره» وقد احتاطوا في ثبوت النُسبٍ حتى قالوا: لو 
تزوّج مشرقي بمغربيّة وولدت لسنّة أشهر أو بعدها من وقت النكاح يثبت نسبه منه» 
فيلزم أن يحتاط هاهنا أيضا. 

قلت: إِنّما يلزم الاحتياط» ويقام النكاح مقام الماء في موضع تصور الوطء»ء وما 
نحن فيه ليس كذلك. 

قرو ابس الاخلي ا حافيله اذ الريسر موضن تلوت إذا للق افر افد دلؤنا او 
واحدة بائئة» ثمّ مات وهي في العدّة تعتدٌ احتياطاً أبعد الأجلين ؛ أي أجل الطلاق وهو 


ثلاثة قروء » وأجل الموت وهو أربعة أشهر وعشرء وهذا عندهما. 
وعند أبي يوسف 45 تعتدٌ عدّة الطلاق ؛ لأنَ النكاح قد انقطع بالطلاق قبل 
الموت» ولزمتها ثلاث حيض» إْما تب عدّة الوفاةٍ إذا زال النكاح بالموت. 
ليها إن النكاح الفا باق في ححق الرث» حتى تربث امرأة الفا إذ مات كما 
فر المحدل نافيا سق العدة احتياطا . كذا في «المداية»'" 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : 20 و«اصحيح مسلم»(7 : 22») وغيرهما. 
(؟) «البداية»(5 : 716). 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللرّجعي ما للموت. ولَن أُعتِقت في عدةٍ رجعي كعدةٍ حرّة» وفي عدَةٍ بائن» أو 
موت كأمة 
(وللر عا و للفو 

ون عبقت" في عدة حي '” كعدةٍ حرّة”): أي عدثُها كعدّة حرّة: (وفي 
عدةٍ بائن» أو موت كأمة”): أي عدنُها كعدة أمة 

١‏ أقوله: وللرجعي ما للموت ؛ يعني إذا طلّقها المريض بمرض الموت طلاقاً 
عدا وال تسموهة: الطلاة كي فادقة قر ون بت ماك ووبوا تج شن عه 
الوفاة» وهذا باتفاق أئمتنا ؛ لأن النكاح لا ينقطع بالكليّة بالرجعي » فتصدق الزوجيّة 
عند وفاته. 

"وله + ومن أعقة:. لخ يعني أنّ الأمة ذات الزوج إذا طلّقها زوجها 
طلاقا رجعياً واعتدّت ولم ننقض عدتهاء وهي حيضتان حتى أعتقها مولاها وصارت 
حرة؛ فحينئلر تنتقل عدّتها إلى عدّة الحرائر» وهي ثلاث حيض لمن تحجيض» وثلاثة أشهر 
أن لا تيع ؛ لأنْ النكاح يبقى في الرجعي؛ فصار كأنها صارت حرّة حال قيام النكاح. 

بخلاف ما إذا طلّقها الزوج بائنا أوَ مات» ثم أعتقها المولى في عدّتهاء ٠‏ فإنه حينئذ 
لا تنتقل عدتها إلى علدّة الحرائر؛ لانقطاع النكاح عند العتق. 

['اقوله: في عدّة رجعي ؛ أفاد به أنَّ العتق بعد طلاق الزوج في العدّة ؛ إذ ل 
كان قبله لزمتها عدّة الحرة ابتداء» ولا تحب عليها عدّة العتق» فإنّ عدّة العتق لا تجَبْ في 
منكوحة الغيرء ولو كان العتق بعد اتقضاء عدّتها أو مات المولى يعد انقضاء عدّتها من 
طلاق زوجها لزمها الترئص ثلاث حيض» وهو عدة عتق المولى أو موته. 

ل ل ثلاثة أشهر» ولا يجب عليها أن 
تستأنف العذة» بل تحسب ما مضى وتتم ما بقي 

(0]قوله ا مات زوجها فاعتدت ولم 
تنقض العدة» وهي حيضتان أو شهران وخمسة أيام حتى أعتقها المولى لم تنتقل عدّتها 


)١(‏ أي إن الزوج إذا طلق زوجتّه طلاقاً رجعياً في صمت » أو مرضه ودخلّت في عدّة الطلاق» ثم 
ل ا اي بم لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا 
كانت منقضية لم 7 تكن زوجته» فلا يجب عليها بموته شىء ولا ترئه. ينظر: «رد المحتار)» 
(1: 06 50). 


كتاب الطلاق/باب العدة ا 


2 


وانسة زأت :لد 
(وليويا 'رأت الدّم"' بعد عدةٍ لأههر” تساف بالحخيض) :أى إذا كانت الرفية 
إلى عدّة الحرائرء بل عليها أن تتم تلك العدة» ولا تحب عليها عدّة العتق» فإنّها لا 
تجب في معتدة الغير ومنكوحته. 

[١افوله:‏ آيسة ؛ هي المرأة التي دخلت في سن الإياس؛ وهو الانقطاعٌ عن 
الحيض» واختلفوا في تقديره» فذكر الشارح 445 هاهنا أنه خمسة وخمسون:» ونسبه في 
داب الحيسن إل مشايخ بخار أو خوارزم؛ وقال هناك: إِنَّ أكثر المشايخ قدّروه بستّين 
سنة» وقد مر منا تفصيله هناك فتذكره. 

["]قوله: رأت الدم؛ قال صاحب «الهداية»: «معناه إذا رأت الدم على العادة». 
اتتهى. واختلفوا في معناه : 

فقيل + مغناة [3ا كان سائلاً كثيراء: اجترارٌ غمًا ذا رات يله يسيرة: 

وقيل: معناه ما ذُكر» وأن يكون الدم أحمر أو أسود لا أصفر أو أخضر أو تربية. 

وقيل : معناه أن يكون على العادة الجارية» حتى لو كانت عادتها قبل الإياس 
أصفر فرأته كذلك انتقض إياسهاء وصرّح في «المعراج» بأنّ الفتوى على الأول. كذا في 
«البحر»'"'» وغيره. 

وقد مر من الشارح #5 في «باب الحيض» اختيار أنه إن رأت بعد الإياس أحمر أو 
أسود كان حيضاًء وإن رأت خضرة أو تربيّة أو صفرة فهو استحاضة. 


بعل عدَة اللأه 


[لأقوله: بعد عذة الأشهر؛ ظاهره أن المرادَ آنها رأت الدمّ بعدما تمت عدّتها 
بالأشهرء» يعني طلّقها زوجها وهي آيسة؛ وعدّتها بالأشهر فاعتدت ثلاثة أشهرء ثم 
رأت الدمء بحيث علمٌ أنها من ذوات الحيض» فحينئذ يجب عليها أن تعتدٌ بغلاث 
حيض ؛ لأنّ الاعتدادَ بالأشهر خلفٌ للاعتداد بالحيض» ولا معتبر بالخلف عند وجود 
الأصل. 

فعلى هذا يبطلٌ نكاحها إن تكحت بعد تمام ثلاثة أشهر قبل رؤية الدم بظهور 
وقوعه في العدّة» وهذا هو ظاهر «المداية»» وحمل الشارح # كلام المصنف 5ه على 
أن المراد بعد اعتدادها بالأشهر قبل تمام الأشهر الثلاثة» وصرّح به في «باب الحجيض». 


.)١81١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


1.538 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يفن دياس أ كي وحمي اذ عام وقد انقطع دمهاء 50 
الزوج تعتد بثلاثة أشهرء فقبل انقضائها'' رأت الدّمء فعلم أنّها لم تكن آيسة 
فتستأنف بالحجيض. 

قال في «البداية»: هو الصّحيب”" 

وفي رواية أبي على الدّقاق : إِنّها متى رأت الدّم بعدما حُكِم بإياستها أنه لا 
يكون حيضاء ولا يبطلُ الإياسء ولا يظهرٌ ذلك في فسادٍ الأنكحة ؛ لأنّه دم خرج 
في غير أوانه 

١1‏ ]قوله: فقبل انقضائها ؛ يشير به إلى أنه لو رأت الدمّ بعد تمام العدّة بالأشهر لا 
تنتقض عدّتهاء ولا يحب عليهاء وهذا أحد الأقوال السئّة في هذا المسألة» وأفتى به 
الصدر الشهيدء وقال في «الجتبى» : : هو الصحيح المختار للفتوى. 

الثاني :رشق مطلفاة وهو اه هنا ف انمد 1" 'حيف قال : إن كانت 
آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدمّ انتقضّ ما مضى من عدّتهاء وعليها أن تستأنف 
العدة بالحيض» ومعتاه: إذا رأت الدم على العادة ؛ لأنّ عودها يبطل الإياس هو 
الصحيح » فظهر أنه لم يكن خلفاء وهذا لأنٌ شرط الخلفيّة تحقق الإياس» وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات» كالفدية في حق الشيخ الفاني. انتهى. 

الثالث: إِنه لا يتتقض مطلقاء واختاره الاسبيجابي”". 

الرابع: ينتقض على روايةٍ عدم التقدير للإياس التي هي ظاهرٌ الرواية» ولا 
ينتقض على رواية التقدير له» واختاره في «الإيضاح»”''» ونصره في «البدائع»*. 


.)59 : انتهى من «البداية))(؟‎ )١( 

() «البداية»(؟: 59)» واختاره صاحب «درر الحكام»(١‏ :0 5), وصرح الأقطع وصاحب 
«غاية البيان» أنه ظاهر الرواية» وصححه في «الملتقى»(اص .)١٠١‏ 

(*) وأختاره أيضاً أبو علي الدقاق. ينظر: «رد الحتار»(7: 305). 

)2 «الويضاح»(ق١75‏ /أ). 

(6) «بدائع الصنائع»(7؟: ,)5٠١‏ واقتصر عليه في «الخانية»(١‏ : ١00)ء‏ وجزم به القدوري 
والخصاص. 


كتاب الطلاق/باب العدة 6.54 


كما تنتانف بالشهوى مين بعامتتا نيط فم أيسيتا 

(كما تستأنف بالشهور من حاضّت عط" لأسنف ): أي انتقطع دمهاء 
وهي في سن الإياس تستأنف بالشهور . 

أقول"': الاستئنافٌ مشكل ؛ لأنّه لو ظهرَ أن عدها بالأشهر من وقت الطلاق 

الخامس: ينتقض إن لم يحكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدعي أحدهما 
فسادً النكاح فيقضي بصحتهء وصححه في «الاختيار». 

السادس : ينتقض في المستقبل» فلا تعتدٌ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي» 
وصحّحه في «النوازل». كذا في «رد الحتار»'". 

[١أقوله:‏ حيضة؛ وكذا حيضتين» والحاصل أنه طلقها وهي من ذوات الخيض 
فحاضت بعد الطلاق حيضة أو حيضتين» ثم دخلت في سن اليأس وانقطع دمهاء 
فحينئذ يجب عليها أن تعتدٌ بالشهور تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل؛ كذا علله في 
(التبداية”". 

وظاهره أنّه لا عبرة بما مضى فلا يعتبرٌّمع الحيضة وقت حيضتين - أي 
انيرين < ]ن كا حا خيضة واتحدة كه سيت ء ولا يشرمع الفيضدين وقت خيسة: 
أي شهر بعده؛ بل يجب عليها الاعتداد بأشهر ثلاثة مستقلة ؛ لثلا يلزمٌ الجمع بين البدل 
والمبدل» فإِنٌ ثلاثة أشهر بدلٌ من ثلاث حيضء هذا ما ذكره الشارح المروي #5ه: 
3 دفع به الإشكال الذي أو رده الشارح 45. 

["قوله: أقول...الخ؛ إيرادٌ على ما حكم به المصنف 4# بالاستئناف» وذلك 
بوجهين : 

تهنا : إن وجوف العذة ينقيب الظلاق» وعدي مقلة بهو برالمروضى :انها 
عنق التاق كانك من تواف اميد حعن ا فت حيهة أو خط ثم امت 
بعدهء فلا يظهر كون عدّتها بالأشهر من وقت الطلاق» حتى تجب ثلاثة أشهر؛ لكون 
الإياس متأخّراً عن وقت الطلاق» بخلاف ما تقدّم» فإنّ رؤية الدم هناك بعد اليأس 
تحكم بأنّها لم تكن آيسة من وقت الطلاق؛ بل كانت من ذوات الحيض الممتد طهرهاء 


.)144 : ١(»ميلحلا وينظر: «حاشية عبد‎ .)5١7 : «رد المحتار»(؟‎ )١( 
.)519 : (؟) «البداية»(؟‎ 


52 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعلى معتدة وطنَّت بشبهة عدّة أخرى, وتداخلتا 
فالحيض التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت؛ فيجب أن يكون محسويا من 


2000 


العدّة من حيث أنه وقت 
(وغلى مفند 9" وطكاة تشدهة هذه أخرى» وعن 0 

فيلزم الاستئناف بالحيض» ويبطل ما مضى» وهاهنا لا يظهر بالإياس المتأخر أنّها كانت 
أيسة من وقت الطلاق. 

وثانيهما: أنه لو ظهر أن عدتها بالأشهر من وقت الطلاق» فلا معنى للاستئناف 
أيضا» بل جب أن يكون زمان الخيضة أو الخيضتين الذي تقدم غلى الإياس سوبا من 
العدذة» من حيث أنه وقت لا من حيث أنه حيضة. 

وأجيب عنه : بأن الاستئناف بعدم اعتبار الزمان السابق من حيث الحيضة؛ لا 
عدم اعتباره مطلقاء وهذا وإن اندفمّ به الإيراد الثاني ' لكن لا يندفع به الإيراد الأول» 
إلا أن يقال: إِنْما اعتبرالإياس المتأخر من وقت الطلاق تحرزا عن الجمع بين البدل 
والمبدل منه. 

3 ]قوله: على معتدة. .ام ؛ في إطلاق معتدّة إشارة إلى تعميم الحكم في معتدّة 
الطلاق» ومعتدّة الوفاة» وفي إطلاق الوطء إشارة إلى : تعميم الحكم في وطء الزوج 
المطلق» ووطء غيره»؛ قال في «الدرر شرح الغرر»: المرأة إذا وجب عليها عدّتان» فإما 
أن يكونا من رجلين أو من واحد» ففي الثاني لا شك أنَّ العدّتين تداخلتا. 


1) لم يسلم الحقة ن للشارح مثل هذا البحث كملا خسرو في «درر الحكام»(1 ؛: 42501 وابن 
كمال باشا : «الإيضاح»(ق١7‏ /ب)» وأفادوا أنه ثبت في هذا المقام نقلاً عن نص صاحب 
«المبسوط»): أنه لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة: لأن 
إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف. انتهى. لكن ذكر العلامة أبو سعيد الخادمي 
في «حاشيته على الدرر»اص7١7):‏ أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذهب بل إيراد اشكال 
على تعليلهم » فالوظيفة في الجواب هو حل شبهته لا بيان مخالفته لل«هداية»)» ونحوه. 

(9) أي العنايات فلار اسن ليطن يكوق سير توما كس تو كان لوطه بكي بعد سي 
يجب عليها بعدها ثلاث حيض للوطء الثاني» فبعد حيضتين منه تنتهي عدّة الوطء الأول» 
وتبقى حيضة للوطهء الثاني. ينظر: «شرح ابن ملك))(ق ١١0‏ /أ). 


كتاب الطلاق/باب العدة 54 


وحيض تراه منهما 
وحيض تراه ه منهما") : خض اتميندا وتراء : صفيّهُ » ومنهما: خبره؛ أي حيض 
مرا يعد الوطاء التي وقاتلو قن ' من أن وطئت: فعلٌ ماضء وتراه: فعل 
مسقي نك توما ا لق الب 
وفي الأرّل: إن كان من جنسينء كالمتوفى عنها زوجها إذا وطكت بشبهة» أو من 
جنس واحدٍ كالمطلّقة إذا تزوّجت في عدّتها فوطتها الثاني » وفرق بينهما تداخلتا عندناء 
كر نا ادق اللي غدها مهنا كيدا :]ذا نشخ النةة الأران فون لكايه 
فعليها إِتَام الثانية»'"". 

وفي تقييد الوطء بشبهة إشارة إلى أنه لا عدّة في الزنى» فلو وطئها بعد الثلاث في 
العدّة بلا تكاح عا ما بحرمتها لا تجبُ عدّة هذا الوطء ؛ ؛ لكونه زناء ولووطئها بلا تكاح 
بعدما أبانها بألفاظ الكناية بشبهة أنّها رواجع على ما ذهب إليه بعضهم » عت 
بنكاح أو بدونه إذا قال: ظننت أنْها تحل لي تجب عليه عدة .كذا في «الفتح »”") 

[١اقوله:‏ وحيض تراه منهما ؛ قال في «العناية»: «صورته: إِنّْ الوطء الثاني إذا 
كان يندا رات 1 حيكطة من غقبها بعد الوط ء لقان ثلاث سيض أيضاء 
والحيضتان تنوب عن أربع حيض : حيضتان للأولى وحيضتان للثانية» والثالثة عن 
الوطء الثاني خاصّاًء فإن لم تكن رأت شيئاً فليس عليها إلا ثلاث حيض» وهي تنوب 
عرخ ستة»”. 

وقال في «اللبسوط»: «لو تزوّجت في عدّة الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينهما ء 
فعليه بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشرء وعليها ثلاث حيض للآخرء 
وتحتسب بما حاضت بعد التفريق وعد الورفاء | 

1 قوله: اتدنيم ا أي كونُ الحيض الذي حكم عليه بكونه محسوباً منهما 
بعد الوطء بشبهة 


.)5٠ : ١(»ماكحلا انتهى من «درر‎ )١( 
(؟) «فتح القدير»(5 : 5؟7).‎ 

(؟) انتهى من «العناية»(5 : 755). 
(5) انتهى من «المبسوط)(5 : 17). 


بف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإذا تت الأولّى دون الثّانية يجب إتمامُهاء وتنقضي عدَةٌ الطّلاق والموت وإن 
جهلت بهماء ومبدؤها عقيبهما 
واعلم أن هذا"' مذهيناء ل نك كان الوطء بالشبهة 

من الروج» وهي في عدّته» أمّا إن كان من آحَرَ فلا”"'. 

(فإذا تمت الأولى دون الثّانية يجب إتمامُها) : : صورته : طلقها الزُوِجْ بائناء أو 
نلانا فا ن خيفة فوطِتّها غير الزّوج بشبهة؛ فعليها عدّتان؛ فالحيضة الأولّى 
من العذة الأولى ‏ وحيضتان بعدها تكونان من العدتين, فتمت العذة الأولن: 
و الات 

(و: تنقضي”” عدّة الطّلاق والموت وإن جهلَتْ بهما) : : أي بتطليق الرّوج 
وقوقف (وعدزها سين 1 الستسد العطلو وام 

١[‏ ]قوله: : إن هذا ؛ أي ما دُكِرَ من تداخل العدّتين مطلقاء سواء كان الواطئ هو 
املق ارو وي : إن اللقصود دَ من العدّة هو تعرف براءة الرحم» وهو يبحصل 
بالعدّة الواحدة» فيتداخلان مطلقاً. 

("اقوله: أما إن كان من آخر فلا ؛ فعنده لا تتداخل عدّة الوفاة وعدّة الوطء 
بشبهة» وكذا عذة الطلاق وعدّة وطء غير المطلق ب* بشبهة » وتتداخل عدّة الطلاق وعدّة 
و01 قلق يكوه روهنمد الرراياف عنس وق يعدا ل نداكن نطو 

[أقوله: وتنقضي. رالا 00 سكا قد جريب علي علبي 
بطلاق الزوج أو موته» بل تنقضي بانقضاء 0 أو الموت» وإن لم 
تعلم الزوجة به؛ لأن العدة أجل ٠‏ فلا يث يشترط العلم بمضيّهء سواءً اعترف بالطلاق أو 
انكر » فلو طلّق ثم أنكرٌ الطلاق وأقيمت البّنة عليه» فقضى القاضي بالفرقة بعد زمان 
من الدغوى ؛ فالعدة من وفك الطلاق لا القضاء . كذا في «البزازية». 

اكول متببهياء أي متماذ على القون ؟ :لكان رجرنوا بين لاضع اناق 
ويستثني منه الطلاق المبهم ؛ فإنّ العدّة فيه من وقت البيان لا من وقت الطلاق» فلو 
قال: إحداكما طالقّ ولم يبيّن ومات قبل البيان لَزم كلا من انح عد ةالوفاف 


()ينظر: «المنهاج)(1: 1 و«أسنى المطالب)(75: 595), و«التجريد لنفع العبيد» 
(4: 87)» وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة 4 


وفي نكاح فاسد عقيب تفريقه؛ أو عزمه ترك الوطء. ولو قالت : انقضّت عذتي 


(وفي نكاح فاسدا'' عقيب تفريقه '"؛ أو عزمه ترك الوطء . 

ولو قالت : انقضّت عدتى حاتم 
محر حا نار حل بوره جر مر اناري سمي كرا 
الطلاق .كذا في «البحر»'" 

ولى أقرٌ بطلاقها منذ زمان ماض تكون العدّة فيه من زمان الإقرار» نفيا لتهمة ظ 
المواضعة ؛ أي الموافقة على الطلاق» وانقضاءً :مله ليع إزرار ريض لوا بلي اد 
ليتزوج أعنها أو انها سواها. كذا في «الفتح'" 

[١]قوله‏ : وفي تكاح فاسد؛ هو الذي فقادَ شرطأً من شروطه؛ والحاصل: إن 
او 2 شد نما جور الك يي وازاذ فى القاتي. لاتقب الحيد 
أمرية : 

ِمّا تفريق القاضي» وهو أن يحكم بالفرقة بينهما 

وإمّا المتاركة» وهو أن يعزمً بقلبه ترك وطئهاء وليس اراد به يجرّد العزم 
الباطني ؛ ب ااوع يط عه اودر حار عع اكول : فارقتك 0 
أو خليت سبيلك» ومنه الطلاق. كذا في «البحر»”' '» وغيره. 

[؟اقوله: حلّفت؟ من التحليف: يعني لوقالت المرأة: تت غدتي» وكذا لو 
نكحت زوجاً غيره؛ وقال الزوج : لم تنقض عدّتك فالقولٌ قولها مع اليمين» وهذا إذا 
كانت المدّة تحمل انقضائهاء ' ففي العذة بالشهور ثلاثة ثة أشهر أو نصفه لأمة. 

وفي العدة بالحيض اليا ره توق يوما :ولام أريعتون» وزإن لم تكن المدة 
تحتمله كما إذا أخرت بانقضاء وعرتياق شور راع الم بسر تر ؟ لأنّ اليمين إِنْما 
يصدّق في قولبا إذا لم يخالف الظاهر. كذا في «النهر»' 026 يل 


(١)أي‏ تفريق القاضي. ينظر: «درر الحكام)(١‏ :3 6)). 
(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١59‏ 

(؟) «فتح القدير»(4 : 7519). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)١09‏ 

(0) «النهر الفائق)(7؟ : 585). 

.)١5١6 - ١6019 : «البحر الرائق»(5‎ )1( 


51 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو ن مَ معتدته من بائن وطلقَها قبل الوطء فعليه مهرٌ تا ٠‏ وعدّة مستقلة 
أي إن قالت : انقضّت عدني وكذبها الزوج": فالقول قولها مع اليمين 

(ولو نكح”"' معتدته'” من بائن”'' وطلّقها قبل الوطء'' فعليه مهد تام؛ وعدة 
3 وعد كيه الى مسق وى فو ل 
[١اقوله:‏ وكذبها الزوج ؛ ولو ادّعى الزوج انقضاء عدّتهاء وغرضه حل نكاح أختها 
وأربع سواهاء وكذبته في مدّة تحتمله لم تسقط نفقتهاء وله نكاحٌ أختها حملا بخبريهما 
بقدر الومكان؛ فلو ولدت لأكثر من نصف حولء يثبت نسبهء ولم يفسد نكاح أختها 
في الأصح» فترثه لو مات دون المعتدّة. كذا في «المحيط» وغيره؛ والتفصيلٌ في «الدر 
المختان"" وسواشيهة 

["أقوله: ولو نكح ؛ أي نكاحا صحيحاً» ولوتزوّجها في العدّة نكاحا فاسداً فلا 
مهرء ولا استئناف عدّة» بل عليها إِتَامُ العدّة الأولى اتّفاقا ؛ لأنّه لا يتمكّن من الوطء 
في النكاح الفاسد» فلا يجعلَ واطئا حكما ؛ لعدم إمكان الحقيقة ؛ ولذا لا تحب عدّة ولا 
مهر بالخلوة الفاسدة» والنكاح الأول يعم الصحيح والفاسدء فلو نكم بامرأة فاسدا 
ودخل بها ففرق بينهماء ثم تزوّجها صحيحا في العدّة» فالحكمُ هو الذي ذكره في المثن. 
كذا في «البحر». 

["اقوله: معتدّته ؛ الضميرٌ إلى الناكح ؛ أي التي طلقها سابقاً فاعتدّت» ولو نكم 
معتدة الغير ووطئها تتداخل العدّتان كما مرٌ. 

[5]قوله : من بائن ؛ متعلّق بقوله: : «معتدته»» والمراذ به غيرٌ ثلاث» وذلك لأنّه لو 
كانت معتدته من رجعي فالعقدٌ الثاني رجعة» ولو من ثلاث لم تل له حتى تنكم زوجاً 
غيره. 

[0آقوله: قبل الوطء ؛ سواءً كان حقيقة أو حكماً؛ يعني قبل الوطء والخلوة. 


)١(‏ لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره» وهو العدّة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على 
أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 511). 
(؟) «الدر المختار» و«رد المجتان»(*: .)07٠‏ 


كتاب الطلاق/باب العدة نفف 


ملم 1111113131717317137313131314124202010102000000 ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ااا 


فإن"'' أثرَ الوطء في النكاح الأول باق»: وهو العدّة» فصارٌ كأن الوطءً حاصل في 


هذا النكاح". 
وعند تحمّد'" #5 يحب عليه نصف المهرء وَإِتَامُ العدّة الأولى فقطء وعد 


للطّلاق الثاني ؛ لأنّ الرّوجَّ طلْقَها قبل الوطء فيه 

[١أقوله:‏ فإن...الخ؛ حاصل وجه قولبما: أن أثرَ النكاح الأول باق بعد وهو 
العدّة» فصار كأنّها مقبوضة في يده بالوطء الأوّل؛ فيجعل كأنّه وطء في هذا النتكاح 
وطلق بعده؛ فيجب كمال المهرء وعليها العدة. 

لا يقال: الطلاقٌ بعد الدخول يملك به الرجعة» ولا رجعة هاهنا لأنّا نقول: لا 
يلزمٌ من إقامته مقام الوطء في العقد الثاني في حقّ المهر والعدّةٍ أن يقوم مقامه في حق 
الرجعة أيضاً. كذا في «منح الغفار». ْ 

["أقوله: حاصل في هذا النكاح ؛ هذا من إحدى المسائل التي يكون الدخول فيها 
في النكاح الأوّل دخولاً في الثاني. 

والثانية : : تزوّج معتدّته وهو مريضٌ وطلقها قبل الدخول: كر فار . 

والثالثة : فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول؛ » فنكحها في العدّة» وفرق بينهما 
قبل الدخول. 

والرابعة : تزوّج صغيرة أو أمة ودخل بهاء ثم أبانها ثم تزوجها في العدة فبلغت 
أو أعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول. 

واكخافئسة : تزوج صغيرة أو أمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو العتق بعد الدخول» 
ثم تزوّجها في العدة» ثم طلقها قبل الدخول. 

والسادسة ور يا ورت تي الجر . كذا في «البحر»"' يو 

كوه : وعند محمد ذك. .الل ؛ ؛ حاصل مذهيه أنّه يحب على الزوج نصف المهر؛ 
لكونه طلّقها بعد النكاح الثاني قبل الدخول؛ والطلاق قبل | الدخول منصفٌ للمهر» ولا 

عدة عليها بهذا الطلاق؛ إذ لا عدّة في الطلاق قبل الوطء»؛ بل يجب عليها إِتَام العدة 
الأولى. 


.)١15- 151١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


3# عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولاعد: على ذم طلقهااذي” 

وعند زُفر'' #5 لا عدّة عليها أصلاً ؛ لأنّ العدة الأولى :سقطت بالتُروج»- ولم 
يجب بالتكاح الثاني لدليل محمد طك. 

رولا 7ن ا" ذمية لقف )00 

١‏ أقوله: وعند زفر 5ك... ال؛ قد وافقّ زفر 5ه محمّداً 5ه في وجوب نصف المهر 
عليه فحسب» وفي عدم وجوب العدة للطلاق الثاني» لدليل ذكر في توجيه قول محمّد 
ف , وخالفه في وجوب إتمام العدّة مستندا بأنّ العدةٌ الأولى قد سقط وجويها عليها 
بالنزوّج الثاني» والساقط لا يعود» فلا يجب عليها شيءٌ من التريّص» ٠‏ بل يجوز لبا أن 
تنكم كما طلق زوجها الأول. 

ورد بأنَ وجوب العدة الأولى بالطلاق الأوّل» فيجب إكماله؛ إلا أنه لم يظهرْ 
حال التزوّج الثاني فإذا طلقها ثانياً قبل الدخول صار النكاحٌ الثاني معدوماء فيجب 
عليها إكمالٌ ما وجب أوّلاً مع أن في عدم يجاب العدّة عليها مطلقا إبطال ل هو المقصوةُ 
من شرعية العذة» وهو عدم اختلاط الأنساب واشتباهها. ل وغيره. 

1"آقوله: ااا ا ندر علوي لماجي ادل يها 
كنا طلتيف ٠‏ مسلما كان المتزوّج أو دما . كذا في «الفتح»'''» وغيره. 

وأورد عليه: بآنه كيف يحل تزوّج مسلم بها على الفور؛ وهو يعتقدُ وجوب 


وأجيب عنه: بأنّه إِنّما يعتقدُ وجوبها لنفسه ولسائر المسلمين: ولا يعتقد وجوبها 
ا 

3 قوله: : على ذميّة طلقها ذمي ؛ الجملة صفة لذمية ؛ وذكر الذميّة؛ لعدم تصور 
أن يطلق الذمي مسلمة ؛ لكر ل اي كار ل وذكر كود للطلق ذميا 
احترازي » فإنّه لو كانت المي من أهل الكتاب تحت مسلم ذ فطلقهاء أو مات عنها تجب 9 


)١(‏ ولو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جازء وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم بخلاف ما 
إذا طلقها المسلم أو مات عنهاء فإن عليها العدّة بالاتفاق؛ لأنها حقه في معتقده.ينظر: : ((فتح 
القدير»(5 : .)١16/8‏ 

() «فتح القدير»(؟ : 7377). 


كتاب الطلاق/باب العدة 3 


ولا حربية خرجّت إلينا مسلمة 
هذا عند أبي حنيفة #5 إذا لم يكن معتقد أهل الدّمة ذلك» وإن كان'"' معتقدهم 
ذللكا ع عدي :و عنتعينا عاب طلقا" (ولا حوري" تخرجت إلبذا مسلفة '"'' 
عليها العدّة» فلا يحل له نكاحٌ مسلم أو كافر بها قبل انقضائها ؛ لأن ا المسلم يعتقد 
وجوب العدّة» ووجوب العدّة فيه حق الآدمي » فانها جنك مئانة ماد فر 

فالزوجةٌ وإن كانت كافرة لا يمكنٌ لبا أن تبطل حق المسلم؛ » شم أصل المسألة 
مقيدة بعدم الحمل» ؛ فإنَ الذميّة التي طلّقت من ذميّ إن كانت حاملاً تجبْ عليها العدّة 
بوضع الحمل اثفاقاً؛ لأنَفي بطنها ولدا ثابت النسبء وكذا الحكم في الحربية وغيرها 
من لا عدّة عليها » فإنّه مقيد بعدم كونها ذات حمل. . كذا في «الهداية»''' وغيرها. 

1“قوله: وإن كان؛ حاصله : إن عدم وجوب العدّة على الذمية التي طلّقها ذمي 
مقيّدٌ بماإذا كانوا يعتقدون ذلك: أي عدم وجوب العدة» وأما إن كان في اعتقادهم 
وجوب العدّة بالطلاق تجب عليهاء والوجه فيه: أن أهل الإسلام أمروا بأن يتركوا أهل 
الذمّة وما يدينون» فيعاملٌ بهم حسب ما اعتقدوا. 

["قوله: تجب مطلقا ؛ أي سواء كانوا اعتقدوا ذلك أو لم يعتقدواء وهذا 
الخلافُ نظير الخلاف في نكاح الحارم» فإنَ نكاحَ الكفّار بالحارم صحيعٌ عنده إذا كانوا 
يعتقدون حل ذلك: حتى لا يتعرّض بهم فيه» ولا يصحَ عندهما. 

[اقوله: ولا حربيّة ؛ أي لا عدّة على حربيّة خرجت إلى دار الإسلام مسلمة؛ 
فوقعت الفرقة بينهما وبين زوجها الحربي»؛ والنروج مسلمة ليس بقيدٍ احترازي؛ بل 
الشرط هو المخروج على سبيل المراغمة ؛ أي المغاضبة» وعلى نية أن لا تعود إلى دار 
الحرب أبدا. 

فلو خرج أحذ الزوجين إلَينا مسلما أو قات انم ار دابا فصان ديا 
والآخ رفي دار الحرب على حربهء فقد زالت الزوجية ولم تجب العدّة على الزوجة في 
كلتا الصورتين. كذا في «البناية»'" 


. أو ذميّة أو مستأمنة طلقها أو مات عنها ؛ لأن العدة لفراش الزوج المحترم ولا احترام له؛ ولذا‎ )١( 
.)11/١ : ١()ىقتنملا كان محلا للتمليك» وتمامه في «الدر‎ 

(؟) «البداية»(: : 3138 -733798), 

(7) «البناية»(5 : 5لا -/9/41). 
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وفموف فم ا اليو يلا ل ماما ننلهة 


وفي المسألة خلاف لبما كما في المسألة السابقة» فعندهما تحب عليها العدّة إن خرجت 
إلينا مهاجرة ؛ لأنّ تباين الدارين أحد أسباب الفرقة» فيجب عليها العدّة به» لا سيّما 
إذآ ضارت متيلمة؛ لكونها مكلفة بالأحكام الشرعية؛ بخلاف ما إذا هاجرَ الرجل 
وتركها في دار الحرب» فإنّه لا تحب العدّة عليها ؛ لعدم تبليغ أحكام الشرع إليها. 

وله: إن العدّة وجبت حيث وجبت كان فيها حق بني آدم: والحربى ملحق 
بالجماد شرعاء فلا تتربص صيانة لمائه؛ بل يجوز لها أن تتزوّج كما وصلت إليناء نعم 
إن كانت حاملا وجب عليها التربص ؛ لأنّ في بطنها ولدا ثابت النسب» كما 
(اليذاية"' وتحواشيها. 


موادي دي 


,) 880 - "75 : «البداية» و«العناية»(5‎ )١( 


فصل 4# الحداد 
وتحد معتدّة البائن» والموت 

فصل #ي الحداد 
وتحل”' معتدة"' البائن » والموت”" 

١‏ ]قوله: وتحدٌ؛ - بكسر الحاء المهملة؛ وتشديد الدال المهملة - مضارع من 
الإحدادء وهذا شروعٌ في بيان ما ينبغي للمعتدّة في العدّة بعد الفراغ من بيان من تجب 
عليه ومّن لا تجب عليه؛ وذكر أزمتتها. 

والإحدادٌ: عبارة عن ترك الزينة لمعتدّة يقال: احتدت المرأة إحدادا فهي مُحِدَة 
معد [ذاتوكث انوي لرته» ويخزت د رتك كدادا بالكسر فكي خاة. كداني 
«المصباح»”'' وغيره. 

والحاصل أنه جاءً من الرباعي ومن الثلاثيّ من باب ضرب» ونصر وبه عرف أن 
قوله: تَحِدَ يمكن أن يكون من الإحداد كما ذكرناء وأن يكون - بفتح التاء وكسر الحاء 
- من باب فر يفرّء وأن يكون - بفتح التاء وضم الحاء - من باب مد يَمد. 

["]قوله: معتدّة البائن والموت ؛ أي المعتدّة التي طلقها زوجها أو مات عنهاء أما 
إحدادٌ المتوفى عنها زوجها » فالأصل فيه حديث: : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحدٌ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أ ربعة أشهر وعشراء ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبء ولا تكتحل» ولا تمس طيبأ' "اشرجه اللشبخان 
وغيرهما . وفي باب أخبار كثيرة مروّية في كتب السنن. 

وأمًاالعتدّة عن بائن والمرادُ بهما أعمّ من المطلقة بواحدة بائئة» أو ثنتين بائنتين 
ومن المطلقة بغلاث» ومن المختلعة» فاستدل لوجوب الإحداد عليها صاحب اديه 
بحديث : «إنّ النبي يل نهى المعتدّة أن تختضب بالحناء»» وقال: «الحناء طيب» لإطلاقه؛ 


(1) إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها؛ ولبذا لا تحد 
المطلقة الرّجعية ؛ لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء النكاح ؛ ولبذا يحل وطؤها وتجري عليها أحكام 
الرّوجات. ينظر: «المبسوط))(7 : 20/8 -09). 

(؟) «المصباح المنين»(5 : .)١115‏ 

(*) في «صحيح مسلم»(3 : /ا111), و«صحيح البخاري»(0 : 53 230). وغيرها. 
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كب" مسلية حرة'"' أو لا) : فقوله : أو لا : عطف”” على قوله: عر وعند 
الشافعى”" نه : لا حداد”'' على معتدة البائن » (بترك'”*' الزينة 
وذكن السروجي ف شرم ): إِنْه حديث رواه النّسائيَ بلفظ : »نهى المعتدة عن الكحل 
والدهن والخضاب بالحناء»؛ وقال: «الحناء طيب»» ونسبّه الرَيْلَعِيَ”" في تخريجه إلى 
الوهم ء وقال: إِني لم أجده. 

وفي ذكر البائن احترازٌ عن الرجعي؛ فإنّ معتدّة الرجعيّ لا إحدادً عليها اتَفاقاء 
بل لها أن تتزين ليرغب الزوج إليها فيراجعها. 

[١]قوله:‏ كبيرة ؛ الأولى أن يقول: مكلفة ؛ لتخرج الصغيرة والكافرة والمجنونة ؛ 
فإنّه لا يجب الإحداد عليهن. 

["آقوله: ل ؛ فإنّ الإحداد شرع لإظهار التأسف 

00 مظنت شان قله 00500 أنّه عطفٌ على كبيرة؛ 
فيختل المعنى. 

[؛ قوله: لا حداد ؛ لأنه وجب إظهارا للتاسف على فوت الزوج»ء وفي بعدها إلى 
ماته» والمبتوتة قد أوحشها زوجها بالإبانة فلا تأسف على فوته ومفارقته» ونحن نقول: 
إن الحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح » وهو موجود في الإبانة أيضا. كذا في 
«البداية». 

[اقوله: بترك الزينة ؛ متعلق بتحدّ»ء والزينة ما تزيّن به المراة من الحلي بجميع 
أنواعه» والحرير» وغير ذلك كالامتشاط واستعمال الطيب وغير ذلك. 


١(‏ لو قال مكلفة لكان أخصر وأشمل » حيث تخرج المجنونة إذ هي مثل الصغيرة والكافرة في عدم التكليف. 
ينظر: «كشف الرموز»(١ .)59١:‏ 

(0) في «المنهاج»(7 : 739): ويستحب الاحداد لبائن ) وفي قول: يجب. ونين اخيا عه :078 
و«دتحفة المحتاج»(8: 7500): وغيرها. 

(؟) في «نصب الراية»(0 : .)١١5‏ 

(5) «البداية»(5 : 728). 
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لين لاعتو و امعط :و اناف :و الطبية »و الذهن ‏ والككل: إلا بعدر الا 
ةالح 

لبس" المزعفرء والمعصفر”", والحناء؛ والعليهية انهه" واإلكتحلء إل 

: ل لا معتذة العتق): أن إذا أغقق” " المولى أْمٌ وله 

اقول ولي لي ا 1 
المزعفر؛ أي الثوب المصبوع الزعفران» وترك لبس المعصفر؛ أي الثوب الممصبوع 
بالعصفرء وهو الذي يصبغ به أحمرء يقال له: كسم. وبالجملة : كل لون يفوحُ بطيب. 

وترك الجنّاء - بكسر الحاء المهملة وتشديد النون - : ورف تخضب يه النساء 
أيديهن وأرجلهن أحمر 

ورك الطيب مجميع أنواعه؛ وترك استعمال الدهن في شعر الرأس»: وترك كحل 
العين» ويجوز لما لَبْسْ الثوب المصبوغ الذي ما تتزيّن النّساء به كالاسودٍ والأزرق ونحو 
ذلك. كذا في «الفتح». 

11'فوله: إلا بعذر؛ را جع إلى الجميع» ا ا 
كان بها وجمٌ بالعين حل لها الاكتحال» أو حَكة البدن فيحل له لبس الحريرء أو تش 
رأسها فتدهنٌ وقشط بالأسئان الغليظة التباعدة» ولو لم يكن لما ثوب إلا ثوباً مصبوغا 
بعصفر ونحوه تلبسه سترا للعورة. كذا في «الجوهرة»'" و«الفتح». 

[اقوله : : أي إذا أعتق. .الح؛ هذا التفسير مل باللقصودء فإنْ الحكم لا يتتص 
منتدّة يسيب عت المولى) بل إذا مات المولى فعتقت أمّْ ولده فاعتدّت فالحكم كذلك؛ 
وعبارة المصّف 4# شاملة لكلتا الصورتينء فإنّ العتق أعم من أن يكون بإعتاق المولى 
أو بموته. 

والحاصل أنّ أمّ الولد عند موت المولى أو إعتاقه وإن كانت اذ فوانية عليياء 
لكن الإحداد غير واجب ؛ لأنّ شرعيتّه لإظهار التأسّف على فوت نعمة النكاح» ولا 
نكاح هاهنا. 


)١(‏ أي الثوب المصبوغ بالزعفران» أو العصفر ؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: «فتح القدير)» 
.)95٠١:(‏ 

.)1١1 : ولو بلا طيب كزيت خالص» ومنعه على وجه يكون فيه زينة. ينظر: «الدرالمختار»(؟‎ )١( 

(9) «الجوهرة النيرة»(؟ : 1/4). 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونكاح فاسدء ولا تُحْطَبْ معتدّة إلا تعريضاً 
ا ل ل يا "علرج فونه 

زول لطب اعفد الع ا 

١‏ ]قوله: ونكاح ؛ أي لا إحداد على معتدّة نكاح فاسد بالطلاق أو الفرقة ؛ لأنَّ 
مثل هذا التكاح يجب رفعُه شرعاء فلا يتأسّف على فواته. 

["اقوله: فلا تأسّف؛ مصدرٌ على وزن التفعّل؛ ؛ بمعنى الحزن والحسرة» أو | 
مضارعٌ مؤنّث محذوف أحد التائين من التأسّف» لشم" إل المعتدة. : 

[أقوله: ولا تُخطب؛ تمن حورل كن احلبار” 0 

المرأة للنكاح» والأصل فيه قوله عه (٠‏ كلا تع علد م قيما عر ضْمُّم بو مِنْ حِطبة اليل 

أ أسختنش: ذ: أنشيك "عَم الله أكك سمدم ويم يكن لا دوهن ينا إلة أن ُو 
وا روك ولا م أعْقَدَةَ التِحكاح عق يبَلمَ الكتب أَجَلم )4”". 

دلت الآية على حرمة النكاح في العدّة» وعلى حرمة المواعدة سرًًء وهي أن يأخدٌ 
عليها عهدا وميثاقا أن تحبس نفسها له ولا تنكح غيره» وعلى حرمة الخطبة صراحة » 
وعلى جواز التعريض كقوله: إِنْي فيك لراغبء وإِنّك علي لكريمة» وإِنّ الله سائق 
إليك رزقاًء ونحوذلك؛ من غيرأن يشافهها أو يخاطبها بالتزويج. كذا نقل عن ابن 
عباس ف ومجاهد عند ابن المنذر وابن جرير وابن أبي شيبة وغيرهم» والآثارٌ في هذا 
لات عوط واإئدي لك برطي 

[؛آقوله: إلا تعريضاً ؛ ظأعرة أذ جو يع كا قد لكن ذكر في «البحر»”) 
و«النهر» و«المعراج» و«الفتح»'” وغيرها: إِنّ التعريض لا يجوزٌ في مطلقة الرجعي ؛ 


(١)التعريضن:‏ أن يذكرهيا يدل خلى شيء لم يذكره» "وهو هنا أن يقول ليا إنلك للتميلة» .وناف 
لصالحة » ومن غرضي أن أتزوج» ونحو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله : 
إني فيك لراغب؛ وإني أريد أن نجتمع» وهو القول المعروف» ولا يصرح بالنكاح» ولا يقول 
إني أريد أن أنكحك. ينظر: «التبيين»(؟ : 077). 

(0) البقرة: من الآية770. 

(9) «الدر المنثور»<(؟ : 857). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)١50‏ 

(0) «فتح القدير»(5 : 0757 


كتاب الطلاق/باب العدة 1 


ولا نرج مُعتدَة الرّجعي والبائن من بيتها أصلاء وتَحْرَّج معتدة ا موت في الملوين ؛ 
وتبييت في منزلها 


2ه لدم 


ولا تُخْرّجٌ مُعدَةٌ الرّجعيّ والبائن من بيتها'' أصلاً) ؛ لقوله'"تعالى : <إلا رومت 
من يِه ولا ديعت ”"' الآية. 

(وتحرج معتدّة امو حو في الملوين" » وتبيت في منزلها) إذ لا" نفقة 
لقيام نكاح الأرّل؛ ولا في مطلّقة البائن» فإلّه لا يجوز لها الخروج من منزلها أصلا » ٠‏ فلا 
يتمكن من التعريض» ولإفضائه إلى عدّة المطلق 6 هذا يختص جوازٌ التعريض 
بمعتدّة الوفاة» لكن ذكر في «الاختيار» جوازه في المبتوتة أيضا 

والتعريض: هو أن يقصد من لفظ معناه الحقيقي أو المجازي أو الكناية» ومن 
تمان منتاءء: رج ب اادالوصتر ل مدر كن ب كلما مص وه 2 كاده 
يستعمل اللفظ في المعرّض به كقول السائل: جئت لأسلم عليك؛ فيقصد من اللفظ 
السلام؛ ومن السياق: طلبُ شيء. كذا في «جامع الرموز». 

١1‏ ]قوله: بيتها ؛ أي السكنى التي يضاف إليها حال وجوب العدّة» سواء كانت 
هلكا ثباأى لهء أو كانت بإعارة أو إجارة. 

[أقوله: لقوله: لم 01 با لَه دا لقثم اليْسَاه مطَْمُوهُنَ 
عدم تمرى ولحسوا لَه وَتَُوا َه ريصع لا مل م رجوهرَ من متهن زلا نييبت جح إل 

أن يَأتِينَ 5 َحِكَةَ مُيتَقٍ 5 

['أقوله : في الملوين ؛ بنتحات الميم واللام والواوء تثنية ملأء والمراد بهما الليل 
والنهارء والأصل فيه حديث : «إن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم: : يا رسول 
الله إِنا نستوحش في ييوتناء أفنبيت عند إحداناء فأذن لمن أن يتحدثن عند إحداهن , 
فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى ييتها»'": أخرجه عبد الرزّاق والشافعي. 

[قوله: إذ لا نفقة ؛ حاصله: إِنّهِ إِنْما أبيح لبا الخروج لعدم وجوب نفقة العدة 
على ورثئة الزوج » فتحتاج إلى الخروج لتدبير معيشتهاء فأبيح له ذلك؛ ولا ضرورة في 


6 


.)١( من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 
.١ةيآلا الطلاق: من‎ )1( 
ينظر: «تلخيص الحبير»(5 : ؟).‎ )5( 


.6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


#ى ا اه 50 0 - و وعم 7 
وتعتد في منزلها وقت الفرقة» والموت» والطلاق إلا أن تخرج» أو خافت تلف 
مالما أو الانهدام» أو لم تَجِدٌ كراءَ البيت» ولا بد من سترة بيئهما فى البائن 
فح إواكررت عدت الطاظة ؛ لأن النفقة دائرة عليها. 

(وتعتدٌ في مِنّْزلها وقت' 'الفرقة» والموت» والطلاق إلا أن 2 تحرج "2 أو 
خافت تلّف مالها أو الانهدام: أو لم تَحِدْ كراء البيت"' ظ ", ولايد من سترف' هما 
في البائن افق 
البيتوتة في غير منزلباء فمنعت من ذلكء ولا كذلك المطلقة» فإنّ نفقتها في العدّة واجبة 
على زوجهاء فلا يباح لها المخروج. 

١7‏ ]قوله: وقت ؛ متعلق بمنزلباء وحاصله: إِنّه يحب عليها أن تعتدّ في المنزل الذي 
كانت فيه وقت الطلاق» أو الموت» أو الفرقة في النكاح الفاسد. 

["]قوله: إلا أن ...الخ ؛ الأصل في هذا أنه يحرم لبا الخروجٌ إلا لعذر يضطره إلى 
الخروج» ولهذا أجارٌ النبي يد فاطمة بنت قيس الخروج من منزلها حين صارت مبتوتة؛ 
وأمر بالاعتداد في بيت آخر؛ لأنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتهاء كما رواه 
البخاريَ عن عائشة رضي الله عنهاء أو لأنها كانت سيئة الخلق بذيئة اللسان؛ لا يمكن 
أن تستقر مع أعزة الزوج: كما رواه أبو داودء وقد بسطت في هذا المقام في «التعليق 
الممجّد على موطأ محمد»””". 


["أقوله: تُخرج ؛ مجهول مؤنّث من الإخراج ؛ أي يُخرجها الزوج أو ورثته من 
بيتهاء وإن كان ذلك حراما عليهم. 

[:]قوله: ولا بد من سترة؛ - بضم السين - ؛ أي شيء ساترٌ من جدار 
ونحوه؛ لكون الخلوة بها حراما. 

[0آقوله: في البائن ؛ وفي الرجعيّ السترة ليست بلازمة لعدم الانقطاع بالكليّة, 
وحل الرجعة في أي وقت شاء»ء لكن يندب ذلك وأن لا يدخل عليها إلا بإذنها. 
)١(‏ أي إن خافت أن ينهدم البيت الذي تسكنهء أو لم تجد أجرة لبذا البيت. 


() لثلا يختلى بالأجنبية» ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة. ينظر: «الدر المختار)»)(7: .)0771١‏ 
(9) «التعليق الممجد»(؟ : 6 07). 


كتاب الطلاق/باب العدة كك 


وإن ضاق الْنْزِلُ عليهما ؛ فالأولى خروجه: وكذا مع فسقه؛ وحسن أن تجعل 
بينهما قادرة على الحيلولة ؛ ولو أبائهاء أو مات عنها في سفرء وليس بيئها وبين 
مصرها مسيرة سفر رَجَعَتْء وإن كانت تلك 
وإن ضاق انل عليهما 0 ''خروجه؛ء وكذا مع فسقه "2 وحسن أن تجعل 
بينهما قادرة على الحيلولة) : أ ي أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما. 

(ؤلو ابائها" + امات عنها ففرا" ليش" ينها وبين مفينزها مشيرة 
سفر رّجَعَتْ""» وإن كانت تلك" ٠‏ 

[١]قوله:‏ فالأولى؛ المراد به أنّه أرجح لا ما يقابل الوجوبء فإِن خروجه حيائذ 
واجب ؛ لأنّ مكنّها إلى انقضاء العدّة واجب. كذا في «الفتح»'. 

1 "آقوله : وكذا مع فسقه؛ أي إن كان الزوجٌ فاسقاً لا يؤمنٌ منه فالأولى خروجه. 

["آقوله :- ولو أبانها ؛ أي جعلها بائنة بثلاث أو ما دونه بائنا. 

[:]قوله : في سفر؛ علق يكل م الإبانة واليشن: » يعني إذا سافر مع زوجته إلى 
بلد آخر فطلقها طلاقا بائنا أ و مات الزوجٌ ووجبت عليه العدّة في السفر. 

[6آقوله: وليس ؛ أي ليست المسافة بقدر السفر بين المكان التي طلّقت فيه أو 
ماتء وبالحملة : المكانُ الذي وجبت فيه العدّة وبين مصرها التي خرجت منه؛» وهو 
أعم من أن يكون وطنها الأصلي » أو يكون وطنه الأصلي»؛ أو يكون وطن الإقامة 
لأحدهماء وأعم من أن يكون مسرا اسطلاه) أن قرزية م وباشملة: : المكان الذي كانت 
نقمة فشكيل هذا الست 

[1]قوله: رجعت ؛ أي يجب عليها أن ترجم إلى مصرهاء وتعتد في موضع 
إقامتهاء سواءً معها حرم أو لا؛ لأنّ السيرّما دون مدّة السفر مباح للنساء بدون المحرم ؛ 
وليس هذا ابتداء الخروج» حتى يحرم بسبب العدّة» بل هو بناء معنى على الخروج 
الأول. 

لأقوله: وإن كانت تلك ؛ أي مسافة السفرء يعني يكون بين ذلك المكان الذي 

جبت العدّة فيه وبين مصرهاء وكذا بين ذلك المكان وبين مقصدها الذي كان مراد 
ارو السخر اومسر ركد عيذ للا انام لعسيو اراي ابد 


.)516 : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


1/1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أأولاء والعود أحمد» وإن كانت فى 


. ا #©# كب 
تعثل عمة 


2 


هن كل يجانب خير خيرَت'' معها ولي أو لا '”"'» والعودٌ أحمد“» وإن كانت في مصر 
تعتد" خّة : 


بن يكو ولك اللكان مكان وجيوب العدة وسيطا تهباة ار كانك المبنافة بيئه ونين 
أحدهما أكثر تما بينه وبين الآخرء لكن لا يكون أحدهما أقلّ من مدّة السفر. 

3 قوله: كل جانب ؛ ولا يعتبرما في الميمنة والميسرة من القرى والأمصار؛ لأنه 
ليس وطنا لها ولا مقصداء ففي اعتباره إضرار يها. 

["]قوله: خُيّرت ؛ بصيغة المجهول من التخيير: أي يجوز لها أن تعود إلى مصرهاء 
وأن تذهب إلى مقصدها؛ اندنناك كوقيا ان مكيف ل دنه امعان والرطو 
والمقصد متساويان في لزوم السفرء خْيّرت» فتختارٌ آيهما شاءت حسب مصا حها. 

[فوله: معها ولي أو لا؛ المراد بالولئ هاهنا هو امحرم الذي يجوزٌ سفرها به: 
وإِنْما جازَ لها السفرٌ هاهنا إلى أي جهة شاءت بدون المحرم ؛ لعروض الضرورة» 
زالكوور عابني الخطواات ولذا لووقعٌ ذلك في موضع تتمكّن من الاعتداد هناك 


فلا يباح لها الخروج منه. 
[4]اقوله: أحمد؛ أي أفضل من الرواح على المقصدء وذلك لتقع العدة في مكان 
الزوج ومصره. 


[4آقوله: تعتد؛ أي يجب عليها أن تعتدٌ هناك؛ سواءً كان معها حرم أو لاء هذا 
عنذده. 

وقال أبويوسف ومحمد #ك: إن كان معها حرم فلا بأس أن تخْرج من المصر معه 
قبل أن لا تعتد؛ لأنّ نفس الخروج مباح ؛ دفعا لأذى الغربة» ووحشة الوحدة, 
والتريّص على المعتدّة وإن كان واجباً في منزلها ؛ لكن يجوز لها الانتقال بعذر كخوفف 
تلف المال والنفس » كعا م هدارا السو وازريعف عدر مين للشروح ٠‏ وإثّما 
الحرمة للسفرء وقد اندفعت بالمحرم. 

وله: إن المعتدّة منعت عن الخروج مطلقاء سواء كان إلى مدّة السفر أو ما دونهاء 
وإنّما جازّ لها الخروج إذا كانت في المفازة ؛ لأنها لا تتمكن من الاعتداد هناك» وأمًا في 
المصر فلَمًا تمكنت من الاعتدادٍ به» يحرم خروجها وإن كان معها محرم؛ فإ ما 


كتاب الطلاق/باب العدة 44 


“اج و 


م رج بمحرم 
ثم تخرج بمحرم). 

اعلم أن الإبانة» أو الموت في السسفر: 

.١‏ إما في حير فوع الإقامة» فإن لم تكن بيئها وبين مصرها الذي 
خرجت منه مسيرة سفر ارجعداء وإن كانت تلك من كل جانب يرس بين 
الرجوع والوجه إلى المقصد سواه كان معها ولي أو لاء لكن الرجُوع أولى ؛ 
ليكون الاعتداد في مَنْزل الل بج 

وذْكرَ الإمام السرخسبي”" طفله: تختارٌ أقربهما". 

بقي هنا قسمان : 

أحذهما: : ما إذا كان من كل جانب أقلّ من مسيرة سفر ينبغي أن تُخير”» 
وعلى قياس قول السَرَحْسِي طفه تخثار أقريهما '". 

والثّاني :ها إذاكان ينهنا ونين عضرا مسيرة سفر» وبيئها وبين المقصدٍ أقل 
تتوجه إلى المقصد"' 
يرخّص بالضرورة يتقدّر بقدرهاء ونفس الغربة والوحشة بدون ضم ضميمة» ليبس 
بعذر قوي يباح الخروج. كذا في «البداية» وحواشيها. 

١3‏ أقوله: الذي... الخ؛ أشار به إلى أنه ليس المرادٌ بمصرها وطنهاء بل أعم. 

["]قوله: تختار أقربهما؛ إلى ذلك المكان» يعني تخرج إلى ما كان أقل مسافة 
بالنسبة إلى الآخرء مثلاً إن كان بين مكان وجوب عدّتها وبين مصرها مقدارٌ أربعة أيام , 
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وبينه وبين مقصدها ثلاثة أيام» ينبغي لبا أن تذهب إلى المقصد وتعتدٌ هناك. 
["آقوله : 0 تير ؛ أي بين الخروج إلى المقصد وبين الرجوع إلى مصرها. 
الالو كر جه إلى المقصد ؛ لكون الخروج إليه ا 
مستازما للج 000 ومن المعلوم أ نَّ الخروج أقل من السفر 
أهونُ من الخروج بقدر السفرء حتى يشترط له وجودٌ الحرم دون الأوّل. 


.)70 في «المبسوط)»(”:‎ )١( 

(؟) لكن السرخسي في «المبسوط79 : ه”)ء قال: فإن كان بينها وبين مقصدها دون مسيرة سفر» 
وبينها وبين مَنْزْلِبا كذلك» فعليها أن ترجع إلى مُنْزْلِها ؛ لأنها كما رجعت تصير مقيمة» وإذا 
مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد.اه. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 ام 1ل1للزذز[زذزذ 1[ 1[ [1[ذ[ |[ 1[ 2111111 


1 م الإقامة"'', وهو ما قال: وإن كانت في مصر؛ أي وإن 
كانت في مصرٍ حين أبائهاء أو مات عنهاء فإن لم يكن معها ولي" تعد 3ه ولد 
تخرج منه بدون الولي , وإن كان معها ولي ؛ فكذا عند أبي حنيفة ضه لأ" 
خروج المعتدّةٍ حرام؛ وإن كانت المسافة أكل مر جدة اسرد 

وعندهما يحل الخروج ؛ لأن نفس الخروج مباحٌ دفعاً لوحشة الفرقة» ونم 
الحرمة'' للسفر» اك نم لجاز الخروجٌ عندهما ٠‏ فإلى 
أى الاين ترجه فينبغى 7 3 ٠.‏ 

مت 
الإقامة», وأشار , بلفظ : «موضع الإقامة» لفن أن ذكر المصر في المتن اثفاقي » فإِنَ الحكم 
في القرى أيضا كذلك» آنْها تعتد ثمة ولا تخرج إلا بعد تمام العدة. 

["آقوله : : ولي ؛ أي محرم يباح لها الخروج والسفر معه. 

[اقوله: لأن...الخ ؛ أشار به إلى أن حكمه بالاعتدادٍ أو ثمّه ليس لحرمة السفر 
بدون المحرمء حتى يقال: : إنه يحل عند وجود الحرم» أو يقال: : إنه يحل له المخروج إذا 
كان بين ذلك المصر وبين مصرها أو مقصدها أقل من ثلاثة أيَامٍ ولياليها, ٠‏ بل هو مبني 
على حرمة الخروج للمعتدّة من المنزل الذي وجبت فيه العدّة مطلقا. 

[:]قوله: وإنّما الحرمة ؛ حاصله: إِنَّ حرمة خروجها هاهنا ليست للعدّة ؛ لوجود 
العذر المبيح له, وإنْما هو لحرمة السفرٍ بدون المحرم؛ وقد ارتفعت بوجود الولي؛ 
ا 

4 الول فينبغي أن يكون الحكم على التفصيل الذي مرّ؛ وهو أنه إن كان بينهما 
”7 تار أقربهما وكذائإن كان .ين كل 
منهما وبينه أقل من مدة السفر» وإن كان بينه وبين أحدهما مقدارَ سفر وبينه وبين الآخر 
أقلّ منه تتوبّه إلى ما هو أقل. 


بياب النسب والحضاتة 
فصل 4 ثبوت النسب 
من قال: إن نكحتها فهي طالق» ف: فنكحّهاء فولدت لنصفف سنة مئذ : نكحهاء لزمه 


نسبه 
باب النسب'' والحضانة 
فصل ؤ ثبوت النسب 
(مَن قال”": إن نكحتها فهي طالق؛ فنكحهاء فولددت لنصف سنة منذ 
نكحها' ا 


١‏ أقوله: باب النسب والحضانة ؛ لَمّا فرغ عن بيان أقسام العدّة وما يتعلّق بها 
شرع في بيان ثبوت النُسب وكيفيته» وهو اللازم من اعتدادٍ ذوات الأحمال؛ وضم معه 
ذكر الحضانة؛ فَإن ثبوت النسن من خاتب الآبة: والطضانة من عالت الأمة قناضيت 
0000 

ثم الشسّب > يفتحنين - مصدرء نسبة إلى أبيهء وقد يطلق على نفس الارتباط. 

والحضانة: - بالكسرء وقيل بالفتح أيضاً - قوف درتال خط 
الصبيّ حضناً وحضانة: جعله في حضنه أو رباه» كاحتضته. 

["قوله: من قال... الخ؛ اعلم أن هذه المسألة وكذا جميع مسائل سكاميد 
على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة : 

أحدهما: إِنّ النسب با يحتاطٌ في إثباته» فيحتال له ولو بتأويل واستخراجٌ صورة 
نادرة. 

وثانيهما: إن الولدَ للفراش» وللعاهر الحجر فاحفظ ذلك. 

["قوله: منذ نكحها؛ أي حين النكاح » يعني وضعت الحمل على رأس ستّة 
أشهر من وقت النكاح» ولو ولدته لأقل من سمّة أشهر من حين النكاح لا يثبت نسبه 
منه» لظهور أن العلوقَ كان قبل النكاح لا حين النكاح ولا بعده؛ إذ لا وضع في أقل 
من ستة أشهر؛ ولو ولدته بعد ستة أشهر من ذلك الوقت» ولو كان بزيادة يوم فقط لا 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل ل تي بسنت 
ومهرها””' ؛ لأنه لا يبعد"' أن الزُوَ والرّوجة 
واعترض عليه بأن منعهم ثبوت النسب في صورة الزيادة في مدَةٍ يتصور فيها أن يكون 
الحمل منهء وهو ستتان؛ وهو أكثرٌ مدّة الحمل » ينافي ما قالوا من أن افنت بيناط فى 
إثباته؛ والصورة التي أثبتوا فيها النسب؛ وهو أن تلد لستّة أشهر نادرَ الوقوع» فَإنّه قد 
مضي » » وهو رد لا يسمعٌ بولادة سنّة أشهرء مع أنّ ثبوت النسب في تلك الصورة يحتاجٌ 
إلى تكلف بعيد. 

وأجيب عنه: بأنّ في صورة النصف كان الولدُ موجودا وقت النكاح يقيناء فإذا 
أمكن حدوثه من العاقد ولو بوجه بعيدٍ تعيّن ارتكابه بخلاف صورة الزيادة على 
النصفء فإِنّهِ لم يتيقن فيها بوجوده في وقته» حتى يرتكب له الوجه البعيد. 

١3‏ قوله: ومهرها؛ أي الكامل ؛ وإن كان الطلاق قبل الوطء ينصّفه» وذلك لأنه 
بثبوت النُسبٍ يجعل واطتا حكماًء ؛ فيكون الطلاقٌ بعد الوطء فيلزمٌ المهر الكامل. 

فإن قلت: ينبغي وجوب مهرين» مهرّ بالوطء ومهرٌ بالنكاح » كما لو تزوّج امرأة 
حال وطئهاء فإنْهِ يلزم فيه مهر مسمّى بالنكاح » وعقر بالوطء. 

قلت: العقدٌ هناك عارض على الوطء»ء والدخول سابقٌ على النكاح» فلذلك 
ا ل 

[؟أقوله : : لأنه لا يبعد. . الخ ؛ هذا تقرء ير لتعليل المسألة؛ بحيث يندفع به الإيراد 
الوارد في هذا المقام » وهو أن ثبوت النُسب في ولد المتكوحة موقوفٌ على ثبوت الوطء ‏ 
وإمكانه بالنكاح» فإنّ الوطءً الحرامً لا يبت نسب الولدء وفيما نحن فيه: لَمّا عَلّق 
الطثلاق بالتكاح ثم تكحها وقح عليها الطلاق» كما تكحهاء قلا عضر الوطء هنإل 
بعد الطلاق» وهو غير مشبت للدسبء فإنّه لا عدة بغيرالمدخول بها حتى يجعل ذلك 


رحجعه. 


90 يشرط اانه نك أخهر فى ولت التروج امن غير قطان ولا زياد ؛ لأنها إذا جاءت به لأقل 
00 أن العلوق كان سابقا على النكاح» وإن جاءت به لأكثر منه ت, تبين أنها علقت بعدّه ؛ لأنا 
حكمنا حين وقوع الطلاق بعدم وجوب العدة ؛ لكونه قبل الدخول والخلوة » ولم يتبين بطلان 
هذا الحكم. ينظر: «التبيين))370: 39). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 44١‏ 
امعد جا وص ا وا ا 1 1 2 ا ات 2 


وكلا بالثكاح"» فالوكيلان 6 ف ليلة ل والزوج وطئها ف تلك 
الليلة ؛ ووجد العلوق 


وحاصلٌ الجواب : إِنّه لا شبهة في آنْهِ لا عَلَّىَ الطلاق بالنكاح وقم الطلاق بعد 
تمام النكاح» لا مقارنا به؛ إذ المشروط يعقبُ الشرط » ويكون بينهما زمان لا محالة وإن 
قزء والوطء مقارناً للنكاح مكنٌ هاهناء فيكون الوطء قبل الطلاق» ويكون كافيا في 
قبوث الشيته 

: قوله: وكلا بالنكاح. .الح ؛ قد ذكروا لتصوّر الوطء حالةالعقد صورا‎ ١ 

منها: إِنّهِ يمكن أن يكون تزوجهاء وهو على بطنها يُخالطهاء والناس يسمعون 

كلامهماء ويكون الإنزالٌ قد وافقّ تمامّ الكاح مقارناء والطلاقٌ لا يقمٌ إلا بعد تمام 
الشرط» وزوالٌ الفراش حُكْمٌ الطلاق» فيكون العلوقٌ حاصلا قبل زوال الفراش 
ضرورة» فيثبت النسب» وهذا وإ كن ندرا لكنّالنسب يحت في إباته؛ فيجب بنازه 
على هذا النادر. كذا في «العناية»'") 

ومنها: ما ذكرّه الشارح ضفهء وحاصله: | 0 
قد وكّلا وكيلين لإتكاحه بالآخر في ليلة معيّنة» وطبها في تلك الليلة؛ ولم يعلم أن 
الإنزال وقع مقذما على عقد الوكيلين أو نوكر اعنة فيجما عل المقارنة اختياطا 
وإضلاخا » وتعيلا ما يضم شرعا. 

ومنها: أن يتزوّجها عند الشهود والعاقدُ من طرفها فضولي»؛ ويكون تمام العقد 
برضاها حال المواقعة. 

وبالجملة: ثبوت الدنسب موقوفٌ على الفراش وهو يثبت مقارنا للنكاح المقارن 
للعلوق» فيكون العلوقٌ في حال كونها فراشاء فيثبت النسب. 

[قوله: نكحها؛ الصواب: أنكحاهاء يعني أنكمّ الوكيلان تلك المرأة بذلك 
الرجل في غير مجلسهما بحضرة الشهود. 


.)7359 : «العناية»(5‎ )١( 


4 عمدة تا غات حا الوقاية 


ويثبت نسب ولد معتدّةٍ الرّجعي» وإن جاءت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقرٌ قر باتقتضاء 


العدة 


ولا يعلم أن النكاح مقدّم على العلوق أو مؤخّرء فلا بْدَ من الحمل على المقارنة ؛ 
على أن" الزوج إن عَلِم أله لم تكن على هذه الصفة» وإن لم يطأها في تلك 
الليلة , فهو قادرٌ على اللعان» هلما لميتت الولد باللعاق ؛ فليس علينا نفيه عن 
ْ الفراش مع تحقي الإمكان؛ فتبتَ نسبْهُ منه» ولزمه المهر. 

(ويثبت يثبت نسب ولد معتدّة الرُجعي؛ وإن جاءت به لأكثر” من سنتين ما لم 
تقر باتفضاء العذة)؟ لاحتمال'” العلوق في العدة, وجوازٌ كون المرأة ممتدّة الطهرء 
دالت القصاء «العدَةا' + ثم ولداتء وبين الطلاق والولادة أكثرٌ من سنتين لا 

ال 

٠7‏ لكره ا جلى اه لاجو عر وساسلها ابد نوت السعو يان 
الزوج إن كان يعلم بعدم العلوق بعد الفراش الصحيح» بأن لم يكن يطأها في تلك 
الليلة لمعينة» أو كان وطئها وعَلِم تقلّم العلوق على النكاح» كان يلزمٌ عليه أن يلاعن 
معهاء وينفي ولدها من نفسهء فلَمّا سكت عنه؛ وإمكانُ العلوق في حال الفراش ممكنٌ 
بأحدٍ الصور المذكورة؛ لَزِمٌ علينا الاحتياط في إثباته. 

1" فوله: لأكثر؛ أي ولدت بعد الطلاق لأكثرٌ من سنتين» ولو بعشرينْ سنة. 

['اقوله: لاحتمال... الخ؛ حاصله: أنّه يحتملٌ أن يكون الوطء في العدّة ؛ لأنّ 
عدّة الرجعي لا تحرمٌ الوطء» وتكون المرأة ممتدّة الطهرء بأن يكون الفاصل بين حيضتها 
زماناً كثيرا؛ إذ لا مدّة لأكثر الطهر, ؛ فتكون العدة لم تنقضٍ في سنتين» بل في أكثر منهما 
أيضاً؛ لعدم وجود ثلاث حيض» يسبب امتداد الطهر. 

[ قوله: بانقضاء العدّة ؛ والمدة تحتمل انقضاءهاء فإنّه لا يعتبر الإقرارٌ بالانقضاء 
إن أقرّت في شهر واحدٍ من حين الطلاق مثلا. 

[*]قوله: لا يشبت النسب ؛ وذلك لا تقرر أن أكثرٌ مدّة الحمل سنتان» فإذا كان 
بين الطلاق والولادة أكثر منهما تحقق أن العلوقَ كان بعد الطلاق» فإنّه إن جعل قبله 
لزم بقاء الولد في بطنها أكثر من سنتين» واحتمالٌ أن يكون وطنها في العدّة لا يسري 
هاهنا ؛ لأنها قد أقرت بانقضاء العدّة» فإنّهِ لو كان وطبها في العدّة وصارت به حاملا لا 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ول 
وبانت في الأقل» وراجع في الأكثر 
على ما يأتي من أنّه نما به يثبتُ إذا كان بين المدّنين'"' أقل من نصف سنة. 

(وبانت' "في الاق وراجع "في الأكثر) : : أي إذا كان بين الطلاق والولادة 
أقل من سنتين بانت ؛ لأنّ الحمل” على على أن الوطء المعلّق كان في التُكاح اريف 
أ على له فق العدة: 
مكن انقضاءٌ العدّة؛ لأنُ الحامل لا تحيض» وهذا بخلاف الصورة السابقة» فإنّه لا لم 
تقر بانقضاء ء العدّة احتمل بقاؤهاء وكونها متدّة الطهرء ووقوعٌ الوطء حال بالعدة. 

١[‏ ]قوله: المدتين ؛ ؛ أي بين زمان الطلاق وزمان الولادة؛ وكذا إذا كان بين زماد 
إقرارها مضي العذةء وبين زمان الولادة أقل من ستّة أشهرء ٍ فإنّهِ حينئذ يظهرٌ كذيها ؛ 
تِيقّن وجود الحمل في بطنها حين الإقرار» والإقرارٌ البيّن كذبه بما لا اعتبار له 

["قوله: ا ال 5 
سنتين من وقاتٍ الطلاق بانت من زوجها يتمام العدّة» ما تقر أن عدّة الحامل بوضع 
الحمل » ويثبت نسبّه منه ؛ لوجود العلوق في النكاح أو في العدة. 

لك الوا شت بهذا رجعة الزوج ؛ لأنه يحتمل أن يكون العلوقٌ قبل العدّة حالة 
النكاح ؛ ويحتمل أن يكون في العدّة » والرجعة إِنْما تثبت تشبت إذا خصل العدن يوسود 
الوطء في العدّة» وإذ ليس فليس. كذا في حواشي «الهداية». 

'اقوله: وراجع ؛ يعني إن ولدت معتذة الرجعي لأكثر من ستتين من وقتٍ 
الطلاق يحكم بأنَّ الزوج راجعها؛ لأنه لا يحتمل هاهنا أن يكون العلوق في النكاح ؛ 
وإلا لزم كونُ مدّة الحمل أكثر من سنتين. 

واحتمال أن تكون زنت بغير الزوج وحبلت به» احتمال لا يحكمُ به شرعا سترا 
على المسلم والمسلمة» ٠‏ فيحكم بأنّ زوجها راجعها وحصل العلوق في العدّة» وكذا 
الحكم إذا ولدت لتمام سنتين من وقت الطلاق. ش 

[:]قوله: لان الحمل... الخ؛ حاصله انبا عقو كوتها منولة بن ووهها 
بانقضاء العدّة بوضع الحمل» ولا يحكم برجعة في العدّة» وذلك بوجهين: 

أحدهما: :له احتمل في هذه الصورة كوث لعلوق في العذة» وكون العلوق 
في حالة النكاح» فالحمل على أنْ ابتداء الحمل كان في النكاح أونة والرشعة إلنااطيت 
بالحمل على أنه كان في العدة. 


3 ! عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بتوتة ولدّت لأقل منهماء وإن وَلدَّت لتمامهما 

على أن الرّجعة أمرّ حادثٌ فلا يثبت بالشّك» أمّا إذا كان بين الطّلاق والولادة أكد 
مرخ سنثين + فل يذ1ا! من أن يحمل على أن الوطة في العدّة» فثبت الرّجعة. 

(ومبتوتة'' ولدّت لاقل منهما) : : ومبتوتة : : بالجرٌ عطف على معتذة الرّجعي : 
أي ينبت”" نسب ولد المطلقةٍ طلاقا بائناً لأقل من سنتينٍ من وقت البينونة | إلى وقت 
الولادة ؛ لإمكان العلوق في زمان الذكاح. 

(وإن وَلدّت لتمامهما". 

وثانيهما .إن اللويفعة أمر حادث يوعد بعد أن لم يكن» ومثله لا يش يثبت بالشك» 
كما لا يزول شيءٌ قديم بالشك ؛ وهذا معنى قولهم : : اليقينُ لا يزولٌ بالشك؛ وقولبم : 
لا يثبت شيء بالشك» ولبذين الأصلين فروع كثيرة مبسوطة ف «الأشباه والنظائي0). 

١[‏ ]قوله: : فلا بدٌ؛ لأنه لا يكن هاهنا كون العلوق حال قيام التكاح» وإلا لزمَ 
كو الجنين في بطن أمه أكثر من سنتين» وهو خلافُ ما تقرر أن أكثر مدّة الحمل سنتان» 
ولا تلزم قباحة في الحمل على أن الوطء كان في العدّة ؛ لجواز كون المرأة ممتدّة الطهر كما 


مر. 


7" أقوله: ومبتوتة ؛ هي المرأة التي بْتَ طلاقهاء بأن طلقها واحدا بائنًء أوا 
بائنين أو طلقها ثلاثا أو خالعها. 

['اقوله: أي يشبت ل ل 0 
من سنتين من وقات الطلاق سواءً كان أقل من ستة أشهر أو أكثر منها يبت نسبه من 
المطلقء أما إذا كاق ها يينهما أقل مون ستة أشهر فظاهر؛ لتيقن وجودٍ العلوق حال 
النكاح. 

وأما إذا كان ما بينهما أكثر من ستّة أشهر وأقل من سنتين ؛ فلن احتمال كون 
الملو وهال الكام ادم ٠‏ فيؤخذ به احتياطاً في باب النسبء وهذا إذا لم ئة تقر بانقضاء 
العدة» فلو أقرت يه فالحكم هو ما مر كذا في «الفتح». 

[:]أقوله: لتمامهما؛ لمك عقي رادت كروي يكوا لسريس ون 
حكم تمام سنتين» فإنّه إذا لم يثبت النسب في الولادة لتمام سنتين لم يشبت في الولادة 


.)١97 : ١١»رئاظنلاو «الأشباه‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 1 
اا ال ا ا يج ست 


لا 
الملا 0ك 


للك 


5 


لأكثر منها بالطريق الأولى. 

وحمل الفصيح البروي كلام لمان على معنى يشمل الصورتين؛ بأن يكون 
معنى قوله: «لتمامها» بمضي سنتين أعم من أن يكون على رأس سنتين أو أكثر منهما. 

والحاصلٌ آنه إذا ولدت المطلقة المبتوتةٌ ولداً على رأس ستتين من وقت الطلاق أو 
أكثر لا يشبتُ نسبه من المطلّق ؛ لأنّه لو ثبت لزمٌ كون العلوق سابقاً على الطلاق؛ إذ لا 
يح الوطء بعده إذا كان بائناًء فيلزم بقاءً الولد في بطن أمّه لأكثر من سنتين» وهو 
. خلاف ما تقرّر من أنّ أكثر مدّة الحمل سنتان. 

وهذا بخلاف الصورة السابقة أعني: : إذا ولدت لأقل مسن سنتين من وقاتٍ 
الطلاق ا اي ل ار لي 0 ؛ لأنّ المدة 
تحتمله, وبخلاف ما إذا وَلَدْت المطلقة الرسعة لذكر من سكين أو على رأسها من وقت 
الطلاق» حيث ب حت التيدي هناك كما مر لكوك الوطء فى عذة الرجعي خلالاً.. 

١[‏ ]قوله: 5 ؛ أي لا يشبت النسب» هذا هوالمذكور في «مختصر القَدُوري» 
و«الهداية» وغيرهما من المتون المعتبرة » وقيل: لا يشبت يديت العيئ إذا ولدك لكت عن 
0 

وأمًا إذا ولدت لتمامها من وقت الطلاق» فيبتْ النسب ؛ لتصور العلوق حال 
الطلاق, بأن يكون تطليقه وعلوقه في زمان واحا لا قبله ولا بعمده» فلا زم حيتة. 
كون الوطء بعد زوال الفراش الثابت بعد الطلاق» ولا بقاءً الولد في بطن أمْه أكثر من 

وذكر في «الجوهرة» وغيرها: إن هذا هو الصواب» ون فول القدوزى ف هنا 
الصورة لا ب؟ يغبت سهوء وقال في «النهر»'"': الحق حمله على اختلاف الروايتين؛ لتوارد 


وان شا عه وله 
0 يغبت النسب إذا أتت به لتمام سنتين» كما قرره قاضي خان في «الفتاوى»(١‏ : 00): 
ل و بك لاد ؛ لأنه حينئل قبل زوال الفراش. ينظر: «فتح القدير»(4 : 
00 


(؟7) «النهر الفائق»(؟ : 5 55). 
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الششك 7 ا ا 7110121591221010018007959750109 جو عد وود اناا سار > له ع ا 
إلا بدعوة؛ ويحمل على وطبئها بشبهة في العدة 
إلا بدعوة''؛ وحمل" على وطبها بشبهة'” في العدّة) 

١[‏ أقوله: إلا بدعوة؛ - هو بكسر الدال المهملة - » يقال: لادّعاءً النَسبء 
يعني : لأاشيت النسن فها ذا ولدت امبتوتة لتمام ستتين أو أكثر إذا ادّعاه المطلق 
ونسبه إلى نفسهء فحينئل يثبت النسب منه. 

["آقوله: ويحمل... الم؛ دفع لما يقال: كيف يثبت النسِبْ في هذه الصورة بدعوته 

جك إمجاد العلرد قار التكاي * ولا بعدهء أما قبله, + فللزوم زيادةٍ مدة الحمل علي 
سنتين» وأما بعده فلحرمة الوطء في عدّة الطلاق البائن؛ وحاصل الدفع أنه يمكن وجود 


الوطء حال العدّة بالشبهة. 

[]قوله : بشبهة ؛ اعترض عليه : ال 0 
بشبهة في الفعل» وبه لا يشبت النّسبء وإِنّما يغبت إذا كان الوطءٌ بشبهة في امحل أو 
بشبهة في العقد. 


وأحبي :عن ينان وطء المقكدة يمكنْ بشبهة امحل أيضاء ويمكن وطهء المطلّقة 
الحاد اواعاتيطا. والمدا بشبهة العقد أيضاء فيثبت النّسب هناك بدعوته: وإن لم 

ينيك فق ضورق الدبهة في الفغل: ٠‏ / 

وتوضيحه: إِنْ الوطء الحرام الذي يكون بشبهة فيسقط به حدٌ الزناء وإن وجب 
التعزير في بعض صوره على أقسام ثلاثة بحسب انقسام الشبهات : 

الأول: أن يكون بشبهة في امحل ٠‏ بأن يقوم هناك دليل ناف للحرمة , وثبت لحل 
ل ل اي » فيكون وطؤه ميا عليه وق 
مثل هذا الوطء يثبت النسب بدعوته؛: وذلك كوطء أمة ابنه اغتراراً بحديث: «أنت 
ومالك لأبلف»27. 

ووطء معتدته بالطلاق البائن ما دون الثلاث بألفاظ الكنايات» اغتراراً عا اختارة 
بعض الصحابة #ه من أنَّ الكنايات رواجع. 


الثاني: أن يكون بشبهة في الفعل» بأن يقع للواطئ اشتباءٌ في حرمة نفس ذلك ؛ 


: ودسئن أبى داود»(7”7: 7589)ء: و«سئن ابن ماجه»)(؟‎ »)١157 : في «صحيح ابن حبان»(؟‎ )١( 


ومرا اهقة أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا 
أي إن جاءت لتمام سنتين من وقت الفرقة"' لم يد يشبت ؛ لأنّ الحمل حادث بعد 

الطلاقه كلا يكون مع أن إطاها كرام وقول : : إلا بدعوة ؛ لأنها"' التزمّهء 
وله وجه بأن وطئها بشبهة في العذة . 

(ومراهقةٍ أنت به لاقل من تسعةٍ أشهر ولتسعة لا) : ومراهقة : بجر 
عطف على مبتوتة : أي يشبت نسب ولد مطلقة مراهقة أنت بولد لأقلّ من تسعة 
أشهر من وقت الطلاق. 

والمراد بالمراهقة هق" : صية يجام متها وهي في سن يمك أن تكون بالغة: 
1 0 '» ولم يظهرٌ فيها علامات البلوغ ؛ لأنَّ ثلاثة أشهر مده 
عانها اوفك شوو افر مذ اننم 8 
أي الوطء» ويظنّه حلالا لوجه لاح له من دون أن يقومٌ دليلٌ دالَ على إباحة محل 
الوطء ؛ أي الموطوءة؛ وذلك كوطء أده ابويه اغترارا بالا بسار القام بين الول والالبوين 
في الانتفاع بالأملاك» وفي مثله لا يش يفك اسح ةوزن انشاد 

الثالتك :“الشيهة بالق افيطل الوط ويه جلالاً وك عاق ناك الععين لخو 
وفاسدا ؛ كالوطء بمعتدّته بالثلاث أو على مال بعد النكاح بها في العدّة» وإن شئت 


زيادة التفصيل في هذا المبحث الجليل فارجع إلى رسالتى : «القول الجازم في سقوط الحد 


بنكاح احارم». 
١1‏ آقوله: 000 بالطلاق البائن ثلاثا كان أو ما دونه أو بالخلع أو بغيرهما. 
["آقوله: : لأنه ؟ د يعنى أن المطلّق التزمّ نسبه بادّعائه» والمرء ء يؤخذ بإقراره. 


["أقوله : اراق - يكسر الهاء - يقال: : راهق الغلام فهو مراهق» وراهقت 
البنت فهي مراهقة: إذا قاربت البلوغ» بأن بلغت سن البلوغ » ولم يوجد في البلوغ. 

00 ا 0 0 
ركني مر ب عد قن السهم: 

[هاقوله: أقلَ مدّة الحمل ؛ قال الشارح المروي 4#5: «يثبت نسب مراهقة إذا 
طلقها زوجها طلاقا بائنا أو رجعيًا وأتت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق 


144 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فقوف مم وم م وم م يلايلا ليوو ياو 


اا اللا ل 2 ل ا ا ل ا ال 000 


وهي لم تقر نقرٌ مضي العدة أو أقرّت ولم تدّع حبلا فيها. 

لأنها قاد جاءت لمدّة لا يمكن أن عكل على اعر عادر مو سار ؛ لأنّ أيام 
عذتها بالنص ثلاثة أشهر» فبقى أقلّ من سئّة أشهر» فحملناها على أن العلوق إمّا أن 
يكون في العدّة أو في النكاح » وإن لم يكن الصغير من أهل الماء» وإلا لزمّ اتقطامٌ النسب 
عن امل 

ولو أنت به لتسعة أشهر فصاعدا لا يثٍ يشت النسبُ عند أبي حنيفة وححمّد ود ؛ ؛ لأن 
لأشساء عداتها جه يذه رخو كلانة أخهر: ,رصنا السكر بادا بالق » رهي ركان 
للحمل لعدم مائها الت حر وا حك الحو لد العدّة» فيحمل 
على أمر حادث بعدها. 

انه بتي راسةة أدهر أو أزيذمافيحبدل أن يكولة العلوة من خب الزوج , ٠‏ فيقع 
الشك في نسبهء فلا يشبت عن الزوج ولا ينقطع أيضا عن أصله؛ لاحتمال التزوج 
بالآخرء ثم ولدت منه لأقلّ زمان الولادة ؛ لاحتمال كون النكاح الآخر والإنزال معا 
وإن بقي أكثر من ستة أشهر فظاهر». انتهى. 

ا ل ل 
والرججعي والوائن فيه سواء ,ا وقال أبو يويسك 5455 : يشت التسى منه إلح شتتكيق [13 كان 


2 كن لف م وترون را وبعده لا يثبت يثبت» وهذا إذا لم 
تقر بالحبل ولا بانقضاء العدة. 

وأماإِذا أقرت با حبل فهو إقرار منها بالبلوغ » فيقبل قولهاء فصارت كالكبيرة في 
حق ثبوت نسبه؛ وإن أقرّت بانقضاء العدّة بعد ثلاثة أشهرء ثم جاءت بولد لأقلّ من 
سنّة أشهر من وقت الإقرار» ولأقلّ من تسعة أشهر من وقت الطلاق» يعبت نسبه 
لظهور كذبها بيقين». انتهى". ' 

وفي «فتح القدير»'' الاساضل المشالة» إن الصفيره :ذا طلقت قإما قبل الدخول أ 


.)15 - 5١ : من «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
.)2765 : «فتح القدير»(؟‎ )( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ٠‏ 444 


مم1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا لا م ااا اا ااا ااا ااام 


وإِنّما اعتبر" أ أقل مذةٍ الحمل هاهناء وأكثرٌ مدّةٍ الحمل في البالغة ؛ لآن النسين كيت 

بالشهة لا بشتهة الشهة. 

ففي البالغة"' * كني الوط مئان الشكاح أو العدة ثابتة : ل الوطء في 
التهدة لانن وس رسيي ٠‏ فكذا شبهته 
بعده» فإن كان قبله فجاءت بولدٍ لأقلّ من سنَّة أشهر يثبتْ نسبه؛ للتيقن بقيامه قبل 
الطلاق» وإن جاءت لأكثر منها لا يث, يغبت ؛ لأنٌّ الفرض أنْ لا عدّة عليهاء ولا يلزم كونه 
قبل الطلاق » فتلزم العدة. 

وإن طلقها بعد الدخول» فإن أقرّت بانقضاء ا 
لأقلّ من سنّة أشهر من وقت الإقرار ثبت» وإن لستة أشهر أو أكثر لايك يفيك ؛الانقضا 
العدّة بإقرارهاء ولا يستلزم كونه قبلها حتى يتيقنَ يكذبها. 

وإن لم : قز ياتضائها رلم نجع خيلا ادها إن جاك يه لات من تيده أخور 
من وقت الطلاق يث يغبت نسبه وإلا فلاء وعند أبي يوسف 5ه يك يغبت إلى ستتين في البائن » 
درن مدر وعد رين شير ل الرجعن ؛ لاحتمال وطتها في آخر عدّتها الثلاثة أشهرء 
وإن أذعف حلا فكالكيرة. 

[١اقوله:‏ وإنّما اعهبر..ال؛ بيانٌ للفرق بين مسألة الصغيرة المطلقة حيث اعتبروا 
ا 0 
جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يث يشبت نسبه منه ؛ لتيقن كون العلوق في 
العدّة» أو في التكاحء فإنّه إن كان علوقه بعد العدّة وهو ثلاثة ة أشهر لَزِمَ كون اجنين في 
بطن أمّه أقل من ستّة أشهر؛ 

0 وإن جاءت به لأكثر من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر لا يثبت‎ ١ 
كون العلوق في العدّة أو قبلها ؛ لنّ الباقي هاهنا بعد حذف العدّة سن أشهر أو أكثرء‎ 
نعم كوة العلوق يعد العذة "وبين مشالة الكبهرة ل‎ 
مدّة الحمل» وقالوا: إن ولدت لأقلّ من سنتين يثبت نسبه وإلا لاء هذا في المبتوتة» وفي‎ 
غيرها : يعبت نسبه لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء ء العدة.‎ 

["آقوله: ا .. الخ؛ الحاصل أن في المطلقة الكبيرة حقيقة حقيقة الوطء في زمان 
النكاح أق العدة 3 شت النسب » فكذا توجيه شبهته » فتعتبرٌ شبهته احتياطاء ويحكم 
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ا : وهي ثلاثة أشهر ثابتة» ثم 
حقيقة الوطء في م ا ا 
فالبلوغ وهو أمرٌ حادث يضاف" إلى أقرب الأوقات» وهو ستة أشهر إلى وقت 
الولادة» فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمّد . 

وأمّا عند أبي يوسف 5 فإن كان الطلاق رجعيا ٠‏ فإلى سبعة'"' وعشرينٌ شهرا ؛ 
لذن ثلاثة أشهر مدة غذنها وسغان أكثر مده التمل» .وإن كان الطلا يان" فإلى 
بثبوت النسب إلى سنتين 

بخلاف الصغيرة» فإنّ حقيقة الوطء فيها لا توجب ثبوت النُّسب ؛ لكون الحمل 
من خواص البلوغ» ولا بلوغ هاهناء فشبهته ههنا تنزل إلى شبهة الشبهة» والمعتبر في 
أمثال هذا الباب هو الشبهة دون النازل عنها. 

١[‏ آقوله: يضاف ؛ لما تقول أن الخدت الذي لاليملم زبيان حدر لةيضاف إن 
أقرب أوقات وجودهء ولبذا ذكر في «الأشبام»'"'' وغيره : : نه لو رأى رجل أثرَ المي في 
ثوبه بعد ما صلى الصبح والظهر وغيرهما ولم يتذكر الاحتلام؛ فإنّه يغتسل ويعيدٌ 
الصلوات التي صلاها بين وقت اطْلاعه وبين أقرب نومة نامها. 

["]قوله: فإلى سبعة ؛ الظاهر أن يقول: فإلى أقلّ من سبعة وعشرين ؛ لأنَّ الجزءً 
الذي يتم به الشهر السابع والعشرون خارج من هذا المحسوب. 

["اقوله: وإن كان الطلاق باثنا. الخ ؛ حاصله أن عند أبي يوسف 45 : إن كان 
طلاق تلك المراهقة رجعيا يعتبرٌ في ثبوت النسب سبعة وعشرون شهراً ؛ لأنه يمكن جعله 
واطئاً في آخر عدّتها - أي ثلاثة أ؟ شهر - ؛ لكون الوطء حلالا في عدّة الرجعي» ثم 
يحكم بآنها جاءت به لأكثرٌ مدّة الحمل » وهو أرقعة وعشروة شهرا: 

وإن كان الطلاق بائنا يعتبرٌ في ثبوت النّسب سنتان من وقت الطلاق ؛ لأنه يحتمل 
أن تكون حاملا وقت الطلاق فيكونٌ انقضاءً عدّتها بوضع الحمل» ويحتمل كونها حاملة 
بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهرء وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقر باتقضاء 
العدة» حيث يثبت نسبها إلى سنتين. 


.)؟5١19/‎ : ١<»مابشألا«‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب شبوت النسب والحضانة لمن 


: ؛ العدّة» وولدت لاق نصف سنة 
لأنها معددة تمل أن تكون حاملا ؛ ولهنتر "' باتقضاء العدّة فصارت كالكبيرة 
(ومعتدة' أقر ت بمضي العدّة» وولدت لاقل : . 
والموان ف ليها : إن لاقصابعدتنها جيه معن وهو الأشير) لذن غرفتاها صهيره 
بيقن» وما عرف كذلك لا يحكم بزواله بالاحتمال؛ فبمضي الأشهر يحكم الشرع 
بانقضاء عدّتهاء فلا يعتبرٌ خلافه الحتمل» بخلاف ما إذا ولدت لأقل من تسعة أشهر من 
وقت الطلاق. كذا في «البداية» و«النهاية». 

["اقوله: ولم نة نق...الخ؛ قيّد به لكونه محل الخلاف؛ وأمًا إذا أقرّت بانقضاء 
عدتها بثلاة تجح ل وه جح ا سه ار 
لظهور كذبها بيقين؛ وإن جاءت لستة أشهر أ و أكثر من وقت الإقرار لا ب يثبت لانقضاء 
العدّة بإقرارهاء ولا يتين حينئل يكذب إقرارها . كذا في «الفتح»'") 

[1"أقوله: ومعتدّة ؛ بالجر» عطفٌ على ما عطف عليه ما قبله» والجملة المتنّصلة به 
صفة له؛ أي غبت نسب ولد معتدّة مقرّة بانقضاء عدتها إذا ولدت لاقل من سنّة أشهر 
من وقث الزموان» لاه ظير كدب نهاهكا بشين ؛ [ذ لايق الولة فى بطق آنل موضثه 
اي لما ولدت لاقل من سن أشهرٍ من وقت الإقرارء علِمَ أن الولد كان في بطنها 
عند الاقرارء فلغا إقرارها بانقضاء العدّةء إذ لا تنقَضْ ابر( مو 

وإن ولدت لسنّة أشهر فصاعدا من وقت الإقرار لا بش يشبت نسبه لعدم ظهور كذب 
إقرارها بيقين ؛ لاحتمال أن كر الخلوق عه اعد وهذا كلّه إذا أقرّت بانقضاء العذة 
بأن قالت: انتقضت عدتي في هذه الساعة» وإلا فيحتمل أن 7 تقر بعد انقضائها بزمان 
طويل. 

كما إذا أقرّت بانقضائها بعد مضي سنة من وقت الطلاق» ثم ولدت لأقل من 

سنّة أشهر من وقت الإقرار» ولأقل من سنتين من وقت الفراق» فإنّه يحتمل أن تكون 
عادتها اتققضت في شهرين أو ثلاثة, ثم أفرّت بعد ذلك بزمان طويل » فلا يظهرٌ كذبها 
بيقين. كذا حققه في «البحر»'”'" وغيره. 


كد | 


.)7505 : «فتح القدير»(5‎ )١( 
.)١7/5 : «البحر الرائق»(5‎ )( 


0.1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولنصفها لاء ومعتدةٍ ظهرٌ حبلها 
ولنصفِها”' لا) ؛ لأنها لا ولد لأقل من نصفب سنة من وقت الإقرار ظهرٌ كذبّها 
يقي + فبظل إقرارهاء أما إن:ولدك لتصف سسةه أو أكر من رفت الطلة "لا 

5 لس وي انا 

معتدٌة'' ظهرَ حبلها. 

00 ولدت لأزيد من نصف سنة؛ لأنّ 
حكمه معلوم من حكم نصف سنة بالطريق الأولى. 

[آقوله: : من وقت الطلاق ؛ هكذا في كثي رمن النسخ المصحّحة؛ والصحيح ما 
في بعض النسخ : من وقت الإقرار» في الموضعين» ويوافقه كلام كثير من مؤلفي الكتب 
المؤلفة المت 1 ٠‏ بل هو المقتتضي لتعليلٍ الشارح #5 أيضاء » فإنّه إن وقعت الولادة 
بنصفب سنةٍ بعد الطلاق يحصل الجزم أيضاً ببطلان الإقرار» كما في صورة الأقل ؛ 
الاشتراكهما في غلة ظهور كذبهما بيقين:.حيك أقرّت ورحمها مشقول بالماء. 

وبالجملة: حصول العلم اليقيني و الولادة لأقل من نصف 
سنة » وعدم حصوله في صورة النصف أو الأكثر كما ذكره الشارح 5ه لا يتصور إلا إذا 
اعتيرت امل إن يوقت الإقرار. لايق وف الطلاق )اومن هاما حكم اك يتين كود 
لفظ : «الطلاق» موضع «الإقرار»؛ زلة من قلم الشارح 5 أو كاتبي نسخةٍ الشرح. 

["آقوله : يشمل كل معتدة ؛ أي سواء كانت من موت أو طلاق رجعي أونائق: 
صغيرة كانت أو كبيرة» بالأشهرأ و بالحيضء واس: نكس ينه بيضهتك الأبيقة يناد على نا 
كر فكو الإسلام وغيره د في «شرح الجامع الصغير» من اعتبار السنتين فيها. 

(]قوله: ومعتدة. ااا ثبوت النسب بعد بيان المدّة التي يثبت 
ااحبيت نيه روا لذ الي لا يشبت» والظاهرٌ آنه معطوفٌ على ما عُطِفَ عليه ما قبله؛ 
وبه صرح الشارح المروي #ه وغيره» فالمعنى: ولا يثبت نسب ولد معتدّة ظاهرٌ حملها 


)١(‏ ويؤيد ذلك عبارة «التنوير»(؟ : 6 7" و«الكنز»(ص2)55 وغيرهماء ونسب ملا خسرو قي 
«درر الحكام»(١‏ : )ما وقع في «شرح الوقاية» إلى سهو الناسخ. 


كتاب الطلاق/ باب ثبوت النسب والحضانة 15 

أو أقدا 
أو أقر الُوج به أو ثبت ولادثها حجة تامة) : : أى يشت نسب ولد معتدة ادعت 
ولادنّهء وأنكرها الزُوحٍء وقد كان قبل الولادة ا أو 0 
بالحبل » ار شهة على الولادة رجلان؛ أورخل وامزانان بآن دلت “المراة بها 


وبالجملة: يثبت النسب عند وجود أحد هذه الأمور: 

الحبل الظاهر, أو إقرارٌ الزوج به» أو ثبوت الولادة بحجة تامة» أو كون الولادة 
لأقلّ من سنتين» أو إقرار الورثة» أو كون التي جاءت بولد منكوحة» وسيأتي تفصيل 
كل ذلك 

وإطلاق المعتدّة يشمل المعتدّة عن موت وعن طلاق بائن أو رجعيء به صرح 
فخرٌ الإسلام وقاضي خان» وغيرهم من شراح «الجامع الصغير»» وقيده السرّخسي 
بالبائن» قال في «البحر»: : الحق أنّها في الرجعي إن جاءت لكر يو شعي استبع إلى 
الشهادة كالبائن: وإلا لأقل؛ يثبت نسبه بشهادة القابلة انّاقا ؛ لقيام الفراش 

١1‏ ]قوله: حبل ؛ لهوره بأن تكون أمارات حملها موجودة؛ يعيث توجب غلب 
الن بكنوتهنا حاملا لكل من شاهدها . كذا في «النهر»' '"» وفي «السراج»: : ظهوره بأن 
تأتي به لأقل من ستة أشهر. 

["]قوله: بأن دخلت. .. الخ؛ إِنّما احتاج إلى هذا التصوير لدفع ما يقال: : كيف 
يمكنّ ثبوت الولادة بالحجة التامة ؛ أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنّ العلم بها 
لا يحصل إلا بالحضور في موضع الولادة والنظر إلى العورة» وهو حرام على الرجال ؛ 
ولوفعلوا ذلك فسقواء فلا تقل شهادتهم» فلا يتصور الشهادة في هذا الباب إلا من 
النسساة. 

وحاصلٌ الدفع : أنّهِ يمكن ذلك بأن دخلت امرأة بيتاً وقد علما قبل ذلك علم 
اليقين بآنْه ليس في البيت أحدٌ من النساء والرجال ولا حيوان ولا شيءء وجلسا على 
الباب» وليس لذلك البيت إلا باب واحد» فعلما الولادة برؤية الولد راسم صرت 
بكائه؛ فحينئذ يحل لبما أن يشهدا بولادتهاء وذلك لأنٌّ الشهادة لا تنحصرٌ في المشاهدة 
بل اليقين بأمرء ولو بغيرها يكفي لأدائها وقبولها. 


رو- بهء أو ثبت ولادثها بحجة تامة. 


.)59557 : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 


0 


13 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يكن معها أحد» ولا في الببيته شيء» والرجلانُ على الباب حتى ولدّتْ فعلما 
الو اده يوقي الرايوا 2 أو سماع صوته ) وإنما فيد الحجة بالثّامة حت ال يفرع" 
بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لبما. 

فالحاصل"' أن عند أبي حنيفة #5 إن كان للمعتدّة حبلٌ ظاهر. 

1 قوله: برؤية الولد ؛ بأن رأيا لل تلاخوليها البيرت! 

["آقوله : حتى لا ية يغبت أئ لشت شت اتسين ع دشهادةا مرأة واحدة كالقابلة 
وإن اق عا ري إذا أدكر ترود ذلك نعم تكفي شهادة الواحدة للتعيين في 
صورة الاعتراف» يعني لو اعترف الزوج بولادتها وأنكرّ تعيينَ الولد» وقال: : لم تلد 
هذا الولدء عبت تيده بشهادة العابلة إجماها : والأيقيت يذونيا اها كذافي 
والح . 

وذكر الريلَميَ"" أنه 114 بد الؤتيات تشيي الوا عد نكاره يحمي الفتورة أي 
فيما إذا ثبت الولادة بالحبلٍ الظاهرء أو باعتراف الزوج بهء أو لقيام الفراشء بجواز أن 
كرون ولدهدولدا ماكر إرادنه إلوات شوق 

والحاصل: إن شهادة النساء لا تكون حجة في تعبين الولد إلا إذا تيد بمؤيّد من 
ظهورٍ حبل أو اعتراف منه به» أو فراش قانى و وآنا فين الولكدة فلا تيت لبا حد من 
الكمون اذكو و 

["قوله: فالحاصل...الخ ؛ قال في «البداية»: «إذا ولدت المعتدّة ولداً لم ينبت نسبه 
عند أبي حنيفة # إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك 
حبل ظاهر أو اعترافٌ من قبل الزوج» فيثبت النسب من غير شهادة. 

وقال أبويوسف ومحمد ذأ : يثبت في الجميع بشهادةٍ امرأةٍ واحدة ؛ لأنّ الفراش 
قاء ثم بقيام العدّة» وهو ملزمٌ للنسب» والشات إن تعيين الولد أنه منهاء فيتعين 
بشهادتها كما في حال قيام النكاح. 

ولأبي حنيفة 4#: إِنْ العدة تنقضي بإقرارها وضع الحمل » والمنقضي ليس 


.)١7/0 : «البحر الرائق»(‎ )١( 
.)17 في «تبيين الحقائق»(”:‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب ثشبوت النسب والحضانة يك 


أو ولدت لأقلّ من سنتين» وأقرَ الوركة ميا 

أو أقر الزوج به تثبت تبت الولادرًا "جهاد أمرازواحدة نارول لعريوجة اخسل الظاهو. 

أ إقراٌ اوج به لايد من الحجة اثامة» وعندهما يقبت يثبت"” بشهادة امرأةٍ واحدة. 
(أو ولدّت لأقل”" من سنتين» وأقرٌ الورئة د ه070 : أي إن كانت العدّة عدّة 

وقاة» والمذة بين اموت والولاذة أقل من ستين. 

اعلم أن لفظ «الوقاية»: وقمٌ بالواو في قوله: وأقر الورثة به ؛ والمذكورٌ في 
«البداية» يقتضي كلمة :أو لأن عبازةالدابة هكذا: وينيت نيب" ولد 
المتوفى عنها زوجها 
بحجّةء فمسّت الحاجة إلى إثبات النُسب ابتداء» فيشترط كمال الحجّة» بخلاف ما إذا 
كان ظهر الحبل أو صدرّ الاعتراف من الزوج ؛ لأنّ النسب ثابت قبل الولادة» والتعين 
يثبت بشهادتها». انتهى'''. 

١[‏ أقوله: تشبت الولادة. .ال؛ فيه مسامحة ظاهرة'" فإن ثبوت الولادة في هاتين 
الصورتين ليس بشهادة امرأة واحدة» بل هو بظهور الحبل أو اعترافه » وَإنّما يحتاج إلى 
شهادةٍ امرأةٍ واحدة في تعيين الولد إذا وقعت المنازعة فيه كيف وقد صرح في 
«الايضاح» و«النهاية» وغيرهما : إِنّه لو علق الطلاق بولادتها يقع عنده بقول المعتدة 
ولدت ؛ لاعترافه بالحبل أو ظهوره. 

["أقوله: يثبت ؛ أي نفس الولادة» وكذا التعيين. 

[لاقوله : لاقل .لخ ؛ ؛ يعني ولدت المعتدّة عن وفاةٍ لأقل من سنتين من وقتٍ 
الوفاة» وأقرّ ورثة الزوج المتوفى بولادتهاء فيشبتُ حينئل نسب المولود من المتوفى من 
دون حاجة إلى حجّة تامّة وإن لم يكن الحبلٌ ظاهراً و لايوجد اعتراف ف المتوفى. 

[؛]قوله: ويشبت فا نال اس واالنده : «هذا إذا لم يكن المتوفى عنها زوجها 
صخيرة ؛ 00 يثبت إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ؛ وإذا 


)١(‏ أي أن المتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها إذا ولدته لأقل من سنتين من الموت بشرط ظهور 
حبلها أو اعتراف الزوج أو تصديق الورثة» أو حجة تامة. ينظر«الشرنبلالية»(١1‏ : .)5٠0/8‏ 

(؟) من «الهداية»(5 : 05" - /3801). 

هوق وتؤيذه عبارة «درر الحكام»(١‏ : /ا+ع لم ة), و«الإيضاح»(ق77 /أ)» و((نجمع الأنهر»(١‏ : 
ع5). وغيرها 


.6 عمدة الرعايية على شرح الوقاية 


ره : ما بين الوفاة؛ ظرف للولد» فالولد"'"' بمعنى 
المولود: أ يثبت السب من ولد في وقت' "بين الوفاة وبين سنتين» كم ارود هذه 
المسألة : الل ال ل را ل م م 
الولادة أحدء فهو إبها"' 
ولدت لأكثر من ذلك لا يغبت عند أبي حنيفة ومحمّد # خلافا لأبي يوسف #». 
انتهى”". 
١1‏ أقوله: وبين سنتين ؛ إلى هاهنا تمت عبارة «البداية» متن «المداية»؛ وقال في 
«المداية» بعده: «وقال زفر 4#: إذا جاءت به بعد انقضاء عدّة الوفاة لسنّة أشهر لا 
يشبت النسب ؛ لأنّ الشرع حكم بانقضاء عدّتها بالشهور؛ لتعيّن االجهة: فصار كما إذا 
أقرّت بالانقضاء كما بِيّنا في الصغيرة. 

إلا آنا نقول لإنقضاء عدتها جهة أخرى , وهو وضع الحمل؛ بخلاف الصغيرة ؛ 
لأنّ الأصل فيها عدم الحمل ؛ لأنها ليست بمحل قبل البلوغ» وفيه شاش». 000 

["أقوله: فالولد... الخ؛ دفعٌ لما يقال: إِنّ اولك ليمن يمتشتق + تحدى يعمل في 
الظرف» ويكون قوله: «ما بين...» الخ ظرفا له. 

وحاصل الدفع: إن الولدَ متضميٌ لمعنى المشتق» فإنّهِ بمعنى المولودء واللام 
الداخلة عليه موصولة» فيكون المعنى : يثبتْ نسب ولد معتدّة الوفاة الذي ولد في زمان 
كائن بين وفاة الزوج وبين تمام سنتين. ْ 

["]قوله : في وقت ؛ أشار به إلى أن المراد بما في قوله : «ما بين الوفاة وبين سنتين»» 
هوالوقت. 

[:]قوله: ثم أورد ؛ أي صاحب «الهداية»» وأشار بيثم إلى التراخي » فإنّه ذكر في 
«البداية» بعد تلك مسأل مسال و لادة المعتدّة بعد الاعتراف بانقضاء العدّة» وذكر بعدها 
مسألةٌ ثبوت النسب بالحجّة التامّة وغيره» مع ما فيه من الخلاف على ما نقلناه سابقاًء 
وذكر بعده هذه المسألة على ما نقله الشارح ظيه. ٍ / 

[6]قوله: فهوابنه ؛ زاد بعده: «في قولهم جميعا»: وقد تمت به عبارة «المداية», 


.)857 : من «البناية»(؟‎ )١( 
)7060 : (؟) من «البداية)(5‎ 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 1ه 


فعُلِمٌ من هاتين المسألتين أن أحدهما'' كاف وهو كونٌ المدّة أقل من سنتين» أو 
إقزار الوزئة. 

فإن قيل": إن أقر الورثة ؛ والمدّة بين الوفاةٍ والولادة سنتان أو أكثر لا 
اعتبار لإقرارهم ؛ وإنّما يعتبرٌ إقرارهم إذا كانت المذّة أقل من سنتين» فالواجب 
كلمة الواو.. 
وقال بعده في «المداية»: «وهذا في حقّ الإرث ظاهر ؛ لأنّه خالصُ حقهم فيقبل فيه 
لمحي ا رج ا يشبت في حق غيرهم؟ قالوا: إذا كانوا 0 
الشهادة يشبت يشب لقيام الحجّة» ولهذا قيل: تشتر تقرط لفظة: : الشهادة» وقيل: لا تشتر 
شر وس مسف المت لجيه وار ال الل 
الشرائط». انتهى”". 

[١قوله:‏ إن أحدهما. .الم؛ حاصلَه عُلِمَ من عبارتي «الهداية»: : نه يكفي لثبوت 
نسب ولد المعتدّة عن وفاة وجودُ أحد الأمرين» فيثبتُ النسبُ إذا كانت الم بين الوفاة 
وبين الولادة أقل من سنتين» وإن لم تقر الورثة بهاء ويشبت أيضاً إذا أقرّت ورثةٌ الزوج 
بولادتهاء ولا يجب وجودٌ كل منهما كما تفيده عبارة المتن. 

["آ]قوله: فإن قيل. ..اللخ ؟ إيرادٌ على ما أثبته 528 بشهادة عبارة «المداية» من أن 
وجود أحد الأمرين كاف في ثبوت نسب ولد المعتدّة عن وفاة» وتأييدٌ لكلام مؤلف 
«الوقاية». 

وحافئلة إكة لآ يفقر اعتتانٌ إقزان الووقة مظلفا »'يل إتما يفير إذا كان المذة 
نين الولادة وبين الوفاة أفلّ من سين افإته إذا ؤادت المدّة بآن ؤلدت على راس سن 
من حين الوفاة» أو بعد سنتين من وقته لا يمكن اعتبار ! إقرار الورثة ؛ لظهور أن الولدٌ لا 
طن أمّه أكثر من سنتين » فحينئز إقرارهم هذا ظاهرٌ كذبه: وما علعةهداال 
يعتبر به. 


م عا اس 


فظهر أن إقرارّهم إِنّما يفيدٌ إذا كانت المدّة أقل من سنتين» فلذلك أورد المؤلف 


كلمة «الواو» مشيراً إلى وجود الإقرار مع كون المدّة أقلّ من سنتين» واثنها علق أ رد 
الإقرار غير كاف في «باب ثبوت النسب». 


.)701/ : انتهى من «البداية»(5‎ )١( 


604 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

قلنا : أحذهما كاف : 6 المدّة أو الإقرار: أي إن كانت المدَة أقل من سنتين 
ا رز فييك" لمدة بين الوفاة والولادة:“تجينقل إن أقر الور 
يعتبر» فيجب”" أن تغيرَ عبارة «الوقاية» 

[١]قوله:‏ يثبت النسب ؛ ولا يشترط فيه إقرار الورثة. 

["آقوله: وإن لم يعلم...الخ؛ هاهنا صور: 

أحدها اراس سه وسيم الو سن ب 

وثانيها: أن يعلم أنها ولدت لسنتين أو أكثر» وحينكذ لا يثبت من المتوفى 
وإن أقر الورثة ؛ لظهور بطلانه. 

وثالثها : أن لا يعلم هذا ولا ذاك» وحينئز يعتبر إقرارٌ الورثة؛ فعُلِمَ من هاهنا أنه 
لا يكس فقوت اسن رود اموي ؛ أي الولادة لأقلّ من سنتين وإقرار الورئة. 

["آاقوله : فيجب ؛ تفريعٌ على ما أثبته سابقاً من كفاية أحد الأمرين لشبوت نسب 
ولد المغتدّة التي توفى عنها زوجها؛ أي أقرٌ الورثة: أو ثبوت كون الولادة لأقلّ من 

وقال الفاضل عصام الدين الاسفرائيني #ه في «حواشيه»: «جعل الشارح 5ه 
قوله ااومععد 8+ عطقا على قولة : «معتدّة الرجعي»» على أنْها مضاف إليه للولد؛ 
فزل قدماه» ولم يقدر على النهوضء وظن أن بيان المتن هو المتقوص » وحكم بوجوب 
تغيير عبارته» ولم يتأمل حتى لا يقدم على جسارته. 

ولو كان الأمرٌّ كذلك لا تصحّ عبارة المقن بما أتى به من التغيير؛ إذ قوله: ومعتدة 
لا يصلحٌ مقابلا لما عطفت عليه؛ إذ هذه المعتدّة واحدة من هؤلاء المذكورات» وكان 
ينبغي أن يقول: وثبوت نسب هؤلاء إذا أنكر الزوجٌ أو غيره بأحد هذه الأمور. 

فنقول: ومن الله ترجى الوقاية» قوله: «ومعتدّة ظهر حبلها»» مبتدأ خبره قوله: 
«فآن ججحب والفاء قلخيو الأنهاتكرة فوضوفةيتعل : ومن هذه المبالة: إن 
المعتدة الموصوفة بإحدى هذه الصفات من ظهور الخبل أو إقرار الزوج بالحبل » افاشوث 
ولادتها بحجة تامة»ء بأن تقوم الحجة التامة على أنّها ولدت أو ولدت لأقل من سنتين» 
وعلم تلك الولادة بإقرار الورثة. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 4ه 


فف فم ممم ممم م ممما ما لوو دودو وو ووو ةد ولوددءوةءنة 


والمنكوحة التي أنت به لسنّة أشهر ؛ أي التي هي غير مطلقة بل نكاحها قائم؛ 
فإن جحد ولادتها لبذا المولود يشبت تعينها بشهادة امرأة واحدة من غير اشتراط هذه 
الصفات». انتهى. 

أقول: قد سكت أكثرٌ الناظرينّ في هذا المقام عن الحل والتنقيح » ولم يأتوا بما 
يفيد التوضيح »؛ والعصامُ وإن أتى بما خلت عنه أكثر الحواشي؛ لكنّه لم يعصم عن زلة 
الأقدام؛ فإنّ كلامه مخدوش عندي بوجوه: 

حرا رذ قينا الكدازه ذكلها واففيس] ران لع الشيواق و امنا ف 

وثانيها: إن المراد بلفظ المعتدّة الذي جعله مبتدأ لا يخلو إما أن يكون المراد به 
معتدّة الطلاق فقط أو أعم منها ومن معتدّة الوفاة» فإن أريد الأول فمع قطع النظر عن 
كون هذا التخصيص بلا مخصّص لا يصحّ قوله: أو ولدت لأقل من سنتين وأقر الورثة 
بها؛ لأنّ هذه المدّة إِنّما تعتبرٌ في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة» فإن في معتدّة الرجعي 
يغبت النسب وإن جاءت به لأكثرٌ من ستتين ما لم تقر باتقضاء العدّة» وفي المبتوتة يثبت 
وإن جاءت لتمام سنتين على ما مرّ تفصيله. 

رايضاالا يمت قؤلة »أوافر التوركة فإن [قوان اتورقة إنسا فاح إلية ف بمعقدة 
الوفاة» وأين الورثة من حياة الزوج. 

فإن قلت: المراد بالمعتدّة في ذلك القول هو معتدّة الطلاق» والمراد بضمير ولدت: 
معتدة الوفاة» بطريق صنعة الاستخدام. 

قلت: هذا مع كونه لا يتبادرٌ الفهم إليه يبطل بما يبطل به الشق الثاني ؟ أي المدة 
الأعم من لفظ المعتدّة» وهو إن قوله الآنتي: فإن جحد ولادتهاء ضمير الجحود فيه 
راجع إلى الزوجء بقرينة قوله بعدهء فيلاعن إن نفاه» وبشهادة قوله السابق: أقر به 
الزوج أو سكت. 

وثالثها: إِنّه ظاهرٌ كلامه الآني سياقا وسباقا كما بيّناه آنفا يشهدٌ بأن قوله : فإن 
جحد... الخ بيانٌ لإنكار الزوج» ولا يتصوّر هذا في صورة وفاته» فلا يرتبط الخبر 
بالمبتداً. 


١ه‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففف مفو يي اياي يي اياي يللي ووه 


ورابعها: إن قوله: فإن جحد ولادتها صريح في أن الغرض منه إنكارٌ نفس الولادة لا 
إنكار التعيين» فحمله عليه تعسّف أي تعسّف, والحق أن قوله: فإن جحد متعلق 
بقوله: منكوحة لا غير» كما ستطلع عليه عن قريب إن شاء الله. 

وبخامسها :إن «النوقاية» لا كات ملخصة وماحوذة من «اليناية» لا بد أن عل 
تلخيصه موافقاً لأصلهء وناظرٌ «البداية» لا يخفى عليه أنّ التوجيه الذي ذكرّ هذا الناظر 
بعبارة المتن وافتخرٌ به وطعن على الشارح 5 الذي هو أعلمُ منه بمقصودٍ جدّه وأستاذه 
مؤلف «الوقاية» بعيد بمراحل عن كلام صاحب «الهداية». 

ولعل العصامٌ لم يتيسّر له مطالعة عبارة «الهداية» وإلا لم يؤوّل بما أوّل عبارة 
«الوقاية». 

ثم أقول كد المديغاقة « علرع اسمن #رورو الك لاد صاقيه 

«البداية» ذكر أو لا في «باب كبو السي» ممأل ولادة المعلق طلاقها بتزوجهاء ثم 
ا و ا ا 1 
الصغيرة» ثم مسألة نسب ولد المتوفى عنها زوجهاء ثمّ مسألة المعتدّة المعترفة بانقضاء 
عدتهاء ثم شرع في بياذ شرائط ثبوت النسب ف المعتذة بقوله: إذا ولدت المعتذة ولدا لم 
يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد إلى آخر ما نقلناه سابقا. 

ثم قال: فإن كانت معتدّة عن الوفاة فصدّقها الورثة في الولادة ولم يشهد على 
الولادة أحد إلى آخر ما مر نقله سابقاء فكلامه السابق لبيان مدّة ثبوت النسب في معتدة 
حيو امف لكان وار و , وعد كته ميد ب يكلو موكلام اذا تر 
نسب ولد المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن يكون بثبوت ولادتها بإحدى الطرق الثلاثة : 
قيام الشهادة» أو ظهور الحبل» أو اعتزاف الروج يه غنده: 

وعندهما: بشهادة امرأة واحدة» وثبوت نسب ولد المعتدّة يكون بالطرق 
الذكونة بوياقوان الورلة اننا ١‏ 

ليتف كله ]سن ف ليشن التتائل لخدمل النن كانث :فيان اله الخيرة ف 
هذا الباب: ولم يذكرُ مسألة مدّة المعتدّة المنوفى عنها زوجهاء وذكر بحث شرائط ثبوت 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ١ه‏ 


ومفو وو فو وموءءوع ال للل 90 


النسب بقوله: ومعتدة ظهرّ حبلها... ال» على وجه يتضمّن ذكر مذة المعتذّة عن وفاة؛ 
حيث قال: أو ولدت لأقل من سنتين...احلخ. 

فجاء الخللُ في تلخيصه من حيث أنّه خلط مسائل مدّة ثبوت النُّسبٍ مع مسائل 
عا حي اليه امام و ا مرو 
ومعتدّة ظهر حبلها. ا » المعطوفة على معتدة الرجعي غير المعتدات المذكورة مع 
تشملها وغيرهاء وهو معتدة الوفاة. 

وبعد ذلك أقول: كلام الشارح 4 هاهنا لا يخلو عن سوء الفهم وذلك لآن 
ناظرَ كلام «الهداية» من أوّله إلى آخره يعلم قطعا أن مقصوده: أنّ ثبوت الولادة الذي 
هو مدار ثبوت النسب يكون بإحدى الطرق الأربعة: ظهورٌ الحبل» واعتراف الزوج به ؛ 
وتام القهادة وإقرار الورثة بهاء وهذا خاص بمعتدة الوفاة. 

وإِن هذه الأمور إنّما تعتبرٌذا اعشبرت المدّة امعيئة لكل معتدّة» مثلا إن قامت 
الشهادة على أن لمبتوتة ولدت ولدا لا تعتبر ذلك ما لم يعلم كونها في المدّة التي يغبت 
نسب ولد المبتوتة فيهاء وكذا إن فر الؤرئة بولادة اللتوقى عنها زويها لذ يكني. ذلكفي 
ثبوت النسب » بل إذا كانت المدة تحتمله. 

وباالجملة : لا بد في ثبوت نسب ولد المعتدّات من كون الولادة في المدّة المقرّة لكل 
منهاء مع ثبوت الولادة بإحدى الطرق المذكورة. 

والحاصل : إن إقرارٌ الورثة إنّما قام مقام الشهادة في إثبات نفس الولادة» لا في 
ثبوت النسب مطلقاء فكما أن الشهادة على نفس الولادة لا تفيدُ إذا كانت خارج الم 
كذلك إقرارٌ الورثة لا يء: يعتبرٌإلا إذا كانت المدّة قابلة لشبوت النسبء وإنّ المراد بإقرار 
الور اترايهم بين ولادتها بع قط النعار غن انراز جوت نبب الولدرشن الروع. 
إذا عرفت هذا كله فاعرف : إِنّ الصواب هو إيراد كلمة الواو في قوله : : وأقر الورثة بها ؛ 
أي بالولادة» والشارح 4 لا لم يفهم كنه المقصودء ولم يتيسّر له تطابق المتن ب«المداية» 


حك عا ع 37 


)١(‏ العلماء المحققون الذين تتبعوا «الوقاية» وشرحهاء مثل : «الدرر»(١‏ : 2)15٠08‏ و«الويضاح» (ق 
5)) و«مجمع الأنهر»(1 : //51) لم يوافقوا الشارح 5 فيما ذهب إليه» بل مشوا على 
عبارة «الوقاية». 


اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلى هذا النمط'": أو :* تثبت ولادثها بحجة تامّة» أر غلم أنها رلدت بعد وقانه لأقزة 
ستين, ا وأقرٌ الورثة به. 

06 :أو لم يعلم... إلى آخره يشمل"' ما إذا لم يلم أله ولد قبل اموت ء أو 
عدم وعان كدير العام بأ ولاه بمرت الروع لا يعلم أ ولد لأقل من 
شين 2 أو لمعنه أو أكثرء لكن قر اللووقة أن هذا الولرا " ولد مورّثهم» فإذا 
أقروا بذلك 
فاحفظ هذا كله مع ما يأني بعده» وانظمه في سلك النفائس المنشورة في هذه الحواشي, 
وتعجب من شراح المتن ومحشي الشرح كيف يغفلون عن حل مثل هذه المواضع» 
ويكتفون على إيراد الأمر الواضح » مع الغفلة عن تنقيح الأمر الواقع » وبالله العجب 
من أكثر نحشي الشرح لا يصلون إلى ما يفيد ويغني» ويكتفون بذكر ما لا يفيد ولا 

١[‏ آقوله : إلى هذا النمط ؛ فيه أن هذا النمط غير موافق مقصوده بمقصود صاحب 
«البداية» كما ذكرناه 57 ؛ فكيف يصح م تغيير كلام بالوقايةة التي هي ملخصة 
«البداية» إليه فضلا عنْ أن يجب» ولعمري ؟ لو نظر الشارح ذه حين هذا التحرير في 
«الهداية» لم يقع في هذا الحكم البعيدٍ عن الدراية. 

["“قوله: يشمل... الم ؛ يعني تدخل فيه صورتان: 

أحدهما: إن لم يعلم أن ذلك الولدَ ولد قبل الموت أو بعده. 

وآخرهما: أن لا يعلم أنَّ ولادته بعد موت الزوج لأقل من ستتين أو لتمامها أو 
لأكثرٌ منهما. 

فح ادن النطوركين [ذا قرت الورنة كتوق ؤلناك نوكه مق مور نهنم كلن :ذلك 
لغتوك الس 

[لاقوله: إن هذا الولد. 4ك اعرد : هذا صريح في أن نَ الشارح #5 فهم أن 
الإقرارٌ المذكورٌ هاهنا المراد به إقرارٌ الورثة » بِأنّ هذا الولدَ ولد مورثهم ٠‏ فبنى عليه ما 
بنى» وهو غير صحيح ء فإِن نار كلام «المداية» ل المراد به 
إقرار نفس الولادة؛ وأعاالتسب فكي بكؤتة ل مره يقي فنا نسب ولك المعتدة 
المتوفى عنها زوجهاء » فأفهم. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة اه 


حة أنت به لسنّة أشهر » أقر به الرُوج» أو سكت 


فالذي أة د لك سي ميا بين سا كلما ركم 
العدالة » يعتبر إقرارهُ في الإرث في حقه فقطء وإن صح شهادثة يثبت يشت نسبه مطلقا : 
أي في حق المقرٌ» وفي حق غيره 

(ومنكوحة بحةا"" انك بد لستة ا شهر 00 : أي من وقت النْكاح» (أقرٌ به الزّوج» أو 
فكت) 


» أقوله: فالذي أقر...الخ؛ حاصله: إن إقرارَ الورثة قد يعتبرفي حق المقر خاصّة‎ ١7 
وذلك بأن كان إقرارٌ امقر يكملٌ به نصاب الشهادة» بأن كان المقرٌ واحدا أو كان المقرّان‎ 
بل يكون اللقرّله شريكا‎ ٠ غير عدلين» فلا يكون إقرارهُ حجَّة على الغير تمن لم يقرّ»‎ 
للمقر في الإرث في نصيبه.‎ 

وإن تمت الشهادة عددا ووصفاً بإقرار الورثة» بأنّ كان الإقرار تما فوق الواحدٍ مع 
العدالة» يكون الإقرارٌ حجّة كاملة يثبت به السب في حق جميع الورثة وغيرهم؛ 
فيكون شريكا لجميعهم في الإرث وقبض الديون وغير ذلك. 

["اقوله: ومتكوحة ؛ بالجرّ عطفُ على ما عطف عليه ما قبله؛ أي يثبت نسب 
ولد منكوحة من زوجها إذا ولدته لسنّة أشهر من وقت النكاح فأكثر» لا إن ولدته لاقل 
منه ؛ إذ لا حمل أقل منهء فيعلم أنها كانت حاملا عند النكاح. 

[لاقوله: لسئّة أشهر ؛ اعترض عليه: بأنّه لا يصمّ ذلك» وإِنّما يصح ثبوت 
السب إذا ولدت لأكثر من سّة أشهر. 

وأحيت عنه :يان «الفراش ) قائم » والعلوق في ملكه متصوّر بأن يتزوجها وهو 
عليهاء فوافق الإنزالٌ التكاح» والنسبُ يحتاط في إثباته » فيغبت في كل صورة بمكن إثباته 
تار حا ا ري قت 0 «أنّه رُفِعَت إليه امرأة ولدت لسئّة أشهر 
فهم برجمها: » فقال علي 5ه ا 6 
لدم 2 حولي كاملين 4 ؛ وقال َل : + وله وو فَصَدله, َلدمُونَ م او ف" ع 
الي م ويل 


)١(‏ البقرة: من الآية97؟. 
(؟) الأحقاف: من الآية0١.‏ 
(') في «سئن البيهقي الكبير»(/: 57 5)» وغيرها. 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن جحد ولادتها يثبت بشهادة امرأة» فيلاعن إن نفاه 
فإن ثبوت نسب وَلَدٍ المنكوحة لا يحتاج"' الى الإقرار”" 
(فإن جحل" ولادئها ؛ يشبت بشهادة امرأة فيلاعن إن نفاه): أى بعدما ثبت 
وَلادتها بشهادة امرأة نفى الولد: الى فال"": ليبن مبّى ١‏ 

وأخرج وكيع وعبد الرزّاق عن ابن عباس #: أن 1 ني بامرأة ولدت 
في ستة أشهر فأمر برجمهاء فقال ابن عباس #: إِنّها إن امك ركان الله 
سبك 0 وَالولِدتُ رضن أوْلَدَهْنَ وكين كين )4 » ويقول 
الله عله في آية أ خرى: وله وضبدله تل با 4 ؛ فقد حملته سئّة أشهرء فهي 
ترضعْهُ لكم حولين كاملين فخلى عثمان له سبيلها»”". 

: ]قوله: لا يحتاج إلى الإقرار؛ لحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»””‎ ١1 
أخرجه البُخاري وغيره من أصحاب الصحّاح » ومن ثم قالوا: لو تزوج مشرقي بمغربيّة‎ 
ولم يعلم وصوله إليهاء أو غاب عنها كما نكح من دون خلوة؛ وولدت لسنّة أشهر من‎ 
وقت النكاح يغبت نسبه منه لإمكان وصوله إليها بطريق الكرامة أو استخدام جني وغير‎ 
ذلك.‎ 

بخلاف ولد من ولدت لأقل من سنّة أشهر» وولد زوجة الطفل الذي لا يجامع 
مع نسبهء فإنّه لا يشبت نسب لعدم إمكان الوطء؛ وكونه من وطئهء والحاصل : : إن 
النُسب لصاحب الفراش مطلقاء لكن التصوّر والإمكان شرط. كذا في «الفتح». 

["أقوله: فإن جحد ؛ أي فإن أنكرَّ الزوج ولادة المنكوحة وقال: لم تلد ولداء 
وقالت: ولدتء يشبت ولادتها بشهادة امرأة واحدة كالقابلة؛ ولا يحتاج إلى إقامة 
الشهادة الكاملة؛ لأن ثبوت النسب هاهنا لقيام الفراش» فلا احتياج إلى الشهادة 
التامة» ولا ظهور الحبل» ولا إقرار الزوج به؛ ما ذُكر في تسب ولد المعتدّة. 

[]قوله: أي قال: ليس مني ؛ أي ليس من نطفتي ومائي» فهذا قذفٌ للزوجة 
بالزناء فيجب به اللعان على ما مر تفصيله في موضعه. 


.)6 4: ١()ماكحلا لأن الفراش قائم 03 والمذة تامة . ينظر: «درر‎ )١( 
في «سنن سعيد بن منصور»(؟ : 0" وغيرها.‎ )( 
في «صحيح البخاري»)(؟ : 1 و((صحيح مسلم)(؟ : ٠خ4٠)ء وغيرهما.‎ )( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 1ه 


ولأقلٌ منها لا يغبت» فإن وَلَدَتْ وادّعت نكاحّها منذ سنّة أشهرء والرُوجٍ لاقل 
صِدقت بلا يمين عند أبي حنيفة #5 

(ولأقلٌ منها'' لا يغبت )؛ عطف على قوله: لسنّة أشهر؛ فإنّه إذا كان بين 
النكاح والولادة أقل من ستة أشهر لا يكون منه. 

(فإن رلدَنك"واذعق كاحي كد مث اسه الزّوج لاقل صدقت بلا يمين 
عند أبى حنيفة ##) ؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ لما بأن الولدَ من النُكاح لا من السفاح'”. 

فإن قلت: اللعانُ هاهنا يحبُ بنفي الولدء وقد ثبت وجوده بشهادة امرأة واحدة؛ 
فيلزمُ ثبوت اللعان بشهادةٍ امرأةٍ واحدة» مع أنهم قد صرحوا بأنّ اللعانٌ في معنى 
الحدودء وهي لا تثبت بشهادة النساء. 

قلت: وجوب اللعان إِنّما هو بالقذف؛: وهوهاهنا موجود بقوله: هذا ليس 
ل والقذف لا يستلزم 00 الولد» فإنّهِ يصحّ بدونه. كذا في «النهاية» و«العناية». 

[1فوله: ولأقلّ منها؛ يعني إذا ولدت المنكوحة لأقل من سنّة أشهر من وقتٍ 
النكاح لا يغبت نسبه من الزوج ؛ لعدم تصور ذلك العلوق منه. ْ 

["]قوله: فإن ولدت...الم؛ يعني إن ولدت المنكوحة ولدا واختلف مع الزوج ؛ 
فقال الزوج: : نكحتك ولم يمض بعده زمان ستّة أشهر بل أقل منهء وقالت : نكحتني 
مئل سكة أشهرء فمقصودها إلزام الزوج نسب ولدهاء ومقصوده إنكار نسبه منه ؛ لكونه 
مولوداً لآقلّ من سنّة أشهر من وقت النكاح؛ فعندهما تحلف إن لم يقمٌ الزوج البيئة ؛ 
ويقضي بتحليفها أو نكولها. 

وعنده يصدّق قولماء ولا تحلف بناء على أنّ السب والنكاح من الأشياء التي لا 
يحلف فيها المتكرٌ عنده: على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في «كتاب الدعوى»» وقد 
ذكرنا ينذا مثة مبايقا فتذكره: 

[“'اقوله: لا من السفاح ؛ - بكسر السين - بمعنى الزناء والحاصل : إن الظاهر 
يشهدٌ لباء فإنّها تدّعي ما يكون به الولدٌ ثابت السب من الزوج» والعلوق بالوطء 
الحلال لا من الحرام» والظاهرٌ من حال كل مسلم ومسلمة هو هذا. 


5-5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو علق طلاقها بولادتها فشهدَت امرأة بها 

(ولو علدا" طلاقها بولادتها فشهدت | امرأة بها لم 0 7 8 علد 9 
حنيفة طبه , وعندهما يقع ؛ ؛ لأن الولادة" تث 3 قبت بشهادة امرأة» ثم يشت الطلاق 


بالتبعية. 


85 


وك إِنَّ الولادة تغبت بشهادة امرأة ضرورة» فيقدَرُ بقدرها ؛ فلا يتعدّى 
إل الطلذق مره لدو" بيدا لا لذن كلذ منيما بويد بكرن الاسى 

[١أقوله:‏ ولو علق...الخ؛ يعني إذا قال لامرأة: إن نكحتك فولدت فأنت طالق؛ 
فنكحها وولدت بعده فأنكرٌ الزوج الولادة ؛ وشهدت قابلة بها لم يع الطلاقبهذء 
الشهادة )وان كان قبت الست إذا كانت الولادة لسنّة أشهر فأكثر» وعندهما يقع 
الطلاق. 

["]قوله: لأنّ الولادة...الخ؛ حاصله: إِنَّ الولادة تثبت بشهادة القابلة» والطلاق 
وإن كان لا يثبت شب بشهادة امأ واحدة؛ لكنّه هاهنا معلَّ بالولادة, فيكون كلازمه. 
طليت يكو تها مارك ب نل يشت يشي ءأقضدا و4 يشبت به تبعا. 

عدوي أن ال جد كك رامل نر ار 
واحدة إِنْما هو للضرورة؛ وهي أن تلك الحالة تما لا يحضرٌ فيها الرجال» وأكثر ما تحضْرٌ 
عند الولادة القابلة» فلو تم يعتبر قولباء لزمٌ الحرجّ العظيم» ولذا قال الزهري: « 
السنّة أن تجو شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهينٌ»”؛ أخرجه ابن أبي شيبّة, 
والثابت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء فلا يتعدّى ذلك إلى غيرهاء فلا يغبت الطلاق بمثل 
هذه الشهادة. 

[]قوله: وهو ليس...ال ؛ جواب عمًا قالاه من أن الطلاق يثٍ يشبت في هذه الصورة 
نما للؤلادة 1و عامل : : إنّ الطنلاق ليس تبعاً لبا الك نهنا رك در الآخرء 
فقد يوجد الطلاقٌ بدون الولادة؛ وقد توجدٌ الولادةٌ بدونه إذا لم يكن معلقاً عليهاء وما 
هذا شأنة لذ يكون تبعا: 


.)879 : بشرط عدم إقرار الزوج بالحمل » وعدم كون الحبل ظاهرا. ينظر: «البناية»)(5‎ )١( 
في «مصنف ابن شيبة))( 5 : 3 وغيره.‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة اه 


وإن أقرٌ بالحبل» ثم علّقء يقع بلا شهادة 

(وإن أقرّ بالحبلء ثم علق): أي علق طلاقها'' بولادتها؛ فقالت: قد 
ولدت» وكذبها"' الزُوجء (يقعٌ بلا شهادة'”): هذا عند أبي حنيفة 5ه وعندهما 
3 شغرط شياد: القابلة) لكب" تدعق حئكّه”» فلا بد من الحجة. 

وله" أن إقراره بالحبل إقرارٌ ما يفضي إليهء وهو الولادة. 

وافحرض عله : أن الكلامٌ ليس في الطلاق مطلقاً؛ » بل في الطلاق المعلق 
بالولادة, ولأاريت ف كرنه فعا لبايل لازم هن الوازمف فكييت ب بوت ملزومه. 

وأجيب عنه: بأنّ الانفكاك في الجملة كاف في عدم ثبوت التبعيّة الكاملة. 

١1‏ قوله: أي علّق طلاقها؛ بأن قال: إذا ولدت فأنت طالق. 

["قوله: وكذّبها ؛ أي كذّب المرأة الولادة» وقال: لم تلد. 

["آقوله : بلا شهادة ؛ أي من دون الاحتياج إلى أن تثبت الولادة بشهادة القابلة أو 
ا 

[اقوله: لأنها؛ حاصله: إِنّ المرأة تدّعي على زوجها كونه حانثا في بمينه بوقوع 
المعلّق عليهاء فإنّ الحنثٌ في الأيمان بمعنى التعليقات» عبارة عن نزول الجزاء» والزوج 
ينكر ذلك ٠‏ فلا بد لها من إقامةٍ حجّة» ولو كانت شهادة امرأٍ ة فإنّها بما تثبتُ به الولادة. 

[هاقوله: وله...الخ ؛ حاصله: إن الزوج لما أقرّ بالحبل فكأنه أ بال للادة ؛ أن 
الحبلَ يفضي إليهاء وهي عاقبته وثمرته» فكأنّه علق الطلاق بالولادة مع الإقرار بها 

وافيه عر : وهو أن الحبلَ وإن كان مفضياً إلى الولادة لكنّه إفضاءٌ مطلق غير مقيّد 
بزمان» فكان الإقرارٌ باحبل إقرارٌ بالولادة مطلقاً في زمان معبينء ولا يلزم منه إقرارٌ 
الولادة في زمان معيّن هو الذي ادّعت المرأة فيه الولادة. 

والجواب عنه: إن إقراره بالحبل يتضمن جعلها مؤتمنة» والمؤتَنْ في دعوى رد 
الأمانة في أي زمان العين» فيصتق :قوليا بالولادة الماك بقووارة الآأمانة: 


)١(‏ وهو وقوع الطلاق ,2 والزوج ينكر ذلك ؛ وحنث في بمينه إذا لم يف به. ينظر: «المصباح» ((ص 
١619‏ ). 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكثر مدّة الحمل سنتان 

(وأكثر مد الحمل سنتان"' 

١[‏ ]قوله: بستاو ا ازع ا و رصي لل : «ما تزيد 
امرأة في امحمل على سنتينء قدر ما يتحول ظلّ عمود امغزل»” '» وفي رواية: «لا تزيد 
المرأة في حملها على سنتين قدر ظلّ الغزل»” '» أخرجه البَيْهَتِيّ والدارقطني. 

ومن المعلومٌ أن قول الصحابي فيما لا يعقلٌ بالرأي» لا سيّما المقادير والمدد نحمول 
على السماع عن النبي وَل » قال السيد الشريف علي الجرجاني في «شرح الفرائض 
السراجية»: أكثر مدّة الحمل سنتان عند أبي حنيفة وأصحابه #» وعند ليث بن سعد 
ذه ثلاث سنين» وعند الشافعي #5 أربع سنين» وعند الزهري #5 سبع سنين. 

لنا: حديث عائشة رضي الله عنهاء فإِنّها قالت: : «لا يبقى الود في رحم أمَه مه أكثرٌ 
من سنتين ولو بظلّ مغزل»؛ ومثل هذا لا يعرف قياسا بل سماعاً. 

وللشافعي 5ه ما روى أن الضحاك ولد لأربع سنين» وقد نبتت ثناياه وهو 
يضحك» » فسمى ضحاكاء وأنّ عبد العزيرٌ الع سارل ا 

وروي أن رجلا غاب عن امرأته سنتين, ثم قدم وهي حامل ٠‏ فهم عمر # أن 
يرجمهاء فقال له معاذ #*ه: وإن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها 
فتركها سد نوردت ولد وقد تنم تياد »وسيها | اداه فقال الرخر :هذا الى ور 
الكعبة» فأثبت عمر نسبهء وقال: لولا معاذ ه لبلك عمر 445. ١‏ 

والجواب عن الأول: إِنّ الضحاك وعبد العزيز #: كانا يعرفان ذلك من أنفسهما 
ولا عرفه غيرهما؛ إذ لا اطلاع لأحدٍ على ما في الرخم سوى الله مَل ويجوز أن يكون 
لانسداد فم الرحم لمرض» فلا اعتداد به. 

وعن الثاني : إِنّ المراد غيبته عنها قريبا من سنتين» وإثبات المُسبٍ كان بإقرار 
الزوج. 


() في «ستن البيهقي الكبير»(7: 517)» و«سنئن الدارقطنى»(”: 777), و«تهذيب الأسماء» 
(7: ه1), وعدرها: ١‏ 

(20) في «السنن الصغرى»7(6 : 54؛ ومعرفة السنن»(؟١:‏ 57/8)» و«سئن الدارقطني»(7: 
حضفرة » و«اسئن البيهقي الكبير)(/ا: 2)557 وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 1ه 
وأقلها سنَةُ أشهر. ومّن نكحّ أمة فطلّقَها فشراهاء فإن ولدَتْ لاقل من سَةٍ أشهر 
منذٌ شراها لزمّه وإلا فلا 
وأقلها سنّة أشهر' 

ومّن نكح أمة فطل" فشراهاء فإن ولت لاقل من سئةٍ أشهر مند شراها 
لزمه مه وإلا فلا) ؛ لأنه إذا كان بين الشراء والولقدة أقل من سِْتَهُ أشهر كان العلوق 
سابقا على الشراء » فهو وَلدُ 0 فيلزم بلا دعوى. 

أمًا إذا كانت المدّةَ سبّة أشهر أو أكثر» فالولدٌ ولد مملوكته'”؛ لأنّ العلوق أمرٌ 
حادث 

[١أقوله‏ : سبّة أشهر ؛ لقوله عل في سورة الأحقاف:2 وحمله: وفصدله, تَلدُونَ 

سَهْيا 4”"؛ كما من تقديره. 

["قوله: فهو ولد منكوحته ؛ لأنَّ قبل الشراء كانت معتدة له» أو 20 
ونسب ولد كل واحد منها يثبت بلا دعوة. 

تقرنه : وده علر كته » .هذا زعاو الظلذق ربعن افا كلما ال ويفا » فإن 
كان طلقها ثنتين يغبت النْسبْ إلى سنتين من وقت الطلاق اعابت ملدعري 
غليظة ؛ إذ طلاق الأمة ثنتان؛ وقرؤها حيضتان؛ على ما مرفي موضعه, فلا يحل 
وطنها بالشراء؛ ما لم تنكح زوجا غيره. 

فلا يقضي بكون العلوق في أقرب الأوقات بل من انيما عنتد انون اسن 
ل 
سنتين من وقت الطلاق» وأمّا إذا كان الطلاقٌ واحدا يحل له وطؤها بعد الشراء بملك 


)١(‏ أي بعد الدخول طلقة ؛ لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت 
الطلاق لا يلزمهء وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد» ٠‏ 
وإن كان لأقل لا يلزمه. وأيضا تكون واحدة بائنة أو رجعية ؟ لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى 
سنتين من وقت الطلاق للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا تحل بالشراء. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 41/8 -11/4). 

() الاحقاف: من الآية0١.‏ 


00 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومّن قال: لأمته إن كان في بطنك ولدء فهو منّىء فشهدت على الولادة امرأةٌ 
فيضاف إلى أقرب الأوقات”"'» فلا يلزمُ بلا دعوة". 

(ومُن قال : لأمته إن كان'” في بطنك ولدء فهو مئي» فشهدت على الولادة 


امرأة 
اليمينء فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات» فيكون الولدٌ ولد أمة. كذا في «العناية»”) 
وللالبتاية 1 . 


١7‏ ]قوله: إلى أقرب الأوقات ؛ وهو هاهنا ما بعد الشراءء وذلك لما تقرر في مقره 
أن ما حدث ولم يعلم وقتَ حدوثه ينسب إلى أقرب الأوقات التي يمكن وجوده فيها. 

1" قوله: فلا يلزم بلا دعوة ؛ ذكر في «الدر المختار»”" وغيره: إن الفراشَ على 
أربع مراتب : 

١.ضعيف»‏ وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا يدعوة المولى. 

؟.ومتوسط : وهو فراش أمّ الولد فإنّه يثبت فيه بلا دعوة لكنه ينتفي بالنفي. 

””.ؤقوي : وهو فراش المتكوحة: ومعتدة الرجعي» فإِنّهِ فبه لا ينتفي إلا باللعان. 

؛.وأقوى : كفراش معتدّة البائن» فإنّ الولدَ لا ينتفي فيه أصلاً ؛ لأنّ نفيه متوقّف 
على اللعان» وشرط اللعان الزوجية. 

["اقوله: إن كان...الح؛ ذكره بصورة التعليق ولو لم يعلّقء بل قال: هذا الحملٌ 
مني» اختلفت فيه عبارات الكتب: ففي «غاية البيان»: إِنّهِ يثبت فيه نسبه إلى سنتين» 
حتى ينفيه؛ ودكوى «التيره قاذ عر شيط نه ينبغي أن يقيد ذلك لا إذا وضعته 
لأقل من نصف حول من وقت الاعتراف , فلو لأكثرَ لا تصير أمٌ ولدء وعلى هذا لا 
فرق بين صورة التعليق وبين غيرها. 

فإنَ في صورة التعليق أيضا إنْما تصير أمٌ ولد إذا ولدت لأقلّ من سنّة أشهر من 
وقت الإقرار» ولا إذا ولدث لسيّة أشهر أو أكثرء فلا يلزمه الولد ؛ لأنه يحتمل أن تكون 


.)95315 : «العناية»(5‎ )١( 
(؟) «البناية»(5 : 85م - #لم),‎ 
«الدر المختار»(7: 2)059 وينظر: «البدائع»10 : ؟551).‎ 2 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة أله ' 
اا ال ا د حت 


57 كك :أو لطفل") : عطفُ على قوله لأمته : (هو ابني 
ومات» فقالت أم الفا" : 
حاف يعن نقاقة المون: كذا ف امنا 2 «الفتح»"" ووالتسدن!"" وزالنهين” وغيرها 
وفي صورة ستّة أشهر تأمل. 

(١أقوله:‏ فهي أمّ ولده؛ أي يبت نسب ذلك الولد منهء وتكون أمَه أم ولب 
لمولاه؛ وذلك لأنّ سببّ ثبوت النُسب وهو الدعوة وجد من المولى بقوله: «فهو مني»» 
وإنّما الحاجة إلى تعيين الولدء فيكفي فيه قول امرأة واحدة. 

قرت آر نطق اهرمد ره 

أحذها: أن يكون ذلك الطفل تمن يولدُ مثله لمثله» فإن لم يكن كذلك بأن يكون 
لال 5 يكون قول 


وثانيها سوام :فإن كات مقروف اللنت من أجل لا يعثير 
قول المقر. 


وثالثها: أن لا يكذبه الطفل. 

وه 6 مطوالة اا و 0 
و تن ع ار شر 
ذلك الولد. 


)١(‏ لأن النسب يثبت بالدعوة والولادة تثبت بشهادة القابلة» هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار لتيقننا بوجوده في ذلك الوقت» فإن ولدت لأكثر منه لا يلزمه لاحتمال العلوق 
بعده. ينظر: شرح ابن ملك)»(ق8١١/أ).‏ 

(؟) «العناية»(5 : 7560). 

(9) «فتح القدير)(5 : 355). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)١18٠‏ 

(6) «التهر الفائق»(؟ : /59). 


يفك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هو ابه وأنا زوه يركانه: ون قال واركه؛ : أنت أمْ وليه وجهِلّت حريتّها لإتررث 
هو ابئه' ' وأنا زوجته يرثانه”) : أي يرث الطفل وأمّه من الْقِر ؛ ؛ لأنّ المسألة فيما 
إذا كانت المرأة معروفة بالحرية ؛ وبكونها أمّ الطّفل» فلا سبيلَ عليه إلى بنوة الطفل 
له إل بنكاح أَمّه كا سح ؛ لأنه هو الموضوع للحل””"". 

(وإن قال" واربهُ: أنت أمّ ولد وجهلَت حريتّها لا ترث): أي أم الطّفل» 
ويرث الطفل”". 

ويقيّد الحكمٌ أيضا كونها مسلمة؛ وكونها معروفة بالحريّة» فإنّهِ لولم يعلم 
إسلامها لا ترث؛ إذ لا نكاح بين كافرة ومسلم: وكذا لو لم يعلم كونها حرة ؛ 
لاحتمال أن تكون أمْ ولد له» والإرث إِنّما هو من خواص الزوجية. 

[١آقوله:‏ هو ابنه ؛ احتيج إليه مع أن البنوّة ثابتة بإقرار المتوفى ؛ لأنّها لو قالت: 
أنا امرأته وهذا ابني من رجل غيره؛ تكون مكدّبة له فيما توسّلت به إلى إثبات 
زوجيّتهاء وهو قوله: «هذا ابني فلا ترث». 

["آقوله : يرثانه ؛ لأن ثبوته لما ثبت بإقرار المتوفّى وكونها ماله معروفء فلا بد 
أن تكون زوجته؛ فيصدّق قولها بلا حجّة. - 

["آقوله : أنه هو الموشوع البحل أشار به إلى دفع ما يقال: إن النسب كما 

يغبت بالنكاح الصحيح كذلك با يثبت بالنكاح الفاسدء وبالوطء عن شبهة» وبملك اليمين 
عا فلا يستلزم بنوته ذلك الطفل زوجيّة أمّه حتى تثبت وراثته؛ وحاصل الدفع أن 
الموضوع للمحل هو النكاح لا غيره؛ فيحمل عليه. أ 30 

[]قوله: وإن قال...الخ؛ يعني إذا لم تكن تلك المرأة معروفة الحريّة وقالت ورثة 
المقرٌ المتوفى : أنت أمْ ولد مورثنا المقرَ ببنوّة ذلك الطفل» لا ترثُ منه إلا إذا أثبعت بحجّة 
امكو وو لد ْ 


)١(‏ أي النكاح الصحيح؛ وهو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبنوة يحمل عليه ما لم يظهر 
خلاف ذلك؛, كما حمل عليه عند نفيه عن ابئه المعروف حتى وجب على النافي الحد واللعان» 
ولم يعتبر احتمال إلحاقه بغيره بالنكاح الفاسد أو الوطء بالشبهة. وتمامه في «التبيين»»79: /87). 

(؟) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في رفع الرق لا في استحقاق الإرث. ينظر: «درر الحكام)» 
.)6١٠١:1١(‏ 


[تفصل 4 الحضانة] 
والحضانةٌ للأمٌ بلا جبرها طُلَقَت أو لا 
افصل #يْ الحضانة] 
(والحضانةٌ للأء"”' بلا جبرها"' طلّقَت أو لا'” 
[١اقوله:‏ والحضانة للأم؛ هو - بفتح الحاء وكسرها - ؛ أي حق تربية الولد 
حال بقاء النكاح بين أبويه؛ وحال حصول الافتراق بينهما بطلاق أو موت ثابت للأم ِ- 
أي النسبيّة - » فإنّ الم الرضاعيّة لا حق لبا في هذا الباب. 
والأصلُ فيه حديث: إِنَّ امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذاء بطني له وعاء؛ 
وثديي له سقاءء وإن أباه طلّقني» وأراد أن ينزعه منّيء فقال: «أنت أحق به ما لم 
تنكحي»”": أخرجّه أحمدٌ وأبو داود والحاكم والبَيَهقيّ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ذه والوجة فيه أنّ الأمّ أشفق وأرعى للولد من الأب ؛ ولذا قدمت قراباتها 
مق قراناتة: 
[1]قوله: بلا جبرها ؛ أي لا تجبرالأم على الحضانة إن أبت منها ؛ لأنها عست أن 
تكون عاجزة عنهاء نعم إذا لم يكن للولدٍ حاضنة سواها تجبر عليها ؛ لئلا يفوت حق 


الولد. كنا ف «النهاية». 
[؟اقوله : طلّقت أوَلاً ؛ أي حقّ التربيّة ثابتُ لا حال قيام النكاح وبعد الفرقة 
كليوينا: 


)١(‏ تثبت الحضانة للأم النسبية ولو كتابية أو مجوسية أو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة حتى تسلم ؛ 
لأنها تحبس أو فاجرة فجورا ب يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقةء أو غير مأمونة بأن تخرج كل 
وقت وتترك الولد ضائعاء 0 في «الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة»لابن عابدين 
5 45)). 

0 في «سنن البيهقي الكبير»(6/: :)» و«سئن الدارقطني»(7: 45 2,»). ورسكن أبى داود» 

(78:5)ء و«(مسئد أحمد)(7؟: ,)١875‏ وإرمكارم الأخلاق»(ص078): قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ينظر: «دخلاصة البدر المنين»(؟ : /ا50؟). 


3ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م لأمّها وإن عَلّتء كم لأمّ أبيه, ثم لأخيه لاب وآمَ» م لام ثم لاب» كم 
لخالته كذلك 

ثم" لأمها'' وإن علّت'”"» ثم َم بيا".لم لأخته لاب وأم”', ثم لام ثم لاب» ثم 
لخالته"' كذلك ) : أي لأب وأمء ثم لأمء ٠‏ ثم لأبء فإن الخالة أخت الأمّء فأختها 


لأب وأء أولى» ؛ - م أحّها لام ثم لأبء وذلك لأنّ الأصل في هذا الباب الأمّ 


[١آقوله:‏ : ثم ؛ يعني إذا لم تكن له أم أو كانت وأبت من الحضانة أو فعلت ما 
يسقط به حق الحضانة؛ كالتزوّج بأجنبيّ على ما سيأتي؛ أو لم تكن أهلاً للحضانة : 
بأن كانت ارتدّت أو كانت فاجرة فجوراً يضيّع به الولد كزنا وغناء وسرقة ونياحة. 

أو و كانت غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولدء أو كانت أمة أو أمّ ولد أو 
مدبرة أو مكاتبة وولدت ولدا قبل الكتابة» ولم يكن الولدُ رقيقً بل حرا . كذا في «البحر» 
و«النهر»” 'وغيرهماء وقس عليه معنى قوله: ثم في المواضع الآنية. 

["آقوله: لأمها؛ أي لأم الأم » ثم لأم أم الأْ, وهكذا. ‏ 

("اقوله: وإن علت ؛ وأما أم أبي الأم؛ فهي متأخرة عن أمّ الأب؛ بل عن الخالة 
أيضًا كما ىواعد" 1 

[:]قوله: ثم لأم أبيه ؛ هذا الضميرء ا و 
ولذا ذكر لفظ الطفل في المسألة السابقة» وإلا فتلك | المسألة تتصور في البالغ أيضا 

[0]قوله: :أل لاعف لأنو وام : .أ زنلم يكن كن جم نحن ملسن لاقف 
الصغيرء وتقدم أخته لأبوين ؛ أي العينية ؛ لترجّحها على غيرهاء وقوّة قرابتهاء ثم 
أخته أي الأخيافيّة» ثم لأب؛ أي العلاتيّة» وإِنّما قدّمت لأمّ؛ لأنّ هذا الحق لقرابته 
الأم. 

[“آقوله: ثم لخالته ؛ ذكر الزُيْلَعِي وغيرّه أنّ بعد الأخوات الحقّ لبنت الأخت 
لأبوين» ثم بنت الأخت لأمَ ثم الخالة» وبنت الأخت لأبّ مؤخّرة عن الخالة على 
الصحيح » وبعدها الحق لبنات الأخ لأب وأمء ثم لأم؛ ثم لأب» وبعد ذلك الحقّ 


.)6:6٠ : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 
.)١85 : «البحر الرائق»(5‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة اه 
د عت كدللن. يشرط رين : فلا حَقُ لأمةء وَأَمٌ ولد فيه» والدّميّة كالمسلمة 
حتّى يعقل دينا 

فالقرابة من جهتها قدّمَّت'"' على القرابة من طرف الأب» (ثم عمته 
كذلك) : أي لأب وأمء ثم لأم ُمّ لأب» فإنَّ العمّة أختُ الأب» فتقدم أخته 
لآب وأمْء ثم لأم» ثم لأب. 
(بشرط حريتهنٌ””» فلا حَقّ لأمة , وم ولد فيه”): أي في الولد. 
(واللٌ ويه" كالمسلية سن يق دبا : أى في ولدا 
للعمّات» ثم خالة الأم؛ ثم خالة الأب» ثم عمّات الأمّهات والآباء» وبعد ذلك الحق 
للعضياق '" على ماسياني: 

[ وله + فالقراية من جهعها قدّمت؟:ولذلك قد بحصهم الخالة على الأحث 
لأب» ويؤيّده حديث: «الخالة والدة»”': أخرجه أبو داود وغيره» ومن قدّم الأخت 
لأب نظر إلى وفور الشفقة. 

(؟آقوله: بشرط حريتهن ؛ اي الذكروات» وذلك لأنّ غير الحرّة مشتغلة بخدمة 
مولاهاء فلا تقدرٌ على تربية الولدء وذكر في «المجتبى» وغيره: إِنّ الولد إن كان رقيقا 
كان أحقّ به ؛ لأنّه للمولى» وكذا ولد المكابتة التي ولدت بعد الكتابة هي أحق بها ؛ لأنه 
داخلّ تحت الكتابة. كذا في «الفتح». 

[ااقوله: وأمّ ولد فيه؛ أي إذا طلقها زوجهاء أمّا إذا أعتقها المولى فهي بمنزلة 
المطلقة الحرّة. 

[4]قوله : والذميّة ؛ يعني إذا كانت الأم مثلا ذميّة يهوديّة أو نصرائيّة تحت مسلم» 
فلها أيضاً حقّ التربية ؛ لأنّ الشفقة لا تختلف باختلاف الدين. 

[]قوله: أي في ولد المسلم ؛ يعني هذه الغاية اعتبارها إِنّما هو في ولد الزوج 
المسلم» وأما إذا كان الزوجان ذميّين فلا يحتاج إليها. 


.)0 57 ينظر: «الدر المختار»(”:‎ )١( 


(0) في «شرح معانى الآثار»(:: ٠٠1)ء‏ و<(مسلكد أحملكل)(١‏ : 18)., و«المعجم الكبير» 
(1: 517)ء وغيرها. 
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1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفي «الجداية» '"': ما لم يكل دينا ‏ أو يخاف أن يالف الكفر 0 

و : أو بشاف حي" أن يكون بالجزم, وهو يخف؛ لأنهُ عطفٌ على 
المجزوم بلم ؛ لأن المعنى ما لم يخف, وهذا القيد” لم يذكرٌ في «الوقاية»؛ وش 
رعايئٌه”" ؛ لان تألفَ الكفر قد يكونٌ قبل تَعَقلٍ الدين» فإذا خيف أنه تألّفَ الكفرَ 
يز عنها. 

١3‏ ]قوله: وفي «البداية»؛ عبارتها هكذا: أو الذميّة أحق بولدها المسلم ما لم 
يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك» واحتمال الضرر بعده. 

["أقوله: يجب...الخْ؛ حاصله أن قوله: «يخاف»»؛ معطوف على «يعقل»: وهو 
مجزوم بلمء والمعطوف تابعٌ للمعطوف عليه في الإعراب: فجي أن ايكون غوونا: 
فالصواب أن يقول: أو يخف. 

وجوابه: إِنّه يمكن أن يكون أو بمعنى «إلى أن» أو «إلا أن»؛ كمافي قولهم: 
لالومنك أو كما ذكرهفي «النهاية» و«البتاية”” وغيرهميا؛ فالجزم 
بوجوب يخف بالجزم كما صدرٌ عن الشارح #5 ليس كما ينبغي» إلا أن يقال: المرادُ 
بالوجوب في كلامه الاستحسان. 

["أقوله : وهذا القيد ؛ يعني إن قيدٌ عدم خوف ألفة الكفر المذكور في «الهداية»'” 
لم يذكر في المتن» ولا بد من ذكره؛ فقد لا يكون الصبي يعقل ديناء ولا يهم محاسن 
الدين وقبائحه؛ لكن يخاف تألفه الكفرء بأن يكون اعتادَ مع الكفار الذهاب إلى 
معابدهم » ا ا ا 

[؛أقوله: : يتزع ؛ أي مخرج من نحت يد يد الحاضنة ويضم ل لفون » قال قِ 
«المفتح» : -- أن تغدية الخمر ولجم الختزير » وإن خيف ضم إلى ناس 
من 1١‏ ل 2 


.)78 : انتهى من «البداية)(؟‎ )١( 

() وقد راعى هذا القيد صاحب «غرر الأحكام»(١‏ : ».)4١١‏ و«الويضاح»(ق77/ب)» و«الملتقى» (ص 
77) ؛ وغيرها. 

(9) «البناية»(5 : 845). 0 

(5) «البداية»(5 : 31/7). 


(0) انتهى من «فتح القدير»(5 : 710/7). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 0 
وبنكاح غير مَحْرَمٍ منه يسقطٌ حقهاء ومَحْرَم لا كام نكحّت عمّه ء وجدةٍ جده 

(وبنكاح "غيرمَحْرَمٍ منه يسقطٌ حقها"): : أي في الحضانة""". 
(ومَحْرَم" لا كأم'' نكحت عمُّه » وجدٌةٍ جده) 6 لعل تكنوك جد 

[١اقوله:‏ وبنكاح... الخ ؛ متَعان يقولة : الآتي «يسقط»؛ وحاصله: ؛ إن الحاضنة 
ما كانت أو غيرها إذا نكحت من ليس بمحرم للصبي سقط حقها ؛ لأنّ زوجها الأجنبي 
لايحبّه بل يبغضهء فلا يكون في ترك الصبي عندها نظر له ؛ ولذا قال النبي وله في 
الحديث السابق ذكرء : «ما لم تدكحي»؛ ولعلّك تفطنت من هاهنا أن الضمير في قوله: 
«منه» راجع م إلى «الطفل»»؛ وفي إطلاق النكاح إششارة إلى أن يجرد النكاح مسقط للحق 
وإن لم يدخل الزوج الثاني بها. 

["اقوله: : حقها؛ أشار به إلى أنّ الحضانة حقّ الحاضنة» وهو المشهور بين 
الجمهورء وقيل: هو حق الطفل» وإلى عموم الحكم في كل حاضنة والدة كانت أو 
غيرها. 

ااأقوله: وبمحرم؛ أي بنكاحها المحرم منه لا يسقط حقهاء والمرادُ به امحرم 
انيري ؛ فإنّ حرم الرضاعي كالعمٌ الرضاعي في هذا الباب كالأجنبي ؛ ولذا لم يثبت 
حق الحضانة للأم الر ضاعية إجماعا: 

فإنقلت: حديث: دما لم تنكحي» #مطلى يقدد قوط قبا نكاحها فو عون 
تقييد بتكاح المحرم ونكاح غيره» فما بالكم فرقتم بينهما. 

قلت : الحكم المذكور في الحديث ه معلول بإجماع الجتهدين القائسين» اولع 
لم يكن مسقطاً لحقها في تربية الطفل إلا شفقة شفقة على الطفل ؛ لكون الزوج الثاني لا ينظر 
إليه بنظر الرحمة» وهذا المعنى مفقود فيما إذا كان الزوجٌ الثاني محرما له ؛ » فِإنّ نظره عليه 
نظر شفقة» فلا يكون النكاح به مسقطا لحقها. 

[]قوله: كأم؛ يعني نكحت أمَّ الطفل بعد موت أبيه أو طلاقه عم الطفل يعني 
أخ زوجها الأوّلء فإنّ العم محرمٌ للطفل» وكذا الجدّة إذا كان زوجها جد الطفل. 


)١(‏ لحصول الضرر للصغيرء فإن زوج الأم ينظر إليه شَزْراء وينفق عليه نَزْراء ويتبرم بمكانه ضرراء 
فلا نظر في الدفع إليها خطرا. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: .)١185‏ 


00 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويعودٌ الحق بزوال تكاح سقط به. ثم العصبات على ترتيبهم 

فهذا"'' من باب :الماع على مولي عاملين مختلفين » وامجرور مقدم. 

(ويعود"' الحق بزوال نكاح سقط به. 

كم العضناً بت خلى ترد !14 )١1١‏ 

١1‏ أقوله: فهذا؛ يعني أن المصنف ذه عطف قوله: «جدّة» على قوله: «أم»» 
وقوله: «جذه» على قوله: «عمّه»؛ فعطف الكلمتين على معمولي عاملين مختلفين : 

أحدهما: الجار. ْ 

وثانيهما: الناصب:؛ وهو جائرٌ عند النحاة إذا كان المجرور مقدماً. 

["آقوله: ويعود. اخ ؛ ؛ يعني إذا زا النكاح الذي سقط به حقّ الحاضئة كالنكاح 
بالأجنبي» بأن طلّقَها أو مات عنها » عاد حقها الساقط ؛ لأنَّ المانع قد زال. 

[ل"آقوله: : ثم العصبات ؛ جمع عَصبة - بفتحات - : وهو في الأصل جمع 
عاصب» من عصب القوم بفلان أحاطوا به حوله» والعُصوبة - بالضم - مصدرء 
وقاد صارٌ لفظ العصبة وإن كان في الأصل جمعاً كطلبةٍ جمع طالب في استعمالهم بمنزلة 
اسم الجنس» فيطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ما فوقهما. 

وعرفوا العصبة: بكل وارث يحرزُ جميمٌ المال إذا انفردَ ويأخذ ما أبقته أصحابْ 
الفرائض عند وجود أصحاب الفرائض. 

ثم العصبة على قسمين: : نسبية+ وسببيّة » فإن كانت الععصبة ذا قرابة بن هو 
عصبة فهو الأول وإلا فهو الثاني ؛ وهو مولى العتاقة ؛ أي المعتق - بكسر التاء - » فإن 
من أعيق عتيدا أز أسة كان ولا زد لد وكافتوارته إذاالم يكن له شيره مين أصحاب 
الفرائض والعصبات النسبية » وليطلب تفصيل هذه المباحث من كتب علم الفرائض 

([؛]قوله: على ترتيبهم ؛ أي على الترتيب المذكور في «بحث الفرائض» المعتبر في 
إرثهم» فيقدم الأب ثم الجدّ - أي أب الأب وإن علا - » ثم الأخ العينيء ثم الأخ 
لآأب» ثم بنوالأخ لأب وأمء ثم بنوالأخ لأب. 


)000( أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم 
الأخ لآب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه. ينظر و ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ :805 ة). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة لحن 
لكن لا تدفع صبيّة إلى عصبة غير مَحْرّمِ كمولى العتاقة» وابن العم» ولا فاسق 
ماج 
لكن”' لا تدفع صبية"' إلى عصبة غير مَحْرَمِ كمولى العتاقة» وابن العم » و لداكا 
فاسق 0 : أي الذي يَعَلم الناين اليل - 
وأما الأخ لأم فهو من أصحاب الفرائض» وبنوه من ذوي الأرحام» فهم 
ثم العم ثم بنو العم ثم إذا لم تكن عصبة فالحقّ لذوي الأرحام ؛ أي أصحاب 
القرابة غير العصبة» فيدفع إلى الجدٌ لأم: ثم للأخ لأم؛ ثم لابنه, ثم للعم لأم» ثم 
00 00 0 .كذا في «البحر الرائق»” ٠‏ - 
ترتيبهم» ؛) أذ العمساك كن دو سر سواه اللا 070 
0 اي ا ل ري اا 
ل ١‏ زلوكان مزق المحافة امراء ادكه الأضى لودو 
الذكر. 
[؟اقوله: ولا ؛ أي لو كان أحدٌ تمن له حقّ الحضانة فاسقاً لا تدفع الصبيّة إليه 
وإن كان محرماً لباء لا سيما إذا كان فاسقا ماجناء فإِنّ احتمالَ الفتنة فيه أقوى وأكثر ؛ 
ولذا صرّحوا بأنّها لا تدفع إلى 0 


قال الخير الرملي 45: ب يشترطً في الحاضنة أن تكون حرّة عاقلة بالغة أمينة قادرة ؛ 
لت أحدر مودق شاك انك عه بد ووسوف الشرط الأخيرء هذا 


[:]قوله: الحيل ؛ - بكسر ال حاء المهملة» وفتح الياء المثناة التحتية ؛ جمع حيلة - ؛ 


غ0( وفي تقييده عدم الدفع إلى أحدهما بوجود حرم من ذوي الأرحام إشارة إلى أنه يدفم إلى 
ا ا ل ا والظاهر من التعليل أن 
حل عدم الدفع من كانت مشتهاة» وأما لو كانت غير مشتهاة ة كبنت سنة مثلا فلا منع مطلقا؛ 
لأنه لا فلنة. ينل ؛ «كشف الرموز)(١‏ : /ا9؟). 

(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١87‏ 


اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يَخَيرٌ طفل 

(ولا يُخَيْرُ طفل”')'': خلافا للشافعى”””' طلك. 
أي يعلّم الئاس الحيل ؛ لوبطال الأحكام الشرعية ؛ وارتكاب الأمور المنهية» كالذي يفتي 
الناس بحل الربا بحيلة الرهن وغيرهاء ويفتي بحل مطلقة الثلاث من غير تحليل بحيلة 
ارتدادٍ أحدٍ الزوجين» ويفتي بحل الزنا ويسماع المزامير عند الغناء بحيلة» وبالجملة: فمَّن 
كانت هذه طريقته فهو غير مأمون. 

[١اقوله:‏ ولا يخيّر طفل ؛ لأنّه لم يبلغ مبلغاً يختارٌ فيه ما هو أنفع له» فيكون 
تخييره لغوا بل مضر إذا لم يختر مرافقة مّن هو أنفع له وأشفق من والديه» بل اختارَ 
لبو فهمه وتقص عَقَلِهِ من مرافقة أضرٌ به؛ ولهذا لما تنازع عمرٌ بن الخطاب يه 
وزوجته المطلّقة في طفل له فوّض أبو بكر الصديق الولد إلى الأم» ولم بث يثبت أنه خيره » 
وقال:سمعت رسدول الله ل يفول :للا ثوله والدة عنن وندها"" أ خرجة مانك 


مه م - 


والبيهقي. 
["اقوله: خلافاً للشافعيّ 4# ؛ له ما ثبت عن النبي يل «أنّه خيّر طفلاً بين أمّه 
وأبيه» وقال: «اذهب إلى أيهما شئت» وقال: اللهم اهده»ء فاختار أمّمي'*'» أخرجه 
أصحاب السئن الأربعة» وغيرهم. 
وأجاب عنه أصحابنا بأنَّ دعاءه يله قد وفقه لاختيار الانظر الأرفق» فلا يقاس 
عليه غيره. 


.)579 : ١١»قئاقحلا أي بعد انتهاء الحد في الحضانة. ينظر: «رمز‎ )١( 

(5) التخيير يكون للمميز عند الشافعي 4#2. ينظر: «المنهاج»7: 407)ء و«أسنى المطالب))(7: 
» و«الغرر البهية))(5 : +٠5‏ 5)ء2 وغيرها. 

(9) في «سنن البيهقى الكبير»(6/: 0)» و«الفردوس)0(0 : ١71١)ء‏ وغيرها. 

(4) فحن عبد كمي ين سلعة الاتضاري يعن ابيفاعى ده كرزانة: انيلم رانك امرانه آنا مله تقعاء 
ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي وه الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال اللهم 
اهده فذهب إلى أبيه» في «المجتبى»(7 : 6)) و«سنن بي داود»(١‏ : ١58)ء‏ و«سئن ابن 
ماجة)(؟ : /2,)7/8 وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ااه 
السووج اج سويت اجون لو ساس سه مس ا 0 


0 1 " اماف 0 بسيبةر سئين »2 0 0 


ويشكلُ عليه أنّهِ قد ثبت التخيير عن أبي هريرة 5ه عند ابن حبان؛ وعن عمر 
له عند عبد الررّاق» وعن علي 5 عند الشافعي» ولعلَ الحقّ هو القول يجواز التخيير 
لكن لا مطلقا » بل بشرط أن يكون المظنونٌ اختيار الطفل الأرفق الانظر وإلا فلا. 

[١]قوله:‏ والأم...الخ ؛ شروعٌ في بيان مدّة الحضانة» وهي مختلفة باختلافب الذكرٍ 
والأننى» وظاهرٌ كلامه يحكمُ بأنّ المدّة المذكورة الحضانة الذكر مختصة بما إذا كانت 
الحاضنة أَمّأً أو جدّة لآب أو لأم وليس كذلكء» بل هذه المدة في كل حاضنة» صرح به 
«الدر المختار» وغيره» وإِنّما التفرقة ما إذا كانت الحاضنة إِمّا أو جدّة» وبين ما إذا كانت 
غيرهما في حضانة الأنثى. 

["فوله: وحده؛ قيدٌ لجميع الأفعال المذكورة؛ والحاصل: إِنَّ الحضانة للصغيرٍ 
غايتها أن يستغني عن خدمة النّساء» فإن بعد ذلك لا يحتاج إلى كونه معهن» بل إلى 
التأديب والتعليم؛ والرجال أحقاء به» وذلك إِنّما يعرف بأن يقدر على أن يأكل وحده 
ويشرب ويلبس وينام ويستنجي. 

وبالجملة: يقدرٌ على أن يفعلَّ هذه الأفعالَ ونحوها من غير معين»؛ بأن 
يبلعٌ سنا يقدرٌ فيه الصبيٌ غالباً على هذه الأفعال ولا يقدحٌ فيه عدم قدرة صبِيّ عليها 
لمرض. 

[اقوله: قدره؛ يشير إلى أنّ في ظاهر الرواية لم يقدّر سنٌ توجد فيه هذه الغاية » 
بل ترك الحكمّ مطلقاًء بناءً على أنّ القدرة على هذه الأفعال» والاستغناءً عن النْساءِ 
يختلف وجوده بحسب اختلاف طبائع الصبيان. 

والخصّاف ذه قدّره بسبع سنين» واعتمد عليه المشايخ ؛ كفلا إن أن الكالك اق 


هذا السنْ هو القدرة» ويؤخد ذلك من حديث: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 


)1غ( وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين» والفتوى على قول الخصاف كما في «غرر الأحكام)(١‏ : 
»١‏ و<«اشرح ملا مسكين»)(2)171 و«الدر المنتقى)(١‏ : 587): وغيرها. 


٠ 0‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


» وهو المعتمد لفساد الزّمان 


إن 


(وبالبشت''حبٌى تمي ٠‏ وعن عمد ضف حبَى شتهى”*90, وهو المعتمل"9) 
د 

00 5" فإنَ الأمر بها لا يكون إلا بعد القدرة على تمام الطهارة وغيره. 

والخصاف - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الصاد المهملة - لقب به أحمد بن 
عمروء قيل في اسم أبيه: عمرو بن مهير» من كبار مشايخ الحنفيّة» لقب به لأنّه كان 
يأكل من كسب يدهء كذا ذكره العيْنِيٌ في «البناية»'' » وقد فرغنا عن ترجمته في «مقدّمة 
هذا التعليق»» وفي «مقدمة البداية»» وفي «الفوائد البهيّة»'” » وغيرها من تأليفاتنا. 

١[‏ أقوله: وبالبنت ؛ عطف على قوله: «بالابن»: يعني الأم والجدّة أحق بالأنثى 
إلى أن تبلغ فتحيض» إن زادٌ عمرها على عشرة ؛ وذلك لأنّ الأنثى بعدما تستغني في 
ا ا ا سب ين لقو ل ار 
والخنياطة وغيرهما من آداب النساءء فتترك إلى أن ن تبلغ» فحينئز الحاجةٌ إلى المعلّم 
وا محافظ أكثر. 

("قوله: حتى تشتهي ؛ يعني في رواية عن محمد #5ه: الأم والجدة أحق بالبنت 
حتى تبلغ مبلغ الشهوة؛ وقذروه بتسع سنين» وبه يفتى» كما في «الدر المختان»”', 
وغيره. 

أقوله : وهو المعتمد...الخ؛ أفتى المشايخ في هذه المسألة على خلاف ظاهر 
الرواية ؛ لفساد الزمان واختلاف طبائع الإنسان» ففي بقاء الأنثى عند النْساءِ بعد كونها 
مشتهاة احتمال الفساد في هذه الأزمانء فلا يعتبر بتقدير البلوغ. 


)١(‏ لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز الطب والغزل وغسل الثياب» والمرأة 
على ذلك أقدرء وبعدها متحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر. ينظر: «درر الحكام)(١‏ : 
)2 

(0) قال الطرابلسي في «المواهب»(ق67١‏ /أ) : وقال محمد: حتى تشتهى كثغيرهماء وبه يفتى. .اه. 

(9) في «المسستدرك»(١‏ : 328)., و«سنن أن داود»(١‏ : 776), و«مسصنف ابن أب شسيبة» 
(1: ٠3515)؛:‏ و«مسئد أحمد)(7؟: خ8ل)ء وغيرها. 

(5) «البناية»(5 : 8437). 

(0) «الفوائد البهية»اص05). 

(6) «الدر المختار»(7؟: 055). 


كتاب الطلاق/ باب ثبوت النسب والحضانة 0 


وغيرهما حتى تشتهى» ولا تسافرٌ مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه 
وخرهياا" وى تفديى) : انغ الآء واظذه احى بالض حى تشنهق. 

(ولا تسافر”"' مطلقة'” بولدها إلا إلى وطنها"' الذي نكحها فيه" 

[١اقوله:‏ وغيرهما؛ هذا اتّفاقي؛ فتترك الأنشى عند غير الأم والجدة من 
الحاضنات إلى زمان الشهوة:؛ وبعده لا بالاتّفاق» وأما عندهما: فمذة الترك اختلافي ؛ 
وله عرفت ذ لان ومالك ايها حوااعنا ريا ايد 

1 قوله: ولا تسافر...الخ؛ تفصيلْ هذه المسألة على ما في «البداية» و«الكثز» 
وشروحهما: إِنّه لا يجورُ للمطلّقة الخروج بولدها الذي هو في حضانتها من المصر إلى 
القرية» وإن كان بينهما تفاوتٌ قليل ؛ لاحتمال ضرر الولدء بتخلقه بأخلاق أهل 
السوء ؛ ومن المصر إلى المصر. 

أو من القرية إلى المصر يجوز إن كان بينهما تفاوت قليل؛ بحيث يمكن للزوج أن 
ييصرٌ ولده ثم يرجع في يومه؛ لأنه كانتقال من محلّة مصر إلى محلة أخرى ؛ وإن كان 
بينهما تفاوت كثيرء سواءً كان مدّة السفر أو ما دونه فلا يجوز له إلا إذا كان ما انتقلت 
إليه وطنهاء وقد نكحها زوجها: أي أبو ولدها هناك. 

'اقوله: مطلّقة؛ أي بالطلاق البائن؛ فإِنٌ المطلقة الرجعيّة حكمها حكم 
المتكوحة؛ ليس لبما الخروجٌ مطلقاً من بيت العدّة» وكذا المعتدّة مطلقا ليس لها الخروج 
قبل انقضاء العدّة. كذا في «البحر»”". 

وقال الخيرٌ الرملي: الظاهرٌ أنّ المتونّى عنها زوجها كالمطلقة في ذلك؛ فلا تملك 
ذلك بلا إذن الأولياء ؛ لقيامهم مقام الأب وما فيه إضرارٌ بالولد ظاهر المنع. 

[أكولة إلا إل وطليها »امه كاله بد من من الأمرين» وه و أن يكوت 
لمنتقلٌ إليه وطناً لباء وأن يكون وقمّ عقدها بوالد ولدها فيه؛ يفوا كان ذلك معيرا أو 


)١(‏ لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن مطالعة ولدهء ويشترط فيما تسافر إليه أن يكون وطنها 
وأنه يكون تزوجها فيه» وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت» أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد 
أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس. وتمامه في «اللباب»(7: )2 

(؟) «البحر الرائق»(5 : /1/81). 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وهذا للأم فقط 

وهذا” للأم فقط): أي السفرٌ المذكور. 

قرية» ويستثنى منه دار الحرب» فإنّه لو كان وطنها ووقع العقد فيه ثم أسلما وأقاما بدار 
الإسلام لا يحل لها الانتقال إلى دار الحرب إلا إذا كان الزوجان كافرين مستأمنين فلها 
ذلك. كذا في «البدائع». 

وذهب بعض المشايخ إلى أن يكفي محل الخروج كونٌ المنتقل إليه ثما وقم العقد فيه 
وإن لم يكن ذلك وطنها؛ لحديث: «مّن تأهّل في بلدة فهو من أهلها»'" » أخرجه أحمد 
وابن أبي شيْبة وغيرهما. 

وذكر في «البداية» وشروحها: إن الأصمّ هو اعتبارٌ الأمرين ؛ لأنَّ العقدَ في دار 
الغربة لا يكون التزاما للقيام فيها عرفاء فلا يكفي جرد وقوعٌ العقدِء وكذا لا يكفي 
مجرد كونه وطنها لها ؛ إذ قد يكون وقوع العقد في بلدة أخرى موجبا للإقامة هناك ؛ 
وهجران الوطن الأصلي. 

5000 أنه إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقع العقدٌ فيه يحل له الخروج 
بولدها إليه ؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا يحل. 

١3‏ اقوله: وهذا؛ يعني ما ذكر من الحكم مع التفصيل الذي مر إِنّما هو في الأم 
المطلقة: وأمّا غيرها من الحاضنات كالجدّة وغيرها فلا يور لهم الخروجٌ بذلك الولد 
الذي في حضانتهم إلى أوطانهم أيضاً إلا بإذن والده؛ لأنّ العقدَ على الزوجة في وطنها 
ديل الرضا بإقامتها بالولد فيه» وهذا مفقودٌ في حقّ غيرها من الحاضنات. 


«حي مج مج 


)١(‏ في «مشكل الآثار»(؟ : )2 وغيره. 


باب الثفقة 
وحن لون والكسوة 


باب النفقة" 

(وتجب هي '' والكسوة'” 

[١]قوله:‏ باب النفقة ؛ أي هذا باب في بيان أحكام النفقة الواجبة على الإنسان 
بسبب كالزوجية والقرابة والملك» والنفقة - بفتحات - : اسم لما يصرفه الإنسان على 
عيالهء مأخوذ من النفوق» وهو البلاكء يقال: نفقت الدابة تفوقاً: إذا هلكتء أو من 
النفاق: وهو الرواج» يقال نفقت السلعة نفاقاً: راجت. 

وإنّما سمي ما ينفقه الإنسانُ النفقة ؛ لأن بإنفاقه هلاك المال» ورواج الحال. 

وهي شرعا عبارة عن الطعام وما يتعلق به والكسوة وما يتعلق بهاء والسكنى 
وما يتعلق بهاء ولذلك تراهم يعنونون الباب بباب النفقة» ويذكرون فيه أحكامٌ الكسوة 
والسكن» 

وقد يطلقٌ شرعاً على الطعام وما يتعّق به فقط وهوالمراد في قولهم: تحب 
النفقة والكسوة والسكنى للزوجة:؛ فإِنٌ العطف يقتضي تغاير المعطوف عليه مع ما 
عطِفَ عليه. 

["أقوله: تيجب هي ؛ الضميرٌ إلى النفقة المذكور سابقاًء وإرجاعٌ الضمير إليه بناء 
على صنعة الاستخدام» وهو أن يراد بلفظ أحد معنييه» وعند إرجاع الضمير إليه معناه 
الآخر ذلك ؛ لأنّ المرادَ بالنفقة سابقاً هو المعنى الأعمٌ الشاملٌ للكسوة والسكنى أيضاء 
والمرادُ مرجع الضمير هو الطعامٌ فقط» وإن أريد بالنفقة المذكور سابقاً هذا المعنى صحّ 
إرجاغ الضمير إليه من غير استخدام الاستخدام. 

كن وره عيندا أن اكور ي الاب لبس يكم اللغام فط » بل حكم الكسوة 
والسكنى أيضاً » فما باله خصّص النفقة بمعنى الطعام بالذكر» ويجاب بأنّه خصه بالذكر 
امكبانا قانة تكرت هرو العييدة والأميق: فإِنّ منفعة الطعام أقوى وأكثر من منفعة 
السكنى والكسوة» فاحفظ هذا فإنّه مع ما سبق من سوانح الوقت. 

["]قوله : والكسوة ؛ هو - بكسر الكاف -: ما يلبس » والسكنى - بالضم -: ما 
يسكن فيه » وقد جاء بالمعنى المصدري أيضا. 


اسه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


4 6 0 
وا , الزوجسحء و لايقدر الو طء 


والسكنى على الرُوج'"'؛ ولولا يقدرٌ على الوطء للعرس”. 
والأصل في هذا الباب قوله جل في سورة البقرة 0 وَالولِدَاتُ عن أو دهن كر 
لِمَن واد أن يي أليَاعَة و وَعَلَألوَودِ له 4 - أي الأب - + دمن كسوَجمنَ بالمعريوني )04 , 
وستقف على تفسيره عن قريب إن شاء الله. 

وقوله تعالى في سورة الطلاق: + لِنْفِقَ دُوسعَةَ ين سَعَيَفَ وَمَن مدر عَلهِ ِركُه, 
َلْسْفق ممَّآ ائله للد 4 

وحديث: «لهن عليكم رزقهنّ وكسوتهنُ بالمعروف”", أخرجه مسلم في باب 
«حجة الوداع». 

ودا 0 ميسن الرويدة على الوح أن تطمبهناز1ا طموك تروكسرها 0 
اكتسيت»!؛ '» أخرجه أبو داود والنُسائي وابنْ ماجة. 

وأخرج البُخاري ومسلم أن هندا زوجة أبي سفيان والدة معاوية #ه» قالت: «يا 
رسول الله إن أبا سفيانُ رجل شحيح, لا يعطيني من النفقةٍ ما يكفيني وولدي إلا ما 
دوعي ام ٠‏ فهل علي في ذلك * شيءء فقال رسول الله: خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»”'» وهذا نص في الوجوب» وفي الباب أخبارٌ كثيرة. 

[١اقوله:‏ على الزوج ؛ إطلاقه يشمل العبدء فتجب نفقة زوجته عليه لا على 
قرا وي لاقن الررجةء ركذا المي ولو هدي لاوز عيدو فال ن 
«الخانية»: إن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها نفقتهاء ويستدين الأب 
عليه» ثم يرجع على الابن إذا أيسر. 

["آقوله: للعرس ؛ متعلق بقوله : «تجب»؛: وهو - بكسر العين المهملة - » يطلق 


)١(‏ البقرة: من الآية77؟؟. 

(؟) الطلاق: من الآيةلا. 

(9) في «صحيح مسلم»(7 : 6), و«صحيح ابن خزيمة»(5 : 2)50١‏ و«صحيح ابن حيان»(؟ : 
7؛». وغيرها. 

(5) في «سنن أي داود»(١‏ : ١10)ء‏ و«سنن النسائي الكبرى»(0 : 777 : و«السئن الصغير»(0 : 
587)ء و«مسند أحمد)(0 : :)١‏ وغيرها. 

(0) في «صحيح البخاري»(؟ : 18) 2 وغيره. 


كتاب الطلاق/باب النفقة إره 
مشلعة كانت أو كاف 46 كبيرة أواضشيرة توظا بقدزحالهنا 

منلنة كافك أن كافرةه كيرة أ وسيفير: حوط!'), حت :لوا لمتوطا كاث لاه" 
جهتهاء فلم يوجد تسليم البضء”"؛ فلا تجبُ عليه التٌفقة» بخلاف ما إذا كان الزوج 
صغيرا لا يقدرٌ على الوطء» فإن المانم من جهته*. 

(بقدر حالهما” 
على زوجة الرجل. 

١1‏ أقوله: توطأ؛ صفةٌ لصغيرة؛ والمراد به أن تكون بحِيثُ تطيق الوطء؛ أو 
تشتهى للوطء فيما دون الفرج ؛ لان مّن كانت تشتهى له فهي مطيقة للوطء في الدملة . 
وإن لم تطقه من خصوص ذلك الزوج الكبير مثلا » كذا في «الفتح»'" 

["قوله: كان المانع...الخ؛ الحاصل أنّه إذا كان المانع من جهتها لا تجب النفقة ؛ 
لأنَّ النفقة جزاءً الاحتباس لملك المتعة» وتسليم منافع البضع من قبلهاء ولم يوجد 
ذلك. 

فإن قنك هك قوف بالقرقاء او الرقاء وشوهيا» فاتدلز يدوه ستاك عدن 
الوطء مع وجوب النفقة. 

قلت: لا تفوت عنهنَ دواعي الوطء بأن يجامعهنٌ تفخيذا مثلا » بخلاف الصغيرة 
التي لا تشتهى» فإنّها لا تصلحٌ للدواعي أيضا. 

[لاقوله: تسليم البضع؛ - بالضم - بمعنى الفرج. 

[:]قوله : فإنٌ المانع من جهته؛ فتجب النفقة لعدم المانع من جهتها, » فلو كان 
الزوجان ضغيرين :ما تحب النفقة؟ لأنّ المانع من جهتها موجود . كذا في «الذخيرة». 

[5آقوله : بققدر حالهما؛ أي تحب النفقة بقدر ما يقتضيه حال الزوجين في الغنى 
والاحتياج» قال في «البداية»: «ويعتبر في ذلك حالهماء وهذا اختيار الخصّاف» وعليه 
الفتوقن واتتسية : هما إذا كانا موسرين تحب نفقةٌ اليسار» وإن كانا معسرين فنفقة 
الإفساري؟ يرن كانت للرأة مقيجرة وار موسر لتنقتها ذو مقة المومير »يلوك 

نفقة المحسرات». انتهى”". 


000 «فتح القدير»(5 : 085). 
(؟) من «البداية»(5 : 9/ا”ا - .)58٠١‏ 
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ففي الموسرين نفقة اليسارء وفي المعسرين نفقةٌ العسارء وفي الموسر والمعسرة 
ويعكسنه بين الحالين ٠ ٠‏ 
ففي الموسرين نفقة اليسارء وفي المعسرين نفقة العسار"'؛ وفي الموسر والمعسرة 
وعكسها" بين لفان لطاع 

وفي «الذخيرة» : ؛ بيانه إذا كان الزوج موسر بغرط اليسار نحو أن يأكل الحلوى 
واللْحم المشوي والنباجات: والمرأة فقيرة كانت تأكلٌ في يبتها خبزٌ الشعير؛ لا يؤخدٌ 
الزوج بأن يطعمّها ما يأكل؛ ولا ما كانت المرأة ة تأكل في بيتهاء ولكن يطعمها فيما بين 
ذلك فيطعمها: خبز البر وباجة”". انتهى. 

وفي «البناية»: «أمّا إذا كان الزوج معترا والمزأة موسرة الم يذكر المضنك خف هذا 
القسم» قال الانزاري: لا أدري كيف ذهب عنه: ولا بد من ذكره» فقال الخصّاف ذل 
في «كتابه»: تفرض له نفقة صا حة يعني وسطاء فيقال له: تكلّف إلى أن تطعمها خيرٌ 
البروباجة أو باجتين ؛ كيلا يلحقها الضرر»"". 

[١]قوله:‏ نفقة العّسار؛ - بالفتح - بمعنى الاحتياج والفقرء وهذا اللفظً مستعمل 
على ألسنة الفقهاء» ولم يوجد في كتب اللغة» وإِنّما الموجودٌ فيها العسر والإعسار. 

["آقوله: وعكسه ؛ بكسرالسين؛ عطف على قوله: الموسر؛ أي فيما إذا كان 
الزوج معسراً والزوجة موسرة. 

[“اقوله: بين الحالين ؛ أي المقدارٌ المتوسط بين حالىٌ اليسار والإعسار» فتجب 
عل تنظ قوق ننه العسير 02:1 ووو نقد الرسرات قاد لجان 

فإن قلت: وجوب الوسط بين الحالين على الزوج إذا كان موسرا لا إشكال فيه» 
وعلى تقدير كونه معسراً الأمرُ فيه مشكل» فإنّه كيف يكلف بما ليس في وسعه. 

قلت: إن لم يقدر عليه يخاطبُ بقدر وسعهء والباقي يكون ديئاً عليه إلى الميسرة. 


)١‏ ويخاطب بقدر وسعهء والباقي دين إلى الميسرة» ولو موسراً وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما 
يأكل بل يندب. ينظر: «الدر المختار»(7 : 5157). 

(0) ينظر: «البناية»( : 8617)» فالظاهر أن النص منقول منها. 

انتهى من «البناية»(؟ : /8861). 
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ولو هي 
هذا عندنا'"'”"2, وأمّا عند الشافعي”" 5ك فالمعتبرز حال الروج. 
(ولو هي" 

[١]قوله:‏ هذا عندنا ؛ أي اعتبارٌ حالي الزوجين؛ واعتبارٌ الوسط عند اختلاف 
حالهما مذهبناء وهذا يوهم أنه متَفْقَ عليه بين أصحابناء أو آنه أصل مذهب أصحابناء 
وليس كذلك ؛ فإنّهِ مذهب اختاره الخصّاف #ه وأفتى به جمهور المشايخ. 

وأمًّا أصلُ مذهب أصحابنا المذكور في ظاهر الراوية» فهو اعتباز حال الرجل 
مالقا مثل مذهب الشافعيّ 5ه, ثم الحجّة لَن اعتبرٌ حال الزوج مطلقا ظاهر قوله 
جا : : + لق وسَعق ون سم سَمَيوك 146" الآية. 

ويؤيده أنّ الرجل لا يكلّف إلا بمافي وسعهء فتكون النفقة واجبة عليه على 
حالهء وهي إن كانت غنيّة فلمًا تزوجت بمعسر فقد رضيت بنفقة الإعسار» فلا 


تستوجب على الزوج زيادة. 

ومن حكم باعتبار حالهما احتجج بالآية المذكورة» وبحديث زوجة أبي سفيان ديب 
الذي ذكرناه سابقا ؛ إن الآية ندل على اعتبار حال الزوج» وقوله ك: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» يدلَ على اعتبار حالباء فوجب الجمع بينهماء ولا يكون 
ذلك إلا باعتبار حالهماء وزيادة التفصيل في هذا البحث في شروح «الهداية». 

["أقوله : ولو هي ؛ الواو وصلية : : أي تجب نفقتها على الزوج ولو كانت في ببت 
أبيهاء فتجبُ النفقة من حين العقدء وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج ؛ وقال بعضهم : 3 


واختلفوا إذا كان أحدهما معسرا والآخر موسرا على قولين: 
الأول : بقدر حالبما: وهو قول الخصاف 2# وبه يفتى كما في «البداية))(؟ : 2)59 
و«درر الحكام»(١: 2)5١7‏ و(شرح ملا مسكين»(اص75١)ء‏ و(افتح باب العناية» 
(9: ؟9١)ء‏ و«الدر المختار»(١‏ : 540)ء واختاره المصنف والشارح وصاحب «الكتاب»(2:ص 
و«الكئز»(ص50)ء و«الملتقى»(ص17) » وغيرهم. 
والثاني : يعتبر حاله : وهو قول الكرخي ذه ؛ وظاهر الرواية » وفي «التحفة)(؟ : 6" 
و«البدائع)(4 : 015 وهو الصحيح. 
(0) ينظر: «التنبيه))0(ص 9؟7١)2‏ و«المنهاج»» وشرحه ((مخني امحتاج»»(: 5 ), وغيرها. 
(7) الطلاق: من الآيةلا. 
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في بيت أبيهاء أو مرضّت في بيت الزوج. لا لناشزة خرجت من بيته بغير حق 
في بيت أبيها"', أو مرضّت"' في بيت الرُوج. 

لا اناشرة' حرجت من بك" بغر حو 
تجب ما لم تزف إلى منزله» وهو راوية عن أبي يوسف ذه؛ والفتوى على الأوّل» 
وهذا كله إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة من بيت أبيهاء أو طالبها ولم تمتنع» أو امتنعت 
لأخذ المهر المعجل» وإلا فإن طالبّها بالنقلة وامتنعت عنها لا لحقّ شرعيّ فهي ناشزة 
تسقط نفقتها. كذا في «الفتح»'''» وغيره. 

]١[‏ قوله: أو مرضت ؛ يعني إذا مرضت في بيت زوجها ابتداء بعدما سلّمت إليه 
نفسها تجب النفقة» وكذا إذا مرضت في بيتها ثم انتقلت إلى بيت الزوج أو بقيت في 
منزلها ولم تمنع نفسها عن النقلة ؛ وذلك لأنَّ النفقة جزاءً الاحتباس» وهو موجودٌ في 

جميع الصور. كذا في «الفتح»”". 

أقوله : : لا لناشزة ؛ شروع في ببان من لا تب نفقته أو تسقط. 

الكش :الف العضيان والمكالقنة :بو كدرفا: : الناشزة المرأة التي تخرج من بيت 
زوجها بدون إذنه بغيرحق شرعي» فلا تجب نفقتها إلى أن تعود وتترك النشوزٌ وتسقط 
بالسشون لتقف المفروطية الماففية لا المسغدانة: يعني إذا كان لها عليه نفقة أشهر مفروضة ! 
ثم نشزت سقطت تلك النفقة؛ » بخلاف ما إذا أمرها القاضي بالاستدانة فاستدانت عليه 
فإنها لا تسقط. كذا في «الذخيرة» وغيرها. 

وقد ذكر في بعض الفتاوى سقوط المهر أيضاً بالنشوزء ولا عبرة به فإنّه خلافٌ 
الؤوانة والدولية: ْ 

[؟أقوله: خرجت من بيته ؛ المخروجٌ أعم من أن يكون حقيقياً أو حكمياً. فيدخل 
فيه مالو طلب الزوج نقلتها من بيت أبيها وامننعت منهاء وكذا ما لو كان المنزل لبا 
فمنعته من الدخول عليهاء بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت المقام معه في 


)١(‏ أي لم يطلب الزوج انتقالبا إلى مُنْزله ؛ لإطلاق النصوص. ينظر: «فتح باب العناية» 
.)١99:5(‏ 

(؟) «فتح القدير»(: : 73817). 

إفرة «فتح القدير»(؟ : 7817). 
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ونحبوسة بدين » ومريضة لم رف 

احترازٌ عن خروجها يح كما لو لم يعطها الهرَلعجّلَ"' فخرجتا عن به 
(ومحبوسة' بين » ومرء يضةٍ لم نرّف". 
سكنى لا تجوز الإقامة فيه شرعاً 1 أبت السفر مع أجنبي بعثه إليها لينقلها إليه » فإنّه 
قي النقق ف عل الفيرنة لآنٌ الخروج والامتناع في هذه الضورّء بحق فلم يكن نشوزا. 

كما لو لم يعطها المهرٌ المعجّل» فخرجت عن بيته» وكذا لو أجرت نفسها 
لورضاع صبي ولم ا علس 0 وهي في منزله؛ وهو قادر على وطئها 
كرهاء لا يكون ذلك نشوزا. كذا في «البحر»” ' و«السراج الوماج» وغيرهما. 

١[‏ قوله: المهر المعجّل ؛ أي الذي شرط أداؤه معجّلاً عند العقدء أو ما يكون 
فعجلاً عرفا لكل تلك المرآة تلك البلدة :«فإن المعروف كالمفروط» :وام المؤجل فإن 
خرجت لعدم وصوله تكون ناشزة. 

1"فوله: ومحبوسة ؛ بالجرٌ عطف على «ناشزة»»: يعني المرأة التي عليها دين للغير 
ا 0 
تفع لان السبر و ستعوطها هو فون التعياين» لامو جيه ارود عدافي 
«البحر»”". 

وفي «الجوهرة النيرة»: الايد ا لترو مها ونه الديفة انتهى. 00 
تجب النفقة إذا قدر على الوصول إليها في امحجبس . كذا في «منح الغفار»: وفي «النهر»”" : 
قيّد بحبسها ؛ لأنّ حبسه مطلقا غير مسقط لنفقتها. 

1؟أقوله: لم تُزْفَ؛ بصيغة المجهول» صفةٌ لمريضة ؛ أي لا تحب النفقة لمريضة لم 
تبعث إلى بيت زوجها بعد العقدء وهذا إذا كان مرضها مانعا من النقلة إلى بيته» وإن لم 
يوجد منها المنع. كذا في «التجنيس»» وهو مبني على أن وجوب النفقة بالتسليم» وإذ 

وذكر في «الفتح»؛ وغيره : إن المختارّ أن وجوب النفقة بالعقد الصحيح لا 


.)١96 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)١9/ : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)00/8 : «التهر الفائق»(؟‎ )©( 


047 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومخصوية كزها: وحاجة لا معه؛ ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا السفر» ولا 


الكراء 

ماللا 0110165 بام 8 رفت ما و 1 141 
ومغصوبة كرها » وحاجة لا معهء ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا 
السفرء ولا الكراء 


بالتسليم» فتجب للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لم يمكن»؛ معها زوجها 
أو لاء بشرط أن لا تمنع نفسها من النقلة إذا طالبهاء فلا فرق بين الصحيحة والمريضة ؛ 
لوجود التمكين من الاستمتاع كالحائض والنفساء» ومّن فرق بين الصحيحة وبين 
المريضة أراد بالمريضة التي يكون مرضها مانعا بالكليّة من النقلة . كذا في «البحر»”". 

١1‏ ]قوله: ومغصوبة ؛ ليس المراد بالغصب هاهنا معناه الشرعي الخاص بالإماء؛ 
بل الأخذ والإخراج من عند الزوج بغيرحق» فيعم الحكمٌ الحرّة والأمة أيضاء وإنّما لا 
تجب نفقتها لعدم وجود الاحتباس. 

["فوله: كرها؛ - بالضم - ؛ أي جبراء قيد به إشارة إلى أنه لو ذهب بها 
رجل برضاها فسقوط النفقة أظهر؛ لوجود النشوزء وفي صورة الخغصب خلاف أبي 
يوسف 45 والفتوى على السقوط. كذا في «البداية»"”". 

[لاقوله: وحاجّة ؛ أي لا تجبْ نفقة الزوجة التي ذهبت إلى الحجّ» سواءً كان 
الحج فرضا أو نفلاء لا مع زوجها سواءً كان ذهابها مع محرم أو بدون محرم ؛ لأنَّ النفقة 
جزاء الاحتباس » وقد فقد هاهنا. 

وعن أبي يوسف #5ه: إن الحجّ الفرض عذرء فلها نفقة الحضرء وعنه: إِنّه يؤمرٌ 
بالخروج معها والإنفاق عليها. كذا في «الذخيرة». 

[ قوله: فلها نفقة الحضر؛ أي النفقة التي كانت تكفيه في الحضر لا الزيادة التي 
سيحتاج إليها في السفر؛ ككراء الدواب والمنازل» وكذا لو خرجت معه لعمرة» أو 


)١(‏ أي الأخذ والإخراج من عند اروع بغير حق فيعم الحكم الدرة والامة أيضًا :]قا له عب 
نفقنُها لعدم وجود الاحتباس» وقيْدَ بكرها ؟؛ لأنها إن كانت راضية بالخصب لم تستحق النفقة 
أيضاً بالطريق الأولى. ينظر: «كشف الرموز))(١‏ : 75919) 

(؟) «البحر الرائق»(: : /ا9١ .)١58-‏ 

(7) «البداية»(5 : 386). 


كتاب الطلاق/ياب النفقة ودنك 
واه اهو ندر ا قف لخاد واتفد ليا فقط 

وعلية موسر نققة خادء'" واد لباافقط)""" هذا عند ابى ححينة عمد 25 +وآمًا 
عند أبي يوسف كد" قعلنهانققة خادميق التذغيما مضا التاغل» والآخر لصا 
خارج البيت» وهما يقولان: : أن الواحد يقوم بهما 

تمارة» أو نمو ذلاث» وهذا كله إذا خرج معها لأجلهاء أمَا لو أخرججها هو يلزمُُ جميع 

ذلك . كذا في «البحر»'' 0 

3 قوله: نفقة خادم؛ قال في «البحر»: «قيل: :هو كل من يخذمها حر كان أو 
عبداً لمالكها أوله أو لبما أو لغيرهماء وظاهرٌ الراوية عن أصحابنا الثلاثة كما في 
«الذخيرة»: إِنّهِ ملوكهاء فلو لم يكن لبا خادمٌ لا يفرضُ عليه نفقة خادم ؛ لأنّها بسبب 
الملك: فإذا لم يكن في ملكها لا تلزمه»'". 

وا العا ل ويا جد ره ارت عرد 1 لكنخ 
يلزمه أن يشتر: لها ما تحتاجُةُ من السوق» كما صرّح به في «السراجية»» وذكر امخير 
الرملي : أنّها إذا مرضت وجب عليها إخدامهاء ولو كانت أمة»؛ وبه صرّح الشافعية» 
وهو مقتضى قواعد أصحابنا. 

["فوله: أما عند أبي يوسف ذلك...الخ ؛ هكذا ذكر في «البداية»؛ وقال العيني في 
شرعها والناية7 «هذا الذي ذكروه عن أبي يوسف 6ه غير الشهور عنه ؛ أن المتهور 
من قوله كقولهماء وبه صرح الطحاوي في «مختصره ا 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا كانت المرأة من بنات الأشراف وذوي الأقدار لها 
خدمٌ كثيرة يحبر على نفقة خادمين: : أحدهما: : للخدمة؛ والآخر: للرسالة» وعن أبي 
يوسف #ه في رواية أخرى : إذا كانت لبا خدم كثيرة ارت روا ماده 
الخدم كلهاء وهو رواية هشام عنه ظَلنه اختارها الطحاوي»! 


)١(‏ وقيّده في «التنوير»(؟ )2,2 ا : /541)» وغيرها: نفقة الخادم فيما إذا كان 
تملوكا لباء وهو ظاهر الرواية» ولكن يلزمه أن يشتري ما تحتاجه من السوق» ينظر: «رد 
المحتار)(؟ : 560). 

() «البحر الرائق»(5 : .)١9:1/‏ 

0 انتهى من «البحر الرائق»(5 : .)١9/4‏ 

(:) «مختصر الطحاوي»(ص؟77١).‏ 

(0) انتهى من «البناية»(5 : 859). 
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١‏ مرا لاض ولا برف ينهذ مره عنهاء ود تؤمر بالاستدانة عليه 
زلا 00 الام" 08 '» احترازٌ عن قول محمد طه, فَإن عنده تَجِبْ على 
بدو وفيا لد '"عنهاء وتؤمر"' بالاستدانة”' عليه). 
ا" 
واليسر هاهنا مقدّر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة»؛ وهو امال النامي 
الفاضل عن حاجته الأصلية» والغنى الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية» وتحرم به 
ل لمك : هو أن يملك ما يساوي مئتي درهم» فاضلاً عن حاجته. 

كذا في «البناية»'") 

["أقوله: ولا يفرّق ؛ سواءً كان الزوجٌ غائبا أو حاضرا. 

[اقوله : لعجزه ؛ هذا ليس بقيدٍ احترازي بل ذكره لكونه مختلفاً فيه ؛ ولأنّه يعلم 
منه حكم ما إذا لم يعجز بالطريق الأولى» فإنّه إذا لم يز التفريق لعجزه مع شدة 
الاحتياج لم يجز عند القدرة عليه بالطريق الأولى» فإذا كان قادرا عليه وامتنع عن 
ينفق عليها. كذا في «الفتح»'". 

[]قوله: وتؤمر؛ أي من جانب القاضي»؛ وقاقكة ذلك انين اسن 
الدّين على أن يأخدّ ديئّه من الزوج» فإنّ المرأة لو استدانت على الزوج بدون أمر 
القاضي ليس لرب الدّين أن يرجم عليه ' بل يطالبها بدينه ويأخذه منهاء ثم هي ترجع 
على زوجها بما فرض لها القاضي» وهذا لأن الاستدانة على الزوج يجاب الدين عليه , 
وليس لها ولاية عليه حتى يوجب دينا عليه» فيضم إلى ذلك أمرٌ القاضي الذي له ولاية 
عامة. كذا قُْ «تحفة الفقهاء» » و«البناية»! 0 

[قوله : بالاستدانة...؛ أي أن تنفق على نفسها بأن يأخدّ من الغير بالقرض 


)١(‏ وهو رواية الحسن عن الإمام #ه, وهو الأصح كما في «مجمع الأنهر»(١:‏ 588) + و«الدر 
المنتقى)» ١١‏ : 58/8)» و«الدر المختار)»)(؟ : 300). 

(؟) «البناية»( 2 : 859). 

زفوة «فتح القدير»(؟ : .)5٠١‏ 

(؟) «البناية»(5 : 7/ا81ى). 


كتاب الطلاق/ياب النفقة 21 
ا ا مك د 101010010 
أي تؤمر بأن تستقرض"' عليه» وتصرف إلى نفقتها حتى إِنْ غني الزوج يؤدي 
فرضها''. وهذا عندئا. 

وأا ا" الشافع ”2 وله ) فالقاصى يفرق بينهما : دنه لما عجد عن 
الإمساك بالمعروف ينوب القاضي منابَهُ في النّسريح بالإحسان. 
ويكون أداؤه على الزوج. 

١1‏ ]قوله: بأن تستقرض ؛ أي تأخذ على القرض على الزوج بأمر القاضي؛ 
فيكون أداؤه عليه وهذا صريحٌ في أنّ مرادّهم بالاستدانة الاستقراض» وذكر الخصّاف 
ضيه وغيره أنها الشراء بالنسيئة ؛ ليقضي الثمن من مال الزوج»؛ ولا يخفى أنه لا يتيسر 
على المرأة في كل مرّةء فقد لا تجد من يبيع منها بالنسيئة» فالأولى هو ما أشار إليه 
الشارح طله. 

["آقوله : فرصّها؛ أي مقدارٌ مفروضهاء وأشاويةزلن لاز القامتي بالاتعنانة 
عليه إنُما يكون بعد فرضه وتقديره؛ والحاصل : إنّه إذا عجر عن الإنفاق عليها 


# 


واستغائت المرأة بالقاضي يقادّر لها عليه مقدارا مناسباء ثم يأمرها بالاستدانة عليه ؛ 
والتفصيل في «الذخيرة» و«الخلاصة»: وغيرهما من الفتاوى المعتبرة. 

["'اقوله: وأمًا عند الشافعي #5 ؛ حاصل مذهبه أن الزوج إذا أعسر عن النفقة 
فللقاضي أن يفرّق بينهما إذا طالبت الزوجة بذلك» وكذا إذا غاب وتعذّر تحصيل نفقتها 
منه على ما اختاره كثير من أصحاب مذهبه. 

الاح الحكد عدت على ما ك1 ابن < حجر المكي وغيره أن لا فسخ ما دام 
موسراء ون اط خبواءر لمان إشرفاء 50 نعم؛ إن قاسث البينة على 
إعساره وهو غائب يفرق بينهما ؛ لشبوت العجزء والقضاء على الغائب جائزٌ عند 

[:اقوله: لأنّه لَمّا عجز...الخ؛ حاصله: أنّ الواجب على الزوج بنصّ الكتاب 


)١(‏ قال صاحب «المنهاج»(": 557): أعسر بها فإن صبرت صارت ديناً عليه وإلا فلها الفسخ 
بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلاء ويؤمر بالإحضار. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة))( 1 : 
)2 و«فتوحات الوهاب))(5 : 0 وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأصحابنا # لما شاهدوا الضّرورة في التّفريق ؛ لأنَّ دفع الحاجة الدّائمة لا يتِيسّرٌ 
بالاستدانة» والظاهرٌ أنها لا تج مَن يقرضهاء وغِتى الرّوج في المال أمر متؤهم 
التعحنتو!!" أن ينصيت القاضى اننا شاف المذهت يفرق ييتهما: 

والسئة أحد الأمرين: 

إما أن يمسكها بمعروف. 

وإما أن يسرحها ويطلق عنانها. ٠‏ 

وقد عجر بعجزه عن النفقة لإعساره عن الإمساك بالمعروف» فيجب عليه أن 
يسرّحها ويفارقهاء وإذ لم يفعله وتضرّرت المرأة قامَ القاضي مقامه ؛ لكونه ذا ولاية 
عامّة» فيفرّق بينهماء ونظيره التفريق في الزوج العنّين والمجبوب. 

وحواشن ليحار الررله نل الجا وال لخررح اول اللتضفوة وق 51 0 
وهوالتوالد والتناسل» ولا كذلك المال» ٠‏ فإنّه تابع في النكاح , فلا يستوجب فوته 
التفريق؛ ويمكن دفع حاجتها الدائمة بأمر للاستقراض عليه خلا نعط راألراء هذاه 
الصورة كتضرّرها في الجبُ والعنّة» حتى يلزمّ عليه التسريح بإحسان» ويقوم القاضي 
مقامه. 

وقد يستدل الشافعي 5ه بحديث أبي هريرة أنّ النبي ول قال في الرجل لا يجد ما 
ينفق على امرأته : «يفرّق بينهما»؛ أخرجه الدارقطي والييمقي: وهذا نص في البابء 
فلا يقبل قول مخالف لهء فإنّ القول ما قال الرسول ذِلِةِ لا ما قاله غيره مخالفا لقوله كائنا 
من كان» لكنّه حديثٌ معلول غير ثابت كما حققه الحافظ ابن حجر 5ه في «تلخيص 
ا حبير» » ونقح أن الدارَقَطَيَ وهم في روايته» وتبعه في خطثه البيْمَّقي» نعم روي مثله 
عن سعيد بن المسيب #5 موقوفا عليه. 

وبالجملة: إن ثبت في هذا الباب حديث مرفوع بسندٍ معتمدٍ حاكم بالتفريق فعلى 
الرأس والعين» وإلا فالقولٌ ما قال أصحابنا ما لم تدع إلى التفريق الحاجة بأن لم يتيسر 
الاستدانة أيضا. 

[١أقوله:‏ استحسئوا؛ جزاء لقوله: «دلا شاهدوا. .»الخ ؛ قال أبو حفص 


الاستروشني في «فصوله»: إذا ثبت العجرٌ بشهادة الشهود» فإن كان القاضي شافعيا 
وفرق بينهما نفد قضاؤه» وإن كان حتفيًا لا ينبغى له أن يقضىّ لاف مذهبه إلا أن 


كتاب الطلاق/باب النفقة /041 
ومن فُرِضَتْ لعساره فأيسرء كم نفقة يساره إن طلبّت » وتسقط نفقةٌ مدّةِ مضت 
إلا إذا سبق فرضٌ قاضر ظ 
(ومن ا فضت" "انسار فابسز» فم نفنة يماود إن طللت 

وتميقعة"' ننقة مذو مضنت الا إذا بلاق فر ضر فظن 
يكون مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك فإن قضى مخالفاً لرأيه من غيراجتهادء فعن أبي 
ور ا ري ا ال اي ول 
الحادثة إذا لم يرتش الآمر والمأمور. 

١1‏ أقوله: ومن فرضت...الخ ؛ حاصل هذه المسألة: أنّه إذا كان الزوجّ معسرا 
ففرض لبا القاضي بنفقة الإعسار ثم صار موسر فخاصمته يتمّم لها نفقة اليسار من 
جب مويق :لاا النلقة عتلقة سار اعجار و تيه قد ةلمعب 
لأنها تحب شيئا فشيئاًء فإذا تبدّل حاله فلها المطالبة بتمام حقهاء وكذا الحكم إذا كانت 
معسرة فأيسرت. 

["أقوله: وتسقط...الح؛ الأصل في هذا الباب أنّ النفقة نما تجبْ على الزوج 
لاحتباس الزوجة» ومع ذلك فهو ليس بعوض لشيء» فإِنّ منافع البضع عوضها المهر» 
بل هي صلة» فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء أو باصطلاحها على شيء؛ فإنّه 
بمنزلة القضاء ؛ لأنّ ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي. 

فإذا لم ينفق عليها غائبا أو حاضراً سقطت نفقة مدّة مضت إلا أن يكون تعلّق بها 
تقدير قاض أو تراضيهما على شيء معيّن؛ فيجب ذلك المفروض» ويسقط هو أيضا 
بالفرقة قبل القبض بطلاقه أو موته إلا إذا استدانت عليه بأمر قاض فلا يسقط هو بعد 
الفرقة. كذا في «البداية»””' وشروحها. ْ 

[؟اقوله: مدّة؛ ظاهره إطلاق الزمان ولو قليلاً» لكن في «الذخيرة»: إِنَّ نفقة ما 
فون السو موقط 


)١(‏ أي إذا قضي لبا بنفقة الإعسار فأيسر... ؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال» وكذلك لو قضي 


بنفقة اليسار ثم أعسرء فرض لبا نفقة المعسر. ينظر: «الاختيار»(”: 717؟). 
(؟) «البداية» و«البناية»(5 : 6لالم - /17ل/9وىم). 
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أو رضيا بشيء» فتجب لما مَضّى ما داما حيين» فإن مات أحدهما أو طلقها قبل 
و مالك 


قبض سقط المفروض إلا إلا زا اسعدانت بام قاض ولا كرد فعجلة مذةفات 
اعد هيا كلا 


م أ رفيا بشيء » فتجب لا مَضَّى ما داما حيين »2 فإن مات أحذهما أو 
طلقها'' قبل قبض سقط المفروض | لا إذا استدائت بأمر قاض 6 : هذا عندناء 
وأما عند الشافجي !5 » فلا تسقط بالموت» بل تصير دينا عليه". 

(ولذ تك" محجلة سُدةافات اخذهما قبلها): أي إذاعجلت ققد 4030 كيك 


و مد داك 


أشهر مثلا اد اما نا ٠‏ كما إذا مات عند مضي شهر لا يسَترّد منها 
ع رص (أمسفومت نه 

١‏ أقوله: أو طلّقها..ال ؛ طلاقا بائناً كان أو رجعيّاء وصحًّح في «خزانة المفتين»: 
نه لا يفتي بالسقوط في الرجعيٍ ؛ لئلا ينَحخْذه الناس حيلة. 

اأقولة مل تمنيوديا عله ؛ كسائر الديون فيلزم على الزوج أداؤها إلى ورثة 
الزوجة إن ماتت» وعلى ورثته أداؤها إلى الزوجة إن مات» وهذا كالمهر لا يسقط 
بالموت ولا بالطلاق. 1 

ونحن نقول: إِنّ المهرَ عوضّ عن منافع البضعء والنفقة صلة جزاء للاحتباس » 
والصلات لا تملك قبل القبض» وتسقط بموت أحدهما. 

[ااقوله: ولا تستردٌ؛ مجهولٌ من الاسترداد» وأطلق المعجلة فأشارَ إلى شمول 
ل ل 

واقا ميا عسوت اعد الووجيو وال أذ شعن لامترن ل اكرتها ممكلة 
اه 

قال في «الولوالجية»: : أبو الزوج إذا دفعٌ نفقة امرأة ابنه مئة ثمّ طلقها الزوجٌ ليس 
للأب أن يستردٌ ما دفع ؛ لأنّه لو أعطاها الزوج؛ والمسألة بحالها لم يكن له ذلك عند أبي 
يوسف ذه: وعليه الفتوى» فكذا إذا أعطاها أبوه. انتهى. 


)١(‏ أي يسقط المفروض بموت أحدهما وبتطليقها؛ لأنه صلة» والصلة تسقط بالموت» وهذا لم 
يأمرها القاضي بالاستدانة على الزوج» فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل بذلك. ينظر: 
«شرح ابن ملك)(ق ١١١‏ /1). 

(0) ينظر: «مغني المحتاج»(7: ١55)ء‏ وغيره. 


كتاب الطلاق/يباب النفقة اذيك 


ونفقة عرس القن 

لأئها صلة"' انُصل بها القبض فبالموت سقط الرّجوع كما في الببة'"؛ وعند تحمّلا” 
والشافعي”" 14 ل 1 وهو شهر للد ودجة ونفقة خمسة أشهر 
مد لوكت ع لشي جل الا عازن 

(ونفقة عرس القن” 
وبه علم أنْ عدم الاسترداد يشترا كُ فيه الموت والطلاق ولم يذكره ه المصئّف ذه ؛ لعدم 
ذكره في «الهداية». 

[١آقوله:‏ لأثها صلة...الخ؛ حاصله: : أنّ النفقةً صلة في نفسها وإن وجبت جزاءً 
للاحتباس» والصلات تملك بعد القبض» ويسقط حق الرجوع فيها عند الموت. 

["اقوله: كما في الببة ؛ فإنّهِ إذا ملك الموهوب له الموهوب بالقبض» ٠‏ ثم مات 
الواهب أو الموهوب له لا يجوز رجوع الواهب أو ورثته فيها. 

["اقوله: وعند محمد 4#5؛ هذا رواية ابن رستم عنه» وفي رواية عنه: إِنّها إذا 
قبضت نفقة شهر فما دونها لا تستردٌ منها شيء؛ لأنّه يسير» فصار في حكم الحال وما 
زاد عليه تسترد. 

[#اقوله: لأنها عوض...الخ؛ حاصله: إن النفقة إِنَُما تجبُ لبا عليه بسبب 
الاحتباس فهي عوض عنهء فإذا مات أحدهما قبل مضي تلك المدّة التي عجلت لبا 
نفقتها بطل الاستحقاق لفوات الاحتباس بالموت»؛ فسدزة الحوسن 'يفينه إن كان كاه 
وقيِمته إن كان مشتهلكا كنا ى سائر الأعواضن: 

والجواب عنه من قبلهما : إن وجوب النفقة وإن كان بالاحتباس لكتّها ليست 
عوضاً عنه» كسائر الأعواض ؛ ولبذا لو هلكت ثنقة معجلة مدة من غير استهلاك: ثم 
مآت أحَدهما لا يُسترَدُ كي متها بالإجماع: 

1 قوله: عرس القن ؛ العرس - بالكسر - : الزوجة كما مرء والقنْ - بكسر 
القاف وتشديد النون - عند الفقهاء عبارة عمّن لا حريّة فيه بوجه من الوجوهء وأشانَ 
به إلى أنه لا يَباعٌ غير القن من المدبر والمكاتب ؛ لعدم صحة بيعهماء بل يلزم عليها 
السعاية ؛ لأداء النفقة. كذا في «البحر»”"" 


١ و(انهاية امحتاج))(//:‎ »)771١ ينظر: «مغني المحتاج))(: 0,», و(اتحفة المحتاج»(8/:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)5١8 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 


.مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عليه يباعٌ فيها مرّة بعد أخرى 
عليه" ياغ" فيها مر بعد أخرىا” 

١‏ ]قوله: عليه ؛ أي واجبة ولازمة على القن لا على مولاه: وهذا إذا كانت 
اللإإواعة لتر زاك ين تعانها لفكي اوزوأنا [ذ اكات زوج القز أمقو فا كافك امه 
لمولاه فلا تجبُ نفقتها على الزوج ؛ لأنهما جميعاً ملك المولى» ونفقة المملوك على 
المالك. 

وأمّا إن كانت أمة لغيره فلا تجب عليه نفقتها إلا إذا بوأها مولاها - أي دفعها 
إلى الزوج - » ولم يستخدمها وإلا فلا. كذا في «البحر» وغيره. 

["قوله : يباع ؛ أي يبيعه سيّده» ويؤدّي من ثمنِه النفقة ؛ لأنها دين تعلق برقبته؛ 
فيؤمر ببيعه فإن امتنع عنه باعه القاضي » وهذا مشروط بشروط : 

أحدهما: أن يكون نكاح العبد بإذن السيّدء فإنّه إذا تزوج القن أو المدبر ونحوهما 
بلا إذن مولاه فلا نفقة عليه ولا مهر؛ لعدم صحة النكاح» فإذا أعتق أحدهم جاز 
نكاحه حين عتق» فيجب عليه المهر والنفقة في المستقبل » ويطالب هو بهما. وبالجملة : 
لا بيع في هذه الصورة. 

وثانيها : أن تكون النفقةٌ مفروضة» فرضها القاضي ؛ لأنها بدون الفرض تسقط 
بالمضيّ: كنفقة زوجة الحرّء وقد أشار الشارح #5 إلى هذين الشرطين في تصوير المسألة. 

وثالثها: أن لا يختارَ المولى فداءه» فإن اختارَ المولى ذلك فلا يباع ؛ لأنّ حقها إِنْما 
هو في النفقة لا في الرقبة. كذا في «النهر»'"'» و«الفتح». 

[أقوله : مرّة بعد أخرى ؛ يعني إذا اجتمعت عليه نفقةٌ مفروضة يُباعٌ فيهاء ثم إذا 
اجتمعت عليه نفقة يُبِاعٌ مرّة أخرى وهكذاء وهذا إذا عَلِمَ المشتري أنّ عليه دين النفقة 
اذه فلمك علم رفي يه 

وأمًا إذا لم يعلم بحاله أو علمّ بعد الشراء ولم يرض فله ردّه ؛ لأنّه عيب اطلع 
عليه» وإِنّما يباع مرّة أخرى ؛ ؛ لان العفقة تب شيئا فشينا » فالواجب مرّة أخرى دين 
حادث وجب عليه فيباع فيه وهكذا. كذا في «الفتح”" 


.)61١5 : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 
.)5960 : «فتح القدير»(؟‎ )5( 


كتاب الطلاق/باب النفقة اده 


ِ 


وف دين غيرها يباع مرة» ويجب سكناها في بيت ليس فيه أحدٌّ من أهله؛ ولو 
وفي دين غيرها يباع مرة) ؛ صورئه : عبد تزوج امرأة 5 بإذن المولى» ففرض القاضي 
النفقة عليه فاجدت عليه ألف درهم, ٠‏ فبيع بخمسمئة » وهى قيمتّه : والمشتري 
عالم أن عليه دينٌ الفقة يباعٌمرةٌ أخرى بخلاف ما ذا كان هذا الألفُ عليه بسب 
آخر, ٠‏ فيبع بنسيمئة لا يباع مرة أخرى. 

(ويجب'' سكناها في بيت" 'ليس"" فيه أحد من أهله"', ولا" 
وأماماذكره كار لاج لكوي اود ب ميل لخر ريه ا يهالو 
شرح الغرر»' "' فلا مخلو عن تقصير وسهو؛ لأله يؤذنٌ أن بيمه ثانيا نما هو فيما بقي 
عليه من الأوّل وليس كذلك», “بل يناع قانبا قيما وجب عليه 'ثانيا بعد اداء الاول: 

١[‏ أقوله: يحب ؛ اعد في وجوب المسكن قوله عله في سورة الطلاق: 
ف( أسَكنوشن من حَيثُ سَكدثم ين ود 4 '"': أي طاقتكم»؛ فيكون وجوب السكنى 
خرن اطنة الي وإكهاا: 

[؟]قوله: في بيت ؛ سواء كان ذلك ملكا له أو إجارة أو عارية. 

ا"افولة: يدن ”فيه » الفكلة عه لبيك والاسل فيد قوله غلل بلا ابا السكن؟ 
# ولا نصَاروهنَ ليوأ لين )4 '", فإنّه نهى عن إضرار الزوجة؛ والبيت إذا كان فيها 
أحد من أهله تتضرر به» من حيث أنْها لا تقدرٌ على الانبساط التامٌ والمعاشرة 
والاستمتاع مع الزوج كلما أرادت؛ ولا تأمن على متاعها وغيره. 

[:آقوله : أحد من أهله؛ أي من أهل الزوج» يعني أعزّته ومتعلقيه حتى أمّ 
الولدء لما أن معبتها مورثة ئة إلى الوحشة والمضرة: وأما الأمة؛ أي أمة الزوج فله إسكانها 
معها؛ لأنه يحتاج إلى استخدامها كل حين. كذا في «المحيط» و«الفتح». 

[ه]قوله: ولو؛ الواو وصليّة ؛ أي ولو كان ولد الزوج من زوجة أخرى» 
ويستثنى منه طفله الذي لا يفهم الجماع » وما يتعلق به» فلا ضيرَ في معيته. 


.)51١6 : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 
الطلاق: من الآية”.‎ )( 
الطلاق: من الآية.‎ )( 

(4) «فتح القدير»(5 : /591). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل 


ولده من غيرها إلا برضاهاء وبيت مفردٌ من دار له غلق 
ولده من غيرها إلا برضاها"'» حك ف از دان ار 

١7‏ آقوله: إلا برضاها؛ استثناء من قوله: «ليس فيه أحد...» الخ» يعني إن رضيت 
بقيام أهله فيه فهو جائز ؛ لأنّها رضيت بنقص حقها. 

| ['اقوله: وبيت مفرد..الح؛ حاصله أنه يكفي لها بيت واحدٌ من دار مشتمل على 
بيوت كثيرة» بشرط أن يكون مفردا عن البيوت الأخر؛ أي منحازا ومنفصلا عنها: 
بحيث لا نتتضرر بمرور سكان البيوتُ الأخر عليهاء وتقتدر على حفظ متاعهاء وقضاء 
عدو نتفها: 

قال في «البرّازيّة»: أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار يبوث إن فرّغ لها بيتا 
له غلقٌ على حدة» وليس فيه أحدٌ منهم لا تتمكن من مطالبته ببيت آخر. انتهى. 

وفي «البدائع»: لو أراد أن يسكنها مع ضرّتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنته؛ 
فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد ؛ لأنّ إباءها دليل الأذى والضرر؛ ولأنه يحتاج إلى 
جماعها ومعاشرتها في أي وقتٍ يتفق» ولا يمكن ذلك مع ثالث؛ حتى لو كان في الدار 
بيوت وجعل لبيتها غلقا على حدة» قالوا: ليس لما أن تطالبه بآخر. انتهى. 

واعلم أنّ هاهنا ثلاثة ألفاظ مستعملة في عباراتهم : بيت» ومنزل؛ ودارء أعلاها 
آخرهاء وأدناها أوٌلهاء وأوسطها أوسطهاء فقد نقل والدي العلام أدخله الله دار 
السلام في «شرح البداية» المسمى «السقاية لعطشان البداية»: عن «المجتبى»: إِنْ الدار 
اسم لما.يشتملٌ على الصحن والبيوت والصفة والمطبخ والاصطبل» والمتزل: ما يشتمل 
على بيوت ومطبخ ومستراح دون الصحن» والبيت: اسم لمسقف واحد له دهليز'''. 
انتيى: 

ا#اقرة» تعلق لتيل من يكم كنا أن قوله مقرو فو التلق 
بفنتحتين: ما يغلق ويفتح بالمفتاح » ويقال له: القفل» وذكر في «الفتح» و«البحر»'"': إِنه 
ينبغي أن يكون المطبحٌ والكنيف داخل البيت أو في الدار, ولا يشاركها أحد فيهما من 
أهل الدار ؛ لأن المقصود لا يحصل إلا به. 


)١(‏ ينظر: «المبسوط»(5 : »)١71/‏ و«اللسان)»(7: 557١)ء‏ وغيرها. 
(؟) «البحر الرائق»(5 : .)5١١‏ 


كتاب الطلاق/باب الثفقة وه 


ا وله منمٌ والديها وولدها من غيره من الدّخُول عليها لا من النُظر إليهاء 
وكلامها متى شاءوا 
كفاها""0. 
وله منع'" والديها وو للها فى خيرو يق الشخوك تغليها)؟ بناء على أن النية 
ملكه ا لإافلة اكه قرخ الد كول فك (لا"'من النظر إليهاء وكلامها متى شاءواء . 
كولم كنافاء ع قولف وية: وقية زقيار: إن أن هيدا ينان انم وق 
لأوساط الناس» وأما في الأغنياء والشريفة فلا يكفي ذلك» فيجب عليه إسكانها 
حسبما يناسب حاله وحالهما. 


["آقوله: وله منع...الخ ؛ أي يجورٌ له أن يمنع والدي زوجتها وأولادها من غيره؛ 
وكذا غيرهم من أقاربها من الدخول عليها في بيته» نعم لو قاموا على باب الدار لا بأس 
بهء وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

والقولٌ الثاني : إِنّهِ ل يمنمُ من الدخول مطلقاء وإِنّما يمنعٌ من القرار والمكث فيه. 

والقول الثالث: إِنّه لا يمنع من دخول الوالدين في بيته في كل جمعة مرة؛ ومن 
دخول غيرهما في كل سنة مرة ؛ ذكر صاحب «البداية»''' هذه الأقوال, وصحح الأخير. 

[أقوله: ملكه؛ المراد به أعم من الملك الحقيقي ؛ ليشمل ما إذا أسكنها في بيت 
إجارة أو إعارة. 

[أقوله: فله المنع ؛ قد يعارض ذلك بأنّه لا أسكنها في ذلك البيت قضاءً لما هو 
الواجب عليها تعلق حقها بهع فلا يجورٌ له ما تتضرر به المرأة وتحزن» وهو منع دخول 
والديها عليها. 

[4]قوله: لا ؛ أي ليس له منعها من ملاقاة والديها ونظرهما إليهاء وكلامها 
معهم متى شاؤوا ؛ لأنّ في هذا المنع قطيعة رحم» لاما زه نين 


)١(‏ وزاد في «الاختيار»(؟: >» و«رمز الحقائق»(١‏ : 777)ء و«الدر المختار»(؟ : 177): أن 
يكون له مرافق: أي لزوم كنيف ومطبخء وفي «البحر»)(5 : )5١١‏ ينبغي الافتاء به. وفي «رد 
المحتار»(؟ : 7717) تفصيل في المسألة يحسن الإطلاع عليه. 

(؟) «البداية)(5 : 798). 


4ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقيل: لا تمنع من الخروج إلى الوالدين» ولا من دخولهما عليها كل جمعة؛ وفي 
مَحْرَم غيرهما كل سنة» هوا ' ويُفْرَضُ نفقة عرس الغائب 
وقبل: لا تمنع من الخروج | إلى الوالدين"""', ولا من دخولهما عليها كل جمعة"'؛ 
وف عترم عيرهما 0 0 

(ويفرض نفقة''' عرس الغائب 

١[‏ آأقوله: [ إلى الوالدين؛ أي إل ببتهما الاقاتهساء وإ الجاني فل انع من 
زيارتهم وعيادتهم؛ وله المنع من الشركة في مجالس الوليمة وغيرها ئما تحتملٌ فيه الفتنة 
احتمالا غالبا. 

[أقوله: كل جمعة ؛ ليس امرادُ به يوم الجمعة المعيّن» بل المراد به دورة السبع ؛ 
أي في سبعة أيام مرة في أي يوم كان. 

["أقوله : غيرهما ؛ صفة حرم ؛ أي في محرم لها غير الوالدين لا يمنع عن خروجها 
إليه ودخوله عليها في كلّ سنةٍ مرّة» وفي الإطلاق إشارة إلى شمول الحكم للمحرم غير 
ذي رحم أيضا: كالأخ الرضاعي والعم الرضاعي. 

ولذا لم يمنع رسول الله كَيْدٌ عن دخول العم الرضاعي لزوجته حفصة رضي الله 
عنهاء والعم الرضاعي لزوجته عائشة رضي الله عنهاء بل أجارٌ له على ما أخرجه 
البخاري وغيره من أصحاب الصحاح. 

[:]قوله: ويفرض نفقة... الم ؛ المرادُ بالنفقة أنواعها الثلاثة من: الطعام: 
والكسوة؛ والسكنى» وفي إطلاق الغائب إشارة إلى شمول الحكم للمفقود ولغيره؛ وما 
إذا كانت الغيبة أقل من مدّة سفرء حتى لو ذهب إلى قرية وتركها في البلدء فللقاضي أن 
يفرض لما النفقة. كذا في «امحيط». 


)١(‏ وعن أبي يوسف تقييد خروجها بأن لا يقدر على إتيانها, وهو حسن وقد اختار بعض المشايخ 
منعها من الخروج إليهماء واتتى الع يفول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة» وإن 
لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارفء أما في كل 
جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا الشابة والزوج من ذوي البيئات: 
وحيث أبحنا لبا الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير البيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر 
الرجال والاستمالة. «الفتح))(5 : 59/4). 

(0) ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص77١),»‏ «الدر المتنقى»(١:‏ 597)» وفي «الاختيار» 
(: 3835): وهوالمختار. 


كتاب الطلاق/ياب النفقة لك 


وطفلهء وأبويه في مال له من جنسر حقهم فقطء عند مودع 
وطفله '', وأبويه' " في مال له من جنس حقهم” فقط) كالدّراهم ؛ والدّنائير» أو 
الطعام؛ أو الكسوة ديحي كلاف با إذالم كر مرمين سوم 
كالعروض التى يحتاج إلى بيعها ؛ لتصرف إلى نفقتها » ( عند مودعك“' 
في الاتتصارٍ على فرض نفقة الزوجة والبوين والطفل إشارة إلى أنه لا يفرض في مال 
الغائب نفقةٌ غيرهم كأخيه؛ وكلّ ذي رحم حرم سوى قرابة الولاد. 

والوجه في ذلك: أن نفقتهم لا تجب قبل القضاء ؛ ولبذا ليس لهم أن يأخذوا 
شيئاً من ملكه إذا ظفروا به فكان القضاءً في حقهم ابتداءً إيجاب» ولا يجورٌ في الغائب ؛ 
لعدم جواز القضاء على الغائب عندنا على ما سيأتي في موضعه. 

بخلاف الزوجة وأهل قرابة الولادء فإنْ لهم الأخذ قبل القضاء بلا رضاءء فيكون 
الفرضٌ في حقهم إعانة لهم لا قضاءء وكذا لا يفرض لمملوكه حال غيبوبته. كذا في 
«الدرر شرح الغرن»7© 

7" ]قوله: وطفله؛ أي الفقيرالحرء وكذا الحكم في الكبير الزمن» والأنثى الفقيرة 
مطلقا. 

["أقوله: وأبويه ؛ أي الفقيرين امختاجين إليه على ما سيأتي ذكره. 

[1اقوله: من جنس حقهم ؛ الحاصل: إِنّ حقهم إِنّما هو في الطعام والكسوة 
والدراهم والدتانين: فتفرض نفقتهم في مثل هذا المال؛ وإن لم يكن له مال من جنس 
حقهم»؛ ؛ بل عروض وأمتعة يحتاج إلى بيعها لا تفرض نفقتهم فيه ؛ لأنّ بيع مال الغائب 
لايجوز. 

[؛اقوله: عند مودع ؛ أي مال له كائن مودّع » وهو - بفتح الدال - من أودع 
الغائب عنده ماله وسافر. 

أو مديون - أي لذلك الغائب - . 

أومضارب - بكسرالراء - بأن أعطى الغائب ماله رجلاً مضاربة » وهي التجارة 
بالشركة في الربح ويكون المالَ فيه من رجل والعمل من آخر» فالعامل هوالمضارب. 


.):١١ا/‎ : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 


كمه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو مديون؛ أو مضارب إن أقرَ به؛ وبالنكاح» أو علم القاضي ذلك وجحد هؤلاء. 
أو مديون؛ أو مضارب إن أقر"' به”', وبالنكاح » أو علم القاضي ذنك”" يكل 
هؤلاء 

ويُكْفِلّها'") 

١1‏ أقوله: إن أقرّ به... الخ؛ حاصله: أنه إنْما تفرضُ نفقة المذكورين في مال الغائب 
إن أقرّمن ماله عنده كالمودّع والمضارب والمديون بكون المال عنده» وبأنّها زوجته أو 
أنهما أبواه؛ أو أنه طفله؛ فإن أنكر أحدهما فلا فرضء وكذا إذا عَلِم القاضي بذلك - 
أي بمال وزوجية ونسب. 

ولو عَلِمٌ بأحدهما احتيج إلى إقرار المودع وغيره بالآخرء فإن لم يعلم القاضي 
أحدهما ولم يقر من ماله عنده بهما أو بأحدهما فلا فرض امعد إمكاد كما او 
قرابته بإقامته البيّنة واليمين؛ لعدم الخصم. كذا في «البحر»'' وقيرة. 

["أقوله: ويكفلها؛ من التكفيل» بمعنى أخذ الكفيل» كالتحليف بمعنى أخذ 
الحلف؛ والتحليف مقدّم على التكفيل» وإن ذكره المصتّف 5ه مؤحّرا. 

والحاصل إذا كان للغائب مال عند مودّع وغيره وأقرّ هو بالنكاح » وبكون ماله 
عنده» أو علِم القاضي بذلك» وطلبت المرأة أن يفرض القاضي نفقتها من ذلك المال» 
حلفها القاضي على أنّ زوجها الغائب لم يعطها النفقة ؛ ٠‏ فإنّه يحتمل أن يكون زوجها قد 
أعطاها عند سفره نفقة أشهر عديدة معجّلة ٠‏ فتحلف هي ذلك ؟ ليظهر استحقاقها. 

فإذا حلفت قدّر لها القاضي النفقة من ذلك المال» وأمر المودعٌ وغيره بدفع ذلك 
القدر إليها في كل شهر أو كل يوم أو كل سنةٍ على حسب ما يرى القاضي» ويأخذ منها 
الكفيل بالمال ترا عقت 14 لانها ريما امتعرقت نتقتها أ وظلتهنا الزو واتقضيت 
العدة. 


)أي كل من المودع أو المضارب أو المديون بمال الوديعة أو المضاربة أو الدين» وبالزوجية في نفقة 
العرس» وبالنسب بالبواقي. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 555). 

() أي الوديعة والمضاربة والدين والنكاح والنسب؛ لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل 
ولايتهء فإن علم ببعض من الثلاثة شرط إقرارهم بما لم يعلم وهو الصحيح . ينظر: «الدر 
المنتقى))(١‏ : 555). 

(") «البحر الرائق)(5 : 517). 


كتاب الطلاق/باب النفقة /أمهة 
لفها غل , أنه لم يعطها التفقة لا نإقامة بئنة غلى النكا 
أي بأخدٌ مهما كفيلا””. (ويلّفُها على أنه لم يعطها التفقة)» الضّميرٌفي ألّه ضميرٌ 


الغائب”"'؛ (لا بإقامة'" بين على النكا-*)!": أي لا يفرض القاضي التّفقة بإقامة 


البيئنة على النكاح » (ولا” إن ل نلك لالام 1 عبن : أي على النكا 


فإذا حضرّ الزوج فإن صدّق المرأة وسَلّم استحقاقها فذلكء وإن كدب رجع بماله 
على الكفيل» ويرجعٌ هو على المرأة» وهكذا الحكم في كل آخذ النفقة من الأولاد 
والوالدين» كما في «البحر»”"؛ فلوَّ ذكر المصتّف نه الضمير لكان أولى» بأن يقول: 
ويكفله ويحلفه: أي يأخذ الكفيل من آخذ النفقة بعد تحليفه. 

١1‏ أقوله: كفيلاً ؛ أي كفيل بالمال؛ لأنّه هو المقيّد في حقّ الغائب» لا للكفيل 
بالنفس. 

[1]قوله: ضمير الغائب ؛ هذا يحتملّ محملين: 

الأوّل أن يكون المرادُ به أن الضمير في «أنّه» للغائب» وليس للشأن. 

والثاني : أن يكون المراد: إن الضمير في «أنّه» راجعٌ إلى الغائب المضاف إليه للفظ 
الغرم ناه 

[قوله: لا بإقامة. اخ ؛ يعني إذا كان للغائب مال عند مودع أو غيره فأقر بالمال 
وأنكر الزوجيّة» فأقامت الزوجة بيّنة على نكاجها به لا يفرض القاضي نفقتها عليه بهذه 
البيّنة» ولا يقضي بالنكاح أيضا؛ 4 لان الكة لد تسمح إذا لم يكن هناك خصم حاضرء 
والقضاء على الغائب لا يجوزء ومئلّهُ الحكم في كل آخذ التركة إذا أثبت بالبينة لنسبه 
بالقافي 

1 اقوله: على النكاح ؛ وكذا بإقامة البيّنة على النسب من غير الزوجة تمن تفرض 
نفقته في مال الغائب 

[0آقوله 5 .الخ؛ أي لا يفرضٌُ القاضي النفقة إن لم يترك الغائبُ مالا عند 
أحدء وأقامت الزوجة بيّنة على كونها منكوحة ؛ ليقدّر القاضي نفقتها ويأمرها 


)١(‏ ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة إثبات المال أو الزوجية أو 
مجموعها بالبينة ليقتضى لبا في مال الغائب أو لتؤمر بالاستدانة لا يقضى لبا بذلك لأنه قضاء على 
الغائب. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : 75197). 

() «البحر الرائق»(5 : .)5١5‏ 


ممه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إن لم يُخَلْفْ مالا فأقامَت ت بيّنة عليه ليفرض القاضي عليه » ويأمرها بالاستدانة 
ا وقال زف : #5 يقضي بالنّفقة لا بالذكاح 


(ليفرض القاضي عليه؛ ويأمرها' بالاستدانة عليه ولا يقضي" 'به): : أى 
بالنكاح اه نس على الفاكيد ا (زقال 1ك : #5 يقضي بالتّفقة لا بالتُكاح) 


بالاستقراض عليهما كما مر في صورة نفقة زوجة العاجز عن النفقة ؛ وذلك لأنّ في 
فرض النفقة والأمر بالاستدانة علق الثانت واقام الب قضه على الغائب» وقبول 
لك لا د الا ل 

١1‏ ]قوله: ويأمرها؛ بالنصب عطف على يفرض ؛ أي أقامت المرأة بيّئنة ليفرض 
القاضي نفقتها على الغائب» وليأمرها بالاستدانة عليه ؛ لعدم وجود ماله حتى تستوفي 
منه. 

["آقوله : ولا يقضي ؛ بصيغة المجهول أو بصيغة المعروف» والضمير راجع إلى ما 
رجع إليه ضمير «يكفلها», ل ا لي را 

جملة: «لا بإقامة البينة»» يعني لا تفرض النفقة بإقامة البيّنة على النكاح ؛ » سواء ترك 
مالا أو لم يترك» ولا يفضي بتلك البينة بثبوت النكاح. 

['اقوله: لأنّه ؛ أي القضاء بالنكاح ؛ أو هو وفرض النفقة والأمر بالاستدانة. 

[؛]قوله: وقال زفر #5 ؛ حاصل مذهبه أنّها إذا أقامت بين على النكاح ليفرض 
القاضي النفقة إذا لم يعلمه القاضي أو أنكره المودع وغيره؛ فحينئذ يلزم على القاضي 
أن يقضي بهذه البينة بالنفقة عليه» فإن كان له مال تعطى من ماله» وإلا تؤمر 
بالاسرام و تي والمحاع: 

والوجه في ذلك : : أنْ القضاء «بالتكاء قضاء على الدائية» وهو غير جائز من غير 
ضرورة» وأمًا فرض النفقةٍ والأمرٌ بالاستدانة فهو وإن كان أيضاً قضاءً على الغائب 
لكن يحتاجٌ إليه كثيراء فإنّ الزوج كثيرا ما يغيبُ ويتركها بلا نفقة ولا يعلم القاضي ولا 
غيره نكاحها. 

فتقبل بيّنته نظراً لما في حق لزوم النفقة» وليس فيه ضررٌ على الغائب ب ؛ لأنه لو 
حضر وصدقها أو ابح ذلك يظريقة كانت اخنذة لحتهاء » وإلا فيرجع الزوج على 
الزوجة على الكتدر الوخد افاي ريا اموه رط لف ا جنوي بي 
«شرح الكنز»'") 


.)5١ «تبيين الحقائق»(7:‎ )١( 


كتاب الطلاق/ باب النفقة #1 
والمطلقة الرجعى والبائن 
وعمل القضاة لع ا 

(والمطلقة الرّجعي والبائن'". 

1 ]قوله: على هذا؛ أي على قول زفر 5ه» وإن كان خلاف مذهب مشايخنا 
الثلاثة للضرورة؛ وهذا من جملة المسائل العشرين التي أفتوا فيها للحاجة على قول زفر 
ظيهِ خلاف مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ي. 

وقد نظمها العلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين الشامي المتوفى سنة 
231 وذكر نظمه في حواشي المتعلّقة ب «الدر المختار» المسماة ب «رد الحتان»" 
فلتطالع. 

["]قوله : والمطلقة الرجعي والبائن ؛ ؛ في إطلاق البائن إشارة إلى عموم الحكم 
المعتدة البائ: ئن أعمٌ من أن تكون مطلقة ثلاثا أو ما دونه ؛ 

وفي إطلاق المطلقة إشارة | إلى عموم الحكم للحامل وغير الحامل » ولو بدّل المطلقة 
لمعنه كان اولي «الأن التققة متواطة بالعندة+ وله تفقنة بعد العدة والوحة فق ذيك أن 
النفقة بأنواعها الثلاثة إنُما هي جزاء الاحتباس» وهو كما يوجد في المنكوحة كذلك 
يوجدٌ في معتدّة الطلاق. 

ويشهد له قوله عل : مدن 4 أي المطلقات - + أوْلّتِ حل فافعو لين حَقٌّ 
و مهن ©" وقوله عله كما اليإ لشم اسه ملا لَعُوهنَ لعِدّحهِرب وأحَصوأ 
لد كنا أله ريصت لا مُجوهرك يرا متهن ) ": وقوله غلة: م( كوه ين 
حَيتُ سككثر )"ا فهذه الآيات بإطلاقها يشتملٌ على كلّ مطلقة. 


)رون بشع 4 كيه نر ريا ولا ضر على القائك 1 فائه كو خضي وصدفها ققد اجات حمها وإن 
جحد يحلف فإن نكل فقد صدقهاء وإن برهنت فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو 
المرأة» كما في «رمز الحقائق»(١:‏ 7”؟)ء و«الشرنبلالية»(١‏ : 411)» و«الدر المنتقى))(١1‏ : 
6» و«الدر المختار»(١‏ : 35017)ء وغيرها. 

(؟) لكن المشهور أن وفاته (؟150١ه)‏ كما في «أعيان دمشق»(ص 7507 - 2)500 و«الأعلام» (7: 
/51؟ -558), و«معجم المؤلفين»(7: )2 وغيرها. 

(؟) «رد المحتان»(”: 508). 

(4) الطلاق: من الآية”. 

(6) الطلاق : من الآية١.‏ 

(5) الطلاق : من الآية". 


لون عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والْقَرَقة بلا معصية: كخيار العتق » والبلوغ» والتّفريق ؛ لعدم الكفاءة التّفقة 
وال 5 
والمرقة رّقة''' بلا معصية'': كخيار العتق'" و البلوغ ٠‏ والتفريق لعدم الكفاءة التّفقة 
والستكم “م د ذامك ان العدة وفي معتدة البائن خلاف الشافعي"" طه, 
له حديث فاطية"" 

١3‏ أقوله: والمفرقة ؛ اسم مفعول من التفريق ؛ أي للمرأة التي فرّقت من زوجها 
بلا معصيةء والوجه في ذلك أن الفرقة بلا معصية في حكم الطلاق. 

["آقوله: : بلا معصية؛ أي من قبل الزوجة؛ فلو كانت الفرقة بمعصيتها فلها 
السكنى فقط؛ والحاصل : : أن الفرقة إِمّا من قبله أو من قبلها “فلوامن قبله فلها النفقة 
طلقا سواه كادف بعصي أزالا اانا كار مسي رفسم لت ٠‏ فإن 
كانت خضي 913 مله ليا + ولما السكدن لجع الصون: كذا في «البحر»'" 

[ل"قوله: كخيار العتق ؛ فإنه إذا طلبت الأمة التي أعتقت أو الصبية التي بلغت 
من زوجها الذي نكحها به مولاها أو وليّها في حال رقها أو صغرهاء وفسخت النكاح 
واعتدت فلها النفقة والسكنى؛ وكذا إذا فسمّ الأولياء نكاحها بعدم كفاءة الزوج» وقد 
مر تفصيل هذه المسائل في مواضعها. 

(؟اقوله: النفقة والسكنى ؛ المراد بالنفقة هاهنا الطعام بقرينة مقابلته بالسكنى , 
ولم يذكر الكسوة؛ لأنّ العدّة لا تطولُ غالباً فيستغنى عنها ٠‏ فإن طالت المدّة بأن كانت 
متدّة الطهر مثلاً تجب الكسوة انعا 

[0]قوله: وفي معتدّة البائن ؛ أي غير الحامل» فإنّ الحامل المبتوتة تستحق النفقة 
غك أيضا: 

["أقوله : له حديث فاطمة رضي الله عنها ؛ وهو حديث أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن الأريعة وغيرهم مرا وسطرلة: عدهنا أنها قالبت: «طلقني زوجي ثلاثا فلم 
فرص لي سيول الله إلا سكت ولاق 9 


5١ ينظر: «المنهاج»(7: ٠44)ء و<اتحفة المحتاج)6(0 : 5 3©”8)). و«نهاية المحتاج))(/1:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
«البحر الرائق»(5 : /510؟).‎ )( 
في «صحيح مسلم»(؟ : 1148 و((صحيح ابن حبان»(١1:-53), و«سنئن الترمذي»(7:‎ )*( 
15؛ وغيرها.‎ 


كتاب الطلاق/باب النفقة 1ه 


ممه م م م مه م وو م مدل لومم وو ووم مم وو ووو مه ووو ااا 


عمر”" فك.. 

ب ع ات را اريس ': إن رسول الله يق قال لما: 
«اسمعي يا بنت قيس» ما النفقةٌ للمرأةٍ على زوجها ما كانت عليها رجعة» فإذا لم 
يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى»؛ وهذه الرواية ضعيفة. لايحتج بسندها كما 
بسطه الرُيْلَعيُ في «نصب الراية»”" 

[١أقوله:‏ ولنا ردٌ عمر ذف ؛ يعني قد ردٌ عمر بن الخطاب حديث فاطمة رضي 
المح عا ا 


م وهر م 


عر. 2 00 ا 
0 000 
وغيره » وكذا عن غيرهما من الصحابة ##ء فإذن لم يبقَّ ذلك الحديث الذي رَد عليه 


)١(‏ وهو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس # أنه نه طلقها زوجها في عهد النبي يك وكان أنفق 
عليها نفقة» فلمًا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله يلع فإن كان لي نفقة أخذت الذي 
يصلحنى» وإن لم تكن لي نفقة لم 6ج منه شيئاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ول فقال: 
«لا نفقة لك ولا سكنى» في «صحيح مسلم»(؟: 2)١١١5‏ واللفظ لهء و«السئن الكبرى 
للنسائي)(0 : 73515): وغيرهما. 

(؟) وهو عن أبي إسحاق» قال كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ٠‏ ويغنا التي 
فحدث الشعبي بحديث فاطمة أن رسول الله 2 لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» قأخذ الأسود كما 
من حصى فحصبهء ثم قال: ويلك تحَدّثُ بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله عر وجل 
وسنة نبيه وه لقول امرأ ةلا ندري حفظت أم نسيت لبا السكنى والنفقة؛ » قال الله كبك : +الا 
وهر من د تِهِنَّ “#االطلاق: ”)ف ((صحيح مسلم)(؟: »)١114‏ و«(مسند أبي عوانة» 
1 و ل ل : 6/ا5)» وغيرها. 

(”) «نصب الراية»(0 : 556). 

(:) الطلاق: من الآية١.‏ 


(0) في «صحيح مسلم»(؟ : ))١٠١‏ وغيره. 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا لمعتدّة الموت» والمشرقة قة بالمعصية : كالرّدة» وتقبيل ابن الزوج » ورذة معتدة 
الُلاث تسقط لابه 

(لا لمعتدّة الموت' ل والشرقة" بالمعضية : كالرّدة» وتقبيل ابن”” الزوج» وردة 
معتدّة النّااث''' تسقط”' لا تمكيئها" ابنه) ؛ لأنّه لا أثرَ للرّدّة والّمكين في الفرّقة ؛ 
لأنيا فد تبنت فلينا؛ لا قطان الثفقة إلا أن" المرددة ححيين لخونت» ول نفقة 
للمحبوسة بخلاف الممكنة” ابن الزو ج 

١1‏ ]قوله: لا المعتدّة الموت ؛ أي لا تحب النفقة والسكنى لمعتدّة اعتدّت بموت 
زوجها لأا اسهالييي ل الروم » بل لحق الشرع ؛ ولذا لم يعشبرفي عدتها 
الحيض لتعرف براءة الرحم: فلا تجبُ النفقة على الزوج . كذا في «البداية»7) 

1"قوله: والمفرقة ؛ عطف على «معتدّة الموت»؛ أي لا نفقة للتي فرّقت بمعصية 
من قبلها ؛ لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق» فصارت كالناشزة. 

["أقوله: وتقبيل ابن الزوج ؛ إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل ؛ أي تقبيلها ابن 
الزوج أو تقبيل ابن الزوج لما. ٍ 

[؛]قوله: معتدّة الثلاث ؛ ذكرٌ الثلاث اتّفاقي وقع تبعا «للهداية», وإلا فالحكم 
شامل لمطلق البائن. 

والحاصل : إن المبتوتة إذا ارتدّت في | لعدة سقطت نفقتها لا إذا مكنت ابن زوجها 
فقبلها بشهوةء بخلاف معتدّة الرجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو قبّلها هو بشهوة» فإنّه 
د تا ؛ لأنّ الفرقة لم تقع بالطلاق» بل بمعصيتها . كذا في «البحر». 

[0أقوله: تسقط ؛ ؛ مضارعٌ من الإسقاط ؛ وضميره إلى المبتدأء وهو الردّة. 

["أقوله : لا تمكينها ؛ إضافة إلى الفاعل ومفعوله ابنه ؛ أي لا تسقط النفقة تمكين 
المعتدة المبتوتة ابن زوجهاء واحترز بالمكويعن الوكرافة  .‏ ... 

[اأقوله: إلا أن...الخ؛ حاصله: أن المرتدّة إِنُما تسقط نفقتها؛ لأنها تحبس 
للتوبة» والحبوسة لا نفقة لباء مخنلاف الممكنة» وبالجملة لا أثرّ للردّة ولا للتمكين في 
الفرقة ؛ لأنها حصلت قبلهما بالطلاق البائن. 

[4اقوله : الممكنة ؛ اسم فاعل من التمكين ؛ أي التي مكنت ابن زوجها فقبّلها؛ 
فإنّها لا تخرجٌ من بيتهء فلا تسقط به النفقة. 


.)١٠6ه‎ - 2٠١5 : «المداية»(:‎ )١( 


فصل ي نفقة الأقارب 
ونفقةٌ الطفل فقيراً على أبيهء ولا يشركه أحدّ كنفقة أبويه» وعرسه 
فصل 4 نفقة الأقارب 

(ونفقة الطفل”" قيرا غَلن أبيه ")+ إلنا فال : فقيراً حبّى لو كان غنياً فهي في 
مالهء (ولا يشركة أحدٌّ كنفقة أبويه' "2 وعرسه) 

١‏ ]قوله: ونفقة الطفل...الخ ؛ المراد بالنفقة ما يعم أنواعها الثلاثة: من الطعام 
والكسوة والسكنى. 

والطفلٌ يقال للولد من حين يسقط من الرحم إلى أن يحتلم » ويستوي فيه المفرد 
والجمع » والأنثى والذكر. 

وأشار به إلى أنه لا تحب على الأب نفقة الأولاد البالغين إلا لعذرء وسيجيء 
تفصييلة إن.شاء انه 

وقد فقيو لأداتى كان هنا عي ننه ماله كاضر نون كانعقارا أو فويا 
أو غير ذلك ؛ فإذا احتيجٌ إلى التفقة كان للأب بيع ذلك كله» والإنفاق عليه لا بد أن 
نيد الكلام اشر لأنّ الطفلّ المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه» حرًا كان أو عبدا. 
كذا في «البحر»'" 

["]قوله: على أبيه ؛ سواء كان غنيا أو فقيراء أمّا إن كان غتيا فيصرفُ عليه من 
ماله؛ وإن كان فقيرا يحب عليه أن يكتسب ويصرف على أولاده» فإن عجز عن 
الكسب يتكفف ويسأل الناس. كذا في «كتاب النفقات» للخصّاف. 

وذكر في «المنية»: إِنّه لو كان له أب معسر وأمَ موسرة تؤمر الأم بالإنفاق» ويكون 
دينا على الأب؛ وهي أولى من الْجدٌ الموسر 

[“آقوله: كنفقة أبويه. .الخ ؛ يعني كما أنّ نفقة الزوجة على الزوج خاصّة دون 
غيره ؛ لقوله خَلل: # وَعَلَ وود لَه يهن وكسْوَيجنَ * '"', ونفقة الأصول الفقراء على 
الأولاد خاصة دون غيرهم من الأقارب على ما سيجيء. 


.)75١1/8 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
البقرة: من الآية777.‎ )0( 


014 ْ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولس على امو إرضاقة إلا إذاسيك وساف الأنا كن قرطت عقدها ارو 
ابا ها مك أو معتدة من ريجعى #الترضعة لم يز وق المبتوتة 
اي لا بشركة جد تعن طفلة» كما لايد كه اعد :ققة أنويه رعويي: 
(ولبين "علق أمه إوضاغة إلا إذل افك" نيان لا يوعد “د رضت اراك 
بكرف لقره [رينها جر" الاب مّن ترضعَة عندها): أي إذا لم تتعين الأم. 

(وتو اسن تر هاف كوس أو معتدّة من رجعي ؛ لترضعَهُ لم يجز» وفي 
المبتوتة 
كذلك تكون نفقة الأولادٍ الصغار على الأب خاصة دون الأم ودون غيرها من 
الأقازت:5 9ن الا لعو لايد ومو على تفعض زقذلف مكرك كرف انط عن 
الصغير على الأب خاصة:» كما ثبت ذلك بالسئن المروية في الصحاح والسنن. 

الفكرنه: الجبتو نال و«آني لاقن علي ام مواد يبو "كانت واكاك أمنة ان 
مطلقة أن ترضع الصبي» وهذا قضاء ؛ وذلك لأنّ كفاية الولد واجبة على الوالد. 

ومنها: أجرة الرضاعة؛ فيجب عليه أن يستأجر مَن ترضعه؛ ولا يجب على الأمّ 
إرضاعه؛ وأمّا ديانة فيجبُْ عليها إرضاعه؛ وأمًا إذا تعيّنت الأم لإرضاعه؛ فحيئئل 
يجب عليها إرضاعه قضاءً أيضا ؛ صيانة للصبي. 

["اقوله: بأن لا يوجد؛ أي لا توجد مرضعة ترضع الصبيّ بإجارة أو بغير 
نعارقه اوعد سر رات المي كيد 1 فر كي وم م لا 
للورضاع » ويجب عليه ذلك. 

[قوله : ويستأجر؛ أي إذا لم تتعيّن الأم للرضاعة ولم ترضعه يجب على الأب 
أن يستأجر امرأة ترضعه عند الأم» وإنّما قيّدَ بقوله: عندها؛ لأنّ حقّ الحضانة للأمٌ: 
فلا يجوز للأب أن يخرجه من يدها ويعطيه المرضعة لترضعه في بيت آخر. 

[؛]قوله: منكوحة؛ حال من ضمير المفعول الراجع إلى الأم؛ وحاصله: إ: لا 
يجوز له استئجار أمْ الصبي لإرضاعه إذا كانت منكوحة له أو معتدّة من طلاقه الرجعي. 


)١(‏ قضاء؛ لأنه من النفقة وهى على الأب» وقيدنا بالقضاء ؛ لأن عليها إرضاعه ديانة: كخدمة 
0 «فتح باب العناية)(؟ : 5 .)5١‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب | هه 


روايتان 
روايعان)000© 

اعلم أن قوله تعالى : + وَالولِدَتُ بضِمْنَ أَوْدَهُنَ )4”'”" أوجب الإرضاعٌ على 
الأمهات 

[١أقوله:‏ روايتان؛ في رواية: تجوز استعجارها ؛ لأنّ النكاح قد زال» كما حور 
استعجار أمّ الصبي المطلقة بعد اتقضاء العدّة. 

وفي رواية: لا ؛ لأنّ النكاح باق في حقّ بعض الأحكامء وذكر في «الجوهرة»”" : 
أن القول الأول أصح»ء وذكر في «التاتارخانيّة»: أن الفتوى على الثاني ورجحه في 
«الفتح» أيضا. 

7 قوله: أوجب؛ اعلم أنّ قوله عله في سورة البقرة: © وَالْوَداتٌ يرَضِعَنَ 
وكَدَهُنَّ حكن امن لِمَن أو أن م لياع ]موود رفن ومن اموي" لا مكلت 


ن 
2 6 ساسع نت 1 ال مع سن ميس مهل كو سه مم ]سل سى اخ م قه ل ل 
نفس إلا وَسَعَهَا لا تْصَآنَ وَلِدَهبولرِهَا ولا مولود لَه يولَرِوءٌ وَعل ألْوَارثِ مِثْلُ ذَّلِكَ فإِنْ أرادًا 


-2 


صَالَا عن راض يما قاورلا جُناحَ عَلِِسَا ون دح أن تََرضُِوَا ولك ها ناح علي دا 
سَلَمَثُم مَآءَكِيمُ لوف وَأنَموا امه وَعَلموا أن الله يا علوي بيك )4 17 . 

دلّ على جملة من المسائل والفوائدء على ما بسطه المفسرون في كتبهم : 

١.منها:‏ أن لا تكليف شرعاً بما ليس في الوسعء يؤخذ ذلك من قوله: + لَا 
ل مي # - بضمٌ الواو وسكون السين - بمعنى القدرة والطاقة» وهذا 
أصل كلي تتفرّع منه فروعٌ جزئية كثيرة. 

؟.ومنها: إن النسب إلى الآباء دون الأمّهات ؛ يؤخدُ ذلك من قوله: # وَعلَالْوُودِ 


هه 


.)89 : وهما:الأولى:الجواز: قال بعضهم هي ظاهر الرواية ؛ وصححها صاحب «الجوهرة)(؟‎ )١( 

والثانية : عدمه» وبه رواية الحسن عن الإمام » ويؤمئ إليها كلام «البداية))(؟ : 57)غ ويدل عليها 
ظاهر كلام القدُوري (ص85)» وفي «النهر»: وهي الأولىء وفي «التاتارخانية»: وعليه الفتوى. 
ينظر: «رد المحتار)(7 : 57/57). 

(؟) من سورة البقرة»ء الآية (171؟). 

22 «الجوهرة النيرة»(7 : 04 

(4) البقرة: 77. 


5ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ممم وو مم ع م ا ا اند ورووووه 


بللام الاتمضاصض» أي على الذي ولد الولدٌ لأجله: وعنفصا به منسويا إليه» هذا هو 
الك ق اعتان هده العيانة غلن قااقي احص مقدة مكل # على والقف وغ ير ذلك رق 
بيط الاسوترن هذا الحة وبحت قار المن. 

ل ل ا 
+ حولين كاملين آ » ويشهد له قوله عله في سورة الأحقاف: .« وحمل وفصلله, تَلُونَ 
مر برا 4 إشارة إلى أقلّ مدّة الحمل» وهو سنّة أشهر» وأكثر مدّة الرضاعة؛ وهو 
حولان؛ وقد مرّما يتعلق بهذا المقام في موضعه فتذكره. 

؟.ومنها: إِنّه يجوز الفطام قبل تمام حولين بعد تراضي الوالدين» وبتشاور من 
أهل البصيرة يدل عليه قوله علل: م فَِنَ أزَاًا وِصَالَا ‏ ''': أي قبل تمام الحولين» وإنّما 
اعتبرَ تراضيهما مع التشاور اهتماما بالولد ؛ لثلا يفطم في وقت يضره الفطام»؛ ولا يريد 
عد الو لدي قر لد" 

تؤسينا > إن وز إجارة المراضع للرضاعة» يدل عليه قوله عله : أ وَلِن أَيَدت أن 
تَتَرْضِعُوا * الخ ؛ فإن معناه: وإن أردتم أيها الآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير 
أمّهاتهم إن أبت أمّهاتهم أن يرضعنٌ لعذر فلا أثم عليكم في ذلك إذا فرضتم إلى المراضع 
ما أردتم ايتاءه من أجرة الرضاع ونحوهاء والتسليم شرط ندب لا شرط جواز إجماعاً. 

تتوفيه إن الوضاعة واجة غان الوالدة إلا الفد و وععة يدل عليه قله عل : 
+ وَالْوَلِددتٌ َضِعَنَ ضِعْنَ أَوْلْدَهَنَّ * ٠‏ فإنّه قافن الأمدة والمعنى: والوالدات يجب 
غرين اروصت رامق وها لمجو عا در برا لان ةرسم ار اه 
عذر شرعي أثمتء لا قضاءء فإنّها إن امتنعت لا يجبر القاضي كما مر ذكره. 

.ومنها: حرمة مضارّة الوالدين» يدل عليه قوله جَلهُ: # لا تُصَصسَآتٌ 4 » وهو 
يحتمل أن يكون صيغة معروف » فأصلها : تضارر - بكسرالراء الأولى - » ويحتمل أن 


.١0ةيآلا الأحقاف: من‎ )١( 
(؟) البقرة: من الآية77؟.‎ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب /اده 


موف فو مومه وو مو ووو ووو م دوو ووو ووو وو م يالا 00 


تكون صيغة مجهول » فأصلها تضارّر - بفتح الراء الأولى - » والباء في قوله 
عَله: + بِوَلرهَا * للسببية» «ندلك ار رج كار ةشقن اهار والبد: وفسها عدم 
ولدها » بأن تعنّفَ به وتطلب منه زيادة في النفقة أو الأجرة» أو بأن تحزنه بالتقصير في 
شان لولدم وان تقول له بعدما ألف الصبي بها امل لطر ولاق ْ 

ولا يضار الأب امرأته بسبب ولده» بأن يأخذ منها الولد وهي تريدٌ إرضاعه بمثل 
أجرة الأجنبيّة أو بأنققص منه؛ أو يكرهها على إرضاعه مع عجزهاء وإمكان إجارة ظثرٍ 
أخرخ' 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى مثل ذلك؛» لكن مع عكس الترتيب» فيكون 
معنى : : #لا قضآد وَلِدَهُا بوَلرِهًا 4 أن لا يضارّها زوجها بولدهاء ومعنى: الا 
تُضَآنَ وَلِدَةبوَلَوهًا وأ لا مود ل يلو ) أن لا تضارّه المرأة بسبب الولد. 

6.ومتها : إنّه يحب على الأب نفقة أمّهات أولادهم بالمعروف؛ أي بقدر الوسع 
والطاقة» فإن كانت الأم زوجة لبا أو في حكمها فهي بحكم الزوجية» وإن كانت أجنبية 
بالقضاء غذتها قهى واجبة بباء على الأجرة: ْ 

ويشهد قوله عله في سورة الطلاق عند ذكر عدة الحوامل: ‏ وأؤلات ودَثُ كمال 
طهنّ أن يصَّعْنَ حملن و 0 2 0 
22 كز ردخ أت تل فوا ميج حنَ يم لون ين عن لك 
2000006 4 

ة.ومتها: إن وارث الولد غير الاب يحب عليه ما يحب على الآأب: يدل عليه 
قوله عَلةُ: .+ وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلْ دَّلِكَ #» واختلف في تفسيره : 

فقيل : : المرادُ بالوارث هو الصبيّ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى ؛ » فيكون أجر 
رضاعته ونفقته من ماله» فإن لم يكن له مال فعلى الأم. 

وقيل: المرادٌ به الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر. 

ويرد على التفسير الأوّل: إِنّ وجوب الإنفاق على الأب إِنْما هو إذا كان الطفل 


)١(‏ الطلاق: من الآية4. 
(؟) الطلاق: من الآية". 


4ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
#إلا تُكلْتُ نفس إِلَا وسَمَهً لا نصسَآدَ "وده وها وَلَا مَولُوُ لَه يورو )4'" أوجب دَفَعْ 
الضر ر"عن الأمهات والاباء؛فإن امتتعت”"والاي لا 1 
فقيراء فوجوبه من ماله مقدّم على وجوبه على غيره أبا كان أو غيره» ولا يجب على 
الأب إلا إذا فرض أنه ليس للصبي مال» فلا يحسن أن يقال: وعلى الصبيّ نفقته مثل 
ما كان على الأب بل الأمر بالعكس. 

ويرد على التفسير الثاني : أنه إن كان الباقي الأب فقط ٠‏ فالحكم قد سبق أنه يحب 
على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فيكون ذكره هاهنا تكرارء وإن كان الباقي 
الم فقط يلزمٌ أن يكون المعنى » وعلى الأمّ نفقة الأمّ إذ أرضعته. 

فالصحيح أن المرادٌ بالوراث وارث الصبي من الرجال والنساء غير الأبوين» 
فيجبر على نفقة كل وارث على قدر ميرائه عصبة كان أو غير عصبة؛ سواء كان الصبي 
ارا مله اول » كما إذا كانت أنثى يرث منها ابن عمّهاء ولا ترث هي منه. 

وقبّد أبو حنيفة ضيه الوراث بذي رحم محرم » فخرج به ابن العم وغيره» وذلك 
لقراءة ابن مسعود 4#: + وَعَلَ ألْوَاثِ )“4 - . ذي الرحم المحرم - -2 وِثْلُ ذَلِكَ “* 

١1‏ أقوله: #إلا تْضَسَآدَ )4 ؛ بالنصب وبالرفع قراءتان» فعلى الأوّل هو صيغة 
نهي» وعلى الثاني خبر بمعنى النهي» كقوله جل <إلا تُكلْتُ ) » وقوله غَللة: 
52 

0 : أوجب دفع الضرر. ..الخ؛ أشار به وبما قبله إلى أنّ الإخبارٌ في هذه الآية 
إخبار صورة؛ ونهي معنى؛ فتفيد وجوب دفع الضرر عن الوالدين» وحرمةٍ مضارٌة 
أحدهما الآخرٍ بسبب الولدء وللتأكيدٍ في النهي عنها أضاف الله سبحانه الولد تارة إليها 
وتارة إليه» حيث قال في الموضع الأوّل ليولهًا 4 وفي الموضع الثاني : #بواروء به 
إشارة إلى أن عطفها بولدها وعطفه لولده زاجر عنهما. 

[قوله: فإن امتنعت ؛ أي الأم عن إرضاع الولدٍ وهو تفريع على ما مر من أن 
الآية أوجبت الإرضاع على الأم وحرمت المضارّة من الطرفين. 

[؛قوله: لا يتضرّر؛ أي لا يحصل له ضررٌ من أن يستأجر مرضعة أخرى غير 
الأمء بأن كان غتيا يقدرٌ على أداء الأجرة. 


.)777( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 5ه 


عع و فاه عق هه قعه مامه 62 6ه عع عه ف عه وه لوأو عه وعاقة #أمه فاع وعوة قو واواوواوو ممع فووء عه قو ع واواة هاه اماه همه وك 4 مأعواة وقفاة ممه عم 292292699 2 


باستئجار لمر ضعة لا تجير'"' الأم ؛“لآن الظاهر”"" أن امشتاعيا للعتكدة: لأن إشفاق 
الأمومة بدا على أله لا متم إلا لجز ٠‏ فإذا أقدمت اله 
تعطى ؛ لأنّه ظهرَ قدرتها والإشاث بالواعن لا بويت ل 

لم يوجب للمرطهة إلا التّفقةء قال الله تعالى: وَعَكَ عَلَ الولو َم رذ 0 
لمرو كي" ٠‏ فكل من يأخدٌ التق وهي المتكوحةٌ ومعتدة لجعي لا تعطى شيئا 
آخر للإرضاع, ٠‏ وأا المبتوتةُ فكذا في رواية» وأمّا على الرّواية الأخرى فإن الرّوج” 
كذ أوحمها بالأبانقء. قاذ ترج فنها المبباعة والمساهلة : و"فمنار ت كمايعل العدة: 

١[‏ آقوله: لا تجبر؛ أي لا يجبرها القاضي بإرضاع الولد» أو لا يجبرها الوالد به. 

[1آقوله: لأنُ الظاهر...الخ ؛ حاصله: أن المحبة واللطف الذي يكون للأمهات 
بأولادهن يقتضي أنْها لا تدكر إرضاعهم إلا بعذر وعجز. 

['اقوله: فإذا أقدمت؛ من الإقدام بمعنى الوقبال والتوجّه ؛ أي إذا لم تمتنع الأم 
من إرضاعه بل أقبلت عليه» فقد أتت بما وجب عليه؛ فلا تستحق الأجرة بالورضاع ؛ 
لذن الراخت شرها لاعت يحؤضه الأجرة: 

[أقوله: لا يوجب الأجرة ؛ وَإِنّما تحب الأجرة إذا عقدت الإجارة على فعل هو 
تسد ين ننه نت كه ْ 

[آقوله: على أن...الم ؛ ؛ علاوة على ما مر لإثبات أن الأم لا تعطى الأجرة على 
الورضاعء وحاصله: : إنّ الشارعٌ لم يوجب على الأب إلا النفقة للتي ترضع الولد؛ 
حيث قال: 2 وَعلَالوُود أ ك4  -‏ أي الأب - - 8 يِنْفهُنَ 4# ؛ أي رزق الوالدات 
المرضعات» ولم يذكر أنّ نفقة الرضاعة غير نفقة 'ل رجيّة» فلا تجب عليه للمرضعات 
إلا نفقة لا أزيد منها. 

1 قوله: فإنّ الزوج...الخ؛ حا نْ هذا التعليل أن الزوج لما أبانها وطلّقهها طلاقا 
لا ييحتمل الرجوع أوحشها؛ أي دخلها في وحشة الفراق والانقطاع » ومثل هذه التي 
خط طعا د ريني بهو اماي ناهد فرص لعي يران لطا وده 
على نفقة العدّة» فتجورٌ إجارتها لإرضاع ولدهء كما تجوز إجارة الأم إذا طلقست 


واتقفيت عدتهنا:وستارت أحسة) 


.)777( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


داه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولإرضاعه بعد العدة أو لابنه من غيرها 

وإنما قو" الاعاره 0 العدّة ؛ لأنّ التّفقة غيرٌ واجبة لباء فتجبُ الأجرة ؛ 
لقوله'"' عل : + وَل الَولُود له زمه )4 الآية. 

ا 0 من غيرها صح) أى الاستئجارٌ لإرضاع 
وتدة الذئ هيا" يعدم طلنيا وانقضت عدثها 
والجواب عنه: : إن الزوج وإن أوحشها لكن ما دامت في العدّة لا تنقطع عنه بالكليّة؛ 
ولققنها ايه عله ٠‏ فلا تجب بالإرضاع شيءٌ آخر إذا أقدمت عليه بخلاف ما بعد 
العدة. 

١1‏ ]قوله: وإنّما تجوز...الخ؛ دفع دخل مقدرء تقدير الدخل: أنّهم قد صرّحوا 
مجواز الإجارة بعد انقضاء العدة؛ ووجوب إعطاء الإجرة عليه» مع أنّ الإرضاعٌ واجب 
على الأمهات بالنص»ء فينبغي أن لا تجب الأجرة. 

وحاصل الدفع: إن الشرع كما أوجب الإرضاع على الأمّهات: كذلك أوجب 
على الآباء رزقٌ المرضعات وكسوتهنٌ بالمعروف» ولَمّا كانت المنكوحة والمعتدّة تحب 
نفقتهن وكسوتهن عليه بالعدّة أو النكاح لا يجب عليه شيء آخر للإرضاع , فلا تجوز 
استئجارهن لهء فإذا انقضت العدّة وصارت أجنبيّة من الأب لا تجب على الأب نفقتها 
وكسوتهاء فإذا أقدمت على الإرضاع تجب عليه نفقتها بالملعمروف» فلذلك جانز 
استعجارها له. 

0 : لقوله جل ؛ ولقوله عله في سورة الطلاق : # هَِنْ أَْصَعَنَ لَك فَانوْهُنَ 
0 هن # '"', والاستدلال بهذا أولى من الاستدلال بالآية السابقة: 0 لو 
الطلاق نص في جواز استئجار الأمّهات التي انقضت عدّتهِن؛ ووجوب إعطاء أجرتهنٌ 
عليه. 


["اآقوله : أو لابنه ؛ أي لإرضاع ابنِه المولود من زوجة أخرى غير هذه الزوجة. 
[:]قوله: لورضاع ولده الذي منها؛ أي الذي ولد من رحمهاء ويعلم منه حكم 
استئجار التي انقضت عدتها لورضاع ابنه الذي من غيرها بالطريق الأولى. 


)١(‏ الطلاق: من الآية". 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب إلاه 
وهي أحق من الاجنيية إلا لا إذا طلبّت زيادة أجرة ظ ونفقة البنت بالغة والابن زّمِئا 
على الأب خاصة » به يفتى 
والاستعجارٌ لارضاع ابه الذي من غيرها صح ؛ حو كانت ابرق 
نكاحهء أو في العدّة» أو بعد العدّة"' 
(وهي) : أي الأم» (أحو" " من الأجنبيّة إلا إذا :ليف زيادة أجرة: 
نفقة البنت بالخة"' والابنم زمئا' على الأب خاصةء به يفتى) 

ا ل 
استأجرها منكوحة له أو في عدّة طلاقه الرجعيّ أو البائن» أو منقضية العدّة ؛ وذلك لأنه 
لا يحب عليها إرضاع ابن , الزوج الذي من زوجة أخرى» فيجوز استعجارها له بكل حال 
بخلاف إرضاع ولده الذي منها. 

["آقوله : أحق؛ أي أم الولد التي تقدم على إرضاع وله منها أحق من الأجنبية 
بإرضاع ولدهاء فتقدّم عليها إذا لم تطلب أجراء أو طلبت مثلَ ما تطلبُ الأجنبية أو 
أدون منهء وأمّا إذا طلبت أجرة أزيد ما تطلبه الظئر الأجنبية فالأجنبية أولى» وكذا إذا 
طلبت الأم الأجر وتبرّعت الأجنبيّة به» وهذا كله مستتبط من قوله غُل: : إلا نضَآدٌ 
وَلِدَهبوَدِهَا ولا مولُودُ له بوكرو )*4". 

[لااقوله: إلا إذا طلبت ؛ أي الأمّء وهذا الاستثناء يرشدك إلى أن حكم الأحقية 
المذكور سابقاً في الأمّ المطلّقة التي اتقضت عدّتهاء فَإنّ المنكوحة والمعتدّة لا يجوز 
استعجارهاء فلا معنى بطلب أجرتها زيادة على ما تطلبه الأجنبية. 

[؛ أقوله: بالغة ؛ حالٌ من البنت» وأشار به إلى أنّ الأنوثة مطلقاً عجز» فتجبُ 
نفقةٌ البنت وإن قدرت على الكسبء وهذا ما لم تتزوّج » وبعد التزوج تب نفقتها على 
الزوج دون الأب. 

[دآقوله: رَّمِنا؛ - بفتح الزاء المعجمة» وكسرالميم - ؛ أي من به زمانة» 
وقيل: المرادُ به من مرض مرض يْنعه عن الكسب» كعمى وشلل. كذا في «الكفاية». 


.)51/8 : لأنه لا يجب عليهنّ الارضاع ديانة. ينظر: «مجمع الأنهر)(1‎ )١( 
. 7777 همق البقرة : من الآية‎ 


فد عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعلى الموسر 
إِنْما قال هذا؛ لأنّ على رواية الخصّاف والحَسّن 6 تحب" أثلاثا تلئاها على 
اجا ل على الك را ل ا ال ٠‏ فالتفقة 
في مالهما. 

(وعلى الموسر"' 

١1‏ أقوله: تجب؛ أي تجبْ نفقة البنت البالغة» والابن البالغ العاجز بقدر الثلث 
على الأم؛ وبقدر الثلثين على الآب» بخلاف نفقة الصغار فإنّها تجب على الأب خاصة. 

ووجه الفرق أن للأب على الصغيرولاية ومؤنة أيضا؛ ولذا تجب صدقةٌ فطر 
الصبي عليه خاصة»؛ فكذا النفقة. ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فيه» فتشا ركه 
الأمّ أيضا. 

ووجه الرواية التي ذكرها المصنف 5ه وأفتى بهاء وهي ظاهر الرواية أن قوله 
عل : + وَعلَألْولو لَه )4”' بإضافة الولد إلى الأب بلام الاختصاصء يدل على 
اختصاصه بهذه النسبة» والنفقة تبتني على هذه النسبة» فلا تشاركه الأم: كما لا 
شارك ىانققة الميفان كذا فى والبتاية»” 3 

اكأفرلة: وعلى اموسر يتان القطرة 4" آى اذى لهعنى سب يه عليه صدقة 
الفطرء فقوله: «يسار الفطرة» منصوب بنزع الخافض ؛ أي مثل اليسار المعتبر في 
وجوبهاء وهو أن يملك نصابا فاضلاً عن حاجته الأصلية ون لم يكن نامياء وهذا اليسر 
هو الذي تجب به الأضحية» وتحرمٌ به أخذ الزكاة ولا تجبْ به إعطاءً الزكاة» فَإنّه 
ترط وبوحويها أن كوت النضاب اميا حقه ركم وقد ميل هذا العم 
في «كتاب الزكاة». 

وكون هذا اليسار الذي تحب به صدقة الفطرة ونحوها معتبراً في وجوب نفقة 
الأصول وا محارم هو أحد الأقوال هاهناء وهو الذي ذكره في «البداية»'" وغيرهاء 
وصححه ف «الذخيرة»؛: ورجحه صاحب «البحري»!؟ 


)١(‏ البقرة: من الآية77؟. 

(؟) «البناية)(5 : محم - 45م ). 
() «البداية»(5 : 773 5). 

(؟) «البحر الرائق»(5 : 578). 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب فيك 


يسار الفطرة 
يسار الفطرة ' 

والقول الثاني : إِنّ المعتبرٌ فيه كونه مالكاً لنصاب الزكاة» واختاره الولوالجي في 
«فتاواه»؛ وقال في «الخلاصة»: به نفتي. 

والقول الكالة: : ما روي عن تحمّد 5 آنه قدّر ما يفضلٌ عن نفقةٍ نفسه وعياله 
شهرا إن كان من أهل الغلّةء وإن كان من أهل الحرف فهو مقدذر بما يفضل عن نفقيه 
ونفقة عياله كل يوم» ورجّحه الرُيْلعيَّ في «شرح الكنز»' '" معللا بأنّ المعتبرٌ في حقوق 
الخباد القدرة دون التصاب ومو معدن عما زا غلئ (لللنا» افيصرفة إلى أتاربيه: 
ورجّحه أيضاً صاحبُ «الفتح»" 0 ١‏ 

ويؤيّده حديث: «ما من ذي رحم يأني ذوي رحمه فيسأله فضلا أعطاء الله إياء 
فيبخل عليه إلا أخرجٌ الله له من جهنم حيّة يقال لها : اجا اولظ يطركاي» 1 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» و«الكبير» بإسناد جيد . 

[١أقوله:‏ الفطرة؛ الفطرة - بالكسر - لغة: بمعنى الخلقة ومنه قوله جل : 
يَإوِظرَتَ آم لت مط داس عَلهَا لا بْوبلَ َِْقِ 4 '' الآية» ويستعمل بمعنى السنة 
والطريقة المسلوكة في الدين» منه حديث : «عشر من الفطرة»» فذكر منها: «المضمضة 
والاستنشاق والسواك والختان وغيرها»» أخرجه أبو داود وغيره. 

وقد كثرٌ استعماله في عرف الفقهاء وغيرهم في صدقة الفطر التي تؤدى يوم الفطر 
بعد انتقضاء رمضانء وهو بهذا الاستعمال مولد لم يوجد في كلام العرب الموثوق بهم » 
بل حكمٌ بعضهم بأنّه من لحن العامة . كذا في «النهر». 

وقال في «الْغْرب»: «أما قوله في «المختصر» جر ام ا دار 
صدقة الفطرء وقد جاءت في عبارات الشافعي #5 وغيرهء وهي صحيحة من طريق 
اللغة» وإن لم أجدها فيما عندي من ارم ا 


.)١5 «تبيين الحقائق»(”:‎ )١( 

(؟) «فتح القدير»(؟ : 577). 

(9) قال المنذري في «الترغيب»(7 : 14): «رواه الطبراني في الأوسط واكم اناد جيد»». 
(5) الروم: من الآية٠5.‏ 

(0) من «المغرب»(ص327). 


0/4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا المعسر نققة أضولة:الفقراء بالسوكة 

لا المعسر نفة نفقة وله" الفقراءا بار 
وفي «المصباح المنير»: «قولهم: تجب الفطرة...الأصلُ تجبْ زكاة الفطرة وهي البَّدَنْء 


فحذف المضاف» وفيت المضاف إليه مقامه, واستغنى به 3 الاستعمال لعهم المعنى». 
للق 


انتهى 

[١آقوله:‏ أصوله ؛ كالام وأم الأم وإن علت؛ والأب وأب الأب وإن علاء وأب 
الأم والجذة الفاسدة» ويستثنى منه الأمَ المدزوّجة وغيرهاء فإنّ نفقتها على زوجهاء 
كالبنت المراهقة إذا زوجها أبوهاء فإِنّ نفقتها على زوجها لا على أبيها. كذا في 
«البحر»”"". 

["أقوله: الفقراء؛ صفة للأصول؛ والحاصل أنه يعتبرٌ في وجوب نفقة الأصول 
أمران : 

أحدهما: كون مّن تجبُ نفقته فقيراء وإن كان قادرا على الكسب » فإنّهِ لو كان ذا 
مال فنفقته في ماله ولا تحب نفقة موسر على أحد | إلا الزوجة الموسرة تحب نفقتها على 
الزوج» » جزاء اللاحاينع و اناق مان ما حب الما ولا وجوب للصلة إلا 
عند الاحتياج » وهو بالفقر. 

والأصسل فيه قوله عله : © وَصَاحِبَهُمَا في دنا مَعَرُوًا 4#”": أي الوالدين: 
ويلحق بهما جميع الأصول؛ وليس من المعروف أن يموت أحدٌ من الأصول جوعا وهو 
يعيش في نعم الله عَلل. 

وثانيهما: ل ا 
ب عنبه انلق خيرو لا عر عل الفقر بلق اعد حد إلا الزوجة والطفل الصغير كما مرّ 
ذكره. 

"قوله: بالسوية ؛ أي وجوب نفقة الأصول على الفروع الأغنياء على الاستواء 
من غير تفرقةٍ بين الذكر والأنثى» ففي من له بدت وابن نفقته عليهما على التناصف. 


)١(‏ من «المصباحم»(ص575). 
(0) «البحر الرائق»(5 : 575؟). 
(9؟) لقمان: من الآية6١.‏ 
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بين الابن والبنت» ويعتبرٌ فيها القربْ والجزئية لا الإرث؛ ففي من له بنت وابن 
ابن كلها على البنت» وفي ولد بنتٍ وأخ على ولدها 
بين الابن والبنت »؛ ويعتبر'' فيها القرب والجزئية لا الإرث, ففي من له بدت وابن 
ابنٍ كلها على البنت» وفي ول بدت وأخ على ولليها)» مع أن ن" الارث نصفان بين 
ابنت وات الاين ؛:والإرظ كله للاخ + ؤلا.شيء لولد لبت #الالا* من ذوي 
الأرحام 

١[‏ آقوله: ويعتبر؛ أي المعتبر في نفقةٍ الأصول القرب بعد الجزئية دون كون من 
عن عليه رن يعني تعتبرٌأوَلاً الجزئية ؛ أي جهة الولادء كم يقنَدّمأفيها الأقرت 
الأقون ميج شير نظ إلى كوه وارقا أوقير واوظة وذلاك أن روف هذه التفقة 
بنسبة الجزئيّة » فلها الاعتبار. 

ويعتبر القربُ تقديما للأكمل على الأنتقص ؛ ففي ولدين لمسلم أحدهما نصراني 
أو أأشى» تجسب نفقنته عليهما على السويّة لتدساوي في اشرب والجمزئية ؛ وإن كان 
النصراني محروما من إرث أبيه المسلم » والأنثى آخذة نصف ما للذكرء وفي ابن وابن ابن 
على الابن فقط؛ لقربه؛ وفي بنتٍ وابن ابن على البنت فقط للقرب» وفي ابن الابن 
وبنت البنت على السوية”". كذا في «فتح القدير» وغيره. 

["قوله: مع أنّ...الخ؛ حاصله: آنه إذا مات رجلٌ وترلك بنتا وابن ابن» فالمال 
بينهما نصفان» نصفٌ للبنت على سبيل الفرضية؛ والباقي لابن الابن على طريقة 
العضوية :فلو غير الآرت لكاتت نققة الأب عليهينا تتاضما. 

وكذا إذا ترك الرجلٌ أخاه وبنت بنت أو ابن بنتٍ فالمال كله للاخ الو ع 
إن كأن لذب وآ م أو لأب» وإن كان لأمّ فالسدس له على طريق الفرضيّة » والباقي يرد 
عليه ولا شيء لأولادٍ البنت التي هي من ذوي الأرحام عند وجود العصبات أو 
أصحاب الفرائض ٠‏ فلو اعتبرٌالإرث لكانت النفقة على الأخ دون ولد البنت. 

[لآقوله: : لآنه؛ أي ولدُ البنت ذكراً كان أو أنشى من ذوي الأرحام؛ وهم 
ماب القزاية الذين ليست لهم مهام مقندرة شرعاء ولا رون الباق بعد إعظاء 
الفرائضء أو الكل عند الانفراد على طريق العصوية. 


.)575 ينظر: «رد المحتار»(”:‎ )١( 
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ونفقة كل ذي رحم مخْرّم صغير فقي ر أو أنثى بالغ فقيرة» أو ذكر زمِنء أو أعمى 
على قدر الإرث 
(وقفقة كر ذي رحم مَحْرَّه'' أصغير فقير" أن أن بالغة فقيرة» أو ذكر زَمِن “ا 
أعمى على قدر الإرث”” 

[١آقوله‏ ل : «نفقة أصوله»؛ أي على الموسرٍ يسار الفطرة 
نفقة كل ذي رحم؛ أي قرابة محرم؛ وهو - بالفتح - :م الاخل تكاحديه أبداء 
وأشارَ بذكر القيدين إلى أنه لا تجب نفقة ذي رحم غير نحرم؛ كابن العمء ولا نفقة حرم 
رتو ريحم قاء الررعة ولاخ الرضاعي. كذا في «البناية». 

ثم المراد با محرم من تكون محرميّته للقرابة لا لأمر آخرء فابن العم إذا كان ينا 

رضاعياً له لا تب نفقته؛ لأنّه وإن صدق عليه أنه ذو رحم حرم لكن محرميّته لعارض 
الرضاعة لا لرحمه. 

["آقوله: صغير فقير.. .. الح؛ الحاصل أنه لا تجبْ نفقة ذي رحم حرم على الموسر 
إلا عند حاجته إليهاء وهي إِنّما يكون بالفقرٍ والصغر والأنوثة والزمانة والعمى » فإن 
هذه إماراتُ العجز» فلا تحبْ نفقة الذكر القادر على الكسب. 

الف الأسويوء فاته قي انايد عاجها عق وق ايراد كانا فتادرين علس 
الكسب ؛ لأنه يلحقهما تعب الكسبء والولدٌ مأمورٌ بدفع الضرر عنهماء فتجب 
مب عرب ان امد ارا كذا في «البداية» وحواشيها. 


[لآقوله: زَمِن؛ - حواات الفح رتك اج 12 لي من 09 إواميا” 
بها ققد اليدين والرجلين معاء أو اليدين ف فقطء أو الرجلين فقطء أو رجل ويد من 


ع ا لضن 
على قدر الإرث ؛ لقوله عَلل :+ وَعَلَ ألوَارثِ مكل دَلِكَ 4" ؛ أي مثل النفقة التي وجبت 


)١(‏ وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات: ولا بد أن تكون الحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة؛ ومعلوم أن بني الأعمام 
وبني الأخوال ليسوا من القرابة المحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا في عدم ثبوت النفقة لهذه 
القرابة» ينظلر: «مجمع الأنهر»(١:‏ ١٠0)ء‏ و«تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول» لابن 
عابدين(١‏ : 505). 

() البقرة: من الآية777. 
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ثر وسار ع وسمار 


و بح عليه ويُخَْبْرُ فبها أهليّة الإرث لا حقيقته 


ير وسمار 


, ويجير"' عليه؛ ويعتبر فيها أهليّة الار ث'"' لا حقيقته )7 : ونا قالهِدا: 
لأنَ نفقة هؤلاء إنُما تجب ؛ لقوله تعالى :م وَعَلَ ألوارث مغل دَلِكَ )4 '"', فينبغي أن لا 
تب إلا على الوارث » فقال'": : العتبرأهليّة الإرث لا حقيقئُه ؛ وذلك لأ حقيقة 
الإرث لا تعلم إل بحد الوتع» فق لمكال ' وان عم كن أن يموت ابن العم 
أله وكون الذريف للكال:. 
لش لرتررر بج على ل ولاك ااا بورجوي ا اروم ارا لد 

[١أقوله‏ 0 اد اوج قي بن تاق الل لان ليان 


و نحوه. 

["أقوله: أهليّة الارث ؛ احترزَ به عمّن كان مخالفا لدينه» كالنصرانيّ واليهودي: 
كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى. 

[1اقوله: فقال المعتبر...الح؛ يعني لما علم من الآية أن المعتبر في هذا الباب هو 
الإرث» ولا يمكن جعل حقيقة الإرث مناطاء فجعلت أهلية الإرث معتبرة. 

[؛آقوله: فمّن له خال؛ يعني رجلُ موصوفٌ بصفات توجب نفقته على غيره 
على ما مر له خال موسر ؛ أي أخ أمّه وابن عم تجب نفقته على الخال ؛ فإنّه وارث في 
اللملية نكو اميد له » فإنّه لومات الرجلٌ وتركَ خالا فقط » بأن مات ابن عمه قبله 
يرث الخال مالهء ولو مات وترك ابن عمه وخاله» فالمال كله لابن عمّه ؛ لأنّه عصبة» 
فهو يحجبُ الخال الذي من ذوي الأرحام. 

وبالحملة : فحقيقة الارث غير مرادة في الآية ؛ فإن الوارث حقيقة من قام به 
الإرث بالفعل وهذا لا يتحقق إلا بعد موت من تجِبُ له النفقة» ولا نفقة بعد الموت »؛ 
نان ارا مهو اع تارك ولد وجيف :افق و السوراة لكر على انان 


)١(‏ يعلم أن المذكور قسمان: 
أحدهما : أنه نوا ردقيه زكرن لتق ايه ردن 35 ارك سد كلد أ طاء » كما 
سيأتي في مثال من له أخوات متفرقات. 
والثاني: أنه اهل للوراقة »نيان :له يكون روه » كما سيأتي في مثال ابن العم والخال. 
ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : 001). 


(؟) من سورة البقرة» الآية (53797). 
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فنفقة من له أخوات متفرّقات عليهنٌ أخماساً كإرثه ونفقة من له خال + وابنُ عم 
على الخال على الخاله .وه نهقة مع ال نادف دينا 
فاعتبرٌ الأقربيّة '' مع أهلية الإرث . 

(قنفقة "عن له أحوانة "معقراقات علبهر؟ يجاني" كار 1 ةم ازة 
أخوات ...الح» صورته : مات أحدٌ وتركَ منه ثلاث أخوات واحدة منهنٌ لأب وأمٌ 
والثّاني من أب» والثّالث من أَمْ» فالتّركة بينهن» يقسّم على خمسة سهامء ثلاثة 
أسهم لأخت لأب وأمَّ؛ وسهم لأخت لأب» وسهم لأخت لأم؛ فكذلك التّفقه. 

ونفقة”' من له خال؛ وابنُ عم على الخّال. 

دن الاختلاف ديئنا. 

فإن قلت: هذا المثال ليس في موضعه ؛ لأنّ النفقة إِنُْما تحب على ذي الرحم 
المحرم» وابن العم ليس كذلك. 

قلت: هب» لكن الغرض من ذكره أن حقيقة الإرث غير معتبرة» وإلا لم تجب 
هذه الضوزة على أخال لكوة عروما عن الؤوت عند وجو اث العم: 

[١آقوله:‏ الأقربية ؛ أي كونه أقرب إلى من تجب نفقته. 

["آقوله: فنفقة ؛ تفريع على اعتبار قدر الإرث. 

["اقوله: أخوات ؛ أي موسرات» والمراد بالمتفرقات أن يكون أحدها لأب وأمء 
والثانية لأب والثالثة لذم. 

[ ]قوله أخانا أي كر نلاكة اماس لنفقة واجبة على أخته لأب وأم: 
وخمسها على الأخت لأب» وخمسها على الأخت لأم. 

[ةأقوله؛ كإركة 4 فإنه إذا مات الرجل وكرك قلاك أخوات متفرفات * فخصة 
الأئف لاء اتسرس؛ والأفيت لآأنيزواء النصمة والاخق لاب السدين كيلك 
للثلثين» فتكون المسألة من سنّة» ثلاثة منها للأخت لأب وأم»؛ وواحد منها لالأخت 
لأب»: وواحد للأخت لأم» فتردٌ المسألة إلى خمسة؛ فمن هذه الجهة صار الإرث بينهن 
أخمانيا. 

[1]قوله: ونفقة ؛ تفريع على ما مر من أن المعتبرٌ هو أهليّة الإرث لا حقيقته. 

[لاأقوله: ولا نفقة؛ أي لا تجَبْ نفقة أحد على أحد عند الاختلاف الديني» بين 
متشي القن وين مقن علهكياف يكوق: أحدهها هلما والاحن كاكرا درام إذا 
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إلا للزوجة والأصول والفروع » وباع الأب 
إلا للرّو جة” والأصول والفروع”): : ْم بعد هذا يحسنٌ زيادة هذة العبارة : ولا 
على الفقيرٍإلاً لبا وللفروع » ولا لغني إلا لها. 

وعيارة «المختصر» قد غيرثها | إلى هذه العبارة”") 

وحاصلها": : أن النّفقةَ لا تجب على الفقير إلا للزّو د 
للغني إل للزُوجة : ما غير الؤُوجة, فإن كان غنيا لا تجب له النفقة على أحد 

(وباع الأب" 
كان أحدهما سني والآخرٌ شيعبًاً لا يبلغه تشيّعه إلى حدّ الكفرء فليس من الاختلاف في 
شيء» فتجب النفقة» ويجري بينهما التوارث» وقس عليه اختلافُ أهل الأهواء كلّهم. 

١[‏ آقوله: إلا للزوجة...الخ؛ وجه ذلك: أن نفقة الزوجة واجبة بالعقد لاحتباسها 
بحقّ مقصودء وهذا لا يتعلّقَ بانّحاد الملّة» ونفقة الأصول والضروع باعتبار الولاد 
والجزئية » وهي لا تنفى باختلاف الملّةء بخلاف غيرهم من احارم» فإِن وجوب نفقتهم 
ل ل 

ارم : والفروع ؛ توجد في ب بحص اح عير مد الغيانه : وليس على 
التصرات] نققة اكدية المسلم» ولا في عكسه: انتهي :وفوا لااخاحة [ إليه بعد ذكر الكلية. 

["آقوله : وحاصلها؛ أي حاصل هذه العبارة الزائدة. 

اقول إلا للزوجة؛ فإنّ تفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كان معسراًء 
وكذا نفقة الأولاد على الأب المعسر. 

[0]قوله: : وباع الأب ؛ أي يجوز للأب أن ب يسيع متاع ابنه من الأشياء المنقولة ؛ 
وينفقٌ على نفسه من ثمنهء وهذا عند أبي حنيفة 4 خلافا لبما؛ إذ لا ولاية للأب على 
الابن البالغ ؛ لاتقطاعها بالبلو غ؛ فلا يقدرٌ على بيعه كما لا يقدر على بيع غير المنقول 
من مال الابن اتّفاقاء ولا على بيع المتقول في دين سوى نفقته. 

وقولهما : : هو القياس» وستطلع على توجيه قوله في «الشرح»؛ وهذا كله إذا كان 
الاين غائباً» ولو كان حاضرا فليس للأب بِبِعٌ ماله انّفاقاًء ولعلّك تفطنت من هاهنا أنّ 


درق أي العبارة السابقة مع الزيادة, فقال قِ «النقاية»( ص4 ١ ٠‏ ): ولا نفقة مع الاختللاف دين إلا 
للزوجة والأصول والفروع ولا مع الفقر إلا لبا وللفروع ولا للغني إلا لها. 
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عرض ابنه لا عقاره لنفقته لا لدين له عليه سواها. 
عرض" ابنه لا عقارَه" لنفقته'" لا لدي ين" له عليه سواها) : : أي لا يبيعٌ الأب مال 
الابن لدين سوى التفقة له على الابن » قالوا"!: : إن للأب ولاية حفظ مال الابن 
السك“ العاف انتا - النتتتتتتثثتئتتتفت فا 0 
المسألة مفروضة في الابن البالغ» وأما الصغير وكذا المجنون»ء فللأب أن يبيع ماله ولو 
غقارا لتففعه اثفاقا . كذا في «البداية»"' لالد ” 

[١اقوله:‏ : عرض ؛ 0 بسكون الراء - ٠‏ وهو وإن كان عبارة من متاع لا يدخله 
وول كيل ولا يكون حيواناً ولا عقاراء وأمّا بفتح العين والراء فهو متاع الدّنيا كلها 
كما يفهم من «الصحاح»؛ وغيره. . لكين المراد به هاهنا بقرينة مقابلته بالعقار: : الأموال 
المنقولة ؛ أي التي تنقل وتحول» ا علس ا 0 0 

ون - بفتح العين - : الأرض ؛ أي لا يجوز للأب أن يبيع 

اعاقوله : التفتعه4 الضميز إل الآات؟ أي النفقة الواجبة في مال الابن» أشار نه 
إل أنه لا يجوز له بيع الزائد على قدر حاجته في النفقة. كذا في «غاية البيان»؛ وذكراف 
«التهر»”" وغيره: أنّ للأب البيم لنفقته على أمّ الابن الغائب» ولزوجته وأطفاله أيضاً. 

[؛]قوله: ولا لدين ؛ يعني لو كان للأب دين على ابنه سوى نفقته وهو غائب» 
لا يجوز بيع ماله وإن كان من المنقولات ؛ لوصول دينه. 

ووه الفرق أن النفقة ليست كسائر الديون؛ لكونها واجبة قبل القضاء؛ 
والقضاء فيها إعانة لا قضاء على الغائب ب » بخلاف سائر الديوث . كذا في «غاية البيان». 

[هآقوله: قالوا. .الخ؛ أي قال الفقهاءً في تعليلٍ حكم المسألة وهو جوازً بيع مال 
الابن غير العقار للأب»؛ وهذا التعليل مذكورٌ في «البداية» وحواشيها. 

وحاصله: : إن للأب ولايةٌ حفظ مال الاين والمنقول مما يخشى هلاكه؛ فبيعه من 
باب الحفظ ٠‏ فيجوز بيعه لذلك » فإذا باع صار الحاصلٌ عنده الثمن» وهو جنس حقه » 
فيأخدٌ منه بقدر نفقته» ولا كذلك العقار؛ سوط مه لاعن هلا كه كلا 
يكون بيعه من باب الحفظ فلا يجوز. 


.)555- 557 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)757/8 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)0 77 : «النهر الفائق»(؟‎ )"( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب ديك 


وبيع المنقولات'' من باب الحفظ, ٠‏ لا بيع العقار؛ | لأنه حصن بنفسيهء فإذا باع 
و اي ل 
": الكلامُ في أنه هل يحل بيع العروض ؛ ؛ لأجل التّفقة ٠‏ لا في البيع ؛ 

لاج الحافظة. كم الاق من لك ٠‏ على أنّ العلة لو كانت هذا ؛ لجازٌ الببع 
لصا اس ٠‏ بل العلة" أن للاب ولاية تملك مال الابن. 
فإن قلت: : إنما يكون , بِيعٌ المتقول حفظا إذا لم يصرف من تمه شيئا » فإذا صرف منه 
لنفقته لم يكن حفظاً. 

قلف بِيعٌ المنقول نفسه حفظ وصيانة ؛ لأنّه لو بقيّ يخافُ هلاكه , فلا ينافي تعلق 
حقه في الثمن بعد البيع. 

١‏ قوله: المنقولات ؛ أي الأموال التى من شأنها أن تنقل وتحول هى التى يخشى 
طلنها الطياء بمبرقة بتار 43 أو خضي خا سا أن اف خرف : 00 

["آقوله : فيصرفه إليها؛ وذلك لما تقرر أن للغريم أن يأخدّ من مال المديون إذا 
ظفْرَ به بقدر دينه» بشرط أن يكون من جنس حقه. 

["قوله: قلت: الكلام... الخ؛ الغرض منه الإيراد على ما ذكره من التعليل 
بوجهين: 

حاصل الوجه الأوّل : إن كلامهم يحكم بأنه يجوز له بيع مال الابين المنقول 
ف : ثم الإنفاق من نه ؛ لكونه من جنس حقه» وهذا لا يطابق المدّعي ؛ فإنٌ المدّعى 
في هذا المقام هو جوازٌ بيع ماله لأجل الصرف إلى نفقته» ولم يقبت يشبت من هذا الدليل 
جوازهء فإن خاية هنا آنا دعو عفنو ةينه التحقطا لاخو ايده لا لرض عنبانة ما 
الابن» بل لغرض صرفه إلى نفسه 

وحاصل الوجه الثاني أن الدليلَ لوم لانتفض بي الابو مال بنهلدين آخر له 
عليه سوق الفقة » فيلزم أن يجورٌ ذلك أيضاً بإجراء هذا الدليل فيه بأن يقال وك 
الحفظ» فيجوز بيعه صيانة» ثم يأخذ دينه عليه من الثمن ؛ لكونه من جنس حقهء ولا 
يفيد الفرق بأنّ دين النفقة آكد من سائر الديون؛ لأنّ أخدٌ الغريم ديه من مال المديون 
إذا ظفرَ به وكان من جنس حقه جائز مطلقاً أي دين كان له. 


مه. سم 


[؛]قوله: بل العلة. لخ؛ لما رق نعلي السالة الذى كرد ه المشايخ أورد من عند 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عي" للاسة كفا فق اسعلاة" جازية الاين" فيكون ل ولاية بيع عرض 
الابن ؛ لبقاء نفميها"؛ وإِنّما لا يلي بِيمّ العقار ؛ لأنّهُ معد للانتفاع به مع بقائه » 
وهو الزراعة 
نفسه تعليلاً صحيحاًء وحاصله: إِنّ للأب أن يتملك مال الابن عند الاحتياج إليه 
بالنص الوارد فيه على ما سيأني عن قريب إن شاء الله فتكون له ولاية يبع مال الابن 
أيضا لتعيشه وبقاء نفسه. 

ونا كان يردٌ عليه آنّه لو كان كذلك لجارٌ له بيع العقار أيضاً بعين هذا الدليل؛ 
أجاب عنه بقوله: «وإِنّما لا يلي...» الخ ؛ وحاصله: أن العقارَ يحصل منه الانتفاع مع 
بقائه بالزراعة ونحوهاء فله أن ينتفع به في نفقته من غير بيعه» فلا يجوز بيعه ؛ لعدم 
اضطراره إليهء بخلاف المنقولات» فإنّه لا يمكن لأن ينتفع بها لبقاء نفسه مع بقائها ؛ 
فجاز له بيعها. 

[١اقوله:‏ عند الحاجة ؛ أي عند الضرورة» وأمّا عند الاستغناء عنه فلا يجوزٌ له 
التصرّف في مال الابن بلا إذنه. 

(؟آقوله: استيلاد؛ أي جعل جارية الابن أم ولدلهء ٠‏ بأن يطأ جارية الابن 
ويدّعى ولدهاء وسيجيء تفصيل هذه المسألة في «باب وطء يوجب الحد أو لا» من 
ركان القدوقه فاعظره فا 

['اقوله: لبقاء نفسه ؛ هذا يقتدنضي أن لا يجوزَ الصرف إلى أمٌ الغائب وزوجته 
وأطفاله من من الببع » وقد مر أنه جائز» إلا أن يقال: البيع نما يجوز لأجل النفقةٍ على 
نفسه لما مر مر أن له ولايةٌ التملّك عند الحاجة» فإذا باع وحصل الثمن عنده» وهو من 


جنس حقوقهم » قله اذ يعر نه له أبضاءه 


)١(‏ أي إن وطأ الأب جارية ابنه فادعى نسبه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتهاء ويسقط عنه 
الحد لشبهة امحل لما أورثه حديث : «أنت ومالك لأبيك» من الشبهة فإن الغرض منه ليس كون كل ما 
علكه الاير ملكا لأبيه: شقيقة لااسيما الفروخ ؛ لكون الأصل فيها النّحريم والاحتياط؛ بل الغرض منه 
التّرَغيبُ إلى خدمة الأبناء للآباء» وجوازٌ النصرّفٍ عند الضّرورةٍ للآباء في أموال الأبناء. ينظر: «القول 
الجازم بسقوط الحد بنكاح النخارم»(ص257). 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب يديك 


ولا للام يع ماله لنفقتها 
وولايةٌ الأب نظركة" '» ولا نظرّ في بيع العقار» بل بِيعْهُ إجحاف" '. فمصلحة الابن 
إبقاؤٌه والانتفاع به. 

(ولاائلام" بِيْمٌ ماله لتشفتها) ؛ لأنّ تملك مال الابن مخصوصٌ بالأب ؛ 
لقوله ' و: : «أنت ومالك لأبيك» ؛ ولأنّه ليبس للأم ولاية التَصرّف في مال الابن 

[أاقواء © نظرية ؛ أي منسوبة إلى النظر ؛ هو الشفقة والرحمة» يعني أن ولاية 
الأب إِنْما هي للشفقة عليه: وأفكما يكورن مرا يه لذ كوت لقو لابن 

["آقوله: إجحاف؛ - بكسر البمزة» وسكون الجيم بعدها حاء مهملة - ( 

بمعنى : الإذهاب والتنقيص» يقال: أجحف به السيل إذا ذهب به وأهلكه. 

["اقوله: ولا للأم ؛ أي لا يجورٌ لأم الابن الغائب الموسر أن تبي شيئاً من ماله 
لبها الواك في طالد ركد لبن للك را افولا لبق فريك ولا للقاليتي لزان 

غير الاب ليس له ولاية التملّك» وولاية التصرّف» وجول البيع فرع الولاية. 

[:أقوله: : لقوله وش .الح ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث جابر بإستاد 
صحيح : إن رجلا جاء إلى رسول الله 6 فتقال إن تي هالا وونداء روزن ابويرية أن 
يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك»' '» وأخرجه الطبراني في «معجمه الصغير»» 


والبيهقي في «دلائل النبوة» » وفيه قصة» وستطلع عليها إن شاء الله في شرح «دكتاب 
الحدود». 


# من حديث جابرء وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر‎ )١( 
,)584 و«سنن أبي داود»(7:‎ :)515 :١(»ىقتنملا«و‎ »)١57 : في «صحيح ابسن حبان»(؟‎ 
و«سنن ابن ماجة»(7 : 21719 قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه : إسناده صحيح » وقال‎ 
,)5١5 : ١(»يعفاشلا المنذري: رجاله ثقات. وفي «ستن البيهقي الكبير»(//: )2 و«مسند‎ 
,)01/ : ١١»ننسلا و«معرفة‎ ,)78٠١ : ١(»رازبلا و«مشكل الآثار»(؟ : 25»)). و«مسند‎ 
077١ و«المعجم الكبير»(:‎ ,)5١ 5 و«دلائل النبوة»(/!: ١7)؛ و«مستد أحمد)(؟:‎ 
و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ ,)١٠١ و«المعجم الصغير»(١ : 77): و«مصنف عبد الرزاق»(9:‎ 
و«شرح‎ 2)١١5 2؛ و(سئن سعيد بن منصور»(؟:‎ 0١ ٠(»ىلعي (7/:5ااه)ء و«مسند أبي‎ 
معاني الآثار»(1 : 68١)»ء وغيرها. ينظر: «الأحاديث المختارة»(8: 1/4): و«نصب الراية»‎ 
.)189 و«خلاصة البدر المنير»(؟ : 07؟)» و«تلخيص الحبيرن»(":‎ 2874 - *89/ :*( 


يكن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
١ 5 2‏ 7 
وضممِن مودخ الابن الغائب لو أنفقها على أبويه بلا أمرٍ قاض لا الأبوان لو أنفقا 
اله عندهما 
(وضّمن” مودع الابن الغائب ٠‏ لو أنفقها على أبويه يلا أمر قاض ل الأبوان" لو 
أنفتا ماله عددهما 


وأخرج ادحا و رسصيس ةر من ل وحايشة روصي المشعنها : إن رجلا أن 
النبي يي خاصم أباه في دين له عليه فقال له : : «أنت ومالك لأبيك»» وأخرجه البرّار في 
سوواط مح وير لوا قط مايا1 
حديث عمر 4#5؛ والطبراني من حديث ابن مسعود 5ه وأبويعلي الموصلي في 
«مسنده» من .حديث أبن عمر ذ. 

فهذا الحديث وإن دل بظاهره على أن مال الابن ملك لاب لكته مصروف 
الفلاقين يانه + يقرزينة لفظ: «أنت»» فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الابنَ ليس ملكا 
للآب وإلا لجاز له بيعه والتصرّفء بل الغرض منه هو إثبات ولاية الأب في مال الابن؛ 
وجوارٌ تصرفه فيه عند الحاجة» ولم يرد مثل ذلك في شأن الأم وغيرها من الأقارب. 

١1‏ ]قوله: وضمن...الخ ؛ يعني لو كان مال الابن الغائب عند مودّع فأنفقه المودع 
على أبويه» وكذا لو أنفقَ على زوجته وأطفاله بلا أمر من المالك» ولا من القاضي يجب 
عليه أن يضمن - أي يؤدّي ضُمانه إلى مالكه - ء وكذا الحكم في مديون الغائب. 

روبع ذلكء 3 اللودع والديوة لنيض نينا اضرف في مال الدائن والمووع يقير 
إذنه» فإذا صرف ماله بغير أمره ضمتهء إلا إذا أذن له القاضي وأمر به»ء فإِنّ له ولاية 
عامة» فيقومٌ مقامٌ إذن المالك: وهك كله نضا وأا ززانة ل يهان علي لأنه اله 
لي ات 

ثم إذا ضمنه الغائب بعد مجيئه فلا يرجمٌ المودَعٌ على الأب وغيره تمن أنفق عليه ؛ 
لأنّ المودّع ملك المدفوع بالضمان» فكأنه متبرّعا بمال نفسه. 

["]قوله: لا الأبوان؛ يعني لو كان عند الأبوين مال لابنهما الغائب تالاه 
على نفسهما بغير إذنه لا يضمنان» وكذا حكم الزوجة والأولاد؛ وذلك لأنَ نفقة 
الأصول وا لفروع والزوجة واجبة قبل القضاء ا 
وكان من جدس حقهم» ولا كذلك بقيّة الأقارب . كذا في «البحر»'" 


.)77 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب مه 


وإذا قضى بنفقة غيرٍ العرس» ومضت المدّة سقطتء إلا أن يأذنَ القاضي 
بالاستدانة وفعلواء ونفقة المملوك 

وإذا قضى بنفقةٍ غير العرس ٠‏ ومضت المدّة سقطت) ؛ لأنّ نفقة هؤلاء إِنّما 
0 1 للحاجة» فإذا مضت المدَة حصلت الكفاية» وقد قل عن «الجامع 
الكبير» لمردوي أن هذا" إذا طالت المدة بعد القرطن+ آمّا إذا قصرت قلا 
تشقط » وقدروا القصير نا دوين اله" (إلا أن يأذنَ القاضي بالاستدانة 
ا : أي يأذنَ القاضي بالاستدانة كم فانكدانوا قحس هي ديا علن القائتي» 

نفقة المملولة” 

0ب بصيغة المجهول» يعني إذا قضى القاضي بنفقة الأصول أو 
الفروع أو غيرهم من الأقارب ومضت مدّة ولم تصل إل سقطت بخلاف الزوجة» 
إن نفقتها لا تسقط بمضي المذة. 

["قوله: هذا؛ أي سقوط النفقة بمضيّ المدّة إذا كانت طويلة؛ فإِنّهِ لو سقطت 
لمدّة قصيرة أيضاً لم يكن للأمر بالقضاء فائدة ؛ لأنّه إذا كان كلّ ما مضى سقط لم يكن 
استيفاء شيء أبدا. كذا في «الفتح»”"" 

["قوله: بالاستدانة ؛ اعلم أن مجرد أمر القاضي بالاستدانة لغير الزوجة غير 
كافيء بل لا بد معه من فعل يوجب الرجوع ؛ وهو الاستدانة» فلو استدانٌ غير الزوجة 
بلا أمر القاضي فلا رجوع على المالك ؛ لأنه لم يأمر به؛ الأ كو نش ون عامة زلا 
يبت حقّ ما لم يصدز منه فعلٌ الاستدانة» وهذا بخلاف الزوجة» فإنّها ترجع بما فرض 
لباء ولو أكلت من مال نفسها أو من مسألة الناس» فالفرض هناك كاف في الرجوع. 
كذا في «الخانية». 

[]قوله: ونفقة المملوك ؛ سواءً كان عبدا أو أمة أم ولد أو غيرهاء ويدخل فيه 
المدبّر والموصى له بخدمتهء فإنّ المرادَ به مملوك المنفعة» فيخرجٌ عنه المكاتب ؛ لأنّه مالك 
لمنافعه» فلا نفقة له على المولى ما دام في كتابته» ويدخل في الإطلاق الصغير والكبير» 


)١(‏ مشى على هذا التقدير العلماء من بعدهء مثل: صاحب «الشرنبلالية»(1 : )57١‏ + و«الدر 
المنتقى»(١‏ : 5 ١0)غ‏ و((نجمع الأنهر»(١‏ : 005)» و«الدر المختار»(7؟ : 186): وغيرهم. 
(1) «فتح القدير»(؟ : 6 2)6). 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على سيّده؛ فإن أبى كسب وأنفق» وإن عَجَرَ 
على سيده” : قإنابق" كسب وأنفق ‏ ون ”0226 
ومن له أب حاضرء ومّن ليس له أب حاضرء والأمة المتزوّجة ما لم يبوثها إلى منزل 
الزوج. كذا في «البحر» وغيره. ْ 

وذْكِرٌ في «الفتاوى»: إن نفقة المملوك بقدر كفايته من غالب قوت البلد وإدامه: 
كذ الكتفرة. ولهو الاقسناافنها على بسع الحووده وله يار السيد آذ يعطه رياد 
على الحاجة» ويستحب أن يسوي بين العبيد والجواري؛ ويزيد جاريته الاستمتاغ في 
الكسوة للعرف. 

والأصل في هذا الباب حديث: «إخوانكم خولكم'" جعلهم الله تحت أيديكم» 
فمّن كان أخوه تحت يده فليطعمه نما يأكل» ويلبس بما يلبس»'": أخرجه البُخَارِيّ 
ومسل 

وفي «الموطأ»: عن عثمان 5: «لا تكلّفوا الصغيرٌ الكسب فيسرق» ولا الأمة 
فردذات الفلك د كسين الترجيا "موق الياتن اعبار اشر ايها 

ا الأقرلة على سد أي امالك لد أو سو هونو يلوه قتققة الحند نسو علي 
الغاصب» ونفقة العبدد المرهون على الراهن» ونفقةٌ العبد المبيع على البائع ما دام في 
يدهء هو الصحيح» ذكره في «القنية»: وقيل: : على المشتري » ونفقة المبيع بشرط الخيار 
على كاله املك ىق العيذ وقت الرجرية وقال على البانة: 

["]قوله : فإن أبى ؛ أي إن امتنع السيد من الإنفاق على العبد ريق :اليه 
وأنفق منه على نفسه؛ فإن كان عارفا بصناعتِه يكسبُ بهء وإلا فيؤجّر نفسه من صناع. 

ل؟اقوله : :و[ن عجز؛ أي المملوك عن الكسب» بأن كان جازية عاجزة عن 


(9) :اناق لمريكن تضرؤك كوي بان كاوعيدا زنا اكانة ذوعن كلها امو الول وجني 
ينظر: «المحيط/اص 5٠‏ 7)+ و«شرح ملا مسكين»(ص 1706). 
#8 الحخول الا قد والفخم اإزناء وستيى من المخوان وطني) لرضاءوإلجباب 081 +8 
وترم ها ولك نكم ورا ظُمُوركم كم 4 [الأنعام : من الآية؛ 4]. 
ان رصح اليحاري 1 )2 و«صحيح مسلم»(7: 22١185‏ وغيرها. 
(5) في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 4 » وينظر: «تلخيص الخبير»(5 : 2)١7‏ وغيره. 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب امه 


أمر'' ببيعه) 
الكسب أو عبدا زمناً اع ١‏ 

[1كفوله: أصر؛ بصيغة الجهولء والضمير إلى السيّد ؛ أي أمره القاضي جيرا 
ببيعه ؛ أي بإخراجه عن ملكه؛ وإن لم يكن بيعا بل هبة» فإن امتنم حبسّه القاضي حتى 
ينفق عليه أو يبيعه: فإن لم يفد ذلك باعه القاضي ؛ لأنْ القاضي له ولاية عامة؛ فيتولى 
إصلاح أموالهم » ويهتم بعدم إضاعتها. 

فإن قلت: فلم لا يفرّق بين الزوجين عند عجزه عن الإنفاق» كما يباع المملوك 
عند عدم إنفاق المولى عليه. 

قلت : لا ضيرزورة كناك إل التفريق؟ لكأن نلق الوح كمونوينا عليه ولا 
كذلك المملوك؛ فإنه لا ينبت له دين على مولاه؛ فيحتاجٌ إلى أن يأمره القاضي بالبيع ؛ 
أو يبعه بنفسه عند ظهور ترد المولى. 

فإن قلت: فمنائبا ل الحبواوانت له وهر :تالكينا بأن يبيعها عند عدم الإنفاق عليهاء 
مع ورود حديث: «لا عدوا كلق الل" أخرجه أبو داود» 00 «إثّ الله حرم 
عليكم إضاعة المال»””'» أخرجه البخاري. 

قله لان جنات الفيوا نأك | تناضت الذنقا قعل ينا 'ديانة لااقضاء #اللانها لست 
من أهل الاستحقاق» بخلاف العبد والأمة» فإِنّهما من أهل الاستحقاق. 


حيملت 


)١(‏ في «سنن أبى داود»(؟ : ١؛©؛‏ و«مسئد أحمد)»(5 : :)١7/‏ وغيرها. 

(؟) عن وراد عن المغيرة ضَله» قال عي : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد 
البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » في «صحيح البخاري)(0 : )0 
وغيره. 


كتاب العتاق 


هو يصح من حر مكلف 
كتاب العتاق" 

(هو يصح”' من حرّ مكلف'” 

[اقوله: كعات الععاق ؛ متاسيعه بيبح الطلاق لكون كل مها [نسقاطا وتصرّفا 
لازم ولّمّا كان الطلاقٌ من متعلّقات النكاح ذكر بحثه مع ما يتعلّق به بعد بحث 
النكاح» ثم عقبه بذكر مثيله» وعبّر بالعتاق دون الإعتاق ؛ ليشمل نحو عتقه بدخوله في 
ا 0 

ثم العتق والعتاق والعتاقة: بفتح العين» ٠‏ فهنَ مصادرٌ عتق يعتق » والعتق بالكسر 

ل ك. تينو الأصل النؤة: يفال: : عتق الطير؛ إذا قوي وطار عن وكره. 

وفي الشرع : هو عبارة عن قوّة حكميّة يصيرٌالمرء ء بها أهلاً للشهادة والقضاء 
وغيرهماء وبهذا ظهر أن العتاق لازم» ويتعدى بالبمزة» فيقال: : أعتقته فهو معتق 

وعقيق والاجوز: معتوق» فالثلائي لازمء والرباعي متعد . كذا في «المصباح 

المنير»”'' » وغيره. 

["آقوله: : هو يصمح ؛ أي العَتاقَ يصحّ إذا كان المعتق حرا عاقلا بالغاء وكلبوردت 
الآئان ياتعحباية) كحدية : «أيَما مسلم أعتقّ مؤمناء أعتق الله بكل عضو منه عضوا 

0 © أخرجّه الأئمّة السيّة بألفاظ متقاربة» ودلّ الكتاب عليه» وهو قوله غَلل: 
تَكوهُمَ إن مم يم حبرا 4”". وقال عل : + مَك رقَة 9 )14 . 

[آقوله: “من حر مكلف إئما اشترط كوة العتق حرا + 31 التق لا يمري إلا 
في تملوكه» ولهذا لا يجوز أن يعتق الرجل عبد غيره ؛ لحديث: «لا عتق فيما لا يملك ابن 
آدم”” أخرجه الترمرى وأبو داود. 


)١(‏ «المصباح المنير»(ص997). 

() في «صحيح البخاري»(7 : 5179): و«اصحيح مسلم»(؟: 2)١١417‏ وغيرها. 
(9©) النور: من الآية7:”. 

(5) البلد: 1 

(6) في «سنن الترمذدي»70: 1/87)» و«سنن الدارقطني»(4 : 65 وغيرهما. 


٠وه‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
4 22 واس 


بصريح لفظه بلا نية : : كأنت حرء أو معتق» أو عتيق» أو أعتقتك 
بصريح لفظو""' بلا نية'": : كانت حرّء أو معتق» أو عتيق'" » أو أعتقتك'' 

والعبدٌُ لا يملك شيئاء وأمّا اشتراط كونه مكلّفا؛ أي عاقلا بالغا فلأنٌ المجنونٌ ليس 
تراد اح مدو حي لمر ام ليرت اللاي ارا لز" كالاعتاق 
والطلاق ؛ ولبذا لا يملكه المولى عليه والوصى . كذا في «البداية» و«البناية»'") 

[الكرله: وتصريع لنظه زاقاله ورركفات الركاية» + له الفاظ» هي رثا سرفة إن 
كناية» على ما في «النهاية» و«فتاوى قاضي خان»: فالصريح ما لا يحتاج إن النبةء 
والكناية ما يحتاج إليها. 

وئلْتْ القسمة في «جامع المضمرات»؛ ووجهه: إِنّ اللفظ إن وضمٌ لإثبات العتق 
فهو الصريح وإن لم يوضع» فإن شرط فيه النيّة فهو الكناية» وإن لم يشترط فهو الملحق 
بالصريح ؛ ؛ لعدم اشتراط النية» نحو: : وهبت لك نفسك. كذا في «شرح أبي المكارم». 

وفي «الفتاوى» ناقلا عن «الحاوي القدسي»: أمّا ألفاظه فثلاثة أنواع : صريح ؛ 
وملحق به» وكناية» فالصريح : كلفظ الحرية والعتق والولاء وما اشتق منهماء وأنه لا 
يفتقر إلى النيّة وصفه به أو أخبر أو نادى ؛ كقوله لعبده أو أمته: أنت حر أو معتق أو 
عتيق أو محررء إنّه حرّرتك» أو أعتقتكء أو يا حرّء أو يا عتيق»: أو يا مولى؛ أو هذا 
مولاي» ولو نوى بهذه الألفاظ غير العتق لا يصدّق قضاء. انتهى. 

[كقوله : بلا نيّة ؛ أي بلا توقف على ينه ء فيعتقٌ بهذه الألفاظ وإن لم ينو عتقه؛ 
وكذا لو توى غيرالغتق منو؛ أنت خر لتر يت اسه ورف والرياد 
وبين الله جل فلا يقع» كما لو قال: عنيت بالمولى الناصر. كذا في «الفتح»'" 

[لافوله: أو عتيق ؛ ومثله: العتاق عليك؛ أو عتقك على »؛ فيعتق بلا نيّة» ولو 
زاد: واجب لم يعتق جواز وجوبه لكفارة. كذا في «الظهيرية». 

[؛أقوله: أعتقتك ؛ ومثله: أعتقك الله؛ لأنّ المعنى أعتقك الله, لا في أعتقك. 
كذا في «الظهيرية». 


.)1/ : «البداية»: و«البناية»(0‎ )١( 
.)2 6 زهع «فتح القدير»(‎ 


كتاب العتاق/ الفاظه لك 


أو محرّرء أو حرّرتكء أو هذا مولاي» أو يا مولاي 
أو محرر» أو حررتُك, أو هذا مولاي؛ أويا مولاي""" ): لفظ المولّى'"' مشترك , 
أحَدٌ معائية : :المعتق ) "وق العبد لا يليق إلا هذا المعتق + فيعئق زلا ئية 

١3‏ ]قوله: أويا مولاي ؛ وجه العتق به: أن النداء لاستحضار المنادى» فإذا ناداه 
وتان يلاك زتسازه كان قهما اتناك الرإستي قلسن ويا عحيقه! او باامو لاع #اأريا 
مولاتي: بخلاف ما لو قال لعبده: يا سيّدي أو يا مالكي ؛ فإنّه لا يعتق إلا بالنية ؛ لأنْه 
قد يقصد به الإكرام. كذا في «البحر». 

["اقوله: لفظ المولى...الح؛ اعلم أن المولى يطلق على معان كثيرة أوصلها ابن 
الأثير الجزري إلى نيف وعشرين» منها: الناصرء والمعين؛ والمحب؛» وابن العم» والمعتق 
- بالكسر - » والمعتق - بالفتح - » وغير ذلك» فكل موضع يقع المولى لا بد لتعيين 
أحد معانيه من قرينة حالية أو مقالية سباقية أو سياقية. 

وبهذا بطل استدلال الشيعة على إثبات خلافة علي المرتضى 4ك بحديث: «مّن 
كنت مولاه فعلي مولاه»""'؛ فإِنَ حمل المولى على الخليفة من دون قرينة خارجيّة دعوى 
من غير حجة» بل هو في الحديث المذكور بمعنى النّاصر أو الحبٌ أو نحو ذلك كما في قوله 
لبعض أصحابه : «أنت مولانا»: أخرجه البخاري: وقول الله عه في سورة 
التحريم : +( لَه مرمَْلَهُوََبريلُ صلخ الْمْمنينٌ )74 

إذا تمهمد لك هذاء فاعرف أنه يرد على ما ذكروه من أنّ قول المولى لعبده: أنت 
مولاي» أويا مولاي» صريح في العتق لا يحتاج إلى النيّة» إن كيف يصمّ ذلك مع كونه 
مشتركا بين المعاني المتعددة» بل ينبغي أن لا يعتق به إلا بالنيّة كما اختاره الأتقاني في 
«غاية البيان». 


.)7 ليس من الصريح بل ملحق بالصريح. ينظر: «الشرنبلالية»(؟:‎ )١( 

(0) ف «سنن النسائي»(0 : 06).ء و«ستن ابن ماجه»(١‏ : 2)50 و«المعجم الأوسط»(١:‏ ؟١١)2‏ 
و«مصنف ابن أن شيبة»(7 : 77/5), وغيرها. 

(؟) التحريم: من الآية4. 


041 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو رأسّك حر و نحوه بما عبّرٌ به عن البدن. وبكنايته إن نوى : كلا مُلْكَ لي عليك: 
ولاهير : ارت 
م د 
وبكنايته" إن نوى' ”: كلا مُلكَ لي عليك» ولا سبيل» ولا رق. 
فأشار الشارح 5ه إلى جوابه بما حاصله: ِنّه وإن كان مشتركا لكنّ إضافتّه إلى 
العبد تعيِّن إرادة أحد معانيه؛ وهو كونه معتقاًء ٠‏ فلا يحتاج بعد ذلك إلى نيّة» نعم لو 


0 


فاك ارايت نعو التا سر وو ع وا ونان :لوا قا 

١[‏ ]قوله: أو رأسك حرّ؛ ما مر من الأمثلة كانت فيه إضافة الحرية» وما يؤدي 
مؤدّاه إلى ذات المملوك؛ وهذه الأمثلة لإضافته إلى أجزائه » وتفصيله على نحو ما مر في 
«بحث الطلاق»: إِنّ الإضافة إلى أجزائه لا يخلو إِما أن يكون إلى جزء شائع أو جزء 
معيّنء وعلى الثاني إِمّا أن يكون ذلك الجزء نما يعبرٌ به عن الكل ؛ كالرأس والرقبة أو لا 
كالأنف. 

فإن إضافته إلى جزء شائع كثلثه ونصفه وربعه يعتق ذلك القدر عند أبي حنيفة 
ذاه والكل عندهما ؛ لتجرّي العتق عنده لا عندهما على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

رن أضافه إن ومدق لمر اهن الشودمن لا رجفي الى اكه قافا . 

وإ أفتافه إلى جرع يعر زهاعنه عدق الكل عيدهم جميعا : فلوقال: راسك حر 
عتق بلا نيّة» نعم لوقال: رأسك رأس حر بالإضافة لم يعتق ؛ لأنه تشبيه» ولو قال: 
رأس حرء بتنوين الرأس عتق ؛ لأنه وصف. 

["أقوله: وبكنايته؛ عطف على قوله: «بصريح لفظه»» كما أن قوله الآتي بعد 
ذكر أمثلة الكناية» وبهذا ابني معطوف عليه. 

[؟اقوله: إن نوى ؛ إِنّما احتيجّ إلى النيّة ؛ لأنّ ألفاظ الكناية لم توضع للعتق بل 
تحتمله» وتحتمل غيره» فلا بد لتعيين أحد محتملاته من النيّة» وتقومٌ مقامها دلالة الحال. 


)١(‏ كالرأس والواجه والعتق والفرج إن كانت أمة» وإنما قيد بالبدن ؛ لأنه لو أضافه إلى العضو الذي لا يعبر 
به عن البدن "اليد والرجل لا يعتق» وكذا الدبر؛ لأنه لا يعبر به عن البدن. ينظر: «شرح ملا مسكين» 
(6:1؟ .)١‏ 


كتاب العتاق/ ألفاظه موه 


ممم موه ف ووو مدو وه اياي ااا 


وَإِنّما كان: لا ملك لي عليك؛ كناية ؛ لأنّه يحتمل"' عدم الملك بالبيع ونحوه؛ أو 


بالإعتاق. 

وكذا: لا سبيل لي إليك : أي إلى الصف فيك”"', أو إلى الانتفاع بك. 

وكذا لا سبيل لي عليك: أ ي لا ملك لي عليك؛ فإنٌّ الملك هو الطريق 
المؤدّي إلى التُصرّف'" والانتفاع. 

ميت ا 

[١]قوله:‏ لأنه يحتمل...الخ؛ حاصله : إن لا ملك لي عليك يحتمل سلب ملكه 
عنه بإخراجه عن ملكه بمعاملة تفيده كالبيع والببة ونحو ذلك؛ :فيكون المعتن + لإ ميلك 
لي عليك ؛ لأني بعتك أو وهبتك؛ ويحتمل أن يكون المعنى : لا ملك لي عليك ؛ لأني 
أعتقتك» فإذا نوى الأخير وقع الإفك» وإلا فلا. 

["]قوله: أي إلى التصرّف فيك... الخ ؛ الحاصل أن قوله: لا سبيل لي إليك 
يحتملٌ معاني» فإنّه يحتملُ أن يكون المراد: لا سبيل لي إلى التصرف فيك أو إلى الانتفاع 
بكء أو إلى استخدامك؛ لا في وهبتك أو بعتك. 

ويحتمل أن يكون المراد: لأني أعتقتك» وكذا لا سبيل لي عليك يحتمل أن يكون 
المعنى : لا ملك لي عليك ؛ لأني أخرجتك عن ملكي إلى ملك الغير» ويحتمل أن يكون 
المعنى : لأني أعتقتك» ويحتمل أن يكون المعنى : لا سبيل لي على عقوبتك وملامتك ؛ 
دكرة كار إلى تسا الرهور ةيزم » فلمًا احتملت هذه الألفاظ العتقّ وغيره لا 

يتعين العتق إلا بالنية. 

["آقوله : هو الطريق المؤدّي إلى التصرت "اي الوصتوع له. 

[:قوله: فاعلم...الخ؛ لما كان ظاهرٌ قوله: : لا رق لي عليك فاسداً من حيث أنّ 
الرقّ وص في العبدٍ به يصيرٌملوكاء وليس الرق أمرا للمالك عليه؛ أشارَ إلى دفعه بن 
المرادَ به الل ا كر ل يات » فيكون كقوله: لا ملك لى 
عليه وقد مرّ أنه يحتمل العتق وغيره» فلا يعتق هالا ده ْ 

[0]قوله: مرح سريي ا قال في «غاية البيان»: الم أن بين الرقٌ والملك 
مقايزة ؛ لأن الزق صَعَفّ كمي به يضيرٌ الشخْضنُ عرضة للعملك والابتذال شرع جزاء 


044 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كري كن ليان اث لكي وهو حق" الله تعالى» وأمّا املك : : فهو 
انصال شرعي بين الإنسان وبين شيء" يكون ن تطلنا"' عدا فم اقيوان واعابة ل عن 
تصرف الغيرٍ فبه» فالشيء”' يكو تملوكاء ولا يكوثٌ مرقوقاً إلا وأن يكون ملوكاً؛ 
فالرف و الا بعة اك يكون ريا لتك و لارق لى عليكة أطلق”" الرق: 
وأراذ به المللق 
للكفر الأصلي» والملك عبارة عن المطلق للتصرّف لَن قامَ به المانمٌ عن التصرّف لغير من 
قام به. 


وقد يوجد الرق ولا ملك ثمه كما في الكافر الحربي في دار الحربء والمستأمن في 
دار الإسلام» فَإنهم خلقوا أرقاء جزاءً لكفرهم؛ ولكن لا ملك لأحدٍ عليهم» وقد 
يوجد الملك ولا رقء كما في العروض والبهائم ؛ ؛ لأن الرق مختص ببني آدم» وقد 
يجتمعان كالعبد المشترى. 

١[‏ آقوله : : شرعي ؛ أي عجز حكم به الشرع بثبوته في الإنسان أثراً لكفره؛ فالمسلم 
الأصلي لا يوجد فيه الرق أصلاء والكافرٌ ابتداء يثبت فيه الرقٌ: ويدوم به وإن أسلم » 
ولا ينفك عنه إلا بإزالته من مولاه. 

["آقوله : وهو حق الله ؛ لأنه ثبت شرعاً جزاءً للكفر الأصلي. 

["آقوله : : وبين شيء؛ أشار بإطلاقه إلى أن المملوك لا يلزمٌ أن يكون إنساناً. 

[؟ آقوله: يكتوة مطلتا :اسع قاض مين الاظلاق ١‏ إى مها : عر لمارف 
الإنسان في ذلك الشيء. 

[اقوله: وحاجزا؛ أي مانعا عن تصرًف الغير الذي لم يوجد بينه وبين ذلك 
الشيء ذلك الانّصال عن التصرّف فيه والانتفاغٌ إلا بإذن مالكه. 

اقوله: فالشيء...الخ ؛ بيانَ للنسبةٍ بين المملوك وبين المرقوق» بعد بيان 
معناهماء وظاهره أن النسبة بينهما عمومٌ وخصوص مطلقاء ٠‏ فكل مرقوق ملوك؛ ولا 
عكس » وظاهرٌ «غاية البيان» على ما مرّ تقل عبارته أنّ بينهما نسبةٌ العموم والخصوص 
من وجه. 

["قوله: أطلق ؛ بصيغة المجهول من الإطلاق؛ أو بصيغة المعروف» والضميرٌ إلى 
قائل: لا رق لي عليك 


كتاب العتاق/ األفاظه هوه 
وخرجُت من ملكي » وخليّت سبيلّكء ولأمته: قد أطلقتّك. وبهذا ابني للأصغر 
والأكبر 
(وخرجْت”' من ملكي» وخليّت سبيلك» ولامته: قد أطلقئك””". 

وبهذا ابني”” للأصغر* والأكبر) ؛ وإنّْما جاءً بلفظ الباء في قوله: وبهذا 
ذفن ليدلم آله عملفا على قوله 4 ويكنافنه زلوالم يكن حرف الباء ررس "ال 
عطفٌ على أمثلة الكناية نحو: لا ملك لي عديك... إلى آخره؛ فيلزم حينثزٍ أنه 
كناية» وليس كذلك. 

[١أقوله:‏ وخرجت؛ - بفتح التاء - خطاباً إلى المملوك, فهذا اللفظٌ وكذا: 
حلي بيلك بشم الناء 2 عتمل أذ يكو المراذيه الخزوح أن الكل بسب أخر: 
ويحتمل أن يكون اللمرادُ به إن الخروجّ والتخلية بالعتق» فإذا نواه 00-0 

["اقوله 0 من الإطلاق بمعنى الإرسال ؛ لكونه مثل التخلية» 
محتملا لصورء فلا تعتقّ إلا بالنيّة» بخلاف ما إذا قال لأمته : : طلقتك أو أنت طالق ٠‏ فَإنّه 
من الألفاظ الصريحة للطلاق الذي هو من آثار التكاح ؛ فلا يقعٌ به العتق مطلقا. 

[؟اقوله: وبهذا ابني ؛ الأصلّ فيه أنَّ من وصف بملوكه بصيغة من يعتق عليه إذا 
ملكه بالقرابة ال محرّمة للنكاح عتق عليه؛ كهذه بنتي» وهذه أمي» وهذا أبي» أو عمي؛ 
أو خالي» أو جديء إلا في أخي وأختي ؛ فإنّه لا يعتق بهما في ظاهر الرواية. كذا في 
شروح «الهداية». ٠‏ 

[:]قوله : للأصغر؛ أي للملوك عو أصغر سا من امالك أو أكبرء ومثله المساوي » 
ولم يذكره لظهور من ذكر الأكبر. 

[#آقوله: أوهم... الخ؛ حاصله أنه لو قال: وهذا ابني بدون الباء توهم أنه 
معطوفٌ على أمثلة الكناية التى ذكرها بقوله: كلامك لي عليك داخل تحت الكناية التي 
ماح العتق بهنا إل النية وليس ذلك مث مكل هذا اللفظ يلق بالصريع في عدم 
الاحتياج إلى النية. 


)١(‏ لأن كل لفظ من هذا يحتمل وجهين فقوله: خرجت من ملكي ؛ يحتمل بالبيع وبالعتق» ولا 
سبيل لي عليك لأنك وفيت بالخدمة فلا سبيل لي عليك باللُوم والعقوبة» ويحتمل لأنك معتق» 
وكذا إذا قال لأمته: قد أطلقتك ونوى العتق عتقت ؛ لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد وقد نزل 
يده عنها بالعتق وغيره وهو مثل خليت سبيلك. ينظر: «الجوهرة النيرة)(؟ : 13). 


61١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
قن العرلها"' إن كان يو لذ انكل كلها 'لء وهو" مهنول التسب يعم ف عله 
ويكونُ حراء وإن لم ينو وإن لم يكن كذلك" 

[3قوله: فإنّ المقرّ له...الخ؛ تفصيله: إن العبد المقرّ له ؛ أي الذي أقرّ له مولاه 
بالبئوّة بقوله: هذا ابني لا يخلو إما أن يكون صالحاً لأن يكون ابئاً لهء بأن كان مقدارٌ 
بول يت تكن أذ يكوة ابد له :إن ايكون ماكلا وه متنا لكا وين انكزن 
يول اللسي ار له 

فإن صلح وهو مجهولُ النسب ثبت نسبه منه وعتق إجماعاً. 

وإن كان معروف النسب لا يشبت نسبه منه» لكن يعتق وإن لم يصلح ولدا له 
فكذلك عنده؛ وعندهما لا يعتق» وكذلك الكلام في هذا أبي وهذه أمي» وهذه بنتي. 
كذا في «البحر»”" 

["أقوله: إن كان يولد مثله مثله ؛ ؛ بأن كان التفاوت بين سن المولى امقر وبين مسن 
لعبد ار له بحيث يمكن كونه مولوداً منهء ويكون مثل امقر له سنا ولدا مثل امقر سنا 

الاقرلةء وهو» أى اال أن لتر له جهول الشس» أ انعرف لهاك واولا 
يعلم له نسب في مولده وفي مسكنه. 

1قوله: يشبت نسبه؛ أي ذلك الْقَرّله؛ يعني يكون هوابنا له شرعاً؛ لأن 
لنب يلزم مر بإقراره ما لم نم منه مانع » » ككونه معروف النسب. 

ولا ثبت نسبه منه صا الْقَرَّله حر سواءً نوى المقرَ العتق أو لم ؛ ينو؛ لأنَ الحرية 
حينئل من لوازم ثبوت النسب ؛ لما تقرّر أن مّن ملك ذا رحم محرماً منه عتقّ عليه بدون 
اختيار كما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى. 

اص نك د سل ع ل 

إكداهنا؟ اذيكوة امقر لايولد مكله كله بروذللف ان ايكون اكررسةا وموم 
أو مساوياً له أو أصغر منهء لكن لا بقدر يمكن أن يكون مثله مولوداً منه, بأن يكون 
أصغر منه بسنتين مثلاً» ففي هذه الصورة لا يشبتُ نسبه منه بقوله: «هذا ابني»: وإن 
اذ عونا انسح تلم انحن شرق را ررد د 


)١(‏ «البحر الرائق»(5 : 57 ؟). 


كتاب العتاق/ ألفاظه وه 


يكونٌ هذا اللفظ مجازا"' عن الحريّة فيعتق ٠‏ وإن لم ينو؛ لأنّ الجازَ متعيّن» ولو كان 
كناية يحتاجٌ الى النيّةء وفي الأكبر سينا منه خلافُ أبي يوسف ذه ومحمّد فك 
وقد بالغت في تحقيق هذه المسألةٍ في (فصل المجاز) من كتاب «التنقيح»'" 
وحاصلة”: : أن إمكان المعنىي الحقيقيّ لا يشحرط لصحًّة امجاز ٠‏ كإطلاق الأس على 
الإنسان الشجاء ؛ فلا يشترط إمكانٌُ البنوة لصحة المجازء وهو الحرية 
واعرسناة اد كوج السد نيعت ف قدي ثرا كار امبر انيه وراكتر | مسار قل 
يشبت نسبه منه ؛ لكون ثبوت نسبه من غيره مانعاً عنه» وإذا لم تمكن في هذه الصورتين 
إرادة المعنى الحقيقيّ يراد المعنى المجازي؛ وهو العتق» ولا يحتاجٌ حينئذ إلى النيّة ؛ لأنّ 
النية إنْما يحستاج إليها لتعيين محتمل واحدٍ من محتملات اللفظ كما عرفت في ألفاظ 
الكناية » وهاهنا لجاز متعيّن لا يحتمل اللفظ غيره» فيثبت منه بالضرورة. 
١‏ أقوله: مجازا؛ لكون الحريّة والعتق لازما للبنوة» فيكون من قبيل إطلاق اسم 
الملزوم وإرادة اللازم. 
["اقوله: حاصله... الخ؛ توضيحه: : أثهم بعد اتفاقهم على أن امجارٌ خلف عن 
الحقيقة اختلفوا في جهة الخلفية» فعنده الخلفية في حق التكلّمء وعندهما في حو الحكم 
- يعني حكمّة المجازي خلف عن حكمه الحقيقي وان أطلق لق بشبرط لقي 
إرادة معناه المجازي إن تمكن إرادة المعنى الحقيقي؛ ولم يرد لوجه من الوجوه»ء فحيث 
يمتنع أن يراد معنا الحقيقي بمتنع أن يراد معناه امجازي أيضاء » بل يكون الكلام هدرا. 
والوجه في ذلك: أنّ في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له إلى لازمه؛ فالثاني 
موقوفٌ على الأوّل؛ فحيث انتفى انتفى » فلا بد لإمكان الأول. 
وله: أن انتقال الذهن إلى الثاني موقوف على فهم الأول لا على إرادته» فإذا 
أطلقَ لفظ صحيح من حيث التكلم, قابل لأن يفيدَ معنى صحيحاء ولم يرد معناه 
الحقيقي ؛ إمَا لعدم إمكانه؛ أو لوجه آخر يحمل على المعنى الجازي؛ ولا يجعل لغوا. 
كيف والمجازات التي لا تمكنْ حقائقها كثيرة في كلام العرب» ألا ترى أنه يطلق 
الأسد على الإنسان الشجاع مع عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي ؛ أي الحيوان المفترس 
المخصوصء وف المقام مباحثٌ مبسوطة في «التوضيح» و«التلويح». 


)١(‏ ينظر: «التنقيح)») وشرحه «التوضيح))(١‏ : ) »؛ و(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»» 
(؟: 0 و«التقرير والتحبير))(؟ : و69 ” و«حاشية العطار))(١‏ : لو ة) وغيرها. 


وه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا بيا ابنى ويا أخى ؛: ولا سلطانَ لى عليك 

(لا بيا ابني ويا أخي)"" ؛ لأنَ اللقصوة"' بالْداء استحضارٌ المنادى ببصورة 
الاسم من غير قصدٍ إلى المعنى ؛ وإذا لم يكن المعنى مقصودا لا يش يثبت مجازه”', وهو 
الحريّة بخلاف يا حرّء لأنّه صريح» فلا يحتاجُ إلى قصد المعنى. 

(ولا سلطان”" لى عليك): أي لا يدَ لى عليك فيمكنْ أن يكون عبدا 

والحاصل: إِنّ الخلافَ فيما نحن فيه مبنيّ على الاختلاف في جهة الخلفيّة 
نتولة :هذا اوسن سكير إلى الأكبزي ا مدهلا مكو ان ميال على البتى لمق 
لامتناع أن يكون الأكبر أو المساوي ولدا. 

فعندهما: لا يحملُ على المعنى المجازيّ أيضا؛ لأنّ من شرطه إمكانٌ المعنى 

عنده يحملٌ على المجازي: وهو العتق اللازم للبنوّة» وإن لم تمكن إرادة البنوة. 

١1‏ أقوله: لأنَ المقصود...الخ ؛ قال في «التلويح»: «إن قيل : إذا قال لعبده: يا ابني 
با أن يعتق ؛ لتعذر العمل بالحقيقة و تعين المجاز. 

قلنا: وضع النداء لاستحضار المنادى وطلب إقباله بصورة الاسم من غير قصد 
إلى معناه» فلا يفتقر إلى تصحيح الكلام بإثبات موجبه الحقيقيّ والمجازي» بخلاف الخبر» 
فَإنه شد المخير يده ذلا رذ بن يديه ها مك 

فإن قيل : فينبغي أن لا يعتق بمثل يا حر. 

قلنا: الكتاك بود لعو اد قار ارقا سور اط يملا 
حتى لو قصد التسبيح فجرى على لسانه عبدي حر يعتق». انتهى”"' 

["قوله : لا يغبت مجازه ؛ قال في «الفتح»: لم امل 
اندر بن له ولاو 1 5ت اد ا 

['اقوله: ولا سلطانٌ؛ عطف على قوله :با ابني»+ أي لا يعتق تق بقوله: لا 
سلطان لي عليك؛ فإِنَ اميم ل 


.)8 أي بدون نية. ينظر: «رد الحتار»(7:‎ )١( 
.) ١48: ١(»حيولتلا« هم من‎ 
.)579 : انتهى من «فتح القدير»(5‎ )©( 


دكتاب العتاق/ ألفاظه 014 


ولفظ الطلاق وكنايته مع نية العتق 
ولا يكونُ له عليه يد كالمكائب”””" 

(ولفْظ 0 وكنايتُهُ مع نيّة العتق'”): فإنّهِ إذا قال: لأمته أنتٍ طالق , 
ونوى به العتق» لا : تعتق غتدنا : 
على العبدٍ وإن كان تملوكاً له» ٠‏ كالعبد اللكاتب» فلا يكون نفي السلطان إثاتا للعق. 

وحقّق ابن البمام في «فتح القدير»'" ': إِنَّ عدم العتق به عند عدم النيّة ؛ إذ لا 
فرق بينه وبين لا سبيل ونحوه» فإذا نوى ثبت العتق» ومثله في «البحر»'”" و«النهر»'"' 
وغيرهما. 

١1‏ ]قوله : كالجكاتب ؛ أي الذي كاتبه مولاه على مال» وقال له: 1315 أدفت إلى 

هذا القدار فانك اندر قد بهذا الف لوك رقي يدا 

["أقوله: : ولفظ الطلاق؛ عطفٌ على قوله: «يا ابني»؛ أ ى لا يعتقّ بلفظ 
الطلاقء» بأن يقول : طلقتك ونحوه» وكذا بألفاظ كنايات الطلاق» فحو: أنت غابثة2 أنت 
بتلة وغير ذلك. 

11آذوله: مع نيّة العتق ؛ ظاهر كلامه يقتضي بكونه متعلقاً بالصور المذكورة بعد 
قوله: «لا بتمامها», وهو الذي صرح به بعض المشايخ أنه لا يعتق بيا ابني ونحوه» ولا 
سلطانء وإن نوى وكذا بألفاظ الطلاق صريحة كانت أو كنايات الذي حققه الحققون 
كما أشرنا إليه سابقا هو أن يا ابني ونحوه ولا سلطان د يعتق فيه بالنية» فهي من ألفاظ 
الكنايات. 

وأمّا ألفاظ الطلاق فلا عتق فيها وإن نوىء فإِنَ حمل كلام الصنف 45 عليه 
جعل قوله: : «مع نيّة العتق» مقصوراً على قوله : : «ولفظ الطلاق وكنايته»» ويؤيده أنه 
ذكر هذا مع ذكر لفظ الطلاق» ولو كان غرضه تعلقه بالجميع لذكره بعد قوله الآتي : 
«وأنت مثل الحرٌ»» لكن يرد عليه حينئذ أنه لا وجه لإفراد هذه الألفاظ سوى ألفاظ 


)١(‏ لأن السلطان عبارة عن الحجة واليد؛ ونفي كل منهما لا يستدعي نفي الملك كالمكاتب 
يبت للمولى فيه الملك دون اليد. ينظر: «رد انمحتار»)(7: 8). 

(؟) «فتح القدير»(4 : 57307). 

(7) «البحر الرائق)(5 : 557 5). 

(5) «النهر الفائق»(7: 4). 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومففف فوفر ووو ملو م ملم ره رم ووو ووو ااا 0900 


ذه تعتق ؛ لأن'' الاعتاق» هو إزالة ملك ؛ الرقبة قبة'"', والطلاق 


إزالً ملك امتعة ؛ فيجودُ إطلاق كل واحد منهما على الآخر مجازا. 
فلن :شار لفط بذكن ورراد يها للار مان وإزالة ملك المتعة لازم لإزالة ملك الرقبة» 


فإنّهِ إذا أعتق أمنّه يزول ملك المتعة , ولا لزوم على العكس 
الطلاق عن أمثلة الكناية» بل كان عليه أن يذكرها قبل قوله: «وبهذا ابني»» وبالجملة: 
لا يخلو الكلام هاهنا عن تسامح وتمحل. 

١1‏ ]قوله: لأنّ... الخْ؛ حاصله: أن الإعتاق والطلاق متناسبان» فيجوز أن يذكر 
أحدهما ويراد به الآخرء فكما أن الطلاق يقعٌ بلفظ العتق افاقاًء يقمٌ العتق بلفظ 
الطلاق أيضا. 

["آقوله : هو إزالة ملك الرقبة ؛ ظاهره أنّه موضوعٌ له وهو أولى ما صرحوا به 
أنه موضوعٌ لإثبات القوّة المخصوصة حيث قالوا: إِنْ المعنى اللغوي للطلاق ينبئ عن 
إزالة الحبس ورفع القيدء يقال: أطلقت المسجون إذا خليته» وأطلقت البعيرٌ عن عقاله 
والأسير عن إساره إذا أرسلته» فنقل في الشرع إلى رفع قيد النكاح» فإِنْ المرأة قد صارت 
محبوسة عند الزوج بالتكاح » فترسل به. 

والمعنى اللغوي للعتاق منبئ عن القوة والغلبة» يقال: عتق الطير إذا قوي» فنقل 
في الشرع لإثبات القوة المخصوصة من المالكيّة والشهادةٍ والولاية» وفرعوا على هذا 
ل ل ل ل ل » كما حققه 
الشارح 2 «التنقيح» و«التوضيح»”" 

ويرد عليهم: أنه لو كان الإعتاق عبارة عن إثبات القوة المخصوصة لما صح 
إسناده إلى المالك في مثل : أعتق فلانٌ عبدّه ؛ إذ ليس في وسعه إثبات القوة بل إزالة ملك 
الرقبة. 

وأجيب عنه ثارة: بأنّه جار في الإسناد» وحيث يسندٌ الفعل إلى السبب البعيد» 


,)507 ينظر: «المنهاج»(5 : 4347) وشرحيه «مغني المحتاج»(5 : 22547 و(المحلي)(5:‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
.))١6 : ١(»حيضوتلا«و (؟) «التنقيح»‎ 


كتاب العتاق/ ألفاظه > 


فيجري الْجار"'' من أحد الطرفين» وهو أن يذكرٌ الحرية ويراد بهما الطَلاقٌ لا على 
العكس 
وتارة بآنّه مجارٌ في المسند»ء حيث يطلق الموضوع لإثبات القوّة على سببه الذي هو إزالة 
الملك. 

وقال في «التلويح»: «كلا الوجهين ضعيف إذ لا ينهممن الأعتاق لخة وغرفا 
وشرعا إلا إزالة الملك والتخليص عن الرق» ولا يصح إسناده حقيقة إلا إلى امالك 
وما ذكره من معنى إثبات القوة نما يعرفه الأفراد من الفقهاء» فكون اللفظ منقولا إليه 
لا إلى إزالة الملك بمنوعٌ لا بد من إثباته بنقل وسماع ؛ لآنّه العمدة في إثبات وضع 
الألفاظ. 

وكون إثبات العتق أنسب بمأخذ الاشتقاق» لا يصلح دليلاً على ذلك ؛ لجواز أن 
ينقلّ اللفظ إلى معنى غيره أنسب بالمعنى الحقيقي» على أنَا لا تُسلّم أن الإعتاق منقول» 
بل هو حقيقة لغويّة لم يطرأ عليه نقل شرعي». انتهى'"' 

: قوله : فيجري انجاز...الم ؛ توضيحه: يقتضي تمهيد مقدمات‎ ١7 

الأولى: إِنّ الجاز عبارة عن لفظ يستعملُ في غير الموضوع لهء ولا بد فيه من 
العلاقة بين المعنى الأصليّ وبين المعنى المجازي ؛ ليصحّ استعمال اللفظ الموضوع للأول 
في الثاني , فإنّه لو لم تعتبرُ تلك العلاقة يكون ذلك الاستعمال غلطاء كاستعمال 
الأرض في السماء. ش 

وتلك العلاقة إن كانت علاقةٌ التشبيه فيسمّى حينئذ استعارة: كإطلاق الأسد 
على الإنسان الشجاع ؛ لعلاقة شر كهما ق وضيف الشجاطة قصل تيه الاستعارالهة 
أي الإنسان الشجاع بالمستعار منه ؛ أي اليك 

إن كانت غير ذلك يسم ازا رسعلا : وينقسم المجازٌ المرسل بحسب تنوع 
العلاقات إلى أقسام كثيرة» كإطلاق الجزء على الكل » وإطلاق السب على المسيبة: 
والخال على المخل: وبالعكس إلى غير ذلك نما هو مبسوط في كتب أصول الفقه؛ ركيت 
علم المعاني والبيان. 


.) ١و١‎ - ١60 : ١(»حيولتلا« من‎ )١( 


3.1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الثانية: إن مني الا المرسل على إطلاق اسم الملزوم على اللازم» فالملزوم 
أصلء واللازم فرع؛ وليس المراد باللزوم هاهنا ما يذكره باو ين عار 
الانفكاك, » بل تجرد انتقال الذهن من شيء إلى شيء ؛ لمناسبة باعثة عليهء كعلاقة 
الحلول والعروض السيية وغيرهها. 

من هاهنا وضح عندك أن التعريف الذي ذكره ه الشارح ذلك سابقا بقوله: : المجازٌ؛ 
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لفظ ديد كن وراد به لازم ليس تعريفا لمطلق | مجازء بحيث يصدق على نوعيه؛ بل 
لأحد نوعيه؛ وهوالجازٌ المرسل الذي يتعلّق البحث به» فإنّ استعمالٌ الطلاق في العتاق 
وبالعكس إنْما هو من قبيل المجازات المرسلة. 

الثالثة : إنهم صرّحوا بأنّ الأصلية والفرعيّة إن كانت من الجانبين بأن يكون 
الانصال بين الشيئين؛ بحيث يكون كل منهما أصلاً من وجهء وفرعاً من وجهء ففي 

هذه الصورة يجري المجازٌ من الطرفين ؛ إذ المجارٌ استعمال لفظ الأصل في الفرع» فلمًا 
كان كل منهما أصلا وفرعاً صحّ استعمال لفظ كل منهما في الآخر. 

ونظيره انُصال العلة مع المعلول الذي هو علّة غائيّة لماء فالعلّة أصلٌ من جهة 
الحتنيا ل لي ا 
منهاء فيصح إطلاقٌ اسم العلّة على المعلول وبالعكس» وكذا | اتصال الكل والجز 
إن الجزء ار عد حق نونف لكر لي راان اس يجيت ودر 
فيصح إطلاق اسم الكل على الجزء » وبالعكس. 

ا ل را ا ا اا 
اسم الأصل على الفرع دون العكس» كما في علاقة السببيّة الحضة التي ليست في معنى 
العلية. 

إذا انتفشت على صفحة خاطرك هذه المقدمات فاعرف : بكترا على لو 
الطلاق بلفظ العتق» بأن يقول لزوجته: أعتقتك مريدا طلاقهاء » بناء على أن الإعتاق 
موضوع لإزالة ملك الرقبة؛ والطلاق لإزالةٍ ملك المتعة؛ والإزالة الثانية لازمة للإزالة 
الأولى : ؛ فإنّه عند زوال ملك الرقبة عن الأمة يزولٌ ملك المنعة ٠‏ فتكون إزالة ملك الرقبة 
سبباً لإزالة ملك المتعةّ في الجملة ؛ ؛ فيصم أن يطلق لفظ السبب وهو الإعتاق» ويراد به 
لازمه ومسببه وهو مفادٌ الطلاق. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1 


لمحم م ووم فم ووو ووو ووو و ممم ووو ووو وو ووو وو ااا 60 


وممم مم ووو م ووو ومو ممم مو ووو و ووو و ممم وو دوروو وو واوا ااال 0 


وأما وقوعٌ العتق بلفظ : الطلاق ؛ فيصحّ عند الشافعي 45 ولا يصح عندناء 
وذلك لما مهّدنا سابقا أن لجاز الذي يكون بسبب علاقة اللزوم والسببيّة إنْما يصح من 
الطرفين إذا كانت السببيّة في معنى العلة» وتوجد الملازمة» فيكون كل منهما أصلاً من 
ودة و ره ونه لا في السببية ا محضة. 

ومن المعلوم أن إزالة ملك الرقبة سببٌ محض لإزالة ملك المتعة وليست علة 
مؤثّرة فيها ٠‏ فكثيرا ا توه إوالة ملك الوق من يدرف أن توحة هناك إزالة للك الخ 
كما في عتق العبيد وعتق الإماء التي هي من حارم المعتق» أو الإماء المزوجة ؛ لعدم 
وجود ملك المتعة في هذه الصور حتى يزول بزوال ملك الرقبة. 

وبالجملة: إزالةٌ ملك الرقبة وإن كان سببا لإزالة ملك المتعة لكنٌ الإزالة الثانية 
ليست بمقصودة منهاء وإزالةٌ ملك المنعة وإن كانت لازمة لإزالة ملك الرقبة» لكنّ إزالة 
ملك الرقبة ليست لازمة لإزالة ملك المتعة» فلا يصمّ الجاز هاهنا من الطرف الآخرء 
وَإِنّما يصمّ إطلاقٌ اسم السبب وهو العتق على المسبّب لا العكس» حتى يقع العتق 
بلفظ الطلاق صريحا كان أو كناية. 

فإن قلت: ينبغي أن يقع العتق بلفظ : الطلاق مع النية. 

قلبت: : النيّة إنْما تعتبرٌ بعد صحة استعمال اللفظ في المعنى امجازي ؛ وهاهنا لا 

صحّة لاستعمال لفظ الطلاق في العتاق لا حقيقة ولا مجازا, فلا عبرة للنية » كما إذا 
لانم نه نط اناك 

ثم اعلم أنه قد يوجَّه مذهب الشافعي #5 بآنه يمكن أن يطلق الطلاق ويراد به 
العتق على طريق الاستعارة المبنيّة على علاقة التشبيه لا على طريق امجاز المرسل بعلاقة 
النشية والمسيية ٠‏ حتى يقال بعدم صسّة لجاز من الطرفين. 000 ' 

وأجيب عنه تارّة بأنّ الاستعارة لا تصمّ بكلّ وصف للقطع بامتناع استعارة 
السماء للأرض مع اشتراكهما في الوجود والحدوث»؛ بل لا بذ من وصفب مشهور له 
زيادةُ اخنتصاص بالمستعار منه كشجاعة الأسدء وهذا غير متحقق في الطلاق والعتاق ؛ 
فإِنّ العتاق عبارة عن إثبات القوّة المخصوصة؛ والطلاق عن إزالة القيدء فلا تشابه بين 
لكين ف الوه الذى شرها عليه 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(وأنت مثل الل بخلاف”"' ما انلف إلا ع 
ومن مكلك" 


وفيه بحث لما عرفت من أن العتاقّ موضوع لإزالة ملك الرقبة» لا لإثبات القوة 
المخصوصة؛ بل هو من لوازمه» وتارة أن في الاستعارة يجب أن يكون المستعارٌ منه 
أقوى في وجه الشبه كالأسدٍ في الشجاعة» وهو منتف هاهناء فإنٌّ إزالة ملك المتعة 
ليست بأقوى من إزالة ملك الرقبة» بل الأمر بالعكسء وليست إزالةٌ ملك المتعة لازمة 
لبا أيضا. 

وفيه بحث» وهو أن هذا الاث؟ شتراط إِنّما هو في بعض أقسام الاستعارة» وقد تكون 
الاستعازاية على النشان اشن دود تيان العرة» كاسجتارة ايع لخرة المرين 
وبالعكس» وف المقام أبحاث مبسوطة في «التلويح»”' 

[']قوله : وأنت مثل الحرٌ؛ عطف على قوله : «يا أبني»؛ وظاهره أنه لا يعتق به 
مطلقاء ووجّه صاحب «البدايةق' " بأنَ الل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفاء 
فوقمّ الشك في الحرية» وهذا التعليلُ يرشدك إلى وقوع العتق به إذا نوى لارتفاع الشلك 
حينئذ؛ وبه صرح صاحب «العناية»''' تقلا عن «المبسوط» واب بن اميا والزيلعي 
والأتقاني وغيرهم. 

["أقوله: بخلاف ؛ يعني إذا قال لمملوكه: ما أنت إلا حر غتق ؛ لأنّ الاستثناءَ من 
النفي إثبات؛ كما في : لا إله إلا اللهء ولو قال: ما أنت إلا مثل الحرّء لم يقع العتق بهء 
كما في «المحيط». 

اقول : ومن ملك. .الم ؛ أشار بإطلاقه إلى أنه يعتق عليه وإ كان امالك ضما 
أو تحخنونا أو كافرا لذ يقال : كيف يعتق على الصبي والمجنون مع أنهما ليسا من أهل 


(1) ما لم ينو؛ لأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفاًء وقد وقع الشك في الحرية فلا 
تثبت. ينظر: «درر الحكام))(؟ : و16 

.)167 : ١(»حيولتلا«‎ )5( 

(7) «البداية»(5 : /ا55). 

(5) «العناية»(5 : /ا5 5). 

(0) في «فتح القدير»(؟ : 177). 


كتاب العتاق/ الفاظه هه 


ذا رحم حرم منهء أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشّيطان؛ أو للصّنم» أو مكرهاء 
أو سكران 
ذا رحم محرم” '' منهء أو أعتق لوجه الله تعالى'"'» أو للشيطان» أو للصنه"”": أو 
مكرها + أبرسكواة 
الاعواق لان تعول هذ المع شلى عع اعد فكابة فق القريك كلذا ا 
«البداية»”". 

وفي إطلاق املك إشارة إلى أنّ الحكمّ شاملّ للملك الاختياري كالملك بالشراء » 
وقبول الهبة» والاضطراري كالإرث» وإلى أنه لو ملك نصفه عُيقَ عليه ذلك التصف. 

وَالاضَل و هنذا كله هديفت : «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر»'” أ الشربحة 
أصحاب السنن الأريعة؛ وفي رواية للدسائي : «مّن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه»!". 

١[‏ قوله: أو أعتق لوجه الله ؛ أي لذاته أو رضاه. 

["أقوله: أو للصنم ؛ الصّمُ - بفتحتين - صورة الإنسان من خشب أو ذهب 
أو فضة» فلو من حجر فهو وثن . كذا في «البحر»' '", والمراد به هاهنا ما يعم الوثن 
وغيره» ويكفر في صورة الإعتاق للصنم وللشيطان إن قصدً تعظيمه والتقرّب إليه. . كذا 
في «الجوهرة النيرة». 

"أقوله : أو مكرهاً ؛ - بفتح الراء - » اسم مفعول من الإكراه ؛ أي حال كونه 


)١(‏ ذو رحم محرم: كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالأخوين؛ أو أحدهما بواسطة 
والآخر بغير واسطة كالعم وابن الأخ إلى الجدء ولا يعتق بالملك ذو رحم غير حرم كبني الأعمام 
والأخوال» وبني العمات والخالات: ولا حرم غير ذي رحم كا محرمات بالصهرية والرضاع. 
ينظر: «الاختيار)(7: 507). 
(؟) لأن العتق صدر من أهله في محلهء فيعتبر وتلغو تسمية جهته. ينظر: «فتح باب العناية)(؟ : 
1). 
(") «البداية)(؟ : .)505١‏ 
(54) في «جامع الترمذي»(7: 75» ود«المستدرك»(؟ : 4)757 و«ستن البيهقي الكبير» 
(2589:1)., وصححه الحاكم وابن حزم وعبدالحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» 
(؟: 86): و«تلخيص الخبير»(؟ : 5؛ وررخلاصة البدر المنين»(؟ : 2)500 وغيرها. 

(0) في «سنن النسائى الكبرى»(7: »)١777‏ ودالمنتقى»(١‏ : 5515)ء وغيرها. 

000 «البحر الرائق»(؛ : -581). 
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أو أضاف عتقه إلى ملك؛ أو شرط وَوَجِدَ عتق 


أو أضاف عق إلى ملك'" ٠‏ أو شرط وَوَجِدَ عتق”) 

قوله: ذا رحم 
مكرما اكزرهه إنساة ميواء كان عبد اروغور على الإعنان» تسو كان الاك 
ملجأ: وهو ما يخاف به فوت النفس أو العضوء أو غير ملجئ: وهو ما بخلافه. 

لكوت إل ملك ور كذا لى أضافة إلى سه كوه د اسسري هد فود 

[1أقوله: عتق ؛ أي ذلك العبدُ عليه؛ أمّا عتقه في صورة ملك ذي رحم حرم 
فلما مر من الحديث » والوجة فيه: : هو صلة الرحم. 

وأمّا العتقّ في صورة الإعتاق لوجه الله جل ؛ فلأنٌ العتقّ عبارة ثاب عليها كما 
مرّء والعبادة لا يكونٌ الا لوجه الله جل فالتصريح به يؤكّده. 

وأما في صورة الإعتاق للشيطان والصئم ؛ فلآنٌ نفس التصرف صدرّ من أهله في 
لك ؛ فلا يتوقف نفاذه على قصدٍ القربة؛ وحرمة تصرّفه شرعاً لا تنافي عدم ترتّب أثره 
ونفاذه» كما إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات في مجلس واحدء تقع ويأثم. 

وأما في صورة الإكراء والسكرٍ فلأنٌ العتاق كالطلاق يقع بالمزل؛ لحديث: 
«شلاث جدّهن جدّء وهزلبنٌ جد: الطلاقء والنكاح؛ والعتاق»”"؛ وأخرجّه الطبراني 
بلفظ: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق» والنكاح» والعتق»؛ وفي رواية الحارث 
ابن أبي أسامة في «مسنده»: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق» فمَّن 
قالبنْ فقد وجبن». 

حص اي ادح ل رع ال ايارو ا 
وهو لاعب فعتاقه جائز» ومّن نكحّ وهو لاعبٌ فنكاحه جائز»'' '» وأخرج عبد الرزاق 
كوو موقو علق عمر رعان 016 وق :أمانين هذه الاباك متتحقه "كينا برط اكنافيا 


: وحسنهء و«سئن أبي داود»(؟‎ »)51٠ في «المستدرك)(؟ : 37)»). ودستن الترمذي)(”:‎ )١( 
و«سئن ابن ماجة»(١ : /10)., أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر‎ »989 
المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في‎ 
وقد مرّ هذا سابقاً.‎ +)77١ : «التحقيق»»(؟ : 394). ينظر: «خلاصة البدرالمنير»(؟‎ 

() في «مصنف عبد الرزاق»)(7 : 2)١715‏ وغيره. 


كتاب العتاق/ ألفاظه > 
أي ذا قرابة بسبب ؛ الرحم 


وقوله: 0 ا للتجوار: 
وقول : إلى ملك ؛ نحو" : إن ملكت عبداً فهو حرّ. 


أو وهل او يدل و إن قدِمَ فلان» فعبدي حرٌء فود الشرط عتق. 
ابن حجر 5ه في «تلخيص الحبير»'"': لكنه انجبرَ بكثرة الطرق. 

ولما ثبت وقوع العتقي بالهزل؛ مع أن البازل لا قصد له مطلقا فلان يقع بالإكراء 
أولى: ؛ فإِنَ المكره ه يكون قاصدا له؛ وإن كانت ذلك بالإكراه» والسكران يقمٌ عتاقه 
تطاذقه وهر اه وقد هرما بابي هذا البق ل عنه الاق 

١7‏ ]قوله: أي ذا قرابة بسبب الرحم ؛ يشير به إلى أنّ الرحمً في الأصل هو وعاء 
الجقين فباطن أمه هم سميك نه القراية الخاصلة يهم واحترز به عن امحرم الذى ليس 
رحم» كزوجة أبيه» وزوجة ابنهء وأم زوجته» وأخوات الرضاعيّة؛ ونحو ذلك. 

["قفوله: محرم ؛ احترزَ به عن ذي رحم ليس بمحرم كأولاد الأعمام والأخوال 
والخالات. 

آقوله لوست امن 5 إثة لوكا مضه لكوله ذا ريم الكاناصتصويا 
لا مجروراء وحاصلٌ الدفع أن الجر هاهنا للجواز ؛ أي لاتصال المجاز به ولحاظ تناسبه؛ 
وهو واقمٌ في كلام العرب كثيراء ومنه قوله عل : : # وأمْسَحوأ ل وَأَنْمْلَكُمْ إلى 
لْكعَبين 4 مجر لام الأرخد :م ومنة قوله غلا اق لَيَاثُ 170 0 
ال و اليه » مع كونه صفة للمضاف ؛ لجوار يوم مجرور . 

[؛]قوله: نحو إن ملكت...الغ ؛ أشار به إلى أن المراد بالإضافة في المتن هو التعليق » 
ونظيره إضافة الطلاق إلى ملك أو إلى شرط » وقد مر بحثه في موضعه. 

اقرف افرط رطاف ريشي إلى اذقول الم قا وود مز 
بقوله: «أو شرط»؛ وضميره راجع إليه: والأولى هو ما أشرنا إليه اننا أنه متصل 
بالشرط والملك كليهماء وضميره راجع إليهما. 


() «تلخيص الخبير»(7: .)5١9‏ 
(؟) المائدة: من الآية". 
(") هود : من الآية7؟. 


36> عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كعبد لحربي خرجٌ إلينا مسلماً » والحمل يعتق بعتق أمّه لاهي ببققه 2 _ 
لكن يشترط"' أن يكون العبدُ في ملكه وقت التُعليق» كما عرفت في الطلاق. 

وقوله : عتق: أي عمق عليه ؛ ليكون ضميرٌ عليه راجعاً الى المبتدأء وهر: 
5 ا 

(كفير""7 ريق ي خرح | إلينا هلما 

والحمل'" يعتق بعتق أمّه لا هي بعتقه): واعلم أن الحمل يعتق بعتق الأم لا 
بطريق التّبعيّة '' بل بطريق الأصالة” 

١‏ قوله : لكن يشترط...الم؛ يعني يشترط في صورة الإضافة إلى الشرط غير الملك 
كون العبد في ملكه عند التعليق؛ فإن قال: إن دخل فلانٌُ الدارَ فعبدي حرّء وليس له 
ملك فيه ثم ملكه لا يعتق » وقد مر نظيره في بحث الطلاق فتذكره. 

['أقوله: كعبد؛ يعني كما يعتق العبدٌ للكافر الحربي إذا خرج مسلماً إلى دار 
الوسلام ؛ لأنه أحررّ نفسه بإسلامه» وهجرته إليناء ولا استرقاق على المسلم ابتداء ؛ 
ولذا ورد عند عبد الرزّاق وغيره: «إنّ عبيدَ أهلَ الطائف لما خرجوا إلى رسول الله 5 
مسلمين» قال لهم : هم عتقاء الله». 

['اقوله: والحمل...الخ؛ يعني إذا أعتق أمة وهي حاملٌ عتق حمله ؛ لأنّه ما لم 
ينفصل متّصل بهاء وجزء من أجزائهاء فيدخل في عتقهاء ولو أعتق حملها بأن قال 
لأمته الحاملة : : حملك حر أعتق هو لا الأم بعدم إضافة العتق إليهاء وعدم كون الام 
تابعة لول 

[اقوله: لا بطريق التبعيّة...الخ؛ حاصله: أن عتقّ الحمل بعتق أمّهِ ليس بطريق 
تبعيّة عتق الام بل بطريق الأصالة. 

وأوردٌ عليه: بأن هذا مخالفٌ لما في «البداية» وغيرها من المعتبرات من أن عتق 
الحمل تابمٌ لعتق الأم؛ ولما ذكره الشارح د أيضا في باب الحلف بالعتق» حيث قال: 
«إنّما قيّد بالذكر؛ لأنّه لو لم يقيّد يعتق الحمل يتبعيّة الأم». انتهى. وستقف على 
توضّيحه إن شاء الله في موضعه. 


)١(‏ أي كما يعتق عبد ... ينظر: «شرح ابن ملك»(73١١‏ /ب). 
(0) أي القصد؛ ؟ لأنه !2 لتحقق الحمل عند عتق الأم يقينا حينئذ كأنه تعلق العتق إليه قصدا. ينظر: «حاشية 
الخادمي»(ص 5 757). 


كتاب العتاق/ ألفاظه 2 


وقم ممم مم ممم ماما اللا الي اياي يلاوو 


ولقتضى العقل أيضاء ؛ فإنَ كل عاقل يعلمُ آنه إذا اعنقت الأمة الحامل فإنما يعتق الحمل 
تبعا له لا أصالة ؛ لعدم إضافةٍ المولى العتقّ إلى الحمل قصدا. 

وأجاب عنه في «ذخيرة العقبى»: «بأنٌ مراد د الشارح ذه نفي التبعية التي تؤدي إلى 
انجرار الولاء إلى موالي الأب»: كما يفصح عنه بعقيب إثبات الأصالة بقوله: «حتى لا 
ينجر...» الح لا نفي التبعيّة مطلقا ؛ لأنّه لا يشتبه على أحد من علماء الفنْ أنّ عتق أمّ 
كل حمل يستتبع عتقه. 

غايته أن الذي يكون مقطوع العلوق وقت عتق أمّه يستحق أن يقال: إِنّه يعتق 
اا 00 
لأكثرهاء فلا وج لنسبة الأصالة إليه ونفي التبعيّة عنه ؛ لأنّ مبناها على كونه محقق 
الوجود وقت تعلق العتق بأصله» وهو لا يتيقن إلا في الأقل». انتهى. 

واقول هذا وزن كان جواباً حبسا لكثه لا لتر من تل وإغلاق»:فإن علا 
الشارح ذه يحكم بأنْ عدم الإنجرارَ فرع الأصالة؛ والانجرارٌ فرع التبعيّة» وكلامُ الجيب 
يحكم بأنّ الأصالة فرع لعدم الاجرار» والتبعيّة للانجرار. 

والأصوب في هذا المقام أن يقال : الأصالة في العتق قد تطلقٌ على كوذهِ مقصوداً 
بالذات؛ وكون المعتق مضافاً إليه للعتق صراحة» وتقابله التبعيّة بمعنى أن لا يوجد قصداً 
وإضافة إليه» بل يوجد في ضمن غيره. 

ولبذا المعنى قالوا : العتق للحمل بعتق الأم أنّه تبعي لا أصلي ؛ لظهور أن المولى 
لم يضف العتق إليه» ولم يقصدٌ عتقه بالذات» بل عتق أمّه » ولمّا كان هو جزء لها غير 
منفصل عنهاء وكان في ضمنها عتق بعتقهاء فعتقه تبعيّة عتق الأم؛ كعتق سائر أجزائها. 

وقد تطلق على كون المعتق بحيث يدخل في ضمن المضاف إليه للمعتق» دخول 
المزء ء في الكل» والتبعية على كونه بخلافه» وبهذا المعنى حكم الشارح على عتق الحمل 
بأنه أصلي ؛ له المولى لَا أضاف العتق إلى أمّهء وهوّ داخل فيها دخو الجزء في الكل 
ورد العتق عليه ؛ فإنٌ التحرير المسلط على الكل مسلّط على كل جزء من أجزائه أصالة. 

وهذا [ِنّما يكون إذا تيقن كوئة جرء عند ذلك+ ولا يعرف ذلك إلا بأن تلد بعد 
العتق لأقل من ستة أشهر ؛ إذ لا حمل أقل من سنّة أشهر على ما مر غير مرّة» بخلاف 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حتّى لا ينجرٌ ولاؤٌة" إلى مولى الأب» وهذا إذا ولدَتْ بعد عتقها لأقل من سنّة 
شوق 
ما إذازولدت يعد لعجو لعجاع يسن أشهر أ لأكثر متها بن ونع العثق» » فإنّهِ حينكذ لا 
يتيقن بوجود الحمل حين العتق » فلا يحكم بعقته أصالة بل تبعا. 

وبالجملة: عتق كل حمل ب بعتق الأمٌ تبعي بالمعنى الاوّل» وأمّا بالمعنى الثاني فعتق 
الحمل الذي يتيقّن بوجوده حين الحمل أصلي» وما عداه تبعي» وثرةٌ هذا الفرق تظهرُ 
في انجرار ولاء الحمل إلى معتقي الأب وعدمه. 

وتصوير جر الولاء: أن يكون عبدٌُ شخص تزوّج بإذنه جارية غيره؛ فأعتق مولى 
الجارية جاريته وهي حامل» فولدت ولداً من زوجها القِنّء فولاءً ذلك الولد لمولى 
الأم؛ لأنه حيدئز تبعاً لأمّه» فلو أعتقّ مولى الأب زوجها جر ذلك العبدٌ بإعتاقه إيّاه إلى 
نفسهء ثم إلى مولاه» وهذا إذا ولدت بعد العتق لسنّة أشهر أو أكثر؛ لأنَّ عتقه كان 


نساء تحكيطق الأن جر ولادة إن نقد وال مواليه: 

وأمّا إذا ولدت لأقل من ستّة أشهر من حين عتقهاء » ثم عتق الأب لا يجر ولاء 
الولد إلى نفسه وإلى مولاه لذن عق لواب هذه المنوزة ؤقم أصالة من :مولن الام ؛ 
فيكون ولاؤه له لا لغيره» وسيئّضم لك هذا المقام غاية الوضوح من «كتاب الولاء» 
فارجع إليه 

[١]قوله:‏ لا ينجرٌ ولاؤه؛ - بفتح الواو - لغنة ©“ النيرة والمية + :مشتق تخ 
الولي» وهوالقرب؛ وشرعاً: عبارة عن التناصر بالعتاقة أو الموالاة» وفسّره الشارح 
عدن كنات الرلقم يقلت سراف يعدت ال سيا علق خض و ملع اد شنب 
عقد الموالاة. ْ 

وفعه امنا قيهة فنا كافاعو ينانا فولؤؤه نه ديك الو عدن 
أعتق»”© مع أنه لا ميراث بين الكافر والمسلم: والأولى أن يقال: هو قرابة حكميّة 


تصلح سببا للإرث. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(؟ : اة ” وغيرها. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 51١‏ 


والولد ببع أمه ف الملك». والرقء والعتق وفروعه 

(والولد' يتبع / أمّهُ"' في الملك» والرّق» والعتق وفروعه): :ا ي إن كانت الأم 
في ملك زيدء فالولد المولود في ملك زيد يكون ملكا له 

١1‏ أقوله: والولد ؛ المراد به الجنينٌ ال]صل بالأمٌ» فإنّهِ لو ولدت ولدا ثم أَعتّقَ 
مولى الأم الأم لا يعتق هو تبعا. كذا في «البحر». 

["أقوله: يتبع أمّه ؛ قال في «كشف الوقاية»: «قال في «الكنز»: الولد يت يتبع الأم في 
المللك والحريّة والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة بإجماع الأمة؛ وقال في شرحه 
«التبيين»: «لأنَّ ماءه يكون مستهلكا بمائهاء فيرجح جانبهاء ولأنه تيقن به من جهتها ؛ 
ولبذا ب يغبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثهاء ولأأنه قبل الانفصال 
هو كعضو من أعضائها حساً وحكما حتى يتغدّى بغذائهاء وينتقل بانتقالباء ويدخل 
في البيع والعتق وغيرهما من التصرّفات تبعا لها. 

فكان جانبها أرجح » ولذلك يعتبر جانب الأم في البهائم أيضاء حتى إذا تولد بين 
الوحشيّ والأهلي ؛ أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إن كانت أمّه مأكولة» ويجوزُ 
الامو إن كايك اند عا وز الأمع د ْ 

فحاصله: إِنّ الولدَ يتبع أمّه فيما ذكرناء والأب في النُسب ؛ لأنه للتعريف, 
والأم لا ُشهر. 

والفرقٌ بين الرقّ والملك أنّ الرفٌّ: هو الذلٌ الذي يركبهُ الله عل على عباده جزاءً 
استنكافهم عن طاعته؛ وهو حق الله جل أو حق العامة على ما اختلفوا فيه. 

واكك هيوق فكو الشخمن من القضر ف شه وهو حفة :وول فا يوذ الماسون 
يوصف بالرق» ولا يوصف بالملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام. 

والملك يوجدُ في الحيوان» والجماد»ء والحيوانُ غير الآدميّ دون الرق» وبالبيع 
يدول تلكة وو الرق وبا لكق يول ملك تمد لاله عند :ويؤول الرق شما وور 
فراغه عن حقوق العباد. 

ويتبين لك الفرقٌ بينهما في القنّ وأمّ الولد والمكاتب؛ فإِنٌ الرقٌ والملك كاملان في 
القِنّ» ورق أمّ الولد ناقصء حتى لا يجوز عتقها عن كقّارة» والملك فيها كامل: 
والمكاتبُ رقه كامل» حتى جازٌ عتقه عن الكفارة» وملكه ناقص حتى خرج من يد 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وولدُ الأمةٍ من زوجها ملك لسيّيهاء وولدها من مولاها حر 
وإن كانت الأ مشتر ''' كان الولدُ مشتركا على سهام الأم» وإن كانت مرقوقة'"؛ 
قالولد المؤزود تحال رفنها يكون عرقوقا : وكذا يتبعها في العتق”" وفروعه : كالكتابة » 
والتّدبير» فعتق الولد بتبعيّة الام إنُما يكونُ إذا كان بين العتق والولادة سي أشهر أو 
أكثر» فحينئذٍ ينجر الولاءً إلى موالي الأب » فعْلِمَ أنه لا تكرار 3 

دراك اانه من روجو ولاك اتيف وولدها من مولاها ح”") 
المولى» ولا يدخل تحت قوله: كل تملوك لي حرٌ'''. انتهى 

١1‏ ]قوله: مشتركة ؛ أي بين اثنين فأكثر»ء فالولدٌ المولودُ من تلك الجارية يكون 
مشتركاً على قدر حصصهم في الأم. 

اكول : مرقوقة ؛ سواءً كانت تملوكة أو لا » فإِنٌ بين املك والرق عموما 
وخصوصاً من وجه على ما مرّ سابقاً غير مرّة» خلافا لما ذكره ه الشارحٌ 5 سابقاً من أنّه 
لأيكوة مرقوقا الإ يان يكون ملوكا. 

['اقوله: في العتق...الح؛ فإذا أعتة عتق المولى الجارية عتق ولدها تبعاً لباء وكذا إذا 
ديرت صا هديرا .وركذا إذا كوقيث دحل في كابتهاء وهدا كلايعا لااصالة. 

[؛]قوله: فعلم أنه لا تكرار؛ دفع لما يرد على المصنّف #5 أنه قد ذكرّ عتقّ الحمل 
بعتق الأم سابقاء ثم ذكرٌ تبعيّة الولد للأمّ في الرفّ فهو تكرار» وحاصلٌ الدفع أنّ الحكم 
السابق كان في عتق الحمل أصالة» وهذا في عتقه تبعا فلا تكرار» وقد مر سابقا وجه 
الفرق بينهما. 

[4]قوله: ملك لسيدها ؛ لما مر من أن الولد ي: يتبع الأمُ في الرقّ والملك: » فلا يكون 
حراء وإن كان أبوه حراء ويستثنى منه ولد المغرور؛ فإنّه حرّ بالقيمة» كأن يتزوّج الحرّ 
امرأة على أنّها حرّة» فإذا هي قنّة» فأولاده منها أحرارا بالقيمة» وقد يكون الولدٌ حرا 
من رقيقين بلا تحريرء كأن نكم عبدٌ أمة أبيه فولده حرّ؛ لأنّه ولد ولد المولى. كذا في 
«الظهيرية». 

[“]قوله: حر ؛ لأنه مخلوقٌ من مائه فيعتق عليه. كذا في «المداية»"") 


.)77 انتهى من «تبيين الحقائق»79:‎ )١( 
.)500 : «البداية»(5‎ )١( 


باب عتق البعض 
وإذا اعنق بض عنه سح وسعن فيما بقن وهو كالكاكن بلؤاره إن الزن لق 
عجز» وقالا : عطق كله 
باب عتق البعض 

(وإذا أعتق بعض عبده”' صيرٌء وسعى" فيما بقي » وهو كالمكائب” بلا رد 
إلى الرّقٌّ لو عَجِزء وقالا"": عتقّ كله) ظ 

(الإقؤلة بعص عيده» شواء كان اليعط رن ميا #النسنت واكريع» أننيهما 
كجزء منك حراء وشيء منك حرّء ويلزم المولى حينئل بيانه. كذا في «الخانية». 

ولوقال: بعض العبد من دون إضافة لكان أولى ؛ ليشمل إعتاق أحدّ الشركاء في 
غي زعي ب وذ ساهر توك لايح عن زر عي احله اد اللكاويع عد 
المملوك له خاصّة» وإِنّما اختارَ هذه العبارة لكون مقصوده بِيانُ حكم إعتاق الشريك 
على حدة على ما سيأتي. 

["أقوله: وسعى ؛ أي سعى العبد الذي أعتق بعضه لمولاه في قيمة بقيّته التي لم 
نوه اوصورة الأمتبيعاء ادرو اجر الو وراكة قة عابت هن اجر 

["اقوله: كالمكاتب ؛ في أنه لا يباع ولا يرث ولا يورث» ولا يتزوّج» ولا تقبل 
ها كل رتفي اع مكا رونك انه تسلف عاض كلمي زال ماله كقنااق 
المكاتب. 

ويفترق عنه في أنّ المكاتبّ إذا عجرّ عن أداء بدل الكتابة يصيرٌ رقيقا كما كان» 
ولا كذلك معتقّ البعض ؛ فَإنه وعجر علق أداء قيمة الباقي له ضير رقيقاً كما كان؛ 
لوجود الوعتاق فيه من المولى دون المكاتب. ٠‏ 

[#]قوله: وقالا؛ ذكر صاحبُ «الجامع المضمرات» وغيره: إِنْ الصحيحّ في هذا 
الباب قول الإمام 4#» ويويّدُه حديث: «مَّن أعتقّ شركاً له في عبده كان له مال يبلغْ 
تن العبد قوّم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد 
عنتق فده هنا ]أعتق ع" أخرحنة الائمة الستّة: فإنّه يدل صريحا على تصوّر عتق البعض 


دون الكل. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : 2)10١‏ و«صحيح مسلم»(7: /41)»). وغيرها. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هذا بناء على أن العتق لا يتجرّأ بالاتفاق"''", فكذا الإعتاقٌ عندهما ؛ لأنّه إثبات 
العتق » كالكسر مع الانكسارء فيلزم من عدم تََرْوْ اللازم» وهو العتق» عدم تر 
ملزومه؛ وهو الاعتاق» لكن أبا حنيفة .0 8ه يقول: : الاعتاقٌ إزالة الملك ؛ لأنه 
ليس للمالك إلا إزالة حقّه » وهو الملك 

١[‏ ]قوله: لا يتجرّأ بالاتفاق ؛ قال الرَيْلْعِيُ في «شرح الكنز»: «أصله: إِنّ الإعتاق 
يوجب زوال الملك عنده؛ وهو متجزئ؛ وعندهما: يوجب زوال الرقّ وهو غيرٌ 
متجرّئ » وأمّا نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجرّأ بالإجماع ؛ لأنّ ذاتَ الفعل وهو العلّة» 
وحكمه وهو نزول الحريّة فيه لا يتصور فيه التعجزؤء وكذا الرق لا يتجرّأ بالإجماع ؛ 
لأنه ضعف حكمي» وال حريّة قوّة حكميّة فلا يتصوّر إجتماعها في شخص واحد. 

فإذا ثبت هذاء فأبو حنيفة نه اعتبرٌ جانب الرقّ فجعل كلّه رقيقاً على ما كان 
وقكةزال كه قو النحسن اذى اعكقهه وهينا اعشبرا كانت الكرية #قصان كله سرا»: 
لق 
وفي «العناية» نقلاً عن «الميزان»: «المعني من قولنا: الإعتاق يتجرّأ ليس هو أنّ 
ذات القول نت تنجرأ أو حكمه يتجرأ؛ لأنه محال: عيبي بلله مغل وقول كم 
الإعتاق يتجرّا, » فيتصور ثبوته في النصف دون النصف» وحاصل الخلاف راجع م إلى أن 
ركان مسد عون زوان لوق 2 1ك كر فيك ل بحسيو تود الك 
رقيقاء ولكن زالَ الملك بقدرهء وعندهما: يوجب زوال الرق عن الكل». انتهى''". 

["أقوله: لكن أبا حنيفة 5؛ جواب من قبله عن دليلهماء وحاصله أن الإعتاق 
إزالة اللاكاتؤللنك عوك اعم اتدعكن أن بوجه ق ينس :دوه يعن كما اليد 
المشترك » فكذا إزالته تكون متجزئة. ْ 

فإن قلت: هذا ينافي ما صرّحوا به من 


انتهى 


ب 


الأعتاق إقنات القوة الخصوصضةء 


والأكالة بكي 
قلت: ليس الغرض هاهنا أن الإعتاق موضوع للإزالة حتى يكون منافيا لما اذعوه 


.)1/7 من «تبيين الحقائق»(؟:‎ )١( 
.)50/ : 5 زفق من «العناية»(‎ 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1 
ولو] عتق شريك حظه أعتقهُ الآخر 
والملك م تحرق , فعا إزالله ٠‏ فإعتاق"' البعض | إثبات شطر العلة ٠‏ فلا يتحقق 
المعلول [ لآ وأن ب يتحقق تام العلة ٠‏ وهو إزالة الل كله. 

(ولو أعتق شريك حظة” أعتفّة قَه الآخرا 
ل 
الملك لا غيره : ويلزمها ثبوت القوّة المخصوصة. ْ 

وقد يقرر الكلام من جانب أبي حنيفة 5ه بأنّ الإعتاق إثبات القوّة المخصوصة 
بإزالة المللك لا بإزالة الرقّ؛ لأنّ الإعتاقَ تصرّف» وكل تصرف لا يتعدى ولاية 
اصرف وولاية انضرف إثما تكون على ماه نحقه, -وحقه الملك لا غير قولايته 
إنُما تكون على الملك. 

ومن المعلوم أنّ الملك يتجرّأ فتكون إزالته متجزئة. 

وبالجملة: لا يتوقف الكلامٌ على كون الإعتاق موضوعاً للإزالة» بل يجري على 
كل تقدير. 1 ٍ 

3 قوله: والملك متجرّئ ؛ كما في الببع والهبة وغيرهماء ديات باع تصييا من العبد 
يزول ملكه عن البعض الذي باعه أو وهب نصيباً منهء ثبت ملك الموهوب له في ذلك 
النصف إذا كان شريكا له. 

[']قوله: فإعتاق... الخ ؛ يعني أن عله كونه حر هو إزالة ملكه بتمامه؛ فعند ذلك 


يزولُ وصف الرق ويغبت وصف الحرية؛ فإذا عتقّ البعضُ وجد قدرٌ من العلة » وبتحقق 
قدر من العلّةء أو جزءٌ من أجزائها لا يتحقق المعلولُ لا بكلّه ولا ببعضهء فيبقى رقيقا 
وكلس تولك كو كلدهر )يل قي عليه البحاية» مله تنس 

الاقوله: حَظّه ؛ الح - بفتح الحاء المهملة وتشديد الظاء المعجمة - ؛ أى 
نصيبه» والقدرٌ المملوك له وأشار بإضافته إلى أنه لا يمكن له عتق الكل لعدم ملكه 
فيه» ولا عتق فيما لا يملك بالنص على ما مر. 

أقوله: أعتقه الآخر؛ بشرط أن يكون ذلك الشريك الآخر من يصع منه 
الإعتاق» فلو كان صبياً أو مجنونا اننظرَ بلوغه وإفاقته إن لم يكن له ولي أو وصي» فإن 
كان استتبع عليه العتق فقط دون الاستسعاء والتضمين. كذا في «النهر». 


51 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو استسعاهع أو من امعد موسر قنسة بحظه لا محسيرا : والولاء لمما إن أعتق أو 


تي ا سس 
أو استسعاه 1 “أو شمن اميق و كع : أي حال كون المعتق تق موسراء (قيمة 
له )«الطمير برعم إلى الاك" ع كر والولاء لبا "إن أعتق أو 
استسعى 


ير ع اس 


[١أقوله:‏ أو استسعاه؛ الحاصل أن الشريك الآخر مير بين أمور إن شاءً أعتق 
تغب انها نكال أ ومجلنا على آزاء المال» وإن شاء القع ا را عن لهند 
حصته» ون شاء اخة من شريكه اندي أعدق تصنييه إن كان موسر قيب حظله: 

وله أن يكاتب نصيبه أو يصالح المعتق أو العبد لا على أكثر من قيمة حصته» وله 
أن يذبر حصته, لكن تلزمه السعاية في الحال»: ولا يجوز لسيّده أن يتركه على حاله ليعتق 3 
بعدالموت, بل إذا ادى عدن نعم لومات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من 
الثلاث. كذا في «البحر»» وزيادة التفصيل فيه. 

["اقوله: لا معسرا؛ متعلّق بالثالث» يعني التضمينٌ إنْما هو إذا كان المعتق غنيًا 
فادرا عدن أذاءاالعتمانا »و إن كان معدر ا عاجرا عته افلا تسصمين» نل للساكت أن يعن 


[ااقوله: والولاء لبما...الحخ؛ حاصله أنه لَمّا كان للشريك الآخر أن يختارٌ أحدا 
من الأمور الثلاثة المذكورة» فإن اختارَ منها العتقّ يكون ولاء العبد مشتركا بين 
الشريكين ؛ لأنّ كل واحد منهما صار معتقا لنصيبه؛ والولاءً لمن أعتق» وإن اختارَ 
اسسيعاء العبق فكذلك لكون كل منهما معتقا. 


.)017 : ١(»رهنألا أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق. ينظر: «مجمع‎ )١( 

(0) المراد به يسار التيسير لا يسار الغنى » وهو: أن يملك قدر قيمة نصيب الآخرء والمعتبر حاله يوم 
الاعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبرء وإن اختلفا فيه بحكم الحال إلا أن يكون بين 
الخصومة والعتق مدة يختلف فيها الأحوال فيكون القول للمعتق. ينظر: «الشرنبلالية)»(؟ : 8). 

(1)8أى إن شاء عن المنيق قيمة نضنبية إن كان موسر + وكنسن له كيان العرك على بخالة 6 انه لا 
سبيل إلى الانتفاع به مع ثبوت الحرية في جزء منه. ينظر: «البدائع)(؟ : 81). 


كتاب العتاق/باب عتق البعضص 1 
لمق إن نه ٠‏ ورم العبدء وقالا: له ضماته غنيًا 
كت إن صَّمِئْه ورجع به ( : أي بالضّمانء (على العبدء وقالا'”: له 
0 
غاية الأمر إن عتق المال نصيبه كان بلا بدل » وعتق الثاني مع البدل؛ وهو مال السعاية» 
فإذا أَدَى العبدُ قدرٌ قيمة حظ الآخر عتق عليه » فيكون ولاؤه له؛ وإن اختارَ الضمان 
فأخدٌ عن المعتق قدرٌ نصيبه يكون الولاءٌ كلّه للمعتق لأنه ملك خصة الخ باداء 
الضمانء فصار عتقّ كلّه عليه هذا كلّه عند أبي حنيفة 5ك. 

١1‏ قوله: إن ضمنه ؛ يحتملٌ أن يكون من التضمين: فالضميرٌ المرفوع المستتر 

جعٌ إلى الآخرء والباررُ التنّصل إلى المعتق» ويكون المعنى : : إن أخذ الآخرٌ من المعتق 
ا 

ويحتمل أن يدون ماضياً من الضمانء فالضميرٌالمرفوع إلى المعتق والبارز إلى 
الآخرء ويكون المعنى إن أعطى المعتق الضمان وأذاه إلى شريكه. 

["آقوله: ورجع به؛ يعني في صورة التضمين يرجع المعتق المؤدّي للضمان بقدر 
ما أدّى على العبد ؛ لأنّ المعتق قام مقام الساكت بأداء الضمان إليه ؛ وقد كان للساكت 
استسعاؤه بقدر قيمة حظّهء فكذا يكون ذلك لمن قامٌ مقامه» فيستسعيه ويأخذ منه قدرٌ 
ما أدّىء بخلاف العبد إذا سعى للساكت فيما إذا اختار استسعاؤه» فإنّه لا يرجع شيء 
على المعتق ؛ لأنه يسعى لفكاك رقبته. كذا في «البداية» وشروحها. 

[؟اقوله: وقالا...الخ؛ يشهدٌ بقولبما حديث: «مّن أ عق فيضا لهاق عنبد 
فخلاصه في ماله إن كان له مال؛ فإن لم يكن له مال استسعى»'"'؛ أخرجه الأئمة 
السنّةء فإنّه يدل على أن المعتق إن كان غنيا فلشريكه الساكتُ النضمين» وإن كان 
مرا فلهةا كيه عند عير قال يكوة لله الأمقستاء عند كو نه بوسر ا مارلا 
لفقم حي كود ميد 

وقد وافقهما أبو حنيفة 5 في عدم التضمين عند كونه معسراًء لكنّه خيّر الآخر 
بين الاستسعاء بين إعتاقه حظه بناءً على أصله إنّ الإعتاق يتجزأء فلا يكون بإعتاق 
أحدهما حظه حر يكل فلاآخر أن يعتقّ نصيبه ليقاء ملكه فيهء وبقاءٌ الرق في العيد. ‏ 


2 


به 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(؟ : )2 و(«(صحيح مسلم»(؟ : 2»)) وغيرها. 


16 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والسّعاية فقيرا فقط» والولاء للمعْتّق» ولو شهدَ كل شريك بعتق الآخر سعى لبما 
في حظهماء والولاءً لبما 

أي للآخرٍ تضمينٌ المعتق'"' عندهما كوه غنا:: (والسعاية فقيرا فاظ' ل و الول 
للمعتق) ؛ لأنّ إعتاق البعض إعتاقٌ الكل عندهما. 

(ولوشهد'” كل شريك بعتق الآخر سعى لبما"' في حظهماء والولاءٌ ليما 
وعددهما: مالم يكن التجرة لعاقين صل الزقة مذ عيق البعض: بل ضار كله ضرا 
بإعتاق البعض» فلا يمكنْ للآخر الإعتاق ؛ لعدم إمكان إعتاق الحرّء فلم يبق له إلا أن 
معي امراك قد مي 1 

وعتواقد لس القاوكان العدداف الراد هتوت ل كور الا يها ء يكون 
الولاء ليما لكأن كاذ ونا مار عقا لاسي وصددهنا : يكون الولاء للمعتق ؛ لأنّ 
إعتاقَ البعض إعتاق لكله. 

وأمًا في صورة التضمين فالولاءً للمعتق بالاتفاق؛ لكنّه يرجم المعتق بما أدَى على 
العواعيةه على ماف ولا يرجع عندهما لعدم وجوب السعاية عندهما حال يسارٍ 
المعكق2 إنْما خيّر أبو حديفة 5 في صورة يسار المعتق بين الأمور الثلاثة ؛ لأنّه لما كان 
الإعتاقٌ متجرّئاً عنده لم د يعتق الكل بإعتاق أحدهما نصيبه ؛ فللآخر أن يعتق نصيبه. 

وده انيس الهج بعاء على أن ناتك تتمنت حصنت عدهء وو 
التضمين: أن المعتق جان على شريكه بإفسادٍ نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة 
بإعتاقه» وبالجملة: لا يمتنع الاستسعاءً عند يسار المعتق عنده. 

31 قوله: تضمين المعتق ؛ أشار به إلى أن الضميرٌ في قوله : له يرجع إلى الآخرء 
وإنّ قوله غنيًاً حال من الضمير المنّصلٍ بالضمان الراجع إلى المعتق» وإنّ الضمان بمعنى 
التضمين» بمعنى جعله ضامنا وآخذ الضمان منه. 

["اقوله: فقط ؛ متعلق بكلتا الصورتين ؛ أي ليس له الإعتاق؛ والاستسعاء عين 
كون الفتى هنا ولس له التضمين: والاعتاق بال كونه فقيرا. 

["اقوله: ولو شهد؛ أي لو أخبرء فالمراد بالشهادة جرد الإخبار لا الشهادة 
الشرعية قانها لأتفين رذ كات الشاهذ عر نقعا نفده بشهانتة: كمافيها خن فده فإن 
كل واحد منهما يثبت شيث :أن لنفسة بحن التصمين. 

[؟ ]قوله: تيا اسع العيد للشريكين بقدر حظهما : سوا كانا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 141 


وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين» ولو تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضلده 
وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين) ؛ لأنّ على أصلهما الضّمان مع اليسارء, 
والسّعاية مع العسار, فإن كانا معسرين تحب السّعاية » وإن كانا موسرين فلا سعاية 
ولا ضمانٌ أيضا ؛ لأن كل واحاد يدعي إعتاقٌ الآخر والآخر ينكرٌ ولا بيئة ؛ (ولو 
تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضدّه) ؛ لأنَّ عتقه يغبت سر 
أن حفّه في السعاية» وامعسرٌ يزعم أله لا حق له في السّعاية ؛ لأن اَمو ا 
ولا يقدرٌ على إثبات العتّمان ؛ لأنّ شريكه منكرٌ فلا شيء له أصلا 


موسرين أو معسرين أو أحدهما موسر والآخر معسرا ؛ لأنّ كل واحد منهما يزعم أن 
صاحبه أعتق نصيبه » فصار مكاتباً في زعمه؛ لأنّ معتقَ البعض كالمكاتب عند أبي 
حنيفة طه. 

فحرّم عليه الاسترقاق» فيصدّق في حق نفسه» ويمنع استرقاقه» فيستسعي العبد» 
لأنا تبقمًّا بحقّ الاستسعاء صادقا كان المقرّ أو كاذبا ؛ لأنه مكاتبه أو نملوكه» ولا يختلف 
ذلك باليسار وعدمه ؛ لأنّ حقه في الحالين في أحد شيئين التضمين والاستسعاء ؛ لأنّ 
يسارَ المعتق لا يمنع السعاية عنده؛ والتتضمين متعدّر هاهنا لإنكار الآخرء فتعين 
الاستسعاء. كذا في «البداية». 

كله موسر خا عله اله إذا ان احذ السرركي مويرا والآخر مسر وأخير 
كلّ واحد منهما بعتق الآخر نصيبه» وأنكره الآخر ولا بينة لواحد منهما. 

فكسدهها بسع العيد أن هللاه البوزة للمونين زقدن حمت "ا لعي ولاك 1 
تقرّر عندهما أن السعاية على العبد إنْما هي في صورة الإعسار» والتضمينُ في صورة 
اليسان: فالموسرٌ يزعم أن حقه في السعاية ؛ لكون شريكه معسرا لا يجب عليه الضمان» 
فيسعى العبد له والمعسرٌ يزعم أنّ حقه في الضمان لا في السعاية ؛ ون ا 
قاذ سعاية له: 

ولا سبيل إلى إثبات الضمان ؛ لأنه موقوف على ثبوت عتق شريكه الموسر 
نصيبه» وهو إما بالإقرار ولم يوجد؛ لفرض كون كل منهما منكرا لقول الآخرء وإما 
بالنية ولم توجد. 

وأمّا أبو حنيفة 45 فلمًا ذهب إلى أنّه حقه في صورة اليسار أحد شيكين: التضمين 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن قلت'"': اينبغي أن د فكب السناة في شيءٍ من الأحوال ؛ لأن العتق 
نما ينبت بإقرار كل منهما بإعتاق شريكه ؛ والشريك منكرء فصار إقرارٌ كل واحد 
منهما إنشاء للعتق» فلا تجب السعاية. 

قلت'": العبدُ إن كدب كل واحد منهما فيما زعم لا ينبت عتقه 
والامسبعاء كنم بالتبعابة الموسنوالعسر كليهما ق صورة التحالت أيضاء وهدا 
كله إذا لم يترافعا الحكم إلى القاضي » بل خاطب كل منهما الآخر بأنّك أعتقت سهمك 
وأنكره هو. 

أما لو ترافعا الأمر إلى القاضي ؛ فإِنَ القاضي يطلب البيئة» فإن جاءً كل منهما 
بالبيئة أو واحدٌ منهما فذاك» وإن أجابا بالإنكار حلّفهما القاضي»؛ فإن حلفا لا يسترق 
العبد لواحدٍ منهما ؛ لأنّ كلا يقول إنّ صاحبه حلف كاذباء واعتقاده أنّ العبدٌ يحرم 
استرقاقه» ولكل استسعاءه. 

وإن اعترفا أو اعترف أحدهما يثبت يثبت عتق المعترف» ويترئّب الحكم عليه وهو أنه 
لا يسترق ولا وى ؟ لاس قا دوج ره ا ور وها ن انق ورمتفها ل كاد 
لأنَ النكول في حكم الاعتراف»؛ ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فلا سعاية على العبد 
المح قي :هليه البعانة لجال .كذا في «فتح القدير» وغيره. 

]١[‏ قوله: فإن قلت...الغ؛ هذا الإيراد إِنّما يرد عليهما لا على أبي حنيفة 5ه ؛ 
لأنٌ إقرارَ كل واحد منهما , بعتق صاحبه ليس إنشاء لعتق عنده» بل إنشاء الكتابة. 

وخامل الإجرادة فرعي 031 غم على العبد لسعاي ق قت وان الصبوو 
القلاثة؛: أي يسارهماء ورعسارهما ؛ وتالتهما مسارا وإغشارا؛ لان ع العبد وه 
الموجب للسعاية إِنّما ب* يبت بإقرار كل منهما بإعتاق شريكه حظه» وا حال أنّ شريكه 
منكر » لمك لا رحاس شيط وفي مثل هذا لا تحب السعاية. 

[أقوله: قلت... الخ؛ حاصله: إن وجوب السعاية على العبد في الصور المذكورة 
إنما هو إذا صدّق العبد » فإنّهِ إن كدب العبدُ كلا من الشريكين القائلين بإعتاق شريكه لا 
يغبت عتقه ولا يحب شيء» فإذا صدّق العبدُ فتصديقه يكون موجبا للسعاية عليه» سواءً 
عسوي عالقا ف يد 

وعندهما: تصديقه للموسرين في صورة يسارهما لا يكون إقرارا بالسعاية ؛ إذ لا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 5 
دقف الولاءً في الأحوال » ولو عََقَ أحدُهما 
وإن صَدّقَ فتصديقه كل واحل منهماا " يكونُ إقراراً بوجوب السّعاية له على أصل 
أبى حنيفة'' ذه 2 وأما علىٍ أصلهما لماي للموسوي د ا يكون إقرارا؛ 
وتصانينة لسري بكودة إقراوا :كذ تصتديقة الوسر إدا كان شتريكة معميرا. 

(ووؤقف” الولاء في الأحوال) : أي حال يسارهما وعسارهماء ويسارٌ 
أحدهما وعساز الآخر؛ لأنّ كل واحد منهما منكراً إعتاقه: فيونف الؤلةء إلى آذ 
يتْفَا على إعتاق أحدهما. 

(ولى علق" احدهما 
سعاية مع اليسارء وتصديقه للمعسرين في صورة عسارهما؛ وللموسر في صورة 
انه وق إقرارا :لآ الميطابة عب جفين كلوق الحضن مغصير ا ء فيوكد بإقرازة 

فتجب السعاية عليه لهما في الصورة الأولى» أو للموسر فقط في الصورة الثانية. 

ولا يخفى عليك أن هذا التقرير؛ أي اعتتبارٌ تتصديق العبد لوجوب السعاية نما 
يحتاج إليه على مذهبيهما لا على مذهبه كما أشرنا إليه سابقاً من أن ورود الإير يراد إِنّما 
هو عليهما لا عليه. 

١3‏ أقوله : كل واحد منهما؛ اوكا مدة أن تعفو الل عنما وها 
وال وت 

["آقوله على امل بي حنيفة ط ؛ ؛ وهو أن الاستسعاء يجتمع مع اليسار أيضا. 

["'أقوله: ووقف ؛ بصيغة المجهول» وهو أيضاً من تتمّة مذهب محمد وأبي يوسف 
دء والحاصل: إِنَّ ولاءً المعستق يكون موقوفاً في الصورة المذكورة» سواء كانا موسرين 
أو معسرين أو متحالفين لا يحكم باستحقاق أحدهما له. 

وذلك لأنّ المعتق ومس: مستحق الولاء على أصلهما هو أحدهما؛ لكون إعتاق 
البعض"إعتاق للكل عندهماء والولاء لمن لمن أعتق ؛ ولم يتعيّن ذلك المستحق لكون كل 
نيما نكا اسقط الاك وضطه كرون الول موفوها إن أذارنتها على إعتان 
أحدهماء فيكون الولاءً له» ولو مات العبد قبل أن يعتقّ على شيء فولاؤه لبيت المال؛ 
هنذا كله غندهما : :وآمًا عنده فقن مز أن الولاء ليمًا. ْ 

1 قوله: : ولو عَلّق ؛ ماض من التعليق ؛ أي لو عَلَقَ أحدٌ الشريكين في عبدٍ واحاد 
تيك نكر عدا بسزراء كاق ذلك العيز تمل عير بِيّ أو فعل ذلك العبد» والآخر 


فك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عتقهُ بفعلٍ غداء والآخُ بعديه فمضى الغدء وجهِلَ شرط عتق نصفه» وسعى في 
نصفه لبماء وعند محمد كه سعى في كله 
عتقهُ بفعل غدا"» والآخرٌ بعديه فمضى الغدء وجْهِلَ شرطً عتق نصفِه» وسعى 
في نصفه لبماء وعند محمّد 5ه سعى في كلّه”) : لأن لطبي" عليه''' بسقو قوط 
السعاية مجهول» فلا يمكن القضاءً على المجهول. 
علق عتقه بعدم ذلك الفعل كان يقول أحدهما مثلاً: إن دخل فلانٌ هذه البلدة غداً 
فأنت حرّء أي نصيبي منك حرّء ويقول الآخر: إن لم يدخل فلان هذه البلدة غدا 
فأنت حر. 

ففي هذه الصورة إذا جاء الغد ومضى » » فإن علم أحد الشرطين؛ أي دخول فلان 
هذه البلدة أو عدمه فذلك ؛ أي يعتقٌّ نصيب الذي علق عتقه بذلك لا نصيب الآخر؛ 
لعدم وجود شرطه إن جهل ذلك ولم يعلم أنه دخل أو لم يدخل ؛ عتق نصفه وسعى في 
نضفه ليما 

[']قوله : هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: مرح اراب ولحي 
واحد: : أي بفعل يقع غدًء وذكر الغد على سبيل التمشيل ٠‏ فإنّ الحكم منوط بتعليق 
العتق بفعل في وقت معيّنء غدا كان أو أمس أو اليوم. 

1["آقوله: : سعى في كلّه؛ أي سعى العبد في جميع قيمته لبماء هذا إذا كانا 
يعسرية :إن كان موسؤية قلا محالة روزن كان دهم موسوا الاك عير ١‏ سس 
في نصف قيمته للموسر؛ لأنْ المعسر يتبرأ عن السعاية» والموسر يدّعيهاء فإنّ يسار 
المعتق يمنع وجوب السعاية على أصله. كذا في «العناية». 

؟اقوله: لأنّ المقضي عليه...الخ؛ حاصله: أَنْه ما جهلَ الشرط ولم يعلم أتحقق 
الشرط الذي عَلّق عليه عتقه هذا الشريك؛ أو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الآخرء 
مان قط عليه تصموظ التمننا نه وول » فإِنّ الشريك الذي وجدّ شرطه لا تجب 
00 وشقط حدق التعاة فنه» رمو غير سراف 
والقضاء على المجهول غير نمكن؛ فلا يحكمُ بسقوط السعاية لأحدهماء بل يحكم بأن 
يسعى في كله. 

[:]قوله: لأنَ المقضي عليه ؛ اللام موصولة: أي الذي قضى عليه بسقوط 
السعاية له» وهو الحانث منهما. 


كتاب العتاق/باب عتق البعض ف 
م ا ار يي 7 2 22 


ولا عتق في عبدين 
كلذ" نميف لسعاي اسافط 300 ارك واعد من ن الشريكين؛ تقول 
لصاحبه: إِنَّ النُصف الباقي هو نصيبي» والسّاقط نصيبك» 3 فينصف” بينهما. 
(ولا عتق في عبدين”) : أي إذا قال رجل ١‏ إحمكر قلان الذار عدا قي 
حرّء وقال الآخر: إن لم يدخل فلانٌ الدَارَ غداء فعبدهُ حرٌء فمضى فمضى» ولم يدر أنه 
دَخَل أو لا ٠:‏ لا د يعتقّ شيءٌ من العبدين ؛ لأنّالمْقْبِي عليه بالعتق والَقَضِيّ له مجهولان » 
-20110 
7 ففحشت الجهالة 


[١أقوله:‏ قلنا؛ جوابٌ من قبل أبي حنيفة ظيه عن دليل محمد ذيهء وإثبات 
لمذهبه» وحاصله: إن أحد الشريكين في الصور: المذكورة حانثٌ بيقين» وهو الذي وجد 
شرطه فعتقّ نصفُ العبد» وسقوط نصف السعاية متيقن» فمع ذلك كيف يحكم 
بوجوب السعاية على العبد في جميع قيمته. 

وأمّا كون المقضي عليه مجهولا فغير مضرء فإنَّ الجهالة ترتفع بشيوع النصف الذي 
عتق» وبتوزيع نصف السعاية عليهماء ونظيره ما إذا أعتق رجلٌ أحد عبديه لا بعينه ؛ 
ومات قبل البيان؛ أو أعتق عبديه بعينه» ونسيه ومات قبل التذكر؛ فإنّه يعنق من كل 
منهما نصفه؛ وتجب السعاية في نصفه على كل واحد منهما . كذا في «البناية»'") 

["آقوله: : فينصّف ؛ أي إذا كان كلّ منهما مدّعياً لسقوط حصّة الآخر» ا 
النصف متيقن ينصّف ذلك النصف الواجب بينهما ؛ دفعا للزوم الترجيح بلا مرجّح » 
وَرَفا للشافعة 

[ااقوله: في عبدين ؛ يعني إذا كان لكل منهما عبد على حدة؛ فقال أحدهما : 
إن دخل فلانٌ الدار غدا ا أو قال الآخر: إن لم يدخل فلانٌ الدار غدا 
فعبدي حرٌ» ومضى الغْدّ ولم يعلم الدخولٌ وعدمهء فلا يعتق واحد منهما. 

[أقوله: ففحشت؛ من الفحش - بضمٌ الفاء وسكون الحاء المهملة - بمعنى: 
التجاورُ عن الحدّ ؛ أي كثرت الجهالة في هذه الصورة حيث لم يعلم المقضي له ولا 


)١(‏ بخلاف العبد الواحد ؛ لأن المقضي له بسقوط نصف السعاية معلوم» وهو العبدء والمقضي به 
وهو سقوط نصف السعاية معلوم» والمجهول واحد وهو الحانث» فغلب المعلوم المجهول. ينظر: 
«مجمع الأنهر»(١‏ : 014). 

(؟) «البناية»(0 : 307). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن ملك ابنّه مع آخر بشراءء أو هبة» أو وصيّة» أو اشترى نصف ابنه من سيد ؛ 
أو علق : كد اداه مع 1 3 يضمن الأب 

(ومّن ملك ابئّه'' مع آخر بشراءء أو هبة؛ أو وصيّة» أو اشترى نصف ابنه'" من 
ا ؛ أو" علّق”" بشراء نصفه م اشتراه مع آخر عتو'' 'حصتّه » ولم يضمن .0 >0 
الأب 

المقضي عليه وفي صورة العبدٍ الواحد المقضي به؛ وهو عتق نصف العبد» والمقضي 
لهء وهو العبدٌ الواحد معلوم» فلم تتفاحش الجهالة. 

١3‏ قوله: ومن ملك ابنه...الخ؛ صورته: أن يشتري الرجلانُ عبداً واحداً من 
مولاه؛ والعبد ابن لأحدهماء أو يهبهما مولاه أو يوصي لبما مولاه عند موته فيملكانه 
بالوصية» وكذا الحكم في ملك كل ذي رحم محرم مع آخر أجنبي؛ بسبب من أسباب 
الملك. 

["اقوله: أو اشترى نصف ابنه ؛ بأن كان ابنه عبداً لإنسان فاشترى أبوه نصف 
ابنه من مولاه» وصار هو مع مولاه شريكين في ذلك العبد. ا 

1"افوله: أو علّق... الخ؛ صورته أن يقول: أنت حر إن اشتريتُ نصفكء ثم 
يشتريه من مولاه مع آخرء فحينئز تعتقّ حصته لوجود الشرط المعلق عليه. 

[؛قوله: : عتق حصته ؛ أي حصة الحالف أو المشتري والمالك» أمّا العتق في صور 
الحلف فلما أنّه لا علّق عتقه بشراء النصف ثمّ شراه وجدَ الشرط وعتقّ عليه ذلك 
القدرء وأمّا في صورةٍ ملك ذي رحم محرم منه مع آخر بسببي من أسباب الملك العام 
من أن يملك ذي رحم محرم موجب لعتقه عليه ؛ فإذا ملك النصفف عتقّ عليه ذلك القدر 

[0]قوله : ولم يضمن الأب ؛ أي لا يحب الضمان على الأب إذا أعتق عليه نصف 
ابنه لشريكه موسر كان الأب أو معسراء ‏ سواء علم الشريك الاجنبيّ حاله أو لم يعلم. 

أقوله: الأب ؛ هو فاعل لقوله: «لم يضمن»؛ إن جعل صيغة مضارع معروف 


شراء نصفه 


لا و ا ا ا 
سرء فللشريك حق التضمين إجماعا. ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص178). 
0 أي لو علق عتق عبد سواء كان الابن أو آخر بشراء بعضهء بأن قال: أنت حر إن اشتريت 
نصفك» ثم يشتريه من مولاه مع آخر تعتق حصته ؛ لوجود الشرط المعلق عليه. ينظر: «مجمع 
الأنهر»١١‏ : 019). 


كتاب العتاق/باب عتق البعحضص ني 


عَلِمَّ الريك حاله أو لا كما لو ورثاه 
عَلِمَ الشّريك حاله أو لا): أي عَلِمْ الشّريك أنه ابن لشريكه» أو لم يعلم؛ (كما 
لوورثاه"") : أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصور"' المذكورة؛ كما لا 
يمت الأن إذا ووريف هم رم ا ل : ماتت امرأة؛ ولبا عبدء هو 
ابن زوجها. ؛ فتركت الرّوج» والأخ» #أدورك الات لوانت ارووه اوعكو اده ٠:‏ لا 
سي عد اها اناي" «الآن الورك تورف “ الثبوت» ولا اختيارٌ للأب في 
تبوته 
من الزمان؛ وإن جعلَ صيغة مضارع معروف من التضمين فهو مفعوله؛ وفاعلهُ الضميرٌ 
الراجع إلى الشريك؛ والظاهرٌ هو الأول» وكذا الحكم في صورة الحلف بالعتق» حيث 
لا يحب الضمان على الحالف. 

(اآقولة؟ كما لووركاء# ف إذا ورت الأب:وشريك آخر عدا :وهو اب 
أحدهماء فعتق على الأب سهمه ؛ لوجودٍ تملك ذي رحم محرم لا يجب عليه أداء 
الضمان إلى شريكه؛ علم الشريك حاله أو لم يعلم؛ والوجه في ذلك كله على ما 
سيأتي أنّ هذا الضمانٌ إِنّما يحب عليه المعتق ؛ لوجود الإفساد منه» وفي هذه الصور 
المذكورة لم يوجد الإفساد»ء فلا يحب عليه الضمان. ْ 

3" قوله: في الصور المذكورة ؛ أي ما إذا ملك الأب ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو 
وصيّة أو نحوهاء أو اشترى نصفه من سيّده» أو كان علق عتقه بشراء نصفه فاشتراه مع 
أن 

["فوله: وصورته...الم؛ يعني إذا مانت امرأة وتركت من الورثة زوجها 
وأخاهاء ولبا عبد هو ابن زوجها من الزوجة الأخرى» فحينئذٍ يرث زوجها نصف 
العمرريراة عد ابا اوداك لاع الاي عو وتم زيما اسورد 
الأخ من العصبات يحررٌ ما أبقته أصحاب الفرائض. 

[:]قوله: : اتفاقا؛ أي بين أبي حنيفة وبين صاحبيه #ك» وبه يعلم توجيةالتشبيه 
لراك و كرك لماع كنا عو او وراب وير لكر كارك قن رلا 0 
بقيّة المسائل الاختلافية بهذه المسألة. 

[اقوله: لأنٌ الإرث ضروري ؛ فإِنّ أسباب املك على قسمين 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وح حرشي ااا و عادر صم بعاد زيار يج لا درسي 
له فقيراً 

0 أو سعى له" ) : أي لا لم يكن للشريك ولاية النٌّضْمين بقي 
له أحد الأمري*"' + إِما الاعتاق + أو السعاية. 

(وقاله وخرادت حر ند فو ارون ارال قرا 
القريب إعتاق' "فاق كا موي تحب العنمات» :وا كان سخب اسع ايل 
» كما إذا أذن 


- لون 9 00 


وأبو حنيفة 5ه يقول : إنّه رضي بإفسادٍ نصيبه فلا يَصْمَنْه 
إعقاق تمده يحياك اشاركة وله العفو "م وهو لسرا 

١.اختيارية‏ كالبيع والشراء وغيرهما. 

".وضرورية: كالارث. 

ولهذا صرّحوا بأنّ الإرث لا يسقط بالإسقاط؛ بل هو جبري» حتى لو قال وارثٌ 
بعد موت مورثه: لا آخذ حصتي من التركة؛ ثم ادعاها صحّت دعواه؛ صرح به في 
«تنقيح الفتاوي الحامدية» وغيره» ولا كان الإرث ما لا اختيارٌ فيه للأب» فعتق سهمه 
عليه لا يكون إفسادا منه على شريكه» حتى يجب ضمانه عليه. 

[١]قوله:‏ سعى له؛ أي سعى العبد لذلك الشريك بقدر حصته. 

[']قوله: بقي له أححد الأمرين ؛ سواء كان المعتقّ موسر أو معسرا. 

["آقوله: إعتاق ؛ وكذلك الحلف بالعتق إعتاق عند وجود الشرط فيجري فيه 
حكم إعتاق أحد الشريكين نصبيه؛ وهو التضمين حال كون المعتق غنيا » واستسعاء 
اليف حا لا كوي فقيرا: 

[]قوله: فلا يضمنه ؛ الضمير البارز المتصل إلى الأب» إن جعل ضمير يضمن » 
وهو من التضمين إلى الشريك» وإلى الشريك إن كان ضميره يضمن ؛ وهو من الضمان 
إلى الأب. 

[قوله : أذن ؛ أي أذنّ أحدُ الشريكين لاآخر بإعتاق نصيبه صرحا ء بأن قال له: 
اتيك امتعد فك لاحت الشمان» كلاه وجوه الإشناد. 

[7]قوله: حيث شاركه في علة العتق ؛ رضى بالعتق لا محالة» والمراد بالعلة علة 
العلّة ؛ لأنّ الشراءً علَّةٌ التملّك» والتملّك في القريب علّة العتق» والحكمُ يضاف إلى 
علّة العلّة إذا لم تصلح العلّة للإضافة إليهاء وهاهنا كذلك ؛ لأنَّ التملك حكم شرعي 


م 


كتاب العتاق/باب عتق البعض / 
وإن اشترى نصفه ؛ م الاب باقيه غنياً صْمِنَ له » ؛ أو سعى ؛ وخالفا فيها, ولو ذيره 


ع ها سم 


أحد الشر كاد واعتقه الخ وهنا نوسران مم الساكتت 
وإن جهل". فالجهل لا يكونُ ل 
(وإن اشترى نصفه" 
فيها), ففي هذه الصورة لم يرض الشريك بإفساد نصيبه » فيقيرة » وعندهما لا 
تجب سعايته ؛ لأنَّالمعتقا” غنِي. 
(ولو وير" اعد الشر كا واعتئة لاخر نينا مان هن ""الشاكف 
شت 72 بمخلاف الإرث؛ فإنّه لا إعتاق هناك ولبذا لا يخرج 
به عن الكفارة. كذا في «العناية»”" و«البناية». 
[١آقوله:‏ وإن جهل. .اللخ ؛ دفع لمايقال: : إن جعله راضياً بإفساد نصيبه إن 
استقام» فإنْما يستقيم في صورة علم الشريك» وأمّا إذا جهلٌ فلا يصمّ جعله راضياً. 
وحاصيل الدقم ' : إن الجهلَ ليس بعذر في الأمور الشرعيّة » والمشاركة في علّة 
العتق كافية لجعله راضياً بإفساد نصيبه. 
["آقوله : وإن اشترى نصفه ؛ يعني إن بدأ الأجنبي بالشراء» فاشترى نصف العبد 
من مولاه, 5 ثمّ اشترى أب العبدٍ نصفه الباقي ٠‏ فعتق عليه بسبب التملّك» فحيئئز يجب 
على الأب الضمانُ لشريكه؛ أو تحب السعاية» والشريك تخيّر فيما إذا كان الأب غنا ؛ 
وإن كان فقيراء فالحق في السعاية فقط؛ وذلك لأنَّ الشريك لم يرض في هذه الصورة 
بإفساد نصيبه» فإِنْ شراءه كان 56 علق شراء الا 
[؟آقوله: لأنّ المعتق غني ؛ ولا سعاية عندهما مع غناء المعتق. 
[:قوله : ولو ديره. .اللخ ؛ حاصل هذه الصورة أنه إذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدير 
اعذهم سين جوهر تلك المت وهو سوم ل ادن الاك سي دويق عالت لم 
يدبّر ولم يعتق» فإن أراد الساكت والمدبر الضمانَ يضمن المادبّر للسّاكت»؛ ويضمن 
المعفق المدين: 
[9أقوله: ضمن ؛ ماض معروف من التضمين» فاعله: الساكت» ومفعوله: 


٠‏ ثم الاب باقيه غنيا ضّمِنَ له» أو سعى , وخالفا 


)١(‏ حق العبارة أن تكون هكذا : إنه رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن 
جهل »2 فالجهل لا يكون عذراً فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه كما لا يخفى» إِذ قوله فلا 


يضح نتبجة فحتها اتأخير. نهل : «حاشية عبد الحليم)»(١‏ : .)7١7‏ 
(؟) «العناية»(5 : 5/ا5). 
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مدبره لا معتقه» والمديرٌ معتقه مُلَنَهُ دبرا لا لما صّمِئّه 


. سم عي 


ونا" لذ مق والمذئر"معتقة لللهُ مدير لاما ته هذا عند أبي حنيفة 
فيد ؛ وذلك لان التدبِيرَ متجزيئٌ عنده كالإعتاق» فيقتصرٌ على نصيبه» لكنّه أفسة 
نصيب شريكيه» فأحذهما اختار اعتاق'" حصته» فتعينَ حقه فيه فلم يبق له 
اخثار آم عقر > المي وغيره ؛ كم الماك توجه سببا ضمان: أي ضمان 


لدبي والإعتاق. 


اك 
مدبرة على وزن اسم الفاعل من التدبير. 

١[‏ قوله: مدبره؛ هذا إذا كان المدبر موسراء وإن كان معسرا فللساكت 
الانشيعاء دوق التصمين وكذا المعتق لو كان معسراء فللمدير الاسسعاء دون تضعين 
المعتق. كذا في «البحر». 

["قوله: والمدبر؛ - بكسر الباء المشدّدة - ؛ أي صْمن الذي دبر حصة المعتق. 

["آقوله : اختار إعتاق حصته. .ال ؟ ؛ توضيحه: : إن التدبيرٌ عند أبي حنيفة له 


نيد 2 عند هما أت شف عن شعي الاعناق: لعكية كن ٠‏ فيقتصرٌ التدبير 
عازه على تحجن الدب ويفسد به نصيب الآخرين» حيث امتنع بيعه وهبته» فيكون 
لكل وانحوميق المريكين الأخرين أن يدير نصييه: أويدى أو كانت اراد تمان 
نصيبه من المدبر» أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله؛» وذلك لأنّ كل واحدٍ منهما باق 
على ملكه فاسدا بإفسادٍ شريكه ؛ أي الذي دبّر نصيبّه حيث سدّ عليهما طرق الانتفاع 
به. 

فإذا اختارَ أحدهما إعتاقَ حصّته تعيّن حقه فيه؛ وسقط اختياره غيره؛ وأمّا 
الساكت وهو الذي لم يديّر ولم يعتق فتوجّه له سبياً ضمانٌ تدبير الشريك الأوّل سهمه؛ 
وإعتاق الثاني سهمه؛ لأنّ كل واحدٍ منهما أفسد سهمّه الأول بتدبيره» والثاني 
بإعتاقه» غير أن له أخذّ الضمان من المدبر دون المعتق » لكون ضمان التدبير ضْمانُ 
كاوه دون ممان الفق - ١‏ 

[أقوله: لكن...الخ؛ بِيانُ الحصر الضمانٌ على الذي دير بعد ما كان الإعتاقٌ 
)١(‏ أي لو كان عبد بين ثلاثة نفر موسرين دبره أحدهم» ثم أعتقه آخرء 0 


ترم وليس له أن يضمن المعتق» وللمدير أن يمسن المح كلت فرمعه ملبراء وليس له أن 
يضمئّه الثلث الذي صّمنّه للساكت. ينظر: «التبيين)»)(7: .)8١‏ 


كتاب العتاق/باب عتق البحضص 5 


ضمانٌ التُدبير ضْمانُ المعاوضة"'؛ لأثه قابلٌ للانتقال من ملك إلى ملكا وضمانٌ 
المعاوضة هو الأصل ٠‏ فيضمن المدبرء ثم للمُدبر أن يعمر”" المعطق جلث قيمة 
العيل درا وقيفة المذير تلكا قيمية.قناً. 
أنضا سبي لقم 40 قرو : إن ضمانٌ المدبّر ضمانُ معاوضة» وضمانٌ المعتق ضمان 
جناية وإتلاف؛ والأصلٌ في الضمان هو ضمان المعاوضة» فلا يعدل عنه إلى غيره إلا 
عند العجن. ْ 

[١]قوله:‏ ضمان المعاوضة ؛ ؛ تقريرُه على ما في «النهاية» وغيرها: إن المدبرٌ يضمن 
فا أثلفة بالعدتينه وهو [ما] كان قابلا للتّقل من ملك إلى ملك حين التدبير» فأفسد ذلك 
بتدبيره» فكان ضمانه معاوضة لذلك» فاتعقد نبب الطنمان + أى العدبير موجيا لتمللك 
المضمون» وهذا معنى كونه ضمان معاوضة. 

بخلاف الإعتاق؛ فإِنّ المعتقّ حين أعتق لم يكن العبدُ قابلا للنقل من ملك إلى 
ملك ؛ لسبق التدبير عليهء المانع من النقل» فما أتلفه بإعتاقه لم يكن مضمونا وقابلا 
للتملك؛ فكان ضمانه ضمانٌ جناية» لا ضمانَ معاوضة. 

["أقوله: من ملك إلى ملك ؛ بخلاف الإعتاق ؛ فإنّ العبد عنده مدبّر لا يحوزٌ نقلهُ 
من ملك إلى ملكء فلا يمكنُْ جعلٌ ضمان الإعتاق ضمانُ معاوضة؛ نعم هو أفسد 
نصيب شريكه بإعتاقه» فكان ضمائّه ضمانُ جناية. 

وما في «البداية»: «لأنّه عند ذلك ؛ أي الإعتاق مكاتب أو حر على اختلاف 
الأصلين». انتهى"". فغيرٌ صحيح ؛ لأنّ كوئّه حر على رأيهماء وكونه مكاتبا على رأيه 
نما هو بعد الإعتاق لا حين الإعتاق. 

[لقوله: أن يضمن ؛ إِنَما كان له حقّ التضمين من المعتق ؛ لأنّه أفسدٌ نصيبه 
بإعتاقه ؛ لأنْ إفساد الإعتاق أقوى من إفساد العدكييه وزلنا بشن نيك قيمة العبد 
ندا 6ظاة ألتسن عق أعنن صن كان ست المدزر النسيكه ند تدييره لإفتافه لدريكن 
لسهمه» قن بل لسهمه مدبرا. 


.)58٠ : من «البداية»(5‎ )١( 
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كك إن ]١1+‏ شرووه ؟. 

اليد الوم 

؟. والاستخدام 


”*. وا 
والبيع 2 لسر 


فبالتديير فات ال بع ؛ ولا ب 1 المعتق الثْلثَ الذي صَمَنَهُ السساكت 
0 يضمن 0 


مع أن ذلك الثلث عار ملكا للمدير يسيب الشسمان 

[١؛قوله:‏ لأنّ المنافع...الخ؛ حاصله: إِنَ المنافع التي تؤخدٌ من المملوك أنواع 
ثلاثة: 

أحدها: الوطء. 

وثانيها: الاستخدام ؛ أي جعله خادما. 

وثالثها: البيع ٠‏ يعني الاسترباح بواسطة البيع ونحوه. بالتدبير تفوت منفعة البيع ؛ 
ويبقى التوعان الآخزان, فلذلك تنتقص قيمة المدبّر عن قيمة القن بقدر الثلاثة» وتكون 
قيبة ادير كلف قيمة الف » ثم هذا التقرير لا يجري إلا في الأننى ؛ لأنٌ الوطء لا يوجد 
إلا فيهاء فالأولى مافي «الكافي» وغيره جات التادراة الاتح حوور الاستاج 
الي لحار ابره وو الاي ترك اصع اراي تامار 
قيمة المدبّر ثلثي قيمة القن 

اه 
أعيد الأفوالء وهو لامح + والقول الكائنة إن قينة امير تطفن قيئة الغرة »لذن قبل 
التدبير ينتفع بعيه بالبيع ونحوه» وببدله بالإجارة ونحوه» وبالتدبيريفوت الأوّل ويبقى 
الثاني » وقيل : عليه الفتوى. 

["اقوله: ولا يضمن... الم؛ توضيحه: أنه لو كان العبد قيمته سبعة وعشرين 
درهماً فديّر أحدٌ الشركاء الثلاثة سهمه؛ وعتق الثاني: فالساكت يأخدُ من الذي دير 
ثلث قيمة الكل؛ وهو تسعة دراهم» والمدبر يأخدٌّ من المعتق سّة ؛ الأنّ قيمة المدبّر ثلثا 
قيمة القن 4 لما كانت قبمه القر شحة وطكر لوج كافك اليد ١‏ كان عقر درهها 
وثلك قاقه عكر سكة وواحد الحدق ذلك القدر لكوقه تنا افيد بيب امد بر تحال كولة 
مديرا. 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1د 


وقالا : ضْمن مد مدير لشريكيه كان موسرا» أ معشرا 
الات ملك اداه المتمان لكا مسيعي 1 : وهو ثابتٌُ من وجه دون وجه» فلا يظهر 
عق التضمين» وما ةالولا تمد ففلفاة للمدير '"وكلكه للمتعتق 
(وقاله" سين ددر الشترركية كان موجراء اد معتيرا) 
ولا يأخذ المدبّر من المعتق تلك التسعة التي أذّاها إلى الساكت بناءً على أنه لما أذى 
ضهان نيت الساكف للكة يعؤضن النسعة + فكاة إعقاق المعتى إفنبادا الهم المديو: 

اكدهاة شيط الاملن: 1 

وثانيهما: سهمه الذي ملكه بأداء الضمان إلى الساكت» فينبغي أن يأخذّ ضمان 
اجيم عدا جره اد رعو رار اكه و رامو لاقع ناليد ادج المبفاد 
لا قبله ٠‏ فكان ثابتاً من وجه دون وجهء فلا يث يشت مثله الضمان. 

[']قوله : ملكا مستنداً؛ يعني أن ملكه ثبت عند أداء الضمان مستنداً إلى ما قبل 
الإعتاق» فهو من حيث ثبوتِه عند أداء الضمان لم يكن ثابتا قبله؛ ومن حيث استناده 
لصن وجدرهة وهو التدير كان ثابها فيل الشمان من جو التدييل: فكان ثابتا من 
وجة دون وجة؛ :ايكون معتبرا فق حق الشمان وَالمضَمُوك لهدوث غيرهماء لذن القابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها. كذا في «الكفاية». 

["قوله: للمدبّر ؛ لأنُّ أحدّ الثلثين كان له أصالة والآخر تملكه بأداء الضمان 
للساكت» فصار كأنه دير ثلثيه من الابتداءء فيكون له ثلثا الولاء» بخلاف المعتق ؛ فإنّه 
وإن كان له ثلث أعتقه وثلتُ أدَى ضمانه إلى المدبّر لكتّه لم يمتلك ما أدّى ضمانه؛ لأنه 
قد سبقه التدبير» فلم يبقَ محلا لتقل من ملك | إلى ملك. 

فضمانه مان إفساد لا ضمان تمَلّك ومعاوضة؛ فلا يكون له إلا ثلث الولاء» 
ولو كان الساكتُ اختارَ سعاية العبد فالولاءٌ بين الثلاثة أثلاثاء هذا كلّه على رأي أ بى 
حدق مان وأكا سندهما نانول : كله للمدين0 أن تدور تقض ندي تكله كذاانق 
«الفتح»'". 

[لاقوله: وقالا. .الخ؛ الفرق بين مذهبه ومذهبيهما أن التدبيرٌلَمّا كان متجزنا 
عنده قصر تدبيره على سهمه ؛ الكنه فسد به تضيب الآخرين :وعندهما ضار الكل 


)000 «فتح القدير»(: : 5/7). 
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ولوقال: هي أمْ ولدٍ شريكي وأنكر تخدمُهُ يوماء وتوقف يوما 

لأاثه مان غلف'"' فلا يختلف بالسار والغسارء يخلاف مان الإعفاق إذ 
هو تمان عتنانة: ْ 

(ولو قال: هي أم ولد شريكي وأنكر'' تخدمهُ يوماء وتوقف'”"يوما) » هذا 

عند أبي حنيفة 5 ؛ وذلك لان القِرٌ أقرٌ أن لا حق له عليها ؛ فيؤخذ بإقراره» ثم 
ال م عم أنها كما كانت» فلا حق له عليها إل في نصفها. 

اس ل 000 
مدبّراً فيلزم عليه أداءٌ الضمان إلى شريكيهء ولا ينفذ عتق المعتق لمصادفته ملك الغير» 
كو لول كله لقن ول تسلف مه والسان يكلم هدي ناشب القهاة 
عليه إذا كا موسا كما م 

[١]قوله:‏ : لآنه ضمان تملك ؛ أي لأنَّ ضمانٌ التدبير ضمانُ تملك ؛ ؛ لأئه يملك 
كسبه وخدمته ووطءها #فكون ساق الامشتاذة بان كات جارية مشتركة بين اثنين 
فجاءت بولد فادّعاه أحدهما يعبت نسبة منه» ويضمنٌ قيمته لشريكه» فلا يختلف ذلك 
بالقدى و غلامية؛ دن ع خلن الفقير اا » بخلاف ضمان الإعتاق» فإنّه ليس صْمانٌ 
غلك بل جمان جانة: 

("اقوله: وأنكر؛ أي شريكه»ء فلو صدّقه كانت أمٌ ولد له» ولزمه نصف قيمتها 
ونصف عقرها كالأمة المشتركة إذا أت بولد فادّعاه أحدهماء وكذا إذا أثبت المدّعي 
ذلك بالبينة. كذا في «البحر»"". 1 

1'أقوله: وتوقف ؛ أي لا تخد يوما أحدا من الشريكين, آم المنكرٌ فلآن حقه في 
خدمتها إنما هو في يوم واحد لا في كل يوم» وأمًا المقر بآها أمّ ولد شريكي » فلأنة أقر 
بعدم حقه عليهاء افوخ بإترارفروإت أدكرة الآخر. 

[:]قوله: ثم المنكر؛ يعني أن انكر يزعم أنْها أمة مشتركة كما كانت» فله حق 
ا ا و ل ل 
أموميّة الولد للغير» فلذلك حكمنا بأنها لا تخدمه. 

[4] قوله: فللمنكر... الخْ؛ حاصل مذهبهما أن المدكرّ يستسعي تلك الجارية في 


.)777 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


كتاب العتاق/ باب عتق البعض 3 
ولا قيمة لأمٌ ولدء فلا يضمن غني أعتقها مشتركة 
لأنّه نا لم يصدَقْهُ صاحبّه انقلب إقرارٌهُ عليه» فكأنّه استولدهاء فتعتق بالسّعاية. 

(ولا قيمة لأمٌ ولدء فلا يضمن غني أعتقها مشتركة)”"» اعلم أن" أمٌ الولد 
غيرٌ متقومة عند أبى حنيفة #» وعندهما متقومة. 
نصف قيمتهاء وتكون حرة ؛ لأنه لم يصدق صاحبه انقلب إقراره عليه» فصار كما إذا 
أقرّ المشتري على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع ؛ » فإنّه يجعل كأنّ المشتري أعتقه بنفسه» 
فيصير قولٌ المقرّ استيلاداء فيجعل كأنّه استولدهاء فتمتنع الخدمة للمنكر, لك 
للمنكر تضمينٌ المقرّ؛ لأنّه ما أقرّ على نفسه بالاستيلاد» فصار نصيب المنكر على ملكه 
محتبساً عند الجارية » فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية. 1 

ولد أن انك كو عد ق كانت القدينة علي لمكو ون كنت كاذ لضت 
الخدمة» فيثبت ما هو المتيقن وهو النصف» ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء ؛ 
لأنه يتبرا عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد للغير» والإقرارٌ بأموميّة الولد تتضمن 
الإقرارَ بالنسب» وهو أمرٌ لازم لا يرتدٌ بالردّء فلا يمكن أن يجعل المقر هاهنا كالمستولد. 
كذا في «المداية» وشروحها. 

[١]قوله:‏ اعلم أنّ...الخ ؛ قال في «الهداية»: على هذا الأصل تبتنى عدة مسائل » 
أوردناها في «كفاية المنتهى». 

وجه قولهما : إنها منتفع بها وطءا وإجارةٌواستخداماًء وهذا هو دلا الوم 
وبامتناع بيعها لا يسقط» » كما في المدبر» الإاترى أن ام ولد التمبواني إذا ألمت عليها 
السخارة + وهذا ايه التقوم » غير أن قيمتّها ثلث قيمتها ة: 8 عليه بارا مراع م 
البيع والسعاية بعد الموت» بخلاف المدبرء فإنّ الفائت منفعة البيع؛ أما السعاية 
والاستخدام فباقيان. 

ولأبي حنيفة 5ه أن التقوّم بالإحرازء وهي محرزة للنسب لا للتقوّم؛ والإحراز 
للتقوّم تابع ؛ ولهذا لا تسعى كغريم» ولا لوارث بخلاف المدبّر» وهذا لأنَّ السببّ فيها 
(1) يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا فادّعياه فصارت أم ولد لبما فأعتقها أحدهما وهو 


موسر لا يضمن حصة شريكه عند الإمام بناء على عدم تقومها. ينظر: «مجمع الأنهر» 
(١١5ه).‏ 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حتّى لو كانت أم ولدٍ مشتركة بين شريكين"' أعتقها أحدهما”'» وهو موسر" لا 
يضمن عند أبى حنيفة #ه» وعندهما يضمن.. 
متحقق في الحال» وهو الجزئيّة الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة:؛ إلا 
أنه لم يظهر عمله في حقّ الملك ضرورة الانتفاع » فعمل السببُ في إسقاط التقَوّم؛ وفي 
المدبن يتحقد النشي يعد اللوات: 

١1‏ ]قوله: شريكين ؛ بأن ولدت الأمة ولداء فادّعاه كلّ من الشريكين» فصارت 
سيرك بحيما 

1 ذوله: أعتقها أحدهما؛ أي عتق أحد الشريكين نصيبه منهاء فيعتق كلهاء أو 
عثق أمٌ الولد لا يتجزأ عنده أيضاء ولا يحب الضمان على المعنق ولا السعاية على الأمة 
عنده ؛ لعدم تقومها. كذا في «الخانية». 

الااقرلة» وهو سوسس قكد انغ لكلاف أن إذا كان قمر ذل معان 
قله انا مدير سيم فررهنا ردان سفت قيمقها. 


مي دي مي 


باب العتق المبهم 
ولو قال لعبدين عنده من ع ثلاثة له: أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخل آخرء فأعاد 
ؤمات بلا يبان ختق من فنك ثلانة أرباعة 
باب العتق المبهم 

(ولو قال" لعبدين عنده من ثلاثةٍ له : : أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخل 
آخر» فأعادٌ ومات بلا بيان تق من ثبت ثلاثة أرباعه 

١[‏ أقوله: ولو قال... الخ ؛ توضيح المسألة رجل له عبيدٌ ثلاثة فقال العبدين منهم 
وهما عنده في البيت أحدكما حرء فخرج واحدٌ منهما من عنده ودخل الثالث» فقال 
اموق ثانيا مخاطيا للثالث والباقي من الأوّلين: أحدكما حر. 

ففي هذه الصورة يؤمر المولى بالبيان» فإنّه هو المجمل» فإليه المرجع في بيان مراده 
في الإيجابين» فإن بدأ ببيان الإيجاب الأوّل: فإن قال: عنيت الخارج عتق الخارج 
بالإيجاب الأوّل» وتبيّن أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحا ؛ لوقوعه 
بين عبدين» فيؤمر ببيان الويجاب الثاني. 

وإن قال: عنيت الإيجاب الأوّل الثابت عتق الثابت به» وتبيّن أن الإيجاب الثاني 
وقم لغوا؛ لوقوعه بين حر وعبدء و مثله لغو في ظاهر الرواية» كما لو قال لحر وعبد: 
أحدكما حر. 

وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني فإن عنى به الداخل عتق الداخل بالإيجاب الثاني 
وبقي الأول بين الثابت والخارج على حاله» فيؤمر ببيانه. 

وإن عني به الثابت عتق الثابت به؛ وعتق الخارج بالؤيجاب الأول لتعينه للعتق 
بإعتاق الثايت. 

ورف مات اعد اشكند قبل الببات يكون امرك يان امياد لي كانت 
بإيجاب الأول لزوال المزاحم» وبطل الإيجاب الثاني: وإن مات الثابت تعن الخارج 
بالإيجاب الأوّل والداخل وبالإيجاب الثاني وإن مات الداخل خيّر في الإيجاب الأول: 
فإن عنى به الخارج تعيّن الثابت بالإيجاب الثاني » وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب 
الغاني. كذا في «النهاية» و«فتح القدير»''' و«العناية» وغيرها. 


.)14١ : «فتح القدير»(4‎ )١( 


هل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن كل من غيره نصفّهء وعند محمد إن ربع من دخل» ومن غيرو'" كما قالا) ؛ 
أن الإيجاب الأول" دائرٌ بينَ الخارج والثّابت» فينصّف بينهماء ثم الإيجاب الثاني 
دائرٌ بين الثّابتِ والداخل» فينصف بينهماء فالنصف الذي أصاب التَّابتَ شاع فيه؛ 
فما أصاب النْصف الذي عَتَقَ بالإيجاب الأوّل لغاء وما أصاب النْصف الفارغ , 
وهو الرّبع بقي» فعتق من النّابتِ ثلاثة أرباعه» وأمّا من الدّاخل فيعتق ربعٌه عند 
محمّد 5ه ؛ لأنّ هذا الإيجاب لا أوجب عتق الربع من النّابت» فكذا من الدّاخل ؛ 
لاله مقنصضصف ينهم 

وإن مات المولى بلا بيان والعبيد أحياء عتق من الثابت ثلاثة أرباعه ومن الداخل نصفه» 
وكذا من الخارج » هذا عندهما. 

وعند محمّد: من الداخل ربعه» ومن الخارج نصفهء ومن الثابت ثلاثة أرباعه. 

فإن قلت: قد مر أن العتق لا يتجرّأ عندهماء فينبغي أن تعتق الكل في هذه 
الصورة عندهما. 

قلت: عدم التجزؤ عندهما إِنّما هو إذا صادف الإيحابُ محلا معلوماء أمّا إذا ثبت 
بطريق التوزيع باعتبار الأحوال فيتجرّأ ؛ لأنه ثابت ضرورة؛ والثابت بالضرورة يتقدّر 
بقدرها. كذا في «الكافي». 

١[‏ اقوله: ومن غيره؛ أي يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه: ومن الخارج نصفه كما 
قاله أبو حنيفة وأبو يوسف #ك. 

3 قوله : لأنّ الإيجاب الأوّل... الخْ؛ حاصله: إِنَّ الإيجاب الأوّل وهو قوله: أوّلا 
لعبدين عنده: أحدكما حرّء دائرٌ بين الثابت والخارج» فإذا لم يبيّن المرادٌ منه ومات بلا 
بيان يقسم العتق بينهما بهذا الإيجاب» فيعتق به من كل من الثابت والخارج نصفه. 

والإيجاب الثاني : أي قوله: أحدكما حر للثايت والداخل أيضاء أوجب عتق 
نصف كل منهماء إلا أنَّ نصف الثابت شاع في نصفيه ؛ لعدع التعيين» فما أصاب منه 
المستحق بالإيجاب الأوّل لغى لعدم المحلية, وما أصاب منه الفارغ من العتق عتق فتمّت 
له ثلاثة أرباع » وهذا بالاتفاق. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم يفن 
وت قأله عررضا ولم عر وارك 
وهما يقولان: إن المانم"' من عتق النُصف يختص بالنَّابت ؛ ولا مانم في الدّاخل» 

(وإن قاله' مريضا ولم ير" وارث. 
وكذا يعتق من الخارج نصفه؛ لأنه داخلُ في الإيجاب الأول فقط» وقد أوجب عتق 
نصف كل من الداخلين فيه: أي الثابت والداخل» وإِنّما زيدَ عتق الربع الثالث في 
الثابت ؛ لدخوله في الإيجاب الثاني» والخارج لم يشمله الإيجاب الثاني» وهذا أيضا 
بالاتفاق. 

وأمّا الداخلٌ فعند محمد 45 إِنّما يعتق ربعه ؛ لأنّ عتقه بالإيجاب الثاني» وقد 
أوجب ذلك الإيجاب عتق ربع الثابت لما مرء فكذا يوجب عتق الربع من الداخل لا 
أزيد منه. 

والقواد سي ترا زة الاح لاعن رويي ختن تمتك 16 من القيت 
والداخل» وإِنّما عتق به ربع الثابت ؛ لوجود المزاحم وشيوع هذا النصف في نصفيه؛ 
وقد عتق أحدهما بالإيجاب ارك ولا مزاحم في الداخل ؛ عدم دخوله في الإيجاب 
الأول فعمل ف يحقدعا هو مقة مقتضى الإيجاب الثاني » وهو عتق نصفه. 

1١أقوله:‏ إنّ المانع ؛ وهو عتق نصفه بالإيجاب الأول وشيوع نصفه الواجب 


عتقه بالويجاب الثاني في نصفيه. 

["آقوله : وإن قاله؛ أي إن قال ذلك القول: أ ي أحدكما حر على التفصيل 
المذكور» بعال كوة اموق مر فط ا مركن امرك 

[""اقوله : ولم يجز؛ مضارعٌ معروف من الإجازة: وإِنّما قيّد به لأنَ العتقّ في 
مرض الموت في حكم الوصيّة» والوصيّة تنفذ من الثلث من دون توقف على إجازة 
الورثة, فإن زادت على ثلث مال الموصي فوقف نفاذه على إجازة الورثة ؛ فإن أجازوا 
نفذت» وإلا بطل ما زاد على الثلث» وسيأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه. 

وب الحا مروعة قروا الم حر القوا التي ا ا 
الصورة المذكورة ؛ أي ؟ ثلاثة أرباع الثابت» ونصف الخارج » وربع الداخل أو نصفه على 
اختلاف قولين من الثلث» ٠‏ فإنها إن كانت بقدر ثلث مال المعتق أو أقل منه بأن كان له 
مال ل سوق وه لوت هنا ؛ فلا حاجة إلى إجازة الوارث. 


ا عمدة الر عاية على شرح الوقاية 


جُعِلَ كل عباد سبعة كسهام عتق عندهماء وعتق من كت كله , ومن كل من غيره 
سهمان» وعد عاداك كرد كنهاء قار عددر وعتق من خرج سهمان؛ 


إئ . 


0 ثبت كُلقّه » وم 


جُعِلَ كل عبلا "سبعة كسهام عتق عندهماء وعتق عن ثبت لله ومن كل من 
أشي تمان وعد عكد 6 كل يذه كسبها) عل عتزوا » وعتق تمن خرج 
سهمان» ومن ثبت ثُلنه, ومن دخل سهمٌ وسعى كل" في باقيه على القولين 

وإلى هذا أشار الشارح ذه حيث قيّد بقوله: «ولا مالَ له سوى العبيد الثلاثة»؛ 
والحاصل: إِنّه لو كان له مال آخر بحيث تخرج سهام العتق من الثلاث ولا يطيق الثلاث 
فحكم المرض حينئذ كحكم الصحة؛ وكذا لو زادت على الثلاث وأجازت الورثة. 

3 قوله: جعل كل عبد...الم؛ قال الشارح البروي 5ه ؛ لأنّ عندهما ترفع سهام 
العتق إلى سبعة ؛ ليصير من جنس واحدء وذلك لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع في الثابت» 
ومخرجه أربعة ؛ لأنه أقل عدد يخرج منه الربع» ولكل واحدٍ من الخارج والداخل 
ربعان» فا مجموع سبعة؛ وهي من جنس واحدء ترف من أربعة إلى سبعة يعني تؤخذ 
سبعة أرباع من ثلاثة نفر. 

ثم يعتبرٌ جموعٌ الثلائة واحدا فيسندٌ الربع إلى المجموع بالسبع » ثم يجعل كل عبد 
سبعة أسهم ؛ لأنْ قيمتهم متساوية» فتصير سهام قيمة كل واحدٍ مساوية لسهام العتق » 
ويصيرٌ المال؛ أي العبيد الثلاث أحد وعشرونٌ سهماًء يعني تنصير ثلاثة ثة أمثال سهام 
العتق» فتخريٌ سهام العتق» وهي سبعة عن الثلاثة . 

["اقوله: كسهام عتق عنده ؛ فإِنّ سهام العتق عنده ستة ؛ لأنه يعتق من الداخل 
عنده سهم واحدٌ لا سهمان. 

[آقوله: وسعى كل... الح؛ أي سعى كل واحدٍ من العبيد الثلاثة للورثة في 
باقيه؛ أي السهم الذي بقي منه رقيقاً على القولين» أي قولهما وقول محمّدء فعلى 
قولهما: يسعى الثابت في أربعة أسباع قيمته» فإنّه عتِقّ منه ثلاثة أسباعه» ويسعى كل 
من الداخل والخارج في خمسة أسباع قيمته» فإنّه عتقّ من كل واحدٍ منهما سبعان. 

وعلى قول محمّد #5ه: يسعى الثابت في نصف قيمته ؛ لأنَّ سهامٌ عتقه ثلاثة: 


وهي نصف السنّة؛ ويسعى الخارج في ثلثي قيمته ؛ لأنَّ سهامٌ عتقه اثنان؛ أي سدسانء 


كتاب العتاق/ العتق المبهم ميل 


ويصح التلْْ والثلئان 

كَُ 
ويصح" الكُلْثُ والُلُئان) الوالوجال الخن و رمن الموك” "ولم يجز وارث» ولا 
مأل له سوى العبيد الثلاثة: وقيستهم "' متساوية جُعِلَ كل عبدٍ سبعة عندهما 
كسهاء العتق ؛ لأنّ مخرج الكسورأ ربعة 9؛ لأنه يعتقّ من الكّابت ثلاثة أرباع ؛ وهي 
نلافة من أربعة: ومن الخارج اللنصف» وهواثنان من أربعة , ومن الدّاخل 
كذلك 


وهو ثلث ستة» ويسعى الداخل فق خمسة أسداس قيحه ؟ لأثه عق منه سهم واخدة 
وهو السدس. كذا في «شرح الفصيح البروي». 

11 قوله: ويصح ؛ قال المروي: : أي يصحّ الثلث» وهو سهام العتق الخارج من 
ثلث ماله بالوصية» والثلثان وهما سهام الورئة على القولين» “فاته رذلكانك فيه كل 
عبد إحدى وعشرين دينارا مثلا يعتقٌ من الثابت ثلاثة أسباعه, وهي دسعة دنانير» 
ويسعى في أربعة أسباعه وهي اثنا عشر. 

ومن الخارج يعتق السبعان» وهي السنّة» ويسعى في خمسة أسباعه؛ وهي خمسة 
عشرء وكذلك من الداخل؛ فسهام العتق أحد وعشرون» وسهام السعي اثنان 
وأربعون؛ فيصم الشلتُ والثلثان على قولهما. 

وأمّا على قول محمّد ضيه يعتق من الثابت نصفه» وهو عشرة ونصف من واحد» 
ويسعى في نصفه» ويعتق من الخنارج ثلثه» وهو سبعة» ويسعى في ثلشيه وهو أربعة 
عشرء ويعتق من الداخل سدسه» وهو ثلاثة ونصف» ويسعى في خمسة أسداسه, 
وهي سبعة عشرٌ ونصف» فسهام العتق أحد وعشرون» وسهام السعي اثنان وأربعون» 
فيصم الثلث والثلثان على قوله أيضاً. انتهى. 

["]قوله: في مرض الموت ؛ أشار به إلى أن المرادٌ بالمرض هو المرض الذي مات 
به وهو الذي لا تنقذٌ وصاياه فيه إلا في الثلث» وأمًا المرض الذي صمح منه ولم يمت 
فحكمه كحكم الصحة. 

[؟اقوله: وقيمتهم مساوية ؛ هذا القيدٌ ليس بلازم» فإنه لو اختلفت قيمتهم 
فالحكم لا يختلف وإنما اعتبر التساوي لكون الحساب سهلا متيسرا حينئل. 

[أقوله: لأنّ مخرج الكسور أربعة ؛ المخرج أقل عددٍ يمكن أن يؤخذ منه كل فرد 
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وووف وو مايا ددن ودة. 


فعنار الجموة نيدة بطري العول'" من أربعة لسع 


وعنل بن اي 00007 إلى 


0 
سلكه 


فعندهما يُجعَلُ سهامُ العتق» وهي سبعة, ل المال” 
من الكسور صحيحاً» فمخرج النصف اثنان» ومخرج الربع أربعة» ومخرج السبع سبعة» 
وقس عليه النظائر. 

11 اقوله: يطريق العول ؟ العول لق :: بيتعمل يعتى الخو والميل إليه 
فلانُ يسول علي ؛ أي يميل جائراء وبمعنى الغلنبة يقال لع 1 
وبمعنى : الرفع» يقال: عال الميزان إذا رفعه. 

وأمّا في اصطلاح الشرع : فهو عبارة عن أن يزادَ على المخرج شيءٌ من أجزائه 
كسدسه أو ثلثه أو غير ذلك من الكسور إذا ضاق المخرج عن سهم. 

وحاصله: إن المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالسّهام المجتمعة يرفع المال إلى عدد 
أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتى يدخل النقصانُ في سهام جميع الورثة على نسبة 
واحدة. كذا في «الفرائض الشريفية». 

إذا علمت هذا فاعرف أن سهامً العتق عندهما لما كانت سبعة أرباع : ثلاثة أرياع 
من الثابت » وربعان ربعان من كل واحدٍ من الخارج والداخل. 

ومدق اللعلوء أن مرح الريع أزبعة» فتعول المسألة إى سيحة فلن أريحة ؛ لطنيق 
الحو عن الرناء بالسواء الل كور قاد الاريية الاكتي الالنانيع امع 

وعند محمد 445 : : لا كانت سهامٌ العتق ستّة أرباع ثلاثه أرباع من الثابت» وربعان 

من الخارج؛ وربمٌ واحدٌ من الداخل تعولٌ المسألة من أربعة إلى ستّة. 

["قوله : ثلث المال...الخ؛ لأنّ المفروض أن لا مالَ له سوى العبيد الثلاثة وأنَّ 
قيمتهم متساوية» فيكون العبدٌ الواحدٌ ثلث المال» فيجعل كل عبد سبعة سهام ؛ إذ 
سهام العتق سبعة» وتؤخدٌ من المجموع. 
)١(‏ العول: هو زيادة في عدد السهام ونقص في مقدارها. ينظر: «التنوير»(7 : 187)» و«مسائل 

من الفقه المقارن»7(ص١6).‏ 


() بصورة حسابية مبسطة : /3 + ولا + ولاع /ا/ع. 
(") بصورة حسابية مبسطة : ول + ولا + با ع ع/غ. 
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وففمووو وو ووو وو ووم وعم ووو ووو ووو ووو يي اااي ا اله 


و راثم 6 9 ص 0 
ويجعل كل عبدٍ سبعة ؛ لأنّ قيمة كل عبد تساوي"' ثلث المال » فيعتق”' من الخارج 
اثنان, وهو ايفان ويسعى 2 خمسة أسباع قيمته ) وكذا الدّاخل, وأما 


النَّابتْ فيعتق منه ثلاثة» وهي ثلاثة أسباعه"'» ويسعى في أربعة أسباع قيمته. 

ا ل ار ا 
يمل سنّة» فيعتق من الخارج اثنان”"» وهو ثُلْث السنّة ؛ ويسعى في تُليّ قبمته 
ا 0 
وهو المدقى وفسعن دمي ألانان يل 

١‏ أقوله: تساوي ؛ لكون العبد الواحد ثلاثاء وكون قيمَ الثلاثة متساوية» فتكون 
قي 2 عرساو سف زان 

["]قوله: فيعتق...الم؛ بيان لانقسام السبعة على العبيد الثلاثة على طبق ما مر 
ذكره. 

الاقرنة« وهو اسان وذلك :لذن القدر الذى ينقن نه ززة كاك صناوقو 
اقناو يق ارصةة:لكن لكااسارث اليناله بمعة بطزيق العو و انام لسع نان : 
لجان الست عدر السو رود عليه لج وقد كيني بدا علو« كدر ل 
الداخل. ْ 1 

1 قوله: وهي ثلاثة أسباعه ؛ وذلك لكون المسألة عائلة من أربعة إلى سبعة» 
ومن المعلوم أنَّ الثلاثة بالنسبة إلى أربعة ثلاثة أرباع» وبالنسبة إلى سبعه ثلاثة أسباع , 
إن بزيادة المنسوب إليه ينتقص المنسوب. 

[ قوله : ثلث المال ؛ لأنَ المعتق عنده سهام ستّةء ثلاثة أرباع من الثابت» ونصفه 


ومن الثابت ثلاثة ؛ وهي نصف السنّة 


من الخارج » وهو ربعان أو ربع من داخل. 

نا آقوله: اتقان؟ :وهو وإن كان نالصية إل ارون طقها وان كاف تلت تس 
لكنه بالنسبة إلى السنّة التى عالت المسألة إليه سدسان» وإن شئت قلت: ثلث الستة» 
فإنَ السدس نصف الثلث» ومجموع السدسين هو الثلث. 

1 اقوله: نصف الستّة ؛ وإن شئت قلت : وثلاثة أسداس السنّة. 
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فلو كان''' قيمة 5 كل عبد انين وأربعينَ درهما . وهي الثُلّثْ ٠‏ فكل المال'' مئة واستة 
وعشرون» فعندهما يعتق من الخارج لفان أي اثنا عشرء ويسعى في خمسة 
أسباعهء وهي ثلاثون» وكذلك الدّاخل'"» ويعتقّ من الثّابت ثلاثة أسباعه", 
وهي ثانية عشر» ويسعى في أربعة أسباعه, وهي أربعة وعشرون. 

وعند محمل 4# يعتق من الخارج من انين وأربغين ثلثها"» :وهو أريعة عشر: 

١[‏ أقوله: فلو كان...الخ؛ شروعٌ في تصوير المسألة بطريق المثال» بعد ما ذكر دليلها 
وما يتعلق بها. 

["قوله: فكل المال... الخ؛ فإنّ الملفروض أن لا مال له سوى العبيد الثلاثة: 
وأنّ قيمة كل منهم مساوية» إذا كانت قيمة كل منهم اثنين وأربعين درهماء وهو ثلث 
المال»ء فمجموع قيم الثلاثة مئة وسنّة وعشرونء الحاصل من ضرب اثنين وأربعين في 
ثلاثة» وهو كل المال» وبهذا تبيّن لك أن الكل في قول الشارح طله: «فكل المال»» كل 
مجموعي لا إفرادي ؛ كيف لا وقد صرّحوا بأنّ الكل ؛ إذ دخل على نكرة فهو لكل فرد 
من أفراده» وإن دخل على معرفة فهو بجميع أجزائه ؛ ولذا قالوا بصدق: كل رمان 
يؤكل ؛ أي كل فردٍ من أفراده تما يؤكل» وكذب كل الرمّان يؤكل» أي جميع أجزائه 
يؤكل. 

["آقوله: وكذلك الداخل ؛ فإِنْ مقدارٌ العتق منهما عندهما واحدء وهو اثنان من 
أرق جويفة اكول اناق مز مي وي بشي لا الي إل 

ومن المعلوم: : أنّ سبعه اثنين وأربعين الذي هو قيمة كل عب سنّة» وسبعاه اثنا 
عفن فيعتق من الداخل ومن الخارج سبعاً كل منهما ؛ أي مقدارَ اثني عشر درهماء 
ويحب عليهما أن يسعيا في خمسة أسباعهما » وهو مقدارٌ ثلثين ثلثين درهما. 

[؛]قوله: ثلاثة أسباعه ؛ لأنّ المعتق منه ثلاثة من أربعة» وبعد العول إلى سبعة 
صارت ثلاثة أسباع فيعتق مقدارٌ ثمانية عشر درهماًء ويحبُ عليه أن يسعى في الباقي» 
وهو أربعة أسباعه. 

[قوله: ثلثها ؛ لأنّ المعتق منه اثنان من أربعة» وبعد العول من سيّة ؛ لكون 
مجموع سهام العتق عنده سنّة على ما مرّ ذكره» ونسبته اثنين إلى السنّة نسبة الثلاثية» ْ 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 4 
ولو طلَقَ كذلك قبل وطءٍ سقط ربع مهرٍ مّن خرّجّت» وثلاثة أثمان مّن ثبتت, 
71 ثمر ' من دخلت 
ومن الثَابتٍ نصفه''» وهو واحدٌ وعشرون؛ ومن الداخل سُدسُه'”", وهواسسيعة: 
فمجموعٌ سهام العتق على القولين اثنان وأربعونء وهوثُلْثُ المال» وسهام الستعاي” 
ادع وكائون: وهي ثلثا المال 

(ولو طلّقَ كذلك" قبل وطء”" سقط ربع مهر مّن خرّجّت» وثلاثة أثمان 
من ثبتت» ومن من دخلت”) : 
فيعتقٌ من الخارج مقدار ثلث اثنين وأربعين» وهو أربعة عشرء فإنّ سدسه سبعة» 
والثلث ضعف السدسء ويجب عليه أن يسعى في الباقي ؛ أي مقدار ثلثيه» وهو ثمان 
وعشرود. 

[١]قوله:‏ نصفه ؛ لأنّ المعتق منه ثلاثة من أربعة» وبعد العول من سدّة » فيعتق منه 
مقدارٌ أحد وعشرين درهماء ويجب عليه أن يسعى في النصف الباقي. 

["اقوله: سدسه؛ لأنّ المعتقّ منه سهمٌ واحدء وهو سدس بالنسبة إلى السنّة» 
فيعتق منه مقدار سبعة دراهم» ويجب عليه أن يسعى في خمسة أسداس قيمته, وهو 
يد وكاذتوندرعيا. 

['آقوله : وسهام السعاية ؛ أي السهام التي تسعى العبيدٌ الثلاثة فيها للورثة. 

[؛]قوله: كذلك ؛ بأن قال مخاطبا لزوجتيه: إحداكما طالق: فخرجت إحداهما 
ودخلت ثالثة» فقال مخاطباً للأولى الثابتة وللثالثة الداخلة: إحداكما طالق» ولم يبين 
المرادٌ من إيهامه في الإيجابين. ْ 

[]قوله: وثمن من دخلت ؛ قال أبو القاسم أحمد بن محمد العتابي في شرحه 
لكتاب «الزيادات» محمد 5ه: هاهنا حكمان: حكم المهرء وحكم الميراث. 

أمَا حكمٌ المهر فللخارجة ثلاثة أرباع المهر؛ لأنّ بالإيجاب الأوّل يسقط نصف 
الصداق بين الخارجة والثابتة» فيسقط من مهر الخارجة الربع ويبقى ثلاثة أرباع المهر؛ 


)١(‏ أي مات بلا بيان» ففي المسألة أحكام ثلاثة: المهر والميراث والعدة: أما حكم الميراث فللداخلة 
نصف والنصف بين الخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عدّة الوفاة احتياطاً. ينظر: «مجمع 
الأنهر»<١‏ : 0177) 
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أي إن كانت له ئلاثُ زوجات مهرهنٌ على السواء'"'؛ فطَلَقَهُنَ قبل الوطء على 
الصفة المذكورة""' 
وللثابتة خمسة أثمان المهر؛ لأنّه سقط من مهرها بالإيجاب الأوّل الربع لبا لما ذكرنا. 

وبالإيجاب الثاني الثمن ؛ لأنَ الإيجاب الثاني صحيح في حال إن أريد بالإيجاب 
الأول الخارجة غير صحيح في حال إن أريد بالإيجاب الأوّل الثابتة» ولا كان صحيحا في 
حال دون حال يسقط به الربع؛ مورّعا بين الثابتة والداخلة ؛ » فيسقطً من مهر كل واحدةٍ 
الثمن» » فكان الساقط من مهر الثابتة بالإيجابين ثلاثة ئة أثمان» وبقي لها خمسة أثمان» وقد 
سقط من مهر الداخلة بالإيجاب الثاني التمق , :وبقي لها سلبعة أثمان. 

وان اكه الراك كلاد اعلة نهيف البرات: والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة 
نات لذن اقداكلة وارقة يقي والة يك هيما الذذامراة واخلة لان [عدى الأحريين 
مطلّقة بيقين بالايجاب الأوّلء فإن أريد بالإيجاب الأول الثابتة» بطل الإيجاب الثاني » 
فكانت الداخلة وارئة 

وإن أريد بالإيجاب الأوّل الخارجة» فالإيجاب الثاني دائرٌ بين الثابتة والداخلة» 
وني لجداق ذل عد لقعي لكان وات بكر العو كي سا كان 
فالناكلة وازثة يشين :رالا يزاتحمها إل امرأة وزانعدةفالتضف لبا والتصلقت الآنكر بين 
الأخريين نصفين؛: وعلى كل واحد منهنٌ عدّة الوفاة؛ لاحتمال كونهما منكوحة؛ ولا 
تحب عدّة الطلاق بيقين؛ لعدم الدخول. انتهى. ْ 

3" قوله: مهرهن على السواء ؛ هذا القيد اتّفاقي» فإنّ سقوط ربع مهر الخارجة » 
ومن الداخلة وثلاثة أثمان الثابتة على كل تقديرء سواء كات هرف هبارا ار لما 

["اقوله: على الصفة المذكورة ؛ فحيئئز يؤمر الزوجٌ بالبيان» فإن بدأ ببيان 
ل م الإيجاب الثاني » فيؤمر 
بالبيان ؛ لكونه دائرا بين الثابتة والداخلة» فتطلق التي يعنيهاء وإن قال: عنيت بالإيجاب 
الأوّل الثابتة» طلّقت هي وبطل الإيجابُ الثاني ؛ لكونه دائراً بين المطلقة وغير المطلقة. 

وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني فإن قال: عنيت به الداخلة؛ طلقت هي» وبقي 
الأوّل دائراً بين الثابتة والخارجة» فيؤمر بالبيان» فتطلّق أيْتهما عينهاء وإن قال: عنيت 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 34> 
فبالاماب الأول سقط نصف مهر الواحدة؛ متنصفا' بين الخارجة والكّابتة فسقط 
سس مهر كز واحدة :لم #بالاحات الثاني سقط الرُبع'"' متنصفا بين الثّابتة 
والداخلة ‏ قامياب كز واحدة كبن افسقط :كاله 3 مهر الثَابتةٍ بالإيجابين, 
وسقط تمن مهر الداخل. 

وإِنْما فُرِضَتْ المسألة في الطّلاق قبل الوطء ؛ ليكون الإيجاب الأول موجبا 
بينونة'”» فما أصابه الإيجاب الأول لا يبقى محلاً للإيجاب الاني» فيصير في هذا 
ل 
الثابتة طلّقت هيء وتتعيّن الخارجةٌ في الإيجاب الأوّل» ولا يبطلُ الإيجاب الأوّل ؛ لأنه 
حال ما صدر منه كانتا زوجتين بيقين. 

بخلاف الصورة الأولى حيث يبطل الإيجاب الثاني بتعيين الثابتة بالأول؛ ٠‏ فإن لم 
ل ين الزوج براده من الويجانين فماتت جلي اليو الثلاث فالموت بيان» فإن ماتت 
الخارجةٌ تعيّنت الثابتة بالإيجاب الأوّل» وبطل الإيجاب الثاني لما مر. 

وإن 5-5 الثابتة تعينت الخارجة للإيجاب الأوّل والداخلة للويجاب الثاني » وإن 
مات الزوجٌ بلا بيان قيل موتهنٌ يورّع حكم الطلاق عليهنٌ» ويسقط من المهورٍ على 
التفصيل الذي ذكره ؛ لكون الطلاق قبل الوطء؛ وهو مسقط لنصف المهر. كذا في 
شروح كتاب «الزيادات». 

[١اقوله:‏ متنصًفا؛ وذلك لأنه لو علم المراد من أحداكما أنْها الثابتة أو الخارجة 
لتعيّنت تلك المرأة بوقوع الطلاق عليهاء وسقوط نصف مهرهاء فلما لم يعلم ذلك 
تنصّف ذلك الساقط بينهماء فسقط من مهر كل منهما الربع. 

["آقوله : سقط الربع ؛ لأنّ الطلاق قبل الوطء وإن كان يسقطٌ نصفف المهرء » لكنه 
موقوفٌ على عندم وقوع التردّد في صّته وقد مرّ سابقاً أن الإيماب الثاني مترد بين 
صحته وعدم صحته ؛ فيسقط به نصفُ النصف وهو الربع. 

['اقوله: موجباً للبينونة ؛ أي بيئونة مَّن طلّقت به؛ لأنّ الطلاق قبل الوطء لا 
يوجب العدّة» بل تصير بائنة كما طلقتء ولا يقع عليها الطلاق بعد الطلاق ؛ لعدم 
المحلية. 

[ قوله: كالعتق ؛ فكما أن في مسألة العتق التي مر ذكرها المعتق بالإيجاب الأوّل 
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ففومم روم و م الي يي ايا 


قال بعض ا ل محمد كله خاصةا". 

وقيل: هو قولهما أيضا 

فعتى هذه الرراية لا لبن من الفرق”" بين العتق والطّلاق؛ وهو أن 
0 التنصيف بين الخارج والعّابت» فلمًا 


02 


الإيجاب الأول" في العتق والطّلاق أو 
هات قبل البيان تر أله ل صوو انميق عن 
لم يبقَ محلا للإيجاب الثاني ؛ ولذا أودع ما أصابه بالثاني» وشاع في قسميه» وسقط ما 
أصابه بالإيجاب الأول على ما مر تفصيله» فكذلك هاهنا. 

[١]قوله:‏ هذا؛ أي ما ذكر في المتن من سقوط ربع مهر الداخلة؛ ومن مهر 
الخارجة» وثلاثة أثمان الثابتة. 

["]قوله: خاصة ؛ وأمّا عندهما فيسقط ريم مهر الداخلة كما في صورة العتق, 
وقد مر توجيه قولهما وقوله في العتق. 

['آقوله: لا بد لهما من الفرق ؛ يعني لا كانت مسألة الطلاق اتّفاقيّة فلا بدّ أن 
يبيّن الفرقَ بين صورة العتق وصورة الطلاق» حيث قال في صورة العتق: تعتقّ نصف 
الخارج والداخل كليهماء وفي صورة الطلاق بسقوط ربع مهر الخارجة» ومن مهر 
الداخلة, وقياس قولهما في العتق أن يقولا هاهنا بسقوط ربع مهر الداخلة أيضا. 

وأما على قول محمد # فلا حاجة إلى بيان الفرق ؛ فإنّه حكم في الصورتين على 
نمط واحدء حيث حكم في باب العتق بعتق ربع من دخل بالويجاب الثاني » وحكم هاهنا 
بسقوط تمن مهر مَّن دخلت بالإيجاب الثاني. 

[؛]قوله: إن الإيجاب الأوّل... الخ؛ خلاصته: الفرق أن الثابت في مسألة العتق 
صالح لورود الإيجاب الثاني عليه؛ فيدخل في الإيجاب الثاني؛ ويورّع العتق الثابت به 
على الداخل والثابت» فيعتق من الداخل النصف لعدم مانع يمنع عنه من الثابت ربعه 
لكون النصف الذي أصابه بالثانى شائعا في نصفيه » وقد عتق نصفه بالإيجاب الأوّل» 
فيعتقٌ بهذا الإنجاب الربع» مخلاف الثابتة في مسألة الطلاق» فإنّها متردّدة بين كونها 
صالحة للإيجاب الثاني » وبين عدم صلوحها له. 

[4]قوله: أوجب ؛ فإن قوله مخاطبا لعبديه: أحدكما حرّء وكذا قوله لزوجتيه : 
إحداكما طالق» يوجبٌ التنصيف بينهماء فإنّ بين المراد من المبهم فذلك» وإن لم يبيّن 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 3437 
لأ الاصل في الإنشاءات أن يغبت حكمُها مقارنا تكلم بهما إلا أن يمنم مان" و 
ففي العتق إرادة الخارج تعارضها" إرادة الثابتء فالإيجاب الأول يوزّع'" بينهماء 

عن عار كر اعد معتق البعض» وهذا” عند أبي حنيفة طن “اوضر بعردنا 
بين الحرية والرقيّة كالمكاتب» وهذا عند أبي يوسف"' 

فالإيجاب الثاني لا يمكن أن يراد به الإخبار”' للكذب 1 ٠‏ فيكونٌ إنشاءً» فلا 
بد من المحل ؛ فالاخل كله محل ٠‏ فيعتق منه نصفه» والنَابتُ لو كان كله حلا يعتق 
هذا الغا تسنف فإذا كان تفينة خلا يعد مه زيعه. 
ولم يوجد أمرآخر يعيّن أحدهما للعتق أو الطلاق من الأمور التي سيأتي ذكرهاء 
ومات المولى أو الزوج يحكم في باب العتق بكون الإيجاب الأوّل موجباً لعتق نصف كل 
واحد منهماء ولا كذلك في الطلاق. 

١[‏ آقوله : إلا أن يمنع مانع ؛ كالإبهام والإجمال ؛ فهاهنا ما كان إيجابه على طريقة 
الإبهام صارّ متوقفا على بيانه؛ ولم يحكم بأمرٍ على فور تكمله ٠‏ وبعد موته من غير 
يان + وعلام ليبن ترااء كه أله كان موس) للحصيفا من الارتداء: 

1"فوله: تعارضها؛ لأنّ المعتق بإيجاب إنّما هو أحدهماء وكلاهما مساويانء لا 
ترجيح لإرادة الثابت على إرادة الخارج » ولا لإرادة الخارج على إرادة الثابت. 

[""اقوله: يوزّع ؛ مضارع مجهول من التوزيع أي التقسيم. 

[:]قوله: وهذا؛ أي كونه معتق البعض عنده ؛ لتجزئ العتق عنده بلا تردّد ولا 
توقّف. 

[0آقوله: وهذا عند أبي يوسف 4# ؛ فإِنَ كل واحد منهما متردد بين أن يكون 
حراء وبين أن يكون مرقوقا كالمكاتب عنده» ولم يذكر محمدا 4#: وإن كان قوله أيضا 
كقول أبي يوسف ذه في هذا الأصل ؛ لأنه بصدد بيان مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 

1"آقوله: الإخبار؛ أي عن حرية الثابت. 

الأقوله: للكنذب؟ لأنّ القابث لينين حر يقبداء ب[ هو ما معت البخض+ وإمًا 
متردد كالمكاتب. 
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وأمّا في الطّلاقا'' فلا يمكن أن يكونَ كل واحدٍ منهما مطلّقة البعض ؛ ؛لأنّ 
مطلقةً البعض مطلّقةٌ كلها ' فلم يتنصّف الإيجاب الأول » فا مطاف كا اطاريعة ونا 
الدّابتة» فإن كانت الكّابتة طَلَقَت بالأوّل» فلا حُكْمَ للإيحاب الثاني 

: ]قوله: وأما في الطلاق. .الخ ؛ حاصله أن الإيجاب الأول ؛ أي قوله لزوجيه‎ ١1 
لكنّه‎ ٠ إحداكما طالق» وإن كان بظاهر يوجب التصنيف عند عدم ظهور المراد من المبهم ؛‎ 
غير بمكن هاهنا ؛ فإنّ الطلاق وكونها مطلّقة لا يتجزأ» فمطلقة البعض مطلق كلها على‎ 
خا اناق توه‎ 

فلو حكم بالإيجاب الأوّل أن نصف كل منهما مطلق» لزم أن تكون كل واحد 
منهما مطلقة؛: وهو خلاف إيجابه؛ فإنّ مقتضاه كون إحداهما مطلقة» لا كون كليهما 

فمن ثم حكم بأنه لا يتنصف الإيجاب الأول» ٠‏ بل تكون المطلقة إحداهما فقط» 
وهي إما الثابتة وإمًا الخارجة» فإن كانت المطلقة هي الثابتة فقوله مرّة أخرى للثابتة 
والداخلة : إحداكما طالق لا يوجبُ شيئاً لاحتمال أن يكون خبرا عن كون الثابتة 
لا ٠‏ بأن يكون المرادٌ من إحداكما هو الثابتة» وإذا كان إخباراً عن طلاق سابق لا 
يشبت بهذا الكلام شيء من الطلاق ؛ لأنّ ثبوته ووقوعه إِنّما هو عند كون الكلام الدالَ 
عليه إنشاء مسوقاً لغرض إيقاعه؛ فعلى هذا التقدير لا يصمح هذا الكلام على سبيل 
الإنشائيّة» ولا يكون إيجابا. 

وإن كانت المطلقة بالإيجاب الأول هي الخارجة؛ يمكنْ تصحيح الإيجاب الثاني 
على سبيل الإنشائية والإيقاعيّة ؛ لكونه دائرا بين الثابتة والداخلة ؛ لعدم كونهما 
مطلشعين ٠‏ فلو كان الإيجاب الثاني صحيحا من كل وجه» كما في صورة العتق» أثبت 
حكم النصف بين الثابتة والداخلةء وتوزّع عليهما بالسوية. 

را لكر كرات و كان اجات القاى عد عا بزل لإا مد 
دون وجه لم يشبت يغبت حكم النصف في الثابتة والداخلة » بل حكم نصفه وهو الربع؛ ثم 
شبح ادك دري طلبيما غلن لسر اقاسات 4 نهنا مكداز انك » فسقط من مهر 
الداخلة الثمن لا الربع؛ وسقط من مهر الثابتة تمن بهذا الإيجاب؛ وثمنان بالإيجاب 
الأوّل؛ أي الربع» كما سقط الثمنان من مهر الخارجة. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 440 
والوطء 

لأنه كن أن يزاة به الاتعيارا" عرزن كات ابقاريحة : فالاجاب الاق يكونتدائرا 
بين الّابتة والدّاخلة على السو يها" فيثبت ربعه ؛ لأنّ الإيجاب الثاني باطل'" على 

أحد التقديرين: وق إرادة قاط بالاضاب اللولة وهو صحيحٌ على التّقَديرٍ 


ووو 


الآخرء وهو 'نصفُ التّقديرين» فينتتصفف» ونصف النُصف ربع » فيسقط به تُمن 


المهر. 


(والوط " 

١1‏ ]قوله: الإخبار؛ - بكسر الممزة - ؛ أي الإخبار عن طلاق ماض» وذلك 
نالف لا به لمن قبئة بدا بقة نين لشفت وا مهد ليه + انكو انيه الى ركان 
عنهماء فإنّ توافقا كان الخبرٌ صادقا :وإن تخائفا كان كاذيا. 1 

وفي الإنشاء لا يكون نسبته خارج كذلك» بل يكون المقصود منه إيقاع شيء لم 
يكن وإحدائه» ففيما وجدّ طلاق سابق يمكن أن يكون قوله: إحداكما طالق مخاطبا إلى 
الثابتة التي طلّقت بالإيجاب السابق» وإلى الداخلة خبراً وحكاية عنه» فلا يثبت يثبت طلاق 


- 


آخر. 


[؟آقوله: على السويّة ؛ لأنّ كلاً من الثابتة والداخلة حينئز خالية عن الطلاق» 
وصاحتان له ولا مرجّح لإحداهما على الأخرى. 

[لااقوله: باطل ؛ أي من حيث كونه إيجاباً, وإن صحّ أصلْ الكلام من حيث 
00 وأشار به إلى أن الكلام إنّما سمي إيجابا إذا قصد به الارتفاع والإنشاء» مثلا 
قول القائل: لعبت» إن كان انرفو هه رعرات المع وإيساؤو ديو رماب وإن كان 
الغرض منه الحكاية عن ببع سبق منه فهو كلام خبري غير مفيدٍ لحكم شرعي. 

[؛]قوله: وهو؛ أي التقدير الآخرء وهوإرادة الخارجة بالإيجاب الأوّل الذي 
يصمح حينئز كون الكلامُ الثاني إيجاباً نصف التقديرين ؛ أي تقديرٌ صحته وتقديرٌ عدم 
صحته. 

[]قوله: الوطء ؛ أي الوطء بإحدى المبهمتين يكون طلاقاء وموتُ لإحداهما 
يكون بياناء فيعلم أن المرادَ بإيجابه المبهم الأخرى. 
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والموت بيانٌ في طلاق مبهم: كبيع؛ وموت»؛ وتدبير» واستيلادء وهبة وصدقة 
مسلمتين في عتقٍ مبهم دون وطء فيه 
والموت بان في طلاق"' مبهم: كبيع ؛ وموت» وتدبير» واستيلاد» وهبة وصدقة 
با "في عتق مبهم دون وطءٍ "فيه): أي قال لزوجتيه : إحداكما طالة "ا 
فوطئ إحداهما 

[١اقوله:‏ في طلاق؛ المراد به الطلاق الذي لا يحل فيه الوطء في العدّة» بأن لا 
تكون هناك عدة ؛ كطلاق غير الموطوءة بأي لفظ كان: أو تكون مع حرمة الوطء كما في 
الطلقات الثلاث أو ما دونها بألفاظ الكنايات» وأمًا الطلاق الرجعي المبهم للمدخولتين 
فليس الوطء فيه بيانا؛ لكون المراد هي الأخرى ؛ لحلّة وطء المطلقة الرجعيّة. كذا في 
«الفتح». 

["اقوله: مسلمتين؛ حال من والهبة الصدقة ؛ أي حال كون الهبة والصدقة مع 
تسليم ذلك الشيء إلى الموهوب له والمتصدّق عليه؛ وهذا القيدٌ ذكره تبعا لل«هداية» 
وهو اتّفاقي؛ فكان الأولى حذفه؛ء فإنّ جرد الببة والصدقة بيان» والتسليم فيهما إنما 
شرط لحصول ملك الموهوب له وامتصدّق عليه وهو أمرٌآخرء والبيانٌ إنْما يمحصل 
بفعل يختص بالملك صادر من المبهم » وهو حاصل في الببة والصدقة بدون التسليم. 

ولبذا قالوا : إن الغرض على البيع كالبيع في أثهييان :واه لذ فرق في كون البيع 
بياناً بين كونه صحيحاء وبين كونه فاسدا مع القبض أو بدونه» مع أن ملك المشتري لا 
يحصل في البيع الفاسد قبل القبض» وكذا البيع بشرط اذيار لأحدهما بيان مع أنّه في 
بعض الصور لا يفيدٌ ملك المشتري على ما عرف تفصيله في «كتاب البيوع». كذا في 
«النهاية»: و«العناية»؛ و«البحر»”"' ؛ وغيرها. 

[؟اقوله: وطء؛ أي مجرّد الوطء من دون استيلاد لا يكون بياناء وهذا عنده: 
وعندهما بيان» وهذا إذا لم تحبل» فإن حبلت الموطوءة عتقت الأخرى اتّفاقا. كذا في 
«التخر»”. 

[:]قوله : إحداكما طالق ؛ هذا إذا كانتا غيره مدخولتين» وإلا فالمبهم بهذا اللفظ 
كوف الوط فيه بيبانا إلذا إذا فده عا ينيد البفوية كما وكرناسابقا: 


.)75077١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)7077١ : «البحر الرائق»(5‎ )5( 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 0١‏ 

1100 010( 
أو ماتت”' إحداهما فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى. 

أما الوطء'"" ذ الُكاح عقدٌ وْضِعٌ لحل الوطء؛ والطلاقٌ وبع لإزالة مللك 
التكاح : أي لإزالة حل الوطء؛ إمّا في الحال أ وبعدانقضاء العدة؛ فالوطء دليل 
أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق . 

وأما الموت! ” فلِمًا عرف أن البيانَ إنشاءً من وجه » فلا بِدٌّله من محل » 

والميْتْ لا يصلحٌ محلا للإنشاء 

١[‏ أقوله: : أو مانت؛ ولو طلّق إحداهما هل يكون ذلك بياناً؛ لأنّ المراد في 
الإيجاب المبهم هو الأخرىء فإن كان الأول رجعياً لا يكون ذلك بيانا؛ لأنَ المطلقة يقع 
عليها الطلاق ما دامت في العدّة» سواء كان الثاني بائنا أو رجعياً. / 

وإن كان الأول بائناء ؛ فإن كان الثاني رجعيا فاعلم كذلكء وإن كان بائنا كان 
ا الات لا عرف أن الباء ئْن يلحق الرجعى ي » ولا يلحق البائن ٠‏ وهذا كله إذا كان 
الطلاق المعين قبل مدة صالحة لانقضاء العدة. 

["أقوله: : أما الوطء فلأن... الخ؛ حاصله : أن بين النكاح والطلاق منافاة 
شوعا ٠‏ فإنٌ الأول موضوعٌ شرعا لحل الاستمتاع؛ والطلاقٌ لإزالته؛ » فلما وطئ 
إحداهما دل ذلك على أنها ليست بمطلقة ٠‏ نه يبيعدٌ من شأن المسلم ارتكاب الوطء مع 
صدور ما يزيله منه» فيعلم منه أنّ المطلقة هي الأخرى. 

["اقوله: وأمًا الموت... الخْ؛ حاصلة: أنّه قد تقرر في مقرّه أن البيان في الإيجاب 
المبهم إنشاء من وجه»ء فإنّه من حيث أنه مظهرٌ للمراد من ! يجابه السابق ومخبرلما قصده 
بمبهمه إخبارء» ومن حيث أن الإيجاب السابق الإنشائي لا يتم حكمه ولا يظهرٌ أثره إلا 
بهذا البيان إنشاء» كأنّه صدرّ منه الإيجاب في الحال والإنشاء لا بد له حين صدوره من 
الموجب من محل قابل. 

ولذا لو قال العسة : لضفه يكو مرا فلا بد حين البيان من كون كل واحدٍ 
منهما محلا » فإذا ماتت إحداهما خرجت عن الحلية. ؛ فلم تبق محلا إلا الأولى» فتعيّنت 
هي لوقوع أثر إيجابه فيهاء وقس عليه كون الموت بيانا في العتق المبهم على ما سيأتي 


)١‏ أي إذا قال الرجل لامرأتيه: إذا جاء غد فإحداكما طالق» فوطئ إحداهماء أو ماتت ثم جاء 
الغدء فإن غير الموطوءة وغير الميّتة تتعين للطلاق. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 5754). 
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مفمم ووم لاا يالل 


وإن قال: أحذكما حرًء فباع أحدهماء أو مات" أحذهماء أو دير" أحدهماء أو 
التو لذ" بحل اهنا ” أى وهب" أجدهنا أتصدى به وسلم: فك دللفتييان" أن 
المراد هو الآخر. 

أمّا إن وَطِئْ إحداهما لا يكون بيانا؛ لأنّ الاعتاق إزالة الملك؛ فالبيع ونحوه 
يدل على أخدائلك ياق قا 


0 فلا يكون 17 بالاعتاق 

[1"]قوله: أو مات ؛ سواء كان موته حتف أنفه» أو بقتل العبد نفسه أو بقتل المولى 
والأجنبي. كذا في «النهر»'" 

القولة: أو دير أحدهما؟ جعله مديراء وعلّق عتقة موت نفسة» وكذا لو أعبقه 
متجرا أ معلماء أو معان إل :زماقم كان وكلت الدار نانك حر أن أنت حر غدا أوخو 
ذلك» فيعتق هذا بالعتق المستأنف» ويتعين ين الآخر للمبهم السابق ؛ » فيعتق به» ولو قال 
لأحدهما: أعتقتك» ولم يرد به الإنشاء بل الإخبار عمًا مضى بإيجابه المبهم » تعين هذا 
ديانة» وصدّق قضاء. كذا في «البحر» و«النهر». 

[اقوله: أو استولد ؛ بأن كان العتق المبهم خطابا إلى أمتيه؛ فوطئ إحداهما 
وولدت ولدا فادعى نسبه منه. 

اكاقولة او وهس تكله كن تضرف تركوة ولبلا على جعاء املك فيه كالاحار: 
والتزوبج والكتابة والإيصاء والرهن ونحو ذلك. كذا في «شرح الكنز»”" للزُيلَعِيَ. 

[اقوله: فكلّ ذلك بيان؛ وذلك لأنّ ارتكاب مثل بهذه التصرّفات دليلٌ على 
بقاء ملكه فيهء فيدل ذلك على أن المراد بالمبهم الآخر. 

[7أقوله: باق في المبيع ؛ توضيحه: إِنْ الإعتاق وَضعٌ شرعا لإزالة ملك الرقبة» 
فإذا تصرف في أحدهما بعد الإعتاق المبهم تصرفا يختص بالملك دل ذلك على بقاء الملك 
في التصرّف فيه كالبيع والموهوب له فدلَ ذلك على أنّه لم يكن مراد بالمبهم» بل المراد 
هو الآخرء فيتعين للعتق. 

وأناالوطء قزينن شنا فسا لك الزقة ردن وده ف«المكوسة ريل هن 


.)55 «النهر الفائق»(7:‎ )١( 
.)8694 «تبيين الحقائق»(7:‎ )( 


ا 


كتاب العتاق/ العتق المبهم و 
يا يي 0 


وأا لوطه فلان الإعتاق لم يوضع لإزالة حل الوطء» بل حل الوطء إنّما زول 
بتبعية زوال الرقا' ء: ', أو زوال ملك الرقبة"» ولم يرل شيء منهما'”» وهذا"' قول 


000 


َه 


فرعٌ ملك المتعة, والإعتاق لم يوضع لإزالة ملك المتعة ؛ ٠‏ بل قد يزول ملك المتعةٍ مع 
إزالة ملك الرقبة تبعاء كما في عتق الأمةء وقد لا توجدإزالة ملك المتعةٍ مع إزالة ملك 
الرقبة كما في عتق العبد؛ قال كرون ره الوطعيانا: ؛ بخلاف الوطء في صورة الطلاق , 
فإِنٌ الطلاقَ موضوع لإزالةٍ ملك المتعة» فاوط ليه ضر رقا قلف الحفة يكو ينانا 
لكون المطلقة غير الموطوءة. 

١1‏ ]قوله: زوال الرق؛ ؛ بأن جعله معتقاً حرّاء فلا يملكه أحد» ولا ينفذ تصرّف 
أحد فيه» لا الوطء ولا البيع ونحوه. 

["أقوله: : أو زوالٌ ملك الرقبة ؛ أي مع بقاء الرقّ بأن باعه أو وهبه أو تصرف 
تور نا لعو اخ حدنة ملك إن ملك خيزة. 

["آقوله : ولم يزل شيء منهما ؛ أي في العتق المبهم ؛ فيكون ملكه قائما في الي 
توطأ منهم أيّتهما كانت وإذا كان الملك قائماً كان الوطء حلالاً» أما أنّ املك قائم 
فلأنَ إيقاعٌ العتق إِنما هو في المنكرة المبهمة؛ وهي أي الموطوءة غير منكرة ة بل معينة» فلا 
يكون الإيقاعٌ فيهاء وإذا لم يكن الإيقاعٌ فيها لم يز الملك عنها. 

وأا إن إذا كان الملك قائما فالوطء حلال» فهو ظاهر» وإذا كان الوطء حلالا لم 
00 لأنَّ كل واحد منهما على هذه الصفة. كذا في «العناية»' '' و«النهاية» 
وغيرهما. 

1 قوله: وهذا قول أبي حنيفة ذيه؛ أي عدم كون الوطء في العتق المبهم بيانا 
عندهء ومبعاه على أنّ وطء كل منهما خلال غنده لمامرٌ من أن الإيقاع في المبهم» 
والوطء محله المعين. 


)١(‏ لأن الملك قائم في الموطوءة ؛ لأن الإيقاع في المنكرة: وهي معينة» فكان وطؤها حلالاً » فلا 
يجعل 10 ولبذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتي به. كما في «البداية»)(؟: 2)57 
ورجّح صاحب «الفتح)(4 : 2 و«البحر»(5: ١7؟)‏ قولبماء وقالوا: لا يفتى بقول 
الومام لترك الاحتياط. وفي «الدر المختار»(”7: 77): وعليه المتوى. 

(؟) «العناية»(5 : .)0٠٠‏ 


5014 تحاط ع الله 0ت كاه لم 
وبأول ولد تلديئه ابنا ٠‏ فأنت حرة» إن ولدَت ابنا وبنتاًء ولم يدر الأول تق 
نصف الام والبنت 

ا لو ا أيضا» لأنّ الوطء'" لا يحل إلا في الملك: 


ندل علق أن الوطوءة ملكهء ٠‏ فلم تكن مرادة بالإعتاق. 
(ياول"" ولندا" فلذيته اناه » فأنت حرّة» إن ولدت ابنا وبنتاء ولم يدر 
الأول عق تصن" الام والبنت 

وعندهما الوطء بكل منهما حرام وهو الذي وجّه صاحب «الفتح»"" ٠‏ وفي 
«البحر»'"': الحاصل: إِنّ الراجح قولبماء وأنه لا يفتى بقول الإمام كما في «البداية»'"" 
وغيرهاء لما فيه من ترك الاحتياط , مع أن الإمامّ ناظرٌ إلى الاحتياط في أكثر المسائل. 

١1‏ قوله: لأنّ الوطء...الخ؛ حاصله: إِنَّ حل الوطء مختصّ بالملك في المملوك: 
وبدونه لا يحل فإذا وطئ لأحد الأمتين دلّ ذلك على بقاء ملكه فيهاء فتتعيّن الأخرى 
بكونها مرادة بالمبهم. 

والسر فيه: أن أحدهما حرة بيقين, والوطء إِنّما يَحِلَ فيمّن له الملك فيه فلو لم 
يكن وطء أحدهما بيانا تتخصيص العتق بالأخرى » » لزمّ وقوعٌ الوطء في غير الملك. 

["آ]قوله: وبأوّل ولد. م اع 
وموضوعها الباب الآني» لكن لما كان يثبت عتق البعض أدرجها في هذا الباب. 

وله : : وبأوّل ولد. ل ل ال : إن كان أوّل ولد 
تلدينه ذكراً فأنت حرّة» فما لم تلد فهي أمة؛ وإذا ولدت فإن ولدت ذكرا فهي حرّة ؛ 
لوجودٍ الشرط المعلّق عليه إذا تصادقا على أنه أوّل ولدء وإن تصادقا على أنَّ الأوّل 
البنت فهي على الرقّ كما كانت ؛ لعدم وجودٍ الشرط» فإن ولدت ابنا وبنتا ولم يعلم 
أيهما أول عتقّ نصف الأم ونصفُ البنت ويسعيان في النصف الباقي. 

[]قوله: ولم يدر؛ بصيغة ا مجهول» وذلك بأن لم يتصادقا على أحد الشقين. 

[4]قوله: عتق نصف الأمّ والببت ؛ هذا هوالمذكورٌ في «المداية» وغيرها» وذكر 
محمد 5ه في «الكيسانيات»: إِنْه لا يحكم في هذه الصورة بعتق واحدٍ منهم » ولكن يحلف 


() «فتح القدير»(؟ : .)0:6٠١‏ 


(؟) «البحر الرائق»(: : .)77/١‏ 
(7) «البداية»(5 : .)60:٠‏ 


كتاب العتاق/ العتق المبهم نيل 


والابنُ عبدء ولو شهدا بعتق أحد عبديه بطلّت إلا في الوصيّة 
الا ع0 أن الأول" إن كان هو الابنَ» فالأُمُ والبنت حرّتان» وإن كانت 
البنث لم بعه يعتق أخدء قبعق تف الأم والبدك» وأما الابن فهو عبد في كلتا 
الحالتين. 

(ولو شهدا بعتق أحد عبديه بطلّت” إلا في الوصيّة ): أي شهدا أنه أعتق 
أخدعيدية : فالشهادة باطلة عنل أبى حنانة عله ؛ لعدم المذّع ا 
المولى بالله عل ما يعلم آنّهما ولدت الغلام أوّلاً؛ فإن نكل عن اليمين فنكوله كإقراره؛ 
وإن حلفت فهم أرقاء. 

وقال في «النهاية»: هذا هو الصحيحٌ لما آنه وقمٌ الشك في شرط العتق» وهو 
ولادة الغلام أوّلاء والشرط الذي ما يتيقن بوجوده» القولٌ فيه قول مّن ينكر وجوده. 

١[‏ آقوله: : والابن عبد ؛ أي سواء كان ولدا أوَلا أو ثانياً؛ لآ ولاده أوَلاً شرط 
لحرية الأم؛ فتعتق بعد ولادته» فلا يتبعها في الحريّة عند كونه أوَلاً» وأما عند كونه آخرا 
فالأمر ظاهر. 

["قوله: لأنّ الأول...ال ؛ حاصله: إنَّ كل واحدة من الام والبنت تعتق في 
حال؛ وهوما إذا ولدت الغلام أوّلاًء أمّا عتق الم فلوجود الشرط» وأما عتق الجارية 
فلكونهما تبعا لما ؛ إذالأم حرّة حين ولدتهاء ولا يعتق كل منهما في حال وهوما إذا 
ولدت الجارية أوَلاً ؛ لعدم وجود الشرط» فلذا حكمنا بأنّهِ يعتق كل منهما بنصفه؛ 
ويسعى بنصفه. 

1اقوله: بطلت؛ يعني إذا شهدَ شاهدان على رجل أنه أعتق أحد مملوكيه عتقا 
مبهماً لا تقبلٌ هذه الشهادة؛ لان الشهادة في حقوق العباد تبتني على سابقيّة الدعوى, 
فلا بد في قبولها من سبق دعوى مدعي. 

وهاهنا لم توجد الدعوى لكون المعتق اعد الخد قاة يكو لي : فلا 
يتمكن أحد منهما على الدعوى» وإذا لم توجد الدعوى لم تقبل الشهادة» الخلاف ما 
إذا شهد العتق معيّن» فإنٌ الملدعي هناك موجودء وهو ذلك العبد. 

[]قوله: لعدم المدّعي ؛ لأنَّ من له الحق مجهول: والدعوى من المجهول لا . 


65> عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


© 666 موم مومع 26 ءموءممو وموم و 6 ممم ووو ااا لايل يل 0 


إلا كر عا ل الوم با تيد 1401 عتق أخلدهما في برض موته 0 
شهدا على تدبيره في الضحة أو المرض '''. وأداء الشهادة"" في مرض موته أو بعد 
الوفاة 

فإن قلت: ينبغي أن تقبلَ الشهادة هاهنا إذا ادّعى العبد أنّ ذلك لوجود الدعوى 
والماعي. 

قلت: صاحب الحق أي العتق أحدهما لا بعينه» فدعواهما دعوى من غير 
صاحب الحق فلا تعتبر مع أن الشهادة حينئز لا تكون موافقة للدّعوى ؛ لأنّ الشهادة 
على أحد العبدين لا على العبدين. كذا في «العناية»”". 

[١أقوله:‏ في مرض موته ؛ فإِنَ العتق في مرض الموت في حكم الوصيّة ؛ ولبذا لا 
يحور > عماازاد على القلع بخلاف العتق في الصحة, دين ن حك الوصة 

قوله: في الصحة أو المرض ؛ فإنَّ التدبيرَلمًا كان عتقا بعد موت المولى صار في 
حكم الوصيّة مطلقاء سواءً صدر من المولى في حال صحّته أو حال مرض موته؛ بمخلاف 
العتق المنجز ؛ فإنّه لا يكون في حكم الوصيّة إلا إذا صدر في مرض موته» وبهذا ظهرَ 
وجه تعميم الشارح # في التدبير و تخصيصه في العتق. ْ 

["آقوله: وأداء الشهادة... الخ؛ هذا صرر يح في أن الشهادة على الع المبهم في 
المتو كرض مسوقهيا ركد تعن العديير لمهم ل صبه ا ومرطهاة ر مطلقا «اسيواة 
كان أداؤها في مرض موت المولى» أو بعد وفاته» وبه صرّح في «البداية»» وكثير من 
شروحها وغيرها. 

وهو مخالف لما في «شرح مختصر الطحاوي» للاسبيجابي من قوله: إذا شهد على 
رجل أنه قال لعبديه: : أحدكما حرء والعبدان يدّعيان ذلك, أو يدعى أحدهماء ففي 
قولهما تقبل هذه الشهادة ويجبرٌ على البيان» وأمّا على قول أبى حنيفة ذه إن كان بهذا 
قحال اطلياة فلا تقيل »إن شهدا بعد الوفاء فإن قال" إقه كان حجان الصتة فهو 
على هذا الاختلاف أيضاً. 

وإذاقالا: إتدكان ذلك ف المرصن تقل اتبعيانا , كتف من كل واعل تصفة 
على اعتبار الثلث» ولو أشهدا أنه قال لعبديه: أحدهما مدبرء فإن شهدا في حال الحياة 


.)0١08 : «العناية»(5‎ )١( 


كتاب العتاق/ العتق المبهم /ا 


اال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا لا ا للا الل الا ا ا ااا 0 


فهو على الاختلاف» وإن كان بعد الوفاة تقبل» سواء كان القول في المرض والصحة ؛ 
لآنّ هذه وصيّته » والجهالة لا تبطل الوصية. انتهى. ْ 

ومثله في «شرح الفنيم الي مرسته العاتو برقال جين السرقلالي ف 
رسالته: «إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم» بعد نقله» وقد قصر قبول الشهادة على 
حصولبا بعد موت الموصي عند الإمام له ؛ لنع الإمام قبولَ الشهادة على عتق أحدهما 
حال الحياة ؛ لعدم تصور الدعوى من مجهول في العبدين» ولعدم المشهود له عينا في 
الأمتين. ْ 

فلا يتجّه ما أريد من تصحيح قبول الشهادة الحاصلة في مرض الموت بقول الشراح 
تبعا «للهداية» بأنّ العتق المذكور وصية» والخصم ؛ أي المدّعي في إثبات الوصية إِنْما هو 
الموصى ؛ لأنَّ نفعه يعود إليه» وهو معلوم؛ وله خلف» وهو الوصي أو الوارث. 

ووجه عدم الاستقامة: أن الخلف لا حكم له مع وجود الأصل» فلا يتصور له 
حكم لما أنه في حال حياة المولى إِنْما يكون الدعوى من العبد لا من المولى ؛ لأنه منكرء 
والعبد هاهنا مجهول» ولبذا قال الحقق ابن الممام : قوله في «المداية»: «يفيد أنّها تقبل 
في حياته» يعني عند الإمام #ه» وأنت قد علمت عدم قبولها قبل موته ؛ لأن الملّعي 
العبدان؛ وهما غير من أثبت فيه العتق. 

فالحاصل أنّ إنزاله ؛ أي المولى مَدَّعيا إِنْما يكون بعد موته» وأما قبله فهو منكر؛ 
ولبذا احتيج إلى الشهادة وردّت لعدم المذعي ؛ ولا مخلص إلا بتقييده بما إذا كان المريض 
لواميية خنال اذاه اتشوادة واس قذلك إن أثاقات »وعلى هذا عم او حر 
القضاءً بهذه الشهادة إلى أن يموت» فيقضى بها أو يعيش فيطلق لسانه فترد لعدم 
النصم». انتهى كلام ابن الجماه”". 

أقول: وفيما جعله مخلصاً نظر؛ لقوله: إِنّه قبل موته منكرء فاحتيج إلى 
الشهادة؛ وردّت لعدم المدّعي؛ فلا وجود للشهادة» ليتأخّر القضاءً بها بعد الموت لفقد 
الدعوى ؛ إذ لا شهادة بدونها ؛ لأنّه ليس الخنصم إلا العبد حال حياة المولى» وهو 


.)0٠١ : من «فتح القدير»(5‎ )١( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ف الع لان الحدي ‏ والطة المدكور وي والخصم: أي لماعي في 

إبات الوصيّة إنُما هي الموصي ؛ لان نفعهُ يعوةٌ إليهء وهو معلوم؛ وله لف 
وهو الوصي أو الوارث ؛ ولأن”” التق ينقيع بالموت 'فيكون كل واتسدسن 
العبدين خضما متعيا 

بيرك ٠‏ فانتفى قبول الشهادة بفقد الدعوى الحقيقيّة والتقديريّة. انتهى كلام 
اشَرتُلالي؛ وهو كلام حسن» ٠‏ صادر من متكلم حسن» فاحفظه. 

١[‏ أقوله: : استحسانا؛ يعني أن مقتضى القياس اللي هاهنا أيضاً هو عدمٌ القبول 
لما مر أنه لا اعتبار للشهادة عند عدم الدعوى؛ ولا وجودٌ للدعوى إلا عند تعيين 
صاحب الحق؛ وهو هاهنا أحدهما مبهماًء لكنّ القياس الخفي والنظر الدقيق وهو الذي 
يعبرون عنه بالاستحسان هاهنا هو القبول» وإليه أشار محمّد 5ه في «كتاب العتق» من 
«مبسوطه» حيث: قال لو قال الشاهدان كان ذلك عند الموت استحسن أن يعتق من كل 


واحد نصفه. 

["أقوله: لأنّ التدبير... ال؛ حاصله: إن التدبيرَ حيثما وقمّ؛ أي في الصحَة أو في 
المرضء والعتق في مرض كلاهما في حكم الوصيّة» والمدّعي في إثبات الوصيّةٍ هو 
الموصي ؛ لأنه يحتاج إلى تنفيذر وصاياه وإثباتها ؛ لكون نفع الوصية عائدا إليه في الدنيا أو 
في الآخرة فيكون المدّعي هاهنا معلوماء وبعد موته خلفه يقوم مقامه؛ وهو الوارث أو 
الوصي إلى الذي فَوّض إليه الميّت انتظامٌ أموره؛ وجعله مدر ببته» إذا كان الوارث 
صغيرا مثلاء فتقبل الشهادة لوجودها بعد الدّعوى المعتبرة. 

[لأقوله: ولأن.. يا م 0 
نوت اموق بصي كاتعا بين السيدية) فكو كن نهنا فدهن ؛ ؛ لكون كل منهما 
صاحب الحق» فيؤخذ المذعي بخلاف الصورة السابقة» فإِنّ الشهادة وردت في حياة 
المولى على عتق أحدهماء وليس هو بشائع فيهماء حتى يكون كل منهما مدّعياء بل 
لحي هو أجل جاو وهر موول: .ول يكن ابضا جتن الول شيل لإ ارد 
إلى إثبات العتق هو من له الحق» وهو العبد لا المولى» بل هو يكون منكراء فلا تقبل 
الشهادة لعدم الدعوى. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 569 

أقول"': الدَلِيلُ الأول مشكل ؛ لأنّ المتنازع فيه ما إذا أنكرّ المولى تدبيرٌ أحد 
عبديه» أو الوارث ينكرٌ ذلك بعد موت المورّث» والعبدان يريدان إثبائه» فكيف 
يقال : إن المدّعي هو الموصي» أو نائبه. ١‏ ْ 

والدّليل الثاني أيضا مشكل ؛ ؛ لأنه يوجب أن الشّهادة بعتق أحد عبديه بغير 
وضَنة إن اقتعيك بعل الورك ت تقبل لشيوع العتق بالموت. 

و انوا د الا يا روا رم بقاعي 
«البداية» '' وغيرهما ٠‏ حاصل الإيرادٍ على الدليل الأول أنه لا يمكن جعل المولى إذا كان 
حي أو خلفه إذا كان ميتا مدعيا ؛ لأنّ مثل هذه الشهادة نما ترد إذا أراد العبدان إثبات 
العتق» ويكون المولى أو خلفه منكراء وذلك لأنه لو كان مقرًاً به لم يحتج إلى الشهادة ؛ 
الواح كوهد ها كرا ٠‏ فإنّ الملّعي من له الحق» والمنكر من عليه الحق» 
فكيف يمكنْ جعل المولى أواثاقة مذ عباء بل لكين املاع إلا الدات أن اعدهماء » فلا 
يعتبرٌ بذلك لما مر. ١‏ 

وأبحيت غنة ثآرة: أن امون إن كان سكرا ضورة إلا انه نول مدّغيا معن ؟ لان 

نفع العتق يعود إليه؛ وهو معلوم؛ وعنه خلف وهو الوصي أو الوارث؛» فتّزل الوارث 
أو الوصي مدّعياً للعتق خلفاً عن الميْت. 

وتارة بأنَ إنكارَ المولى مردود؛ لأنَّ نفع العتق يعود إليه ؛ وفك إكا ره متها : 
فيردٌ إتكاره» ويجعل هو أو خلفه مدّعياء ولا يخفى على الفطن ما في الجوابين. 

أما في الأول نيو اله كنت ركون الختفس الواح متكرا حقيقة ومدّعياً تقديرا. 

وأمًا في الثاني فهو أنّه كيف يحكم بالسفه» ويردٌ إنكاره» فإنّه لا نظير له شرعا. 

وبالجملة : فجعل المولى في حال حياته أو بعد ثماته؛ وجعل الوارث أو الوصي 
نرعا تقديرا عا الا له القن الفسليم رول كان هوعد عا فاين الكرحتى متاح إن 
الشهادة؛ فإِنَ العبدين لا ينكران عتقهما ؛ لأنه نافم محضّ لهماء بل الصحيح هو جعل 
العبد مدّعياً والمولى أو الوارثُ منكراًء نعم يصح قبولُ الشهادة بالعتق في المرض أو 
اقرف عسوت الول ؛ لشيوع العتق بالموت» فيكون كل من العبدين مدّعياًء فتوجد 
الدعوى من المعلوم؛ لكن يشكل عليه ما ذكره الشارح 4#5. 


.)57 : «البداية»(؟‎ )١( 


و عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقبلَت في طلاق إحدى نسائه لشرطيّة الدّعوى في عتق العبدٍ عند أبي حنيفة ل لا 


الطّلاق 
) وقبلَت"”' في طلاق إحدى نسائه لشرطيّة'" الدّعوى في عتق العبدٍ عند أبي حنيفة 
ذف لا الطّلاق'”" 


وحاصله: إِنّهِ يقتضي أن تقبل الشهادة بعتق أحد عبديه في الصحّة أيضاً بعد موت 
المعتق ؛ لشيوع العتق بعد الموت, وكون سكي للق ملرما (لانآة فال اثلا 
معلوم» فنقل ابن كمال باشا"''' عن «المحيط»: إِنّهِ لو شهدا بعد الموت المولى أنّه قال في 
صحّته وحياته أحدكما حرّء فلا رواية فيه» واختلفوا على قوله: يعني الإمام فعلى 
طريق الوصية لم تقبل يعي لالجدامها وتوم كلامد لق اسع 0 طريق الشيوع 

تقبل » والصحيح أنه تقل لجواز أن يكون الحكمٌ معلولاً بعلتين» فيعدى بأحدهما. 

١1‏ ]قوله : وقبلت ؛ بصيغة المجهول؛ أي الشهادة؛ يعني إذا شهدَ رجلان أو رجلٌ 
وامرأتان على رجل بأنه طلّق إحدى زوجتيه أو زوجاته تقبل تلك الشهادة» وإن لم 
يكن المدعي متعينا. 

أقوله: لشرطيّة الدعوى ؛ علّة لما هم من ذكر المسألتين من عدم قبول الشهادة 
في العتق المبهم » وقبولها في الطلاق المبهم. 

0 لا الطلاق...الخ؛ ذكر ابن جيم صاحب «البحر» في «الأشبام»» 
وَالْحمَوي”' في «حواشيه»””: إنّ الشهادة في حقوق الله جل مقبولة بلا دعوى ؛ لأنَّ 
القاضي يكون نائبا من الله عله فتكون شهادة على خصم» وغير مقبولة في حقوق 
العبد بلا دعوى» هذا هو الأصل» ومنه يخرج كثيرٌ من المسائل. 

وما وقم الخلاف فيه إِنْما هو لأجل اعتبار غلبة حق الله له أو حق العبد؛ ولمذا 


)في «الويضاح»( 183 /ب). 

(؟) وهو أحمد بن محمد المكي الحَسَينِي الْحَمَوِيّ المصْري الحَتّفي » شهاب الدين » من مؤلفاته: «غمز 
عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر»» و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»» 
و«العقود الحسان في مذهب النعمان», (ت98١٠١ه).‏ ينظر: «هدية العارفين» .)١15 :١(‏ 
و«معجم المؤلفين»(١:‏ 509): وغيرهما. 

(9) «غمز عيون البصائر»(؟ : 585). 


كتاب العتاق/ العتق المبهم د 

0 حرم" الفرج» فلفَت” في عتق إحدى أمتيه ؛ لعدم النُحريم 0 
ل ل م لل وج ار لود 
في عتق أحدٍ العبدين» والقبول في طلاق إحدى الأُساء» نما هو عند أبي حنيفة 5 
خلافا لبما ان الشهاد: مقسولة نهم ف الصو تين" 
تقبل شهادة هلال رمضان»؛ وإثبات الحدود كحد الزنا وغيره بلا دعوى ؛ لكونها من 
حقوق الله عله ولا تقبلٌ حسبة ؛ أي بلا دعوى أحد في حدّ القذف وحدّ السرقة ونحو 
ذلك؛ وتقبلٌ حسبة في النكاح والطلاق ؛ لأنّ اللقصود من النكاح حل الفروج» ومن 
الطلاق حرمتهء وحلّ الفرج والحرمة فيه من حقوق الله عَللة. 

[١آقوله:‏ وعتق تق الأمة؛ عطفٌ على الطلاق؛: والحاصل أن في الطلاق تقبل 
القياةة جسة مطلقا؛ ؛ لأنّه من حقوق الله عل وأمًا عتق الأمّة فإن حرم الفرج كما في 
عتق معيّن تقبل فيه بلا دعوى ؛ لأنّ حرمة الفرج من حقوق الله جل وإن لم يحرم لا 
تقبل: ٠‏ كما في عتق أحد أمنيه على رأي أبي حنيفة ظيه» لما مر من أنه لا يحرم في هذه 
الصورة الوطاء وراعد نينا كلاف لبماء :وقدامرٌ أن المعتمل هو قوليها: 

["]قوله : إن حَرّم ؛ ماض من التحريم» والضمير إلى العتق » يعني أنَّ حرم العتق 
وطء على تلك الأمة. 

[آقوله : : فلغت ؛ أي الشهادة؛ وهذا تفريع على تقبيده بقوله: إن حَرّم الفرج. 

[قوله: لعدم التحريم ؛ ؛ أي لعدم ثبوت حرمة الوطء بأحدهما في هذه الصورة ؛ 
بل يحل عنده الوطء بكل منهماء لِمّا أنَّ الوطء يكون في المعينة» والعتق أوقعه في المبهم ؛ 
وأما الطلاق المبهم فيحرّم الوطء فيه بهما ما لم يعين مراده منه. 

[]قوله: إحدى نسائه؛ الجمع في الشرح وفي المتن مستعمل فيما فوق الواحد؛ 
فإنَ الحكم في طلاق إحدى زوجتيه كذلك. 

3“ قوله: في الصورتين ؛ قال في «الهداية» : 0 أصل هذا أن الشهادة على عتق العبد 
عند أبي حنيفة وعندهما : : تقبل ) والشهادة على عتق الأمة وطلاق المتكوحة مقبولة 
من غير دعوى بالاتفاق» وإذا كان دعوى العبد شرطاً عنده لا يتحقق في مسألة 
الكتاب ؛ لأنَّ الدعوى من المجهول لا تتحقق» فلا تقبل الشهادة» وعندهما ليس 
بشرط» فتقبل الشهادة. 


ب 


» فْلعَتَْ فى عتق إحدى أمتيه ؛ لعدم ال 


2 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإنْما فرق ' بو حينة فك لان الذعوى شرط في مده اي سدة 
دون الطّلاق ؛ لآنّ في الطلاق تحريم الفرج' '. وهو حق الله تعالى» فلا يه رم 
الدعوى , وفي العبد د يشترط الدّعوى» فإذا لم يكن المذعي, وهو أحد العبديه"" 
متعيّنا لا يصحٌ الدّعوى. 

وأمّا عتق الأمة فلا يشترط فيه الدّعوى عند أبي حنيفة 5 إذا كان فيه تحريم 
الفرج”” '» أمّا إذا لم يكن فيشترط . 

وإنّ انعدام الدعوى إمّا في الطلاق لعدم الدعوى» لا يوجب خللاً في الشهادة ؛ 
لأنها ليست بشرط فيهاء ولو شهد أنه لي يا 
وإن لم يكن الدعوى شرطً فيه ؛ لأنه إنّما لابه يشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم 
الفرج» فشابه الطلاق» والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده؛ فصار كالشهادة 
على عتق أحد العبدين». انتهى”" 

١[‏ ]قوله: وإنما فرق ؛ أي بين الشهادة في عتق أحد العبدين وبين الشهادة في طلاق 
إخدى الروسين بعيت حك يعدم قزل الأول ردول القائلة: 

["قوله: لآنْ في الطلاق تحريم الفرج ؛ الفرق بينه وبين العتق أن الطلاق موضوعٌ 
لشبوت حرمة الفرج في الحال أو في المآل كما في الطلاق الرجعي ؛ ؛ ولذا لا ينفك الطلاق 
عنه» بخلاف العتق» فإنّه ليس موضوعا له ألا ترى إلى أنه ينفك عنه في عتق العبد» 
وإنْما يشت هناك حرمة الفرج بتبعية زوال الرقٌ أو زوال ملك الرقبة. 

["اقوله: وه وأحد العبدين ؛ أشار به إلى دفع ما يقال: نه ينتبغي قَبولَ الشهادة 
إذا ادعى العبدان ذلك ؛ لوجود الدعوى؛ وحاصل الدفع: إِنَّ العتقّ الثابت إِنّما هو 
عتق أحدهماء فالمّعي في الحقيقة هو أحدٌ العبدين ؛ لأنه صاحبُ الحقّ؛ء وهو غير 
متعين » فلم يوجد المدّعي. 

[]قوله: إذا كان فيه تحريم الفرج ؛ وهو ما إذا كان العتق غير مبهم؛ فإنّ العتق 
متى وجدَ في الأمة المعيّنة حَرّمٌَ الوطء بعده. 


.)0١08 : من «البداية»(4‎ )١( 


كتاب العتاق/ العتق المبهم ل 


ااا ااا 


ففي عتق"' إحدى الأمتين لَمَتِ الشهادة» إذ ليس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة 
6 فلا به من الدّعوى» فإذا لم يكن المدّعي متعيّناً لم يصمّ الدّعوى» فلكت 
الشهادة 

[١']قوله:‏ ففي عتق. .اخ ؟ بهذا يندفع ما يوردُ على أبي حنيفة ذه من أنْه لما كان 
مدارٌ عدم قبول الشهادة في عتق أحد العبدين على أن العتق مما لا تقبلٌ فيه الشهادة 
حسبةء كان ينبغي قبولها في عتق [حدى الأمتّين ؛ لأنّ عتق الأمة مما تقبلٌ فيه الشهادة 


حسبة عنده. 

وملخّص الدفع: إِنَّ عتقّ الأمة إِنّما تقبلٌ فيه الشهادة حسبة ؛ لكونه متضمنا 
لتحريم الفرج ؛ فأشبه الطلاق» وهو مفقودٌ في عتق إحدى الأمتَيْن لحل وطئهما على 
رأيه » فلذلك تلغو الشهادة عنده في هذه الصورة » وتشترط الدعوى. 


مي دي مي 


باب الحلف يالعتق 
ويعتق بإن دخلت الدّارَ فكل عبد لي يومئذٍ حرّء من له حين دخل ملكَهُ بعد حلفه 


أو قبله 
فاب للف الع 
وي يعتق بإن دخلت الدَار"' فكل عبد لي يومئل حرّء ما" له حين دخا" 
ملكة'' بعد حلفه أو قبله 


١[‏ آقوله: باب الخلف بالمتق؛ َم ع عن ذكر العتق منجزا شرع في العتق 
معلقا» وأَخَرَه لكونه قاصراً في السببيّة, إن العتق المنجر يكون سَبيا قاتخال» والمعلق 
علد نا عتلوو تهون الوط يلي - بفتح الحاء وكسرها - مصدر من حلفت 
بالله عله وقد مر أن الحلف يطلق على التعليق» ٠‏ فالحلف بالعتق أن يجعل العتقّ جزاء 
لشرط بأن يُعَلْقَ العتق بشيء. 

["أقوله: بأن دخلت الدار؛ يحتمل أن يكون بصيغة التكلم»؛ فيكون العتق معلقا 
على :حول الوك اندان» وحمل أن يكون تصيحة الخطاي خطابا إل اس اكه أو 
إلى أجنبي» فيكون العتقٌ معلّقاً على دخول ذلك المخاطب الدار. 

[أقوله: من؛ - بفتح الميم بمويوة تومو فامن. يعتق ؛ أي يعتق بالتعليق 
المذكور عبد تملوك له حين دخل الدار سواءً كان بملوكاً عند التعليق أ ولاء وذلك لأنّ 
قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت» فدلٌ ذلك على اعتبارٍ قيام الملك وقت الدخول: 
فيعتق بذلك التعليق كل عبدٍ كان بملوكا له من حين الحلف إلى يوم الدخول» وكلّ عبد 
اشتراه بعد الحلف» وهو في ملكه عند الدخول. 

[:]قوله: حين دخل ؛ أشار به إلى لفظ : اليوم» أريد به مطلق الوقت» فلو دخل 
ليلا عتق أيضاًء وذلك لأنٌّ اليومٌ إذا قرنٌ بفعل لا يمتد يراد به مطلقّ الوقت» وقد مرّ 
بحثه مع ماله وما عليه في أبحاث الطلاق. 

(آقوله: ملكه؛ بصيغة الماضي» وضمير الفاعل إلى المعلق ؛ أي قائل ذلك 
القول: أي سواء كان ملك المولى ذلك العبد بعد تعليقه أو قبله» وكذا لو ملك حين 
التعليق: 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 56 


لابو ع لطاوق تاريل » مثل ا ته 


”ا ل لد وفك حلقه فقط انكر" كز عبد لي أو أفلكة سر بعك ناد 
عنده)ء فقَولهُ مثل: كل عبد لي ؛ أي كما يحتقٌ من له وقت حافِه فقط في قوله : 
كل عبد لي أو أملكه حرٌ بعد غدٍ عنده: أي يعتق عنده بعد الغدء (لا الحمل”” 
بكلٌ مملوك لى ذكر حرّء وإن ولدئه لأقل من نصفف سنة)'' 

١[‏ ]قوله: وبلا يومكل... الخ؛ يعن لولم ياد رافظ يومد بل ذال إودخلتي 
الدار فكلُ عبد لي حرّ» يعتق مّن في ملكه حين حلفه فقط» ولا يعتق من اشتراه بعد 
الحلفء وبقى في ملكه إلى وقت الدخول ؛ وذلك لأنّ قوله كل علوك لي :وكل عند 
لي ونحو ذلك إِنْما يشتمل مَّن هو في ملكه في الحال» ولا يشتمل من يملكه بعد هذا 
القول. 

مبناه على أنَّ اللامٌ للاختصاصء والمتبادرٌ منه الاختصاص الحالي» ولا 
اختصاص في الحال بن يملك بعده؛ وأيضا المشتق كالمملوك؛ وما في حكمه كالعبد 
عونا وود تسا كانه » على ما تقرر في موضعه. 

["آقوله: مثل. ..الح؛ الوجة فيه أنَّ قوله : : «لي» أو قوله: «أملكه» للحال؛ وهو 
الذي يتبادر منه لغة وعرفاً» وإنّما يحمل على الاستقبال إذا انضمّت إليه قرينة لفظية أو 
حاليّة» فيراد به من في ملكه حين الحلف» وركوة ظقه داكا فلن ينا هد القده فتن 
عند مجيء ما بعد الغد. 

[أقوله: لا الحمل...الم ؛ ؛ يعني لو قال: كل ملوك لي ذكر فهو حرء وله جارية 
ذات حمل فولدت ذكرا لم ب يعتق ذلك الذكر» نشواء :ولت ببحة أشهن أن أكثر من ونت 
القول» أو ولدت لأقل. 

أما في الصورتين الأوليين فظاهر؛ لأنّ لف المملوك للحال عرفا ولغة وفي قيام 
الحمل وقت الحلف احتمالٌ لوجود أقلّ مدّة الحمل بعده؛ فيحتمل أن تكون حملت بعد 
لكلف افلا يعاوته المنلوك: 


1) ليس قيداً احترازيا ؛ لأنه لا فرق بين ان تلده لأقل من ستة أشه رأ ولأكثر بل لكون وجود الحمل 
وق الخلت مقنا. نظا: «مجمع الأنهر»(١‏ : 1١‏ 0). 
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ودبر بكل عبلد لي أو أملكه حر بعد موتي من له يوم قال؛ لا من ملكه بعده 
وَإنْما قيّدا' بالذّكر؛ لأنّه لو لم يقيّد يعتق الحمل بتبعيّة الأه'". 

"بك عل لي ا له حر بعد مني م بو فال لا من ملكة 
د قو : من له يوم قال : مفعول قوله”': و د 

0 
«المملوك» يتناولٌ المملوك المطلق ؛ أي الكامل» والجنين تملوك تبعا للأم لا مقصوداء 
كيف لا فإِنّه عضو من أعضاء الأم وجزءا من أجزاءها ؛ ولبذا لا يملك بيعه منفرداً. كذا 
في «البداية» وشروحها. 

1[ ]قوله : وما قيد. اخ ؟ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : : إِنَّ لفظ المملوك لا 
يعناول الكمل مطلقاء »لما مر أنه يحمل على المطلق ؛ أي الكامل؛ والحمل ليس كذلك» 
سواء وصف المملوك بذكر أو لا ؛ فأي فائدة في تقييد المصتّف 5ه المملوك بالذكر. 

وتحرير الدفع : إِنَّ عند عدم التقيد يختلفُ الحكم ٠لا‏ لأنَ الحمل يدخل في 
المملوك, » بل لأنه لما لم يقيّد بالذكر دخلت به الجارية أيضاً ؛ لكون لفظ : المملوك ؛ 
بحسب الاستعمال شاملاً للذكر والأنثى كليهماء وإذا أعتقت الجارية عتق حملها ذكراً 
كات أو أقن 'تبعاً لبا فلهذًا قد بالذكر, 

أقوله: بتبعية الأم ؛ ظاهره مخالف لما ذكره الشارح 5ه قبيل باب عتق البعض» 
من أن عتق الحمل بعتق أمّه بطريق الأصالة لا بطريق التبعيّة» وقد مر منّا هناك بأنّه 

[أقوله: ودين ال ؛ .يعني إذا قال: كل عبد لي أو كل عنبذا أملكة حر بعد 
موتي» يكون كل من في ملكه عند هذا القول مدبراء لا مّن دخلّ في ملكه بعد حلفه 
وقبل موتهء لما مر أن قوله: كل عبد لي أو كل عبد أملكه لا يتناول إلا المملوك الحالي 
لا الاستقبالي» فلا يدخل في إيجاب التدبيرمّن يدخل في ملكه بعده. 

[؟]قوله: مفعول قوله: ودبر؛ ظاهره أنَّ قوله: «ودبّر» في المتن ماض معروف من 
العدبين: والظاهن الآمبوت أله على صيغة انهم الفمولاء وقوله: (رمن له مفعول مااثه 
يسمى فاعل الذي يقال له: نائب الفاعل» ويمكن أن يكون هو المرادُ من قول الشارح 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل ب 


وإن مات عتقا من الدُلث. 
(وإن مات"' عتقا من الثُلّ)”"©, اعله'" نه نا أضاف العتق إلى الموت» فمن حيث 
إنّه إيجابُ العتق يتناولٌ المملوك في الحال؛ فيصير مدبرا ؛ لتعليقه بالموت» فلا يحور 
بيعه؛ ومن حيث إِنَّه إيجابٌ بعد الموت» يصيرٌ وصيّة 

١3‏ قوله: وإن مات...الخ؛ حاصله: إن في الصورة المذكورة إذا مات المولى يعتق 
العبدان ؛ أي الذي كان في ملكه حين حلفه؛ والذي دخل في ملكه بعد حلفه وقبل 
موته» لكن من الثلث كما هو حكم الوصيّة آنْها تنفذٌ من الثلث لا نما زاد على الثلث» 
فإن خرجا من الثلث أعتقا بحملهاء وإلا فيكون كل منهما معتق البعض. 

وفيه خلاف أبي يوسف # فإنّهِ يقول: لا يدخل العبد الذي دخل في ملكه بعد 
حلفه في العتق عند موت المولى؛ كما لم يدخل في التدبير اتّفاقاأ؛ لأنّ اللفظ حقيقة 
للحال؛ فلا يتناول ما ستملكه. 

["أقوله : اعلم...الخ ؛ توجيه لقولبما: من دخولهما في العتقء وتوضيحه على ما 
في شروح «البداية» أن قوله: كل عبد لي أو أملكه حرّ بعد موتي» إيجاب عتق من 
وك رخا كو رعف انا كوه رشابت عق اهر فو انا كو عاد إيضاء فلتو 
بعد موتي » وفي الوصايا تعتبرالحالة المنتظرة والحالة الموجودة حالاً كلاهما. 

ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل يدخل فيه المال الذي يملكه بعد هذا القول 
وقبل موته» ولو أوصى بشيءٍ لأولاد فلان يدخل فيه مَّن يولدٌ له بعد الوصيّة وقبل 
موت الموضى أيضا. 

فمن عديف الهاإضات عقي عقاول الب الوك تالا قيعي فدبرا :“إل اول 
الجا ناك معملكة قلا تسبيود در امد و ا ومن حيث أنّه إيصاء يدخل فيه 
الذي سيملكه بعد هذا الإيجاب وقبل موته» فكأنه قال عند الموت: كل تملوك أملكه 
حرّء وهذا بخلاف قوله بعد غد في الصورة السابقة» فإنّه تصرّف واحدء وهو إيجاب 
العتق وليس هناك إيصاء. 


)01( أي عتق الأول يسبب التذبير» وعتق الثاني بسبب إضافة العتق إلى الموت. ينظر: ((جمع 
الأنهر)(١‏ : /0710). 
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فيتناول"' ما يملكَهُ بعد هذا القول ؛ لأنّ المعتبرَ في الوصايا الملك حالة الموت؛ فلا 
يكونُ مدبّرا ؛ لأنّه لا يوجدُ زمانُ الإيجاب حتَّى يستحق العتق» فيجوز بيعه 

[١أقوله:‏ فيتناول؛ يرد عليه: أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث 
حمل قوله: كل عبد لي ونحوه على الحال والاستقبال كليهما. ظ 

وأجاب عنه في «الهداية» وغيرها: بأنّ ذلك بسيبين مختلفين اب عتق وإيصاء ‏ 
وإنا لا يمون انسح بين الال والامتتبال يسبت واحد» :ولا خقى ماافيهة فإله لا عخلو 
إِمّا أن يجعل ذلك الكلام عند التكلم إِيجاب إيصاء أو إيجاب عتق» فلا بد أن يحمل على 
أحدهما. 

الأولى في الجواب أن يقال: إن قوله: كل عبد لي حر لا يتناولٌ إلا المملوك 
الحالي» وبعد موته يتجدّد الإيجابُ تقديراء فكأنّه يقول عند ذلك: كل عبد لي حرٌء 


وهذا يتناول كل نملوك موجود عند موته. 


باب العتق على جعل 
ومن أَعْتِقَ على مال أو به فقبل عُتِقء والمالُ دين عليه؛ يُكفلٌ به بخلاف بدل 
الكتابة 


باب العتق على جعل 

ومن اعدف عدن مال أو به'"' فقبل”' عَتق ؛ الال د هله" كمرية 
بخلاف بدل الكتابة) صورثه أن يقول اكيم علق أل أو بألف فقبل عتق » 
ركني علنلة ؛ فنصح الكفالة به؛ لآنّه دين صحيح” #الكوف ورا عن در 
بخلاف بدل الكتابة ؛ فإنّه دين على عبده. 

١‏ قوله: أو به؛ فإن قلت: عتقه في الحال» في صورة «الباء» ظاهرء وأما في 
صورة «على» فغير ظاهر ؛ لأنَ «على» تجيء للشرط» فيصيرٌ العتق معلقاً على أداء 
المال, فلا ب يعتق في الحال. 

لك كان وجا و 3ن عروه الصور عرسي اتيم » فتكون دلالة 
الحال صارفة له عن الشرطية . كذا في «العناية»'") 

[؟]قوله: فقبل ؛ أي كلّ المال في مجلسه» فلو لم يقبل كل المال أو بعضه لم يعتق ؛ 
لأنه معاوضة من جانب العبد» فيشترط قبوله في ذلك المجلس كما في سائر المعاوضات» 
فلو ردّه أو أعرض بأن قام من مجلسه أو اشتغل بعمل آخر قاطع للمجلس لم يعتق» ولو 
قبل بعض المال لم يعتقّ عند الإمام يه لما فيه من الإضرار بالمولى» وقالا : وين 
كله. كذا في أن «البحر»» و«النهر». 

[لاقوله: والمال دين عليه ؛ أي يجب عليه أداؤه إلى المولى بعد عتقه؛ بخلاف 
المكاتب فإنّه لا يصير حرا بدون أداء المال ولا يعتق نجرّد القبول. 

[:]قوله: : لآنه دين صحيح ؛ قد تقرّرٌ في مقرّه: أن الكفالة لا تصحّ إلا بدين 
صحيح» وهوما لا يسقط عن المديون إلا بالأداء أو بإبراء صاحب الحق» وبدل 
الكتابة ؛ أي المال الذي كاتب عبده عليه ليس بدين صحيح ؛ لأنه يسقط بدون الأداء 
والإبراء أيضاً» وذلك بأن يعجر العبد نفسه فيسقط الدين عنه. 


.)9 : «العناية»(0‎ )١( 
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والمعلق عتقهُ بالاداء 

) والمعلق"' عتقهُ بالأداء 

ويصيرٌ رقيقاً كما كان؛ فلا تصمّ الكفالةٌ به بمخلاف المال الذي أعتق به أو عليه 
منجزاء فإنّ العبد يصيرٌ حر بمجرّد قبوله من دون توقف على أداء المال» ويكون امال 
ديكا عليه > لكوتةاعوضا عن حهة :ول سقط الكدرالا وان ) و الابزاء فكون ويا كينا 
فتصح الكفالة به. 

١1‏ ]قوله: : والمعلّق ؛ اللام موصولة؛ وعتقه بالرفع فاعل ؛ أي الذي علق عتقه 
بأداء المال مأذون وليس بحر في الحال: ٠‏ بلييعد أداة الال والفرقابيته ونين لكاتب على 
ما بسطه في «تنوير الأبصار» وشروحه''' بوجوه: 

١.منها:‏ إن المعلق عتقه بالأداء لا يتوقف عتقه على القبول بخلاف المكاتب» فإنّه 


ينوقف عتقه على القبول. 

؟.ومنها: إِنّه لا يبطل برده؛ كقول العبد: لا أرضى به بخلاف المكاتب» فإنه 
تبطل كتابته برده. 

'.ومنها: إِنّهِ يجوز بيعه قبل وجود شرطه؛ بخلاف المكاتب فلا يجوز بيعه إلا 
بيرضاه. 


وكيا إلملو أذئ الال قير عه زعا أو أمن هيوو يا لكواء فار لا ع 
لأنّ الشرط هو أداؤه المالَ إلى المولى بخلاف المكاتب» فإنّه يعتق به. 

4.ومنها: إنّه لو مات المولى فأدّى العبد المال إلى ورثته لا يعتق ؛ لفقد الشرط » 
بخلاف المكاتب. 

١.ومنها:‏ إنّه يشرط أداؤماق الجدس إن علق عتقه يكلمة : إن :ولا كندلك 
المكاتب. 

و نه لومات وتركٌ مالا بقدر ما علّق عتقه عليه لا يحكم بعتقه بخلاف 
المكاتب» فإنّه لو مات وترك وفاء يحكم بعتقه في آخر جزءٍ من حياته: وهناك وجوه أخر 
أيضاً للفرق مبسوطة في المبسوطات» وبهذا البيان يظهرٌ الفرق بين المعلّق عتقه على أداء 
المالاوون الع متهر عل سال ارعال, 


() «الدر المختار شرح تنوير الأبصان»(7: 71/5). 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل لفك 
مأذونٌ إن أذى عتق لا مكاتب»: ويقيدُ أداؤه باجلس إن عَلقَّ : بإنء وبإذا لاء 
ورجع الموّى عليه إن أدى نما كسبّه قبل التعليق لا مما بعده؛ عق في حاليه» وإن 
خُلى بيه وفلة 
مأذون"' إن أدى عتّقَ لا مكاتب خيورنه إن ول : إن أديت إلي كذا » فأنت حر 
ا ل أداء المال» ( ويقيد" أداؤهُ بامجلس إن عَلَقَ : 
بإنء وبإذا لا)”"': أي لا يقيّدُ بالجلس ٠‏ (ورجع””المولّى عليه إن أدّى بما كسبّه قبل 
التُعليق لا ما بعده» وعْتِقَ في حاليه”) : أي في حال أدائه مما كسبّهُ قبل التّعليق ؛ وحال 
اذاه عا كته يقلة : روزن حلي" ييل ويله) 4 أى ينث المؤلى ونين امال 

[أقوله: مأذون؛ لأنّ رغبته في الاكتساب بطلب المولى الأداء مئهء فيكون إذنا 
بالتجارة دلالة ؛ لكنه ينيد بامجلس في صورة التعليق بإن. 

[قوله: ويقيد؛ د يعنى إن علّق عتقه على أداء المال بكلمة : «إن»» يشترط أن 
يكون أداؤه في قِ فى ذلك المجلس ٠‏ فيعتق بأدائه فيهء لا بأدائه بعده» ون ملتسكلت: : «إذا» 
أو بكلمة: «متى» لا يتقيّد بالجلس ؛ لأنها لعموم الأوقات» وقد مرّ بحث ذلك في أبحاث 
تعليق الطلاق. 

1] قوله: : ورجع ؛ ؛ يعني إن أدّى العبد من المال الذي كسبه قبل التعليق رجع 
المولى عليه ؛ لأنّ ذلك كله للمولى؛ لا من إكسابه بعد التعليق. 

[غآقوله: : وعتق في حاليه ؛ يعني يصير العبد معتقاً بأداء المال الذي علقه به سواء 
أدّاه من إكسابه السابقة أو من إكسابه اللاحقة؛ لوجود الشرطء وهو أداء المال 
المفروض. 

[0]قوله: وإن خلى. .الح؛ الواو وصلية ؛ نما أتى بذلك ليدلٌ على أنه يحصل 
الأداء بالقبض الحقيقي بالطريق الأولى» ووجهُ التنصيص على التخلية دفع توهم عسى 
أن يتوهّم أن المعلّقَ عتقه بالأداء لا يعتق إلا إذا وججدً الأداء الحقيقي» وذا لا ييمحصل 
بالتخلية. 


)١(‏ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإعا صار مأذونا ؛ لأن المولى رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء 
منه» ومراده التجارة لا التكدي » فكان إذناً له دلالة » فجاز بيعهء ولا يكون العبد أحق بمكاسبه 
حتى جاز للمولى أخذا منه بلا رضاء بخلاف المكاتب. وتمامه في «درر الحكام)(؟ : .)١6‏ 

(؟) لأنه لا يستعمل للوقت كمتى. 
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لا إن أدق يه 
بأن وضع" المال في موضع يشيكر الموون كنيد اعدو ركه : وإن خَلَى ؛ ٠‏ يتصل 


بقوله: وعتقء» أي يعتق وإن كان الأداء بطريق التخلية'": أي الأداء يدل 
بالتخلنة. 
7 [1] 


(لا إن أذى بعضّه): أى لا يعتق إن أذى بعضّه 

[١أقوله:‏ بأن وضع ؛ أي العبدء حاصله: إِنَّ المولى ينزلُ قابضا بالتخلية برفع 
الموانع » سواء قبض أو لم يقبض. 

["قوله: بطريق التخلية؛ هي بأن يرفع موانم القبض» ويضع المال بين يدي 
المولىء بحيث لو مد يده إليه أخذه؛ فحينئذ يحكم الحاكم بأنّه قبضه» وكذا في من المبيع 
وبدل الإجارة وسائر الحقوق. 

ومتايدو كد عن سود بالشوزة الذران كرهة نكن الخوف: 
موحي : 01 ره كان فاسدا كنات كاة الحرض ‏ كهرا أن عير لذ كال افانخقة كما لو 
قال: إن أدّيت إلى خمرا أو ثوباً فأنت حرّء فأدى ذلك لا ينزلٌ المولى قابضا إلا إن أخذه 
مختارا. كذا في «البحر» و«الفتح»”"© 

["اقوله: يحصل بالتخلية ؛ وكذلك يحصل الأداء والعتق بعده بالتخلية في الكتابة 
أيضا عل العاكةه وعص ؤفر' كه ل فصل الععق ق الكتتابة أي الفخلية دل بالقفيض 
عاق فعا بهذا يكتون هذا أيكا مو :وجو الفزق بق الكاتي والمملن عنق بالاداة: 
خيك يعي عكوه بالفخلية المكاتت 4 ويد المعاى مقس يالا ذا 

[؛آقوله: لا إن أدّى بعضه؛ وذلك لأنّ الشرط أداءً الكل وعند فوات الشرط 
يفوت المشروط ؛ ولهذا لا ب يعتق إن قيدَ المولى بدراهم فأدّى العبدٌ دنانير» أو قيْدَ بكيس 
أبيضَ مثلاً فدفعه في كيس أسودء أو قيِّدّه بالأداء في هذا الشهر فأدّى إليه في الشهرٍ 
الآخر. 

ولو حط المولى البعض بطلب العبد فأدّى الباقي لا يعتقٌ لفقد الشرط الذي عَلَقَ 
عليه العتق» بخالاف المكائب ؛ فإِنّه لوحط عنه المولى شيئاً من مال الكتابة فأدى الباقي 
عق لذن الكقانة عق مناووطة : الال هناك راحب شرها «فتصرى قالط + وجاهنا 


0602 : «فتح القدير»(0‎ )١( 


كتاب العناق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل يفنا 
وإن تل قابضا فق فضلية 
(وإن نز" قابضا في فصليه) ؛ ينَصل بما ذُكِرَ من العتق بأداء الكل وعدم العتق 
بأداء البعض » » فإنّه يعتق في الفصل الأوّل» ولا يعتق في الفصل الثاني مع أنه ينْزل'" 
نأمطا فق كلا الفعلية و جنا فال ؛ لأنّ عند بعض المشايخ #؛ إن أدى 
اليعضن لا شب "على القيول 
امال غير واجب بل هو شرط للعتق» ولا يحتمل الخطء وهذا أيضا من وجوه الفرق بين 
المكاتب وبين المعلّق عتقه بالأداء. كذا في «الذخيرة»» وغيرها. 

[١أقوله:‏ وإن تزل؛ بصيغة المجهول من التنزيل» وضميره إلى المولى» والواو 
وصلية يعني : وإن جعل المولى قابضا في الصورتين. 

["أقوله: مع أنّه ينزل... الخ ؛ قال في «البداية»: إن أحضر المالَ أجبره الحاكم على 
قبضه وعتق العبد؛ ومعنى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق أنّه ينزلٌ قابضا بالتخلية. 

وقال زفر 485: لا يجبرٌ على القبول اماماي لأنهاتر ف فين اذاهو علق 
العتق بالشرط لفظاً؛ ولبذا لا يتوقف على قبول العبد» ولا يحتمل الفسخ» ولا جبرٌ 
على مباشرة شروط الايمان؛ لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط بخلاف الكتابة ؛ لأنه 
مخاوفنة ‏ واليدل فنها زاتحيع» 

ولغاء انه تيديى نظرا إلى التفظل ومعاوضة نار [لن: لتقيو ايها علو عنقة 
بالأداء إلا ليحنّه على دفع المال» فينالٌ العبدٌُ شرف الحريّة والمولى المال بمقابلته بمنزلة 
الكذانة يولج كان عوطنا ف الطلذى و من هد الفط » حتى كان بائناء فجعلناه 
تعليقا في الابتداء» عملا باللّفظ » ودفعا للضرر عن المولى : ٠‏ حتى لا يمتنع عليه بيعه» ولا 
يكون العبدٌ أحق بمكاسبه؛ ولا يسرى إلى الولد المولود قبل الأداء» وجعلناه تعارطة ف 
الاتدوا نعم القن دقفا الكرور عدن العية بيعت قي الوك على انون قعل هنا 
يدورٌ الفقه» وتخرج المسائل»""". 

["اقوله ل ين كه أن المولى يدل 
قابضا في كلتا الصورتين» وإن لم يعد يعتق في أحدهما. 

[؛]قوله: لا يجبر؛ أي المولى» ومعنى عدم الجبر هاهنا أنّه لا ينزل قابضاً بمجرّد 


.)4 - 5: انتهى من «البداية»(0‎ )١( 


1/4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وق الشايخر بعل مويق الفيه إن قبل بعد موقط واعتقة الواديف ختى و إلا فلا 
فعلى هذه الرّواية إن أَذى البعض بطريق التّخلية لا يُتَرّلُ المولى مَنّلة القابض 
لكر المشتان اند يكون قايضاء لكله لاد يعتق ؛ لأنَّ شرط العتق أداء الكل ؛ فلا يعتق 


لبذا المعنى ؛ لا لأ لم يصر قابضا ادل نكا ل قايك ا لعي 


.ل )1) 


(وفي أنت حر بعد موتي بألف إن قبل”' بعد موته وأعتقة الوار ث عتق 
وإلا فلا) أي لا يعتق بالمال المذكور”" + وإنّماا" قيُدَتْ بهذا القيد؛ لخنّه قال :وال 
فلا”'؛ أي إن لم يوجد الجموع» وهو القبول بعد الموت» وإعتاقٌ الوارث لا يعتق 


اامكليةة كينا اتش مس الس على الفيول اهو انه كل ايها ولس فداه لدعي 
المولى عليه بالضرب أو نحوه. كذا في «البناية». 

كراو د كيل أن العا عد ع 8 الو مارو ول فل الورك اد يكين 
لاتدايا ا + اناف خ” عدا لألت رفن الفول عله القد :از العول إلنا شرق علي 
ومجلسه وقت وجوده» والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه. 

وهتواهاها بعد الوك عخلاف» انك مدرربالفب» فإن الفيول يشترط:قية 
الحال؛ لأنّ إيجاب التدبير في الحال؛ لأنّه لا يجب المال في الحال ؛ لقيام الرق» والمولى لا 
يستحق على عبده ديناً ولا بعده. كذا في «فتح القدير»”" 

["آقوله: وأعتقه الوارث ؛ وكذا الوصي أو القاضي عند امتناع الوارث. 

والوجه فيه: إن المعتق هاهنا بعد الموت» والعبد يخرج عند ذلك من ملك المولى 
إلى ملك الوارث» فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره؛ فيشترط أن يعتق هو أيضا. 

["اقوله: وإِنّما؛ قيّدت على صيغة المتكلم» يرد به بِيانُ وجه زيادة قوله: بالمال 
لكي 

[]قوله: لأنّه قال...الخ؛ حاصله: إِنَّ المصنّف 5ه قال: وإلآ فلا؛ أي وإن لم 
يوجد ما ذكر قبله وهو القبول بعد الموت وعتقّ الوارث لاء فإن أريد به أنّه لا يعتق عند 


)١(‏ والولاء للوارث» فيرئه عصبته المتعصبون بأنفسهم دون الإناث» ولو كان الولاء للورثة ابتداء 
لدخل فيه الإناث. ينظر: «حاشية الطحطاوي)(؟ : .)22١09‏ 

(؟) وإن جاز أن يعتقه الوارث مجانا. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ : .)07٠‏ 

(؟) «فتح القدير»(5: ؟١).‏ 2 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 1 
ولو حرًرَهُ على خدمته سنة 

فيشمل ما إذا قبل يعد الموت» لكنْ الوارث لم يعتقهء فحيناذ لا يعن عقأ فيضدو!! 
أن يقال: لا ب يعتق بالمال المذكور, ل 2 
الوارث امه تيد يمدق اها : أنه لاي يعتق بالمالة المذكونء ول يمصدق أن 
يقال: إنّه لا يعتق ضرورة» أنّه يعتقّ مجانا"". 


© درم 


(ولو حررَة”' على خدمته سنة 
فق مجموع الأمرين مطلقا لم يصدق الكلامٌ في إحدى الصورتين» فإِنّ لعدم وجود 
المجموع صورتين» بل ثلاث صور: 

إحداهما: أن يقبل بعد الموت ولا يعتقه الوارث؛ وحينئز يصدق نفي العتق 

وثانيتها: أن لا يقبلَ بعد الموت ولا يعتقّ الوارث أيضاء وحيتئذٍ يصدق أيضاً نفي 
العتق. 

وثالفتها: أن لا يقبل العبد بعد الموت؛ لكن يعتقه الوارث» فحينئزٍ لا يصدق 
عليه أنه لا يعتق, نعم يصدق أن يقال: : إنه لا يعتق بالمال المذكور» بل يعتق بعتق 
الوارث بلا مال؛ فلذا قيد الشارح ذه عدم العتق بكونه بالمال المذكور؛ فإنّه صادق في 
كلتا الصورتين» بل في الصور الثلاث. 

١‏ أقوله: فحينئل لا ب يعتق ؛ لما مر من أنه انتقل عند موت المورث إلى ملك 
الوارث» فيشترط عتقه. 

["أقوله: فيصدق ؛ لأنَّ نفي المطلق يستلزمُ تفي المقيّد » فإذا صدق أنه لا يعتق 
مطلقا صدّق أنّهِ لا يعتقٌ بالمال المذكور أيضاً. 

[أقوله: ما إذا لم يقبل بعد الموت ؛ سواء قبله قبل الموت» أو لم يقبل مطلقاً. 

1 أقوله: ضرورة أنه يعتق مجانا ؛ - بفتح الميم وتشديد الجيم - ؛ أي بلا بدل» 
وفيه ما فيه» فإنّهِ يجوزٌ أن يعتقه الوارث بأقلّ من ذلك المال أو بأكثر منهء فحينئذ لا 
يصدّق أنّه يعتق مجانا. ظ 

[]قوله: لو حرّره؛ أي حرَّرٌ المولى العبد على خدمة العبد سنة مثلاء كقوله: 
أعتقتك على أن تخدمني سنة» وكذا لو قال : على أن تخدم فلانا سنة» وبهذا ظهر أن 
الضميرٌ في خدمته راجمٌ إلى العبد» ٠‏ فإضافة الخدمة إليه إضافة إلى الفاعل» ولو أرجم 


اهل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فقبل عتق » وخدمه هته فان مات مولا قبلها حي فييثة 

حل ل لا تيبب بي 
فقبل عبق ‏ 3 وخلمّه مده ): أي وَجَّبّ عليه الخدمة عليه في المدّة الدكورة ' 
والض" في مدت يرجع إلى العبد: أضاف المدَّة إليه بأدنى ملابسة: أي مدة 


5“ 2 1 


ضربّت لهء ومديُّها في نسخة بخط المصنّف 5ه يعني مدّة الخدمة'" ؛ أي مذة صريت 
للخدمة. 


(فإن مات مولاءُ قبلّها”© : أى قبل المدّة» (تحبُ قيمثه”»: أي قيمة العبذ 
السمير إل الوق وجملت الأشافة إلى المتعول لم يعمل الكخلا نا إداحرره عل 
كدهة عيو 

١1‏ ]قوله: عتق ؛ أي في الحال ؛ لأنَ الإعتاق على الشيء يشتر ول فشوهوة لبوك 
ا ل 0 
حرّء فإنّه لا يعتقّ إلا بعد خدمة سنة ؛ لوجود التعليق. كذا في «البحر». 

["أقوله: والضمير...الم ؛ لما كان يرد هاهنا أنَّ ضميرٌ مدّته راجع إلى الخدمة ؛ 
لآنّ المذة لااتضات حقيقة إلا إلى المظروفات» فيقال :جد الكزمة: ومذة الفنق © ومدة 
اع ع0 «أشار الفارح 8 إلى وقصو بان الضمير 

جع إلى العبد والإضافة إليه لأدنى اتصال مناسبة» وقد يدفع الإيراد بعد تسليم أن 
0 وماخاؤه ليقت زاكذة عليه له يعقد به فيذ كر 
الضمير الراجع إليه كثيرا. 

[آقوله: يعني مدّة الخدمة ؛ ويحتمل أن يرجمٌ الضمير على تقدير تأنيثها إلى 
السنتة: 

[اقوله: فإن مات مولاء قبلها ؛ وكذا الحكم إذا مات العبد قبل تمام الخدمة» أو 
كانت الخدمة التي جعلت عوضا عن العتق مجهولة. كذا في «البحر» وغيره. 

[#آقوله: تجب قيمته ؛ وعند عيسى بن أبان 5 يخدمْ ورثته ما بقي ؛ لأنها دين 
فيخلفه وارثه فيه» كما لو أعتقه على ألف فاستوفى بعضهما ومات. وفي ظاهر الرواية 
ل تدهم : لأذ لكام متتعة» وهي الااكوزت» ولآن الناس يضاوتوت نفيها. كذافي 
1ن 


.)587 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 3 


و 
وعند محا له قبمة خدمته 


(وعند محمد" 5ك قيمة : 

وفي «البناية»: «شرح المسألة ما قال في «شرح الطحاوي»: لو قال لعبده أنت حر 
على أن تخدمني أربع سنين» فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة ؛ لأنّ شرط 
الخدمة للمولى وقد مات المولى» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف كك عليه قيمة نفسه» 
وعند محمد 5ه عليه قيمة خدمة أربع سنين. 

ولو كان خدم سنة ثم مات» فعلى قولهما : ثلاثة أرباع قيمة نفسهء وعلى قول 
محمد ذا : عليه قيمة خدمة لاخ متنينة» وكذا لوومات اعد وترلً مالآ يقضي من مان 
بقيمة نفسه عندهما» وعند محمد 5ه يقضي بقيمة الخدمة»''"' 

١[‏ ]قوله: كبيع...الخ؛ ذكر في «الهداية»: «إنّ الخلافيّة بناء على الخلافيّة الأخرى؛ 
وهي أن من باع نفس العبد بجارية بعينهاء ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجعٌ المولى 
على العبد بقيمة نفسه عندهماء وبقيمة الجارية عنده؛ وهي معروفة. 

ووجه للبناء: أنّه كما يتعذّر تسليم الجارية بالبلاك والاستحقاق؛ يتعدّر الوصول 
إلى الخدمة بموت العبدء وكذا بموت المولى فصار نظيرها». انتهى 9 

وهذا الكلام كما تراه يدل على أن الخلافَ فيما نحن فيه يبنى على الخلاف في 
ب ار لي يا 
على نلك لسن بأو ان ين عكسء ذل الخلافه فبهما مقا اعدات» اط ا 

وسراهها كرله التق مدرري التعاده رركتي على لطر والنكنية] كار دآ 
الخلاف فيما نحن فيه مشابه للخلاف في مسألة بيع العبد من نفسه بجارية» والشارح ضف 
لم يتأمل في وجه تغيبر المصتّف كلامه من البناء المذكور في «البداية» إلى مجرّد التشبيه» 
ففسّر كلامه بذكر حديث البناء» وهذا ليس بأوّل قارورة كسرت منهء بل كثيراً ما لا 


)١(‏ وبقول محمد نأخذء كما «الجامع القدسي»», وأقره صاحب «البحر))(5 : 5817)» و«النهر)»» 
و«الدر المختار)(7”2: 59). 

(0) انتهى من «البناية»(0: .)١١4‏ 

(7) من «البداية»(0 : 516 - .)١5‏ 

(؟) من «فتح القدير»(0 : .)١0‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بعين فهلكت تُجب قيمثّه ؛ وعند محمد 4# قيمتها 
بعين'" فهَلَكَتْ جب قيميه ؛ وعند محمد وه قيمتّها) : أي الاختلافُ في مسألة مدة 

الخدمة ة بنا'' على الاختلاف في هذه المسألة ؛ وهي ما إذا قال لعبده : بعت نفسّك 
متلق" هذه العو كنوت معي فهلكت العين” !فيد العيد 
يدرك الشارحٌ #5 أسرارَ تغييرات المصنّف 5ه فيفسر كلامه بما لا يرضي به المصنف #5 » ْ 
فاحفظ هذاء فإنّه من سوانح الوقت. 

القوله: يعون ؛ اموا ب ما قاب تقد واحترزبه عم إذا كاذ يمن بق 
فإنّه لا يتصور فيه البلاك ؛ ؛ لأنّ الأثمان لا تتعيّن في المعاوضات. 

["أقوله: بناء...الخ؛ قال في «العنايةه : رويك فول تن قله إن الكدمة يذل نا 
ليس بمال» وهو العتق» ولا قيمة للعتق» وقد حصل العجز عن تسليم الخدمة» فوجب 
تسليمُ قيمتها. 

ووجنهاقوليما رن الخدمة يذلمال ؛ لأنها بدل نفس العبد الك الندل لما تعذر 
فيك وجي عليه الابد ل ونضو لحي لكان لامك عليه لذن اليتق لا يفيل 
الفسخ » فوجب تسليمٌ قيمته لإمكان ذلك هذا في المبنِي. 

وأما في الب عليه فوجه قولٌ حمّد 45: إِنّ هذا بدل ما ليس بمال وهو العتق ؛ 
لأن بِيمَ العبد من نفسه إعتاق» وقد عجر عن إيفاء البدل» وليس للمبدل وهو العتق 
قبي ..فتحب قيمة الندل: 

ووجه قولهما : إنّ الجارية بل نفس العبد بالعتق» فيجب تسليم قيمته» كما إذا 


تبايعا عبدا بجارية: ثم مات العبد فتفاسخا العبدٌ على الجارية بخائ مهقيمة اليف 
للق 


انتهى 
[اقوله: بعت نفسك منك ؛ أشار به إلى إضافة البيع إلى العبد في قول المصنف 
يه: كبيع عبد منهء إضافة إلى المفعول» وفاعله هو المولى؛ وضمير منه راجع م إلى العبد. 
[:]قوله: فهلكت العين ؛ هلاكا حقيقيا أو هلاكا حكمياء كما إذا استحق ذلك 
العين: أي ادّعى آخر أنه ملكه فأخذه من يد العبد المشتري. 
[0]قوله: تجب ؛ أي يجب على العبد المشتري نفسه من مولاه إذا عجز عن تسليم 


)٠5 - ١6 : من «العناية»(0‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل هذا 
وف : أغتقها بالف على ان تزوجنيها» إن فعلّ وآبت عبقت ولا شىء على آمره 

وعند محمّد ذه قيمة العين ؛ لتعذرٍ'' الوصول إلى البدل هاهنا ٠‏ كما في تلك 
الصورة؛ وإِنّما تجبُ قيمةٌ العين عنده ؛ لأن الع بد شيء ليس بال وهو العتق , 
وَالعدِق لآ قمة له ققحن قيمة العق: 

ولهما : إن العينَ بدل نفس العبدء فصا ركم إذا باع عبدا جارية”", فمات 
العنلده ل فنيقا ققد ن الخازية + تحن فين اليد 

(وفي: أعتقها بألف'”" على أن تزوجنيهاء إن فعلَ وأبت"' عبقت ولا شيء 
على آمره”) 
العين التي جعلها عوضا أن يؤدّي إليه قيمة نفسه عندهماء وعند محمّد #5 يؤدّي إليه 
قيمة تلك العين التي جعلها عوضاًء وعجز عن تسليمها. 

الشركة لاوا ينان لوح البناء .وتات رد يعر اعد الوط إل القيلة 
وهو الخدمة فيما نحن فيه بموت المولى» كما تعذّر الوصول إلى البدل هو العين في تلك 
المسألة بهلاكهاء وأنت تعلم أنَّ هذا القدرّ لا يكفي لإثبات البنائيّة» كما ذكرنا سابقا. 

["أقوله: كما إذا باع عبد بحارية ؛ هذا البيعٌ يُسمّى بيع المقايضة» وهو الذي 
وكنون الفين والمعيق كلاهن] قبلا هين النقوة وو بظله ركون كل مهما بن من رجه 
وممناً من وجه. 

["اقوله: بألف على أن...الخ ؛ ذكر في بعض الكتب لفظ : علي» قبل: على 
الجارة» وهو الأظهر ؛ ليفيد وجوب الألف على الألف صراحة. 

[؛آقوله: وأبت ؛ أي أنكرت الأمة التزوّج بذلك الآمر ولا تجبر عليه ؛ لأنها 
صارت مالكة نفسهاء فلها الاختيار. 

[داقوله: ولا شيء على أمره؛ قال في «البداية»: قال ليزه ةفيق 
عبدك بألف علي ففعل» لا يلزمه شيء» ويقعٌ العتق عن المأمور, 0 
لغيره: طلّق امرأتك على ألف درهم علي ففعل: حيث يِب الألف على الآمر؛ لان 
اشتراط البدل على الأجنبي فْ الطلاق جائز, وفي العتاق لا يجوز». انتهى”") 


.)١5 : من «البداية»(0‎ )١( 


اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو ضْم: عنى ؛ قِسّمَ الألف على قيمتها ومهرهاء وحن بعمة القيمة 
أي قال رجل لآخر"': أعتق أمئّك بألف علي بشرط" أن تُزوّجنيهاء فأعتقها 
المولىء وأبت الجارية التّروْجِ» فلا شيء'” على الآمر؛ لأنّ اشتراط البدل على 


0 
(ولو ع" نم الالف على قيمتها ومهرهاء وتجبْ حصّة القيمة) 
وقال العيني ف 0 «لأن اشتراط البدل على المرأةٍ في الخلع مشروغ من غير 


أن يُسلّم لبا شيء؛ لأنّ الحُلمَ إسقاط محض» فلمًا جاز على المرأة من دون سلامة شيء 
لها جاز على الأجنبي كذلك. 

بخلاف الإعتاق ؛ فإنّ فيه معنى الإثبات» وإن كان هو إزالة الملك ؛ لأن به تحصل 
للعبد قوّة حكميّة لم تكن ثابتة قبل الإعتاق» فكان في معنى المعاوضة:؛ واشترا 1 
العوض لا يجوز على غيرمّن يسلم المعوض فلا يجب على الأجنبي شيء؛ لأنه لم 
يسلم له شيء بهذا الضمان»"". 

١[‏ ]قوله: لآخر؛ المرادٌ به مولى أمة. 

["آاقوله: بشرط ؛ أشار به إلى أن ا ا 

للعوض» فإِنُ العوض إِنْما هو الألف. 

'أقوله : فلا شيء ؛ أي لا يجب على الآمر أداء الألف الذي شرطه على نفسه في 
ا ٠‏ 

[:]قوله: ولو ضم عني. .ال ؛ أي لو زاد الآمر في جملة أمره كلمة حي 
فقال : أعتق أمتك عنّي بألف على أن تزوّجنيها فأعتقها المولى وأبت الأمة التزوّج به» 
فحينئلٍ يقسّم الألف على قيمة الجارية ومهر مثلهاء ويجب على الآمر أداء حصة القيمة 
إلى المولى ؛ وذلك لأنه لَمَّا قال عنّي تضمّن الشراء اقتضاءًء فكأنه قال: بع أمتك مني 
بألف ثم كن وكيلي في إعتاقها عنّي» وذلك لظهور عدم تصور عتق أمة رجل عن آخرء 
فكلامه يقتضي اعتبار البيع والشراء وترتّب الإعتاق عليه. 

ومن المعلوم أن الآمرّ قد قابل الألف بعوض الرقبة شراء» وبالبضع نكاحاء حيث 
ذكر أمرين» فينقسم الألف عليهما بالضرورة؛ ولمّا لم يحصل له البضع لإباء الجارية 


(١)انتهى‏ من «البناية»(0 : 17 )١15١-‏ 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 1 


فلو نُكِحَتْ فحصّة مهرها مهرها في وجهيه 

أي لو قال: أ عق امتك على بالف وباقي المسألة بحالها"”'» فإنّه يقع الاعتاق عن 
الآ مر" بطريق الاقتضاء ؛ كما عرفت"" فيقسّم الألف على قيمتها ومهر مثلهاء 
ففرضنا أن قيمّها ألف للف ومهرٌ مثلها خمسمئة» فيقسّم الألفُ على ألف وخمسمئة ؛ 
فنا الألفب حصّةٌ القيمة"", وله حصّة مهر المثل» فوجب عليه أداءً لني الألف 
ل لوقه بوتسقط حفف كلك الالك 1 لكل قابل, الألف بالرقبة شراء: والضم 
نكاحاء فسلِم له الرّقبة دون البضع» بل و نامك لد لم ف ع ها 
لم يسلمٌ له. ' 

(فلو نُكحّت”' فحصّة مهرها مهرها في وجهيه) 
عين التزوّج » سقط عنه ما حاذى مهر المثل. 

١1‏ ]قوله: بحالما ؛ يعني قال: على أن تزويجنيها بعد قوله: أعتق أمتك عني 
بألف؛ وفعل المولى ما أمر به» وأبت الأمة التزوج» ويستوي في هذه الصورة ذكر 
كلمة: «على» وعدم ذكرها. 

["أقوله: عن الآمر؛ لأنّ كلامّه يتضمّن اقتضاءً الشراء والإعتاق عنه وكالة. 

["آقوله: كما عرفت ؛ أي سابقا في أبحاث الطلاق. 

[؛اقوله: حصّة القيمة ؛ لكون ثلثي ألف وخمسمئة؛ وهو مجموع القيمة والمهر» 
هو الألفء وهو مقدار القيمة. 

[4]قوله: فلو نكحت...الّم ؛ قال في «كشف الوقاية»: أي هذا الذي ذكرنا إِنْما هو 
على تقدير الإباء» أمّا إذا لم تأبّ ونكحته فمهرها حصة مهرٌ المثل من الألف؛ وهو 
ثلث الألف فيما فرضنا. 

قال في «التبيين»: «لو زوجت نفسها منه في الوجهين لم يذكره في «الجامع 
الصغير»؛ وجوابه: ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول» وهو للمولى في الوجه 
الثاني ؛ وما أصاب مهرَّ مثلها كان مهراً لها في الوجهين» ولو أعتق أمة على أن تزوّجه 
نفسها فزوّجته نفسها كان لما مهرٌ مثلها عند أبي حنيفة ومحمّد 5ه ؛ لأنَّ العتق ليس بمال 
فلا يصلح مهرا. 


ىه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هذا الذي ذكرَنا”'إِنُما هو على تقد تقدير الوباء؛ أمًا إذا لم تأب وتُكِحَت» ؛ فمهرها 
حصّة مهر المثل من الألف» وهو تلت الآلفب فيما فرضناه وقول : في وجهيه ىع 
قينا لعايقل على » :وفما فال عتى 

وعند أبي يوسف #ه يجورٌ جعل العتق صداقا ؛ لأنّه و أعتق صفيّة ونكحهاء 
وجعل عتقها مهرها. 

قلنا: : كان النبي يل مخصوصاً بالتكاح بغيرمهرء فإن أبت أن تزه فعليها قيمتها 
في قولهم جميعا». 000 

[١]قوله:‏ هذا الذي ذكرنا؛ أي عتقها بلا وجوب شيء على الآمر في الوجه 
الأول» وعتقها مع وجوب حصة القيمة على الآمر؛ وسقوط حصة مهر امثل. 


دي دي مي 


)١(‏ من «تبيين الحقائق»(7: /ا9). 


باب التدبير والاستيلاد 
من أعتق عن دُبرِ مطلقا بإذا مت فأنت حرّء أو أنت حر عن ذَبْرٍ مني أو 
أنت مدبر؛ أو ديرتك أو إن مت إلى مئة سنة 
باب التدبير , والاستيلاد 
(مَن أعتق عن دُبُر" أمظلا باذاتيت! "تانع جر أو أنت حر عن در مني , 
نانك مد دان د نلك ة أن إن مت إل مق نزذة 
١[‏ ]قوله : باب التدبير.. ٠‏ الخ ؛ ؛ لما فرع عن أنواع العتق الحاصل قبل الموت منجزا 
قافا عر في أنواء يجرب الميد الحاصل بعد الموت» ولمّا كان التدبيرٌ والاستيلاد 
مشتركين في حصول العتق بهما بعد موت المولى جمعهما في باب واحدء وقدم التدبير؛ 
لأنّه يجاب عتق صريحا» ولا كذلك الاستيلاد. 
ثم الاستيلاد لغة : طلب الولد» وشرغا عا رده دعا ء قت :ولد آم توطوةة 
من نفسةة ويطلق يذلك على الامة أم الولد» وهو عزن الإسماء الغالبة. 
والتدبيرلغة: النظرٌ في عواقب الأمور وشرعا : إيجاب العتق الحاصل بعد الموت 
بألفاظ تدل عليه ٠‏ فكأنّ المولى ينظ إلى عاقبة أمره» فيخرج عبده من الرقيّة إلى ا حريّة. 
كذا في «النهاية» وغيرها. 
[1؟قوله: عن دبر؛ الدرٌ بِصْمََينَ وقد يخقف الباء خلاف القيّل من كل شيءء 
ومنه يقال لآخر الأمر: دبرء والراذابة دير المولى» أى أعنقه بعذه» وام تعلق عوت 
غير فليس بتدبيريل تعليق: كذا فى «البخن نقلاً خن «المسوط»: 
["اقوله: بإذا مت...الخ ؛ قال في «البدائع»: «له ألفاظ: 
فقد يكون بصريح اللفظ» مثل أن يقول: أنت مدبر أو دبرتك. 
وقد يكون بلفظ التحرير والوعتاق مثل: أنت حر بعد موتي» أو حرّرتك بعد 
موتي» أو أنت عتيق أو معتق بعد موتي. 
وقد يكون بلفظ اليمين بأن يقول: إن مت فأنت حرّء أو إذا مت أو متى مت» أو 
متى ما مت؛» أو إن حدث بي حدث؛ أو متى حدث بي حدث؛ وكذا إذا ذكرّ في هذه 
الألفاظ مكانّ الموت الوفاة أو البلاك. ْ 
وقد يكون بلفظ الوصيّة: وهو أن يوصي لعبده بنفسه أو برقبته أو بعتقه أو بوصيّة 
يستحق من جملتها رقبته أو بعضهاء نحو أن يقول: أوصيتك بنفسك أو رقبتك أو 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
علب موه قبلها فمدبر 
ل" موه قبلها فمدبرٌ) افقوله :من أعدق: : مبتدأ» وخبرة: مدبر. 

اٌ' اعلم أنه قال في «الجداية”"» + إن التديير إثبات العتق ا 

ها وف لوضع اشتقاق التّدبير؛ فلهذًا قال «المتن»: مَن 
عن دبر. 9 - 

وَإِنّما قال : مطلقا ؛ احتزازا عن المقيدا”. 

فالمطلق : أن يُعلّقَ”' العتق بموت مطلق 
بعتقك» أو كل ما يعبر به عن جميع البدن» وكذا لوقال: أوصيت لك بثلث مالي». 
0 

تكولة: وغلت عملت المقال الكشبوي و الوان حالة اميل أنه لو فيد 
الموت بمدّة وكان الغالبٌ حصول الموت قبلها بأن كان كبيرَ السنّ كأن يقول المولى وسنه 
فانوةة نمت إل كشاينة يكو مدر اننا 

[؟أقوله: إِنّه قال في «المداية». 0 عبارة «المداية» في أول «باب التدبير»: «إذا 
قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر وأنت حر عن دبر مني» أو أنت مدبرء أو قد 


دبرتك» 00 لأنٌّ هذه الألفاظً صريحٌ في التدبير» فإنّه إثبات العتق عن 
زيف 


2 
وال 


دبر انتهتك 
ففسّر صاحب «المداية» التدبير بقوله: إثبات العتق عن بر رعاية لموضع اشتقاق 
التدبير» فإنّهِ مأخوذ من الدبرء فأشار إليه المصتف 85 بقوله : من أعتق عن دبر. ال. 
ارم : احترازا عن اليد وه لجرك مسر 
سات ل 00" ؛ فلا بد من الاحتراز عن 
المقيد » فلذا زاد المصتّف 4845 قوله : : «مطلقا». 
[أقوله: أن يُعلّق ؛ مضارع يجهولٌ من التعليق» وما بعده نائب فاعله» ويحتمل 


)١(‏ انتهى من «البداية)»(7 : /810). بتصرف يسير. 
)١(‏ من «بدائع الصنائع»(5 : .)١١5‏ 
(7) من «البداية»(6 : .)١9‏ 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد مه 


أو مقيّد'' بقيدٍ يكون الغالب وقوعه. 

والقيدة : أن يعلْقَهُ بموت مقيّد بقيد لا يكونٌ كذلك عادة؛ نحو: إن مت في 
مرضي هذا فهو حر. 

نقولة: رشك ال سي وهو' إن لامر نشل مفلا : وإن كان في 
الصورة مقيّداً فهو ني المعنى مطلق” ؛ أن الغالب أن موت قبل هذه المدة. 

فقول #«إذامت الل سعة بي »يكون منزلة قوله : إن مت» فيكون في حكم 
المطلق 
أن يكون معروفاء وفاعله الضميرُ الراجمٌ إلى المولى» وما بعده مفعوله؛ وليس المراذ 
بالتعليق معناه الحقيقي بل أعم منه. 

١[‏ ]قوله: أ و مقيّد ؛ فالمدبّر المطلق على قسمين: 

أحدهما : : أن يكون العتقّ مضافاً إلى الموت مطلقاً من دون أن يقيّدَ بزمان أو بحال. 

نيهم : أن يكون مضافاً إلى الموت المقيّد بيد يكون غالب الوقوع» والمدبرٌ 
امفدما يفن عالنا لباق الصووين: 

["أقوله : وهو؛ أي والحالٌ أنَّ المولى قائل ذلك الكلام عمره عند ذلك ثمانون 
عه علد “فار القذاعر أن مو ركوق عمره قانين لا يعيكر إلى مقة سنة من ذلك الوفكه 

["]قوله: فهو في المعنى مطلق ؛ قال في «البداية» : «ومن المقيد أن يقول: : إن مت 
إل شنة أو عشرستين 1 ذكرناء الا ارج :إل هئة سنةه :وله لا يعيش إلية فق 
الغالب ؛ لأنّه كالكائن لا محالة». انتهى"'") 

واعترض عليه بأنّ كلامّه هذا يناقض قوله في «بحث نكاح المؤقت» من «كتاب 
النكاح»: «ولا فرق بين ما إذا طالت مدّة التأقيت أو قصرت ؛ لأنّْ التأقيت هو المعين 
ليه القع ولو ع ا 

فإنّ كلامّه هاهنا يقتضي أن التقييدَ بقيدٍ يكونُ الغالب وقوعه في حكم الوطلاق »؛ 
وكلامه هناك يدل على أنّه مقيّد» فيكون النكاح بقوله: نكحتك إلى مئة سنة مؤقتا. 


)١(‏ انتهى من «البداية»(0 : /0؟). 
(؟) من «البداية»(7: .)50٠١‏ 


3ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ليبا ولا بوهيم ويستخدم » يه والآمة توط) و: 


وقوله : إن مت إلى مئة سنة تقدير 6 : إن مت في وقتو من هذا الزّمان إلى مث سنة. 


6 شرع" في حكم المدبّر فقال : (لا يباع ولا يوهب'” ٠‏ ويستخدم” 9 
وقعنا حو ل ا : هذا عندنا(") 

وذكر قاضي خان وصاحب «جوامع الفقه» و«الينابيع»: أن المقيّد بقيدٍ مطلقاً وإن 
كان غالب الوقوع مدبر ومقيدء وهو موافق لما ذكروه في «حث النكاح». 

وذكرٌ جمع منهم أن المختار هو أنه مطلق» والتقيبدُ بقيدٍ غالب الوقوع في حكم 
التأبيد وأما ما ذكر في «البداية» في «حث النكاح المؤقت» فهو مبْنِي على الاحتياط في 
منع التكاح المؤقت تقديماً للمحرم . كذا في «البحر» وغيره. 

١(‏ آقوله: : تقديره ؛ إِنْما احتاج إلى هذا التقدير ؛ لئلا يتوهم أن المراد موته بعمر مئة 
سنة متضمنة لعمره الذي بلغ إليه عند الكلام المذكور. 

["أقوله: : ثم شرع ؛ أي بعد ما فرغٌ المؤلف عن ألفاظ التدبير أراد أن يشرعٌ في 
حكمه. 

["]قوله: لا يباع ولا يوهب ؛ ذكرهما على سبيل التمثيل» وإلا فكل تصرّف لا 
يقع في الحرّ نحو الأمهار والرهن والوصيّة والبيع والشراء والهبة والصدقة يمتنعٌ في المدير» 
وبالجملة لا يخرج المدبّر من الملك بوجه من الوجوه إلا بالإعتاق والكتابة كذافي 
والدخيرة: ورالكو 

[؛أقوله: ويستخدم ؛ عطف على قوله: «لا يباع»» لا على قوله: «يباع»؛ 
وبالجملة: هو ليس بداخل تحت النفي» والحاصل: إِنّهِ يجوز استخدام المدبّر واستئجاره 
وإيجاره وإنتكاحه ووطء المدبر. 

والوجه فيه: : إن ملك الرقبة باق للمولى, فتجوزٌ هذه الأشياء كما تجوز بسائر 
المماليك: وإنّما امتنع البيع ونحوه تما يخرجه عن ملكه ؛ ؛ لأنّ فيه إيطالا لما استحقه العبد 

من العتق بعد موت مولاه. 


)١(‏ لأن ملك المولى ثابت لهء وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق العبدء وولد المدبرة 
مدبر. ينظر: «فتح باب العناية)(؟ : 5729). 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد /ى- 
فإن مات سيد عتق من ثلث ماله ! ْ 
وأمّا عند الشافمي 4# فيجوزُ انال من ملك إلى ملك 

(فانامات سيَدء عق من كلك مالا" 

: أقوله : فيجوز انتقاله. .اللخ ؛ حجّته حديث أصحاب الكتب السنّة وغيرهم‎ ١1 
«إنّ رجلا دبّرَ غلاما له وليس له مال غيره» فقال النبي 6: : مّن يشتريه مني؟ فاشتراه‎ 
نعيم بن النحام ظلم'''.‎ 

خاي ميان عي كله علي مدر لماه ويا لتو رخدت ابيع 
الرقبة» وقد صرّح به أبو جعفر: : «أنّ رسول الله يل إنْما أذنٌ في بيع خدمته»'' "+ اخرحيه 
الدارَقطني. 

وحجّتنا حديث ابن عمرَّ #6 مرفوعا ا ب اك برطي بعر بن 
يلاك ناك" + أحريجه الدارنطي م وغيرد» (كن سدم اصعيتيا» والاصيح اله مولز 
على ابن عمرّ #؛ وفي المقام تفصيلٌ مذكورٌ في «تخريج أحاديث الهداية» للرْيْلَمِي 
وغيره. 

["آقوله : من ثلث ماله ؛ أي ثلث مال المولى الكائن عند موته؛ والأصل فيه: إن 
التدبيرٌ في حكم الوصيّة لكونه إيجابا بعد الموت؛ 0 
الموصيء فإن كان ثلث مال المولى عند موته مقدارَ قيمة المدبّر أو أزيد منه؛ كأن يكون 
قيمةٌ المدبر ثلاثمئة دراهم » وجميع ماله تسم مئة دراهم أو أزيد منه عتق المدبّر كله كما 
هو مقتضى إيجاب المولى. 

وإن كان المدبرٌ أكثرٌ من ثلث ماله عتق منه بقدرٍ الثلث» وسعى في الباقي» وإن لم 
يترك مالا سوى العبد المدبر عتق منه ثلثه وسعى في ثلثيه للورثة؛ وإن كان مستغرقا 
بالدين بأن كان على المولى دين بمقدار قيمة المدبّر» ولا مال له سواه سعى في كله ؛ لتقدّم 
حق الدائن على إنفاذ الوصايا. 


)في ((صحيح البخاري»)(؟ : ا) و«صحيح مسلم»(2 : *197). وغيرها. 
زهع قِ «سنئن الدارقطنى)(* ”7 وغيره. 
(9) في «سنن الدارقطني»)(5 : :)١77‏ و«سئن البيهقي الكبير»)(١٠١: :)3١5‏ وغيرها. 


1/4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسعى في تُلنَيه إن لم يترك غيره» وفي كله إن استغرق دينّه ؛ وبيم إن قال له : إن 
مت في سفري » أو مرط هذا , أو] سنة» أو نوها عا + ٠‏ غالبا 
وسعى في ليه إن لم يترلك' 'غيره» وفي كله' ' إن استغرق ديئه) ؛ ؛ لأنّه لا كان إيجابا 
بعد الموت'" كان له حكم الوصية”". 

(وبيع” إن قال له: إن منت في سفري أو مرضى هذاء أو إلى سنة» أو 
وشاع عكر" غانا 

[١أقوله:‏ | إن لم يتك ؛ أي إن لم يترك المولى مالا غير مدبّره» وهذا تقبيد لقوله: 
ويسعى في ثلثيه» ويقيّد أيضاً بأن يكون للمولى وارثُ لم يجزه» فإن لم يكن له وارث أو 
كان وأجاز عنّْقَ كلّه عْتِقَ كله على ما عرف في «كتاب الوصايا». 

ا؟أتوله :"وق كلّة؛ آي يسعى المدي ‏ لأرباب اللايوت إن لم يرك المولى خيرم 
واستغرق ديئّه ماله في كل قيمته. 

كاقوله:: لما كان رعنابا بعد لوت مسن كونه إضابا بعد الموت آله يظير أثرهة 
وهو تنجيرٌ العتق بعد موته» فيجعل كأنّه أوجب في ذلك الوقت. 

[؟]قوله : كان له حكم الوصية ؛ ولذا ذكرّ في «الجوهرة النيرة» وغيرها : أنه لو 
قتل المدبّر سيد سعى في كل قيمته للورثة ؛ إذ لا وصيّة لقاتل» وهذا بمخلاف أمْ الولد» 
فانهالو فقتل سين شبدها هنتف ولا شعارة عليه ة لأن ضععهها ليس يوضية :وما المدير 
والمديرة فقتلهما شدهها رد للوضية: 

([0أقوله: وبيع؛ بصيغة امجهول» يعني إن علّقَّ عتقه بموته مقيّدا بقيدٍ لا يحب 
وقوعه غالبا لا يكون مُدبّراء فيجورٌ بيعه وهبته وغير ذلك من التصرّفات ؛ وذلك لأنّ 
السبب لم ينعقد في الحال ترد ركو الريك بسي لت اليا , بخلاف ما إذا علق 
عتقه بموته مطلقا » فإنّه كائنٌ لا محالة» فينعقدٌ سببا في الحال» ويمتنع إخراجه من ملك 
النينات: 

[1]قوله : تما يمكن ؛ أي من القيود التي يكون وقوعها ممكنا متردّدا بين أن يكون 
وبين أن لا يكونء لا غالب الوقوع. 
واحترزٌ به عن قول المولى: وه ابه لاق تنه يكلا ١‏ زوجت هته بق فا حر 
فال يكو هد مظلفا كام 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 4" 


وعْتِقَ إن وٌجَدَ شَرْطَهُ كعتق المدبّر وأمة ولدَتْ من سيّدِها » أو من زوج فملكها 
صارّت أم ولدء وحكمها كالمديرة 

وق" إن وُجِدَ شَرْطَهُ كعتق المديّر) 

فقوله : وبيع :أي صحّ بيعه» وكذا "' جميع ما يوجب الانتقال من ملك إلى 
ملك 

وقول عا يمكنْ غالباً: أي ع ركو وله انها بعادي دعر 
الإمكان وأراد ردول" : 
(وأمة ولدّت” 'من سيدها أو من زوج ' فملكها صارت أمّ ولدء وحكمها 
ل 

[١]قوله:‏ وعتق ؛ يعني عنتق المدبر المقيد عن وجود شرطه كموته في ذلك السفرٍ 
أو ولك المرطن» لا لأنه مدبّرء بل لأنّ عتقه معلقٌ بشرط » فتنجرٌ عند وجود الشرط 
كما في سائر التعليقات. 

[١"آقوله:‏ وكذا. بل إشارة إن انذكن البيع اتفاقي وتمثيلي. 

3 قوله: وأراد التررّد ؛ لا مطلق الإمكان الذاتي؛ فإِنَ وقوع القيد الذي يكون 
وقوعه غالبياً أيضاً ممكنٌ بالذات: مع أنَّ العتق المقيد به مدبرٌ مطلق على ما مر تفصيله. 

[:]قوله: ولدت؛ قال في «البحر» : أطلقّ الولد فشمل الولدَ الحي والميت ؛ الآ 
الأطاوللة ببليل اند يتعلوييه احكام الولادة, حدى تقضي به الغلاة» وتمبير بهالمراة 

نفساء» نفساءء وشمل السقط الذي استبانَ بعض خلقهء وإن لم يستبن شيء منه لا تكون أم 
ولد وإن ادعاه. 

[0]قوله: أو من زوج ؛ صورته : : أن يتزوّج حر بأمة لغيره» فيولد له منها ولدء ثم 
اك لزوج زوجت اشر أو هي أ ارث أو ذلاك» سوا كاذ ملكه ملك لكأ 
ملك البعض» بأن يشتريها هو وآخر فتصير أمَ ولد للزوج » وتلزمه قيمة نصيب شريكه 
في صورة الشركة. كذا في «البحر». 

["]قوله: وحكمها كالمديّرة ؛ أي في عتقها بعد موت سيدهاء وعدم جواز 
إخراجها من ملك إلى ملك بالبيع ونحوه. 

والأصل فيه قول النبي يي لمارية القبطيّة » وهي أمته وأم ولده إبراهيم هيم : «أعتقها 
ولدها».. 


4 عفدا للك ل لط 
إلا أنها تعتق تعتق عند موه من كل ماله ؛ ولم تسع لديته؛ ولا يقبت نسب ولديها إلا أن يقر 
به فإن أقر فولدت آخر يثبت ينبت نسبه بلا دعوة ؛ وانتفى بنفيه 
إلا أنها''' تعتق تعتق عند موه من كل ماله ؛ ولم تسم لديئه » ولا يقبت نسب وليها ل 
أن يقر به » فإن أقر فولدت آخر يثبت نسبّه بلا دعوة» وانتفى ' بنفيه). 

اعلم أن الفراش : إما ضعيف» أو متوسط ٠‏ أو قوي. 

فالضعيف : هي الأمة” فلا يقبت نسب ولابها إلا بدعوة سيّيها"", فإذا 
انعى صارت أم ولدء وهي الفراش ) المتوسط 

[١اقوله:‏ إلا نها... الم ؛ بيات للفرق بين المدبّرة وبين المستولدة» وقد ذكرفي 
«الفتح» و«البحر»' كحت امم د مرا 
ولا بالوعتاق والبيع ولا تسعى لغريم » وتعتق من جميع المال. 

وإذا استولد أم ولد مشتركة لم ملك نصيب شريكه وقيمتها الثلث؛ ولا ينفذٌ 
القضاء ء يحواز بيعهاء وعليها العدة بموت السيد أو إعتاقه ويثبت نسب ولدها بلا دعوى, 
ولايضح تدبيرهاء ويصح استيلاد المدبّرة» ولا يملك الحربي بيع أمّ ولده؛ ويملك بيع 
مدبرته؛ ويصح استيلاده جارية ولده ولا يصمٌ تدبيرها. 

["آقوله: وانتفى. .. الخ ؛ أي انتفى نسبه بنفيه عن نفسه. 

[']آقوله : هي الأمة؛ حمل الفراش على الأمة وغيرها ؛ لكون الموطوءة مثل 
الشيء المفروش تحت الواطئ» فكانت كفراش الوطءء وهو - بالكسر - ما يفرش 
ويسط ::وعتمل أن يكوة معن المضبدر مولا سالفة: 

[؛أقوله : إلا بدعوة سيدها؛ فإن لم يدعو وأنكر كونه منه؛ لم يثبت نسبه منه» 
وإن كان مقر بوطئها وهو المروي عن ابن عباس وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم على ما 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

والسر فيه: أن وطء الأمة يقصدٌ به قضاء الشهوة دون الولدء فلا بْدَ من دعوى 
السيد: ٠‏ بخلاف عقد النكاح فَإِنّهِ يقصد به الولد؛ ؛ فلا يحتاج إلى الدعوة, وبخلاف ما إذا 


أن الامة مولوو ا عافييهة فإنه يعلم حينئذ أن مقصوده بوطئها هو الولد » فتشابه 
المنكوحة, فقك فت ولدها الآكن مم ولاه يلا دعوة. 


.)7/4 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 59١‏ 


وأمْ ولد النُصراني إذا أسلمَتْ تسعى 
ويشبتُ نسب ولدها بلا دعوة ؛ لكلّه ينتفي بنفيه"'؛ والفراش ) القوي هي المنكوحة؛ 
فيثبتُ نسب ولدها بلا دعوة» ولا ينتفي بالنّفي تر ال 

(وأم ولد النٌضراتو؟" إذا املشت نتف !!' 

١1‏ قوله: لكنّه ينتفي بنفيه ؛ يعني لو نفى الولد الآخر من أم ولدهء فقال: هو 
ليس منْي» انتفى نسبه منه من دون وجوب شيء» بخلاف نسب ولد المنكوحة» فإنّه لا 
ينتفي بنفيه» بل يجب أن يلاعن مع الزوجة» وبعد ذلك يلتحق الولدُ بأمّه كما مر ذكره 
غير مرة. 

["آقوله: بز عت اللساد وماك صم رايم : : وهو فراش وق وهو فراش 
المعتدة عن بائن» فإنه يثبت يشبت نسب ولدها منه إذا صلحت المدة لذلك» ولا ينتفي بنفيه 
أصلاً ؛ لعدم اللعان هناك؛ » فإنّ من شروط اللعان قيامُ الزوجيّة» وقد ذكرّ هذه المسألة 
بحذافيرها فيما سبق. 

'اقوله: وأمٌ ولد النصراني ؛ هذا قيدٌ اتّفاقي فإِنّ الحكم عام في أم ولد كل كافر 
ذميء والحاصل : إِنّ الكافرَ الذمي إذا أسلمت أمْ ولده عرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم 
بقيت أمْ ولد له على حالها كما كانت» وإن لم يسلم سعت في قيمتها لمولاه؛ وعتقت 
بعد أداء مال السعاية. 

وعند زفر 5ه تعتقٌ في الحال: والسعاية دينٌ عليها ؛ لأنّ إزالة الذلٌ عنها بعدما 
ا ل 
تعذّرَ الببع لعدم جواز بيع م الولدء فتعين العتق. 

وحن نقول ل م انيد ا +ع اعون زساافبا الا جلا 
مكاتبة» فإنّه يندفع الذلَ عنهاء الو اك اا والضررٌ عن الذميّ لوصوله إلى 
بدل ملكه. 

[:؛ آقوله: تسعى ؛ ؛ وحينئل تكون مكاتبة» إلا آنْها لو عجزت لم ترد إلى الرق» إذ 
لوردت لأعيدت مكاتبة ؛ لقيام الموجب وهو إسلامها وكفرٌ مولاهاء ولو مات المولى 
قبل أداء السعاية كلا أو بعضاً عتقت مجاناً لكونها أمّ ولد له. 

فإن قلت: القول بالسعاية على أمّ الولدٍ قول بالتقوم مع أن ماليّة أم الولد غير 
متقومة عند أبي حنيفة 45 على ما مر ذكره. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل فيستها» ونيتق يقيدها إن خرض عليه الإسلام ل : وهي بحالها إن عرض 
فأسلم ٠‏ فإن ادعى ولد أمة مشتر ك3 ركنت اسه متها وه أء وللة وين نصف 
0 قبتي 00 00 5 بعل 000 (إن -- الوسلام 

(فإن اعىا 7 5 00-0 


وهي أم ولدِهِ و صَمِن” الصف قمنها 


قلت: مالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة فيعملٌ به حسبما اعتقده. كذا في 


«الهداية» و«المناية»9) 
١1‏ أقوله: في قيمتها ؛ وهي ثلث قيمتها حال كونها قنّة كما مر ذكره سابقا. 
["آقوله: أي بعد السعاية؛ هى - بالكسر - اسم لمال يجب عليه في عرفهم, 


وإن كان 7000 فالمضاف محذوف ؛ أي بعد أداء مال السعاية. 

["آقوله: : إن عرض ؛ أي إن عرض الإسلام على المولى الذمي فأسلم» فهي أمّ 
ولد له كما كانت ؛ لفقدان ما يوجب تخليصها من يد مولاها. 

[:]]قوله : فإن اذعى. .اح ؛ يعني إن كانت أمة مشتركة بين رجلين » فجاءت بولدء 
فادّعاه أحدهما يثبت نسبه منه» وتصيرأمٌ ولد له. 

ويجب عليه : أن يؤدي إلى شريكه نصف قيمة الأمة ونصف عقرهاء ولا تجب 
علي كين ونذها :الذي امعى لبد وق لشي 

افأقوله: وبين اشن تخرط أن لا يكوث الأكرابنا له فاه لووط خارية ابنه 
فجاءت بولدٍ فادّعاه الأب يشبت نسبة منهء وتصيرأمٌ ولدٍ له» وتجبُ على الأب للابن 
ال وليس عليه عقرها. كذا في «البداية». 

اقوله: وضمن ؛ أي ييحب على المدّعي أن يؤدّي الضمانٌ إلى شريكه؛ وهو 


و 
نصف قيمة الحارية. 


() لتعذر إبقائها في ملك المولى ويده بعد إسلامها وإصراره على الكفرء فتخرج إلى الحرية 
بالسعاية » وهذا لأن ملك الذمي محترم فلا يمكن إزالته مجانا. ينظر: «المبسوط)(: 178). 
() «البداية» و«البناية»(0 : 537 .)١‏ 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد و 


العف عقرها لذاقيمة ولدها 
تضق عق !"لذ قم ولدها»: : آله لا استولد" اللخارية به يشت النُسب في الصف 
لصادفيه ملك" فيئبت في الباقي ضرورة أن السب لا يتجزا” ؛ لأنَ الولدَ لا 
يقعلن عفان '. فيلزمُ تلك الباقي"؛ فيجبُْ عليه نصفُ قيمتهاء وأيضاً نصف 
عقرها 

[١أقوله:‏ لأنّه لَمّا استولد؛ أي جعلّ الأمة المشتركة أمْ ولده بوطئها ودعوة 
ولدها. 

[؟أقوله : لمصادفته ملكه ؛ لأنّه مالك لنصف الجارية. 

[لأقوله: لا يتجرأ ؛ بأن ب: نري ررمي ؛ وذلك لأنّ سببه وهو 
العلوق لا يتجرً؛ إذ لا يمكن كون الولد من نطفتين 

[؟]قوله: ب ضرق وإن كان يمكن أن يكون إحدى 
النطفتين معينة لتكون الجنين ٠‏ كما ورد في «موطأ محمد»: «إن امرأة هلك عنها زوجها 
فاعتدّت أربعة أشهر وعشراء م ترختت كين حلت ٠‏ فمكشت عند زوجها أربعة أشهر 
يناك له رلدك :ولد ثاما: فجاء زوجها إلى عمرَ بن الخطاب 45: فدعا عمرٌ من نساء 
ل ال 0 

فقالحا امرأة بهن :٠‏ أنا أخبرك؛ أمّا هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت 
قرت د حدس رسيا التو لل ماين لازو اددى لعي رامت 
الولد الماء تحرّك الولدُ في بطنها فكبر» وصدّقها عمر #5 بذلك» وفرق بينهماء وقال 
عمر ذه : : أما أنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالاو 1 

[6]قوله : فيلزم تملك الباقي ؛ أي يلزمُ لضرورة ثبوت السب وعدم تجزئه أن 

هدر الواظة نالك نصوت صناحيده وهو قابل للانتقال من ملك إلى ملك »؛ وفيه إشارة 
إلى أن وجوب صُمانٌ نصف القيمة ونصف العُقر لذ يختلف باليسارٍ والإعسان؛ ؛ لأنه 


)١(‏ العقر :هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط. ينظر: ارد الحتار»(؟: 
6). 

)١(‏ في «موطأ محمد»(؟: 737) ودالموطأ»(؟: ,)71٠‏ و«سئن البيهقي الكبير»(//: 5 )غ2 
57 
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لحرمة الوطء'"' بخلاف وطء جارية الابن» فإنّ قوله”'' ©2: «أنت ومالك لأبيك»0© 
لا راي العنى الحقيقي» وهو أن يكون ملكا لاب ضرورة كونه ملك لابن يدا 
عليه قولة ب : «أنت ومالك لأبيك» فيراذ به المعنى المجازى » وهو تاكن 
صَمَان فلك لاف مات الاغتاق ؟ فاته لعب على المفمس» وقدامر تتصيله: ولق 
أنّ التملك يكون يوم العلوق» فتعتبر القيمة والعقر في ذلك اليوم» صرّح به في «الفتح» 
000 
[١آقوله‏ : الحرمة الوطء ؛ وذلك لأنّ الملك لا .* يشبت عقيب الاستيلاد؛ بل معه من 
كلها اندو د نبو الك ف بحر الر ات الكو الوط د مانا ل يي و ا 
حرام كذا فق وغاية البياف»: 

1 أقوله: فإن قوله..الح ؛ حاصله: أنَّ الحديث الوارد عن النبّ محمد وَل خطاباً 
لبعض المخاصمين ممع أبيه: «أنت ومالك لأبيك»”': ليس المراد به ما هو الظاهر منه» 
وهو أن ما للابن ملك للاب» وإنّه يحل له الانتفاعٌ به مطلقاً كالانتفاع بمالكه بالبيع 
وسائر التصرفات» يؤخذ ذلك من قوله: أنت»؛ فإِنّه يستلزم أن يكون الابنْ ملكا للأب 
يجوز له بيعه» ولا يقول به عاقل. 

وأيضا من قوله: مالك؛ فإنّ إضافة المالَ للابن المفيدة للتملّك للتملك والاختصاص تدل 
على أنه ليس بمملولك لأبيه» فإنه لا يمكن كونُ شيءٍ واحد ملوكا تام ماليكن في حالة 
واحدة» بل المراذ به حل الانتفاع به عند الحاجة» فإذا وطئ الأب جارية ابنه صارت 
ملكا له قبيل الوطءء ليكون الوطء حلالاً فلا يحب العُقر؛ لأنه لا يحب في الوطء 
الحلال؛ بل في الحرام. 

مخلاف ما نحن فيه» إن الوطء هاهنا وقمّ في ملك الغيرء ويلكة حمل بعد رهق 
وقت العلوق؛ ولا دليل يدل على حصول التملك قبل الوطء؛ فلهذا يحب العقر. 

["]قوله: : وهو حل الانتفاع ؛ أي كونُ انتفاع الأب بمال الابن حلالاً» وهذا لا 
يتصور إلا بأن يمتلّك الاب جارية ابنه قبيل الوطء. 


(0) سبق لتخريجه . 
(") سبق تخريجه. 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 6 
وإن ادعنا قفا 
فتصيرٌ قبيل الوطء ملكا للأب ؛ ليكون الوط حلالا قاذ عن الحقر. 

وني مسألتنا وقم الوقام”” في محل بعطه مللك الغيرء ولا سبب لحل الوطء'” 
فيحرم؛ فيجب العقر”''» والثّملك' " ثبت ضرورة ثبوت النّسب منه» فيثبت قبيل 
العلوق» لكن بعد ابتداء الوطءء فلا يجب قيمة الولدا". 

لوزن تعبا هيا 

[١قوله:‏ فلا يحب العقر؛ أي على الأب» وكذا لا يحب عليه حدّ الزنا على ما 
سيأتى إن شاء الله تفصيله في «كتاب الحدود». 

الاأقوله: وقع الوقاع ؛ - بكسر الواو - بمعنى الجماع ؛ أي وطء أحد الشريكين 
الجارية المشتركة. 

["اقوله : ولا سبب لجل الوطء ؛ لعدم ورود دليلٍ يدل عليه ؛» بخلاف وطء 
جارية الابن ؛ فإِنٌ الدليل هناك آل على 0 ام 

[؛قوله: فيجب العُقر ؛ إذ الوطء الحرامُ لا يخلو عن وجوب حدّ أو عقر على ما 
سيأني في موضعه؛ ففيه لا يحبُ فيه الحدّ يحب العقر. 

[4أقوله : والتملك. .الخ ؛ فيه دفع لما يقال: : إنّه لما ثبت بالتقرير السابق: أ 
الواطئ يسير مالكاً لنصيب شريكه: ٠‏ فيكون الوطء في ملكه لي 

وتقرير الدفع: 4ن السيلاف رتنا يقي شوو قوس اللنين 7 وهتر نما يكون 
بالعلوق فيكون متآخَرا عن الوطء فلا يكون ابتداء الوطء إلا في ملك الغير. 

[حاقولة: قلا عب قيمة الولد» للآنهاغلق بحر الأميل 4 :إة لنت يعد إلى'وقت 
العلوق» وعند ذلك يجب الضمان»ء فيحدث الولدُ على ملكهء ولم يعلق منه شيء على 
ملك شريكه. 

[/ااقوله: وإن ادغناء قد بالميّة 8 لاله لوسبق احدهما بالاعوئى فالسابق أولى 
كائنا مّن كان؛ لعدم المزاحم» وكون المدّعي اثنين غير قيد عندهماء » بل الحكم عامء 
وعند محمّد ذه ينبت من ثلاثة لا أزيد» وعند زفر #ه: من خمسة لا غير. كذا في 
«الجوهرة» وغيرها. 
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را كا تت 7 هئ 2 

فهو' منهما”), ٠‏ خلافا للششّافعي 6 فإن عنده يُرْجَمَ"” إلى قول القائف» وهو الذي 
ب كثار الآباء فى الأبناء 

١[‏ أقوله: فهو منهما ؛ بشرط أن يكونا متساويين في الأوصاف؛ بأن يكونا مالكين 
أجنبيين مسلمين أو ذميين حرّين» فإن اختلفا دم مَن يكونُ العلوق في ملكه» وقدَم 
الأب على ابن» ومسلم على ذميّ؛ وحرٌ على عبدء ومرتدٌ على ذمي » وكتابيّ على 
مجوسي» وتفصيله في «الفتح»؛ وغيره. / 

[ كول متهن ؛ قال في «المداية»: «النُسب وإن كان لا يتجرّأ لكن تتعلق به 

إحكاء صعرلةة قما يقيل التجرثة:: كنت ق جديها على السويةه ونا لا تيليا نس ف 
ع كر راسي كي نه لس ا ري 

["'آقوله: يرجع. «ال؛ وجه ذلك: إن إثبات النُّسبّ من شخصين متعذر؛ ؛ لأن 
الولد لا يختلق من مائين» فيعمل بالشبهة ويرجعٌ إلى قول القافة ؛ أي الذين يدركون 
النسبء وأنّ هذا من هذا برؤيتهم آثار الأب في الابن. 

كيف لا وقد أخرج أصحاب الكتب الستّة : «أن رسول الله يِه دخل على عائشة 
وص اللأاضهعم كروما يزور وقتائنة أعدرية فود الدكى وش على وعندي 
أسامة بن زيد وزيد عليهما قطيفة ٠‏ فقال : هذه أقدام بعضها من بعض»' "فل كان 
الرجوع إلى قول القائف والعمل بالشبه باطلا لّمّا سر رسول الله و بقبول مجزز القائف. 

ونحن نقول: "عابر وسو 1418117 أن الكسار كانوا يطهوة ف بسي النافة ين 
زيد متبنى رسول الله يي بما أن أسامة كان أسود وزيد كان أبيضء وكان في قول القائف 
مقطعاً لطعنهم » ولا يدل هذا على اعتبارٍ قول القائفب شرعاً في ثبوت النُّسب. 

وقد أخرج البيمقي : «إنّ رجلين وطئا جارية في شهر واحدٍ فجاءت بولد فارتفعا 
إلى عمرّ كيه فجعله عمر # لبما يرثهماء ويرثانه»؛ ومثله أخرجه الطحاويّ عن 
علي ذيه. كذا في «البناية»”". 


() في ((صسحيح البخاري»(7: 17,5)؛ و«سنن النسائي الكبرى»(”: 207857 و«امجتبى» 
(؟) «البناية»(0 : .)١600 - 1١59‏ 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد / 
2 0 ,“ماس 8900 0 9 

وهي أم ولد لهما » وعلى كل نصف عقرهاء وتقاصاء ويرث من كل إرث ابن 

وورثا منه إرث أب 


(وهي أم ولد لمما "؛ وعلى كل”' نصِفْ عقرهاء وتقاصًا””"» ويرث” من كل 
إرث ابن) ؛ لأن امقر يؤاخدٌ بإقراره؛ (وورثئا منه إرث أب) ؛ ؛ لأنّ الأب أحدهماء 
لكنّه غير معلوم فيورَّءٌ ميراث الأب عليهما. 
الكنةتغير قعلوة فورخ فيراك الا كا ل د ا ب تست 
ا [١أقوله:‏ وهي أمّ ولد لبما؛ قال في «العناية»'"': يعني يخدم كل واحد منهما 

يوماً كما كانت تفعله قبل ذلك ؛ لأنّه لا تأثير لاستيلاد في ملك الخدمة؛ وإذا مات 
أحدهما عتقت ولا ضمانً لشريكه في تركة الميّت بالاثفاق لوجود الرضاء منهما لعتقها 
عند الموت» ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة 5ه. 

وتسعى في نصف قيمتها للشريك الحيّ عندهماء ولو أعتقها أحدهما في حال 
حياته» لا ضمان على المعتق لشريكه؛ ولا سعاية في قول أبي حنيفة ظيه, وعندهما : 
يضح إن كان حوس وسعن كان مفسر. 

["أقوله: : وعلى كل ؛ أي يحب على كل واحدٍ من الشريكين الملّعيين نصف 
العُقر للآخر لكون وطئه في ملك الآخر. 

["اقوله: وتقاصًا؛ أي تقاصً الشريكان كلّ واحد بماله على الآخرء فلا يؤذي 
ادها شع ل الآخر. 

[: آقوله: ويرث ؛ ؛ يعني يرثُ ذلك الولد من كل منهما إذا مات ميراث ابن كامل ؛ 
لأنَ كل واحاد أقرّ له بميرائه حيثٌ أقرّ بالنُّسب» والإقرارٌ حجة في حق المثِر؛ افية خد 
بإقراره بخلاف ما إذا مات الابن» فإنّهما ير ثان منه ميراث أب واحد ؛ لاستوائهما في 
اسه 


)١(‏ لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان تصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر فيأخذ منه 
الزيادة إذ المهر يحب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث منه حيث يكون لهما 
على السواء لأن النسب لا يتجرّأ وهو في الحقيقة لأحدهما فيكون بينهما على السواء؛ لعدم 
الأولوية.ينظر: «التبيين)(7: .)1١7‏ 

(؟) «العناية»(6 : 05 - 60). 


> عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن اذعى ولد أمةٍ مكائبة له عقرّهاء ونسبٌ الولدٍ وقيمثه لا الأمة إن صدقه 
مكائبه. 

(وإن ادذعى ولد أمة مكائً تبة''”'' لَزِمّهُ عقرها", ونسب الول وقيمئه) ؛ لأنه 
وَطِئّ معتمدا على الملك, ٠‏ فيكون وله ولد المغرور'" ٠‏ وهو ثابت النُسبء وهو حرٌ 
بالقيمة» (لا الأمة"': أي ل تصير الأمة أمّ ول له إذ لا ملك له فيها حقيقة» (إن 
صدذقه مكائية ) : أى إثما نه كلسي إن ميدق الماك الموني 

١١‏ أقوله: ولد أمة مكاتبة ؛ بآن كانب عبد أو اشترى لكاتب جارية فجاءت بولد 
فادعى مولى المكاتب بهع ولو اذعى ولد نفس مكاتبته لا يشتر ط تصديقهاء بل خيرت 
بين البقاء على كتابتها وأخذ عتشرها وبين أن تعجر تفسها وتصيرٌ مون كذافي 
«النهر»”". 

["]قوله: عقرها؛ أي وجب على المولى أمة مكاتبه» لأنّه لا يتقدّمه الملك ؛ لأدٌ 
ما للمولى من حق الملك في إكساب المكاتب كاف لصحّة الاستيلاد» فكان الوطء واقعاً 
في غير الملك وهو يستلزم الحد أو العُقر» وقد سقط الحدّ بالشبهة فوجب العقر. 

ادوم : ولد المغرور؛ ؛ وهو الذي تزِوّج أمة ظانا أنها حرّة» فولده ثابت النُسب 
منه » وأمه ليس بأمّ ولد لهء ويكون الولدُ حرا بأداء قيمته إلى مولى الزوجة. 

أقوله: لا الأمة؛ أي لا تصيرأمة المكاتب أمّ ولد لمولاء؛ لعدم ملكه فيها 


فإن قلت: : إذا لم تصر أم ولد فكيف ب* يفيك السنة: 


قلت: كونها!. واتدكر تر نماض ورا لوا وإذليس فليس» 
وثبوت النُسب يكفي فيه ما له من حقّ الملك. 


)١(‏ قيد بأمة المكانّب ؛ لأنه لو وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه ولا يشترط تصديقها؛ 
لأن رقبتها ملوكة له بخلاف كسبها. ينظر: «البحر»(؟ : ,)3٠٠١‏ 
() «النهر الفائق»(*: 55). 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 5144 
وإلا لا يثبت نسبه إلا إذا ملكهما 
وعند أبي يوسف 4# لا يشتر تصديق المكاتب المولى ؛ ٠‏ (والاً لا يثبت نسبه إلا 
إذا لك1)؛ الل اموق ل قنك المي إلا إذا نملك الول 
الولد بقعا" اززالنة ا 

[0آقوله: لا يشترط ؛ بل يثبت النّسبْ بمجرد دعوة المولى» كما في الأب ؛ وذلك 
أن جازية لكاتب كين كنت الوق كينا أن حارية الاين كنبب كي الأب فيلت 
السب في الصورتين بلا اعتبار تصديق المالك وتكذيبه. 

لنا: إن المولى لا يملك التتصرّف في اكتساب المكاتب» ولا يمتلكه عند الحاجة ؛ 

والأب يملكه » فلا د شترط تمديق الأب ويد عوط تضدية المكاتن: 

ا؟اتوله: إلا إذا ملكهء أى لتو ملك أب الوالد الذي اذعاء ولد الخارية الكورة 
يوما ثبت نسبه منه من غير اعتبار تصديق العبد المكاتب ؛ لزوال المانع وهو حق المكاتب. 


مي دي هي 


0) : لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر: «البحر))(؟‎ )١( 
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